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   ]باب الفوات في المبيع[
َأصــبغ ْ ًإن فــات العبــد حتــى يكــون المــستحق مخــيرا في الــثمن أو القيمــة فالعهــدة عــلى : َ

  .السارق, وإن اختار ربه الثمن
ْبن رشدا إن أخذ ربه الثمن ففي نقـد العهـدة إليـه عـن الغاصـب قـولان لظـاهر هـذا : ُ

  .السماع ودليل قولها في الاستحقاق
ا مـــا في اســـتحقاقها, وإذا لم تنتقـــل عهـــدة في القيـــام فـــأحرى في ً غائبـــسَـــحنونوروايـــة 

ء; لأن  الفوت وهو دليل قولها في الغصب إن المستحق إذا أجاز البيع لـزم المـشتري الـشرا
الـذي يوجبــه النظــر إذا انتقلــت العهــدة عـن البــائع إلى المــستحق أن يكــون المــشتري بالخيــار 

, فقــول ابــن القاســم في هــذا الــسماع بانتقــال إن كانــت ذمــة المــستحق معيبــة بعــدم أو حــرام
َأصــبغإن لم تكــن ذمــة المــستحق أدنــى مــن ذمــة الــسارق, وقــول : العهــدة للمــستحق معنــاه ْ َ 

صـــحيح; لأن العبـــد إذا فـــات لم يكـــن للمـــستحق أخــــذه فـــلا خـــلاف في عـــدم انتقالهـــا عــــن 
 فــات بزيــادة الـسارق ولــو اختــار المـستحق أخــذ الــثمن, وكـان القيــاس إذا لم يفــت العبـد أو

ـه هـو ; إذ ليس له أن يضمن الغاصب قيمتـه;أن لا يختلف في عدم انتقالها للمستحق  فكأ
ــه لــه فقــد رضي بــالتزام الــدرك إن جــاء لــه طالــب وهــو : البــائع إلا أن يقــال إذا باعــه عــلى أ

بعيــد إنــما يتــصور الاخــتلاف في انتقــال العهــدة إذا أجــاز المــستحق البيــع إذا كــان العبــد قــد 
ً, وكان سيده مخيرا في تضمينه الغاصب, وفي إجازتـه البيـع, وفي أخـذه عبـده فـاحفظ فات

إذا أجـاز المـستحق البيـع وأخـذ الـثمن, وجـه تنتقـل فيـه العهـدة ووجـه لا : أنها ثلاثة أوجـه
  .ووجه فيه خلاف. ًتنتقل فيه اتفاقا فيهما

انتقالهــا هــذا موجــب النظــر عنــدي في هــذه المــسألة, وكــان بعــض مــن مــضى يحــصل في 
ً الفرق بين أن يكون العبد قائما أو فائتا لا يفرق في فوته بين أن يكون :ثالثهاثلاثة أقوال,  ً

ًالمــستحق أخــذه أولا, وإذا أخــذ المــستحق القيمــة مــن الغاصــب فالعهــدة عليــه اتفاقــا; لأن 
العبـــد وجـــب لـــه بالقيمـــة التـــي أخـــذت منـــه فيـــه, فـــإن اســـتحق العبـــد مـــن يـــد المـــشتري مـــن 

ب عـــلى القــول أن العهـــدة لا تنتقــل عـــن الغاصــب فـــر جــع المـــشتري عــلى الغاصـــب الغاصــ
بالثمن رجع به الغاصب على المستحق, فالإعذار فـيما أثبتـه المـستحق الثـاني عـلى المـشتري 
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من الغاصب إنما يكون على المستحق الأول الذي رجع عليه الغاصب لا على الغاصب; 
ـــا لا أدفـــع إذ  لي عـــلى مـــن أرجـــع, فـــإن خاصـــم ودفـــع لم يكـــن لـــه لأن مـــن حجتـــه أن يقـــول أ

رجــوع إلا عــلى الخــلاف المتقــدم في ســماع عيــسى مــن كتــاب الاســتحقاق والــذي يفــوت بــه 
ًالعبد عند مشتريه من الغاصـب, فوتـا لا يكـون للمغـصوب منـه أخـذه أن تـذهب عينـه أو 

بيــــع إنــــه لا يجــــوز : يحــــصل في حــــال لا يجــــوز بيعــــه مــــن إبــــاق أو مــــرض مخــــوف عــــلى القــــول
ــه كأخــذه يكــون مبتاعــا لــه بــما وجــب لــه عــلى الغاصــب مــن القيمــة أو الــثمن  ًالمــريض; لأ
ًويتخرج في هذا قولان عـلى اخـتلافهم فـيمن بـاع عبـدا أبـق عنـد المـشتري ثـم فلـس هـل لـه 
أخـــذه وتـــرك محاصـــة الغرمـــاء أم لا? وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم في الـــسلم والآجـــال مـــن 

 عنــد مواجبــة بيعــه أو ولاه فعهدتــه عــلى البــائع الأول وإن أســلم في ســلعة بعينهــا أو طعــام
باعه إياه فهي على المشتري الأول إلا أن يشترطها عـلى البـائع الأول بحـضرة البيـع الأول 
فذلك جائز, ومن انقلب بسلعة ابتاعها أو فارق بائعها ثم أشرك فيها أو ولاهـا أو باعهـا 

  .فعهدته على الذي ولاه أو أشركه أو باع منه
ْبــن رشــدا ًتحــصيلها أن مــن بــاع مــا ابتــاع بحــضرة ابتياعــه فالعهــدة عليــه اتفاقــا, ولــو : ُ

شرطها على بائعها, ففي إعمال شرطه قولا ابن القاسـم, وابـن حبيـب ومعنـى الأول إن لم 
يفــضل الــثمن الثــاني الأول فــإن فــضله ففــضله ســاقط عــن الأول إلا برضــاه حمالتــه, وعــلى 

الأول برضـاه حمالـة إن اسـتحق المبيـع خـير المـشتري في اتباعـه بقـدر الثاني يجوز كونها عـلى 
ه غـريم غريمـه ولا يتبعـه بفـضل الـثمن الثـاني إلا في عـدم  الثمن الأول بائعه أو الأول; لأ
ـــه حمالـــة, ومـــن أشرك أو ولي بحـــضرة ابتياعـــه, ففـــي كـــون العهـــدة عـــلى مـــن باعـــه  بائعـــه; لأ

و افترقــــا فالمــــشهور كونهـــا عــــلى الثــــاني في المبيــــع بـــشرط أو دونــــه قــــولان, وإن طـــال الأمــــر أ
والــــشركة والتوليــــة, لا يجــــوز شرطهــــا عــــلى الأول إلا برضــــاه حمالــــة فيخــــير المبتــــاع الثــــاني, 
والمشرك والمولى في اتباعه ما شاء منهما بما للثاني أن يتبع به الأول ولا يتبعه إلا بما زاد إلا 

ًك جـواز اشـتراطها عليـه, وإن كـان غائبـا إن  وكان روى عن مالـ,بحكم الحمالة حسبما مر
وإن لم يكـــــن : ًكـــــان معروفـــــا يريـــــد إن طـــــرأ اســـــتحقاق إلا بـــــما زاد عـــــلى الـــــثمن الأول, قـــــال

  .الشرط باطل إذا لم يكن بحضرة البيع:  ثم رجع فقال,ًمعروفا فسخ البيع
ُقلــــت فــــلا يرجــــع عليــــه إن طــــرأ اســــتحقاق عائــــد عــــلى :  الــــضمير المجــــرور في قولــــه:ُ
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  .شترط لا على الغائبالم
ْبـــن رشــــدا إن ذلــــك جــــائز وهــــو : أحــــدها:  ففــــي اشــــتراطها عــــلى البــــائع ثلاثـــة أقــــوال:ُ

إن ذلــــك لا يجــــوز ولــــو بحــــضرة البيــــع إلا : للبـــائع لازم ولــــو افترقــــا وطــــال الأمــــر, والثــــاني
  .الفرق بين شرطها بحضرة البيع أو بعد الافتراق والطول: برضاه حمالة, والثالث
 وقــولان في جــواز اشــتراطها ,قــولان عــلى مــن تكــون بالحــضرةالتوليــة وفي الــشركة و

 إذا لم يطـل فـلا يراعـي الافـتراق, ويجـوز :على البائع الأول بعد الافتراق أو الطـول, وقيـل
َأصــبغشرطهــا عــلى البــائع الأول وهــو ظــاهر قــول  ْ  في نوازلــه مــن جــامع البيــوع, وفي كــون َ

ءتـه منهـا أو عـلى اشتراط البائع العهدة على أجنبي في عقـ د بيعـه كفالـة حتـى يبـين البـائع برا
ْبــن رشــدالعكــس نقــلا ا َأصــبغعــن ســماع ابــن القاســم أول كتــاب الكفالــة وعــن : ُ ْ , وحيــث َ

ــه إنــما بيــع عــلى أنهــا عــلى  ــه ذمــة بذمــة وصــحته; لأ كونهــا عــلى الــبراءة في فــساد البيــع بــه; لأ
 . صحتهًالأجنبي لا على البائع ثم نقلت نقلاه عنهما مصوبا

  :الغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع ففيه طرق
ْبــن رشــدا في آخــر مــسألة مــن أول رســم مــن ســماع ابــن القاســم مــن جــامع البيــوع لا : ُ

يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة, هذا ظاهر المـذهب, ولـبعض البغـداديين 
ه يجب الرد بالغبن إذا كـان أكثـر مـن الثلـث ُشيوخ, وأقامـه بعـض الـأ  مـن سـماع أشـهب في ُ

  .الرهون, وليس بصحيح; لأنها مسألة لها معنى من أجله وجب الرد بالغبن
ُقلــت  ســماع أشــهب هـــو قولــه مــن رهـــن حائطــه مــن رجــل في ديـــن لــه عليــه وأحلفـــه :ُ

بالطلاق ليوفينه الثمن لأجل كذا, فلما قـرب وخـاف الحنـث باعـه الحـائط الـرهن بالـدين, 
ـــا أظنـــك ســـترد عـــلي مـــالي وأقـــضيك حقـــك, ثـــم قـــال  لـــه إنـــما بعتـــك حـــين خفـــت الحنـــث وأ

ابتعــت منــك بالبينــة إن طابــت نفــس الحــالف بالحنــث, وكــان الحــائط كثــير : وقــال المــشتري
  الفــــضل عــــن مــــن باعــــه بــــه, لا يــــشبه تغــــابن النــــاس في البيــــوع فلــــه رد مالــــه ويقــــضيه دينــــه, 

  .ويقع حنثه
ْبن رشدا هـذه مـسألة ضـعيفة, كيـف يفـسخ البيـع للغـبن, : ال تعقبه ابـن دحـون, وقـ:ُ

وذلــك جــائز بــين كــل متبــايعين إلا مــا خــصته الــسنة بــالرد, أو اشــترى رجــل مــن غــير مــولى 
عليــه مــا يــساوي مائــة درهــم بــدرهم لــزم ذلــك, ولم يفــسخ ولم يختلــف فيــه وتقــدم توجيههــا 
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  .في سماع ابن القاسم
ُقلــت ً جاريــة قيمتهــا خمــسون دينــارا بــألف  لــو بــاع رجــل: هــو قولــه في أول رســم منــه:ُ

  .درهم وارتهن رهناً, ومشتريها من غير أهل السفه جاز ذلك
ْبــــن رشــــدا هــــذا يــــدل عــــلى أن لا قيــــام في بيــــع المكايــــسة بــــالغبن, ولا أعــــرف فيــــه في : ُ

ُشيوخالمــذهب نــص خــلاف, وحمــل بعــض الــ  مــسألة ســماع أشــهب عــلى الخــلاف, وتنــاول ُ
ه إنما رأى له الـرد بـالغبن منها وجوب القيام بالغبن في  بيع المكايسة, وليس بصحيح; لأ

فيها من أجل إضـطراره إلى البيـع خـوف الحنـث عـلى مـا ذكـر في الروايـة كتـضعيفهم وكالـة 
َّن القـصارالراهن للمرتهن على بيـع الـرهن, وحكايـة بعـض البغـداديين, وأراه ابـ  إنـه يجـب ُ

  . حالرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث ليس بصحي
الغــــبن في بيــــع المستــــسلم المستنــــصح يوجــــب للمغبــــون الخيــــار فيــــه, وبيــــع : أبــــو عمــــر

 وســـمعه ,ًغـــيره, المالـــك أمـــر نفـــسه لا أعلـــم في لزومـــه خلافـــا, ولـــو كـــان بأضـــعاف القيمـــة
عيـــسى ابـــن القاســـم في كتـــاب الرهـــون البـــاجي عـــن القـــاضي في لـــزوم البيـــع بـــما لا يتغـــابن 

لـــم ســـعر ذلـــك إذا زاد الغـــبن عـــلى الثلـــث, أو خـــرج عـــن ًبمثلـــه أبـــدا عـــادة وأحـــدهما لا يع
  .العادة والمتعارف فيه قولان لأصحابنا, بالأول قال ابن حبيب

ُقلت أو خـرج عـن العـادة والمتعـارف فيـه أن الغـبن يتقـرر بـدون مـا زاد :  ظاهر قولـه:ُ
  .على الثلث

ء مــن : وقــال أبــو عمــر وكيــل أو اتفــق أهــل العلــم أن النائــب عــن غــيره في بيــع أو شرا
ـــه مـــردود  وكـــان أبـــو بكـــر الأبهـــري ,وصي إذا بـــاع أو اشـــترى بـــما لا يتغـــابن النـــاس بمثلـــه أ

وأصــحابه يــذهبون إلى أن مــا لا يتغــابن النــاس بمثلــه هــو الثلــث فــأكثر مــن قيمــة المبيــع ومــا 
كـــان دون ذلـــك لم يـــرد فيـــه البيـــع إذا لم يقـــصد إليـــه ويمـــضي فيـــه اجتهـــاد الـــوصي والوكيـــل 

  .وأشباههما
ُقلــت  هــذا نــص منــه أن قــدر التغــابن هــو الثلــث لا الأكثــر منــه ففــي حــده بــالأكثر أو :ُ

ْبــــن رشــــد مــــا دونــــه إن خــــرج عــــن المعتــــاد والمتعــــارف لنقــــل ا:ثالثهــــابالثلــــث,   عــــن بعــــض ُ
البغــداديين مــع أبي عمــر عــن الأبهــري والبــاجي عــن القــاضي هــذا عــلى ظــاهر اســتعمالهم في 

 فـصاعدا :عه بعشرة وعلى قـول بعـضهم أن الفـاء في قولـهقوله بعه بعشرة فصاعدا أن له بي
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ْبـن رشـد فـلا يجـوز لـه بيعـه إلا بـأكثر مـن عـشرة فيكـون نقـل أبي عمـر كنقـل ا,عاطفة  وهـذا ُ
  .قول ابن الصائغ في تعقبه على ابن عصفور رسمه الأعمال في المقرب

ع ملـك وظاهر قـول أبي عمـران قـدر الغـبن في الـوصي والوكيـل كقـدره في بيـع مـن بـا
نفــسه وكــان بعــض مــن لقينــاه ينكــر ذلــك ويقــول غــير بيــع الــوصي والوكيــل مــا نقــص عــن 

ــــه مقتــــضى الروايــــات في الم َّدونــــةالقيمــــة نقــــصا بينــــا وإن لم يبلــــغ الثلــــث وهــــو صــــواب; لأ َ 
ْبــن رشــدوغيرهــا كقولهــا إذا بــاع الوكيــل أو ابتــاع بــما لا يــشبه مــن الــثمن لم يلزمــك ويــأتي لا ُ 

  .كلام فيه احتمال
 قولنـــا في وثيقـــة التبـــايع وعـــرف كـــل مـــنهما قـــدر هـــذا التبـــايع يـــسقط دعـــوى :المتيطـــي

ـه  ه علم بجهله فيجب له عليـه اليمـين أ أحدهما الجهل بالمبيع إلا أن يدعي على صاحبه أ
  ., فإن نكل, حلف الآخر وفسخ البيعما علم بجهله

 , قيــــام بــــذلك لا:وتنــــازع البغــــداديون في ذلــــك, قــــال بعــــضهم: قــــال بعــــض المــــوثقين
:  فذكر قول القاضي المتقدم قال: وقال بعضهم, إذ كان له أن يسأل ويتثبت;والبيع لازم

 والأصـل في ذلـك أن ينظــر :وبـه قـال منـذر بـن سـعيد, قـال هـو وابـن عـات عـن ابـن مغيـث
ًإلى مـــدعي الجهـــل, فـــإن كـــان معروفـــا بـــذلك اجتهـــد الحـــاكم, وإن كـــان مـــن أهـــل البـــصر, 

ْبــن رشــدمنــه حجــة, وســئل اوالمعرفــة لم تــسمع  ً عمــن بــاع أملاكــا ورثهــا وأشــهد عــلى نفــسه ُ
ـــه مـــا دخلهـــا ولا عـــرف قـــدرها ولا  ـــه عـــرف قـــدرها, ومبلغهـــا ثـــم ادعـــى أ في عقـــد بيعهـــا أ
ـــه لا يلتفـــت لقولـــه والبيـــع لـــه  مبلغهـــا, وشـــهد لـــه كـــل أهـــل موضـــعها بـــما قـــال, فأجـــاب بأ

  .لازم
ُقلــــت د, وجعلــــه المتيطــــي, وغــــيره مــــن  دعــــوى جهــــل المبيــــع راجــــع لــــدعوى الفــــسا:ُ

ْبــن رشــددعــوى الغــبن لــيس كــذلك فتأملــه, وســأل ا ً عــن وصي بــاع عــلى محجــوره ربعــا مــن ُ
شريكه فيه بموجب بيعـه ثـم بـاع نـصف جميعـه ثـم رشـد اليتـيم بعـد أعـوام وأثبـت أن ربعـه 
يــساوي يــوم بيــع أمثــال ثمنــه, وأراد نقــض بيعــه بــذلك في جميــع مــا بيــع عليــه والــشفعة فــيما 
باع من شريكه من حظه, فأجاب بـأن لـه نقـض البيـع فـيما هـو قـائم بيـد المبتـاع مـن الـوصي 
ـه بيـع  لا فيما باعه من ذلك, وله فيما باعه فضل قيمته على ثمنه, يوم بيعه لفوته بـالبيع; لأ

 أن يـوفي :ًجائز فيه غبن على من بيع عليه يرد ما دام قـائما, عـلى اخـتلاف فيـه, قيـل للمبتـاع
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 ;يمضي له بقـدر الـثمن مـن قيمتـه يـوم البيـع:  ولا يرد البيع وإن لم يفت, وقيل,لقيمةتمام ا
 في سماعه وسـماع أبي زيـد, ولهـا في سَحنون لابن القاسم وَّالعتبيةوهذه الأقوال قائمة من 

َّدونةالم   . نظائرَ
ف لا عـــلى ;والنـــصف المـــردود عـــلى اليتـــيم مـــن حـــصته  إنـــما يرجـــع إليـــه بملـــك مـــستأ

 ولا في سـائر المبيـع ولا ,لأول فلا شفعة لها به على المبتاع الثـاني لا في بقيـة حـصتهاالملك ا
 إذ لــيس ببيــع محــض; لأن البيــع المحــض مــا تــراضى ;لــه عليهــا فيــه شــفعة بــصفقته المتقدمــة

عليه البائعان والمـشتري الأول مغلـوب عـلى إخـراج هـذه الحـصة مـن يـده فهـو بيـع في حـق 
ــه مغلــوب عــلى ذلــك, ;يم باختيــار ونقــض بيــع في حــق المــشترياليتــيم لكونــه أخــذه اليتــ  لأ

ـه إذا فـات, البيـع الفاسـد, وقـد قيـل إنـه لـيس ببيـع : والقول أن بيع الغبن يفيته واضح; لأ
ه لا ينقص إلا باختيار أحدهما, والبيع الفاسد ينقض جبرا   .ًفأحرى بيع الغبن; لأ

 ثـم قـام عـلى المبتـاع لـه الرجـوع ,نهامن أخطأ فباع سلعته مرابحة بأقل من ثم: وفيها
تـام فـيما  في سلعته إن لم تفت, ويفيتها مـا يفيـت البيـع الفاسـد, ولا فـرق بـين الغـبن عـلى الأ
باعه الوصي, وبين الرجل فيما باعه لنفسه فيما يوجبه الحكم في ذلك على القـول بوجـوب 

في مائة أردب قيمتها الرجوع بالغبن, وفي ثالث سلمها إن أسلم إليك رجل مائة درهم, 
مائتـــا درهـــم, فأقالـــك في مرضـــه ثـــم مـــات ولا مـــال لـــه غيرهـــا, فإمـــا أجـــاز الورثـــة وأخـــذوا 
منـــك رأس المـــال, وإلا قطعـــوا لـــك بثلـــث مـــا عليـــك مـــن الطعـــام فأخـــذ منـــه عـــدم القيـــام 

ًومـــن اشـــترى بـــدينار مائـــة درهـــم أو دينـــارا بـــدرهمين أو : بـــالغبن, ومـــن قولهـــا في الـــصرف
  .لا أقبل إلا كذا: ان له على رجل ذهب حال فأعطاه بها دراهم فقالبدرهم, أو ك

: بــاع مـصلى ثــم قــال لــه مــشتريه: والغـبن بــسبب جهــل حــال المبيـع ســمع فيــه القرينــان
ــه خــز لــو علمتــه مــا بعتــه بهــذا الــثمن هــو للمــشتري لا :هــو خــز, فقــال البــائع  مــا علمــت أ

ــه مــروي :  ثــم قــال,ًبــاع مرويـاشيء للبـائع عليــه لــو شــاء تثبــت قبـل بيعــه وكــذا لــو  لم أعلــم أ
ــت لــو قــال مبتاعــه,إنــما ظننتــه كــذا ــه خــز ولــيس بخــز فهــذا :  أرأ واالله مــا اشــتريته إلا ظنًــا أ

ً ثم هـو ياقوتـة أو زبرجـدة فبلـغ مـالا كثـيرا بخـلاف ,ًمثله, وكذا من باع حجرا بثمن يسير ً
ًأخرج لي ثوبا مرويا بدينار فـأخرج لـه ثوبـا أع: من قال طـاه إيـاه ثـم وجـده مـن أثـمان أربعـة ًً

  .أخطأت, هذا يحلف ويأخذ ثوبه: دنانير, فقال
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ْبـــن رشـــدا في ســـماع أبي زيـــد خلافـــه أن مـــن اشـــترى ياقوتـــة وهـــو يظنهـــا ياقوتـــة ولا : ُ
ًيعرفهــــا البــــائع ولا المبتــــاع فيجــــدها عــــلى غــــير ذلــــك أو يــــشتري القــــرط يظنــــه ذهبــــا فيجــــده 

ًنحاســا أن البيــع يــرد فــيهما معــا,  وهــذا الاخــتلاف إنــما هــو إذا لم يــسم أحــدهما الــشيء بغــير ً
اســــمه, وســــماه بــــما يــــصلح لــــه عــــلى كــــل حــــال كقــــول البــــائع, أبيعــــك هــــذا الحجــــر وكقــــول 

 بع مني هـذا الحجـر فيـشتريه وهـو يظنـه ياقوتـة فيجـده غـير ياقوتـة أو يبيـع البـائع :المشتري
ه غير ياقوتة فإذا هو ياقوتة فيلزمهما البيع في  الحالين على سماع أشهب, ولا يلزمهما ظناً أ

 أبيعـــك هـــذه :عـــلى ســـماع أبي زيـــد, ولـــو ســـمى أحـــدهما الـــشيء بغـــير اســـمه, كقـــول البـــائع
بــع منــي هــذه الزجاجــة ثــم يعلــم : الياقوتــة فيجــدها المــشتري غــير ياقوتــة وكقــول المــشتري

 التــسمية ولم ًالبــائع أنهــا ياقوتــة لم يلــزم البيــع اتفاقــا, واختلــف إن لغــز أحــدهما لــصاحبه في
ًيوجـــب الـــرد كالتـــصريح, وحكـــى أن شريحـــا اختـــصم إليـــه في : يـــصرح, فقـــال ابـــن حبيـــب

بكــم هــذا الثــوب الهــروي? : رجــل مــر برجــل معــه ثــوب مــصبوغ الــصبغ الهــروي فقــال لــه
ه ليس بهروي, وإنما صبغ صبغ الهروي فأجاز  فقال بكذا وكذا, فاشتراه بذلك ثم تبين أ

ـــه إنـــما باعـــه بيعـــه, ولـــو اســـتطاع أن يـــزي ن ثوبـــه بـــأكثر مـــن هـــذه الزينـــة, قـــال عبـــد الملـــك; لأ
  . هروي سداه كان له رده وهو عندي اختلاف من قوله:هروي الصبغ ولو قال
ُشيوخوقـــال بعـــض الـــ  فلمبتاعـــه ;إذا بيـــع الحجـــر في ســـوق الجـــوهر فوجـــده صـــخرة: ُ

ــه جــوهر, وإن باعــه في غــير ســوق الجــوهر مــيراث  أو غــيره لم يكــن القيــام, وإن لم يــشترط أ
  .له قيام وهذا عندي يجري على الخلاف في الألغاز

ًوالفـــرق بـــين الـــذي يبيـــع الياقوتـــة جـــاهلا بهـــا, وبـــين مـــن قـــصد إخـــراج ثـــوب بـــدينار 
ًفـــأخرج ثوبـــا بأربعـــة دنـــانير أن الأول جهـــل وقـــصر ولم يـــسأل مـــن يعلـــم مـــا هـــو? والثالـــث 

ه إن أتى بدليل صدقه مـن رسـم  ويأخذ ثوب,غالط, والغلط لا يمكن التوقي منه فيحلف
 ويرجــع بــالغلط في بيــع ,أو شــهادة قــوم عــلى حــضور مــا صــار إليــه في مقاســمة وشــبه ذلــك

  . وتقدم في سماع ابن القاسم,ًالمرابحة اتفاقا, وفي بيع المساومة باختلاف
ُقلت فه,ً هو سماعه من باع ثوبا فأمر بعض قومته بدفعه لمبتاعه:ُ :  ثم قال بعد انصرا

فع إليك غير الثوب الذي بعتك أو كان هو دفعه إليه إن دفعه المأمور حلف الآمـر, إنما د
ورد عليه الثوب وإن دفعه البائع فقوله باطل إلا أن يأتي بـأمر معـروف مـن رسـم أكثـر ممـا 
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  .باع به أو شهادة من قوم قاسموه أو عرفوا ما قام به عليه فيحلف ويرد ثوبه
ْبن رشدا  فـإن حلـف رد , مـع يمينـه:فلا خلاف في قبول قولهإن دفعه بعض قومته : ُ
ــــه المبيــــع,الثــــوب  فــــلا شيء لــــه إن كــــان المبتــــاع لم ; فــــإن نكــــل, ودفــــع الثــــوب الــــذي زعــــم أ

 فــلا بيــع ;ًيكــذب البــائع فــيما ادعــى ولا يــصدقه وإن كذبــه حلفــا معــا, فــإن حلــف أو نكــلا
م المبتــاع الثـــوب الـــذي  فـــالقول قــول الحـــالف إن كـــان البــائع لـــز; وإن نكـــل أحــدهما,بيــنهما

عينــه البــائع ورد الآخــر, وإن كــان المبتــاع أخــذ الثــوب المــدفوع ولم يلزمــه الآخــر, وكــذا لــو 
ًأمر التاجر بعـض قومتـه أن يـري رجـلا ثوبـا فـأراه إيـاه ثـم باعـه عـلى تلـك الرؤيـة ثـم ادعـى  ً

ـــه غـــير ـــه وأمـــا إن باعـــه الثـــوب ثـــم دفعـــه هـــو, وا,  الثـــوب الـــذي أمـــره أن يريـــه إيـــاهأ دعـــى أ
 فــإن لم تكــن لــه شــبهة رســم ولا شيء لم يــصدق, وإن كانــت لــه شــبهة فكــما لــو دفعــه ,غلــط

وكيله في الوجوه كلها, وفي كـون دعـوى الغلـط في بيـع المـساومة كالمرابحـة ولغـوه قـولان 
 ومــــا في , في كتــــاب العيــــوب في بعــــض الروايــــاتسَــــحنونلظــــاهر هــــذا الــــسماع مــــع نــــوازل 

َّدونةالأقضية من الم وما في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب هنـا :  وقول ابن حبيب,َ
عهــدة الرقيــق «:  قــالغأن رســول االله : محتمــل أبــو داود عــن الحــسن عــن عقبــة بــن عــامر

ام   . )1(»ثلاثة أ
لم يـــسمع الحـــسن مـــن عقبـــة بـــن أبي شـــيبة عـــن :  وأبـــو عمـــر عـــن المحـــدثين:عبـــد الحـــق

  . )2(ثلاثة عهدة الرقيق غالحسن عن سمرة عن النبي 
  .اختلفوا في سماع الحسن من سمرة: أبو عمر
تعلق المبيع بضمان البـائع, والبيـع فـيما يبـين فيـه لازم لا خيـار : معنى العهدة: الباجي

ًفيه, لكنه إن سلم في مدة العهدة علم لزومه المتبايعين معـا, وإن أصـابه نقـص ثبـت خيـار 
  .المبتاع كعيب قديم, وفي القضاء بها روايات

روى محمــد إنــما عهــدة الــثلاث والــسنة في الرقيــق بالمدينــة وأعراضــها الــذين : لــصقليا
   .جروا عليها لا يلزم بغيرها إلا بشرط

                                     
  . في الإجارة, باب عهدة الرقيق) 3507 و3506( أخرجه أبو داود رقم )1(
  .كتاب التجارات باب عهدة الرقيق) 2244( أخرجه ابن ماجه رقم)2(
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  .روى المصريون لا تلزم حتى يحملهم السلطان عليها: حبيبابن 
وروى المدنيون يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفوها, وعلى الإمام أن يحكـم بهـا ولـو 

  .اعلى من جهله
ْبن رشدا   .لا يحمل الناس عليها:  سمع أشهب:ُ

وروى المدنيون يحملـون عليهـا, ومثلـه سـماع ابـن القاسـم في كتـاب الـسلطان وددت 
 إن :ثالثهـــاذلـــك وفي وجـــوب الحكـــم بهـــا فـــيما بيـــع حيـــث لا يعمـــل بهـــا قبـــل الحمـــل عليهـــا, 

  .لمصريين, ورواية اَّالموازيةسم في اشترطوها للمدنيين مع روايتهم وابن القا
عهــــدة الــــسنة حــــرام وروايــــة المــــدنيين هــــو الآتي عــــلى أصــــل : َعبــــد الحكــــموقــــال ابــــن 

مــذهب مالــك وغيرهــا استحــسان ومراعــاة للخــلاف, ولــو شرط إســقاطها, حيــث العــادة 
 يفسد البيع لنقلي اللخمي وتخريجـه عـلى فـساد البيـع :ثالثهاثبوتها ففي سقوطها ولزومها, 

  .بفساد شرطه
ًلـــرده بـــأن ذلـــك في الـــشرط المتفـــق عـــلى فـــساده, وإن كـــان مختلفـــا فيـــه وأشـــار المـــازري 

ًاختلافــــــا مــــــشهورا لم يوجــــــب فــــــسادا; لأن الخــــــلاف المــــــشهور تحــــــسن مراعاتــــــه, وإن شــــــذ  ً ً
  .وضعف في النظر سقطت مراعاة

هنـــا معنـــى يحتـــاج إلى بيانـــه وهـــو إن شرط الـــضمان المتفـــق عـــلى محلـــه مفـــسد : البـــاجي
بعـد قبـضه عـلى بائعـه, ومـا اختلـف في محلـه إن كـان فيـه عـرف للعقد, كـشرط ضـمان المبيـع 

جــاز نقلــه بالــشرط كــشرط ضــمان الغائــب عــلى غــير مــا يقتــضيه العقــد, وإن كــان ثــم عــرف 
يوافق مقتضى العقد عند القائل بذلك فلا يجوز اشتراط نقله, فإن شرط نقله في عقد بيـع 

ف يخـــالف مقتـــضى العقـــد عـــما يقتـــضيه العـــرف صـــح العقـــد وبطـــل الـــشرط, وإن كـــان العـــر
فــشرط نقلــه إلى مــا يقتــضيه العقــد والــشرط, وإن شرط نقلــه عــما يقتــضيه العقــد إلى العــرف 

 وإن لم يكــن لــه وجــه صــحيح بطــل ,فــإن كــان العــرف وجــه صــحيح صــح العقــد والــشرط
الشرط وصح العقد, فعلى هذا إن شرط العهدة في غير بلدها, فعلى قول المـصريين يثبـت 

ـــه شرط مـــا يخـــالف مقتـــضى العقـــد والعـــرف مـــن ضـــمان البـــائع العقـــد ويـــسقط الـــ شرط; لأ
ــه شرط مقتــضى العقــد  للمبيــع بعــد القــبض وعــلى قــول المــدنيين يثبــت العقــد والــشرط; لأ
دون العرف, وإن شرط البراءة بالمدينة, فعلى قول المصريين يثبت الشرط والعقد, وعلى 
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  .قول المدنيين يبطل الشرط ويثبت العقد
يثبــــت العقــــد ويبطــــل : مــــا تــــأول عليــــه البــــاجي روايــــة المــــصريين بقولــــه: نابــــن زرقــــو

ْبن رشدالشرط خلاف ما حملها عليه ا   .فتأمله: ُ
 وإنـما الخــلاف متقــدم , إن اشــترط العهـدة لزمــت ولـو في بلــد عـرفهم الــبراءة:المتيطـي

  .ًفي البيع يقع مبهما
  .عهدة السنة والثلاث أمر قائم بالمدينة: وفيها

  . لا عهدة عندنا إلا في الرقيق:قال مالك
ء في غير بلـد العهـدة ولـه عهـدة المـسلمين : الصقلي عن ابن القاسم إن كتب في الشرا

  .لم ينفعه ذلك وذكرها في الكتاب باطل
ما حدث بالرأس في الثلاث من مرض أو مـوت فمـن بائعـه, وكـذا إن جـرح : وفيها

  .فأرشه للبائع وللمبتاع رده
زيــــعــــن : الــــصقلي  وكــــذا إن أصــــابه بيــــاض بعينــــه أو حمــــى, ومــــا ذهــــب مــــن قبــــل ةَّالموا

  .الثلاث لا رد به
ى بـــــه إن عاودتـــــه بـــــالقرب رده ولـــــو بعـــــد : أشـــــهب لا يعلـــــم ذهـــــاب الحمـــــى ويـــــستأ

ما تعتـاد عودتـه كـالحمى : سَحنونالثلاث, وللباجي قبل ذكره قول أشهب ما نصه, قال 
ع عيـــسى ابـــن القاســـم يـــرد العبـــد فلـــه الـــرد, رفعـــه للحـــاكم حـــين أصـــابته أو لم يرفعـــه وســـم

بحدوث شربه الخمر في عهدة الثلاث أو زنى أو سرقة, وبكل ما أحدث أو أصابه فيهـا, 
ام حيضتها   .وكذا حدوث ذلك بالأمة أ

ْبــن رشــدا لا خــلاف في هــذا في المــذهب ولا فــرق بــين مــا يحــدث فيهــا في الأبــدان أو : ُ
ـه فعلـه قبـل البيـع فيـبرأ منـه, وإن الأديان أو الأخلاق إلا أن يتـبرأ البـائع بـشيء  مـن ذلـك أ

َأصـــبغوفـــرق . أحـــدث مثلـــه في العهـــدة ْ  في ذلـــك بـــين الإبـــاق والـــسرقة وبـــين الزنـــا وشرب َ
  .الخمر فيما أحدثه العبد أو الأمة في الثلاث والاستبراء

َأصـــبغقـــول : قـــال فـــضل ْ  عـــلى روايـــة أشـــهب وابـــن نـــافع فـــيمن يبيـــع العبـــد ويـــبرأ مـــن َ
ــه لا يـــدري مــا يـــؤول إليــه مـــن الإبــاق ثــم يـــأب ق في عهــدة الـــثلاث وجعــل الـــسرقة مثلــه; لأ
  .ذهاب الجسد
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  .ًمن ابتاع عبدا فأبق في الثلاث فهو من بائعه إلا أن يبيعه بيع براءة: وفيها
إن بيــع بــالبراءة مــن الإبــاق فــأبق في الــثلاث فهــو مــن بائعــه : قــال ابــن نــافع عــن مالــك

ــه خـرج مــن الــثلاث سـالم ًا وإلا عجــل بــرد الـثمن وأضرب للعبــد أجــلا, فــإن ًحتـى يعلــم أ
ـــه خـــرج مـــن الـــثلاث ســـالما فهـــو مـــن مبتاعـــه, وإن جهـــل أمـــره فهـــو مـــن بائعـــه, وإن  ًعلـــم أ

  .وجد بعد الثلاث لم تؤتنف فيه عهدة
مــن تــبرأ في بيــع غــلام مــن إباقــه فــأبق في عهــدة الــثلاث, ومــات : وســمع ابــن القاســم

ــه مــات في عهــدة وجهــل هــل مــات في العهــدة أو بعــده ا? هــو مــن مبتاعــه حتــى يــأتي ببينــة أ
ـه : الثلاث, وكذا العور وسائر العيوب, وروى ابن نافع ه من بائعه حتى يعلم بالبينـة أ أ

  .ًخرج سالما من الثلاث
ْبن رشدا َّدونـة روايـة ابـن نـافع وقعـت هنـا في بعـض الروايـات مختـصرة, وهـي في الم:ُ َ 

ـه مـات في ًوفي أول سماع أشهب كـاملا, وفي  آخـر سـماعه المـصيبة مـن مبتاعـه حتـى يعلـم أ
العهدة مثل سماع ابن القاسم, وإنـما الخـلاف إذا لم تعلـم حياتـه ولا موتـه أو علـم موتـه ولم 
يعلــم إن كــان موتــه في عهــدة الــثلاث أو بعــدها, ولــو علــم موتــه في عهــدة الــثلاث فهــو مــن 

يهما فـــإن عمـــي خـــبره فـــترادا الـــثمن عـــلى ًبائعـــه ولـــو علـــم موتـــه بعـــدها فمـــن مبتاعـــه اتفاقـــا فـــ
إحدى روايتي أشهب ثم أتى العبد كان للبائع ولم يرد لمبتاعه ولو أتى قبل أن يـترادا فهـو 

إن تراضـــيا عـــلى ذلـــك دون حكـــم, ولـــو : لمبتاعـــه حكـــاه محمـــد عـــن أشـــهب ومعنـــاه عنـــدي
ف فيه,  فلا اختلا;حكم عليهما بذلك لوجب رده لمبتاعه لانكشاف خطأ الحكم في ذلك

  .وسمع يحيي ابن القاسم لا يرد العبد بذهاب ماله في الثلاث
ْبــن رشــدا ــه لا حــظ لــه مــن ثمنــه, ولــو تلــف في العهــدة وبقــي مــا لــه انــتقض بيعــه : ُ لأ

  .وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه
لا عهدة ثلاث, ولا سنة في العبد المقـرض ولا في المـسلف فيـه : سَحنونوفي نوازل 
لا المــشترى بــصفة, ولا المــأخوذ بــدين ولا المــنكح بــه, ولا المخــالع بــه, ولا المــصالح بــه و

ولا المقاطع به, ولا المأخوذ من دم عمد كله على مذهب ابـن القاسـم, وروى أشـهب في 
  .المنكح به العهدتان

ْبن رشدا   .ًلا عهدة في القرض اتفاقا: ُ
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ه كالهبـة العهدة والمصالح به يريد على ا: وقال ابن حبيب في المسلف فيه لإنكار; لأ
ــه أخــذه عــلى تــرك خــصومة فــلا يجــوز التقايــل  ــه يقتــضي المنــاجزة; لأ في حــق الــدافع, ولأ
فيــه, ولــو اســتحق مــا رجــع بــالعوض كــالبيوع, ولا عهــدة في المــأخوذ مــن ديــن أو مــن دم 
عمـد لوجـوب المنـاجزة في ذلـك اتقـاء الـدين بالـدين, وسـقوطها في المـشترى عـلى الـصفة; 

لبيع يقتضيه لاقتضائه التناجز إذ كـان النـاس يتبـايعون الغائـب عـلى مـا أدركـت لأن وجه ا
ًالصفقة حيا, وبيع الصفقة بيع مؤخر قـاطع للـضمان وسـقوطها في المـنكح بـه; لأن طريـق 

وســـقوطها في المخـــالع بـــه; لأن طريقـــه المنـــاجزة; . النكـــاح المكارمـــة, وقـــد ســـماه االله نحلـــة
ًلخلع ملكــا تامــا لا يتعقبــه رد وجــب ملــك الــزوج العــوض لأن المــرأة لمــا ملكــت نفــسها بــا ً

ه انتزاع, وإن كـان غـيره أشـبه المـسلم فيـه,  ه إن كان معيناً فكأ كذلك, وفي المقاطع به; لأ
َأصــبغ وابــن حبيــب مــع سَــحنونوفي ســقوطها في المــستقال منــه قــولا  ْ  وهــذا إذا انتقــد وإلا َ

ه كالمأخوذ من دينسقط   .ًت اتفاقا; لأ
بــن العطــار بــسقوطها في العبــد رأس ســلم صــحيح لاقتــضاء الــسلم المنــاجزة, قــول ا

ـام إذا وقـع :قد قيل ً لا يجوز السلم على تأخير رأس ماله يوما إنما يجوز تـأخيره إلى ثلاثـة أ
َّدونــــةعــــلى المنــــاجزة, وهــــو قــــائم مــــن الم  , ســــقوطها فــــيما بيــــع بــــدين: بــــدليل وقيــــاس قولــــهَ

  .عطار ورأى فيه العهدةقول ابن الواعترض ابن الهندي 
  وحكـــى ابـــن حبيـــب ســـقوطها في العبـــد الموهـــوب عـــلى الثـــواب ويدخلـــه القـــولان في 

  .المنكح به
َأصبغ كقول سَحنونحكى فضل عن : ابن زرقون ْ ْبـن رشـد في الإقالة خلاف نقل اَ ُ 

والعهــدة في الإقالــة عــلى أنهــا بيــع, وإن قلنــا عــلى أنهــا فــسخ عــلى مــا تأولــه بعــض : عنــه قــال
ً فلا عهدة عليها قولا واحدا;حابنا في الشفعة والمرابحةأص ً.  

ــــــــه فــــــــسخ, وكــــــــذا البيــــــــع :روى أشــــــــهب: البــــــــاجي    لا عهــــــــدة في الــــــــرد بالعيــــــــب; لأ
  .الفاسد يفسخ

ـــــه نقـــــض بيـــــع كقـــــول أشـــــهب في : ابـــــن زرقـــــون قولـــــه هنـــــا في الـــــرد بالعيـــــب يقتـــــضي أ
لـــرد بالعيـــب منهـــا في اســـتبرائها لا مواضـــعة فـــيمن ردت بعيـــب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم في ا

ــه يعتــق  ــسر أ المــديان يعتــق فــيرد عتقــه ويبــاع للغرمــاء ثــم يــرد بعيــب علمــه المــديان, وقــد أ
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  . لا يعتق عليه:عليه, وقال أشهب
ُقلت ً تقدم الكلام على قوليهما تناقضا وتفريقا:ُ ً.  

لا عهــدة فيــه, : روى محمــد في المــسلف فيــه, كقــول ابــن حبيــب, وقــال محمــد: البــاجي
لا عهـــدة في : سَـــحنونان ببلـــد العهـــدة إلا أن يـــشترطها, وقالـــه ابـــن القاســـم, وقـــال وإن كـــ

فيــه العهــدة, فيحتمــل أن يكــون بنــاء عــلى : عبــد أخــذ مــن ديــن أو كتابــة, وقــول ابــن حبيــب
 وإن , أن تعيـــين العبـــد كـــالقبض, ويحتمـــل أن يجـــري عـــلى قـــول ابـــن القاســـم:قـــول أشـــهب

  .ل من جنس لآخر إنما هو فيما نق;فسخ الدين في الدين
  . فليس من فسخ الدين في الدين;وأما من ثبت له شيء في الذمة فعين بجنسه

ام عهدة الثلاث من يوم عقد البيع: الباجي  احتـسب ; فإن كان بعد الفجـر,ابتداء أ
إن كان نصف النهار ألغـي ذلـك اليـوم, :  فروى ابن القاسم,به, وإن كان في بعض النهار

بلغو أبعـاض اليـوم : سَحنون, ومقام المسافر, وقال َّالعتبيةسم في وهذا مشهور لابن القا
  . ويجب عليه أن يلفق في العهدة وتبعه المازري,في إقامة المسافر

ْبي زمنينَروى ابن أ: وقال ابن زرقون َ   . في إقامة المسافرسَحنون في العهدة كقول َ
بــع بقــدر مــا: المتيطــي  إن عقــد :ثالثهــا مــر منــه, في إلغــاء يــوم التبــايع وتكميلــه مــن الرا

       قـــرب طلـــوع الـــشمس حـــسب ذلـــك اليـــوم وإلا ألغـــي لروايتـــي ابـــن القاســـم وغـــيره وابـــن 
  .عبد البر

ًإن مــــــــضى أكثــــــــر النهــــــــار ألغــــــــي وإلا حــــــــسب يومــــــــا كــــــــاملا قــــــــال: ونقــــــــل عيــــــــاض ً :  
  .والأول ظاهرها

ُقلت ًكـاملا,  إن مـضى أكثـره وإلا حـسب :ثالثهـا ففي لغو لـزوم يـوم العقـد وتلفيقـه :ُ
ً إن عقــد قــرب طلــوع الــشمس حــسب كــاملا وإلا ألغــي لروايتــي المتيطــي, وأبي ::رابعهـاو

عمر, ونقل عياض, وسمع عيسى ابـن القاسـم ابتـداؤها في بيـع الخيـار مـن وقـت انبرامـه, 
ه المذهب   .ونقله الباجي وابن محرز وغير واحد كأ

 عنــدنا, أن بيــع الخيــار  وإنــما يــصح بنــاء عــلى أحــد القــولين;هــذا المنــصوص: المــازري
  . ًإنما يقدر منعقدا من وقت إمضائه

ْبــن رشـــدوقــول ا هــذا عــلى المـــشهور أن بيــع الخيـــار, إذا أمــضي إنـــما : في ســماع عيـــسى: ُ
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ام الخيار   .يقع يوم أمضي, وعلى قولها في الشفعة يوم وقع تكون العهدة في أ
ث في بعيــد الغيبــة مــن يــوم وعــلى العهــدة في المبيــع عــلى الــصفقة ابتــداء الــثلا: البــاجي

العقـــد, فـــإذا انقـــضت الـــثلاث بقـــي ضـــمان القيمـــة كبقـــاء ضـــمان الاســـتبراء بعـــدها, وتبعـــه 
وكــــذا في المحتبــــسة بــــالثمن; لأن الــــضمان في ذلــــك عــــام, كعمــــوم عهــــدة : المــــازري وقــــال

ــام العهــدة مــن يــوم تبــاع وتــدخل في الاســتبراء لــيس : الــثلاث, وســمع ابــن القاســم قــال أ
  .تبراء عهدةبعد الاس
ْبن رشدا   . مثله: ُ

 فـلا ; وإن أقامـت, وإنما هذا إن أقامت في الاستبراء ثلاث ليـال فـأكثر:سمع أشهب
 ونقلـه أبـو ,عهـدة الـثلاث بعـد الحيـضة: بد مـن تمـام عهـدة الـثلاث, وقـال المـشيخة الـسبعة

ه من المذهب   .عمر كأ
ُقلـــت ثلاث في المواضـــعة  هـــذا خـــلاف قـــول ابـــن حـــارث اتفقـــوا في انقـــضاء عهـــدة الـــ:ُ

ام المواضعة من البـائع, واختلـف إذا انقـضت المواضـعة قبـل  على أن ضمان عيوب باقي أ
ام عهدة الثلاث, فروى محمد عهـدة الـثلاث داخلـة في الاسـتبراء, ومثلـه سـماع : انقضاء أ

ــام المواضــعة أقــل مــن عهــدة الــثلاث :  وقــال محمــد,أبي زيــد روايــة ابــن القاســم إن كانــت أ
الــثلاث قائمــة, وفي كــون عهــدة الــسنة بعــد الــثلاث أو مــن يــوم العقــد فتــدخل فيهــا فهــذه 

ُالماجشونعهدة الثلاث, سماع القرينين, وقول ابن    . مع رواية الواضحةِ
ْبـــن رشـــدوفـــرق ا  بـــين دخولهـــا في الاســـتبراء وعدمـــه في الـــسنة بتماثـــل عهـــدة الـــثلاث ُ

  .ون والجذام والبرصوالاستبراء لعمومها في كل عيب وخصوص السنة بالجن
َأصـــــبغوفي نـــــوازل  ْ مـــــن أراد رد عبـــــد أو أمـــــة بعيـــــب لـــــدعوى حدوثـــــه في الـــــسنة أو : َ

 : إنما حدث بعدهما صـدق بيمينـه ولـو لم ينتقـد, وقـول ابـن القاسـم:الاستبراء, وقال بائعه
:  وكـذا قـول ابـن القاسـم, صدق المبتاع بيمينه خطأ, وسألت أشهب فوافقني;إن لم ينتقد
  . وإلا صدق المبتاع خطأ,ب يفوت يصدق البائع في صفته إن انتقدفي المعي
ْبــن رشــدا َأصــبغ قــد روى عبــد الأعــلى عــن :ُ ْ  في هــذه المــسألة أن القــول قــول المبتــاع; َ

 فهو مـدع انقـضاءها, وعـلى ذلـك يـأتي قولـه في نوازلـه في طـلاق ;لأن العهدة لزمت للبائع
نية  فتـــزعم أنهـــا , فيريـــد رجعتهـــا,لم زوجهـــا تـــسلم تحـــت نـــصراني ثـــم يـــس:الـــسنة في النـــصرا
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ًحاضت ثلاث حيض بعد إسلامها, وأن إسلامها كان لأكثر من أربعـين يومـا لمـا يحـاض 
ويــزعم الــزوج أن إســلامها كــان منــذ عــشرين ليلــة لمــا لا يحــاض في . في مثلــه ثــلاث حــيض

تـه واحـدة وأراد رجعتهـا, وقـال س,  إنـما طلقتهـا أمـ:مثله ثـلاث حـيض, وفـيمن طلـق امرأ
 إذ لا فــرق ; طلقنــي منــذ شــهرين وحــضت ثــلاث حــيض, إن القــول قــول الــزوج:وقالــت

:  فقـالسَـحنونبين دعوى انقضاء العدة ودعوى انقضاء العهـدة, وإلى هـذا القـول ذهـب 
َأصــبغفي قــول  ْ  في هــذه النــوازل إن القــول قــول البــائع هــذا خــلاف مــا أجمــع عليــه ســلفنا في َ

  .معرفة المدعي من المدعى عليه
 وهــذا عــلى مــذهب ,ومــن لزمتــه العهــدة والاســتبراء فــزعم أنهــما قــد انقــضيا فهــو مــدع

 انتقــد أو لم ينتقــد, القــول قــول المبتــاع وهــو قــول ابــن القاســم في الوكــالات منهــا سَــحنون
ًبـل بعتـك حمـلا كـاملا, القـول قـول المبتـاع, : فيمن رد نصف حمل طعام بعيب فقال البـائع ً

ـــه نقـــد لقولـــه  وعهـــده الـــسنة مـــن ,ا حلـــف البـــائع لم يـــرد مـــن الـــثمن إلا نـــصفهإذ: وظـــاهره أ
ً ولو ظهر فيهـا مـا شـك في كونـه جـذاما أهـل البـصر ,حادث الجذام والبرص والجذام فيها

كخفـة الحـاجبين, ورفــع المبتـاع أمـره للقــاضي وتحقـق قــرب انقـضائها, ففـي الــرد بـه قــولان 
ْبـــن رشـــدلـــسماع يحيـــي ابـــن القاســـم مـــع ا ْبـــن وهـــب ونقلـــه عـــن ا, حبيـــب عـــن محمـــد وابـــنُ َ 

َأصبغوأشهب و ْ ْبن رشد ومحمد مع ابن حبيب عن ابن القاسم وابن كنانة وصوبه اَ ُ.  
ْبن وهبالباجي عن ا ُالماجشون وأشهب وابن َ َأصبغ وِ ْ يرد بما يتقى بعد الـسنة إذا : َ

ــــه لا يظهــــر إلا : شــــك فيــــه قبــــل انقــــضائها, وقــــال محمــــد   إذا تــــيقن ســــببه في الــــسنة وعلــــم أ
  .بعدها رد به

وفي سماع يحيي في البرص كالجـذام وفيـه إن ادعـى مـشتري أمـة في الـسنة أنهـا مجنونـة, 
ورفــع أمرهــا للإمــام ولم يبــين خنقهــا للعــدول ومــا تحققــوه إلا بعــد الــسنة بــما يــستراب دون 
تحقــق مــن جنــون أو غــيره ولا بــما يتحقــق مــن ذلــك قــرب انــسلاخ الــسنة إن لم يظهــر دلائلــه 

 :ثالثهـاوفي الرد بالجنون وذهـاب العقـل وإن كـان بجنايـة وإن لم يكـن بهـا, :  قالفي السنة,
ْبن وهبلا يرد إلا بالجنون لا   ., ولها ولابن حبيبَ

 :ثالثهــا لا يــرد بــه, وفي ذهــاب العقــل َعبــد الحكــمالــرد بــالجنون, ولابــن : ابــن زرقــون
ْبن وهبإن ذهب بجناية لابن حبيب, وا   . ولهاَ
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 الجرب والحمرة وأن تسلخ وورم ولا من البهـق في الـسنة ولا مـن لا يرد من: وفيها
  .صمم أو خرس إن كان معه عقله

  .وما يطرأ واحتمل فيها وبعدها فمن المشتري على الأصح: ابن الحاجب
ُقلــت ــه لــو اتفقــا عــلى زمــن العقــدة واختلفــا بعــد انقــضاء الــسنة في جــذام بــه :ُ  ظــاهره أ

حـــدث فيهـــا, إن القـــول قـــول :  الـــسنة وقـــال المـــشتريحـــدث بـــه بعـــد: حينئـــذ, فقـــال البـــائع
البــائع عــلى الأصــح ولا خــلاف في هــذه الــصورة, أن القــول قــول البــائع وإنــما الخــلاف إذا 
تداعياه باختلافهما في زمن العقـد حـسبما قـدمناه, وتفـسير كلامـه بهـذا بعيـد مـن لفظـه عنـد 

صف والأولى تفسيره بقول ابـن شـاس  المبيـع أمـر أشـكل وقـت إن طـرأ عـلى: من تأمل وأ
: حدوثــــه ولم يــــدر أفي العهــــدة أو بعــــدها هــــل يكــــون ضــــمانه مــــن المبتــــاع أو البــــائع مــــذهبان

  .لمقابل أصلي السلامة والضمان
قال ابن القاسم في العبد يأبق في العهدة وقد تبرأ بائعه من الإباق فذكر ما تقدم من 

 مــن إباقــه فــمات فيــه وجعــل كــون روايتــي ابــن القاســم وابــن نــافع ولــو عــبر بقولــه مــن تــبرأ
موتـــه في الثلاثـــة أو بعـــدها ففـــي كونـــه مـــن مبتاعـــه أو بائعـــه روايتـــا ابـــن القاســـم وابـــن نـــافع 

  .ًلكان واضحا
والبــائع قبلــه : وقــول ابــن الحاجــب: وللمبتــاع إســقاط العهــدة بعــد العقــد: ابــن شــاس

  .كعيب غيره بحمل
بــــل إســــقاط المــــشتري لحقــــه في يحتمــــل أن يريــــد أن البــــائع ق: وقــــال ابــــن عبــــد الــــسلام

ء,  العهــدة إذا أســقطها بعــد ذلــك يكــون حكــم المــشتري معــه في العيــب الحــادث بعــد الــشرا
ًوقبـل الإسـقاط كحالـه في البيـع الـذي لا عهـدة فيــه, ومعنـى هـذا أن مـن اشـترى عبـدا عــلى 
عهــدة الــثلاث, وقبــضه وبقــي عنــده يــومين ثــم أســقط حقــه في بــاقي العهــدة ثــم اطلــع عــلى 

ًحــدث في اليــوم الأول والثــاني فــإن حكمــه في ذلــك حكــم مــن اشــترى عبــدا واطلــع عيــب 
  ًفيــــه عــــلى عيــــب قــــديم لــــه الــــرد بــــه ولا يكــــون بإســــقاط حقــــه في بــــاقي العهــــدة مــــسقطا لمــــا 

  .مضى منها
ُقلــت ــام العهــدة, : ً ظــاهر كلامــه أولا:ُ تفــسير كلامــه بإســقاط المــشتري حقــه في كــل أ

 ,بإسقاطه إياها في باقي العهدة, ولو أعتـق العبـد مبتاعـهوظاهر قوله ومعنى هذه تفسيره 
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ثـــم حـــدث بـــه عيـــب في الـــثلاث, ففـــي ســـقوط حقـــه في العيـــب وبـــاقي العهـــدة, ورجوعـــه 
َأصــبغ وَّالموازيــة يــرد عتقــه, للبــاجي عــن :ثالثهــابقيمتــه  ْ  وابــن حبيــب عــن ابــن سَــحنون مــع َ

  .ًالقاسم في عهدة السنة حاكيا عنه الأولين
 وعـزا اللخمـي الأول لابـن القاسـم ,ل الثالث في عهدة الـثلاث أولىودخو: الباجي
  .ولو كان أعتقه يحنث يمينه بعتق ما يملك: ًومحمد قائلا

 أشـــكل في عهـــدة الـــثلاث مـــن عهـــدة الـــسنة; لأن :وقـــول ابـــن القاســـم: قـــال اللخمـــي
دة  ولـيس كـذلك في عهـ,للبائع في عهدة الثلاث أن يمنعه من العتق إلا أن يـسقط العهـدة

  .السنة
ـــه فيـــه غـــير قاصـــد  وقـــول محمـــد بـــسقوط العهـــدة في عتقـــه بالحنـــث لـــيس بحـــسن; لأ
ًلإســقاط العهــدة إلا أن يحنــث اختيــارا, وإن أعتــق الأمــة في اســتبرائها فــإن كــان الاســتبراء 

 وإن كـان مـن وطء البـائع فأعتقهـا ,من غير البـائع نفـذ الآن ثـم يختلـف هـل تـسقط العهـدة
ا, إن ظهــر حملهــا عتقــت عــلى البــائع وإن حاضــت عتقــت عــلى هــو والمــشتري وقــف عتقهــ

المـشتري فـإن كــان حـدث بهـا عيــب في الاسـتبراء لم يرجـع بــه عـلى قـول ابــن القاسـم ورجــع 
َأصبغبه على قول  ْ َ.  

ْبن رشدا ًفي كون عتقه وإيلاده في الـثلاث أو الـسنة قطعـا لهـما فـلا يرجـع عـلى البـائع : ُ
 في عهـدة الـثلاث لا في الـسنة :ثالثهـاالبائع بقيمـة العيـب بشيء ولغوه فتثبتان ويرجع على 

َأصبغلسماع  ْ َأصبغ مع سَحنون ابن القاسم وَ ْ   . في نوازله في بعض الرواياتسَحنون وَ
َأصــبغوفي ســماع  ْ  ثــم ,مــن يبتــاع العبــد بيــع الإســلام وعهدتــه فيعتقــه:  قــال ابــن كنانــة:َ

  . القيمتين, وكذا في إيلاد الأمةيظهر به جذام في السنة يرجع على البائع, بما بين
يرد العتـق ويأخـذ المـشتري الـثمن كلـه, ولـست أراه, : كان مالك يقول: ابن القاسم
  . بل عتقه قطع لعهدة السنة;ولا قول ابن كنانة

ْبـــن رشـــدا يرجـــع المبتـــاع عـــلى البـــائع بجميـــع : إن لم يكـــن لـــه ثمـــن, فقـــال ابـــن كنانـــة: ُ
 عــن مــال أخــذ البــائع منــه الــثمن الــذي دفــع لمبتاعــه  فــإن مــات العبــد,الــثمن ويمــضي عتقــه

  .وبقيته للمبتاع
ُقلــت , لقــول ابــن سَــحنون فــالأقوال بقــول ابــن كنانــة ومالــك خمــسة, ومغــايرة قــول :ُ



 

 

22

22 

 أن كــل مــا يتركــه العبــد المعتــق للمبتــاع خــلاف قــول ابــن سَــحنونإن مقتــضى قــول : كنانــة
  .كنانة يأخذ منه البائع الثمن

  . النفقة في عهدة الثلاث على البائعروى محمد: َّالشيخ
 كــــذا في المواضــــعة وبيــــع الرقيــــق بخيــــار; لأن ذلــــك في ضــــمانه, فــــإن أســــقط :المتيطــــي

  .المبتاع في العهدة صارت عليه كالضمان
ًإن شرطه بطل العقد ولا يجوز شرط وضعه عـلى يـدي البـائع مختومـا عليـه; : الباجي

ه كشرط نقده, وعلى قول القاضي هـي مـسألة  ولـو طلـب البـائع ,ً العربـان يكـون جـائزالأ
زيـــةوقفـــه عـــلى يـــدي عـــدل ففـــي لزومـــه روايتـــا المبـــسوط مـــع العتيبـــة و  ولـــو تلـــف بعـــد ,َّالموا

ًوضعه, ففي صـحة تمـسك المبتـاع بـالبيع ناقـصا ولـزوم فـسخ البيـع بـرد الأمـة لبائعهـا قـول 
َأصبغ ْ   . وأحد قولي ابن القاسمسَحنون مع َ

ُالماجش ابن :وثانيهما   .ٍوعلى الأول في تمسكه به بالثمن التالف أو بثان: ونِ
 إن تلف بعد حدوث العيب لمحمـد عـن ابـن القاسـم وابـن عبـدوس عـن ابـن :ثالثها
ُالماجشون   .سَحنون وِ

ُالماجـشون هو نحو ما حكـى ابـن عبـدوس عـن ابـن سَحنونقول : ابن زرقون :  قـالِ
ـــه وقـــت حـــدوث ا لعيـــب والـــثمن قـــائم كـــان لـــه وســـواء علـــم بتلـــف الـــثمن أو لم يعلـــم; لأ

   . فلا يرفعه تلف الثمن;الخيار في قبول العيب
ُالماجشونوهو تفسير قول ابن : عبدوسابن  لِ   . وحمله أبو الوليد على ثلاثة أقوا

ويجــوز الطـــوع بالنقــد إن لم يكـــن بيــع خيــار, وســـمع عيــسى ابـــن القاســم مـــا : البــاجي
  .ية لمبتاعه إن شرط ماله وإلا فلبائعهحدث للعبد في الثلاث من نماء ماله بربح أو عط

ْبـــــن رشـــــدا ـــــه في ضـــــمانه, وقـــــول ابـــــن القاســـــم : ُ القيـــــاس أن نـــــماه بالعطيـــــة لبائعـــــه; لأ
  .استحسان, ورعى القول بعدم عهدة الثلاث

ُقلــت ً غلتــه فيهــا لا أعـــرف فيهــا نــصا لمتقـــدم ويجــري عــلى نـــماء مالــه بالعطيــة للبـــائع, :ُ
   ورأى بعـــــــــــض المتـــــــــــأخرين أنهـــــــــــا للبـــــــــــائع; لأن الغلـــــــــــة فيهـــــــــــا لمبتاعـــــــــــه,: ولابـــــــــــن شـــــــــــاس
  .الخراج بالضمان

ــــه في ضــــمانه : وفيهــــا إن قطعــــت يــــده أو فقئــــت عينــــه في الــــثلاث فــــالأرش لبائعــــه; لأ
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ْبي زمنَــينولمبتاعــه أخــذه بــالثمن كلــه أورده, وقبــول عبــد الحــق تعقــب ابــن أ َ , أخــذه المبتــاع َ
ه إلا أن يعفــــو البــــائع عــــن  والوجــــه فــــسخ: قــــال,بوجــــوب وقفــــه لــــبرء جرحــــه ولا حــــد لــــه

ــه كبيــع مــريض يــرد بــأن أخــذه بالعقــد الــسابق;  الجنايــة إن كانــت غــير مخوفــة وإلا فــلا; لأ
ه كان بتا, والخيار كخيار العيب   .ًلأ

  .والنقد في عهدة السنة جائز وهي من الجنون والجذام والبرص: وفيها
  .ههو فيها لازم; لأن ما يتقي فيها نادر ولا يحكم ب: الباجي

  .لا بأس بالنقد فيها وعبارة الباجي أصوب وهي الحكم: وفي الجلاب
 واحـــتج لـــه ابـــن عبـــد ,البيـــع الفاســـد كالـــصحيح في العهـــدة: المـــازري عـــن الأشـــياخ

الــرحمن بــأن شرط النقــد في الخيــار لا يرفــع ضــمانه عــن البــائع كالــصحيح, وضــمان مــا لــيس 
بس في ثمنـــه في كونـــه مـــن مبتاعـــه فيـــه حـــق توفيـــة مـــن كيـــل أو وزن أو عـــدد مـــن مبيـــع لم يحـــ

 ,بقبـــضه, ولـــو قـــبض ثمنـــه: :رابعهـــا و, بتمكينـــه:ثالثهـــاًبعقـــده بتـــا أو يمـــضي زمـــن قبـــضه, 
 واللخمــي عــن أحــد ,وطــال الأمــد لهــا مــع الموطــأ والمــازري عــن نقــل البغــداديين المــذهب

ْبــن رشــد وابــن زرقــون مــع ا,قــولي مالــك والمــازري عــن فهــم بعــضهم المــذهب وعــن غــيره ُ 
 إن :روى ابــن شــعبان: ن أشــهب مــع اللخمــي عــن ثــاني قــولي مالــك قــال هــو والمــازريعــ

 وإن كــــان ,ًكــــان المــــشتري مــــن أهــــل البلــــد مــــوسرا فــــضمانه مــــن البــــائع وإلا فمــــن المــــشتري
ه كرهن في يده ام ونحوها فمن البائع; لأ   .الأجل عشرة أ

ُقلــت ي الأخــير بــأن  هــذا يــدل عــلى أن المبيــع محبــوس, الفــرض خلافــه ووجــه اللخمــ:ُ
ــه لــو : البيــع حقيقــة هــو التعاقــد والتقــابض قــال والتعليــل لأمــد التــسليم لــيس بحــسن; لأ

  .رأى أن عليه التوفية والتسليم لما سقط ذلك بالتراخي, كما لا تسقط به توفية الكيل
هــــذا التــــشبيه ضــــعيف; لأن الــــضمان قبــــل الكيــــل والــــوزن لكــــون المبيــــع لا : المــــازري

 مــن قــال :ئع إلا بأحــدهما, والعبــد والثــوب مميــزان بــذاتهما, وإنــما قــاليتميــز عــن ملــك البــا
بوقـــف الـــضمان عـــلى التمكـــين لعـــدم قـــدرة المـــشتري عـــلى القـــبض, فـــإذا مـــضى زمـــن إمكـــان 
قبـــضه انتفــــى وقـــف ضــــمانه لانتفـــاء موجبــــه, ويبعـــد أن يعتقــــد أحـــد مــــن أهـــل المــــذهب أن 

  .حقيقة البيع التبايع والتقابض
ســئل عــن الرجــل يبتــاع الأرض أو الــدار أو غــير ذلــك, وعرفــه : سَــحنونوفي نــوازل 
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 إن :ًللمبتــاع في يــد بائعــه بحــوزه, وتملكــه, فيطلبــه بتحــويزه, أتــرى عــلى البــائع حــوزا? قــال
 فــلا حــوز لــه عليــه, وإن دفعــه عــما اشــترى دافــع, فهــي مــصيبة ;اشــترى مــا عرفــه بيــد بائعــه

  .نزلت بالمشتري
ْبــــن رشــــدا ء الرجــــل الأرض أو: ُ  الــــدار إن كــــان بــــإقراره للبــــائع بالملــــك واليــــد لم شرا

يلزمه له تحـويزه ولا تنزيلـه فيـه, وإن دفعـه دافـع عـن النـزول فيـه, واسـتحقه مـستحق فهـي 
لــه مــا باعــه منــه, كــما إذا كــان سَــحنونمــصيبة نزلــت بــه عــلى قــول   هــذا والــصواب لــزوم إنزا

كيلــه أو أمينــه ويقــول لا أدري ًمقــرا لــه بالملــك غــير مقــر باليــد خــوف أن يمنعــه نزولــه فيــه و
ئه   .صدق ما تدعي من شرا

إن نزل المبتاع في الملك المبيـع عـلى الجـزاف كتـب قبـل تقييـد الإشـهاد ونـزل : المتيطي
المبتـاع في المبيــع فـإن كــان حــد بعـضه قلــت مــا حـد منــه ومـا لم يحــد بعــد أن وقفـه عليــه البــائع 

ًحقلا حقلا وأراه إعلامه, وعرفه بحدوده فوقـف عـ ًلى جميـع ذلـك وأحـاط بـه علـما وإبـراء ً
البائع مـن درك الإنـزال والتحديـد وإن عـري العقـد مـن ذكـر ثـم أقـر لـه بعـد ذلـك بحـضرة 
له حسبما تقدم, وإن لم يذكر الإنـزال في العقـد ولا فعـلاه  بينة كتب ذلك بمعاينة البينة إنزا

له فقد مضى العمل بالحكم به وإلزامه الب   .ائعبعد, وطلب المبتاع إنزا
 لأنهـا واردة بـأن مـا أصـاب المبيـع مـن دار ; الروايـة تـدل عـلى خلافـه:قال ابن الهنـدي

أو أرض من هدم أو غرق أو غيره بعـد العقـد هـو مـن المبتـاع وهـذا متفـق عليـه, والإنـزال 
يوجب الفسخ ويؤول إليه عند الاختلاف في أشخاص المبيع ويوجب كون ضمان المبيع 

  .قبله بعد العقد من بائعه
 لم يلــــزم البــــائع ; إذا مــــضى لعقــــد البيــــع عــــام:قــــد قــــال بعــــض مــــن يقــــول بــــالإنزال

ه إن أقر المبتاع بالإنزال في طروء استحقاق بعض المبيـع إن لم يكـن البـائع ,إنزال  وأ
زله في المبيع بمحضر بينة احتاج عند الرجـوع بمنـاب المـستحق عـلى البـائع إن كـان  أ

كــر  ويــنقض الــصفقة إن كــان كثــ,ًيــسيرا يرًا إلى الثلــث كــون المــستحق مــن المبيــع إن أ
زلــه في المبيــع بمحــضر بينــة ســقطت عنــه مؤنــة الإثبــات  ,البــائع كونــه منــه, وإن كــان أ

لـه أو غـيرهم وإذا حـدد  فإن احتاج إلى حيازة ذلك حازه الشهود الـذين حـضروا إنزا
فــا  قــرب مــن معنــى الإنــزال, وتتأكــد الحاجــة للإنــزال إذا كــانالمبيــع, ووصــف ً المبيــع جزا
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  .غير محدود ولا موصوف
  .هذا الذي علل به حكم الإنزال حسن: ابن سهل

ُقلت ًما أصاب المبيع بعد العقد من المبتاع اتفاقا خلاف ما تقدم :  قول ابن الهندي:ُ
مــن نقــل القــول بوقــف ضــمانه عــلى القــبض ورده قــول المــوثقين بــما ذكــر, يــرد بــأن الإنــزال 

عينــــة فكــــما لا يوجــــب ذلــــك ضــــمان البــــائع عــــلى المــــشهور كــــذلك كالإقبــــاض في الــــسلع الم
ْبــــن رشــــدوجــــوب الإنــــزال, ولمــــا ذكــــر ا :  قــــول أشــــهب بوقــــف الــــضمان عــــلى القــــبض قــــالُ

ونـــزل المبتـــاع فـــيما ابتـــاع وإبـــراء : وللخـــروج مـــن هـــذا الخـــلاف يقـــول الموثقـــون في وثـــائقهم
ه به يسقط الضمان عن البائع اتفا قا ففـي الإنـزال حـق للمبتـاع البائع من درك الإنزال; لأ

  .في طروء الاستحقاق وللبائع في سقوط الضمان بعد طلبه منهما قضي له به على الآخر
 واسـتقرار مـا ,وضمان ما فيه حق توفيـة قبلهـا مـن بائعـه ويـتم بعـد مـا عـد عـلى مبتاعـه

  .كيل أو وزن في وعاء مبتاعه
ً فكـال مطـرا صـبه في وعـاء من باع زيتا فأمر أجيره بكيلـه: وسمع عيسى ابن القاسم

 ويــضمن ,ًالمــشتري ثــم كــال آخــر فوقــع عــلى وعــاء المــشتري فانكــسرا معــا فالثــاني مــن بائعــه
ه من سببه   .الأجير الأول; لأ

ْبــن رشــدا كــون الثــاني مــن بائعــه; لأن يــد أجــيره كيــده, ولا يــضمن الأجــير مــا ســقط : ُ
ًين كيلـه منـه اتفاقـا, ولـو كـان من يده, وضمان سـقوط المكيـل مـن يـد البـائع بعـد امتلائـه حـ

المبتــاع هــو الــذي كــال أو مــن نــاب عنــه بــإذن البــائع فــسقط المكيــال مــن يــده أو مــن يــد مــن 
ناب عنه بعد أن امتلأ وقبل صبه في وعائه فانكـسر, وذهـب مـا فيـه, ففـي كونـه مـن البـائع 

ك قبــل إن هلــ: ً قــائلاسَــحنونأو المبتــاع ســماع عيــسى بــن القاســم مــع ســماعه يحيــي وقــول 
امتلائـــه فهـــو مـــن بائعـــه كـــان المكيـــال للبـــائع أو المبتـــاع إلا أن يكـــون هـــو الـــذي يتـــصرف بـــه 
المبتــاع لمنزلــه لــيس لــه إنــاء غــيره فيــضمن مــا فيــه إذا امــتلأ كــان لــه أو للبــائع اســتعاره منــه, 

ْبــن وهــبرواه ابــن أبي جعفــر عــن ا  وهــو صــحيح وهــذا الخــلاف عــلى الخــلاف في الــسلعة َ
ضمنها مبتاعهـا بالعقـد أو حتـى يقبـضها أو يمـضي مـن المـدة مـا كـان يمكنـه الحاضرة هـل يـ

فيهــا قبــضها لــو أراده, والقــولان في الــسلعة الحــاضرة قــائمان مــن قولهــا في البيــوع الفاســدة 
ـه لا يتعـين مـا في ;وبيوع الآجـال  وإنـما لم يـدخل الخـلاف إن كـان البـائع هـو الـذي كـال; لأ
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ن حق البائع أخذه لنفسه بعد امتلائه ويعطي المبتاع غـيره, المكيال للمشتري بامتلائه وم
ولو كان المكيـال الـذي انكـسر بيـد البـائع آخـر كيـل بقـي للمـشتري, وقـد فنـي زيـت البـائع 
الذي باع منه الكيل المسمى لـدخل الخـلاف المـذكور في ذلـك ليعينـه للمـشتري, وكـذا لـو 

عــــد امتلائــــه فــــسقط مــــن يــــده قبــــل كــــان البــــائع أخــــذ في صــــب المكيــــال في وعــــاء المــــشتري ب
اســــــتيفاء تفريغــــــه لتعينــــــه للمــــــشتري شروع البــــــائع في تفريغــــــه, ولــــــو دفــــــع البــــــائع المكيــــــال 

  .ًللمشتري بعد امتلائه ليفرغه في إنائه فقسط من يده قبل تفريغه كان منه اتفاقا
ُقلـــــت ً قولـــــه في هلاكـــــه بيـــــد البـــــائع إنـــــه منـــــه اتفاقـــــا خـــــلاف حاصـــــل قـــــول المـــــازري :ُ
بــن  إن ولي مبتاعــه كيلــه فمنــه, قيــل لا:ثالثهــا . في كونــه مــن بائعــه أو مــن مبتاعــهواللخمــي

ْرشــد لــو صــب مــا في المكيــال في القمــع فــسقط القمــع وتلــف مــا فيــه وقــد جــرى بعــضه في : ُ
هــو مــن منــافع : يدخلانــه, قيــل لــه: إنــاء المــشتري أو لم يجــر هــل يــدخل فيــه القــولان? فقــال

 التـزم صـبه :تـى المبتـاع بإنـاء واسـع لم يحـتج إليـه فقـال البـائعالمشتري يفضل بـه البـائع, لـو أ
 لا أصـبه في هـذا الإنــاء الـذي يفتقــر : فــإن قـال البــائع: فلزمـه كــل مـا حــدث بعـده, قيـل,فيـه

  .القول قوله: فيه إلى قمع إنما أصبه في إناء لا يفتقر إليه قال
ْبن رشدوقال غير ا ء لا يفتقـر إلى قمـع, وأرى لا أقول بـأن لـه أن لا يـصبه إلا في إنـا: ُ

: أن القمـــع يلزمـــه إن كـــان مـــن عـــادة النـــاس, كـــما يلزمـــه إحـــضار مـــا يكيـــل بـــه, قـــال الـــسائل
 لأن المكيــــال إنــــما ;َّأحــــب إليفحاججــــت الغــــير في ذلــــك فــــأبى أن يرجــــع, والقــــول الأول 

 والقمـــــع ,]88: يوســـــف[ ﴾ e d c﴿: لزمــــه; لأن الكيـــــل عـــــلى البـــــائع لقولــــه تعـــــالى
  .ائع فلا يلزمه إلا أن يلتزمهتفضل من الب
ُقلــــت  إنــــما لزمــــه الغــــير إذا ثبــــت كونــــه عــــادة, ومــــسائل المــــذهب ناصــــة بــــأن العــــادة :ُ

 أن أجــر :الــصواب, والــذي يقــع في قلبــي: كالــشرط, وســمع ابــن القاســم في جــامع البيــوع
وقــد الكيــالين عــلى البــائع; لأن المبتــاع إن لم يجــد مــن يكيــل لــه كــان عــلى البــائع أن يكيــل لــه, 

  . فكان يوسف هو الذي يكيل]88: يوسف[ ﴾ e d c﴿: قال إخوة يوسف
ْبن رشدا أجـره عـلى : ًي عليـه أصـحابه, وكـان يقـول قـديماهذا المعلوم مـن قولـه الـذ: ُ

المــشتري, وعليــه لا يلــزم البــائع أن يكيــل وعــلى المــشتري الكيــل بنفــسه واســتدلاله بقولــه 
ئــــــــع مــــــــن قبلنــــــــا  صــــــــحيح عــــــــلى ال]88: يوســــــــف[ ﴾ e d c﴿: تعــــــــالى              قــــــــول أن شرا
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  .لازمة لنا
ًلمــن ابتــاع طعامــا وســمي لــه كيلــه أو حــضره عــلى بائعــه : وســمع عيــسى ابــن القاســم

ــه يأخــذه بكيلــه أو عــلى أن يــصدقه في كيلــه وإن اشــتراه عــلى  كيلــه ثانيــة حتــى يــشتريه عــلى أ
  . يكن له ذلكالكيل فله أخذه بتصديقه في كيله فإن أراد أن يرجع إلى كيله لم

ْبـــن رشـــدا ًلا خـــلاف أن لمـــن اشـــترى طعامـــا عـــلى الكيـــل أن لـــه بيعـــه عـــلى التـــصديق : ُ
ًنقــدا, وإن اشــتراه عــلى التــصديق فــروى ابــن كنانــة منــع بيعــه عــلى الكيــل أو التــصديق حتــى 
ه إن كاله قبل الغيبة عليـه فبـان بـه نقـص, رجـع بمنابـه مـن الـثمن  يكيله أو يغيب عليه; لأ

ـه قـد يـدعي : بيع إلا بكيله, ولو قيلفلا يتم ال لا يجوز بيعه قبل كيله, ولـو غـاب عليـه; لأ
ـضا  ًنقصه, وينكل البائع عن اليمين فيحلف ويأخذ منابه من الـثمن, فكـأن البيـع لم يـتم أ

  .ًلكان قولا
ُالماجـشونوقال ابن القاسم وابـن  َأصـبغ وِ ْ ًيجـوز مطلقـا, وسـمع ابـن القاسـم جـواز : َ

 بيع على الـوزن إلى كيلـه إن علـم نـسبة الكيـل مـن الـوزن ومـن مكيـال إلى أكـبر الانتقال فيما
  .منه إن علم قدره منه

ْبــن رشــدا وكــذا مــا العــرف فيــه الكيــل جــائز بيعــه بــالوزن إذا عــرف نــسبته منــه, قالــه : ُ
  .أشهب في البيوع الفاسدة منها ولا خلاف فيه

ُقلت  الفقيـه القـاضي أبـو عـلي بـن َّلـشيخا ولأجل تحيل الكيالين في كيفية الكيل كـان :ُ
  .ًقداح يبيع القمح بالوزن بعد كيله من القمح المبيع قفيزا بالتحقيق حسبما تقدم

مــن ابتــاع زقــاق : جــزاف مــا فيــه حــق توفيــة كغــيره ســمع عيــسى ابــن القاســم: وفيهــا
ه قد استوفاه   .زيت فذهب قبل تفريغها في آنيته فهو منه; لأ

ْبـن رشــدا ـه بالعقــد : ُ ضــمنه كالـصبرة, وســمع عيـسى روايــة ابــن القاسـم مــن ابتــاع لأ
ـه مـن الأمـور المـشتراة عـلى  حمل ماء فهلك قبل إيصاله الـسقاء محلـه ضـمانه مـن الـسقاء; لأ

  .أن يبلغ
ْبـــن رشـــدا ـــه جـــزاف: ُ ًولـــو اشـــترى رجـــل زيتـــا في زق . لـــيس هـــذا عـــلى الأصـــول; لأ

  .فتلف في الطريق لكان ضمانه منه
 إنـه : ضـمانه مـن مبتاعـه وهـو القيـاس وهـو معنـى قولـه: في المـاءبَغصَْوفي المبسوط لأ
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ــه اشــتراه عــلى أن يحملــه لــداره, فــإذا  ضــامن لمــا يجــب للــماء مــن الــثمن الــذي اشــتراه بــه; لأ
عثــر بــه فـــذهب لم يكــن عليـــه في المــاء ضــمان, ولم يكـــن لــه فـــيما حملــه كــراء عـــلى مــذهب ابـــن 

له من قبل ما عليه استحمل, ويحتمل أن يكـون القاسم وروايته في تلف المستأجر على حم
معنـى قـول ابـن القاسـم في روايتـه أن الـضمان مـن الـسقاء إذا لم يكـن للـماء قيمـة في الموضــع 

  .الذي اشترى منه الحمل فيكون جملة الثمن فيه, إنما هو على توصيله
َأصــبغوســمع  ْ مــن اشــترى صــبرة طعــام وذهــب ليــأتي بــالثمن فاحترقــت :  بــن القاســمَ

  .هي من المبتاعف
ْبن رشدا ًاتفاقا, إن كانت في غير ملك البائع كالرحاب وبعد إمكان قبـضها وقبلـه : ُ

على الخلاف فيما يسقط من المكيال بعد امتلائه, قبل حصوله في إنـاء مـشتريه, وإن كانـت 
  .الصبرة في دار البائع أو حانوته جرت على الخلاف في السلعة تهلك بيد البائع

ع عـــشرة فـــدادين مـــن قمـــح مـــن زرعـــه فتـــأخر ليقيـــسه فـــاحترق الـــزرع وســـمعه مـــن بـــا
  .فمصيبته منهما

ْبــن رشــدا ئــد عليهــا مــن : ُ يريــد أن المــشتري يــضمن العــشرة فيغــرم ثمنهــا ومــصيبة الزا
البــــائع ولــــو لم يكــــن في القمــــح إلا عــــشرة فــــدادين فأقــــل كانــــت مــــصيبتها مــــن المبتــــاع, وإن 

ــه مــتمكن في الأ رض بعــد إتــلاف الــزرع عــلى قيــاس قولــه في ســماع تلفــت قبــل التــذريع; لأ
عيسى في مشتري السمن موازنة في جراره فيزنه في جـراره لـه بيعـه قبـل وزن الجـرار إذ لـو 
تلفــت كانــت مــصيبته منــه إذ لم يبــق إلا وزن الجــرار, وذلــك ممكــن بعــد تــلاف الــسمن كــما 

تلفـت قبـل التـذريع يمكن تذريع الأرض بعد ذهـاب الـزرع, وقبـل المـصيبة مـن البـائع إن 
وهــو ســماع أشــهب ومــشهور المــذهب, وبيــع الفــدادين مــن القمــح قبــل التــذريع جــائز عــلى 

  .سماع أبي زيد وسماع عيسى لا على سماع أشهب
ُقلـــت َأصـــبغ عـــن الأخـــوين وَّالـــشيخ زاد :ُ ْ ً وكـــذلك مـــن اشـــترى دارا عـــلى عـــدد حتـــى َ

نخـل فالمـصيبة مـن مبتاعـه, ًيذرع, أو حائطا على عدد نخل فهلك ذلك بسيل أو حريـق ال
  .ويذرع الأرض ويعد النخل على ما هي به ويلزم المبتاع الثمن

ُقلــت  الأظهــر إن عــرض لهــما مــا يمنــع الــذرع والعــد أن المــصيبة مــن البــائع, وســمع :ُ
من ابتاع صوف ضأن فهلكت منها أكبش قبـل جزهـا هـي مـن بائعهـا يـسقط : ابن القاسم
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  .عن المبتاع بقدرها
 هــذا إن سرقــت أو أكلهــا ســبع ولــو ماتــت لزمــه صــوفها, إلا أن يكــون :ابــن القاســم

  .صوف الميتة عند الناس لا يشبه الحي فيسقط عنه
ْبن رشدا هـذا يـدل عـلى الجـزاز عـلى البـائع فـضمنه لمـا عليـه مـن حـق التوفيـة خـلاف : ُ

مـــا يـــدل عليـــه مـــا في رســـم الثمـــرة مـــن ســـماع عيـــسى وخـــلاف المـــشهور مـــن أن الجـــزاز عـــلى 
تري كجــــد التمــــر, وقطــــع الزيتــــون وقلــــع حليــــة الــــسيف ذلــــك عــــلى المــــشتري, وإن لم المــــش

 ويحتمـــل أن يكـــون هـــذا الـــسماع عـــلى أن العـــرف ,يـــشترط عليـــه إلا أن يـــشترط عـــلى البـــائع
  .عندهم أن الجزاز على البائع; لأن الخلاف إنما هو مع عدم الشرط والعرف

ـــه شرط الجـــزاز عـــلى: وقـــال ابـــن دحـــون وكـــذا وقـــع في :  البـــائع, قـــالمعنـــى المـــسألة أ
ــه لــو كــان  ســماع ابــن أبي أويــس أن المــشتري اشــترطه عــلى البــائع, وفي هــذا عنــدي نظــر; لأ
ًالجــزاز عــلى المــشتري والــضمان منــه قــولا واحــدا مــا صــح نقلــه عــلى البــائع بالــشرط ولكــان  ً

 يجــوز ًالبيــع بهــذا الــشرط فاســدا; لأن شرط الــضمان حينئــذ يكــون لــه جــزء مــن الــثمن وإنــما
ًشرط الــضمان في البيــع عــلى البــائع إذا كــان مختلفــا فيــه, فــإذا قــدرنا أن في المــسألة قــولين في 
كــــون الجــــزاز والــــضمان مــــن البــــائع أو مــــن المبتــــاع جــــاز شرطهــــا عــــلى البــــائع عــــلى أنهــــا عــــلى 
ء الـسلعة الغائبـة عـلى الـصفقة,  المبتاع, وجاز شرطها على المبتاع على أنهما من البـائع كـشرا

ـــه لا خـــلاف أنهـــما عـــلى المبتـــاع كـــان اشـــتراطه كـــونهما عـــلى البـــائع فاســـدا, وإن وإ ًذا قـــدرنا أ
ــه إنــما اشــترى منــه الــصوف  ًشرط عليــه الجــز وســكت عــن الــضمان كــان البيــع صــحيحا; لأ
فا واستأجره على جزأره كمن اشترى ثوبا عـلى أن عـلى البـائع أن يخيطـه أو قمحـا عـلى  ًجزا ً ً

ًنه البــــائع إلا أن يكــــون صــــانعا قــــد نــــصب نفــــسه ولــــو بــــاع منــــه أن عليــــه طحنــــه فــــلا يــــضم
الكباش دون صوفها أو السيف دون حليته أو الحـائط, دون ثمرتـه, لكـان الجـز والـنقض 
ًوالجذع على البائع اتفاقا, كمن بـاع مـن رجـل عمـودا لـه عليـه بنـاء, فإزالـة البنـاء عنـه عليـه  ً

  .ليصل المبتاع لأخذه
و لم يقــبض المبتــاع الأمــة في البيــع الــصحيح حتــى ماتــت عنــد منهــا لــوفي الــرد بالعيــب 

البـــائع أو حـــدث بهــــا عنـــده عيـــب, وقــــد قـــبض الـــثمن أم لا فــــضمانها مـــن المبتـــاع وإن كــــان 
  .المبتاع احتبسها بالثمن كالرهن إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض



 

 

30

30 

ته منـه,  من بـاع عبـده وحبـسه حتـى يقـبض ثمنـه فـمات بيـده مـصيب:وقال ابن المسيب
  . هو من مبتاعه, وقال مالك بقوليهما:وقال سليمان بن يسار

ًوإن أســــلمت إلى رجــــل عرضــــا يغــــاب عليــــه في حنطــــة إلى أجــــل : وفي ســــلمها الأول
فأحرقــه رجــل في يــدك قبــل أن يقبــضه المــسلم إليــه, فــإن تركــه وديعــة بيــدك بعــد أن دفعتــه 

ذا إن كنت لم تدفعـه إليـه حتـى أحرقـه إليه فهو منه, ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت, وك
رجـل بيـده وقامـت بـذلك بينـة, وإن لم تقــم بينـة كـان منـك وانـتقض الـسلم وإن كــان رأس 
نــــا فقتلهــــا رجــــل بيــــدك أو كانــــت دورا أو أرضــــين فهــــدم البنــــاء رجــــل واحتفــــر  ًالمــــال حيوا ً

  .الأرضين فللمسلم إليه طلب الجاني, والسلم ثابت
 ابن القاسم في سَحنونحبوسة بالثمن روايتان, وسمع في ضمان البائع الم: اللخمي

 أن البيــع َّأحــب إليجــامع البيــوع في البــائع يحــبس الثــوب في ثمنــه ثــم يــدعي تلفــه دون بينــة 
ـه غيبـة وإن كانـت  ـه يـتهم أ مفسوخ إلا أن يكون قيمـة الثـوب أكثـر مـن الـثمن فيغرمـه; لأ

نــا صــدق في تلفــه, ولــو قيــل في قيمتــه أقــل فــسخ البيــع ولــيس حبــسه بــرهن ولــو كــان حيو ًا
  . عليه قيمته كان أقل, أو أكثر لم أعبه:الثوب

 فالبيع مفـسوخ ولا قيمـة ;ليست هذه الرواية بشيء وردها إلى أن ضاعت: سَحنون
  .على البائع

ْبـــــن رشـــــدا مـــــشهور قـــــول ابـــــن القاســـــم أن المحبوســـــة بـــــالثمن رهـــــن مـــــصيبتها مـــــن : ُ
بـه هنـا عـلى أن المشتري إن قامت بينـة بتلفهـا, وإن لم  تقـم بـه بينـة غـرم البـائع قيمتهـا, وجوا

ضــمانها مــن البــائع إن قامــت بينــة بتلفهــا انفــسخ البيــع وهــو قــول ســليمان وأحــد قــولي مالــك 
َّدونةفي الم َ.  

إنــه قــول جميــع أصــحاب مالــك غــير : في نوازلــه مــن كتــاب الاســتبراء: سَــحنونوقــال 
يــد بعـــد يمينــه لقـــد تلــف إلا أن يـــصدقه  ير)يفـــسخ(: ابــن القاســم جعلهـــا كــالرهن, وقولـــه

ــه نــدم فــادعى تلفهــا فــلا  ــه يــتهم أ المبتــاع إلا أن تكــون قيمتهــا أكثــر مــن الــثمن فيغرمهــا; لأ
نـا(: بد من إتيانـه بـالثوب أو قيمتـه, وقولـه صـدق في قولـه; يريـد مـع يمينـه, ) ًلـو كـان حيوا

بــه مـــن أن ضـــمان المحبوســة مـــن ولـــو (:  البــائع وقولـــهويفــسخ البيـــع عــلى مـــا بنــى عليـــه جوا
ـــه سَـــحنون أنهـــا رهــن, وعــاب :هــو الآتي عـــلى مــشهور قولــه) إلــخ... قيــل  هــذا القــول; لأ
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ذهب إلى أن ضمانها من البائع حسبما مـر فيتحـصل في كـون ضـمان المحبوسـة, وعـلى تلفهـا 
  .بينة من البائع فيفسخ البيع أو من المبتاع, ويغرم ثمنها قولان, وإن تقم به بينة فأربعة

  .يصدق البائع بيمينه ولو كان ثمنها أكثر ويفسخ البيع: سَحنون
هذا إلا أن تكون قيمتها أكثر فلا يـصدق إلا أن يـصدقه المبتـاع فيفـسخ : ابن القاسم

البيـع أو يغرمـه القيمــة ويثبـت البيــع وهمـا عــلى القـول بـأن المــصيبة مـن البــائع ويفـسخ البيــع 
ر قـــول ابـــن القاســـم أن حكمهـــا حكـــم الـــرهن إن قامـــت البينـــة بـــالتلف والآتي عـــلى مـــشهو

تـصديق البـائع مـع يمينـه في التلـف ويغـرم القيمـة إلا أن تكـون أقـل مـن الـثمن فـلا يـصدق 
لتهمتــه في أن يــدفع القيمــة ويأخــذ الــثمن وهــو أكثــر إلا أن يــصدقه المبتــاع, فعــلى هــذا يخــير 

ان أكثـــر وبـــين أن لا المــشتري بـــين أن يـــصدقه فيأخـــذ القيمــة منـــه ويـــدفع إليـــه الــثمن وإن كـــ
ًيصدقه وينقض البيع, وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في بعض رواياتها فيمن أسلم ثوبـا 
في طعام وادعى تلفـه ولم يعلـم ذلـك إلا بقولـه أن المـسلم إليـه بالخيـار بـين أن يـضمنه قيمـة 

  .الثوب ويثبت السلم عليه وبين أن يدفع قيمته ويبطل السلم
إن : معنــاه عنــدي: م ينــتقض إذا لم يعلــم تلــف الثــوب إلا بقولــهإن الــسل: وقولــه فيهــا

ــه اخــتلاف وهــو  شــاء المــسلم إليــه فلــيس ذلــك بــاختلاف مــن قولــه, وحملــه التونــسي عــلى أ
بـــع عـــلى قيـــاس القـــول بـــأن مـــصيبة المحبوســـة بـــالثمن مـــن : بعيـــد, والقـــولان الثالـــث والرا

  .المبتاع في قيام البينة كالرهن
يبة مــن البــائع إن أهلــك المبيــع خطــأ فــلا شيء عليــه إن كانــت عــلى أن المــص: اللخمــي

قيمتــه أكثــر وعليــه في العمــد فــضلها عــلى الــثمن فــإن خــالف جنــسه القيمــة خــير المبتــاع في 
الفـــسخ, ودفـــع الـــثمن ليرجـــع بالقيمـــة, وعـــلى أن المـــصيبة مـــن المبتـــاع الخطـــأ كالعمـــد عـــلى 

لفـــه المـــشتري خطـــأ انفـــسخ البيـــع المـــشتري الـــثمن ولـــه القيمـــة,ومن لـــه فـــضل أخـــذه وإن أت
وغـــرم الأكثـــر مـــن الـــثمن أو القيمـــة لموأخذتـــه بإتلافـــه الـــدين أو عـــين المبيـــع, وعـــلى الثـــاني 
ًيغرم الثمن قل أو كثر; لأن إتلافـه كقبـضه, وعمـدا يغـرم الـثمن قـل أو كثـر عـلى الأول أو 

ـــه رضي منـــه بقبـــضه عـــلى تلـــف الحـــال وإن أهلكـــه أجنبـــي عمـــدا أو  خطـــأ فعليـــه, ًالثـــاني; لأ
عـــلى الأول للبـــائع الأكثـــر مـــن القيمـــة أو الـــثمن لإبطالـــه مـــا في ذمـــة المـــشتري وعـــلى الآخـــر 

  .يغرم القيمة للمشتري
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بعـــــض أشـــــياخي رأى أن مـــــا يحـــــدث بالمحبوســـــة مـــــن نقـــــص يجـــــري عـــــلى : المـــــازري
الخلاف في ضمانها وكذا غلتها لمن منه ضمانها, وكذا حالة زيادتها في مدة احتباسـها, وقـد 

لو ذهب بياض كان بعينها مـدة احتباسـها لجـرى عـلى حكـم ضـمانها, : قال بعض الأشياخ
وأشـــار إلى أن للبـــائع نقـــض البيـــع لأجـــل هـــذه الزيـــادة, كـــما أن للمـــشتري نقـــض البيـــع إن 

ًهـــلا كـــان بهـــذه الزيــــادة شريكـــا في المبيـــع بثبـــوت ملــــك : حـــدث عيـــب بـــالمبيع, وقـــد يقــــال
 .ب حلهالمشتري بالعقد, ولم يحدث ما يوج

ُقلــت  ظــاهر المــذهب أن لا شيء للبــائع فــيما يحــدث مــن زيــادة مــدة الاحتبــاس, لأن :ُ
ذلــك كظهــور وصــف في المبيــع لــو علــم بــه كــان ثمنــه أكثــر والاحتبــاس بمنــع البــائع المبتــاع 
ًالقــــبض ونفيــــه بدفعــــه البــــائع أو تــــسليمه واضــــحا, وفــــيما ســــوى ذلــــك نظــــر, مفهــــوم لفــــظ 

ئعــة فتركهــا ســلمها الأول إنــه احتبــاس, وظــ اهر لفــظ اســتبرائها ولــو أمكنــه البــائع مــن الرا
ـه اسـتودعها إنـه ; لأن ضـمانها كـان منـه;حتى حاضـت فـإن حيتـضها اسـتبراء للمـشتري  لأ

  .غير احتباس
وقـــد حكينـــا أن بعـــض المتـــأخرين ذكـــر : وقـــال المـــازري في أثنـــاء كلامـــه في المحتبـــسة
 فـإن أراد أن الخـلاف يتـصور ولـو مكـن الخلاف عن مالك وإن لم يمنع البائع من التـسليم

  .من التسليم فوجهه ما قدمته
ُقلــت وإن أراد إنــه لم يمنــع مــن :  يريــد وقــف ضــمان المبتــاع عــلى القــبض الحــسي قــال:ُ

ــضا وافترقــا عــلى غــير تــصريح بأحــد الــوجهين صــح مــا أراد عــلى أنهــا  ًالتــسليم ولا مكــن أ
مختــصر ابــن شــعبان مــن الاســتدلال عــلى كالمحبوســة لمــا كــان لــه حبــسها, وقــد ذكرنــا مــا في 

, فــإن كــان الأول كــان الــضمان  ًأحــد الــوجهين بكــون المــشتري معروفــا غنيــا أو غــريما فقــيرا ً ً ً
  .من المبتاع وإن كان الثاني فهو من البائع

ُقلـــت  الـــذي تقـــدم للخمـــي عـــن مختـــصر ابـــن شـــعبان عكـــس هـــذه التفرقـــة ويـــأتي لـــه :ُ
  .توجيه هذا العكس

سلم الأول مـــــن ترجمـــــة إتـــــلاف رأس المـــــال إن بقـــــي المبيـــــع عـــــلى ولابـــــن بـــــشير في الـــــ
السكت دون بيان هل هو محتبس بالثمن أو مسلم للمشتري? ففـي كونـه عـلى الاحتبـاس 
حتــى يتبــين رفــع يـــده عنــه لأن الأصــل ملــك البـــائع ولم يــرض بالتــسليم إلا بــشرط تـــسليم 



אא 

 

33

33 

  .الثمن أو حكم الوديعة قولان للمتأخرين
لا أعــرف :  فقــال المــازري في كتـاب الــسلم,ان في التبدئــة بالـدفعوإذا اختلـف العاقــد

ًفيها نصا جليا لمالك ولا لأحد من أصحابه ً.  
َّن القـصاروقال ابـ الـذي يقـوى في نفـسي جـبر المـشتري عـلى البـدء بالتـسليم أو يقـال : ُ

ـتما عليـه وأن يجـبر  تما أعلم إما أن يتطوع أحد كما بالبدء أو كونا على مـا أ المبتـاع أولى لهما أ
مــرة يجــبر البــائع, ومــرة لا يجــبر واحــد مــنهما, وقــال  :وهــو قــول أبي حنيفــة, وقــال الــشافعي

 ليــسلم لكــل واحــد مــنهما مالــه عــزى ;عنــد الحــاكم أو العــدل الــثمن والمثمــون يحــضر :قــوم
 لظــاهر قــول مالــك للبـائع أن يتمــسك بــما بــاع حتــى ;إن المبتــاع يجـبر: للـشافعي, وإنــما قلــت

  .ثمنيقبض ال
ُقلــت  تممــت نقــل قولــه مــن كتــاب اختــصار عيــون الأدلــة, وإنــما ذكــر المــازري بعــضه :ُ

يـــدفع الـــثمن والمثمـــون لرجـــل يـــدفع لكـــل : وزاد في كتـــاب العيـــون قـــال إســـماعيل القـــاضي
ضا قد يتشاحان في البدء بالـدفع لهـذا الرجـل إلا أن يقـال يتنـاول : منهما حقه, قال ًوهذا أ

بعــض أشــياخي, مـن قولهــا في الأكريــة يبـدأ صــاحب الدابــة بالــدفع ًذلـك, مــنهما معــا وأخـذ 
 مــن المكــتري تبدئــة البــائع ومــن قولهــا في النكــاح للمــرأة منــع مقــدراهفكلــما مــضى يــوم أخــذ 

نفسها حتى تقـبض صـداقها تبدئـة المـشتري, وعـزا هـذا التخـريج في كتـاب الـسلم لـشيخه 
ــــه لا يمكــــن تــــسليم العــــوض ونــــازع فيــــه شــــيخي اللخمــــي وفــــرق بأ: عبــــد الحميــــد, قــــال

ه إنما يقتضي شيئا بعد شيء بخلاف السلعة المعينـة, ورده  ًللمكتري بنفس دفعه الثمن لأ
ـــه لـــو كـــان تبدئـــة المكـــتري لأن المكـــتري لـــو جـــبر عـــلى الـــدفع لمـــا أمكـــن قبـــضه  المـــازري بأ

لا يلــــزم المكــــري أن يــــسلم منــــافع دابتــــه أول النهــــار : العــــوض حينئــــذ لعكــــس هــــذا وقيــــل
ــه لأ جــل تــأخر قبــضه عوضــها وإذا بطــل تعليــل تبدئــة المكــري بــما ذكــر تعــين كونــه لأجــل أ

بــائع, فتعـــين كونــه كـــذلك في كــل بـــائع ويؤكــده عـــلى أن بــائع الـــسلعة لأجــل تـــسليمها وإن 
كان لا يقبض عوضها حينئـذ لأجـل مـا رضي بـه مـن التأجيـل فكـذلك المكـتري لعلمـه أن 

  .ا دفعةما ابتاعه من المنافع لا يمكن قبضه
ُقلت  ما ذكره المـازري يـرد بـالقول بموجبـه لعـدم تناولـه الفـرق المـذكور, وبيانـه أن :ُ

حاصــل الفــرق صــدق قولنــا لــو بــدئ المكــتري بالــدفع تمــام مــا بيــده لــزم ضرره الناشــئ عــن 
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تسليمه ما بيده مع تعذر قبـضه عوضـه بخـلاف مبتـاع الـسلعة المعينـة ضرورة تيـسر قبـضه 
 لــو بــدئ :كس في تبدئــة المكــتري ضرورة صــدق نقيــضه, وهــو قولنــاالــسلعة, وهــذا لا يــنع

المكــري بــدفع تمــام مــا بيــده لمــا لزمــه الــضرر الناشــئ عــن تــسليمه مــا بيــده مــع تعــذر قبــضه 
ويؤكـــده إلـــخ يـــرد بـــأن بـــائع الـــسلعة إلى أجـــل دخـــل عـــلى : عوضـــه ضرورة تيـــسره, وقولـــه

 ذلـــك ولـــو بـــالعرف ولـــو  وكـــذا المكـــتري إن دخـــل عـــلى,تـــسليم مـــا بيـــده مـــع تـــأخر عوضـــه
بتعــرض لــرد تخــريج القــول الآخــر عــلى تبدئــة الــزوج بــدفع المهــر, وكــذا ابــن عبــد الــسلام 
ًوكثـــيرا مـــا كـــان يجـــري لنـــا رده بـــأن تـــسليم عـــوض المـــرأة ملـــزوم لتفويتـــه فوجـــب تأخيرهـــا 

  .ة بدفعهاتعذر تسليم عوض بخلاف تبدئة بائع السلعطرو بالدفع خشية 
َّن القــصارقــول ابــوقــال اللخمــي إثــر نقلــه   فعــلى :ًإن كــان المبيــع ثوبــا بثــوب فتــشاحا: ُ

 وكــذا في بيــع ثــوب معــين ,فــإذا تجاذبــا قــبض كــل مــنهما مــا اشــتراه, كــل مــنهما مــد يــده بثوبــه
ًبعــد وزنــه وتقليبــه, وإن كــان المبيــع أرضــا أو مــا لا بيــان بــه جــبر المبتــاع عــلى دفــع الــثمن إذ 

ًتــسليم بــالقول مــع كــون المبيــع فارغــا مــن أشــغاله, لــيس عــلى البــائع أكثــر مــن رفــع يــده وال
إن العقد بيـع في الحقيقـة فـإن كـان بيـع الثـوب بعـين بـدأ بـائع الثـوب بتـسليمه : وعلى القول

ًوإليــه رجــع مالــك في مختــصر مــا لــيس في المختــصر إن كــان المــشتري مــوسرا مــن أهــل البلــد 
بيـع صـار للمـشتري بـنفس العقـد,  لأن الم;يريد أن البائع يصير في معنى المتعدي بإمساكه

وللبــائع مطالبتــه في ذمتــه بــالثمن فعليــه أن يــسلم للمــشتري ملكــه والإمــساك حتــى يقــبض 
الثمن ضرب من الارتهـان, ولا يكـون إلا بـشرط, وإن كـان فقـيرا أو غريبـا كـان الإمـساك 

  .من سبب المكتري فكانت المصيبة منه
ُقلت ما ليس في المختصر وذكر المازري  وهذا عكس ما تقدم للمازري عن مختصر :ُ

ــديهما فقــد لا تمكــن : قــول اللخمــي وقــال يبعــد تحــصيل هــذا في الوجــود لأنهــما إذا تلاقــت أ
أزل يـــدك عـــن ثوبـــك قبـــل أن : بض في أضـــيق زمـــن, وقـــد يقـــول أحـــدهماالمـــساواة في التقـــا

 ولكــــن إذا بعــــد, ,ًأزيــــل يــــدي عــــن كــــسائي ويعكــــس الآخــــر وتــــصور تقابــــضهما معــــا بعيــــد
قرعة أولى, ولما ذكر ابن محرز قول عبد الملك ومالك في وقف ثمن المتواضـعة بطلـب فال

بائعها وعدمه قال وهذا الخلاف مبني عـلى الخـلاف فـيمن بـاع سـلعة يقـدر عـلى تـسليمها, 
ً التـــسليم في العوضـــين معـــا : يبـــدأ بالـــدفع يـــرى مـــا قالـــه مالـــك, ومـــن قـــال:مـــن قـــال البـــائع
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  .أوقف الثمن هاهنا
ُقلــــت ًفــــي تبدئــــة بــــائع ســــلعة أو مــــا لا يثقــــل بعــــين يــــدفعها أو تــــسليمها فارغــــا مــــن  ف:ُ

  . أشغاله, وتبدئة مبتاعها يدفع الثمن
 يــسلمانهما : وخامــسها, يقترعــان عــلى المبــدى مــنهما: ورابعهــما, يتقارعــان فــيهما:ثالثهــا

 وأخــــذ ,ًلعــــدل يحــــصلهما لهــــما معــــا لتخــــريج عبــــد الحميــــد عــــلى المكــــري مــــع نقــــل ابــــن محــــرز
للخمي من رواية ابن شعبان وتخريج عبـد الحميـد عـلى تبدئـة الـزوج بـدفع المهـر واختيـار ا

  .اللخمي والمازري وقول إسماعيل, وبغير عين ما سوى الأولين
ًفيها ما يدل على تبدئـة المـشتري ظـاهرا قريبـا مـن الـنص, قولهـا : قال ابن عبد السلام ً

 مـــن قبـــضه حتـــى يـــدفع إليـــه الـــثمن, وفي ًفي الـــرد بالعيـــب, مـــن اشـــترى عبـــدا فللبـــائع منعـــه
  .فأما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع: كتاب الهبة
ُقلـت َّن القـصار مـا ذكـره تقـدم لابــ:ُ  عـن مالـك غــير معزولهـا, وكـان يجـري في البحــث ُ

اع  إنــما يــدل عــلى عــدم تبدئــة البــائع, والمقابــضة والإقــر;منــع دلالــة لفظهــا عــلى تبدئــة المبتــاع
إما أن يتطوع أحدكما أو كونا : والتسليم لعدل, وذلك أعم من تبدئة المبتاع أو القول لهما

ــتما عليــه, وهــو مــا تقــدم لابــ َّن القــصارعــلى مــا أ , ولــو حــل أجــل مبيــع لأجــل ولــو بمــوت ُ
ًمـــشتريه أو فلـــسه ففـــي صـــيرورته كبيـــع نقـــد الحـــبس بثمنـــه, وكونـــه مختلفـــا فيـــه أخـــذ بعـــض 

ُشيوخ من نكح بنقد وبمؤجل وادعى دفع المؤجل صـدق بيمينـه إن : ن قولها عبد الحق مُ
بنى بعد حلوله, وتخريج بعضهم على القولين في منع المرأة نفـسها مـن البنـاء حتـى تقـبض 

  .إذا تأخر بناؤها حتى حل المؤجل وفيها مع غيرها
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  ]كتاب البيوع الفاسدة[
 :همــا مــا حاصــله فاســدها نوعــانوغير: (ولعيــاض والمــازري: ترجمــة البيــوع الفاســدة

أصناف الغرر وربا الفضل, والنـساء, وعـدم : ما لا يصح رفع المكلف إثر فساده, وعلله
ًاســـتيفاء المبيـــع طعامـــا وحرمتـــه عمومـــا كـــذي حريـــة أو عقـــدها أو خـــصوصا كالمـــصحف,  ً ً

  .والمسلم من كافر على قول, وتعلق القربة به أو قصدها كلحم الهدي والأضحية
ًنتفـــــاع بـــــه شرعـــــا كـــــالنجس, والـــــصور, والخنزيـــــر, والقـــــرد, وآلـــــة الباطـــــل وعـــــدم الا

  . والسم, وآلة الحرب من محارب أو حربي
  .)1( أو نقادة كالديدان, وسابعها استحقاق زمنه غيره:عياض

ْبن رشدا   .الصلاة كالبيع زمن أقل إدراك أداء: ُ
                                     

 مـا :الفاسـد مـن البيـوع نوعـان (: في نقله عن المازري وعيـاض وغيرهمـاط َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(
 ومـا يـصح للمكلـف رفـع أثـر فـساده وهـو ذو حـق لآدمـي فقـط كبيـع ,ثـر فـسادهلا يصح رفـع المكلـف أ
 هـــذين الرســـمين لنـــوعي الفـــساد وفيـــه مـــا لا يخفـــى مـــن دور ط َّالـــشيخ, وســـلم )الأجنبـــي غـــير وكيـــل

الاشــتقاق والإحالــة عــلى مــا لم يعلــم الــسامع وأشــاروا بــالأول إلى مــا فيــه حــق الله تعــالى وبالثــاني لمــا فيــه 
 ذلــك في كــونهم قــسموا الفاســد إلى القــسمين : َّالــشيخ التفرقــة وغيرهــا واعــترض حــق لآدمــي كبيــع

ْبـن رشـدوالقسم الثاني مـن المكـروه قـال وقـد صرح ا  والأظهـر إن : بانـدراج المكـروه تحـت الفاسـد قـالُ
عنوا بالفاسد ما نهي عنه فقـط فمنـدرج وإن عنـوا بـه ذلـك مـع سـلب خاصـية الـصحيح وهـي الإمـضاء 

ُقلـت(فغير مندرج  َّدونـة ترجمـة المَّالـشيخ ولمـا ذكـر ):ُ  الجـاري : مـن البيـوع الفاسـدة قـال بعـض المـشايخَ
 في بيـوع الآجــال أن يحــد ذلـك بحــدين لقبـا وإضــافيا وتأمــل قولـه إضــافيا مــع َّالــشيخعـلى مــا جـرى عليــه 

ة أن الفاســدة صــفة للبيــوع ولعلــه راعـــى المعنــى وفيــه نظــر وأورد بعـــضهم عــلى اختــصاص هــذه الترجمـــ
بالبيوع الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة والحـج والـصيام وغيرهـا 
كحـــة الفاســـدة كـــما قـــالوا البيـــوع الفاســـدة وترجمـــوا عـــلى  ولم يقولـــوا الـــصلاة الفاســـدة أو الـــصيام أو الأ

بـان فـيهما بحـث الجـوابَّالـشيخ بـل خـصوا ذلـك بـالبيع وحـده ونقـل عـن ;ذلك  الأول أن  في ذلـك جوا
القواعد التي ذكروهـا في هـذا البـاب يوجـد معناهـا في غـير هـذا البـاب مـن صرف وسـلم وإجـارة وغـير 

ـت تـرى مـا فيـه والثـاني أضـعف ;ذلك وأورد عليه أن العبادة لا يوجـد فيهـا ذلـك  لأن لهـا مـا يخـصها وأ
ط أو وجـــود مـــانع  مـــا قارنـــه عـــدم شر: ووقـــع للـــشيخ في غـــير هـــذا إن قـــال الفاســـد,مــن هـــذا واالله أعلـــم

 الفاسد ما لا يصح إلخ فتأمل ما بين الحدين من الاتفاق أو الاخـتلاف واالله سـبحانه أعلـم :وقال هنا
  .وبه التوفيق والإشارة كافية في ذلك واالله الموفق
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  سدة كوقــــــت الأذان والــــــصلاة يــــــوم الجمعــــــة, ومقارنــــــة شرط يوجــــــب مفــــــ: عيــــــاض
  .تقدم تفصيله
ُقلت ً عدم الانتفاع المؤثر ما كـان حـالا ومـآلا, أمـا الحـالي فقـط فـلا, وقـول المـازري :ُ

 فــإن ذلــك ممــا ينتفــع بــه في ,ومــا لا ينتفــع بــه في الحــال كطفــل رضــيع يبــاع: (في كتــاب الغــرر
ء ممر في دار)المآل دون الحال البيع فيه لا يجوز وز البيـع إنـما جـ: , ولهذا قال أشهب في شرا

إذا كان مشتريه يتوصل به إلى ما ينتفع به كأرض لـه يـصل منـه إليهـا ولابـد مـن حمـل مـا في 
َّدونــةالم ــه إذا كــان يــشتري خطــوات يخطوهــا في دار إنــسان لا يتوصــل بهــا إلى َ  عــلى هــذا, لأ

ـه سـيكون في المـآل  فـإن هــذا مـن إضـاعة المـال غلـط لنقــل ,مـا ينتفـع بـه في الحـال أو يعلــم أ
ضـــعف الـــصغر لـــيس بزمانـــة والـــصغير إن لم يطـــق : ( محـــرز في كتـــاب الظهـــار مـــا نـــصهابـــن

  ). ولذا جاز بيعه حال, السعي في الحال يطيقه في ثاني
َأصــــبغوفي نــــوازل  ْ ًمــــن أعتــــق منفوســــا فكــــبر أخــــرس أو مطبقــــا بجنــــون : ( في الظهــــارَ ً

, ولم يحـك )ه شيءأجزأه لأن هذا شيء يحدث, وكذا لو ابتاعه فكبر على هذا لم يلحق بائع
ْبن رشدا َأصبغً فيه خلافا, وقولا ابن القاسم وُ ْ ًفي جـواز بيـع شـعر الخنزيـر أخـذ منـه حيـا : َ

ْبن رشـدًأو ميتا ومنعه خرجه ا  عـلى طهارتـه بعـدم حلـول الحيـاة ونجاسـته وصـوب الأول ُ
ومــا يــصح رفــع المكلــف إثــر فــساده هــو ذو حــق آدمــي فقــط, كبيــع الــسفيه والأجنبــي غــير 

  .  والتفرقة ونحو ذلكوكيل
ْبــــن رشـــدنظـــر صرح اوفي انـــدراج المكـــروه في الفاســـد   باندراجـــه والأظهـــر إن عنــــى ُ

بالفاســد مــا نهــي عنــه فقــط فمنــدرج وإن عنــي بــه ذلــك مــع ســلب خاصــية الــصحيح وهــي 
  . إمضاؤه ولزومه فهو غير مندرج

لبـائع حتـى ضمان ما فسد بيعه من آبق أو جنـين أو ثمـرة لم يبـد صـلاحها مـن ا: وفيها
 فضمان ما يحـدث بالـسلعة في سـوق , وفي الرد بالعيب منها كل بيع فاسد,بتاعسيقبضه الم

  .يقبضها المبتاعأو بدن من البائع حتى 
 وإن لم يقبـــضه إذا مكنـــه مـــن ,يـــضمنه مـــشتريه:  قـــال أشـــهب:بـــو عمـــران وابـــن محـــرزأ

  .قبضه أو انتقد ثمنه
ـــه مـــن  مـــن تـــزوج عـــلى :وروايـــة أشـــهب: زاد أبـــو عمـــران عبـــد فـــمات قبـــل القـــبض أ
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  . في البيع يكن يقدر على منعها منه يرد قولهالزوج وهو لم 

ًمــن ابتــاع زرعــا قبــل بــدو صــلاحه ثــم ( وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم في جــامع البيــوع
ـــه ذلـــك القمـــح بعينـــه فمـــصيبته    حـــصده وحملـــه إلى منزلـــه فأصـــابته نـــار فـــاحترق, وعلـــم أ

  ).من بائعه
ْبــــن رشــــدا ًلاف المعلــــوم في المــــذهب أن المبيــــع بيعــــا فاســــدا يــــضمنه مبتاعــــه هــــذا لخــــ: ُ ً
 ولا , لم ينعقــدً فاســداً ووجهــه لمــا كــان بيعــا, ونحــوه ســمع يحيــى في كتــاب الجعــل,بقبــضه

  فوجــب كــون ضــمانه منــه إذا قامــت عــلى تلفــه بينــة,;انتقــل بــه ملــك, وبقــي في ملــك البــائع
 ولا يفيـت المبيـع بيـع ولا غـيره :هذا القـولوقاله جماعة خارج المذهب, زاد في أجوبته في 

  .وهو شاذ في المذهب
ُقلت ه إنما يكون من البائع إن قامت :ُ   . بينةبهلاكه وظاهره أ

ً إن كان البيع حراما فمصيبته من بائعه وهو في يـد مـشتريه :سَحنونوقال : اللخمي
  .ًكالرهن, وعبر المازري عنه بكونه متفقا على تحريمه

ُقلت ًمن اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسـد فأصـابته :  ابن القاسمحنونسَ وسمع :ُ
عاهـــة فتلـــف قبـــل حـــصده مـــصيبته مـــن مـــشتريه, وهـــو قـــابض بخـــلاف مـــشتريه قبـــل بـــدو 

  .صلاحه على أن يتركه فيصاب بعد يبسه مصيبته من بائعه
ْبــن رشــدا ــه إذا ابتاعــه بعــد يبــسه بــثمن فاســد دخــل بالعقــد في ضــمانه: ُ   إذ لا توفيــة;لأ

ء صحيحا ضمنه بالعقد;فيه على البائع ه جزاف كما لو اشتراه شرا  لأن حصاده عليـه ;ً لأ
فا   .ًولا جائحة فيه فهو كصبرة جزا

ُقلــت ً هــذا يقتــضي أن المــذهب عنــده في المبيــع بيعــا فاســدا إذا لم يكــن بيــد بائعــه, ولا :ُ ً
 إنــه مــن بائعــه, وإنــما توفيــة فيــه, إنــه مــن مبتاعــه, وظــاهر قولنــا والروايــات غــير هــذا الــسماع

إن التمكــين كــالقبض, فتأملــه وســمع أبــو زيــد ابــن : يتــصور هــذا عــلى قــول أشــهب القائــل
: ًمن ابتاع كلبا فهلك بيده ضمانه من بائعه وعليـه يـرد المبتـاع مـا انتفـع بـه لحـديث: القاسم

ً, ومثلــه ســماع عيــسى في مــسلم اشــترى مــن مــسلم خنزيــرا يــرد ثمنــه )1(»الخــراج بالــضمان«
                                     

ًفي البيـوع, بـاب مـا جـاء فـيمن يـشتري العبـد ويـستغله ثـم يجـد بـه عيبـا, ) 1285( أخرجه الترمذي رقـم )1(
= 
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يقتــل عــلى مــشتريه إن قبــضه, فعليــه يكــون : لمــشتريه ويقتــل فظــاهره قتلــه مــن البــائع وقيــل
  .ضمان الكلب من مشتريه والأول هو المعروف

اختلــف إن كانــت بيــد أمــين البــائع فأقرهــا المــشتري ولم يقبــضها هــل تبقــى : اللخمــي
وكـــذا لـــو عـــلى ضـــمان البـــائع لأن الحكـــم منـــع المـــشتري مـــن قبـــضها أو يـــضمنها المـــشتري, 

ء فاســدا اختلـف هـل يـضمنها المــشتري أو  ًكانـت قبـل البيـع عنــد المـشتري ثـم اشـتراها شرا
تبقـــى في ضـــمان البـــائع لأن الحكـــم رد ذلـــك الـــرضى وهـــي باقيـــة عـــلى حكـــم الأمانـــة إلا أن 
ًيحدث فيها المشتري حدثا فيضمن قيمتها يوم أحدثه بخلاف أن يحدث فيها أمر من غـير 

  .سبب المشتري
ُقلت ً ففي ضمان المبتاع المبيـع فاسـدا ولا توفيـة فيـه بقـبض ثمنـه كتمكينـه البـائع مـن :ُ

 هـذا إن :رابعهـا لا يـضمنه بحـال إن قامـت بينـة بتلفـه بغـير سـببه, :ثالثهـاقبضه أو بقبضه, 
فــا, ولــو كــان بــأرض بائعــه  ًكــان متفقــا عــلى حرمتــه وخامــسها يــضمنه بالعقــد إن كــان جزا ً

 وســماعه ونقــل ابــن عبــد الــسلام قــول سَــحنون زيــد وقــول لأشــهب والمــشهور وســماع أبي
  .سَحنون

ًمطلقـــا لا بقيـــد كونـــه في متفـــق عـــلى فـــساده غـــير :  لقـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب:ثالثهـــا
له, الكافي في كون قيمته يوم قبـضه أو : تام, وضمانه يوجب قيمته بموجبها يومه على أقوا

 وكــذا في البيــع الفاســد تــرد المبيــع ولا ,هـافوتـه قــولان, والثــاني أقــيس, وفي الــرد بالعيــب من
حقيقـــة الملـــك  ة بالـــضمان والبيـــع الفاســـد لا ينقـــللأن الغلـــ:  ثـــم قـــال,شيء عليـــك في غلتـــه
ًعتــق البــائع مــن باعــه بيعــا فاســدا قبــل فوتــه لازم: (بعقــده لقولهــا في الهبــة , ومقتــضى قــول )ً

شــبهته نقــل المــازري عــن  وفي نقلــه للمبتــاع ,المــازري عــن أشــهب لغــو عتقــه نقلــه حقيقتــه
ــت حــر ; إن اشــتريتك أو ملكتــك:بعــض البغــداديين مــع أخــذه مــن قولهــا مــن قــال لعبــد  فأ

ًفابتاعـــه بيعـــا فاســـدا عتـــق عليـــه  إذا فـــسخ : وعـــن أخـــذ بعـــض القـــرويين مـــن قولهـــا في الهبـــة,ً
  . إنما يرجع المبيع إلى بائعه على الملك الأول;البيع الفاسد

 =                                     
ًفي الإجــارة, بــاب فــيمن اشــترى عبــدا فاســتعمله ثــم وجــد ) 3510 و3509 و3508(ود رقــم وأبــو دا

  . في البيوع, باب الخراج بالضمان255, 8/254: ًبه عيبا, والنسائي
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ُقلت  إنـه لا ينقـل :خـذه بعـض القـرويين لقـول بعـض البغـداديين ظاهر معاندته مـا أ:ُ
ْبـن رشـد وأخذ ا,شبهة الملك ـه لا ينقـل شـبهة الملـك عنـد هـذا القـروي, وهـذا لا أعرفـه ُ  أ

 لكـــن يوجـــب لـــه في المبيـــع شـــبهة لقولهـــا في ;لا ينقـــل الملـــك للمـــشتري: إنـــما قـــال ابـــن محـــرز
ْبن رشد وأخذ ا,معنى شبهة الملك وهذا هو: الصدقة ه لا ينقـل شـبهة الملـك مـن سـماع ُ  أ

ًمــن ابتــاع جاريــة بيعــا فاســدا : أبي زيــد المتقــدم في ضــمانه والأول مــن قولهــا في الــرد بالعيــب ً
. فأعتقهــا قبــل أن يقبــضها أو كاتبهــا أو دبرهــا أو تــصدق بهــا فــذلك فــوت إن كــان لــه مــال

لك, إنـما ينقـل الـضمان, ًإن كان مجمعا على فساده لم ينقل الم: وقول اللخمي في كتاب الهبة
عـــلى أحـــد القـــولين يـــرد بقولهـــا في الـــرد بالعيـــب إن اشـــترى مـــسلم جاريـــة مـــن ذمـــي بخمـــر 

 وقــد يجــاب برعــي نــسبة البيــع للــذمي, وبــه ,فأعتقهــا أو أحبلهــا فــذلك فــوت وعليــه قيمتهــا
لـــولا قـــول ثـــاني عتقهـــا, وإن بـــاع عبـــده مـــن أجنبـــي  )مـــن ذمـــي(: يفهـــم دلالـــة مفهـــوم قولـــه

 ولــزم المبتــاع قيمتــه يــوم , ولم يــرد,خنزيــر أو بــما لا يحــل فأعتقــه المبتــاع جــاز عتقــهبخمــر أو 
 لا ينقـل شـبهته في المجمـع :رابعهـا بنقـل حقيقتـه, و:ثالثهـاقبـضه, ففـي نقلـه شـبهة الملـك, 

ْبـــــن رشـــــدعـــــلى حرمتـــــه للمـــــشهور, وأخـــــذ ا  مـــــن ســـــماع أبي زيـــــد مـــــع المـــــازري عـــــن بعـــــض ُ
  .لغو) ق البائععت (:القرويين, ومقتضى قول أشهب
لثمنـه أو مثمونـه أو غـرره يفـسخ مـا لم وفاسـد البيـع الحـرام  :واللخمي في كتاب الهبـة

  .ًيفت وجوبا
  .ً يرد بعد قبضه استحسانا:قال محمد بن مسلمة: اللخمي والمازري
ًمن ابتاع شيئا بيعا فاسدا ففات عنده فعليه قيمته يوم قبضه: وفيها مع غيرها ً ً.  

 ولا يــستطاع رده إلا ,كــل بيــع فاســد لم يــدرك حتــى يتفــاوت: بيعــة وظــاهره لر:وفيهــا
قضه   .بمظلمة فات رده وما لم يفت فأ

ْبن وهبا  ولـو ,اًالحـرام البـين مـن الربـا وغـيره يـرد لأهلـه أبـد: ًسـمعت مالكـا يقـول: َ
  .فات, وما يكرهه الناس نقض إن أدرك فإن فات ترك

 وإن فــــات ردت ,ًن المبيــــع قــــائما ردفــــات أو لم يفــــت إنــــه إن كــــا: معنــــى يــــرد: الــــصقلي
هـــو مثـــل مـــن أســـلم في حـــائط بعـــد : قـــال محمـــد عـــن ابـــن القاســـم قيمتـــه, ومـــا كرهـــه النـــاس

  .ًزهوه على أخذه تمرا وكل بيع مكروه
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 فـــإن فاتـــت فـــإن أجمـــع عـــلى ,مـــا فـــسد لثمنـــه فـــسخ إن كانـــت الـــسلعة قائمـــة: المـــازري
ــض,فــساده أغرمــت القيمــة ا, وعــن مالــك يمــضي بــالثمن وهــو ً وإن اختلــف فيــه فالقيمــة أ
  .فسخه بعد قبضه استحسان: مقتضي قول ابن مسلمة

ً بفوتــه مقبوضــا, :ثالثهــا ,في مــضي مــا اختلــف في فــساده بالعقــد أو القــبض: اللخمــي
  .وفي مضيه في فوته بالثمن أو القيمة كغيره من الفاسد قولان

 ومــا ,لمـثلي والقيمـة في غـيرهقـال ابــن القاسـم في الحـرام البـين المــثلي في ا: ابـن الحاجـب
  .  بتعميم الأول: وقيل,كرهه الناس يمضي بالثمن

ُقلــت ًفــوت المبيــع بيعــا فاســدا بعــد قبــضه يوجــب المثــل :  هــو معنــى قــول ابــن شــاس:ُ ً  
  .أو القيمة

, وتخصيــصه بــالحرام البــين روايــة ابــن وفي تعمــيم هــذا الحكــم في المختلــف في فــساده
  .نافع وابن القاسم
مــــن الأول أن النــــوع   بتعمــــيم الأول,:وقيــــل: معنــــى قولــــه: عبــــد الــــسلاموقــــال ابــــن 

الفاسد وهو الحـرام البـين يفـسخ فـات أو لم يفـت ولابـد مـن رد عينـه, إذا أمكـن ردهـا ولـو 
َّدونـةتغيرت, وكلام ابـن القاسـم هـذا وقـع في الم  وزاد المؤلـف فيـه القـضاء في المثـل بـالمثلي َ

  .يحةوالقيمة فيما عداه وهي زيادة صح
ُقلت َّدونـة هذا يقتـضي أن قـول ابـن القاسـم هـذا وقـع في الم:ُ  ولا أعرفـه فيهـا إلا مـن ,َ
ْبــن وهــبروايــة ا  وتفــسيره الأول بــالنوع الأول إن أراد بــه تعمــيم حكمــه , حــسبما قــدمناهَ

 إذ لا خــلاف في المــذهب ;ولابــد مــن رد عينــه إن أمكــن: فــيما كرهــه النــاس لم يــستقم لقولــه
ــه يفــوت بغــير  فــوت عينــه مــن المفوتــات إلا عــلى ســماع أبي زيــد, وقــد تقــدم شــذوذه, وإن أ

أراد تعميمــــه في حــــالتي فوتــــه وعــــدم فوتــــه وهــــذا هــــو ظــــاهر كلامــــه لم يــــصح نــــسبته لابــــن 
ه اللخمي والمازري وغيرهما ل   .سَحنونالقاسم إنما عزا

 فلـو كـان درهمـان وسـلعة تـساوي عـشرة بثـوب: إثـر قولـه الأول − قال ابن الحاجب
فاســتحقت الــسلعة وفــات الثــوب فلــه قيمتــه بكمالــه عــلى الأصــح, ويــرد الــدرهمين لا قيمــة 

  .نصفه وثلثه
ُقلت  هذه من مسائل كتاب الاستحقاق وما أدري موجب ذكره إياها هنا ولم يـزل :ُ
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َّدونــــةالمــــذاكرون يعتــــذرون عــــن مثــــل هــــذا في الم  في كتــــاب الغــــصب وغــــيره, بــــأن أصــــلها َ
ونفــس هــذه المــسألة لا أعرفهــا لغــيره, ومــا ذكــره مــن ) مختلطــة( ولــذا ســميت ;الاخــتلاط

  لأن المـــــــردود;ا في العيـــــــوب فـــــــيمن رد أعـــــــلى المعيـــــــب وفـــــــات أدنـــــــاهًالقـــــــولين فيهـــــــا تقـــــــدم
  . كالمستحق وفوت الأدنى كالدرهمين

 وفي المــذهب , ابــن الحاجــبالقــولين الــذين نقــلبعــد تــصويره : قــال ابــن عبــد الــسلام
ُالماجشقول منسوب لابن  ته واحد: ونِ ه لا يرجـع ;إن الحكم في قيام الثوب وفوا  وهو أ

  ً ولــــــو كــــــان قــــــائما لم يتغــــــير في ســــــوق ,في هــــــذا المثــــــال إلا في قيمــــــة خمــــــسة أســــــداس الثــــــوب
  . ولا غيرها
ُقلـــت  هـــذا نفـــس القـــول بـــأن مـــن اســـتحق مـــن يـــده مـــا ابتاعـــه إنـــه لا يرجـــع في عـــين :ُ

لـــة ســـوق ولا أعـــرف مـــن نقلـــه ًعوضـــه الـــذي خـــرج مـــن يـــده مـــع كونـــه قـــائما لم يفـــت  بحوا
ــه يــؤدي إلى إخــراج الــشيء عــن ملــك ربــه بغــير اختيــاره;والأصــول تأبــاه بالبديهــة  بــل ; لأ

ــه يرجــع في عوضـه إن كــان عينـًـا : قـال ابــن حـارث اتفقــوا فــيمن اسـتحقت مــن يــده سـلعة أ
ًفبعين وإن كان عرضا رجع فيه إن كان قائما وبقيمته إن كان فائتا ً ً.  

, فـــــلا يريـــــد بـــــه )وقـــــول المؤلـــــف لا قيمـــــة ثلثـــــه ونـــــصفه: (ن عبـــــد الـــــسلامثـــــم قـــــال ابـــــ
ًخـــصوصية هـــذه المـــسألة لاســـتحالة أن تكـــون الـــسلعة ثلثـــا ونـــصفا مـــن الـــصفقة في وقـــت  ً
ًواحد وإنما مراده لا قيمة ثلثه إن كانت السلعة ثلث الصفقة كـما لـو كانـت تـساوي درهمـا 

  همــــــين وهــــــذه المــــــسألة ليــــــست مــــــن ًواحــــــدا, ولا قيمــــــة نــــــصفه كــــــما لــــــو كانــــــت تــــــساوي در
  .هذا الباب
ُقلــــــت ًلاســــــتحالة أن تكــــــون الــــــسلعة ثلثــــــا ونــــــصفا يريــــــد أن لازم قــــــول ابــــــن :  قولــــــه:ُ ً

ًتكــــون الــــسلعة ثلثــــا ونــــصفا, وهــــذا عنــــده : صــــدق قولنــــا) قيمــــة ثلثــــه ونــــصفه: (جــــبالحا ً
مــستحيل لامتنــاع صــدق مــسمى النــصف والثلــث عــلى شيء واحــد في وقــت واحــد, ومــن 

ً هنا أن تعلم أن الخبر وهـو المحمـول عنـد المنطقيـين إذا كـان معطوفـا ومعطوفـا الضروري ً
العـشرة : عليه فتارة يكون المعتبر فيهما صدق كل مـنهما عـلى المبتـدأ وهـو الموضـوع كقولنـا
العــــشرة : ًعــــدد وزوج, وتــــارة يكــــون المعتــــبر صــــدق مجمــــوعهما لا أحــــدهما منفــــردا كقولنــــا

ًيستحيل أن تكـون الـسلعة ثلثـا ونـصفا مـن الـصفقة :  فقولهسبعة وثلاثة, إذا تذكرت هذا ً
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ا عـــلى ًا ونـــصفًفي وقـــت واحـــد وهـــم ســـببه قـــصر فهمـــه القـــضية القائلـــة تكـــون الـــسلعة ثلثـــ
 بــــل هــــو مــــن الاعتبــــار الثــــاني وهــــو كــــون ;الاعتبــــار الأول ولا موجــــب لقــــصره عــــلى ذلــــك

وضـة, وقـد أشـار ابـن السلعة مجمـوع ثلـث الـصفقة ونـصفها, وكـذلك هـو في المـسألة المفر
ًكجعــــل الجـــــزء جنــــسا مثـــــل  :إلى هــــذا المعنــــى حيـــــث قــــال: مختــــصره الأصـــــلي :الحاجــــب في

العــــــــــشرة خمــــــــــسة وخمــــــــــسة, وهــــــــــذا الاعتبــــــــــار مــــــــــستعمل في كــــــــــلام الفقهــــــــــاء في العيــــــــــوب 
منـــه الـــولادة :  فيهـــا: فيـــهوالفـــوت بغـــير المبيـــع معتـــبروالاســـتحقاق, وفي كـــلام الفرضـــيين, 

رية وزوال بيـاض العـين وتغـير سـوق غـير الربـع والمـثلي, وظـاهر والعيب وزيادة بدن الجا
 في الفـوت بهـا اخـتلاف عـن مالـك :قول الأكثر أن تغـير الأسـواق متفـق عليـه, وفي الكـافي

  . وعود السوق بعد انتقالها كدوامه وصحيح بيعه بعد قبضه,وأصحابه
ًفي كــــون بيــــع المتفــــق عــــلى فــــساده بيعــــا صــــحيحا فــــوت قــــولان ل: المــــازري لمــــشهور ً

ً والمختلــــف في فــــساده بيعــــه بيعــــا صــــحيحا فــــوت, وفي الــــرد بالعيــــب منهــــا بيــــع سَــــحنونو ً
  . نصفها ككلها

مــا فقــام بفــساد البيــع عــلى : وســمع عيــسى ابــن القاســم ًمــن بــاع عبــدا أو دارا بيعــا حرا ًً
المـشتري يريـد فــسخ البيـع ولم يفـت ذلــك فيفـوت المـشتري ذلــك يتـصدق بالـدار أو يبيعهــا 

 لم تجــــز صــــدقته ولا بيعــــه بعــــد قيامــــه عليــــه ;العبــــد أو يعتقــــه بعــــد قيــــام البــــائع عليــــهأو يبيــــع 
  . ويمضي العتق لحرمته,بفسخه
ْبن رشدا ه متعد فيما فعل بعد القيام عليه;وهذا صحيح: ُ  إنما يجوز له ذلك قبل ; لأ

ــه أذن لــه في ذلــك حــين ملكــه المبيــع بــالبيع الفاســد;القيــام عليــه هــب أو  فــإذا بــاع أو و, لأ
ــه بفعلــه ذلــك ; ويــضمنه القيمــة يـوم القــبض,تـصدق بعــد أن قــام عليــه فلـه إجــازة ذلــك  لأ

رضي بـالتزام القيمـة, ولـه رد ذلــك وأخـذ مبيعـه ولـيس لــه أن يجيـز البيـع, ويأخـذ الــثمن إذ 
ه إنما باع ما ضمنه بالبيع الفاسد;ليس بعداء صرف ه لو تلف كانت مصيبته منه, ; لأ  لأ
ون في العتق مخير بين أخـذ عبـده وإمـضاء عتقـه, ويـضمن المـشتري قيمتـه, والقياس أن يك

  .ًوإنما أمضاه استحسانا
ًمـــن اشـــترى ســـيفا نـــصله تبـــع لفـــضته بـــدنانير ثـــم افترقـــا قبـــل النقـــد, ثـــم بـــاع : وفيهـــا

  .السيف, ثم علم قبح ذلك جاز بيعه, وعليه قيمته يوم قبضه
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كـــر : ابـــن محـــرز ثـــم علـــم بقـــبح : , وقولـــه في الـــسؤال فوتـــه بـــالبيع ورآه ربـــاسَـــحنونأ
ذلــــك, فيــــه إيهــــام أن البيــــع الــــصحيح إنــــما يفــــوت الفاســــد إن لم يقــــصد مــــشتريه تفويتــــه ولا 

  .يفوت بقصده ذلك وهو وجه صحيح
ه لو علم بالفساد,: عياض   .ثم باعها قصد تفويتها أن بيعه غير ماض لا يختلفون أ
ُقلــت لبيع والهبــة تفويــت البيــع قبــل  هــذا خــلاف قــول اللخمــي إن قــصد المــشتري بــا:ُ

ًأن يقــوم عليــه البــائع كــان فوتــا, واختلــف إن فعــل ذلــك قبــل قيــام بائعــه بفــسخه لظاهرهــا 
  .مع اللخمي عن المذهب, وعياض مع ابن محرز عنه
ووقــــع, في :  قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام:ونقــــل اللخمــــي مــــع ســــماع عيــــسى ابــــن القاســــم

  .فإنه لا يفوت بذلك إلا بالعتق ;الرواية أن المشتري إن قصد تفويته ببيعه
ُقلت ً بل مقيدا بكونـه ;ً ولم يقع مطلقا كما نقله, إنما وقع هذا في سماع عيسى المتقدم:ُ

تــه ببيعــه قبــل قبــضه نقــلا الــصقلي عــن : بعــد قيــام بائعــه عليــه بالفــسخ حــسبما تقــدم, وفي فوا
الـــصدقة بـــه قبـــل  وأخـــذ ابـــن محـــرز الأول مـــن قولهـــا في العيـــوب َّالـــشيخابـــن عبـــد الـــرحمن و
والبيـــع أقـــوى مـــن الـــصدقة, ورد المـــازري كونـــه أقـــوى بـــأن المبيـــع إذا : قبـــضه فـــوت, قـــال

 لم يرجــــــع ;نقــــــض رجــــــع المــــــشتري بــــــالثمن فلــــــم يتــــــضرر بفــــــسخه, وإذا نقــــــضت الــــــصدقة
  .المتصدق عليه بشيء

  . لافتقارها للحوز دونه;البيع أحرى من الصدقة: الصقلي
ًصــــل فعــــن مالــــك مــــن اشــــترى ثمــــرا قبــــل بــــدو وقــــد اختلــــف في هــــذا الأ: ابــــن محــــرز

ـضا,صلاحه على البقاء : ً ثم باعه بعد بدو صلاحه على مـشتريه قيمتـه يـوم زهـوه, وقـال أ
  .يرد مثل مكيلته

 يــــرد المكيلــــة أن البيــــع :وعليــــه قيمتــــه يــــوم باعــــه, فلــــم يــــر مالــــك بقولــــه: وقــــال محمــــد
َّدونـةعنى قوله في الشفعة مـن المًالصحيح يفيته لما كان باقيا في أصول بائعه, ومن هذا الم َ 

ًمــن أعمــر رجــلا دار ئهــا بعيــب ,ا حياتــه عــلى عــوض يــرد غلتهــاً  ولم يجعــل صــحيح عقــد كرا
ئها الفاسد, لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه ومن لم يقل بهـذا يتـأول قولـه يـرد  عقد كرا

ــه مــضى البيــع الثــاني وأغــرم مــ ًشتريه أولا مكيلتــه يــوم الغلــة بــرد قيمتهــا وقولــه في الثمــرة بأ
  . البيع
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 إن قيمتـه يـوم بـدو :لا يـصح قولـه: وذكر اللخمي قولي مالك ومحمـد في الثمـر وقـال
ــــه دخــــل عــــلى جــــدها عنــــد بــــدو صــــلاحه أو بعــــد ذلــــك  فيجــــري عــــلى ,صــــلاحه إلا عــــلى أ

 وإن دخـــل عـــلى بقائـــه ليبـــسه, فالقيمـــة فيـــه يـــوم البيـــع ,الخـــلاف في التمكـــين هـــل هـــو قـــبض
  .الثاني
ءو ًاختلــف فــيمن اشــترى عبــدا شرا ــه لــيس ً ً فاســدا فباعــه أو أعتقــه قبــل قبــضه فعــلى أ

 وهـــو ,بفـــوت يخـــير البـــائع في إمـــضاء بيعـــه وأخـــذ ثمنـــه ورده, وإن جـــذه المـــشتري وبـــان بـــه
 وأخذ الـثمن مـن , وإن لم يعلم بالبيع الثاني خير في إجازة البيع, فليس له إلا الثمن;يعلم

ـه المشتري الثاني أو قيمت ًه مجدودا كما قبضها المشتري الثاني أو المكيلـة إن عرفـت, وعـلى أ
 ما قيمته عـلى أن يبقـى في رؤوس النخـل :فوت يغرم المشتري الأول قيمته يوم باعه يقال

ً لأن المشتري ثانيا إنما اشتراه على أن ;في ضمان بائعه الأول إلى يبسه هذا معنى قول محمد
ًفــإذا لم يــضمنه المــشتري ثانيــا إلا بــاليبس كــان للمــشتري  ,جائحتــه مــن البــائع حتــى ييــبس

ًأولا عـــلى البـــائع مثـــل ذلـــك كمـــن اشـــترى تمـــرا مزهيـــا فباعـــه بالحـــضرة, فلكـــل واحـــد مـــن  ً ً
ً ويصح على أن البيع فـوت أن يكـون للمـشتري أولا ,مشتريه الرجوع على بائعه بجائحته

ـه وإن كـان البيـع فوتـا, ;مالـكالثمن الذي باع به, وعليـه لمـن بـاع منـه مثـل كيلـه كقـول  ً لأ
 وإذا كان كذلك كانت المكيلة عـلى صـفتها ,فالضمان لا ينتقل عن واحد منهما إلا باليبس

ء أو إرث  ًوقـت قبـضها, ولـو رجـع المبيـع بيعـا فاسـدا لمـشتريه بعـد بيعـه إيـاه صـحيحا بــشرا ًً
  .وأشهب أو رد عيب أو هبة, ففي رفع فوته, وبقائه, قولا ابن القاسم مع مالك

 وفي عبارتهــا عــن الفــسخ بقولــه لــه رده تعقــب يوجــب كــون الــلام بمعنــى عــلى :فيهــا
دلـــــسيين قـــــول ابـــــن القاســـــم: عيـــــاض إن بـــــاع الموهـــــوب هبـــــة : بقولهـــــا عـــــارض بعـــــض الأ
 ثم اشتراها لم يـزل مـا لزمـه مـن قيمتهـا, وأجـاب القرويـون بـأن رد الهبـة اختيـاري ,الثواب

  .د الفساد جبري فيتهم على بيعه إنه تحيل على رفع الفسخ ورقيمتها فبيعها دليل التزامه
  .وفيه نظر: عياض
ُقلــت جــرى ابــن القاســم :  النظــر في الرجــوع واضــح وفي غــيره نظــر قــال عــن فــضل:ُ

ـه لا يأخـذه الـشفيع بالـصفقة  ًعلى أصله بالشفعة فـيمن اشـترى شقـصا بيعـا فاسـدا فباعـه أ ً ً
ـــه يأخـــذه الأولى لفـــسادها فـــإن نقـــضنا الثـــاني انـــتقض  الأول, وجـــرى أشـــهب عـــلى أصـــله أ
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تهما شاء   .بأ
ته بالبيع, والثانية بالثمن   .الأولى بقيمة الشقص لفوا

  .هذا أشبه بأصولهم: قال فضل
ُقلـت ـضا: يريــد:ُ ــه يجــري عـلى أصــل ابــن القاســم أ  إنــما ; لأن نقــض الــصفقة الثانيــة;ً أ

 فلم يـزل حكـم , بمفوت آخرهو بالأخذ بالصفقة الأولى بعد تقررها فهو رفع مفوت لها
  .الفوت

ء فاســدا فكاتبهــاوفي الــرد بالعيــب  ًمنهــا, وإن قــبض الأمــة مــشتريها شرا  ثــم عجــزت ,ً
ـــام يـــسيرة  فلـــه الـــرد إلا أن يتغـــير ســـوقها قبـــل رجوعهـــا إليـــه فهـــو فـــوت, وأشـــهب ;بعـــد أ

 والتــــــدبير فــــــوت كإيلادهــــــا, والــــــرهن , وإن عجــــــزت قــــــرب ذلــــــك,يفيتهــــــا بعقــــــد الكتابــــــة
  .اًة, فلا أراه فوتوالإجاز

 برهنها لزمته قيمتها, ولو رد غرماؤه عتقه أو تدبيره أو رد عليه : عن أشهبَّالشيخ
  .بعيب بعد الحكم بالقيمة لفوته لم يرتفع

ن القاســـم لمحمـــد عـــن أشـــهب وابـــ: ًاتفاقـــا ولـــو حـــدث ذلـــك قبلـــه فقـــولان: اللخمــي
  .وهو أحسن

ًرا مفيتــا والقـولان يجريــان فـيما لـو ســافر بـه سـف:المـازري  ثـم عـاد أوصــح عـن مــرض ,ً
  . أو إجارة عن قرب,أو زال عيبه أو افتكه من رهن

 لأن القيمة وجبت بخلاف رجوعها ;إن تغير سوق السلعة ثم عادت لم ترد: وفيها
 ثـم رجـع إنـما رجعـت ,بعد بيعها إليـه ببيـع أو غـيره, وفـرق القابـسي بـأن التـي حـال سـوقها

  .ع عادت لعين الملك الأوللسوق أخرى لا للأولى, وفي البي
  .ليس هذا ببين والصواب الجمع بينهما: ابن محرز
لــــة الـــسوق لــــيس مــــن فعـــل المــــشتري والبيـــع مــــن فعلــــه, :وقيـــل: عبـــد الحــــق  لأن حوا

بــن ل ابــن القاســم في رفــع فــوت الفاســد بعــوده لمــشتريه, يبــين وهــم اولــيس بــالقوي, وقــو
ْرشـــد ا عـــلى الـــصفة ثـــم اشـــتراه قبـــل قبـــضه منـــه ً في رده عـــلى التونـــسي في مـــسألة مـــن بـــاع ثوبـــُ
ء صحيحا لا يفـسخ بيعـه والعتـق : بقوله ًمن اشترى ما باعه بيعا فاسدا شرا ًً فـوت,  لأجـلً

لأن عتـــق ;  مـــن بـــاع أمـــة عـــلى حريـــة مـــا في بطنهـــا مـــضى بيعهـــا:ســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
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  .الجنين فوت
  .قيمتها يوم قبضها: وفيها

ْبـــن رشـــدا  ; عـــلى مبتاعهـــا غـــرر والواجـــب قيمتهـــا يـــوم بيعهـــا لأن شرط عتقـــه;فـــسد: ُ
ه يوم فوتها, وفي قولـه يـوم قبـضها نظـر, إلا أن يكـون قبـضها يـوم باعهـا, ولـو كـان عـلى  لأ
ــه حــر عــلى بائعهــا فــسخ مــا لم يفــت بــما يفــوت بــه البيــع الفاســد عــلى مــذهب ابــن القاســم,  أ

  .والقيمة فيها على أن الولد مستثنى لرجل بيعها كذلك
لـة سـوق ولا ولادة, ويفـوت بالعيـب المفـسد قـال:  ابن حبيبوقال : لا يفوت بحوا

 فله ولاؤها, وولاء ولـدها لبائعهـا, وكـذلك هبتـه إياهـا ;ولو أعتقها مشتريها قبل ولادتها
لـــة الأســـواق ولا طـــول زمـــان, إنـــما ;وفي رهنهـــا, وأمـــا الـــدور والأرضـــون  فـــلا يفيتهـــا حوا

  .ك أو غيرهيفيتها الغرس والبناء والهدم بفعل
  .بيع الدار والصدقة بها كما مر له في العرض: وفي سماع عيسى ابن القاسم

لا يفيتهـــا الـــزرع, فـــإن فـــسخ بيعهـــا في إبانـــه لم يقلـــع, وعليـــه كـــراء :  عـــن محمـــدَّالـــشيخ
المثــل, وبعــده لا كــراء عليــه ولــو أثمــرت الأصــول عنــد مبتاعهــا ففــسخ بيعهــا وقــد طابــت 

فـــــق  ولـــــو لم,الثمـــــرة فهـــــي للمبتـــــاع  تجـــــذ وإن لم تطـــــب فهـــــي للبـــــائع, وعليـــــه للمبتـــــاع مـــــا أ
َصبغَولأ ء فاسدا فغرس غرسا أحاط بها وأكثرها بياض لم يحـدث : ْ ًمن اشترى أرضا شرا ً ً

 وجلهـــا , وإن غـــرس منهـــا ناحيـــة فقـــط, فهـــو فـــوت إن عظمـــت مئونتـــه ولـــه بـــال;ًبـــه شـــيئا
ً جــدا لا بــال لــه فيفــسخ في ً وفــيما غــرس قيمتــه إلا أن يكــون يــسيرا,بيــاض فــسخ في بياضــها

  .جميعها, وللغارس على البائع قيمته
ْبن رشدا  ولابـن القاسـم ,ومضى ما غرس منها غير يسير بمنابـه مـن قيمتهـا جميعهـا: ُ

ًفي الدمياطية مضيه بقيمته مفردا, وذلك يختلف قد يكـون قيمتـه مفـردا عـشرة  ومـع جملـة ,ً
 ويـــــساوي ذلـــــك ,وضـــــع تـــــسعين إذ قـــــد تـــــساوي الأرض دون ذلـــــك الم;الأرض عـــــشرين

  .يع الأرض جملة مائة وعشرين ويساوي جم,الموضع وحده عشرة
 فـــسخ بيـــع جميعهـــا مثـــل ســـماع القـــرينين في ,ًإن كـــان الغـــرس يـــسيرا لا بـــال لـــه: وقولـــه

فــق المبتــاع فيــه, وقــال في الغــرس: يــسير البنــاء قــال فيــه  عــلى البــائع :عــلى رب الحــائط مــا أ
فق فيه,ًمقلوعا يوم غرسهقيمته : قيمة الغرس معناه فق في غرسه أو قيمة ما أ   . وما أ
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ُقلـــت فـــق مبتاعـــه في بنـــاء جـــدار أو حفـــر :  في ســـماع القـــرينين:ُ وعـــلى رب الحـــائط مـــا أ
  .ًبئر, وأصل هذا البيع لم يكن جائزا

ْبــــن رشــــدا عــــلى رب :  فلــــذا قــــال;بالبنــــاء اليــــسير لا يفــــوت الحــــائط في البيــــع الفاســــد: ُ
فـق المبتـاعالحائط إذا رد إ فـق, ولـيس بـاختلاف إن كانـت نفقتـه :  وقيـل,ليه ما أ قيمـة مـا أ

فـق, وإن كانـت بغـير سـداد كاسـتئجارة الأجـراء بـأكثر مـن أجـر مـثلهم  بالسداد رجع بـما أ
  .فيرجع بقيمة ذلك على السداد

ُقلت َأصـبغ ما ذكر في قيمة الغرس خـلاف قـول التونـسي, لم يـذكر :ُ ْ  في قيمـة الغـرس َ
ً ولا منقوضــا, والأشــبه أن يكــون قــائماًقــائما ــه فعلــه بــشبهة عــلى البقــاء, فأشــبه مــن بنــى ;ً  لأ

  .ببقعة فاستحقت
لــــة الأســــواق  للخمــــي مــــع نقلــــه عــــن أشــــهب والــــصقلي عــــن : قــــولانوفي فوتهــــا بحوا

َأصــبغ ْ ْبــن وهــب في الواضــحة وفــضل بــن ســلمة عــن اَ , والمــشهور, وفي لغــو طــول الزمــان َ
َأصـبغعشرين سنة نقـلا اللخمـي عـن ابـن القاسـم مـع مالـك وًفيهما مطلقا وفوتهما ب ْ  :ً قـائلاَ

  .أن يدخلها التغيير في ذلكلا بد 
ً ففـي التـدليس منهـا مـن كاتـب عبـدا اشـتراه ;اختلف في الطـول في الحيـوان: اللخمي

ء فاســـدا فعجـــز بعـــد شـــهر فـــات بيعـــه ـــه طـــول;ًشرا  وفي ثالـــث ســـلمها الثلاثـــة الأشـــهر , لأ
  .عبيد والدوابليست بفوت في ال

 ولم يتغــــير في ذاتــــه ولا ,اختلــــف في مجــــرد طــــول الزمــــان يمــــر عــــلى الحيــــوان: المــــازري
ــــه : ســــوقه, هــــل هــــو فــــوت? فــــذكر قولهــــا في الكتــــابين, ثــــم قــــال اعتقــــد بعــــض أشــــياخي أ

ــه أشــار ; ولـيس كــذلك إنـما هــو اخـتلاف في شــهادة بعـادة,اخـتلاف قــول عـلى الإطــلاق  لأ
َّدونةفي الم ر من الزمـان الـذي لا يمـضي إلا وقـد تغـير الحيـوان, فتغـيره في ذاتـه أو  إلى المقداَ

  .سوقه معتبر, وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التغير
ُقلــت  لأن حاصــل كلامــه أن الخــلاف إنــما هــو ; في رده عــلى اللخمــي تعــسف واضــح:ُ

فـس مقتـضى كـلام اللخمـي  وهـذا هـو ن,في قدر الزمان الذي هـو مظنـة لتغـيره لا في التغـير
ــصف, وذهــاب عــين المــثلي مــع بقــاء ســوقه لغــو لقيــام مثلــه مقامــه, وفي فوتــه  لمــن تأملــه وأ

لـــة ســـوقه,  ْبـــن وهـــب إن ذهبـــت عينـــه, للـــصقلي عـــن ا:ثالثهـــابحوا  مـــع اللخمـــي عنـــه وعـــن َ
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ْبــن رشــدغــيره, والمــازري عنــه مــع قــول ا  ونقلــه لمــا هــو ســوقههــو مقتــضى النظــر ولم يعــزه : ُ
  . سوق ما نقل منه فوت, ولغيرهبخلاف

ْبن رشدقال ا إن كان يفتقـر لكـراء مـن دواب ورقيـق ففـي لغـو نقلـه وفوتـه بـه سـماع : ُ
ًترد عـلى بائعهـا حيـث نقلهـا, وإن كـان طعامـا رده مـن : ًعيسى ابن القاسم في الرقيق قائلا

َأصـبغحيث نقله, وقياس السلع عليها والتخريج على قـول أشـهب و ْ صبها  بتخيـير مـن غـَ
  .منه في إلزامه غاصبهما قيمتهما بنقلهما وهذا الأظهر

ًإن كانــت عروضــا لحملهــا أجــرة فنقلهــا فــوت ولم يــره ابــن القاســم في نقــل : اللخمــي
ــــه ينتقــــل بنفــــسه لم يغــــرم مــــشتريه لنقلــــه أجــــرا وكــــذا البــــائع في رده, وأرى أن ;الحيــــوان ً لأ

يقــــه خــــوف فهــــو أبــــين ولبائعــــه أن لبائعــــه أن لا يقبلــــه إلا حيــــث قــــبض منــــه, وإن كــــان بطر
يضمنه قيمته وإن حـال سـوقه ومـا بـين البلـدين قريـب مـأمون فلمـشتريه رده حيـث قبـضه 

  .ًإذا عاد المشتري فاسدا بعد بيعه لمشتريه: وقد تقدم قولا ابن القاسم وأشهب
نقـــــل المـــــوزون والمكيـــــل كـــــالعرض, لافتقـــــاره لأجـــــر في نقلـــــه, وفي فـــــوت : المـــــازري
  : م كيله ولا وزنه طريقانجزافه ولم يعل
قــولان لمحمــد في الحــلي الجــزاف, وقولهــا في بيــع الــسيف حليتــه أكثــره يفــسد : الــصقلي

لة سوقه   .بتأخير عوضه لا يفوت بحوا
  .مع شبهه بالعرض لربطه به: الصقلي
 هو كالعرض يفوت بها وبذهاب عينـه, وأرى إن ذهبـت, وأراد البـائع أن :اللخمي
ــه إذا قيـل فيهـا تــسعة إلى أحـد عـشر غــرم ;التـي تقـوم قــضي لـه بـهمثـل المكيلــة يقـضي لـه ب  لأ

 إنـه : أغرمـه أقـل مـا يقـال: وكـذا إن قـال,عشرة كان غرم مثل العشرة أولى من غرم قيمتها
  . فله ذلك; إنه فيها: أغرم له أكثر ما يقال: أو قال المشتري,فيها

ُقلــت  إنــه فيهــا تكــرار :أقــل مــا يقــالأغرمــه :  وكــذا إن قــال البــائع,ً إن قيــل قولــه ثانيــا:ُ
  . أول وأرى أن يقضى له بمثل المكيلة التي تقوم:عن قرب لقوله

ُقلت  وأخبر أن الحكم , لأن الأولى تردد التقدير فيها بين ثلاثة أعداد;اً ليس تكرار:ُ
فيها بالوسط, والثانية تردد التقدير بين عـددين فقـط, واقتـصار المـازري في نقلـه عنـه عـلى 

  .فقط يخل بفائدة علم حكم الأولى فتأملهالثاني 
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  .وأرى إن ذهبت عينه, وعرف كيله ولم يتغير سوقه أن يقضى فيه بالمثل: اللخمي
إن علـم كيلـه بعـد ذلـك هـل :  المذهب عـلى قـولين فيـه:قال بعض أشياخي: المازري

لاف  إلى ارتفـاع الخـَّالـشيخيقضى فيـه بالمثـل أو يبقـى عـلى حكمـه حـين عقـد البيـع? وأشـار 
  ًل زهوه وجذه رطبا ـًفي هذا في مسألة من ابتاع ثمرا قب

ُقلت إن المـذهب فـيما عـرف كيلـه كـما جهـل كيلـه, وإنـه اختـار :  ظاهر كلام اللخمـي:ُ
  .خلافه ولم يصرح بذكر القولين

  .وطء الأمة فوت :اللخمي عن محمد عن ابن القاسم
ُشــــيوخزاد عبــــد الحــــق قــــال بعــــض  ــــه: ناُ  فيطــــول ,عة للاســــتبراءمــــن المواضــــ لا بــــد لأ

  .الحيوان فوت الأمد, وطول الزمان في
 لأنهـــا إذا ردت إلى ;ًمقتـــضى هـــذا التعليـــل أنهـــا إن كانـــت وخـــشا لم تفـــت بـــه: المـــازري

  .لكن يمنع من بيعها لاحتمال حملهاالبائع لم يمنع من منفعة مقصودة 
ُقلـــت لى العلـــة  ومنعـــه بيعهـــا ضرر عليـــه فـــالحكم بفوتهـــا بـــه صـــحيح, والاقتـــصار عـــ:ُ

الأولى متعقــــب ومجــــرد غيبــــة المبتــــاع عليهــــا لغــــو إن صــــدقه البــــائع, ووقفــــت للاســــتبراء إن 
كانــت مــن العــلي وإلا لم توقــف وإن كذبــه وهــي مــن العــلي لم تــرد وإن كانــت مــن الــوخش, 

  .فالقول قوله إن لم يصب, وردت
لرطـــب ًإن اشـــترى ثمـــرا لم يـــزه فتركـــه حتـــى أرطـــب أو أتمـــر فـــسخ ورد قيمـــة ا: وفيهـــا

  .ًومكيلة التمر إن جده تمرا
ًيريد إن كان الرطب قائما ردت, وإن فات والإبان قائم رد مثله, وإنـما يـرد : الصقلي

  .مكيلة التمر إن فات وإلا رده بعينه
إنــــما عليــــه إن حــــال ســــوقه قيمتــــه لا رد : انظــــر قــــال محمــــد في جــــزاف الطعــــام: َّالــــشيخ

  .مكيلته إن عرفت
 فلعلــه يريــد إنــما يكــون عليــه قيمتهــا إن ;رفــت المكيلــة ردهــاالــذي هنــا إذا ع: الــصقلي

فاتـــت عينـــه وجهـــل كيلـــه فـــلا يكـــون اخـــتلاف قـــول, ورد المكيلـــة أعـــدل ولـــو أخـــره حتـــى 
أرطـــب لقــــصد فــــسخه ففــــي فــــسخه وإمــــضائه معاملـــة بنقــــيض قــــصده قــــولان لهــــا, ولنقــــل 

 بـــدو صـــلاحه ًمـــن ابتـــاع ثمـــرا لم يبـــد صـــلاحه ثـــم باعـــه بعـــد: وســـمع ابـــن القاســـم. الـــصقلي
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ًلصاحبه عدد الثمرة حين يبدو صلاحها ولا يأخـذ إلا تمـرا فـإن تلفـت لم يأخـذ الأول مـن 
  .ًأخذ الثمرة المبتاع شيئا

ْبن رشدا  لأن قبض ;بيعه كذلك فاسد ضمانه من بائعه ما دام في شجره وإن طاب: ُ
ًأصوله ليس قبضا له, ويضمنه مبتاعـه بجـده وعليـه كيلـه إن جـده رطبـا وعـرف  ولم , كيلـهً

ًيفــت إبــان الرطــب وإن فــات أو جهــل كيلــه فعليــه قيمــة خرصــه, وإن كــان قــائما رد وفــسخ 
البيــع بكــل حــال هــذا معنــى قولــه في البيــوع الفاســدة وغيرهــا, ولــو باعــه مبتاعــه بعــد بــدو 
صـــلاحه فقيـــل بيعـــه فـــوت وقـــبض, وفي كـــون قميتـــه يـــوم باعـــه أو يـــوم بـــدو صـــلاحه قـــول 

 فــلا ;إن كــان بيعــه يــوم بــدا صــلاحه أو اســتوت القيمــة في الــوقتين: محمــد وروايتــه, ومعنــاه
ًاختلاف, وقيل لـيس بيعـه قبـضا ولا فوتـا ـه بـاع مـا لـيس في ضـمانه فبيعـه فاسـد لا يقـع ;ً  لأ

ـه ;به فوت ما لم يجده وهـو قولـه في هـذا الـسماع, والقـولان قـائمان مـن قولهـا في العيـوب  لأ
  .ًقبل القبض وجعل الهبة فيه فوتاًلم يجعل فيه البيع الصحيح تفويتا 

ُقلت إن جـده المبتـاع : لصاحبها عدد الثمـرة, معنـاه: وقوله:  تقدم هذا مستوفى قال:ُ
ـــه إذا لم يجعـــل بيعـــه بعـــد بـــدو صـــالحه فوتـــا وجـــب رده لبائعـــه الأول إن كـــان ;ًالثـــاني تمـــرا ً لأ

حــــين يبـــــدو : ًقــــائما, ومكيلتـــــه إن فــــات أو تلـــــف بعــــد جـــــده وينفــــسخ فيـــــه البيعــــان, وقولـــــه
 لأن المكيلة لا تجب عليه ببدو صلاحها إنما تجب عليه بجـده إياهـا ;لا وجه له! صلاحها

, ولأن المكيلــــة لا تختلــــف بــــاختلاف الأوقــــات إنــــما تختلــــف فيهــــا القيمــــة,  ًبعــــد ذلــــك تمــــرا
ــه هــو الواجــب لــه, وعليــه ولــو تراضــيا : ًلا يأخــذ إلا ثمــرا معنــاه: وقولــه , لأ ًإن جــدها تمــرا
ه, جــاز أن يأخــذ منــه كــل مــا يجــوز لــه أن يبيــع بــه الثمــر, كمــن اســتهلك لرجــل عــلى مــ ا ســوا

, وقولــه إن تلفــت قبــل : ًإن تلفــت لم يأخــذ الأول مــن أخــذ الثمــرة المبتــاع شــيئا معنــاه: تمــرا
زيــــةجــــدها, وإن يبــــست, ومثلــــه في    إن البيــــع فيهــــا :  وهــــو صــــحيح عــــلى قيــــاس قولــــهَّالموا

  .ليس بفوت
ُقلت : قولـه: مد ومالك على الوفاق خلاف ظاهر كلام اللخمـي, قـال حمله قول مح:ُ

 إنـــما يـــصح عـــلى أن المـــشتري جـــدها مـــن حـــين بـــدو صـــلاحها ;)القيمـــة يـــوم بـــدو الـــصلاح(
ًفيجري على الخلاف في كون التمكين قبضا وإن دخل على أن تبقى لتيـبس لم تكـن القيمـة 

 فاسـدها بيـع معـين حـاضر يتـأخر يوم بدو الصلاح, وكان الاعتبار يوم البيـع الثـاني, ومـن
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مقـصود منـه في سـلمها الأول, مـن أسـلم في سـلعة بعينهـا لأجـل بعيـد . قبضه لما يتغير فيـه
ه غرر لا يدري أ?لم يجز نقد أم لا  إن هلكـت, وقـد شرط تسلم الـسلعة لأجلهـا أم لا? لأ

ــه زاده في ثمنهــا,ًنقــد ثمنهــا رده بعــد نفعــه بــه بــاطلا  عــلى ضــمانها,  وإن لم يــشترطه صــار كأ
ـام  وإن شرط قبض السلعة ليـومين جـاز لقربـه, ولـو شرط في طعـام بعينـه كيلـه إلى ثلاثـة أ

  .جاز وكذا السلع كلها شرطه البائع أو المبتاع
ــــام إلا : وفي كــــراء الرواحــــل منهــــا لابــــن القاســــم لا يعجبنــــي شرط تأخيرهــــا ثلاثــــة أ

ًثقـــا للإشـــهاد وإن لم يكـــن لعـــذر مـــن ركـــوب دابـــة ولـــبس ثـــوب وخدمـــة عبـــد وغـــيره أو تو
  .لشيء من ذلك كرهته ولا أفسخ به البيع

ُقلـــت  فظـــاهره شرط جـــوازه لفائـــدة توثـــق أو انتفـــاع وأخـــذ لغـــوه مـــن قـــول ســـلمها :ُ
  .شرطه البائع أو المبتاع

ًجــواز بيــع الــدار واســتثناء ســكناها مــدة لا تتغــير فيهــا غالبــا, وفي : مــع غيرهــا: وفيهــا
ا لهـا مـع ًا, وسادسها, عـشرً ثلاثا, وخامسها, خمس,رابعها حدها بسنة أو نصف أو سنتين
ْبـن رشـدًولـو كـان الـثمن مـؤجلا, ولا: ًسماع يحيي ابن القاسم قـائلا ْبـن وهـب عـن روايـة اُ َ 

ْبن رشد, ولاسَحنونوالمتيطي عن ابن حبيب وعن   َّالموازيـة عنه وله عـن ابـن القاسـم في ُ
از إعــارة الأرض عــشر ســنين عــلى أن يبنيهــا بنــاء بجــو: مــع المغــيرة ودليــل قولهــا في العاريــة

ــه حينئـــذ  ًموصــوفا ورده المتيطــي بــأن لــرب العرصــة أخــذ البنــاء عنــد انقــضاء المــدة يــرد بأ
  .مرئي مدركة حالته

ْبن رشدا   .ينبغي أن ينظر في ذلك لحال البناء في أمنه وضعفه: ُ
ُقلت   . هذا قول التونسي وكذا الأرض:ُ

ْبــن رشــدا ــ: ُ مــا أخــف يجــوز فيهــا عــشرة : يفي ســماع يحي ًبيــع الأرض واســتثناؤها أعوا
َأصــــبغأعـــوام, قالـــه ابــــن القاســـم أول ســـماع  ْ زيـــة مـــن كتـــاب الحــــبس ومثلـــه في َ , وقــــال َّالموا

 لا يجــوز َّدنيــةيجــوز فيهــا الــسنين ذوات العـدد أكثــر مــن عــشر, ولابـن القاســم في الم: المغـيرة
  .فيها إلا سنة كالدار

ُقلــت يجــوز لمــن بــاع :  ولابــد مــن بيــان مــا يجعلــه فيهــا, في الغــرر منهــا ومثلــه للــمازري:ُ
, فـإن هلكـت فـيما لا يجـوز اسـتثناؤه  ًدابة استثناء ركوبها يومين لا ما بعد ولا ركوبها شـهرا
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ه بيع فاسد لم تقبض به السلعة وكذا استثناء خدمة العبد   .فهي من البائع لأ
ْبن رشدولا ام يجوز استثناء ركوب الدابة ثلاثةُ   . أ
ُقلت   . ومثله للمازري:ُ

روى ابن حبيب يجوز ركوبها يومين في السفر, وروى أشهب منع ذلك في : الباجي
ام, وقــال يفـسد العقــد, وعنـدي أن دواب الكــد : الـسفر, وروى محمــد منـع ركوبهــا ثلاثـةأ

والعمل يسرع لها التغير وتدبر ولو كانت من دواب الحمال والركوب, خاصة, جاز فيهـا 
, وقبلــه ابــن زرقــون وروايــة أشــهب بــالمنع في لأنهــ ًا لا تكــاد تتغــير في مثلــه مــا لم يكــن ســفرا

  .السفر إنما هي في النوادر بلفظ قال عنه أشهب لا يصلح في بعيد السفر
  .جاز استثناؤه يجوز بعد قبض المبتاع, ومقامها عنده يومين لا جمعة ما: اللخمي

ًالمبتــاع مطلقــا أو فــيما كــان بعــد قبــضه قــولا مــن وفي كــون ضــمانها فــيما يجــوز اســتثناؤه 
ًمالــك وابــن حبيــب, ومــا فــسد في كونــه مــن بائعــه مطلقــا أو مــا لم يهلــك بيــد مبتاعــه أو بعــد 

لة سوق قولا ابن القاسم وكتاب ابن    .سَحنونحوا
ًمن باع دارا اشترط سـكناها سـنة ثـم تهـدمت قبلهـا, أو بـاع دابـة اشـترط : وفي نوازله
تــــت قبلهــــا وطلــــب رجوعــــه عــــلى المــــشتري بحــــصة الــــسكنى والركــــوب ركوبهــــا يــــومين فما

ه رخص في الثمن لما استثناه   .واحتج بأ
َأصـــــبغ وروى ,ســـــمعت عـــــلى بـــــن زيـــــاد يقـــــول لا رجـــــوع لـــــه بـــــشيء: قـــــال ْ    عـــــن ابـــــن َ

  .القاسم مثله
ْبن رشدا َأصبغمثل رواية : ُ ْ ـه خفيـف لم يـضع ; في سماعه لا يرجع بشيء وزاد فيهَ  لأ

 لأن المعلــوم أن الــثمن مــع الاســتثناء, أقــل منــه دونــه, ولعــل ;ًن شــيئا وفيــه نظــرلــه مــن الــثم
 ; وكـذا اسـتثناء ركـوب الدابـة بيـومين أو ثلاثـة,قيمة السكنى مثل قيمـة ربـع الـدار أو أكثـر

 وإنـــما حـــط عـــن ;ًوإنـــما وجـــه عـــدم رجوعـــه إنـــه جعـــل مـــا اســـتثناه باقيـــا عـــلى ملكـــه ولم يبعـــه
 يبعــه, واســتثناه كمــن بــاع ناقــة لهــا فــصيل واســتثناه, فــإن بنــى المــشتري مــا كــان يجــب لمــا لم

المبتــاع الــدار عــلى هــذا القــول وبقيــت مــن مــدة الاســتثناء بقيــة, فللبــائع ســكنى الــدار بقيتهــا 
قــــاض التــــي اســــتثنى ســــكناها, ولا حــــق لــــه في  قــــاض قائمــــة لــــذهاب الأ وعليــــه كــــراء الأ

قــاض المــشتري فيقــال كــم كــراء البقعــة مهدومــة? وكــ م قيمــة كــراء الــدار قائمــة? فيغــرم أ
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قاض في المدة التي بقيت من شرطـه وإن  البائع فضل قيمة كراء الدار قائمة على قيمة الأ
 المـدة ولـه أن يبنيهـا, فـإذا انقـضى أمـد بقيـةلم يبنها المـشتري فللبـائع سـكنى القاعـة مهدومـة 

لى قـــول ابـــن القاســـم ًســـكناه أخـــذ نقـــضه إلا أن يـــشاء المبتـــاع أن يعطيـــه قيمتـــه منقوضـــا عـــ
ًوروايتـــه, وعـــلى قـــول المـــدنيين وروايـــتهم لـــه قيمتـــه قـــائما إذا انقـــضى أمـــد ســـكناه, وعـــلى أن 
المــستثنى مــشترى فهــو كمــن بــاع داره بــدنانير وســكنى مــدة معلومــة فينظــر لقيمــة الــسكنى 
إن كانــــت عــــشرة دنــــانير, والــــثمن تــــسعون رجــــع بعــــشر قيمــــة الــــدار يــــوم باعهــــا, وكــــذا في 

َأصــبغوهــو قــول الدابــة,  ْ ــه قــالَ ــام في :  في ســماعه إلا أ ًمــا لم يكــن المــستثنى يــسيرا مثــل الأ
الدار والبريد في الدابة وهو استحسان لا قياس, وكذا تفرقة ابن حبيـب بجعلـه الركـوب 
قبـــل قـــبض المبتـــاع مبقـــى عـــلى ملـــك البـــائع لا يرجـــع بـــشيء, وبعـــض وبعـــد قـــبض المبتـــاع 

وقـال ابـن :  ذكـر ابـن محـرز عـدم رجوعـه في الانهـدام قـالمشترى يجب له به الرجوع, ولمـا
  . إلا أن يصلح الدار قبل السنة فيكون للبائع بقية شرطه: القاسم

ُقلت   .ولا يجبر على الإصلاح:  زاد في النوادر:ُ
قـاض التـي ;إنما رآه في الهدم اليـسير الجـاري مجـرى الإصـلاح: قال ابن محرز  لأن الأ

ئمــة, ولــو ذهبــت ثــم بناهــا المــشتري, مــن عنــده أو كثــر الانهــدام شرط الانتفــاع بــسكناها قا
قاضه   .حتى يحتاج إلى إنشائها لم يبق للبائع حق إلا في القاعة وفيما بقي من أ

َأصــبغوقــال  ْ  ويرجــع البــائع , لا يعجبنــي قــول ابــن القاســم, وأرى أن تقــوم الــسكنى:َ
  .ًرها إن كانت شيئا له قدربقدرها, وكذا في استثناء ركوب الدابة إن هلكت يرجع بقد

ام القليلة في الـدار فـلا يرجـع بـشيء ولـيس كالـصبرة ام والبريد, والأ  ;وأما مثل الأ
  .ا اشتراه, والبائع لم يقبض سكناهلأن صفقة الصبرة قبض للمبتاع م

َأصبغلم أجد لقول : قال محمد ْ    . معنىَ
َأصـبغ وقـول : هو كما قال محمد:محرزابن  ْ ستثنى عـلى ملـك المـشتري  يـدل عـلى أن المـَ

 لأن المــشتري ماملــك قــط الــسكنى ولا ابتاعهــا إنــما ابتــاع مــا ســواها, ;وهــو باطــل ضرورة
َأصــــبغوقـــول  ْ ً وهـــم, ولــــو كـــان مــــشترى للــــزم في الـــصبرة إذا اســــتثنى البـــائع منهــــا كــــيلا أن َ

 ًوأما كراهة مالك لمن اشترى مـن ثمرتـه كـيلا. يكون في ضمان المشتري وهذا لم يقله أحد
ه اشتراه,   .ولعله ممن يقتدي به أن يبيع ما استثناه قبل كيله خوف أن يظن به أ
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ُقلت َأصبغ قول :ُ ْ ْبـن رشـد هذا وقع في سماعه, ولم يتعقبـه اَ ى ابـن محـرز وهـم , ودعـوُ
َأصــبغقــول  ْ لــشهرة نقــل غــير واحــد الخــلاف في كــون المــستثنى مــشترى أو مبقــى,  إغــراق لَ

ْبن رشدوتقدم تفريع ا   . القولين علىُ
َأصــبغوســمع  ْ  ابــن القاســم مــن بــاع دابــة عــلى أن يركبهــا بعــد ثــلاث إلى الإســكندرية َ

 فتلفــــت عنــــده قبــــل الــــثلاث إنهــــا منــــه ولــــو أخــــذها البــــائع بعــــد الــــثلاث ,فقبـــضها المــــشتري
  .فركبها ضمنها
َأصبغ ْ    . لفساد بيعها بطول الركوب, وكثرته وردها لبائعها كعدم قبضها منه:َ

ْبـــن رشـــدا وعـــدم اتـــصال الركـــوب بـــالبيع, إنـــما جـــاءت  بعـــد المـــسافة, فـــسد لأمـــرين :ُ
ه جعل ضمانها من البـائع مـا بقـي  السنة في اتصاله بالبيع, ومثله سمع أبو زيد إنه فاسد, أ

 وإن تلــف بيــد المــشتري, فــسماع عيــسى عــلى أن المــستثنى مــشترى وســماع ,لــه فيهــا ركــوب
ه مبقى   .أبي زيد على أ

ًوأجــر تقـــويم المبيــع إن افتقــر إليـــه عــلى المتبــايعين معـــا : قــرويينالــصقلي عــن بعـــض ال
  .ًلدخولهما في البيع مدخلا واحدا

ُقلت لـة الأسـواق بخـلاف الـرد :ُ  ما علل به هو تفرقتها بين فـوت البيـع الفاسـد بحوا
ـــه عـــلى البـــائع قـــال  عـــلى المبتـــاع, والأظهـــر الأول مـــا لم :وقيـــل: بالعيـــب وحكـــى بعـــضهم أ

قبل ضمانه مبتاعه بغير سـبب بائعـه وهلاك المبيع  بعلم فساده فيكون عليه, ينفرد أحدهما
كاســتحقاقه يــنقص بيعــه وتغــيره حينئــذ بــنقص كقدمــه يوجــب تخيــير مبتاعــه وتلــف بعــضه 

 لزمـه البـاقي بمنابـه مـن ;إن قـل المـستحق: أو استحقاقه معيناً كرده بعيب, فيها مع غيرها
  .االثمن حين العقد معينً

 اســـتحق الأكثـــر حتـــى يـــضر بتبعـــيض الـــصفقة, فعليـــه رد جميعهـــا لا يجـــوز إن: وفيهـــا
ــه بيـع بـثمن مجهــول لوجـوب الــرد في  رضـاه بـما بقــي لجهـل حـصة ذلــك إلا بعـد القيمـة فكأ

  .كل الصفقة
ه ابــن محــرز : وغــيره الـصقلي أجـاز ابــن حبيـب تمــسكه بــما بقـي بمنابــه مـن الــثمن, وعـزا

أجــاز ابــن القاســم مــرة جمــع : ل ابــن الكاتــبوقــا: لــه عمــن أدرك مــن أصــحاب مالــك قــال
 لكونــه في ; فعليــه يجــوز أن يتمــسك بــما بقــي بمنابــه مــن الــثمن;الــرجلين ســلعتيهما في البيــع
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ًالجملة معروفا ولو كان التمسك كابتداء عقد لكان إذا كان الاسـتحقاق عـلى الأجـزاء في 
  .البائعأكثر المشترى لافتقر في التمسك به إلى رضى 

ووقع في أكرية الدور منها ما يؤيده وهـو قولـه فـيمن اكـترى : نسي والصقليقال التو
 ,ًدارا فانهــدم منهــا بعــد مــا ســكن بعــض الــسكنى مــا يجــب بــه الــرد إن لــه التماســك بــما بقــي

   لأنهما في جمعهما ابتدءا العقد على ذلك,;وهو أخف من جمع الرجلين سلعتيهما في البيع
  .العقدوفي الاستحقاق هو حادث بعد صحة 

ُقلت ه من الخفة بأن جهل مناب ما بقي من الثمن في الاسـتحقاق :ُ  يعارض ما ذكرا
  عــــام في البــــائع والمبتــــاع, وجهــــل منــــاب كــــل ســــلعة مــــن الــــثمن في جمــــع الــــسلعتين خــــاص 

  .بجنبة البائع
ـا أستحـسن إن : وقال الـصقلي في كتـاب العيـوب لأشـهب نحـو قـول ابـن حبيـب, وأ

 ومعرفــة ,اع أخــذ مــا بقــي بحــصته أن لا يأخــذ إلا بعــد التقــويماســتحق الكثــير ورضي المبتــ
حـــصة مــــا بقـــي, وفي اســــتحقاقها إن اســـتحق نــــصف الـــدار أو جلهــــا أو أقـــل ممــــا هــــو ضرر 

  . بما لم يستحق على قدره من الثمن وردهتمسكهبالمشتري خير في 
 أن الاســتحقاق عــلى غــير الأجــزاء, فــإن كــان كلامــه عــلى الأجــزاء :وظــاهره: عيــاض

هــــو عــــلى أصــــله, وإن كــــان عــــلى ظــــاهره وكلامــــه عــــلى الــــنخلات المعينــــات والبيــــت, فهــــو ف
 لأن منابه مـن الـثمن مجهـول لا يجـوز ذلـك حتـى يعـرف ذلـك ;خلاف ما عرف من مذهبه

وهـــو مثـــل مـــا لـــه بعـــد في مـــسألة العبـــد في كتـــاب الـــشفعة والقـــسمة, وثـــاني كتـــاب النكـــاح 
 لــه هنــا في مــسألة الــسلع الكثــيرة, وأشــار وقــول ابــن حبيــب خــلاف مــا لــه في العيــوب ومــا

  . بعضهم إلى أن مذهبه في كتاب الاستحقاق التفريق بين السلع والرباع
ُقلت ً ففي كـون اسـتحقاق الجـل معينـًا مـن غـير المكيـل والمـوزون موجبـا لفـسخ بيـع :ُ

م مــا  لــزو:رابعهــاو.  في الــسلع لا الربــاع:ثالثهــامــا بقــي وتخيــير مــشتريه في إمــساكه مــا بقــي, 
بقــــي ولــــو كــــان العــــشر فــــيما تقاربــــت أفــــراده عــــدده للمــــشهور وابــــن حبيــــب مــــع نقلــــه عــــن 
أصحاب مالـك وأشـهب ودليـل بعـض مـسائلها ونقـل عيـاض عـن بعـضهم, وغـير واحـد 

لأن منابــه مــن الــثمن مجهــول لا يجــوز ذلــك حتــى يعــرف ذلــك : عــن أشــهب وقــول عيــاض
ه المذهب عنده وهو خلاف ما تقدم للصقلي ـه اختيـار منـه, فتأملـه وقـول ابـن :يقتضي أ  أ
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أشـــهب يـــرى في جميـــع هـــذه المـــسائل أن اســـتحقاق الأكثـــر لا يوجـــب خيـــار اً : عبـــد الـــسلام
للمـــشتري ويلزمـــه الأقـــل بـــما ينوبـــه مـــن الـــثمن يقتـــضي أن قـــول أشـــهب مطلـــق غـــير مقيـــد 

لأكثر مـن ًبتساوي أفراد المبيع أو تقاربها ولا أعرفه إلا مقيدا حسبما ذكرناه, واستحقاق ا
ًمثلي أو غيره شائعا يوجب تخيير مبتاعه في رده, واستحقاق الأقل من واحد مـن الحيـوان 
وما يفسده القسم كالثوب مثله ومن غيرهما معينـًا لا يـنقص منفعـة باقيـة لا يوجبـه الأقـل 

  .في العروض غير المثلية النصف, وما فوقه كثير
ْبـن رشــدا  النــصف كثــير يفــسخ البيــع :يــب, وقيـلهــذا قولــه وقـول غــيره في الــرد بالع: ُ

باسـتحقاقه قالـه في آخـر كتـاب الاسـتحقاق منهـا في بعـض رواياتهـا, وفي اسـتحقاقها صــبر 
من اشترى لبن عشر شياه في إبانه ثلاثة : المثلي كالسلع وفي التجارة لأرض الحرب, منها
ين قــسطين  فــإن كانــت الميتــة تحلــب قــسط,ًأشــهر فــمات منهــا خمــس بعــد حلبــه جميعهــا شــهرا

ًوالباقية تحلب قسطا قسطا نظر, كـم الـشهر مـن الثلاثـة في نفـاق اللـبن? فـإن كـان النـصف  ً
ا فالهالـــك ثلثـــا النـــصف البـــاقي قبـــل ًفقـــد قـــبض نـــصف صـــفقته بنـــصف الـــثمن وهلـــك ثلثـــ

 فله الرجـوع يرجـع بحـصته مـن الـثمن وهـو ثلثـا نـصف الـثمن وهلـك ثلـث للـثمن ;قبضه
  .ًيحلب منها شيئا رجع بثلثي جميع الثمنأجمع ولو كان موتها قبل أن 

لم يبـين حكـم مـا بقـي مـن لزومـه أو تخيـيره في رده كاسـتحقاقه, والـصواب : ابن محرز
ـــه كـــالثمار, يلزمـــه مـــا بقـــي ولـــو قـــل, واعتبرهـــا بعـــض المـــذاكرين بمـــسألة كـــراء الحمامـــين  أ

دمــه نــادر ولــو والحــانوتين إن انهــدم وجههــما رد البــاقي, ولــيس مثلــه لأن الربــع مــأمون وه
ًكــان المكــترى رواحــل أو عبيــدا, فهلــك بعــضها لكــان كــالغنم والــثمار لأن هلاكهــا متوقــع 

  .فلم يكن للمشتري حجة في ردها
ُقلــت  مــا ذكــره هــو قولهــا في مــرض الظئــر والعبــد المــستأجر والدابــة في المــدة في غــير :ُ

اب المـستحق مـن الـثمن سفر الدابة, إن باقي المدة لازم ما لم يحكم بالفسخ والرجـوع بمنـ
ًبقبـــضه عـــلى قيمتـــه, وقيمـــة مـــا بقـــي ولـــو كانـــا ســـميا قـــدرا منـــه لهـــما في العقـــد, وتقـــدم نقـــل 

  .المتيطي اعتبار ما سميا
ــــــه كالمــــــشترط أن لا يقــــــبض الــــــثمن في ; يفــــــسد البيــــــع بالتــــــسمية:وقيــــــل: الــــــصقلي  لأ
ًوالأقـــل في الطعـــام وغـــيره مكـــيلا أو موزونـــا الاســـتحقاق  وض أو مـــا دون في كونـــه كـــالعرً
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  . الثلث والثلث كثير
ْبــن رشــد في غــير الطعــام لا:ثالثهــا  في سَــحنون مــع غــير واحــد عــن أشــهب ونقلــه عــن ُ

رســم الثمــرة مــن ســماع عيــسى في الاســتحقاق, ولــه عــن ابــن القاســم في رســم يــوصي مــن 
سماعه عيسى من كتاب الاستحقاق مع نقله في سماع ابـن القاسـم عنـه مـن جـامع البيـوع, 

ْبن رشدن محرز عنه مع اولاب : ً عنه في رسم الثمرة من سماعه عيسى في الاسـتحقاق قـائلاُ
ًوفي الــدار مــا لا يــضر فيهــا مــن ابتــاع دارا فاســتحق منهــا . هــو المــشهور المعلــوم مــن مذهبــه

ـسرها كـدار عظمـى لا يـضرها ذلـك لـزم بيـع بقيتهـا, وكـذا النخـل الكثـيرة  بيت فـإن كـان أ
ة, ولـو اسـتحق جـل الـدار أو دون نـصفها ممـا يـضر بالمـشتري, يـستحق منهـا نخـلات يـسير

  . فله رد ما بقي أو حبسه بحصته من الثمن ومثله في ثاني نكاحها
ًمـن ابتـاع دارا فاسـتحق منهـا سـهم مـن عـشرة أو أقـل أو : وسمع عيـسى ابـن القاسـم

  . ًإن كان المستحق منها يسيرا: قال مالك: أكثر قال
ُقلـــت  كــــان العــــشر فيهــــا يــــضر بهــــا وقــــد لا يــــضر إنــــما ينظــــر الــــوالي ربــــما:  العــــشر, قــــال:ُ

  .ًبالاجتهاد إن رأى ضررا رده وإلا أمضى البيع ورد عليه قدر ذلك من الثمن
ْبن رشدا ًإن كانت لا تنقسم أعشارا فـذلك ضرر, وإن كانـت تنقـسم ببيـت تحـصل : ُ

ا جامعــــة ًللمــــستحق منهــــا والمــــدخل عــــلى بــــاب الــــدار والــــساحة مــــشتركة فــــإن كانــــت دار
 وإن ,كالفنـــادق تـــسكنها الجماعـــة فلـــيس بـــضرر فيرفـــع بقـــدره مـــن الـــثمن ولا يـــرد مـــا بقـــي

كانت للسكنى فهـو ضرر وإن كانـت تنقـسم دون نقـص في الـثمن ويـصير لكـل حـظ حـظ 
من الساحة وباب على حدته فليس بضرر إلا أن يكـون المـستحق عـلى هـذه الـصفة الثلـث 

ف الدور إن استحق بعضها لم يرد باقيهـا إلا أن يكـون فأكثر والدار الواحدة في هذا بخلا
  . وقد نص في القسمة منها أن استحقاق ثلث الدار الواحدة كثير,معها أكثر من النصف

ُقلت هـذا في كبـار : وقال أشـهب:  كون ثلثها كثير هو نقل الزاهي عن المذهب قال:ُ
 فلـه رد الجميـع ; ينقـسمالدور التي لا يضر استحقاق صغير جزئها, فأما صـغارها ومـا لا

  .وبهذا أقول
ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهره أن فــيما لا ينقــسم منهــا خــلاف ولــيس كــذلك حــسبما تقــدم لا:ُ ُ 

من اشترى دارين فاستحق يسير, مـن إحـداهما رجـع بحـصته : في النوادر عن ابن القاسم
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و من الثمن ولزمـه مـا بقـي, وإن اسـتحق أكثرهـا وهـي وجـه الـصفقة رد الـدارين إن شـاء أ
حبـــسهما ولا شيء لـــه, وإن لم تكـــن وجههـــا ففـــي ردهـــا بحـــصتها مـــن الـــثمن ولـــزوم باقيهـــا 

ْبن رشد وقول اسَحنونقولا ابن القاسم و والدار الواحـدة في هـذا بخـلاف الـدور يريـد : ُ
ــــسره بخــــلاف مبتــــاع  ًأن الــــدور كعــــدة ســــلع في قــــسمتها لمــــن ابتــــاع عبــــدا رده باســــتحقاق أ

الــــصفقة إلا هــــذا ا أو مبتــــاع الــــدور والــــسلع لا تــــرد في عبــــدين متكــــافئين يــــستحق أحــــدهم
: باســتحقاق أكثرهــا, والأقــل في الأرض مــا دون النــصف والنــصف كثــير في الــشفعة منهــا

من استحق منه نصف أرض ابتاعها ولم يشفع مستحقه في باقيها, فله رد ما بقي بيده من 
ـــه اســـتحق منهـــا مـــا لـــه بـــال, وعليـــه فيـــه الـــضرر وقـــد ;الـــصفقة ذكـــرت هـــذا في مـــذاكرة  لأ

كره علي فوقفته على قولها هذا ومثله قولها بعده بنحو ورقة ًومـن ابتـاع أرضـا : بعضهم فأ
  . بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغير سوق العبد فله رد بقية الأرض وأخذ عبده

 لــيس الأرض كالــدار وبــالأول :مــا اســتحق مــن الأرض كالــدار وقيــل: وفي الزاهــي
  . أقول

ُقلــت ا خــلاف قولهــا, والــنقص بالخطــأ في التقــدير كالاســتحقاق في رد البيــع في  هــذ:ُ
إن ابتعـت صـبرة عـلى أن فيهـا مائـة إردب جـاز, وكـذلك لـو ابتعـت : البيوع الفاسدة, منهـا

ًمائــة مــن تلــك الــصبرة فــإن نقــصت يــسيرا ووجــدت أكثــر المائــة لزمــك مــا أصــبت بحــصته 
ت مخير في أخ   .ذ ما أصبت بحصته من الثمن أوردهًمن الثمن, وإن نقصت كثيرا فأ

ْبــــن رشــــدقــــال ا اختلــــف إن :  في أول مــــسألة مــــن ســــماع القــــرينين مــــن جــــامع البيــــوعُ
ًاشترى دارا أو أرضـا أو خـشبة أو شـقة عـلى أن فيهـا كـذا وكـذا ذراعـا, فقيـل ذلـك كقولـه ً ً :
يـك ًأشتري منك كذا وكذا ذراعا فإن وجد في ذلك أكثر مما سمى مـن الأذرع فالبـائع شر

ئـد  ًله بالزيادة كالصبرة يشتريها على أن فيها عـشرة أقفـزة فيجـد فيهـا أحـد عـشر قفيـزا فالزا
للبائع وإن وجد أقل مما سمى كان ما نقص كمستحق إن قل لزم المبتاع ما وجد بحسابه 

 وقيــل ذلــك كالــصفة لمــا ابتــاع إن ,وإن كثــر كــان مخــيرا في أخــذ مــا وجــد بمنابــه مــن الــثمن
ا في أخـــذه بجميـــع الـــثمن أو رده ًى فهـــو لـــه, وإن وجـــد أقـــل كـــان مخـــيروجـــد أكثـــر مـــم ســـم

 ومن رسم أوصى مـن سـماع عيـسى ,والقولان قائمان من أول كتاب تضمين الصناع منها
 , منه بـين الـدار والأرض وبـين الـشقة والخـشبةسَحنونمن هذا الكتاب, وفرق في نوازل 
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:  وقــال,ب في بعــض الروايــات مــن كتــاب العيــوسَــحنونوســوى بــين ذلــك كلــه في نــوازل 
ًيدخله الخلاف كله دخولا واحدا ً.  

ُقلت   . بالأول في الدار والثاني في الشقة والخشبةسَحنون تفرقة :ُ
ْبــن رشــدا ُشيوخوقــال بعــض الــ: ُ  كــل مــا كــان سَــحنونعــلى قيــاس التفرقــة في نــوازل : ُ

ء الجملة بغير ذرع فوجد زيـادة في الـذرع كـالثوب والحبـل ئه شرا  والخـشبة فهـي أصل شرا
لــه, وكــل مــا أصــله أن يــشترى بعــدد أو كيــل أو ذرع فوجــد فيــه زيــادة فهــي للبــائع كــصبرة 
الطعــام والحــرث والأرض تــشترى عــلى ذرع, وأمــا الــدار يكــون في صــفتها عــدد ذرع فــإن 
كانـــت ذات بنـــاء وهيئـــة فالـــذرع بعـــض صـــفاتها إن وجـــد فيهـــا المبتـــاع زيـــادة فهـــي لـــه وإن 

ًما بيعــت لــسعتها وانفــساحها فوجــد زيــادة كــان شريكــا مــع البــائع كانــت عــلى غــير ذلــك إنــ
  .بالزيادة إن شاء أو يرد الكل إن كره الشركة

ًمـــن اشـــترى دارا عـــلى أن فيهـــا ألـــف ذراع فلـــم يجـــد إلا : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
 خمس مائة له أخذها بمنابها من الثمن أو ردها ولو كان بها بنيان فانهدم ثم لم يجد فيها إلا

  .خمس مائة لزمته بمنابها من الثمن
  .هو مخير في أخذها كلها بجميع الثمن أوردها: وفي كتاب أسد

ْبــــن رشــــدا  لأن مــــا نقــــص مــــن الــــذرع ;إنــــما ألزمــــه الخمــــس مائــــة إن كــــان بهــــا بنيــــان: ُ
 وليس ,كاستحقاق واستحقاق نصف ذرع الدار إن لم يكن بها بناء كثير يوجب له الخيار

 إذ قــد تكــون قيمــة البنــاء وقيمــة البقعــة ســواء ;كــان بهــا بنــاء بكثــيرنقــص نــصف الــذرع إذا 
 لأن ;ًفيكـــون نقـــص نـــصف ذرعهـــا كاســـتحقاق ربعهـــا, وســـواء كـــان البنـــاء قـــائما أو انهـــدم

ء مــن المــشتري  وهــذا عــلى أن الــذرع في الــدار والأرض ,مــصيبة مــا انهــدم منهــا بعــد الــشرا
ه كالصفة وهو أ,والثوب والخشبة كالكيل ًظهر القولين يكون مخـيرا في الـدار بـين  وعلى أ

  .إنه في كتاب أسد: أخذ ما وجد بجميع الثمن أو رده وهو الذي قال
ً مـن اشـترى دارا عـلى أن فيهـا مائـة ذراع :قـال محمـد: في كتـاب الـرد بالعيـب: الصقلي

 فلـــه أن يغـــرم حـــصة الـــذراع أو يردهـــا كلهـــا إلا أن يـــدع لـــه البـــائع ;فوجـــد فيهـــا زيـــادة ذراع
  . فله الزيادة والرد في النقصان;ً ولو كان ثوبا, لضرر القسمة;زيادةال

 ويحتمـــل أن ,كـــما لـــه الـــرد في الـــنقص يجـــب أن لا تكـــون لـــه الزيـــادة كالـــدار: الـــصقلي
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ــه بــاع عالمــا بالزيــادة, قــال الــصبرة تزيــد, بــرد : ًالفـرق بيــنهما أن الثــوب ظــاهر الاختبــار فكأ
  .زيادتها ويلزمه ما بقي

  .واضحة في الثوب ما تقدموذكر في ال
والعرصــــة كالــــشقة في : إن فــــات بــــالقطع رجــــع بقيمــــة ذلــــك قــــال: وقــــال في الــــنقص

 لأنهــا إنــما توصــف بحــدودها الــذرع ;الزيــادة والــنقص بخــلاف الــدار ذات المنــازل والبنــاء
ًفيها كالتحلية إن نقـص الـذرع يـسيرا فـلا قيـام بـه إلا أن يتفـاحش بـما لـه خطـر فيكـون عيبـا  ً

ا, فلــه القيــام بــما قــل أو كثــر كالــشقة, والعرصــة, وهــو ًون اشــتراط الــذرع شرطــا نــصأو يكــ
فــيهما عيــب كــان بــشرط أو بــذكر البــائع فقــط كقــول مالــك في الجاريــة تــزعم أنهــا عــذراء أو 

  . فله الرد;طباخة فتوجد بخلاف ذلك
ُقلـــت  ففـــي كـــون شرط الـــذرع في الـــدار كالكيـــل إن وجـــد زيـــادة غـــرم حـــصتها أورد :ُ

ْبن رشديعها أو كالصفة نقصها عيب نقلا الصقلي عن محمد وابن حبيب وعزاهما اجم  لهـا ُ
  . مع سماع عيسى ابن القاسم, والأسدية

ًولو ذكر الذرع في صفتها دون شرط ففي كونه كصفة لها زيادته لغو مطلقـا ونقـصه 
  وإن تفـــــاحش كعيـــــب, وإن كانـــــت ذات بنـــــاء وهيئـــــة فهـــــو صـــــفة لهـــــا زيادتـــــه,لغـــــو إن قـــــل

ًلمبتاعها, وإن بيعت لاتساعها فهي للبائع شريكا بها وللمبتاع الرد لـضرر الـشركة قـولان 
ْبن رشدلابن حبيب وا  عن بعضهم, وفي الأرض والخشبة والشقة تشترى على قـدر يبـين ُ
ْبــن رشــدخلافــه نقــلا ا لــو اشــترى شــقة :  في نوازلــهسَــحنون القــولين في الــدار, ولــه في قــول ُ

  .أذرع فوجد فيها ثمانية أو خشبة, كذلك فالزيادة لهعلى أن فيها سبعة 
ْبن رشدا  واشـتراهما عـلى الـصفة ولـو حـضرتا لم ,المعنـى أن الـشقة والخـشبة غائبتـان: ُ

  . إذ لا مئونة فيه بخلاف الدار والصبرة لمؤنة ذلك فيهما;يجز بيعهما إلا بعد كيلهما
ُقلت ذكـر غـيره, وسـمع عيـسى ابـن  ظاهر الرواية الإطلاق ولا أعلم من قيـدها بـما :ُ
ًمن باع طعاما وادعى هلاكه قبل كيله وكذبه مبتاعه وطلب ضمانه الكيـل الـذي : القاسم

  .ابتاع منه لزم غرم الكيل الذي ابتاعه منه, إلا أن تقوم بينة بهلاكه
ْبن رشدا ـه إذا كـان مخـيرا في أخـذه ;ولا يجوز تصديقه إياه في هلاكه فيأخـذ ثمنـه: ُ ً لأ
 لأن أخـذ الـثمن منـه إقالـة ;كيل الـذي ابتاعـه أو ثمنـه دخلـه بيـع الطعـام قبـل قبـضهبمثل ال
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ًوهي لا تجوز إلا بأجرة فتفسد للخيار وهو قائم مـن سـلمها الثالـث فـيمن اشـترى طعامـا 
ألة  لأن معنــى المــس;ًبعينــه كــيلا, فأتلفــه بائعــه فإنــه يــضمن مثلــه, ولا خيــار لــه في أخــذ ثمنــه

  . بقولهأن التلف لم يعلم إلا
إنــــه بالخيــــار في ذلــــك وهــــو نحــــو بعــــض روايــــات ســــلمها الأول فــــيمن : قــــال أشــــهب

إن المــسلم إليــه : ًاشــترى ثوبــا بطعــام فتعــدى رجــل عــلى الثــوب فأحرقــه ولم يعلــم إلا بقولــه
زيــــةبالخيــــار في أن يغرمــــه قيمتــــه ويــــتم الــــسلم بحالــــه أو يفــــسخه عنــــه ومثلــــه في   فعليــــه َّالموا

 معنــى مــا : في دعــوى تلفــه ويأخــذ ثمنــه أو يغرمــه مثلــه, وقيــليكــون للمــشتري أن يــصدقه
تكلـــم عليـــه أشـــهب, ومـــسألة الـــسلم الثالـــث إذا علـــم اســـتهلاكه ومـــسألة الـــسلم الأول لا 

ـه لم يعلـم ذلـك إلا بقولـه, وفي ;وجه فيهـا للتأويـل ـه خـيره بـين الأمـرين مـع نـصه عـلى أ  لأ
 ,فتجـــب عليـــه قيمتـــه للمـــسلم إليـــههـــذا القـــول بعـــد لاحـــتمال أن المـــسلم اســـتهلك الثـــوب 

 فالـصحيح وجـوب غـرم قيمتـه ;فتكون الإقالة على القيمة فيدخله بيـع الطعـام قبـل قبـضه
  .وبقاء السلم

 أن يختلــف عــلى تلفــه :مقتــضى قولهــا في الــسلم: ولمــا ذكــر المــازري ســماع عيــسى قــال
  .بأمر من االله وينفسخ بيعه

ُقلت   . ففي لزوم غرمه مثله وتخيير مبتاعه:ُ
 يفــسخ بيعــه وإن حلــف بائعــه, لــسماع عيــسى ابــن القاســم وأشــهب والمــازري :ثالثهــا

فـا:عنها, وفي سلمها الثالـث  فهلكـت بعـد العقـد فهـي منـك, ,ً إن ابتعـت صـبرة طعـام جزا
إتلاف المشتري قبض واضح فيما ليس فيـه حـق توفيـة بيـع عليهـا وقولـه : فقول ابن شاس

ًإن أتلـف طعامـا : وهـو نقـل اللخمـي عـن المـذهب قـالفيما بيع عليها وأتلفه قبلهـا : مطلق
 فالقـدر الـذي ;ابتاعه على الكيل قبل كيله, وعرف كيله فهو قبض لـه, وإن لم يعـرف كيلـه

إتــلاف :  فقــول ابــن الحاجــب,قفيــز غــرم ثمنــه ومثلــه للــمازري:  إنــه كــان فيهــا إن قيــل:يقــال
ينفــسخ عــلى الأصــح, وقبــول المــشتري الطعــام المجهــول كيلــه يوجــب القيمــة لا المثــل ولا 

  .م وتعقبه عليه مقابل الأصح صوابابن عبد السلام نقله إيجاب القيمة وه
  فيـــــــــــــــــــــــه إن هلكـــــــــــــــــــــــت بتعـــــــــــــــــــــــدي أحـــــــــــــــــــــــد تبعـــــــــــــــــــــــه المبتـــــــــــــــــــــــاع بقيمتهـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان و

  .ًبائعا أو غيره



אא 

 

63

63 

إن أتلفهـــا بائعهـــا فعليـــه قيمتهـــا ولـــه ثمنهـــا, ولـــو كـــان حبـــسها بثمنهـــا ففـــي : اللخمـــي
يتــــا محمــــد عــــلى الأولى كــــما لم تحــــبس إن أتلفهــــا أجنبــــي غــــرم كونهــــا مــــن مبتاعهــــا أو منــــه روا

مــــه قيمتهــــا أو فــــسخ بيعهــــا ولابــــن  قيمتهــــا وإن أتلفهــــا بائعهــــا فقيــــل يخــــير مبتاعهــــا في إغرا
 يغرم قيمتها كأجنبي لم أعبه, وعـلى الثانيـة إن تلفـت بـأمر مـن االله أو :القاسم لو قال قائل

ر مـن قيمتهـا أو ثمنهـا وإن أتلفهـا بائعهـا أو من أجنبي انفسخ بيعهـا, وعـلى الأجنبـي الأكثـ
باعها انفسخ بيعها, في إغرام مبتاعها بائعها الأكثر من قيمتها أو ثمنها وإن أتلفهـا بائعهـا 

عـــلى : الفـــسخ ببيعهـــا في إغـــرام مبتاعهـــا بائعهـــا الأكثـــر مـــن قيمتهـــا أو الـــثمن ومنعـــه قـــولان
ــــه بيــــع طعــــام قبــــل قبــــضه كــــ: قــــولي أشــــهب وابــــن القاســــم اللبن في الــــضروع, والثمــــرة لأ

الغائبة, وفيه ولو ابتاعها على كل قفيز بدرهم فهلكت قبـل المكيـل بـأمر مـن االله فهـي مـن 
ًالبــائع وانــتقض البيـــع وإن تلفــت بتعـــدي البــائع أو بيعــه إياهـــا فعليــه مثلهـــا تحريــا يوفيكهـــا 

  .على الكيل لا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام
ــــه بيــــع لــــه ;لبــــائع ولا أخــــذه بقيمتــــه إن أكلــــه أو وهبــــهولا إمــــضاء بيــــع ا: اللخمــــي    لأ

  .قبل قبضه
  .ً اسمه على هذه المسألة إنكارا لهاسَحنونكتب : ابن محرز

ــه رأى أن تبــين اســتهلاكه ينفــي تهمــة المــشتري ويثبــت ;يحتمــل كونــه: قــال فــضل  لأ
 ببيعهــا مــن خيــاره كقــول غــير ابــن القاســم فــيمن ابتــاع ســلعة بمائــة إلى أجــل فتعــدى بائعهــا

ًغــيره بثمانــين نقــدا وفاتــت, وقيمتهــا ثمانــون, إن لمــشتريها أخــذ مــا باعهــا بــه ويعطــى الــثمن 
 وكــما قــال ابــن حبيــب فــيمن اســتهلك ,ًالأول عنــد أجلــه ولا يــتهمان لمــا كــان العــداء ظــاهرا

ه يأخذ منه في القيمة طعاما ًلرجل زرعا بحريق ظاهر أ ً.  
ُقلت  وكذا قول ابن حبيـب ومـسألة الغـير ,حجة عليه ليس أصل غير ابن القاسم ب:ُ

  .تقدمت في الآجال
 وأرى للبـــائع ,ً لم أســـمع فيهـــا شـــيئا:إن تلفـــت بتعـــدي أجنبـــي قبـــل كيلهـــا قـــال: وفيهـــا
ـه لـو عـرف كيلهـا, ;ً ويـشتري بهـا طعامـا للبـائع ثـم يكيلـه البـائع للمـشتري,عليه القيمة  لأ

ًلطعـام القيمـة اشـترى لـه طعامـا بهـا يأخـذه غرمه المتعدي فلما لم يعـرف كيلـه وأخـذ مكـان ا
  .  لأن التعدي إنما وقع على البائع;المشتري, وليس ببيع للطعام قبل قبضه
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قــــال للبــــائع القيمــــة عــــلى المــــستهلك وأرى أن يــــشتري : ونقــــل عيــــاض منهــــا مــــا نــــصه
كــذا روايتنــا هــذا الحــرف, في بعــض النــسخ يــشتري بالقيمــة : ًللبــائع منــه طعامــا للبــائع قــال

وأخــذ مكــان الطعــام : ًطعامــا للبــائع, وكــذا جــاء بعــد هــذا عنــد تكريــر المــسألة, وهــو قولــه
  .ًالقيمة اشترى له طعاما يعني البائع

فقـا لأول المــسألة عـلى روايتنــا, :وفي بعـض النـسخ ً اشــتري عـلى مـا لم يــسم, فاعلـه موا
المتعــدي أكثــر البــائع يــشتري ذلــك إنــه لا يلــزم :  ورأى مــن قــالَّالــشيخعــلى هــذا اختــصرها 

ء عــلى المتعــدي وينقلــه إلى محــل تعديــه, والظــالم أحــق أن : مــن القيمــة, وقــال بعــضهم الــشرا
  .يحمل عليه

ـــينوقـــال ابـــن أ ْبي زمنَ َ ـــه : َ لم يبـــين في المـــسألة مـــن يـــشتري, ولفـــظ الكتـــاب يـــدل عـــلى أ
لأن  ; إنـه يفـسخ بيعهـا وإنـما ذلـك:البائع زاد عبد الحق عنه ومن الدليل عليه قـول أشـهب

ء الطعام كان ظلما   .ًالبائع لو كلف بشرا
زيــةانظــر مــا تــأول بــه قــول أشــهب بــأن مــا في : عبــد الحــق  عنــه يفــسخ إلا أن يقــر َّالموا

المستهلك بقدر كيفها فيخير البائع في إغرامه ما أقر به مـن الكيـل بعـد أن يحلفـه أو القيمـة 
 بـــل كـــان ;شترى لـــه بهـــا طعـــامفيكـــون المـــشتري بالخيـــار في أخـــذ الكيـــل المقـــر بـــه والقيمـــة يـــ

  .لا يأخذ القيمة ويفسخ البيع فانظر, زاد ابن محرز: يقول
القيـــاس : , قـــال فـــضلَّولأشـــهب مثـــل قـــول ابـــن القاســـم وهـــو أحـــب إلي: قـــال محمـــد

  .فسخه وتكون القيمة للبائع لأن عين الطعام المبيع قد ذهب
بالقيمــة أكثــر مــن لــو حــال ســوق الطعــام فــصار المــشترى : قــال عبــد الحــق وابــن محــرز

قص فالزائد للبائع والنقص كما في الاستحقاق   .عدد الكيل الذي اشتراه أو أ
 هـــذا معتـــبر كمـــوت الأرفـــع مـــن : قيـــل; هـــذا ســـببه مـــن غـــير البـــائع:إن قيـــل: التونـــسي

ولـــو لم يوجـــد للمتعـــدي لكـــان : الجـــاريتين وانهـــدام الأرفـــع مـــن الـــدارين في اكـــترائهما قـــال
  . لضرره بتأخره لوجود المتعدي;فسخ البيع عنهللمبتاع المحاكمة في 

 لكـــان للمبتـــاع الفـــسخ أو التـــأخير كعيـــب ;ًوكـــذا لـــو كـــان المتعـــدي معـــسرا: المـــازري
  .وجده ولو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري

إنــما ضــمن البــائع مثــل الطعــام وهــو غــير مكيــل بخــلاف الأجنبــي : قــالوا: ابــن محــرز
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ه يأخذ الثمن بقدر ذلك;حزرها بزيادة أو نقصان لا يضرهلأن الغلط في    . لأ
 لأن قيمتهــا ;كــان الأصــل القــضاء بقيمــة الــصبرة فــيهما: الــصقلي عــن بعــض القــرويين

ــه عــرف كيلهــا واســتهلكها  ليغــرم ;أضــعف مــن قــدرها, ولمــا اســتهلكها بائعهــا اتهــم عــلى أ
ألزم أشد الأمرين, وهو المثـل قيمتها, وقد حال سوقها فيشتري بالقيمة أقل من قدرها ف

  .وهذه العلة منتفية عن الأجنبي
بل الأصل غرم المثل فيهما لأن القيمة لا تعرف إلا بعد تقدير مثلهـا ليقـوم : الصقلي

فأغرم البائع ذلك بخلاف الأجنبي خوف أن يكـون المثـل أكثـر أو أقـل فيدخلـه التفاضـل 
ـه لـزم البـائع أشـد في الطعامين, والبائع ضـمان الطعـام منـه فـلا تفا ضـل, وأمـا احتجاجـه بأ

  .الأمرين لتعديه فقد تكون الأسواق حالت بزيادة فيشتري بأقل من القيمة فيربح
ُقلــــت  ويــــنقض تعليــــل الــــصقلي بــــما لــــو كانــــت الــــصبرة مــــن غــــير طعــــام إلا أن يجــــاب :ُ

بنة, وحكم ضمان المبيع على خيار تقدم في الخيار   .بالمزا
إن قامـــت بينـــة بهـــلاك الثـــوب بغـــير ســـبب المـــشتري دون هنـــا : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

  .تفريط منه لم يضمنه وانظر هل يدخله خلاف, أشهب في الرهن والعارية
ُقلت  تقدم في الخيار نقله اللخمـي والمـازري عـن أشـهب, وتقـدم حكـم هلاكـه بيـد :ُ

  .أحدهما والخيار للآخر فانظره
 بالخيار فيهما فاختلطا عنده من اشترى ثوبي رجلين في صفقتين: وسمع ابن القاسم

ولم يعــــرف ثــــوب هــــذا مــــن ثــــوب الآخــــر, وينكــــر أحــــدهما أو كلاهمــــا لزمــــاه بــــالثمن إلا أن 
  .يعرف ثوب كل منهما فيحلف ويرده أو يعرفه غيره

ْبن رشدا وينكر أحدهما يريد بقول أحـدهما لـيس ثـوبي واحـد مـنهما, ويـدعي : قوله: ُ
ا, قـــول كـــل مـــنهما لـــيس ثـــوبي واحـــد مـــنهما فعليـــه أو كلاهمـــ: الآخـــر أحـــدهما, ومعنـــى قولـــه

بعـد حلـف كـل مـنهما أن لـيس ثوبـه أحـد الثـوبين, فـإن : يلزمانه بالثمن يريد: أجاب بقوله
ــه لا يعــرف عــين ثــوب كــل مــنهما  وكــان ,نكــلا حلــف أن الثــوبين همــا اللــذان أخــذ مــنهما وأ

ن ثوبـه, وحلـف أن هـذين الثوبان بينهما بقدر أثمانهما, وإن حلف أحـدهما فقـط دفـع لـه ثمـ
الثــوبين همــا اللــذان أخــذ مــنهما ولــيس للناكــل إلا أخــذ أيهــما شــاء, وإن قــال ذلــك أحــدهما, 

بــه كــر ثمــن : وادعــى الآخــر أحــدهما فلــم يجــب في الــسماع عــن ذلــك, وجوا غرمــه الــذي أ
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ثوبه ويأخذ مدعي أحد الثـوبين الثـوب الـذي ادعـاه ولا يمـين عـلى واحـد مـنهما, وإن قـال 
ه وأخـذ منـه ثمـن : هماكل من ك خلطتهما, حلف كل منهما على دعـوا لا أدري أيهما ثوبي لأ

لا أدري أيهــما ثــوبي أخــذ الــذي : ثوبــه, وإن قــال أحــدهما هــذا ثــوبي لأحــدهما, وقــال الآخــر
ميز ثوبه ثوبه, وحلف الآخر على قوله وأخذ ثمنه, وسمع يحيـي ابـن القاسـم مـن اشـترى 

 بعـــــشرة والآخـــــر بخمـــــسة بالخيـــــار فـــــيهما فردهمـــــا وقـــــد ثـــــوبي رجلـــــين في صـــــفقتين أحـــــدهما
لا أدري عــين : خلطهــما فتــداعيا أجودهمــا إن عــين لكــل مــنهما ثوبــه حلــف وبــرئ وإن قــال

ثـــوب كـــل مـــنهما, إلا أن ثـــوب هـــذا بعـــشرة وثـــوب الآخـــر بخمـــسة ضـــمنهما بخمـــسة عـــشر 
ي الأجـود يدفع لمن شاء مـنهما الأجـود وأعطـي الآخـر ثمـن الثـوب الـذي أقـر بـه فـإن أعطـ

مــن زعــم أن ثمــن ثوبــه عـــشرة دفــع للآخــر خمــسة وبــرئ وإن جهـــل تعيــين ثمــن كــل مـــنهما 
  .غرم لكل منهما عشرة

ْبــن رشــدا إن عــين لكــل ثوبــه ونكــل حلــف كــل مــنهما وأغرمــه مــا دفــع إليــه بــه ثوبــه, : ُ
ـه دفـع  وقوله إن علم ثمن كل منهما أعطى الأجود من شـاء مـنهما وأعطـى الآخـر مـا أقـر أ

 حلـف هـذا البـائع وأخـذ ; فإن نكل عن اليمين,يه ثوبه بعد يمينه إن كان أقل الثمنينبه إل
  .منه أكثر الثمنين

إن لـــه أن : إن جهـــل تعيـــين ثمـــن كـــل مـــنهما غـــرم لكـــل مـــنهما عـــشرة, ولم يقـــل: وقولـــه
يعطي أجودهما من شاء من بائعهما كما قال في التـي قبلهـا, ولا فـرق بيـنهما ولـه ذلـك فـيهما 

  .ذ لا حجة لواحد منهما عليه في ذلك إ;ًمعا
إن تــداعيا أحــدهما وجهــل هــو لمــن هــو مــنهما حلفــا عــلى الثــوب الــذي : ولابــن كنانــة

تــداعياه واقتــسماه بيــنهما, فــإن نكــل أحــدهما اخــتص بــه الحــالف وأبــرأه مــن الثــوب الآخــر 
  .فليذهب به حتى يطلباه على وجهه

ن رجلـين قراضـين اشـترى بـمال كـل فيمن أخـذ مـ:  في كتاب القراضسَحنونفي نوازل و
 فتــداعا صــاحبا المــال ذات الــربح وجهــل ,مــنهما ســلعة في إحــداهما ربــح وفي الأخــرى وضــيعة

للعامــل بــمال هــي مــنهما لا ضــمان عليــه لهــا, والــسلعة التــي, وهــذا نحــو قــول ابــن كنانــة وفي ســماع 
الـــسلعيتن وإلا أخـــذاهما أن لهـــما أن يـــضمناه أمـــوالهما ويتركـــا لـــه : أبي زيـــد مـــن الكتـــاب المـــذكور

  .فتباعان, ولكل واحد رأس ماله وللعامل ربحه وهذا على أصله في هذه المسألة
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  ]باب بيع الاختيار[
بيــع بــت في بعــض عــدد مــن نــوع واحــد  :قــسيما مــن البيــع الخيــار وهــو :وبيــع الاختيــار

 عــلى عــلى خيــار المبتــاع في تعيينــه وبيــع الاختيــار قــسما مــن بيــع بعــض عــدد مــن نــوع واحــد
  .)1(خيار المبتاع في تعيينه وبته وتقدم حكمه في فصل بيعتين في بيعة

مــــن أخـــــذ ثــــوبين ليختـــــار أحــــدهما أو يردهمـــــا فــــادعى تلفهـــــما ففــــي ضـــــمانه : اللخمــــي
  .أحدهما بالثمن أو كليهما بالقيمة والأقل منها ومن الثمن

 ضـمنهما لابــن  إن تطـوع البــائع بـدفعهما, وإن ســأله المـشتري أخـذهما ليختــار,:ثالثهـا
                                     

 مــا معنــاه يطلــق عــلى معينــين عــلى نــوع هــو قــسيم لبيــع الخيــار وعــلى نــوع :ط َّالــشيخقــال : َّالرصــاع قــال )1(
بيـــع بـــت في بعـــض عـــدد مـــن نـــوع واحـــد عـــلى خيـــار المبتـــاع في (ول حـــده هـــو قـــسم مـــن بيـــع الخيـــار فـــالأ

بيــع بعـض عــدد مـن نــوع عــلى : (, وأمــا بيـع الاختيــار الـذي هــو قـسم مــن بيــع الخيـار فحــده بقولـه)تعيينـه
 لهـــذين النـــوعين معرفـــة رســـم مـــا يعمهـــما : َّالـــشيخفحـــصل مـــن رســـم ) خيـــار المبتـــاع في تعيينـــه وبتـــه

م مـنهما بيـع في بعـض عـدد مـن نـوع واحـد عـلى خيـار المـشتري في تعيينـه وذلـك فيقال بيع الاختيار الأع
 أول البيــوع أن بيــع الخيــار قــسيمه بيــع البــت وأمــا بيــع الاختيــار َّالــشيخشــامل لهــما بتــا وخيــارا وقــد قــدم 

 :فيطلق كما ذكر على معنيين معنى ينافي به بيع الخيار ومعنى يصدق عليه فيه بيع الخيار فقـال في الأول
أخرج بـه البيـع في ) في بعض عدد من نوع واحد: (بيع بت فقوله بيع بت أخرج بالبت بيع الخيار قوله

 في حـــد بيـــع َّالــشيخأخـــرج بـــه خيــار البـــائع في تعيينــه وبتـــه قـــول ) عـــلى خيـــار المــشتري: (كــل العـــدد قولــه
احـترز ) ر المشتريعلى خيا: (هو أعم من البت قوله) بيع بعض عدد (:الاختيار القسم من بيع الخيار

أخرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار فصار على هـذا بيـع ) في تعيينه وبته: (به من خيار البائع قوله
الخيار ينقسم إلى قسمين خيار ليس فيه اختيار كـما إذا بـاع سـلعة عـلى خيـار المـشتري وخيـار فيـه اختيـار 

على خيار بته فإذا اختـار واحـدة انعقـد البيـع ولـزم كما إذا باع أحد سلعتين على تعيين خيار للمشتري و
البائع ذلك وإذا رد ولم يختر لم ينعقد بيع بينهما وبيع الاختيار القسيم إذا اختار وعـين لـزم التعيـين فقـط 
وإذا لم يخــتر لا يقــع فــسخ وبنــوا عــلى ذلــك إذا ضــاع واحــد مــن المبيــع في الاختيــار القــسيم فــإن المــشتري 

بــالثمن وعــلى الاختيــار الــذي هــو قــسم يلزمــه نــصف ثمــن التــالف ولــه رد البــاقي يــضمن أحــد الثــوبين 
 لــو أخــذ ثــوبين يختــار :: اللخمــي َّالــشيخلــضرر الــشركة وقيــل يلزمــه نــصف ثمــنهما وهمــا بيــنهما قــال 

ا وهــذا قــول ابــن ً يــضمن أحــدهما بــالثمن وأشــهب يــضمنهما معــ:أحــدهما أو يردهمــا فــادعى تلفهــما فقيــل
َّدونــةهــا أربعــة أقــوال وقــول ابــن القاســم هــو الــذي في المالقاسـم وحــصل في  ونظــير ذلــك مــن كــان يــسأل َ

ـــه تلـــف دينـــار وهنـــا أبحـــاث تخـــرج عـــن ً دينـــارًرجـــلا ا فأعطـــاه ثلاثـــة دنـــانير يختـــار فيهـــا أحـــدها فـــزعم أ
  .المقصد في المسائل الفقهية فطالع دقائقه ورقائقه في هذا الفصل وتحصيله رحمه االله ورضي عنه
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  .قاسم وأشهب, ومحمد عن ابن القاسمال
 وهـذا , لابن حبيب في قبض أربعة لذلك يضمن كل واحـد منهـا بالمـسمى:رابعهاو

ه بالخيار في كل منها وقول أشهب أحسن;قول أصحاب مالك   . لأ
ُقلـــت ًقـــال كالـــذي يـــسأل رجـــلا دينـــارا فيعطيـــه ثلاثـــة ليختـــار أحـــدهما :  الأول قولهـــا:ُ ً
ًه تلف منها دينار فإنه يكون شريكا, ولو ادعى ضياع أحد الثوبين ففيها يـضمن فيزعم أ
  .من التالف, وله أخذ الثاني أوردها ًنصف

ه لم يبعه ثوبا, ونصفا;ليس له إلا أخذ نصفه: وقال محمد ً لأ ً.  
 ويغــــرم في التــــالف الأقــــل أو حبــــسه ,قــــول أشــــهب أحــــسن لــــه رد البــــاقي: اللخمــــي

القيمــة مــا بلغــت واستــشكل قولهــا يــضمن نــصف التــالف عــلى أصــلها بــالثمن وفي التــالف 
ــه ضــمان تهمــة لاســتحالة تهمتــه في نــصفه فقــط, فــإن اعتــبرت تهمتــه ضــمن جميعــه وإلا لم  أ
ًيـضمن, ويـرد بــأن شرط إيجـاب تهمتـه ضــمانه كونهـا في مـشتراه لــه, ومـشتراه أحـدهما مــبهما 

ين أحــــدهما مــــشترى بخيــــار, ففــــض علــــيهما فكــــان مــــشتراه نــــصف كــــل مــــنهما فــــصار كثــــوب
والآخـــر وديعـــة, ادعـــى تلفهـــما وإن أخـــذهما عـــلى لـــزوم أحـــدهما والخيـــار في تعيينـــه, فقـــال 

 إن لم تقم بالهلاك بينة ولو قامت به بينة فعـلى قـول ابـن –هو على أقوال الأربعة : اللخمي
 ويتخــــرج نفــــي ,القاســــم فكــــما لم تقــــم, وعــــلى أصــــل أشــــهب يــــضمنهما كــــالرهن والعاريــــة

ـــه قبـــضهما عـــلى أنهـــما عـــلى ملـــك ;نهما, وأرى ضـــمانهما مـــع عـــدم البينـــة, ونفيـــه معهـــاضـــما  لأ
  .البائع حتى يعين ما اشتراه منهما

ًيــــضمن الثــــوبين معــــا في قــــول : تفرقــــة ابــــن القاســــم بقولــــه:  عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ
 أحــدهما عــلى :المــشتري أحــدهما بالخيــار دون إيجــاب, وقولــه يــضمن أحــدهما فقــط في قولــه

ــه فيــه بالخيــار  واحــد بخيــاره غلــط, وســواء أخــذهما عــلى لــزوم واحــد يختــاره مــنهما أو عــلى أ
ًإلا في ضـــياع واحـــد مـــنهما يلزمـــه أخـــذ واحـــد مـــن البـــاقي يختـــاره ولا يكـــون شريكـــا بـــه فـــيما 
بقــى, وفي الثانيــة هــو فيــه بالخيــار ويــضمن التــالف فــيهما, ولا تــشبهها مــسألة الــدنانير لأن 

ـه مخـير في كـل مـنهما, ورده الـصقلي الدنانير فيها أ مانـة بينـة, وفي البيـع كلهـا عـلى الـضمان لأ
ــــضا هــــو فيهــــا مخــــير فلــــو فهـــم قــــول ابــــن القاســــم, مــــا فــــرق وإن تجاهلــــه : بقولـــه ًوالــــدنانير أ

  .وتغليطه لابن القاسم لقبيح
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ُقلت أن التخيير في البيـع مقـارن لعقـده :  الأظهر قول ابن حبيب, لأن معنى تفرقته:ُ
و مبنــي عــلى المكايــسة فــضعف فيــه تأمينــه بخــلاف مجــرد الاقتــصار, ولهــذا المعنــى فــرق وهــ

  .ء يدفعهما وبين سؤال المبتاع ذلكمحمد بين طوع البائع ابتدا
 همـا بيـنهما :محمـد  فقـال, في بيعهما على لزوم أحـدهماولو ضاع أحدهما: قال اللخمي
  .وعليه نصف ثمنهما

  . وله رد الباقي لضرر الشركة,لتالفيلزمه نصف ثمن ا: َّالعتبيةوفي 
  . البائع ويرد الباقي على المشتري إن كانا عبدين فالهالك من:ولمحمد

, وجـه القـول َعبـد الحكـمله رد البـاقي, وقالـه أشـهب وابـن : سَحنونوفي كتاب ابن 
ه لا يضمن التالف أن لزوم البيع في أحـدهما موقـوف عـلى تعيينـه المبتـاع ولـيس القـصد  بأ

أحــد عبديـه حــر فــمات أحـدهما أو قتــل ففـي لــزوم حريــة :  نــصف كـل مــنهما, ولــو قـاللـزوم
, فعــلى الثــاني لــه سَــحنونالبــاقي بــنفس فــوت التــالف ووقفهــما عــلى اختيــار ربــه عتقــه قــولا, 

  .رد الباقي في البيع, وهو أحسن
ُقلــت  ظــاهر هــذا التوجيــه عمــوم نفــي الــضمان فــيما يغــاب عليــه خــلاف مفهــوم قــول :ُ

ه للعتبية هو سماع ابن القاسم لفظه إن قالمحمد,   ولم ,ً لم أكن اخـترت شـيئا اتهـم:وما عزا
ه لو هلكا معا;يصدق, وغرم نصف التالف   .ً لأ

ـــــا في نـــــصف;لم اخـــــتر, لم يـــــصدق وضـــــمن نـــــصف كـــــل مـــــنهما: وقـــــال ـــــه كـــــان أمينً                    لأ
  .كل منهما
ْبــن رشــدا ــه إنــما يــضمن الواحــ;هــذا وهــم منــه: ُ ًد إذا تلفــا معــا ونــصف التــالف إذا  لأ

ء والـضمان والآخـر عـلى الأمانـة, فـلا ; تلف أحدهما على قوله ه أخذ أحدهما على الشرا لأ
 سَـحنونمعنى للتهمة وذهب وهله لمسألة من اشترى أحدهما ليختار وهو فيه بالخيار, و

عـــلى التلـــف فـــيما تلـــف في أحـــدهما ليختـــار أحـــدهما, وقـــد لزمـــه إن قامـــت عليـــه بينـــة : يقـــول
ـــه جعـــل ذلـــك كمـــن اشـــترى شـــيئا عـــلى الكيـــل  ًفالمـــصيبة مـــن البـــائع كالمـــشتري بخيـــار, لأ

َّدونةوتلف قبله يقوم ذلك من قوله في الم أن التلـف لم يعلـم إلا بقولـه في مـسألة : , ومعناهَ
ًالذي أخذ ثلاثة دنانير ليقتضي واحدا منها, ويرد الباقيين فتلـف أحـدهما, أنهـما شريكـان, 

  .اء على قول ابن القاسم وروايته قامت على تلف الدنانير بينة أو لم تقموسو
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ُقلــــت ُشــــيوخقــــال غــــير واحــــد مــــن :  قــــال عبــــد الحــــق:ُ مــــا وقــــع في مــــسألة الــــدنانير : ناُ
إن تلفها لا يعلم إلا بقوله  هذا لـيس بـصحيح عـلى مـا قيـدنا في مـسألة الثيـاب إذا : ومعناه

:  تلـف الـدنانير أو لم يعلـم, إلا بقولـه, زاد الـصقليكان بأحدهما على الإيجاب وسواء علم
أن :  وغـيره قولـه, ومعنـاهَّالـشيخوقاله أبو موسى بـن منـاس وغـيره مـن القـرويين وأسـقط 

  .تلف الدنانير لا يعلم إلا بقوله وهو الصواب
ُقلت ـه لا يلـزم مـن لـزوم الـضمان في مـسألة ; في الـدنانيرسَـحنون الأظهر ما قالـه :ُ  لأ

مع قيام البينة لزومـه في الـدنانير مـع قيـام البينـة فـإن أحـد الثـوبين وجـب للمـشتري الثياب 
بالعقــد والمترقــب باختيــاره تعيينــه لا لزومــه مــن حيــث كونــه أحــدهما والــدنانير لم يجــب لــه 
ًأحــدهما مــن حيــث هــو أحــدهما بمجــرد قبــضها لتوقــف مــا يجــب لــه مــنهما عــلى كونــه وازنــا 

ْبـن رشـدوهذا يـرد مـا خرجـه ا إنـه :  مـن قولـه ذلـك في الـدنانير, وقولـهسَحنون في الثيـاب لـُ
  .جعله كالكيل بمجرد دعوى يكفي في ردها منعها

إنــما يــصح قــول مالــك, إن كثــرت الــدنانير بحيــث :  والمــازري عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ
ًيعلم أن فيها وازنا وإلا حلـف القـابض مـا علـم أن فيهـا وازنـا ولا ضـمان عليـه, وقالـه مـن  ً

 مـن اقتـضى عـشرة دنـانير مـن دينـه َّالموازية من أصحاب مالك, ولابن القاسم في كاشفت
فأعطـــاه دنـــانير ليزنهـــا ويـــستوفي حقـــه منهـــا ويـــرد مـــا زاد, وإن نقـــصت عـــن حقـــه عـــاد إليـــه 

  . لأنها لا تنفك أن تكون قضاء أو كرهن بحقه;ليوفيه إنها مضمونة
ُقلـــت لاقتـــضاء والـــرهن ويجـــب  في حاصـــل هـــذا الـــضمان إجمـــال لاخـــتلاف ضـــماني ا:ُ

  .كونه كالرهن لتحققه
َأصبغأشار : المازري ْ وقـال ابـن :  إلى أنها قضاء مـا كانـت لا ترجـع ليـد صـاحبها قـالَ

ًمـن حلـف ليقـضين فلانـا حقـه إلى أجـل معـين فـدفع إليـه عنـد حلولـه, دنـانير عـلى : القاسم
ه حانث إن لم يدفعها له على وجه القضاء   .مثل الصفة أ

ُقلت َأصـبغأشـار : لأن هـذا رهـن وقـول المـازري:  في النـوادر زاد:ُ ْ  إلى آخـره لم أجـده َ
َأصبغ بل فيها قال ;في النوادر ْ : إن كان عليه ثلاثة دنانير قائمة فدفع إليه ثلاثة, وقـال لـه: َ

  .زنها, ما وجدت من قائم خذه إن ضاعت قبل أن يعرف فيها قائم فهي من الدافع
 يحلــف :َّالموازيــة هــذا البــاقي ثــم ضــاع الآخــر, ففــي  كنــت اخــترت:إن قــال: التونــسي
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  .اختلف هل يقبل قوله: ويصدق وفي ذلك نظر اللخمي
ُقلت  كنت اخترت هذا الباقي حلف على مـا قـال : سمع عيسى ابن القاسم إن قال:ُ

ه كان أميناً;وسقط ضمان التالف   . لأ
ْبن رشدا ا ملكني وناكرهـا, هذا كقوله وروايته فيمن ملك امرأته فتقول قضيت م: ُ

ن إن القـــول قولهـــا خـــلاف قـــول أشـــهب ومـــن هـــذا المعنـــى تـــصديق المـــأمور فـــيما أمـــره بـــه مـــ
  .إخلاء ذمته أو تعمير ذمة الآمر

 واختلـــف قـــول ابـــن القاســـم في , إنـــه لا يـــصدق عـــلى أصـــله في المملكـــة:قـــول أشـــهب
نهـــا قولـــه في ذلـــك فقولـــه في المملكـــة, وفي هـــذه المـــسألة عـــلى أحـــد قوليـــه في هـــذا الأصـــل م

ئــرك أو ناحيــة بيتــك, فقــال فعلــت, وضــاع إنــه لا يــصدق, وقــال فــيمن : مــسألة كلــه في غرا
ــه يــصدق مثــل قولــه في : ا, فقــالًابتــع لي لمــالي عليــك ســلع: قــال لمدينــه فعلــت, وتلفــت, أ

مـــسألة اللؤلـــؤ في كتـــاب الوكـــالات, ومثـــل قولـــه في مـــسألة البنيـــان آخـــر كتـــاب الرواحـــل 
  .هماخلاف قول أشهب في

ـه بالخيـار في أن يمـسك أو يـرد واحـدا والآخـر لازم : اللخمي ًإن أخذ الثوبين عـلى أ
ويختلف إن قامت بينة بـتلفهما, فقـول : ًفضاعا ضمنهما اتفاقا إلا أن تقوم بينة بالتلف قال

 وعـلى القـول الآخـر ,وعـلى قـول أشـهب يـضمنهما يسقط ضمان أحدهما عنـه,: ابن القاسم
ـــه عـــلى ملـــك ربـــه إذا ; لأن لـــه رده والآخـــر; يـــسقط ضـــمان أحـــدهمالا شيء عليـــه فـــيهما  لأ

ًحلـف مـا كـان اختــار مـنهما شـيئا حتــى ضـاعا, وإن ضـاع أحــدهما ضـمنه إلا أن تقـوم بتلفــه 
 ويكـــون بالخيـــار في ,بينـــة فيـــسقط ضـــمان نـــصفه عنـــد ابـــن القاســـم, ويلزمـــه نـــصف البـــاقي

 نـــصف الـــثمن, وعـــلى القـــول نـــصف البـــاقي, لـــه أخـــذه فيعطـــي كـــل الـــثمن ويـــرده, ويغـــرم
ــه كــان فيــه بالخيــار, ونــصفه بعيــب الــشركة, وعــلى أحــد قــولي  الآخــر لــه رد جميعــه نــصفه لأ

ـــه ضــاع, وهـــو عـــلى ملـــك بائعــه, وفـــوت مـــدة تعيـــين ; لا شيء عليـــه في التـــالفسَــحنون  لأ
  .ًالمشتري اختيارا, يرفع حق مشتريه في تعيينه إياه وتجب شركته به في جملة ما هو منه

ء أحـــدهما اختيـــارا أو خيـــارا, إن بعـــد مـــضي أمـــد : الـــصقلي ًعـــن بعـــض الفقهـــاء في شرا ً
  .خياره, فلا خيار له, ولزمه نصف كل منهما في الاختيار لا الخيار

  .وكذا يلزمه نصفهما لحدوث عيب في أحدهما ولو في مدة الخيار: التونسي
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  . بالثمنإن ادعى على مبتاع ثوبين بالخيار ضياع أحدهما لزمه: وفيها
 لزمــاه كــضياع الجميــع, ;إن كــان الهالــك وجــه الــصفقة: الــصقلي عــن بعــض القــرويين

ــه غيبــه, ولم يقيــده اللخمــي بــذلك, وزاد لــه رد البــاقي : وعــلى قــول أشــهب: ويحمــل عــلى أ
ويغــــرم قيمــــة التــــالف أو يمــــسك ويغــــرم ثمــــنهما وهــــو أبــــين وقبــــل المــــازري تقييــــد بعــــض 

  .القرويين
ُقلت   . قولها في مشتري عبد بثوبين يطلع على عيب به هو الجاري على:ُ

وضــمانه تلــف أحــدهما بحــصته مــن الــثمن ولــو كــان ســمى : الــصقلي عــن ابــن حبيــب
لكــل مــنهما ثمنـًـا عــلى أن يأخــذهما أو أحــدهما فــضاع أحــدهما ضــمنه بــما ســمى لــه, ولــه أخــذ 

  . والجناية على المبيع بخيار تقدمت في الخيار,الباقي أورده
جائز إلا الطعام غير جزاف بعوض غير قـرض, والمـشهور  قبل قبضه وبيع ما ملك

  .ًبيع الجزاف قبل قبضه مطلقا جائز وهو نصها
ًفي المبـــــسوط روى ابـــــن القاســـــم لا بـــــأس ببيعـــــه قبـــــل قبـــــضه بـــــثمن نقـــــدا أو : البـــــاجي

  .ًمؤجلا كبيع ما اشترى من تمر في رؤوس النخل قبل جده
  . لا يجوز بيعه قبل قبضه:وروى الوقار
 لا غبعــث لنــا النبــي :  يكــره بيعــه بنظــرة قبــل نقلــه لقــول ابــن عمــر:روى ابــن نــافع

ه   .)1(تبعه في مكانه حتى تنقله لمكان سوا
ه ,كــــان يــــستحب ذلــــك: تفــــسيره أن تبيعــــه بالــــدين ابــــن القاســــم: قــــال مالــــك  ولا يــــرا
  . جاز;ًحراما وإن وقع
  . ليخرج من الخلاف; استحبه مالك:القاضي
ُقلـــت  يـــستحب كونـــه بعـــد نقلـــه إن بيـــع :ثالثهـــابيعـــه قبـــل قبـــضه ومنعـــه,  ففـــي جـــواز :ُ
ً مطلقــــا للمــــشهور معهــــا وروايــــات الوقــــار وابــــن نــــافع والقــــاضي, وروى :رابعهــــابــــدين و

ًمـــن اشـــترى طعامـــا فـــلا يبعـــه حتـــى :  قـــالغمـــسلم بـــسنده عـــن أبي هريـــرة أن رســـول االله 
  .)2(يكتاله

                                     
  .في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض) 1527(, رقم3/1160: أخرجه مسلم )1(
  .باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: في البيوع) 1528(, رقم 3/1159:  أخرجه مسلم)2(
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ً إذا اشـــتروا طعامـــا غ االله أنهـــم كـــانوا يـــضربون عـــلى عهـــد رســـول: وعـــن ابـــن عمـــر
فــــا أن يبيعــــوه في مكانــــه حتــــى يحولــــوه  فــــالمنع أظهــــر لوجــــوب تقــــديم الــــنص عــــلى ;)1(ًجزا

أن : المفهــــوم وتبــــع ابــــن عبــــد الــــسلام عبــــد الحــــق في ذكــــره حــــديث أبي داود عــــن ابــــن عمــــر
  .)2(»ًنهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه« غرسول االله 

سكت عنـه وهـو لا يـصح وقـال قبـل : طان, في باب برنامجه ما نصه وقال فيه ابن الق
يــك عــن القاســم بــن محمــد  عــن المنــذر بــن عت)3(ذلــك إنــما هــو مــن روايــة عمــرو بــن الحــارث

  . والمنذر هذا مدني لا تعرف حاله;عن ابن عمر
 ولم يعـرف مـن :روى عنـه ابـن لهيعـة وعمـرو بـن الحـارث وأبـو معـشر: قال أبـو حـاتم

  .ي عنده مجهولةحاله شيء فه
ُقلت ه مدني, وذكر من روى عنه مثل نقـل ابـن القطـان وقـال فيـه:ُ :  عبر عنه المزي أ

ه غير مجهول   .وثق, فظاهره أ
فـا ممـا لا يـضمنه المبتـاع بالعقـد كلـبن الغـنم : التونسي ًاختلف فيما بيع من الطعام جزا

  .قبضه, وأجازه أشهبًإذا اشترى شهرا أو ثمر غائب بصفة فمنع ابن القاسم بيعه قبل 
                                     

فـًفي كتـاب البيـوع بـاب مـن رأى إذا اشـترى طعامـ) 2030(, رقم2/751:  أخرجه البخاري)1( ا أن ًا جزا
في ) 1527(  رقــــم3/1160:  يؤويــــه إلى رحلــــه والأدب في ذلــــك, ومــــسلم واللفــــظ لــــهلا يبيعــــه حتــــى

  .كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض
 في البيوع, باب الكيـل عـلى البـائع والمعطـي, وبـاب مـا يـذكر في بيـع الطعـام 4/288:  أخرجه البخاري)2(

فـاًإذا اشـترى طعامـوالحكرة, وباب بيع الطعام قبل أن يقـبض, وبـاب مـن رأى  ا أن لا يبيعـه حتـى ً جزا
في ) 1527(و) 1526(يؤويــــه إلى رحلــــه, وفي المحــــاربين, بــــاب كــــم التعزيــــر والأدب, ومــــسلم رقــــم 

 في البيــــوع بــــاب العينــــة ومــــا 641 و2/640 :البيــــوع, بــــاب بطــــلان بيــــع المبيــــع قبــــل القــــبض, ومالــــك
  .شابهها

ـصاري, المـدني الأصـل, العلامة, الحـافظ, الثبـت, عمـرو بـن الحـ: هو )3( ارث بـن يعقـوب بـن عبـد االله الأ
ُشـــيوخعـــالم الـــديار المـــصرية, ومفتيهـــا, روى عـــن ابـــن أبي مليكـــة, وعمـــرو بـــن شـــعيب, حـــدث عنـــه  : هُ

بعــد التــسعين, ومــات ســنة : قتــادة, وبكــير بــن عبــد االله بــن الأشــج, بــرع في العلــم, واشــتهر اســمه, ولــد
   .ثمان وأربعين ومائة

 .5/76: الأعلام للزركليو, 353−6/349:  في سير أعلام النبلاء:فيوانظر ترجمته 
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زيـــةفي : اللخمـــي هَّالموا ;  مـــن ابتـــاع ثمـــر حـــائط غائـــب لم يـــره لم يجـــز أن يبيعـــه حتـــى يـــرا
ه لا يسقط الـضمان, وإن رضـيه إلا فـيما كـان ; لأه في ضمان البائع يريد إن كانت يابسةلأ

 والمنـــع أحـــسن لعمـــوم الحـــديث, وقـــد قـــال مالـــك في حـــديث النهـــي عـــن ربـــح مـــا لم ,ًيابـــسا
إن ذلك في الطعام, فبأي وجه كان في ضمان بائعه منـع مـن بيعـه ويختلـف عـلى : )1(منيض

  . هذا في الصبرة تحبس في الثمن على أن المصيبة من البائع
ُقلــــت  بـــــل ظـــــاهر ;ً في قولـــــه لا يــــسقط الـــــضمان وإن رضـــــيه إلا فــــيما كـــــان يابـــــسا نظــــر:ُ

 وضــــمان ,ائها حــــاضرةرضــــاه قبــــل يبــــسها كاشــــترالمــــذهب أنهــــا في ضــــمانه بمجــــرد رؤيتــــه و
ه لمـا ; لأيده التونسي وهو ظاهر قول الباجي ولذا لم يق;الجوائح في هذا الباب غير معتبر

ـــه لم يبـــق عـــلى : ذكـــر قـــول ابـــن القاســـم وأشـــهب في مـــسألة اللـــبن قـــال وجـــه قـــول أشـــهب أ
 والفرق عـلى قـول ابـن القاسـم بينهـا وبـين ,البائع حق توفية فيه كالثمرة في رؤوس النخل

 وإنـما هـي في ضـمانه عـلى وجـه مخـصوص ;لثمرة أنها ليست في ضمان البـائع عـلى الإطـلاقا
  .مختلف فيه
ُقلت  فظاهره جواز بيع الثمرة لا بقيد اليبس وهـو دليـل سـماع ابـن القاسـم لا بـأس :ُ

  .بثمن اشترى نصف ثمرة بعد بدو صلاحها أن يبيعها قبل أن يجدها
  .ه بيعها حتى يستوفيهاًوكان يقول قديما ليس ل: ابن القاسم

ْبــن رشــدا وجــه قولــه بــالمنع إنــه لمــا كــان لا يقــدر أن يبــين بحظــه إلا بالقــسمة بالكيــل : ُ
فــــيما يكــــال أو الــــوزن فــــيما يــــوزن أو العــــد فــــيما يعــــد أشــــبه المــــشتري مــــن الطعــــام عــــلى ذلــــك 

 حظـــه داخـــل في ضـــمانه بالعقـــد كـــدخول جميعهـــا ; لأنوالقـــول الآخـــر هـــو مقتـــضى القيـــاس
ء وإن لم يستوفها إلا ما فيه من حكم الجائحةبعقد ا   .لشرا

ُقلت ْبن رشد فهذا نص من ا:ُ   .و اعتبار اليبس وهو ظاهر السماع على لغُ
                                     

 في البيــوع, بــاب ســلف وبيــع, وبــاب شرطــان في بيــع, وبــاب بيــع مــا 295 و7/288:  النــسائي أخرجــه)1(
في البيوع, باب كراهية بيع مـا لـيس عنـدك, وأبـو داود رقـم ) 1234(ليس عند البائع, والترمذي رقم 

في التجــارات, ) 2188(اب في الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده, وابــن ماجــه رقــم في الإجــارة, بــ) 3405(
  .باب النهي عن بيع ما ليس عندك
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اتفقــوا فــيمن اشــترى ثمــر حــائط بعــد زهــوه إنــه يجــوز لــه بيعــه قبــل  :وقــال ابــن حــارث
ســماع ابــن قبــل قبــضه ً واســتثنى منــه كــيلا يجــوز لــه, ففــي جــواز بيعــه ,ًجــده, ومــن بــاع تمــرا

  .القاسم
ْبــــن رشــــدونقــــل ا ْبــــن وهــــب روايــــة اُ بنــــاء عــــلى أن المــــستثنى مبقــــى أو مــــشترى, :  قــــالَ

 ثـم سـأله أن يعطيـه بالنـصف ,ًمن اشـترى بـدينار قمحـا فاكتـال نـصفه: وسمع ابن القاسم
ًالثاني زيتا أو عدسا لا خير فيه ً.  

  .ه بيع الطعام قبل قبضه لأ:ابن القاسم
كلــما أكريــت بــه أو : ًل كيلــه شــعيرا جــاز, وفي ســلمها الثالــثقــال مالــك وإن أخــذ مثــ

صـالحت بـه مــن دم عمـد أو خالعــت بـه مــن طعـام بعينــه أو مـضمون عــلى كيـل أو وزن فــلا 
  .تبعه حتى تقبضه

مــا ارتزقـــه القـــضاة والكتــاب والمؤذنـــون وصـــاحب الـــسوق : الــصقلي عـــن الواضـــحة
  .من طعام لا يباع قبل قبضه

ْبن رشدزاد ا ًا أجرة لهم على عملهم بخـلاف مـا كـان وقفـا وصـلة عـلى ; لأنهوالجند: ُ
ــــه مخــــير إن شــــاء عمــــل أو تــــرك, ويجــــوز بيــــع الأرزاق والعطــــاء الــــسنة  غــــير عمــــل أو عــــلى أ

 ولا يجوز , فإن حبست انفسخ البيع وللمبتاع رأس ماله,والسنتين إن كانت دارة مأمونة
ْوهـببـن ه يبطل بموته قاله أشهب وا; لأبيع أصل العطاء , وجماعـة مـن فقهـاء التـابعين, َ

  .اًولم يذكر مشاهير المؤلفين في منع رزق القضاة ومن ذكر معهم خلاف
مــا يأخــذه المــستحقون مــن بيــوت الأمــوال مــن طعــام في جــواز بيعــه : وقــال ابــن بــشير
ــجــوازه: قبــل قبــضه قــولان ه عــن فعـــل غــير معــين فأشــبه العطيــة والمعــروف في طعـــام ; لأ

ًوأظــن فيــه قــولا كالعطيــة ولا أتحققــه الآن وطعــام النكــاح كــالبيع اتفاقــاالخلــع مــا تقــدم  ً. 
وفيها لمن كاتب عبده بطعام موصوف بيعه منـه قبـل محلـه بعـرض أو عـين إلى أجـل لا مـن 

ــه يجــوز لــه بيــع خدمــة مــدبره منــه لا مــن أجنبــي, والكتابــة للــسيد ;أجنبــي في قــول مالــك  لأ
ه لا يحاصص به ;ليست بدين ثابت   .غرماء مكاتبه لأ
َّدونــــــة إنــــــما يجــــــوز إذا تعجــــــل المكاتــــــب عتــــــق نفــــــسه هــــــذا لفــــــظ الم:سَــــــحنون  عنــــــدي, َ

 فــلا ;ًوإمــا أن يبيــع مــن المكاتــب نجــما ممــا عليــه مــن الطعــام: وللــصقلي مــع التهــذيب عنهــا
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ه بيع الطعام قبل قبضه, إنما يجوز أن يبيعه جميع ما عليه فيعتق;يجوز   . لأ
  .ذا تعجل المكاتب عتق نفسهإنما يجوز إ: سَحنونقال 

لا فــرق بــين المكاتــب والأجنبــي إن كانــت دينًــا فــلا يجــوز في المكاتــب وإلا : اللخمــي
العتـق فكـذا بيـع   فـسخ الكتابـة في غيرهـا إن لم يتعجـلسَـحنونجاز من الأجنبي وقـد منـع 

 لأنهـــا غلـــة, وإن ; وأرى جـــوازه مـــن المكاتـــب والأجنبـــي إن كانـــت قـــدر خراجـــه,الطعـــام
ه ثمن للرقبة; لم يجز; أكثر بأمر بين أو كان إنما ينالها بما يستعين من الناسكانت   . لأ

ًجنبي إلا أن يكون يسيرا تافهالا يجوز من أ: عن ابن حبيب: الصقلي ً.  
 لأنهــا ليــست بــدين ثابــت, في ;ًيجــوز مــن المكاتــب مطلقــا, وإن لم يعجــل عتقــه: وقيــل

ًبالــذمي الــذي ابتــاع طعامــا عــلى كيــل فباعــه مــن احتجــاج ابــن القاســم : الــصلاة الثــاني منهــا
َّدونــةبيعــه غــير جــائز هــذا لفــظ الم: مــسلم قبــل كيلــه قــال  والتهــذيب ونقلهــا اللخمــي قــال َ

ءه قبـــل قبـــضه فلـــم يـــره محرمـــا :مالـــك  لأنهـــم غـــير مخـــاطبين وبلفـــظ لا ;ًلا أحـــب لمـــسلم شرا
َّدونــةأحــب وقعــت في الــسلم الثالــث في الم ازري مــن كتــاب الــصلاة  والتهــذيب ونقلهــا المــَ
ئــه قبــل قبــضه, وقــال ًرأى النــصراني مخاطبــا بــالنهي كالمــسلم بنــاء عــلى أنهــم : بلفــظ منــع شرا

  .مخاطبون بالفروع
ُقلــــت َّدونــــة فحمــــل اللخمــــي الم:ُ هــــة, وحملهــــا المــــازري عــــلى المنــــع, قــــالَ  : عــــلى الكرا

ــ ع أم ولــده عــلى ًوعــورض هــذا ببيــع أم ولــده عليــه إذا أســلمت مــع كونــه مخاطبــا بــأن لا يبي
ـــضا ًوفي كـــون المنـــع معلـــلا بالعينـــة أو . ًهـــذه الطريقـــة ويعتـــذر بـــأن بقاءهـــا في ملكـــه محـــرم أ

  .ًتعبدا, نقل القاضي مع أبي الفرج والبغداديين
وهــو أحــسن, إن علــل بالعينــة جــاز بيعــه مــن بائعــه بأقــل ومــن : ًونقــل اللخمــي قــائلا

  .غيره وبأكثر وكان العرض كالطعام
كــــل مكيــــل أو :  عبــــد العزيــــز بــــن أبي ســــلمة ويحيــــي بــــن ســــعيد وربيعــــةقــــال: البــــاجي

مـــوزون أو معـــدود وإن كـــان غـــير مطعـــوم لا يجـــوز بيعـــه قبـــل قبـــضه واختـــاره ابـــن حبيـــب, 
لــو ســلم بيــع الطعــام مــن العينــة, وبيــع بنقــد جــاز بيعــه قبــل قبــضه : المــازري عــن أبي الفــرج

  . كل شيء قبل قبضهوهذا يشير إلى قريب من قول عثمان البتي بجواز بيع
ُقلــت  ففــي منــع بيــع المكيــل وأخويــه قبــل قبــضه وجــوازه في غــير الطعــام يبــاع بــثمن :ُ
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  .ً في الطعام مطلقا, لابن حبيب وأبي الفرج والمشهور:ثالثهامؤجل, 
 من قبض ثمن طعام باعه قبل قبضه وفات بـه مـشتريه أخـذ منـه َّالموازيةفي : الصقلي

  . عنه فالباقي دين عليه وإن كان أكثر وقف لهواشتري به للغائب طعام إن قصر
ورأى أن البائع الأول بـريء بـذلك الكيـل, والتعـدي في البيـع إنـما هـو مـن : اللخمي

البــــائع الثــــاني, واستحــــسن في الــــسليمانية إذا اشــــترى الطعــــام أن يعــــاد إلى يــــد الأول حتــــى 
  .يوصله إلى من اشتراه منه

  .ًحدا على بيعه قبل قبضهًمن ابتاع طعاما فلا يواعد أ: وفيها
ْبـن رشـد فيـه ا.المواعدة فيه كالصرف, وقد اختلف فيهـا: اللخمي  فتكـون فيـه ثلاثـة ُ

والفــرق أنهــا في الــصرف إنــما يتخيــل فيهــا وجــود عقــد فيــه تــأخير : أقــوال, ولــيس كــما قــال
م  لأن إبـرا;وهي في الطعام قبل قبـضه كالمواعـدة عـلى النكـاح في العـدة, وإنـما منعـت فـيهما

عـــدة حـــريما لـــه ولـــيس إبـــرام العقـــد في الـــصرف بمحـــرم, : العقـــد محـــرم فيهـــا ًفجعلـــت الموا
ًفتجعل المواعدة حريما له, وقد ذكر هـذا الفـرق لمـن يـسمى بالفقـه فلـم يفهمـه وهـو ظـاهر 

  .على بيع الطعام قبل قبضه كالتعريض في نكاح المعتدةوالتعريض . واالله أعلم
يقـــضيه مـــن هــذا الطعـــام الـــذي اشــترى كـــان بعينـــه أو ًلا تبـــع طعامـــا تنــوي أن : وفيهــا
  .بغير عينه

هــذه مــسألة ابــن المــسيب والعجــب مــنهم كيــف كرهوهــا وفي : سَــحنونالــصقلي عــن 
  .الفقه لا تضر
ًإذا عقــد بيعــا عــلى طعــام في ذمــة ونيتــه أن يقــضيه مــن ذلــك الطعــام فــلا أثــر : اللخمــي

ًالمعنـى لا يبيـع طعامـا :  يـضمر? وقيـللهذه النية, وقد أجيز التعريض في النكاح فكيف بما
ـــه يقـــضيه مـــن طعـــام عليـــه, وهـــذا أبعـــد ـــه يـــستحيل صرف ا;ينـــوي أ فيـــه إذا طلـــب َّلنيـــة  لأ

يريـد كـان الطعـام معينـًا قـد اشـتراه : بطعام عليه وليس عنده وقرر عبـد الحـق لفظهـا بقولـه
ــه بــاع طعامــا عــلى ًولم يقبــضه أو كــان ســلما لــه عنــد رجــل ولم يقبــضه كأ  صــفة الطعــام الــذي ً

ه باع ذلك الطعام قبل قبضه بهذه النية   .ذكرنا ونيته أن يقضيه منه فجعله كأ
إن كان لـك قبـل رجـل طعـام مـن بيـع, ثـم :  عن أشهب في قول سعيد المجموعةوفي

ــت طعامــا صــار في ذمتــك ونويــت أن تقــضيه مــن الطعــام الــذي لــك مــن بيــع نهيــت  ًبعــت أ
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أس أن يقضيه منه ما لم يشترط ذلك كما لو نوى أن يـشتري  ولا ب,عن ذلك لا تضره النية
لم يكــــن بالحجــــاز أعلــــم : ًطعامــــا يوفيــــه منــــه أو ممــــا لم يبــــد صــــلاحه مــــن الحــــب, قــــال مالــــك

  بالبيوع في التابعين من سعيد ومنه أخذ ربيعة علم البيوع, ولم يكن بالمشرق أعلم بها مـن 
  .ابن سيرين
ُقلت ـهيريد نوى قضاءه منه, وهـو في ملكـه, لا أو مما لم يبد صلاحه :  قوله:ُ  ابتاعـه أ

   .إذ لا يجوز ابتياعه
 وينـوي أن يقـضي ,ًمن له طعام في ذمة لا يبع طعاما:  تروى ولا تبع يعني:بشيرابن 

أن يكــــون عليــــه طعــــام : المــــشتري مــــن ذلــــك الطعــــام الــــذي لــــه وتــــروى ولا تبتــــع, ومعنــــاه
ه يدفعه للمشتري فيما   .  عليه, وهذا لا يمكن التحرز منهًفيشتري طعاما ينوي أ

ُقلت   . تقدم هذا:ُ
 لا بقيـــد كـــون الروايـــة تبتـــع, وفي التفـــسير الأول لابـــن بـــشير نظـــر لقـــصوره :اللخمـــي

َّدونةعلى الطعامين من سلم, ولفظ الم   . عام في الطعام المعين وغيرهَ
: إن اشـترى مـن أسـلمت إليـه في كـر حنطـة كـر حنطـة حـين حـل عليـه فقــال لي: وفيهـا

ه بيع الطعام قبل قبضه;أقبضه, لم يجز   .  لأ
اشــتر هــذا الطعــام وآخــذه منــك فــلا خــير فيــه, ويدخلــه مــع بيعــه قبــل : وإن قلــت لــه

  .قبضه بيع ما ليس عندك
ـــه اشـــتراه لـــه فقـــضاه ثمنـًــا, ولا ينبغـــي للطالـــب أن يدلـــه عـــلى طعـــام : ابـــن حبيـــب كأ

  .يد ويحيي وربيعة وابن شهابيبتاعه فيبتاعه لقضائه أو يعينه عليه, نهى عنه سع
ًمنع ابن القاسم مرة من ابتاع طعاما كـيلا قـضاءه قبـل كيلـه في سـلم عليـه, : اللخمي ً

مــن أعطــى مــن لــه عليــه طعــام ســلم مثــل رأس مالــه ليــشتريه لنفــسه لا : وأجــازه مــرة, قــال
 جــــاز أن يــــشتريه ;بــــأس بــــه, فــــإذا جــــاز أن يــــشتريه عــــلى ذمــــة المطلــــوب ثــــم يقــــضيه لنفــــسه

إن هــذه إقالــة خطــأ لاتفقاهمــا عــلى أخــذه عــلى : يم, ثــم يجعــل للطالــب قبــضه, والقــولالغــر
قــبض مبتاعــه أو وكيلــه والقــبض المعتــبر وجــه الوكالــة, ولــو ضــاع الــثمن كــان مــن الآمــر, 

  .ًأجنبيا عن بائعه لا بوساطة
مــن لــك عليــه طعــام ســلم فــلا تقــل لــه بعــه وجئنــي بــالثمن وهــو مــن ناحيــة بيعــه : فيهــا
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ه مـــع مـــا يدخلـــه مـــن ذهـــب بـــأكثر منهـــا إن كـــان رأس المـــال ذهبـــا وإن كـــان ورقـــا قبـــل قبـــض
جوازه إن باعه بمثل رأس المـال فأقـل مـن قـول أشـهب, : فصرف لأجل وخرج اللخمي

ء بأقل من رأس المال   .بجوازه وكالة الطالب على الشرا
منــه توكيــل عبــده أو مــدبره أو أم ولــده أو زوجتــه أو صــغير ولــده عــلى قبــضه : وفيهــا

كتوكيله على ذلـك وكبـير ولـده كـأجنبي, ونـوقض قولـه في الزوجـة بقـول ثـاني سـلمها مـن 
وكـل عــلى ســلم جــاز أن يــسلمه لزوجتــه بخـلاف مــن في ولايتــه, ويجــاب بــأن الحــق في هــذه 

  .وهو آكد لآدمي, وفي الأولى الله تعالى
ء طعــــام ســــلم يقــــضيه عــــن الموكــــل فقــــضاه مــــن عنــــده : اللخمــــي مــــن وكــــل عــــلى شرا

  .سك الذهب فرضي بذلك الموكل جازوأم
مـن دفـع لمـن لـه عليـه طعـام سـلم مـا يـشتري بـه مثـل مـا لـه عليـه فتقتـضيه بغـير : وفيها
  . لم يجز;معنى الإقالة

ــه ابتــاع بــه ذلــك : الــصقلي عــن محمــد إن أعطــاه أكثــر مــن رأس مالــه أو أقــل, وزعــم أ
ــه ابتاعــه باســم الأمــر ثــم قبــضه وفــات  بعــد ذلــك, وإن لم يكــن إلا وقبــضه, فــإن أقــام بينــة أ

  . ورد ما أخذ وطلب حقه, لم يجز:قوله
ُقلــت ئه لا بقيــد كونــه باســم الأمــر هــل لا يقبــل قولــه وهــو :ُ  انظــر لــو أقــام البينــة بــشرا

ئه وهـــو مفهـــوم قولـــه:أو يقبـــل وهـــو مفهــوم قولـــه: ًمفهــوم قولـــه أولا  : لـــو أقـــام البينــة بـــشرا
, وهذا أظهر لانتفاء التهمة   .ًآخرا

ـه ;إن دفع له مثل رأس مالـه فأقـل: قال أشهبو: قال  ليـشتري ذلـك لنفـسه فـزعم أ
ـــه بقـــي لـــه شيء يكـــون أكثـــر مـــن رأس مالـــه لم ;فعـــل وقـــبض حقـــه  جـــاز ذلـــك, وإن زعـــم أ

  .يصدق, ونقض ذلك بينهما
اشـــتريت بـــأكثر لم يلــزم الآمـــر ورد عليـــه دراهمـــه, : إن قــال: زاد التونــسي عـــن أشـــهب

  .وأخذ منه طعامه
ه يقول; في هذا نظر:التونسي ء هـذا الطعـام وكالـة فاسـدة :  لأ ت وكلتني عـلى شرا أ

ــه إن وجــب للآمــر قــضاه فــيما عليــه  فهــو واجــب لــك, فــانظر في هــذا, وكــان أشــهب اتقــى أ
  .من السلم فيتم ما صنعاه
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ُقلت ء قدر من الطعام بثمن معلوم ; يرد ما ذكره من النظر بأن الآمر:ُ  إنما أمره بشرا
  .ه بأكثر من ذلك السعر تعد يلزم المأمور دون الآمرفاشتراه إيا
ًمن أقرض طعاما له من سلم قبل قبضه فقبضه المقرض لم يعجبني بيعـه منـه : وفيها
ه بيع له قبل قبضه;قبل قبضه   . لأ

  . ولا من غيره:يريد: الصقلي
ه وكيل على قبضه; أما اليسير من الكثير:محمد عن مالك  ولا:  قال, فلا بأس به كأ

يجوز لمن أسلفته إياه فيه إلا ما يجوز لك, والمحال بطعام سـلم عـلى طعـام قـرض هـو فيـه, 
  .كطعام سلمه مع من أحيل عليه

وللمحــال عليــه أن يأخــذ لــه فيــه مــن المحيــل دراهــم كالكفيــل بطعــام ســلم : التونــسي
بعــد قــضائه مــع المتكفــل عنــه, وعــزا اللخمــي لأشــهب مثــل روايــة محمــد في اليــسير, ومــن 

للخمــي : يــل بطعــام قــرض لــه عــلى طعــام ســلم, ففــي جــواز بيعــه إيــاه قبــل قبــضه قــولانأح
 لأن المحــال مقــرض لا مبتــاع والمبتــاع ; وتخريجــه عــلى روايــة ابــن حبيــب,عــن ابــن القاســم
ومـن وهـب لـه طعـام سـلم أو تـصدق بـه عليـه ففـي خفـة بيعـه إيـاه قبـل : خرجت يده, قـال

  . اعتبار حاله أو حال واهبهقبضه رواية ابن حبيب, وغيره بناء على
ُقلت   . عزا الباجي الثاني لابن دينار عن المغيرة, وعيسى عن ابن القاسم:ُ

لــــو طــــاع أجنبــــي بــــأداء طعــــام ســــلم عــــن المــــسلم إليــــه فحكــــم المــــسلم معــــه : اللخمــــي
ـه متـى بقيـت يـد المـسلم عـلى سـلمه فبيعـه قبـل : كحكمه مع المسلم إليـه, قـال وعقـد هـذا أ

ن المقبـوض منـه المـسلم إليـه أو مـن وهبـه أو تـصدق عليـه أو أقرضـه وإن قبضه لا يجوز كا
ــــــه لا ينطلــــــق عليــــــه مــــــن ;زالـــــت يــــــده والقــــــابض موهــــــوب لــــــه أو متــــــصدق عليــــــه جــــــاز    لأ

  .ًابتاع طعاما
ُقلــــت ــــه مبتــــاع, ;  أن المقــــرض بخلافهــــما وفيــــه نظــــر: ظــــاهره:ُ ــــه لا يــــصدق عليــــه أ لأ

ــه ابتاعــه والمنــصوص  لأ;ويــوهم أن وارثــه عــن مبتاعــه لــيس كمبتاعــه ــه لا يــصدق عليــه أ
ه فيه مثله   .أ

  . جاز له بيعه قبل قبضه; ومن اقترضه:قال ابن الحاجب
  .ًمعناه أن لمن أقترض طعاما بيعه قبل قبضه ممن أقرضه: ابن عبد السلام
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ُقلت ـه إذا دفـع فيـه ;ً ظاهره جواز بيعه ممن أقرضه مطلقا لا بقيد, وليس كـذلك:ُ  لأ
 فــإنما هــو ثمــن عــما يقبــضه منــه بعــد ذلــك, ومــا خــرج مــن اليــد ;أقرضــه ثمنـًـاالمقــرض لمــن 

ـه لم يخــرج فعـلى هـذا لـو استقرضــه قفيـز قمـح  ; لم يجـز لــه بيعـه بزيـت ونحــوه;وعـاد إليهـا كأ
ــه طعــام بطعــام إلى أجــل ولا بــدراهم إلا أن يكــون القــرض إلى مثــل أجــل الــسلم إلا أن  لأ

  .يعه قبل قبضه إنما انتصب إلى بيان مطلق ب:يقال
  .ممن أقرضه يوهم أن غيره ليس كذلك والحكم فيهما واحد: وقوله

ْبن وهبروايتا المشهور واوفي كون الطعام غير الربوي كالربوي   وضعفت لعموم َ
ْبـــن وهـــبالـــنص, ولمـــا ذكـــر اللخمـــي روايـــة ا زيـــةوفي :  قـــالَ ً مـــن اشـــترى تينـًــا وزنـــا ثـــم َّالموا

ًزن لي بنصفه عنبا أو بطيخ: قال   .ا ونصفه تيناً لا بأس بهً
ــــه لا يــــدخر كالــــشتوي أو صــــنف : محمــــد لا خــــير فيــــه ومحمــــل قــــول مالــــك في التــــين أ

  . يدخر عجل جناه في وقت لا يدخر
ُقلـــت ًأعطنـــي رطبـــا فبـــدا لي فقلـــت لـــه : درهمـــا قلـــت لـــهأعطيتـــه  ســـمع القرينـــان مـــن :ُ

  . فلا بأس به;ًأعطني بنصفه بطيخا وبنصفه تيناً
ْبــن رشــدا  لأن عقــد البيــع لم يــتم بيــنهما إنــما كانــا متراوضــين إذا لم يقطعــا ; أجــازهإنــما: ُ

السعر بعد, لو أراد أخذ درهمه كـان لـه ذلـك ولـو انعقـد البيـع بيـنهما لم يجـز لـه ذلـك حـسبما 
ًتقــدم في رســم شــك مــن ســماع ابــن القاســم في التــين يبــاع كــيلا أو وزنــا أخــضر, فيريــد بدلــه  ً

إنــه لا خــير فيــه, وكــذلك البطــيخ, وفي كــون طعــام الغــصب مــن صــاحبه قبــل قبــضه بغــيره 
  . وحكاية القاضيَّالموازيةوالتعدي كالقرض أو البيع نقلا الباجي عن 

إلا مـــن يتـــولى طـــرفي العقـــد كـــالأب في . ولا يقـــبض مـــن نفـــسه لنفـــسه: ابـــن الحاجـــب
  .ولديه والوصي في يتيمه
ا فاشتراه من مالكه لم يجـز يعني من كان عنده طعام وديعة وشبهه:  ابن عبد السلام

ء  لأن ذلــك ;لــه بيعــه وشــبهها فاشــتراه مــن مالكــه لم يجــز لــه بيعــه بــالقبض الثــاني عــن الــشرا
ًالقبض السابق لم يكن قبضا تاما  لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كـان لـه ذلـك إلا ;ً

لــد, لــد والــوصي فإنــه إذا بــاع الوا  طعــام أحــدهما ًأن يكــون ذلــك القــبض الــسابق قويــا كالوا
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ًمن الآخر كان له بعد ذلـك أن يبيـع ذلـك الطعـام عـلى مـن اشـتراه لـه قبـل أن يقبـضه قبـضا 
ًثانيـــا حـــسيا وكـــذلك الـــوصي في يتيميـــه, والأب فـــيما بينـــه وبـــين ابنـــه الـــصغير, وفي الـــنفس  ً
شيء من جواز هذه المسألة لا سـيما والـصحيح في المـذهب أن النهـي عـن بيـع الطعـام قبـل 

  .عبد به, وأصول المذهب تدل على جريان الخلاف فيها والأقرب منعهاقبضه مت
ُقلت ه هـو ظـاهر سـلمها الثالـث :ُ  ما ذكره ابن الحاجب سبقه به ابن شـاس ومـا ذكـرا

 فــلا بــأس ;ًفيــه, لمالــك إن اشــتريت طعامــا فاكتلتــه لنفــسك ورجــل واقــف عــلى غــير موعــد
ًلم يكــن حــاضرا أو لم يكــن بيــنكما في أن تبيعــه منــه عــلى كيلــك أو عــلى تــصديقك في كيلــه إن 

  .ذلك موعد
أن كيلـــك الـــسابق لـــشرائك إيـــاه : لا بـــأس أن تبيعـــه منـــه عـــلى كيلـــك يريـــد بـــه: فقولـــه

ًيكفـــي في بيعـــك إيـــاه مـــشتريه منـــك عـــن كيلـــه ثانيـــا, فيجـــوز لـــه بيعـــه بـــذلك دون كيلـــه إيـــاه 
ئــــه لوضــــوح بيــــان ذلــــك, وامتنــــاع ا لــــسؤال عنــــه, بحــــضوره وعلمــــه لا بيــــان كفايتــــه في شرا

والاتفاق عليه وهو دليل عـلى أن علـم مبتـاع طعـام كيلـه بحـضوره إيـاه ودوام علمـه ذلـك 
ئــه, فيلــزم مثلــه في  ئــه إيــاه يتنــزل منزلــة كيلــه إيــاه بعــد شرا  مــسألتي الأب والــوصي,بعــد شرا

ضرورة علمهــما ذلــك بحــضورهما فقولــه في الــنفس مــن ذلــك شيء لــيس كــذلك لوضــوح 
  ً مــــع ذلــــك مختلــــف فيــــه ولا يوجــــب ذلــــك فيــــه إشــــكالا كأغلــــب جريــــه عــــلى نــــصها, لكنــــه

َّدونةمسائل الم َ.  
َّدونةإثر لفظها الم: قال الصقلي َ.  
ضا: ثم قال محمد ـه لا يأخـذه بحـضوره كيلـه ولا تـصديقه فيـه, وكرهـه, :ًوروي أ  أ

. أصول المـذهب تـدل عـلى جريـان الخـلاف فيـه: وأجازه ابن القاسم في غير الموعد وقوله
ه لم يبينها, وهذا فيما بين الولدين الصغيرين, واليتيمينحسن    . إلا أ

لـــيس : والأب فـــيما بينـــه وبـــين ولـــده الـــصغير ففيـــه نظـــر لقولهـــا في الـــرهن: وأمـــا قولـــه
ًللـــوصي أخـــذ عـــروض اليتـــيم بـــما أســـلفه رهنًـــا إلا أن يكـــون تـــسلف لـــه مـــالا مـــن غـــيره ولا 

ه حائز لنفسه;يكون أحق بالرهن من الغرماء   . من نفسه لأ
مـن أقـال «: غقـال رسـول االله :  أبو داود عن أبي هريـرة, قـال:في أحكام عبد الحق
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في  , وله عن ربيعـة بـن عبـد الـرحمن قـال سـعيد بـن المـسيب)1(»ًمسلما بيعته أقال االله عثرته

ه عن النبي  ولا بـأس  ,»لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يـستوفى« :غحديث ذكره كأ
: الطعام قبل أن يستوفى ولا بـأس بالـشركة في الطعـام قبـل أن يـستوفي أبـو داودبالإقالة في 

أخــبرني ربيعــة بــن عبــد : هــذا قــول أهــل المدينــة, وذكــره عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج, قــال
ًمـن ابتـاع طعامـا فـلا يبعـه حتـى «: ً في حديث مستفيـضا بالمدينـة قـالغالرحمن عن النبي 

  .)2(»ه أو يوليه أو يقيلهيقبضه ويستوفيه إلا أن يشترك في
  ]باب الإقالة[

: , وأكثـــر اســــتعمالها قبــــل قــــبض المبيــــع, وهــــي)3()تــــرك المبيــــع لبائعــــه بثمنــــه(: الإقالـــة
                                     

في ) 2199(في الإجـــــارة, بـــــاب فـــــضل الإقالـــــة, وابـــــن ماجـــــه رقـــــم ) 3460(رقـــــم :  أخرجـــــه أبـــــو داود)1(
ل االله  أقــاًمــن أقــال مــسلما:  بلفــظ.2/45: والحــاكم) 1104(و) 1103(التجــارات, وابــن حبــان رقــم 

  .عثرته
  . ا بيعته أقال االله عثرته يوم القيامةًمن أقال نادم: بلفظ). 5029(رقم: وأخرجه ابن حبان

  ).14257(, رقم 6/372:  أخرجه عبد الرزاق)2(
 وتأمــل كيــف تــدخل فيــه الإقالــة مــن , تــرك المبيــع هــذا جــنس للإقالــة:: َّالــشيخقــول : َّالرصــاع قــال )3(

أخــرج بــه مــا إذا تركــه ) لبائعــه: (إنــما حــد الإقالــة المطلقــة وفيــه بحــث, وقولــه :بعــض المبيــع إلا أن يقــال
ـضا مـا إذا تركـه لـه هبـة ) بثمنه: (لغير بائعه قوله أخرج به ما لو تركه بـثمن آخـر فإنـه بيـع آخـر وخـرج أ
  .بغير عوض

قبض البـائع الـثمن  على الثنيا بعد عقدة البيع فيما إذا باع سلعة بعشرة وَّالشيخ هل يصدق حد :)فإن قلت(
ُقلــت(ثــم إن المــشتري قــال للبــائع إن أتيتنــي بعــشرة رددت عليــك الــسلعة فأتــاه بهــا فــرد عليــه الــسلعة  ُ(: 

إذا وقـــع الـــرد مـــن المـــشتري فهـــي إقالـــة ســـببها الثنيـــا ولا تـــصدق الثنيـــا إلا عـــلى قـــول المـــشتري مـــا ذكـــره 
 الإقالة لا عـن ثنيـا فالحـد للإقالـة المطلقـة والإقالة تصدق على فعله غايته إقالة نشأت عن ثنيا وقد تقع

  .بذلك كنت أجيب عن مثل هذا السؤال
ُقلت( وهل هذه ثنيا صحيحة أو فاسدة :)فإن قلت(  لأنها بعد عقدة البيـع والفاسـدة ; هذه ثنيا صحيحة:)ُ

 صــحة ذلــك في الثنيــا فراجــع إشــكاله لا يقــال قــد وقــع في ط َّالــشيخمــا كــان في أصــله وقــد استــشكل 
َّدونةالم  بيع إلا في مسائل وإذا كان كـذلك : في مواضع في الشفعة وفي غيرها أن الإقالة عند مالك َ

 الإقالــة بيــع وكــل بيــع معاوضــة فينــتج الإقالــة معاوضــة ثــم يقــال ولا شيء مــن المعاوضــة بــترك :فيقــال
ــا نقــول ط َّالــشيخمبيــع فينــتج لا شيء مــن الإقالــة بــترك مبيــع والنتيجــة تنــافي حــد  بمنــع الكــبرى في  لأ

= 
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  .رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه
  ]باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض[
  .)1(ًعدم تغير الثمن بما يختلف فيه الأغراض غالبا: وشرطها

لا يجــوز بغــير الــثمن ولا عليــه وأخــذ غــيره عنــه ولا بــه مــع زيــادة عليــه ولا مــع : فيهــا
لة, ولـو أقلتـه, فأحالـك بـالثمن فقبـضته قبـل  تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوا
أن يفارق الذي أقلته جاز ولو وكل البـائع مـن يـدفع رأس المـال أحـال وذهـب أو وكلـت 

ــت مــن يقــبض وذهبــت فــإن قــبض ــت مــن وكيلــه مكــانكما قبــل أ  وكيلــك منــه أو قبــضت أ
  .ًالتفرق جاز وإن تأخر لم يجز ولو كان رأس المال عرضا

لـة الجـواز إذا قبـضت مـن الـذي أحالـك عليـه قبـل : الصقلي وكذا كان ينبغـي في الحوا
لـة ,فراقه وإن فارقت الذي أحالك قال مع ابن محرز  والفرق أن ذمة المحيل برئـت بالحوا

ض فثبتــــت الفرقــــة قبــــل الفــــرض وفي الوكالــــة لا تــــبرأ ذمــــة الموكــــل إلا بــــالقبض قبــــل القــــب
 =                                     

القيــاس الثــاني وهــو قــولكم لا شيء مــن المعاوضــة بــترك مبيــع فــلا تــصدق الكــبرى إلا بقيــد قولنـــا ولا 
شيء مــن المعاوضــة بــترك مبيــع بغــير عــوض فيقــع الإنتــاج لا شيء مــن الإقالــة بــترك مبيــع بغــير عــوض 

  .وذلك موافق للنتيجة
ُقلـت(وهـلا قـال بيـع المبيـع لبائعـه بثمنـه  ولأي شيء قـال تـرك المبيـع لبائعـه بثمنـه :)فإن قلت(  إذا حققـت :)ُ

ه ترك لحقه في البيع ففيها نوع من المعروف فناسب قوله ترك   . إلخ...الإقالة فالمقصد أ
 فــإذا صــح ذلــك فهــلا زاد في رســمه , وأكثــر اســتعمال الإقالــة قبــل قــبض المبيــع:َّالــشيخ قــد قــال :)فــإن قلــت(

ُقلــــت( .قبــــل قــــبض المبيــــع  وإن غلــــب ,كــــان اســــتعمالها في معنيــــين صــــح لــــه إطــــلاق الحــــد عليهــــا لمــــا :)ُ
َّدونة تحد بحد أعم وأخص كما جرت عادته ومعنى ما قال في الم:الاستعمال وحقه أن يقول  والإقالـة :َ

في غــير الطعــام بيــع أنهــا حكمهــا حكــم البيــع إلا فــيما اســتثني لا أنهــا تــدخل تحــت حــد البيــع فتأملــه واالله 
ورســمه يعــم الــصحيح منهــا والفاســد وهــي تكــون رخــصة وعزيمــة الأولى فــيما يمتنــع ســبحانه الموفــق 

بيعه قبل قبضه على مـا هـو معلـوم انظـره واالله سـبحانه أعلـم وتأمـل قولـه بثمنـه هـل المـراد عينـه أو أعـم 
  .من العين والمثل

 بغــير الــثمن ولا عليــه فــلا تجــوز) اًعــدم تغــير الــثمن بــما تختلــف بــه الأغــراض غالبــ: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(
 بعــد ويطلــب كونهــا عــلى نفــس رأس المــال غــير مغــير عــن :وأخــذ غــيره ولا بــه مــع زيــادة انظــر بقيتــه قــال

  .− رحمه االله ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه−حاله حين العقد انظره 
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  .ووكيله مقامه فلا فرقة
الصرف, ثم الإقالة من الطعام, والتولية فيـه : أضيق ما تجب فيه المناجزة: ابن محرز

ثـــم الإقالـــة مـــن العـــروض, وفـــسخ الـــدين في الـــدين ثـــم بيـــع الـــدين, وعنـــد محمـــد لا بـــأس 
  .ومين كرأس مال السلمبتأخير ثمنه الي
مـــن أقــــال في مـــرض موتـــه مــــن أســـلم لـــه مائــــة درهـــم في مـــائتي إردب حنطــــة : وفيهـــا

قيمتها مائتـا درهـم ولا شيء لـه غيرهـا لـزم وارثـه إجازتهـا أو سـقوط ثلثهـا ولـو حملهـا ثلثـه 
  .أو كانت قيمتها مائة درهم لزمته, وجازت وصيته

ُقلــت ءه جــائز إلا أن :لا, قــال مالــك:  أحفظتــه عــن مالــك, قــال:ُ  بيــع المــريض وشرا
كرها   وأبطل الإقالـة, وفي تـصويبها بحملهـا سَحنونيكون بمحاباة فيكون في الثلث, فأ

 :رابعهــاعــلى موتــه إثرهــا, أو قبــضه رأس مالــه حــين عقــدها أو أنهــا مــوصى بهــا لا منجــزة, 
 نــــصر, لأنهــــما دخــــلا عــــلى المنــــاجزة والتــــأخير حكمــــي لأمــــر ظهــــر لابــــن اللبــــاد, وأحمــــد بــــن

لـث المحابـاة فقـط كبيـع  وبجعـل كـل الطعـام في الث,ًوالقابسي محتجا بقولها, وتمـت الوصـية
  .المريض بها

إن أقالــــه فهــــرب صــــحت : كقــــولهم: ً قــــائلاَّالــــشيخ وعبــــد الحــــق مــــع ابــــن محــــرز عــــن 
الإقالــة, وزاد ابــن محــرز الأول بــأن موتــه لا يرفــع تــأخير النظــر لموتــه ولا مــا نعيتــه صــحت 

إن لم : صـــوب رد ابـــن الكاتــب الثـــاني بـــأن الانتقــاد لا يـــرفعهما ورد الثالـــث بقولهـــاالإقالــة و
تكـــن محابـــاة جـــازت ولـــو كانـــت وصـــية شرطـــت بحملهـــا الثلـــث وتـــسميتها وصـــية مجـــاز, 

ا باتفاقهم على صحة بيع المريض بمحاباة مـع ضرر احـتمال صـحته, ًوصوب الرابع محتج
لى الثلـث مـع احـتمال حملـه إياهـا أو بعـضها فتصح المحاباة من رأس مالـه وموتـه فتقـصر عـ

َأصــبغًفقــدر ثمنــه مجهــول, وكــذا الــصقلي محتجــا بإجــازة  ْ ً بيــع مــريض ذهبــا بفــضة بمحابــاة َ
  .ونحوه للتونسي

ُقلت    . وبه يصح احتجاج ابن القاسم ببيع المريض:ُ
ًمحمـــل قـــول ابـــن القاســـم أنهـــما تقابـــضا جهـــلا بموجـــب الحكـــم أو علـــما بـــه : اللخمـــي

فتيــات عــلى الــوارث ولــه الــرد إن لم يحملــه الثلــث, وإن أجازهــا قبــل مــوت مورثــه قــصد الا
  :ففي صحتها ولزوم فسخها لاحتمال كون الوارث غيره قولان
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أحــسن لنــدور كونــه غــيره, وفي حملهــا عــلى أن المجعــول في الثلــث المحابــاة أو : الأول
  .كل الطعام نقلا عياض عن عبد الحق وابن محرز

نهـا وصـية بجعـل كـل الطعـام في الثلـث إن حملـه تمـت الإقالـة وإلا فلـه عـلى أ: التونسي
ًالثلث ففي كونه شـائعا في مـال الميـت أو في الطعـام فقـط قـولان, وعـلى أنهـا منجـزة يـسقط 

  .عنه نصف الطعام لمعادلته المائة رأس المال وثلثا نصفه
لمــــال معتــــبرة ثلــــث مــــال الميــــت نــــصف الطعــــام الثــــاني, والمائــــة رأس ا  لأنهــــما:الثــــاني

ًطعاما, وأجاب عن مالك لكونه بيعا وسلفا بعدم دخولها على التبعيض المؤدي إليها ً ً.  
ابــن محــرز خــالف ابــن القاســم أصــله في بيــع المــريض بمحابــاة بجعلــه كــل الطعــام في 

ــه لــو أمــضى لــه قــدر رأس مالــه, ومــن بقيــة الطعــام قــدر الثلــث ;الثلــث لا المحابــاة فقــط  لأ
ض الطعــام لرجــوع رأس المــال إلى الورثــة, ويأخــذ بقيــة الطعــام إن حملــه كــان إقالــة مــن بعــ

ًالثلـــث أو مـــا حملـــه منـــه فيكـــون ســـلفا جـــر نفعـــا, وهـــذا منعـــه ابـــن القاســـم في الم َّدونـــةً  فـــإذا ,َ
جعــل في الثلــث كــل الطعــام مــع المحابــاة لم يكــن في المــسألة مــانع في حــق االله تعــالى ولا في 

ث الطعـــام خـــير الورثـــة في إمـــضاء الإقالـــة فـــلا يكـــون في  فـــإن لم يحمـــل الثلـــ,حـــق الـــوارث
المــسألة مــانع, وإن أبــوا فالقيــاس إمــضاء الإقالــة في قــدر رأس المــال, وثلــث مــا يبقــى بعــد 

َّدونةذلك لحق العطية لولا ما فيه من مخالفة, مذهب الم    من الإقالة من بعض الـسلم عـلى َ
  .رأس المال
ُقلــت , خـــلاف مــا تقــدم للتونــسي, ولــو أقــال مــن عليـــه لــولا مــا فيــه إلى آخــره:  قولــه:ُ

 فلذيولم يجز الوارث  من هو له ولا مال له, غير المائة رأس المال الطعام في مرض موته
الطعام طعامه يشترى له بخمسين, وفي أخذه ثلث الخمسين الباقية لـلإرث بعطيـة الميـت 

ران مـع ابـن أخـي هـشام بنـاء  وأبي عمـَّالـشيخًعيناً أو طعاما مشترى به نقلا عبد الحـق عـن 
ًعــــلى لغــــو تهمــــة البيــــع والــــسلف واعتبارهــــا ولم يــــذكر التونــــسي غــــير الأول معــــزوا لــــبعض 
ـه في  ًأصحابه, وذكر وجه الثاني تشكيكا وأجاب بأن الأحكام آلت إليه فلا تهمـة فيـه وبأ

ه بثلـث ً من صرف دينارا في مرض موته بمحابـاة إن لم تجـز الورثـة, صرفـه قطعـه لـَّالموازية
   ذلــــك حــــرام, :قيــــل: ًالــــدار وبطــــل الــــصرف, وذكــــر اللخمــــي مثلــــه عــــن ابــــن حبيــــب قــــائلا

  .ولا أراه
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ئــه يــوم النظــر فيــه دون يــوم : عبـد الحــق إن كانــت محابــاة في مــرض مــوت في بيعـه وشرا
ئـــد, وفي  وقوعـــه أو بـــالعكس فهـــي لغـــو وإن اختلـــف قـــدرها فـــيهما اعتـــبر أقلهـــا وســـقط الزا

ـــا, بطلانهـــا بتـــأخير قـــبض ر  إن كانـــا مـــن أهـــل العينـــة, للخمـــي, عنهـــا :ثالثهـــاأس مالهـــا عينً
إن قامــت تهمــة فــسخت وإن قــام دليــل نفيهــا : ًوعــن روايــة محمــد ولأشــهب, وصــوبه قــائلا

: ككونهـــا مـــن أهـــل الـــدين أو لكونهـــا لـــسفر حـــدث, صـــحت, وإلا فهـــو محـــل الخـــلاف قـــال
ـــا عبـــدا أو ثوبـــا يومـــا يبطل ًوشرط تـــأخير رأس مالهـــا معينً ً هـــا, وفي صـــحتها في طعـــام غائـــب ً

قبـــول المـــازري تخريجهـــا عـــلى تعليـــل أشـــهب ويحيـــي بـــن عمـــر صـــحتها في العـــرض الغائـــب 
ه اللخمي لرواية محمد   .ببراءة الذمتين نقل المازري عن المشهور وعزا

ًجـواز الإقالـة ولـو تـأخر الـثمن شـهرا :  عـن أشـهبسَـحنونالصقلي عـن محمـد روى 
, وعنــــه أنهــــا فاســــدة, ويرجــــع بالطعــــام إلا أن يقيلــــه ثانيــــة ولم يأخــــذ بــــه أحــــد مــــن أصــــحابه

ًإن أسلم ثوبا في طعام, فأقال منه لم يجز إلا برد الثوب, بحضرة الإقالـة ولـو هلـك : وفيها
  . لأن الإقالة لا تجوز إلا بالقبض;ببينة بعدها كان ممن هو بيده

ين ممـن هـو عليـه لا يدخلـه خـلاف المحبوسـة في الـثمن, وعليـه لـو بـاع الـد: ابن محـرز
بحيوان ممـا يجـوز أن يـسلم فيـه رأس المـال فهلـك قبـل قبـضه كـان مـن بائعـه, وكـذا في بيعـه 

عــلى نفــس رأس المــال غــير مغــير عــن حالــه حــين العقــد فــإن كــان ويطلــب كونهــا مــن غــيره 
 مثلـــه كعينـــه وفي كـــون غيرهـــا مثليـــا, كـــالأول أو الثـــاني وعينًـــاغـــير مـــثلي فغـــيره مثلـــه يبطلهـــا 

زيــةاللخمــي عــن ابــن القاســم في : نقــلا  وأشــهب وصــوبه إن كــان المثــل لا تختلــف فيــه َّالموا
  . الأغراض كالحديد والرصاص والنحاس, وإن لم يتحصل فيه المثل كالكتان لم يجز

ُقلت ه للموازية هو قولها آخر السلم الثاني:ُ   . ما عزا
لة الأسواق فيه: وفيها   . وفي غيرهحدوث دين في ذمة العبد يمنعها بخلاف حوا

لــــة الأســــواق ويــــسيره ككثــــيره بخــــلاف : عبــــد الحــــق لأن الــــدين عيــــب بخــــلاف حوا
حــدوث يــسره عنــد مــن اشــتراه واطلــع عــلى عيــب بــه قــديم وســقوط دينــه كعــدم كونــه إن لم 

  . يكن في فساد
زوال حـدوث نقـص في جـسمه كبقائـه بخـلاف زوال حـدوث : قال بعض أصـحابنا

ه ساتر زال;بياض بعينه   . لأ
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ه عيب زال;إن القياس أن الجميع سواء: الصقلي   . لأ
زيـــــةلا فـــــرق بـــــين البيـــــاض والعيـــــب المـــــؤثر في : المـــــازري  زوال البيـــــاض كـــــالنماء َّالموا

ولـــــو زال العيـــــب المـــــؤثر بعـــــد حدوثـــــه, ففـــــي منعـــــه الإقالـــــة قـــــولا : هـــــو نـــــصها قـــــال: قلـــــت
  . المتأخرين
ُقلت   .وب له لزمته قيمتهاإن تغيرت هبة الثواب عند الموه:  الأول ظاهر قولها:ُ

 في غـــير :ثالثهـــا ففـــي منعهــا بعيـــب حـــدث وزال, :قـــول اللخمـــي في الـــولادة: والثــاني
البياض لبعض المتأخرين وغيره مع اللخمي وعبد الحق عن بعـض أصـحابه, وقـول ابـن 
محـــرز والمـــازري يـــسير الـــدين جـــدا كالـــدرهم لغـــو خـــلاف عمـــوم, قـــول عبـــد الحـــق اليـــسير 

  .كالكثير
  .ونه بغير إذن ربه أو به, وصرفه في فساد عيب لا يرتفع بإسقاطهوك: المازري
أو نقص بين يمنعها والـنماء كالـصغير يكـبر, وذهـاب بيـاض  تغير رأس المال: وفيها

. العــــين وزوال الــــصمم, والــــسمن بعــــد الهــــزال وعكــــسه في الــــدواب مــــانع, وفي الجــــواري
 الــثمن لهــا ولتخــريج اللخمــي عــلى بقيمــة الرقيــق إنــه يــؤثر في:  إن قــال أهــل المعرفــة:ثالثهــا

  .قول ابن حبيب أنهما فوت في الرد بالعيب وله
  . لأن الدواب تشترى لشحومها والرقيق ليس كذلك:وفيها
ُقلت   . أن العبد كالجارية والأظهر أن ما يراد منه للخدمة كالدابة: ظاهره:ُ
  . ولادة الأمة تمنعها:وفيها

 عيـب الحمـل إن مـات أو بعيبهـا إن كـان مـن لتغيرها بزيـادة الولـد وذهـاب: اللخمي
زنــا أو إنكــاح المــشتري ولــو كانــت حــين العقــد متزوجــة فولــدت فــمات الولــد, وزال بغــير 
نفاسها جازت الإقالة وخرجها المازري عـلى الخـلاف في زوال العيـب الحـادث, وفي لغـو 

ة ذلــك طــول زمــن الحيــوان الــشهرين والــثلاث قولهــا, ونقــل اللخمــي عــن بيوعهــا الفاســد
  .فوت, وحمله على التغير

قيــــــل منــــــه بعــــــد : وفيهــــــا نــــــا أو نخــــــلا أو دورا في طعــــــام أ ًإن أســــــلمت رقيقــــــا أو حيوا ً ً ً
  استغلال ثمرها ولبنها وأخذ كراء الدور?

لا بـــأس أن يقيـــل بعـــد شـــهر أو شـــهرين أو ثلاثـــة : قـــال مالـــك في العبـــد والدابـــة: قـــال
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  .وهي تركب والعبد يستخدم فعلى هذا فقس
  .سواء كان اللبن حين السلم أو حدث: ياللخم

  .جز الصوف الحادث مانع لتغير الشاة في مدته: اللخمي
ه نماء كهبة الأمة أو العبد مالا;وكذا قبل جزه: عبد الحق   . ً لأ

ُقلت   . لغو ذهابه في الرد بالعيب, والعهدة, لغو حدوثه في منع الإقالة:ُ
  .ا لا يمنعهاجز غير الحادث حبسه مانع ورده معه: اللخمي
ه زيادة;إن كان لجزه أجر منع: المازري   . لأ
 لأنهــــا عــــلى ; لم تجــــز الإقالــــة;إن كــــان بالنخــــل ثمــــر يــــوم الإقالــــة لا الــــسلم: ابــــن محــــرز

  .الأصل معها زيادة ودونها غير مأبورة لا يجوز ومأبورة كذلك لتأخر جدها
ــــه : عبــــد الحــــق نقــــص أو زيــــادة كــــان يــــوم الــــسلم يجــــده إن لم يكــــن يحــــدث لم يجــــز, لأ

إن لم يكــن بهــا ثمــر بحــال جــازت إن كانــت يــوم الإقالــة : كــصوف الغــنم كــذلك فحاصــله
  .كذلك وإلا لم يجز

إن لم يكن وهو يوم الإقالة مأبور جازت ويلزم المسلم إليه تعجيل جدها : اللخمي
رد الأصــــل لحالــــة قبــــضه, وســــلمها وبهــــا ثمــــر غــــير مــــأبور فاســــد إلا أن  لاقتــــضاء الإقالــــة

طها ربهــا عــلى الجــد, ومــأبور جــائز ولــو اشــترطها مــشتري الأصــول وهــي علــف غــير يــشتر
زهو بطعام سلم, ففي صحته قولا ابن مسلمة, وابن القاسم بناء على اعتبار حاله ومآلـه 

ــه تبــع كــمال العبــد وحليــة الــسيف, فعــلى قــول سَــحنونوأجــازه   في الــسليمانية وإن طــاب لأ
 , لأنها عـلى ردهـا زيـادة; لم تجز إقالة; الإبار أو إلى الزهو إن انتقلت الثمرة إلى:ابن مسلمة

وعلى حبسها نقص وعـلى بقائهـا بـما ينوبهـا مـن الـثمن فاسـدة لتهمـتهما عـلى أنهـما عمـلا عـلى 
 لم تجـز إقالـة لمـا تقـدم, ; إن انتقلت ليـبس:سَحنونبيع الثمر قبل بدو صلاحه, وعلى قول 
  .ما على طعام بطعام مؤخروإن كانت على أن تبقى بمنابها فلتهمته

ــه ; لم يجـز;اً وأخـذ بـرأس المـال عرضـ,ًإن أسـلم عيبـا في طعـام ثـم أقـال منــه: وفيهـا  لأ
  .بيع الطعام قبل قبضه, والإقالة لغو

ولو أخذ عن الدراهم دنانير لم يجز كالعرض عند مالك ويجوز عـلى أصـل : اللخمي
ي عــلى بيــع الطعــام قبــل قبــضه أشــهب لأن التهمــة ليــست عــلى شيء في أصــل العقــد إنــما هــ
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ًوهو أجاز أن يعطي الغريم لذي السلم أقل من رأس ماله يشتري بـه طعامـا, لنفـسه وإذا 
ـه مـن أفعـال النقـود لا يـتهم فيهـا إلا أهـل  سلم العقد من التهمة لم يمنع فيما يكـون بعـد لأ

  .العينة
ُقلت   . أخذ الذهب عن الفضة تهمة على العقد بتأخير الصرف:ُ
 لأن ;ً إن أســـلم ثوبـــا في طعـــام فأقالـــه فهلـــك ببينـــة بعـــدها فهـــو ممـــن هلـــك بيـــدهوفيهـــا

  .الإقالة لا تجوز إلا بالقبض
لا يدخله خلاف المحبوسة بالثمن, وعليه لـو بـاع الـدين ممـن هـو عليـه أو : ابن محرز

غــيره بحيــوان أو غــيره ممــا يجــوز أن يــسلم في رأس المــال فهلــك قبــل قبــضه كــان مــن بائعــه 
 التونسي بقول ابن القاسم في المحبوسة بالثمن ضمان هلاكها ببينة من مبتاعها, وناقضها

ــه العقــد وهــو هنــا ضــعيف;وأجــاب بــضعف موجــب ضــمانه  لبطلانــه بتراخــي القــبض ; لأ
 إذ لا أثــــر هنــــا ;ولا يبطــــل بــــه في غــــيره فناقــــضه بثبــــوت هلاكــــه إثــــر, عقــــب إمكــــان المناولــــة

  . في هذه الصورة إذ هو التأخير وهو منتف;لموجب الضعف
ُقلت  إن قيل يرد بأن الجواب إنما هو بضعف موجب الضمان وهو عند الإقالة مـن :ُ

حيث هو معروض للفسخ بالتأخير لا من حيث حصول التأخير وعدم حصول التأخير 
  .ًفيه لا يرفع كونه معروضا له

ُقلــــت  في ثبــــوت المرجوحيــــة بمجــــرد إمكــــان وقــــوع موجبهــــا البــــين نفيــــه خــــلاف في :ُ
 ورثتـي مائـة دينـار  إلىإن مت, فمرزوق حر وميمون حر على أن يـؤدي: صاياها إن قالو

فإن عجلها تحاصا, وإلا بدئ مرزوق وقيل يبدأ الموصي بعتقه عـلى الـذي قالـه يؤخـذ منـه 
ه لو ضمنه بذلك ما انتقل عنه ضمانه بتأخيره   .المال, وأجاب التونسي بأ

ُقلـت  يــتهمان عــلى العمــل عليهـا فتبطــل الإقالــة فينتفــي  تــرد الملازمــة بــأنهما في التـأخير:ُ
والأظهـــر الجـــواب بـــما أشـــار إليـــه آخـــر كلامـــه أن : ًالـــضمان قطعـــا وفي هلاكـــه لا تهمـــة قلـــت

الإقالــة تقتــضي رد مــا قــبض بحالتــه يــوم قــبض ووضــعه بيــد دافعــه حــسبما كــان حــين العقــد 
ـه ثم ناقضه بضمان المـشتري في الـصرف مـا قبـضه ووزنـه إن هلـك قبـل  دفعـه عوضـه مـع أ

ضــــمان بعقــــد معــــروض للفــــسخ بالتــــأخير دفــــع العــــوض الآخــــر, وأجــــاب بــــما حاصــــله أن 
المـــدعي ضـــعف إيجـــاب العقـــد المعـــروض للفـــسخ بالتـــأخير ضـــمان مـــا لم يقبـــضه مـــن حكـــم 
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لـو كـان لـه عليـه ديـن فأعطـاه بـه : مـسألتناإنما نظـير :  ثم قال,ًعليه بضمانه لا ما قبضه حسا
لــوزن وقبــل القــبض أو كــان لــه عليــه ديــن فأعطــاه بــه ســلعة في الــدار دراهــم فــضاعت بعــد ا

فضاعت فتلفت بعد الإعطاء قبل القبض وقد لا يتصور في مسألة الدنانير من الدراهم, 
 لأن شرط صرف مـا في الذمـة أن يحـضر مـا يؤخـذ عنـه بالحـضرة ;مـا يتـصور في بيـع الإقالـة

ن بالحــضرة فقــد ضــمنه مــن وزن لــه فلــم لا يكــون في دار ولا في موضــع متــوار وهــو إذا وز
 وإنـما ,ً لكـان مـن كـان لـه أولا; لأنهما لو تقايلا عـلى حـضور رأس المـال;يشبه ذلك الإقالة

ـــه غـــاب غيبـــة قريبـــة بحيـــث يجـــوز التراخـــي فيـــه فـــضاع بعـــد العقـــد وقبـــل القـــبض  معنـــاه أ
ه مفهوم الإقالة;فجعل من الذي هو بيده حتى يوصله    .دفعه إليهأن يرد إليه ما :  لأ

ُقلت ً تقييده ضمانه ممن هو بيده إلخ, خلاف قول ابن بشير لو كان رأس المال ثوبا :ُ
فأقــال منــه وهــو بالحــضرة فــضاع قبــل وصــوله إلى ربــه فــاختلف الأشــياخ هــل يدخلــه مــن 
الخلاف ما يدخل المثمون يضيع قبل قبضه مشتريه أم لا? لأن صحة الإقالة هنا موقوفـة 

  .الضمان على الغريم حتى يسلمه للآخرعلى القبض فيكون 
مــن أقــال مــن طعــام باعــه فــضاع بعــد الإقالــة ضــمنه إن لم : اللخمــي عــن ابــن حبيــب

يغب عليه مشتريه بعد أن اكتاله, ومن أقال من طعـام أسـلم فيـه دنـانير وهـي حـاضرة بيـد 
  . فأراد أن يعطي غيرها وأبي ربها,المسلم إليه

 ولـــو شرط ربهـــا رد عينهـــا أو قـــول ربهـــا ولـــو لم ففـــي كـــون القـــول قـــول المـــسلم إليـــه,
, وصوبه اللخمي وخرجهما التونسي على أن الإقالة ابتـداء سَحنونيشترطها قولها وقول 
 إذ لا ربح فيها أو حل بيع, ولو كان رأس المـال حـين الإقالـة بغـير ;بيع سهلت في الطعام

ه مطلقا أو على طالبهما منهما موضعه يوم البيع, وافتقر في نقله لأجر ففي كونه على مبتاع
 والقابـسي وقيـدوا الأول َّالـشيخنقلا عبد الحق عن بعـض القـرويين والأبيـاني واستحـسنه 

  . ًبكون محل النقل قريبا ولو بعد كانت إقالة على تأخير
إن أســـلمت إلى رجـــل في طعـــام فقـــال لي ولنيـــه جـــاز, وهـــي إقالـــة إنـــما التوليـــة : وفيهـــا
  .لغير بائعه

ظ  لأن لفــظ التوليــة لفــ; أجازهــا بلفــظ التوليــة وهــو لا يجيزهــا بلفــظ البيــع:ابــن محــرز
 إذا دفــع الــذي عليــه الــسلم مثــل رأس مالــه للــذي لــه :برخــصة كالإقالــة, وقولــه في الكتــا
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ــه إقالــة لا يــدل عــلى جوازهــا بغــير لفظهــا;ًالــسلم يــشتري بــه طعامــا جــاز  لأنهــا هنــا غــير ; لأ
  .مة فيه لقدرتهما على فسخ السلم برد رأس مالهمقصودة إنما رأى أن فعلهما لا ته

: لا تجوز المسألة على قول ابن القاسم إلا على وجه الإقالة كقولـه: وقال أبو حفص
 فــإن شــئت أن تأخــذه وإن , إنــما يــسوى الطعــام مثــل رأس مالــك:ًأعطنــي طعامــا فيقــول لــه

ـت تجـد, وإن شـئت مـسكته فيأخـذه عـلى الم نـاجزة عـلى أن لا ًشئت أن تشتري به طعاما فأ
 وقامـت بـه بينـة لم ,طلب بينهما فذلك جائز وهي إقالة وإن أخذه على أن يشتري بـه ففعـل

ئه فهـي كمـن واعـد غريمـه عـلى طعـام يـشتريه ثـم يقبـضه ;يجز ه اشتراه ليقبضه بعد شرا  لأ
  .فهو غير جائز

لــــة ظــــاهر كــــلام ابــــن محــــرز إنــــه حملهــــا عــــلى غــــير معنــــى الإقالــــة بــــل عــــلى الوكا: لــــت ق
الـــسالمة مـــن الفـــساد لنفـــي التهمـــة عـــنهما لقـــدرتهما عـــلى تحـــصيل مقـــصودهما بالإقالـــة وتبعـــه 

وظـــاهر قـــول أبي حفـــص عكـــس ذلـــك وعلـــيهما لـــو فلـــس دافـــع رأس المـــال قبـــل . المـــازري
ء به على قول ابن محرز لا يكـون قابـضه أحـق بـه وعـلى قـول أبي حفـص, يكـون أحـق  الشرا

ــه لا يكــون أحــق بــه َّالــشيخيحيــى : أبي عمــران وقــالبــه, وذكــر طــرو تفليــسه في تعليقــة   إلى أ
ًمن الغرماء وشبهه بمن وضع دنانير على يدي عدل ليـشتري بهـا طعامـا لـرب الـسلم فإنـه 
لا يكـــون أحـــق بهـــا إلا أن يـــشترط أن صـــاحبها لا يأخـــذها ممـــن هـــو عـــلى يديـــه حتـــى يـــصل 

  .الطعام طعامه لذي
ُقلـــت إن أمكنتنـــي مـــن : لفـــظ البيـــع, وفي رســـم لم أقـــف عـــلى نـــص القـــول بجوازهـــا ب:ُ

ًســماع عيــسى مــن الــسلم والآجــال مــن أخــذ عــشرة دنــانير ســلما في طعــام فلــما حــل قــال لمــن 
  . لأنها إقالة; فلا بأس به;ًبعني طعاما أقضيكه فباعه بعشرة نقده إياها: هو له

ُقلـــت منــــه  فقـــد صرح بأنهــــا إقالـــة بــــأن العبـــارة عنهــــا إنـــما وقعــــت بلفـــظ البيــــع فيقـــوم :ُ
  .إنما ينظر مالك إلى أفعالهما لا إلى أقوالهما: جوازها بلفظ البيع, وهو المناسب لقولها

ًمـن بعـض الطعـام قبـل الغيبـة عـلى رأس مالـه أو ثمنـه مطلقـا أو بعـدها وهـو والإقالة 
ـــا أو مـــا لا يعـــرف بعينـــه فـــإن لم : غـــير مـــثلي جـــائزة, في ثـــاني ســـلمها إن كـــان رأس المـــال عينً

ن تقيله مـن بعـض وتـترك بقيـة الـسلم لأجلـه, فأمـا بعـد التفـرق فـلا يأخـذ منـه يفترقا جاز أ
ًإلا مــا أســلمت فيــه أو رأس مالــك, وإن كــان رأس مالــك عروضــا تعــرف بعينهــا أســلمتها 
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في عــروض أو حيــوان أو طعــام فأقلتــه مــن نــصف مــا أســلمته فيــه عــلى نــصف رأس مالــك 
  .بعينه فلا بأس به ولو بعد افتراقكما

ًأجــاز مالــك لمــن أســلم عبــدا أو ثوبــا في طعــام أن يقيــل مــن نــصفه: اللخمــي  ولــيس ,ً
 لأن الـــشركة عيـــب, وأجـــاب المـــازري بـــأن قـــال هـــذا العيـــب لم يـــسبق الإقالـــة إنـــما ;بـــالبين

حدث بهـا وتعلـق بهـا حـل البيـع, وحـدوث العيـب واضـطرب المـذهب في مثـل هـذا الأمـر 
ــت حــر : ًبقا مــنهما كقولــه الــذي يقــدر ســا مــاالــذي يتعلــق بــه حكــمان متــدافعان إن بعتــك فأ

  . فالإقالة صحيحة;ًإن جعل حل البيع سابقا على عيب الشركة
ُقلــت ــه لا يلــزم مــن كونهــا ســابقة عــلى الــشركة لغــو عيــب الــشركة:ُ  لأنهــا وإن ; يــرد بأ

ســـبقتها فهـــي لازمـــة عقبهـــا قبـــل إمكـــان قـــبض رأس المـــال بعيبهـــا كـــذلك ضرورة ثبـــوت 
وكل عيـب حـادث بـرأس المـال قبـل إمكـان قـبض المقـال فهـو مـن اللازم لثبوت ملزومه, 

دافعه, وكل عيب هو من دافع رأس المال فهو كعيـب قـديم في إبطالـه الإقالـة دليـل ذلـك 
ًإن أســـلمت ثوبـــا في طعــام فهلـــك الثـــوب بعـــد الإقالـــة انفـــسخت, : قــول آخـــر ثـــاني ســـلمها

قبض رأس المال ممـن هـو وبقي السلم بحاله, ويجاب بأن كون الحادث قبل مضي إمكان 
بيده مشروط بكون ذلك الحادث من غير سبب من يجب لـه قبـضه, أمـا إذا كـان مـن فعلـه 
فهـــو كقبـــضه ولا يكـــون ممـــن هـــو بيـــده كـــما لـــو كـــان تلـــف العبـــد بفعـــل مـــن يجـــب لـــه قبـــضه 
لــصحة الإقالــة, وعيــب الــشركة هنــا بفعــل مــن يجــب لــه القــبض, لأن الإقالــة لا تتقــرر إلا 

وإجابتــه لهــا, وكلاهمــا فعلــه, فوجــب كــون عيبهــا منــه, وكونــه منــه يمنــع كونــه بطلبــه إياهــا 
  .كعيب قديم فتأمله

تعقــب ابــن الكاتــب قولهــا بجــواز الإقالــة مــن نــصف الطعــام عــلى نــصف : ابــن محــرز
الثيـــاب بأنهـــا إن كانـــت عـــلى الـــشياع فالـــشركة هنـــا عيـــب حـــادث فيبطلهـــا كحـــدوث ديـــن 

ـه ;اب بعينهـا فهـي إقالـة عـلى خـلاف رأس المـالالعبد, وإن كانـت عـلى نـصفها مـن أثـو  لأ
 لأن كــل ثــوب ;ًأخــذ نــصف الثيــاب التــي أقــال عليهــا عوضــا عــن نــصف الثيــاب الأخــرى

شــائع في نــصف الطعــام فنــصف الطعــام الــذي أقــال منــه رأس مالــه نــصف الأثــواب كلهــا 
ـه عاوضـه عــلى النـصف الـذي ســلم بالنـصف الـذي أخــذ, وقـد أجـاز ابــن القاسـم لمــ ن فكأ

أسلم ثوبين في طعام أن يقيله من نصفه على أحدهما إن استوت قيمتهما, ويلزم على قوله 
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  . كانت مثليا, وهو قد منعهجواز الإقالة على مثل رأس مال الطعام إن
زيـــةفي  َّدونـــة وهـــو أصـــوب مـــن قولـــه في آخـــر الجـــزء الثـــاني مـــن الم:َّالموا , والـــذي نقـــل َ

ــه ألــزم ابــن القاســم جــ واز الإقالــة عــلى مثــل رأس المــال وهــو ثــوب لا وهــو المــازري عنــه أ
واعتــذر التونــسي عــن ابــن القاســم في مــسألة الثــوبين ســلما في طعــام بــأن الثــوب : مــثلي قــال

ًالمقــال منـــه يقابلــه نـــصف كـــل مــن القفيـــزين ومــسمى نـــصفيهما هـــو قفيــز قطعـــا وجمعهـــما في 
ســلعة منــه بنــصف دينــار لفــظ قفيــز لا أثــر لــه, كــما لــو اشــترى مــن عليــه نــصف دينــار لرجــل 

 لأن هـــذا التقـــدير لـــيس ;وفي هـــذا نظـــر, قـــضى عليـــه بـــدينار كامـــل لإيجـــاب الحكـــم جمعهـــما
  .بأولى من تقدير كون القفيز عوضه نصف الثوبين

ً يجوز لمن أسلم في أصـناف تمـر أن يـولي صـنفا بمنابـه, وأجـاز في َّالموازيةفي : اللخمي
ًن يـولي صـنفا منهـا بمنابـه فيجـوز عـلى ذلـك المجموعة لمن أسلم في قمح وشعير وعدس أ

ًالإقالة فيه والشركة كذلك ونقله المازري نصا لا تخريجا, قال  من أسلم َّالموازيةوقع في : ً
في أصــــناف مــــن التمــــر فجــــائز أن يقيــــل مــــن أحــــدهما, وكــــذا مــــن أســــلم في قمــــح وشــــعير, 

لإقالـــة مــــن  واسَــــحنونوعـــدس يجــــوز أن يقيـــل مــــن أحـــدهما ويجــــب أن يمنـــع عــــلى طريقـــة 
ـه بيـع وسـلف وألـزم هـذا فـيما ;ًبعضه بعد الغيبة على ثمنه مثليا لا تجوز فيهـا مـع غيرهـا  لأ

 لأن رد العـين المقــرض لا ينــافي الـسلف, وأجيــب بــأن المـانع التهمــة عليــه لا ;يعـرف بعينــه
  .تحقيقه, والتهمة في المثلي واضحة, وفيما يعرف بعينه بعيدة

ا أســلمت فيــه مــن طعــام أو غــيره فقبــضت بعــضه لم يجــز أن مــ: َّالموازيــةعبــد الحــق عــن 
يقيــل ممــا بقــي, ولــو رددت عليــه مــا اقتــضيت وأقالــك مــن الكــل فهــو حــرام, وبيــع الطعــام 

ه أقالك مما بقي على أن وليته ما قبضت   .قبل قبضه كأ
  .إلا أن يقل ما قبضت كعشرة أرادب من مائة فأرجو خفته: قال مالك

َأصــبغأكرهــه فــيما قـل أو كثــر, وســمعه : َّتبيــةالعقـال ابــن القاســم في  ْ ًمــن ابتــاع طعامــا : َ
 ثـم أراد أن تكتـال بقـدر مـا نقـد ويـستقيل مـن ,بعينه, ونقد بعض ثمنـه إلى أن يقـضيه بقيتـه

 ويقيـل مـن بعـض إلا ,ً وإن كان نقد كل الـثمن لم يـصلح أن يأخـذ بعـضا,البقية لا بأس به
  .انيرأن يكونا لم يفترقا ولم يغب على الدن

ْبن رشدا الـصحيح عـلى أصـولهم أن الإقالـة فيهـا مـن الـبعض جـائزة, ولـو نقـده كـل : ُ
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 إذ ليس في نفس الإقالة فـساد, إنـما يوجـد الفـساد فيهـا بمجمـوع البيـع والإقالـة إذا ;الثمن
 لأن بيـوع النقـد لا يـتهم فيهـا إلا ;اتهما في ذلك فيجب أن يجوز إن لم يكونا مـن أهـل العينـة

  . ةأهل العين
ُقلـت  هـذا خـلاف أصـل منعهــا مـع غيرهـا أخـذ طعـام مــن ثمـن طعـام بيـع عـلى النقــد :ُ

  .ًبعد الافتراق, ومنع أخذ طعام عن دراهم من اكترى أرضا بها
إن أقال أحد رجلـين مـن طعـام أو عـرض أسـلما فيـه لرجـل جـاز إلا أن يكونـا : وفيها

ء الطعـــام وبيعـــه فـــلا يجـــوز أبقـــى بيـــنهما, وكـــذا إن ولاه  لأن مـــا أقـــال و;متفاوضـــين في شرا
  .حصته ولا حجة لشريكه عليه في تولية أو إقالة إن لم يفاوضه إنما حجته على البائع

لا يجــوز ذلــك إلا بــإذن شريكـــه, : سَــحنونفي روايــة العــسال وزيــاد قــال : عبــد الحــق
 لأن الشركة عنده تضمنت أن لا ;والأول أحسن: ونقله اللخمي عنه لا رواية فيها, قال

 لأنهــا حــل بيــع وأجــاز التوليــة ولم يــر ;تــضي أحــدهما دون الآخــر ولم تتــضمن أن لا يقيــليق
  فيها للشريك حجة?

 ;إن بـــاع أحـــد الــشريكين, فلـــشريكه أن يـــدخل في الـــثمن والأول أحـــسن: قــال محمـــد
ه إنما باع حظا شائعا هو له ًلأ ً.  
شريكــه لــو  لأن ;إنــما أجــاز مالــك إقالــة أحــدهما مــن كــل حظــه: عبــد الحــق عــن فــضل

أراد الــدخول عليــه فــيما أخــذه لم يجــز لمــا لهــا إلى إقالــة مــن بعــض حظــه وهــو أبــين مــن قــول 
ً ووجهــه القابــسي بــأن إقالتــه مــن حظــه كتوليتــه أجنبيــا أو بيعــه منــه فــيما يجــوز بيعــه سَــحنون

 ورده عبـد الحـق بـأن بيعـه مـن أجنبـي وتوليتـه ,قبل قبـضه ولـيس كالاقتـضاء ولا كالـصلح
ً ذمـــة المـــدين ضـــعفا ولا أخـــذا منهـــا, وفي إقالتـــه توجبـــه ضرورة رده لـــه رأس لا توجـــب في

وحملهــا بعــضهم عــلى إقالتــه بعــد قــسمتهما مــا عــلى : مالــه فــصار كالاقتــضاء والــصلح, قــال
  .المدين

ُقلـــت ووجهـــه بعـــض :  لأن قـــسمهما ملـــزوم لإذنـــه قـــال;سَـــحنون لا يخالفـــه في هـــذا :ُ
ه قاسمه أو كان المدين ظ   .اهر الملاءالقرويين بأ

وتوجيـه فـضل, : ويلزم مثله في صلح أحـد الـشريكين غـريمهما, قـال: قال عبد الحق
ـــه إذا رجـــع عليـــه  إنـــما يـــتم عـــلى قـــول مـــن يـــرى في صـــلح أحـــدهما مـــن حظـــه مـــن ديـــن لهـــما, أ
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 أن الآخـر يرجـع بجميـع :ًشريكه فيما أخذ أنهما معا يرجعان عـلى المـدين, وأمـا عـلى القـول
ــه لا يدخلــه عــلى هــذا البيــع والــسلف بحــال, ;ه مــا أخــذ منــه فــلاحقــه ثــم يغــرم لــشريك  لأ

ـــه لـــو ثبـــت لـــشريكه عليـــه  وقبـــل الـــصقلي جـــواب فـــضل المـــذكور, وجـــواب أبي عمـــران بأ
  .دخول لأدى ذلك إلى كونها إقالة على خيار فتفسد

ُقلـــت ـــه لا يثبـــت لـــه لزومـــا إجماعـــا ; أن ثبـــوت الـــدخول لـــه يـــؤدي إلى نفيـــه: يريـــد:ُ ً لأ ً
ً ثبوته له مخيرا فيه, وكلما كان له مخيرا فيه فـسدت الإقالـة, وكلـما فـسدت لم يكـن لـه فيجب ً

 ويــرد بـــأن حاصــله إبطـــال لمـــا هــو لازم لإقالـــة أحـــد ,دخــول فـــأدى ثبــوت دخولـــه إلى نفيـــه
ًالشريكين دون إذن الآخر, وبيـان كونـه لازمـا إن تـصرف أحـد الـشريكين بأخـذ شيء مـن 

ًشريكــان يوجــب دخــول الآخــر عليــه عمــلا بقاعــدة المــذهب في ذمــة مــدينهما فــيما همــا فيــه 
ذلــك والــدخول المــذكور باطــل لمــا قــررتم مــن تأديتــه للمحــال, ووجــه ابــن الكاتــب قــول 

  .مالك بكلام مقتضى أوله ككلام القابسي
ًوالإقالة ليست عوضا من الدين ولا بيعا له ممن هـو عليـه: وفي آخره ما نصه  إذ لـو ;ً
ه بيع الطعام قبل قبضه, وإنما هي إسقاط لمـا عقـداه ;الإقالة فيهكان كذلك ما جازت   لأ

وبــراءة لذمــة البــائع مــن الــدين, ألا تــرى أن المبتــاع إنــما أخــذ مثــل مــا دفــع ومــا كــان دفعــه لم 
  .يكن لصاحبه فيه شركة

هــذا نحــو مــا تقــدم للقابــسي, وإن كانــت فيــه زيــادة إيــضاح فهــو معــترض : عبــد الحــق
  .بما ذكرناه
ُقلـــت  لـــيس كـــذلك لأن حاصـــل اعتراضـــه المتقـــدم إنـــما هـــو عـــلى الجـــواب بـــأن إقالتـــه :ُ

 بـل فيهـا ;كتوليته من أجنبي, وفي كلام ابن الكاتب زيادة ليـست مجـرد الإيـضاح كـما زعـم
لهــا أهــل المــذهب بأنهــا أن الإقالــة مــن الطعــام حكــم : زيــادة عــلى مــا قالــه القابــسي تقريرهــا

 لأن ;كـان كـذلك بطـل مقـال الـشريك عـلى شريكـه فيهـا بل حل بيع, وكل مـا ;ًليست بيعا
مقالــه إنــما هــو فــيما يــضعف ذمــة المــدين بــشيء مرتــب عــلى بــيعهما مــن المــدين مــا ثمنــه بيــنهما, 
وحــل البيــع بالإقالــة لا يــضعف ذمــة المــدين بــشيء مرتــب عــلى بــيعهما مــن المــدين مــا ثمنــه 

تـــب عـــلى بـــيعهما منـــه ضرورة ديـــنهما وحـــل البيـــع بالإقالـــة لا يـــضعف ذمـــة المـــدين بـــشيء مر
هــذه :  ولــذا قــال الــصقلي إثــر نقلــه مــا تقــدم;كونهــا حلالــه, وهــو جــواب حــسن لمــن تأملــه
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  .وجوه صحيحة واحتجاج بين, واعترض ذلك بعض أصحابنا باعتراض ضعيف
 إن هــذا مــذهب في أن مــن بــاع حظــه أن :قــد يقــال: قــال بعــض أصــحابنا: عبــد الحــق

ن القاسـم في كتـاب الـصلح, مـا يـدل عليـه في صـلح أحـد شريكه لا يدخل عليـه, ولغـير ابـ
 أن البـاقين لا يـدخلون معـه فيـه, والقيـاس أن ذلـك لا يـشبه بعبـد الورثة عن حظه في الدم

 لأن بيعـــه منـــه لا ضرر عـــلى شريكـــه فيـــه, وفي الاقتـــضاء ;أحـــد الـــشريكين بحظـــه في العبـــد
  .يتضرر بإخلاء الذمة

ت إقالتــه أحــدهما إن لم يــشترط أن كــلا مــنهما إن أســلم لــرجلين في طعــام جــاز: وفيهــا
حميــل بــالآخر أيهــما شــاء أخــذ بحقــه, فلــو لم يــشترط أيهــما شــاء أخــذ بحقــه, ففــي جــوازه عــلى 
مــشهور قــولي مالــك لا يطلــب الحميــل في غــير تعــذر الغــريم ومنعهــا قــولا ابــن الكاتــب مــع 

ل الفلس حين حلـول  لاحتما; في مختصرهَّالشيخ ونقله عن بعض القرويين مع ,عبد الحق
  .الأجل فيصير حقه على واحد فتصير إقالة من البعض

ُشــيوخعبــد الحــق عــن بعــض   ; وإن لم يغيبــا عــلى رأس المــال,لا تجــوز إقالــة أحــدهما: هُ
 أو تــــرك حمالتــــه يحيــــل الإقالــــة عــــن ًلأن كــــلا مــــنهما حميــــل بــــالآخر فإقالتــــه عــــلى بقائــــه حمــــيلا

سـلكا غـير مـا قــدمناه : عـزه المـازري لغيرهمـا, وقـال ولم ي, والقابـسيَّالـشيخشرطهـا, وقالـه 
 ;عمــن ســواهما مــن الأشــياخ وجعــلا إقالتــه عــلى بقائــه حمــيلا إقالتــه عــلى بعــض رأس المــال
ــه بــائع المقــال عــلى إســقاط  لأن رأس المــال هنــا دنــانير وحمالــة وإن أقــال عــلى إســقاطها فكأ

  قولــــه في إقالتــــه عــــلى بقــــاء ضــــمان عنــــه والبيــــع عــــلى ثبــــوت الــــضمان أو إســــقاطه لا يجــــوز, و
  .الحمالة صحيح

ُقلـــت  لأن رأس المـــال هنـــا ;ة بأنهـــا إقالـــة عـــلى بعـــض رأس المـــال تقريـــره منـــع الإقالـــ:ُ
 لأن كــلا مــنهما ;أســلوب تقريــره إقالــة مــن بعــض المــسلم فيــه دنــانير وحمالــة وهــم, إنــما هــي

لحمالـــة عـــن أخـــذ نـــصف المـــال هنـــا رأس المـــال عـــلى أن بـــذل فيـــه شـــيئين نـــصف الطعـــام, وا
غيره بإقالتـه بأخـذ رأس المـال عـلى إسـقاط مـا عليـه مـن الطعـام وإبقـاء مـا عليـه مـن الحمالـة 
ًإقالـــة مـــن بعـــض مقابـــل كـــل رأس المـــال بـــرد جميعـــه فهـــو كمـــن أســـلم دينـــارا في قفيـــز قمـــح 

وأمـا إقالتـه مـن جملـة مـا اشـتمل عليـه العقـد مـن :  ثـم قـال,وعبد, ثم أقاله مـن القمـح فقـط
لــة فبعيــد منعــه, وإذا وقعــت الإقالــة في العقــد عــلى مــا هــو عليــه ســقطت الإقالــة طعــام وحما
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  .  الإقالة حل للعقد من أصله: لأنها تابعة له ولا سيما إذا قلنا;بسقوط الطعام
ُقلت خر غـير  ففي جـواز إقالـة مـن أسـلم في طعـام لـرجلين عـلى حمالـة كـل مـنهما بـالآ:ُ

لم يغيبـــا عـــلى رأس المـــال لابـــن الكاتـــب مـــع عبـــد  إن :ثالثهـــا ,شـــارط أيهـــما شـــاء أخـــذ بحقـــه
ُشيوخ مع القابسي ونقل المازري عن غيرهما من الَّالشيخالحق و ُ.  

 وللمولي الإقالة من كل ,من ولي نصف طعام له من سلم فله: اللخمي عن أشهب
 لأن المـولى لم يكـن بينـه وبـين المـسلم إليـه ;حظه لا من بعـضه, والقيـاس جوازهـا في بعـضه

ه أجاز إقالته من كل حظه لا من بعضه فالقياس جوازهـا في بعـضه;لة فلا تهمةمعام  ; لأ
ــه أجــاز إقالتــه مــن كــل حظــه ;لأن المــولى لم يكــن بينــه وبــين المــسلم إليــه معاملــة فــلا تهمــة  لأ

 لأن المسلم إليه قـبض دينـارين ثـم رد أحـدهما بعـد أن انتفـع بـه, ;فلو اتهمهما لم تجز الإقالة
ً يرد دينارا جاز أن يرد نصف دينار, وتعقـب المـازري منـع إقالـة الموهـوب لـه فإذا جاز أن

والــوارث مــن بعــض نــصيبه بــأن علتــه التهمــة عــلى مواطــأة المــسلم والمــسلم إليــه عــلى البيــع 
والسلف وهي منتفية في الوارث والموهوب له, وأجاب بأن حلولهما محل المسلم أوجب 

ـه لـو أعطـى لهما حكمه كالمحال على ثمـن طعـام لا ً يجـوز أن يقتـضي منـه طعامـا اعترضـه بأ
ه بعـض الطعـام المـسلم فيـه;حكمه لما جازت إقالته من كل حظه  وأجـاب بـأن شرط , لأ

اعتبــار تهمــتهما تبعيــضه مــا عــلى المــسلم إليــه بإقالــة بعــضه مــع قدرتــه عــلى الإقالــة مــن جميعــه 
  .وهذا في الوارث والموهوب له منتف

عــام ابتاعــه بعــد قبــضه قبــل غيبتــه عليــه لم يلزمــه كيلــه, وإن مــن أقــال مــن ط: اللخمــي
  .غاب عليه فعليه كيله

مــن أقــال مــن طعــام باعــه فــضاع فهــو منــه وإن لم يغــب عليــه مبتاعــه ولــو : ابــن حبيــب
: اكتاله وغاب عليه ضمنه حتى يكتاله بائعه, والإقالة مـن غـير الطعـام كـالبيع في شـفعتها

ع في كــل شيء إلا إقالــة مبتــاع شــقص قبــل أخــذه بالــشفعة الإقالــة عنــد مالــك بيــع مــن البيــو
بحـــة فـــيما بـــاع بـــربح ثـــم أقـــال ويجـــاب بـــأن مـــراده فـــيما  ونقـــض بالإقالـــة مـــن الطعـــام وفي المرا

بحـــــة بيـــــع    لكنـــــه يكرهـــــه المبتـــــاع لكونـــــه بـــــثمن أكثـــــر ;يجـــــوز بيعـــــه قبـــــل قبـــــضه وهـــــي في المرا
  .من الأول
 لم تجـــز الإقالـــة إلا أن ;لعبـــد فتقـــايلامـــن بـــاع جاريـــة بعبـــد فتقابـــضا ثـــم مـــات ا: وفيهـــا
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يكونــا حيــين, وكــذا إن حــدث بالعبــد عيــب لم تجــز الإقالــة إلا أن يعلــم دافــع العبــد بنقــصه 
  .فيجوز

 لم تجــز ;إن لم يعلــم فلــه قبولــه أو رده, وإن تقــايلا بعــد علمــه بموتــه عــلى قيمتــه:  اللخمــي
 ولـــو كـــان , في ملــك مـــشتري العبــدإلا بعــد علمهـــما القيمــة, وإن أقالـــه عــلى مثلـــه جــاز إن كـــان

 وإن لم يكـــن في ملكـــه تخـــرج عــلى القـــولين في البيـــع مرابحـــة فـــيما ثمنـــه عـــرض ,ًغائبــا عـــن البلـــد
بعد الإقالة عيب أو هلاك فهـو مـن بائعـه  وعلى السلم الحال أو إلى يومين, ولو حدث بالعبد

  .وسة بالثمنعلى أن الإقالة حل بيع وعلى أنها بيع يتخرج على الخلاف في المحب
ُقلت   . في طرر ابن عات, في ترجمة وثيقة بإقالة:ُ

 بطلـت إقالتـه إلا أن يكـون ;إن أقال من طعـام ونحـوه فبـان هلاكـه: قال ابن عيشون
  . يلزمه وإن لم يبين: وقيل,بين هلاكه

ـــه إن كانـــت : اللخمـــي ًلـــو أســـلم عبـــدا في ثـــوب جـــرى الجـــواب عـــلى مـــا تقـــدم, إلا أ
ً تجـــز إلا أن يكـــون في مثلـــه حـــاضرا أو يقومـــان لقبـــضه وإلا كـــان دينـًــا الإقالـــة عـــلى المثـــل لم

بدين, ومـن أقـال بغـير بلـد سـلمه جـاز عـلى أخـذ المثـل ببلـد الإقالـة بالحـضرة, وعـلى قبـضه 
ًببلــد الــسلم لا يجــوز وهــو ديــن بــدين, ولــو أســلم عرضــا مثليــا في طعــام لم تجــز الإقالــة بغــير  ً

 لأن ثمنــه في البلــدان ;لمــال إقالــة عــلى غــير رأس المــالبلــد الــسلم لأنهــا عــلى تعجيــل رأس ا
إقالته من سلم ثوبين في فرسين يردهمـا أو أحـدهما :  قال,مختلف, وعلى تأخيره دين بدين

من الفرسين أو من أحدهما والباقي لأجله جائزة ولو بزيادة, واختلف فيهـا عـلى تعجيـل 
زيــــة فأجــــازه ابــــن القاســــم في ,البــــاقي  اقتــــضاء لا ســــلف, وإلا شركــــه فيهــــا  لأن أخــــذهَّالموا

  .غرماؤه في فلسه
برد مـثلهما أو مثـل أحـدهما عـن كـلا الفرسـين دون زيـادة علـيهما جـائزة وإلا والإقالة 

واختلـــف في إقالتـــه عـــلى مثـــل ثوبيـــه وزيـــادة  فـــلا, وكـــذا عـــلى أحـــد الثـــوبين ومثـــل الآخـــر,
  .َّالموازيةأجازها ابن القاسم في 

ُقلــت  لــو كــان أخــذه : هــو قــول ثــاني ســلمها, ورد المــازري قولــه المنــع في الــصورتين:ُ
ـــه ســـلف أحالـــه عليـــه بحقـــه المماثـــل لـــه فـــصار كمـــن  ًســـلفا لـــشركة فيـــه غرمـــاؤه في فلـــسه بأ

  .أحاله غريمه بحقه على غريم له ثم فلس المحيل فلا دخول لغرمائه على المحال
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ه لو كان كذلك لفسد أخذ كـل حـق قبـل أجلـه لملزوميتـ لـة قلت يرد بأ ه حينئـذ الحوا
ًبـــما لم يحـــل ثـــم خـــرج القـــولين عـــلى الخـــلاف في المـــسبب عـــن عقـــد هـــل يعـــد متـــأخرا عنـــه أو 

ـــت حـــر, قـــال: ًمتقـــدما أخـــذا ذلـــك مـــن مـــسألة فعـــلى الحكـــم بتقديمـــه تكـــون : إن بعتـــك فأ
  .براءة الذمة المسببة عن المعاوضة سابقة عليها, فصارت كمعاوضة بعد حلول الدين

لتـــشوف ;لأن مـــسألة العتـــق إنـــما قيـــل فيهـــا ذلك;لـــف هـــذا وبعـــدهلا يخفـــى تك: قلـــت;
إنما هو في الأقوال لا الأفعـال ;الشرع للحرية, وما قرره فيها من تقديم المسبب على سببه
  .ًللاتفاق على لغو عتق وارث أخيه عبدا له قبل موته ببينة

زاد مبتاعــه ًمــن بــاع عبــدا بمائــة دينــار لــشهر فأقــال منــه عــلى أن : روى محمــد: الــصقلي
ًعينـًــا أو عرضـــا نقـــدا أو مـــؤجلا جـــاز, ولا يجـــوز عـــلى أن يزيـــده مبتاعـــه عينًـــا إلا إلى الأجـــل  ً ً
ًنفــسه مــن صــنف الــثمن فيــصير مقاصــة, وعــلى زيــادة عــرض جــائز نقــدا ولــو كــان مــن غــير 

  :صنف الثمن ونظمه بعضهم فقال
ًوزاد نقـــــــــــــــــــــدا فخـــــــــــــــــــــذه ثـــــــــــــــــــــم لا تـــــــــــــــــــــسل  إذا اســــــــــــــــــــــــــــتقالك مبتــــــــــــــــــــــــــــاع إلى أجــــــــــــــــــــــــــــل

إلا إلى ذلــــــــــــــــــــــــك الميقــــــــــــــــــــــــات والأجــــــــــــــــــــــــل   مــــــــــن الــــــــــثمن المرجــــــــــى إلى أجــــــــــلحاشــــــــــى
ًحكــــما مــــن الــــصرف في التعجيــــل والأجــــل  مــــــــــــــع الرقــــــــــــــات فــــــــــــــلا تــــــــــــــزدد فــــــــــــــإن لهــــــــــــــا
ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــياء أجمعهــــــــــــــــــا ًمـــــــــــا شـــــــــــئت نقـــــــــــدا ومـــــــــــضمونا إلى أجـــــــــــل  وزده أ ً
إلى زمــــــــــــــــــان ولا بــــــــــــــــــأس عــــــــــــــــــلى عجــــــــــــــــــل  مـــــا لم يكـــــن صـــــنف مـــــا اســـــترجعت تدفعـــــه

هـا واضـح وهـو في منـع زيــادة البـائع مـا هـو مـن صـنف مـا اســترجع ووجـه الممنـوع من
  . فييات وقيل قبل مضي عشرة: إلى أجل سلف بزيادة, فإن قلت

ُقلـــت  هـــذه الأبيـــات مــــن عيـــوب القـــوافي الإيطـــاء, وهـــو إعـــادة كلمــــة  لـــيس كـــذلك:ُ
بــع فواضــحالــروي قبــل مــضي ســبعة أب  لأن كلمــة الــروي فيــه منكــرة ;, أمــا في البيــت الرا

 غــيره معرفــة, والمنــصوص لهــم أن الاخــتلاف بــالتعريف والتنكــير كــاختلاف الألفــاظ وفي
وأمــــا في البيــــت الثالــــث فقــــد يتــــوهم لاتحــــاد الكلمــــة فيــــه, وفــــيما قبلــــه في التعريــــف ولــــيس 

 لأن مـسمى الأجـل فيـه مطلـق غـير مقيـد وهـو فـيما قبلـه مقيـد بكونـه الأجـل الــذي ;كـذلك
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الاخـــتلاف بهـــذا كـــاختلاف الألفـــاظ مـــع زيـــادة هـــذا وقـــع البيـــع إليـــه, والمنـــصوص لهـــم أن 
ًبمزيــة التجنــيس وذكرنــاه لرفــع التــشغيب بهــذا عــلى الفقيــه مــن حيــث كونــه فقيهــا, وســمع 

ًإقالــة مــن بــاع طعامــا بــثمن مؤجــل قبــل الفرقــة بزيادتــه المبتــاع عرضــا أو عينًــا : ابــن القاســم ً
  .ً أو طعاما وإن تفرقا لم أحبهًبعد كيله الطعام جائزة, وكذا بزيادة المبتاع إياه عرضا

ْبــن رشـــدا لا يعتـــبر تفــرقهما وغيبـــة المبتـــاع عـــلى الطعــام إلا في زيـــادة المبتـــاع لا البـــائع : ُ
إنهما إن تقايلا قبل كيل الطعام لم تجز بزيادة أحدهما بحال, إلا أن : حسبما نبينه وتحصيلها

ــه يــصير قــد أدى ;جــوزيكــون المبتــاع هــو المــستقيل بزيــادة مثــل الــثمن لــذلك الأجــل في  لأ
ًالثمن ووهب الطعام, وإن تقـايلا بعـد كيلـه, وقبـل قبـضه المبتـاع أو شـيئا منـه وقبـل قـبض 
ًالبــائع الــثمن أو شــيئا منــه جــازت الزيــادة مــن كــل مــنهما للآخــر إن لم يكــن في نفــس الإقالــة 

ًعــــلى الزيــــادة فــــساد فتجــــوز بزيــــادة البــــائع عرضــــا أو عينًــــا نقــــدا أو إلى أجــــل إلا  بزيــــادة مــــن ً
ًصنف الطعـام المبيـع فـلا تجـوز بحـال مـن غـير صـنفه تجـوز نقـدا إن كـان الـثمن حـالا اتفاقـا  ً ً

في الواضـحة بنـاء عـلى أن انحـلال الـذمم بخـلاف انعقادهـا فـلا : ًوإن كان مؤجلا فقـولان
  لأنهما قد تبارءا أو كانعقادها فيراعى وإن تبارءا وتجـوز بزيـادة المبتـاع مـن ;يراعى الأجل

ــــه في النقــــد ضــــع, ;ًصــــنف الــــثمن إلى الأجــــل نفــــسه لا نقــــدا ولا إلى أبعــــد مــــن الأجــــل  لأ
وتعجــل وبيــع وســلف, وعــرض وذهــب بــذهب لأجــل في التــأخير لأبعــد مــن الأجــل بيــع 

ًبزيادة ما شاء من عـرض أو طعـام نقـدا لا وتجوز  ,وسلف وذهب وعرض بذهب لأجل
ء لهـا ه في نقـد الزيـادة شرا  مـع الطعـام بثمنـه, وفي تأخيرهـا فـسخ ديـن في ًإلى أجل مطلقا لأ

ًدين ولا تجوز بزيادة دنانير, والثمن دراهم ولا دراهم, والثمن دنانير ولو نقدا وإن حـل 
ًالثمن أو كان حالا جازت بزيادة ما يشاء من, عرض أو عين أو طعام من صنف طعامـه 

ًأو غــيره نقــدا إلا أن يكــون ورقــا فــلا, إلا أن تكــون أقــل مــن صر ف دينــار, عــلى قــول ابــن ً
ـــه يدخلـــه فـــسخ ديـــن في ديـــن, وأمـــا بعـــد غيبـــة : القاســـم ولا تجـــوز بزيـــادة شيء إلى أجـــل لأ

ـه ســلف بزيـادة وكــذا إن ;ًالمبتـاع عـلى الطعــام أو بعـضه فــلا يجـوز في جميعــه بزيادتـه شــيئا  لأ
ـه سـلف بزيـاد;ًغاب البائع على بعض الثمن فـلا تجـوز عـلى زيـادة المبتـاع شـيئا ة هـذا إن  لأ

 إذ لا يتهم في بيـع النقـد إلا أهـل العينـة عـلى مـا لـه في ;ًكان البيع لأجل, وإن كان نقدا جاز
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رســم كتــب عليــه ذكــر حــق, وهــو دليــل قولــه في هــذا الــسماع, وإن تفرقــا فــلا أحبــه إن كــان 
الثمن لأجل, وحكم المثلي من غير الطعام كالطعام إلا في رعـي بيعـه قبـل قبـضه, وحكـم 

  .الحيوان في هذا كالمثلي إلا في رعي الغيبة عليه لمعرفة عينه بعد الغيبة عليهالعرض و
ًمـــن بـــاع ثوبـــا بعـــشرة دنـــانير لـــشهر فأقالـــه مبتاعـــه عـــلى ســـلف عـــشرة : وســـمع عيـــسى

دنـــانير لأبعـــد مـــن الأجـــل أو لأجـــل, دونـــه لا خـــير في إقالتـــه بـــه يـــدخلها بيـــع وســـلف, إلى 
ا أكرهه ولا أحرمهالأجل نفسه كرهه قوم وأجازه آخرون وا   .تقاه مالك, وأ

ْبن رشدا أو أكثـر لم يجـز  إن أقاله على سلفها حالة أو لأجل غير الأجل أو أقل منها: ُ
ه صريح البيع والسلف, وفي قوله;ًاتفاقا  يدخلـه ذلـك إلا :يدخله ذلك نظـر لا يقـال:  لأ

للأجــــل نفــــسه فــــيما ظــــاهره الــــصحة ومآلــــه لــــذلك, وأمــــا إن أقالــــه عــــلى إن أســــلفه العــــشرة 
ـه اشـتراها بالعـشرة التـي دفـع إليـه  فأجازه أشـهب وحملـه لمـا رجعـت إليـه سـلعته بعينهـا كأ
فــإذا حــل الأجــل أخــذه بالعــشرة التــي كــان باعــه بهــا وذكــر الــسلف لغــو ومــن كرهــه اعتــبر 

  . فساد اللفظ
                   وقــــــول أشــــــهب أظهــــــر لأن اســــــتقامة الفعــــــل تلغــــــي قــــــبح اللفــــــظ وهــــــو نــــــص قــــــول  

  .مالك فيها
 لم تجـز الإقالـة منهـا بمثـل ثمنهـا ;من بـاع سـلعة غائبـة لا يجـوز النقـد فيهـا: وفي غررها
 لأنهــا إن كانــت ســالمة في البيــع الأول فقــد بعــت ســلعة غائبــة بــما في ذمتــك ;أو أقــل أو أكثــر

  .من ثمنها فهذا من ناحية الدين بالدين
  . من المبتاعهذا على قول مالك إن ما أدركته الصفقة: سَحنون
زيــةفي : التونــسي ــه رأى الــضمان;ً هــو عــلى القــولين معــاَّالموا  وإن كــان مــن البــائع , لأ

 ولــو كــان كــما قــال سَــحنونفالـدين في ذمــة المــشتري حتــى تهلــك الــسلعة, والأصـوب قــول 
 لأن ثمـــن ;محمـــد لمـــا صـــح قولهـــا بإجـــازة الإقالـــة مـــن أمـــة في المواضـــعة عـــلى زيـــادة توقـــف

 ولم يعترض محمد مـسألة الجاريـة, ورجـح ابـن ,ه حتى تهلك أو يثبت حملهاالجارية في ذمت
محرز قول محمد وأجاب عـن التمـسك بـه بمـسألة الجاريـة بـأن إبقاءهـا في هـذا الموضـع إنـما 
هــو لخــوف ظهــور حمــل بهــا مــن بائعهــا فيكــون المــشتري عــاوض وربــح فــيما لا يملــك, ولــو 

 لأنهــا ليــست بــسبيل المواضــعة إنــما هــي ;ترينــزل بهــا في زمــن وقفهــا عيــب لم يــضمنها المــش
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  .لخوف الحمل فقط, وإلا فهي على ملك بائعها
أجاز أشهب الإقالة في الأمة الغائبة على أصـله في جـواز أخـذ سـلعة غائبـة : اللخمي

  .عن دين وأجازها يحيي بن عمر, لبراءة الذمة
  . ويصححه كون الإقالة حل بيع: المازري
ُقلت انظـر لـو : محـرز في طـرو العيـب جعلـه التونـسي محـل نظـر فقـال وما جزم به ابـن :ُ

أقالــه مــن الأمــة في المواضــعة بزيــادة مــن البــائع فحــدث بهــا عيــب ولم يظهــر بهــا حمــل فقــال 
ـت عـلي وتـسقط الزيـادة أو لا تكـون لـه حجـة بهـذا: البائع  ;أردهـا للعيـب عليـك فتردهـا أ

ـــت قـــد رغ  وإنـــما ,بـــت في ردهـــا بـــما أربحتنـــيلأن المـــشتري يقـــول بـــضمانها لم يـــزل منـــك وأ
 ;وقفها خوف حملها فيسقط الـربح لأن أم الولـد لا يـصح بيعهـا ولم توقـف لحـدوث عيـب

  .إذ عيوبها منك
 إنـما يجـب وقـف الزيـادة إن كـان البـائع وطئهـا وإلا فـلا :قـول يحيـي بـن عمـر: الصقلي
  .بأس بتعجيلها

ُشـــــيوخ وقـــــال   حمـــــل مـــــن غـــــيره فـــــإذا ردهـــــا  إذ قـــــد يظهـــــر بهـــــا; ســـــواء وطئهـــــا أو لا:ناُ
  .ًالمشتري ذهب النفع بالربح باطلا

قـــد ينفـــصل يحيـــي عـــن هـــذا بـــأن الحمـــل إن كـــان مـــن الـــسيد وجـــب ردهـــا : المـــازري
ًشرعا, فكان الثمن تارة سلفا وتـارة بيعـا, وإن كـان مـن غـيره لم يجـب ردهـا, وجـاز تمـسك  ً ً

  . اًالمشتري بها فلم يلزم كون الثمن تارة بيعا وتارة سلف
ُقلت ً يرد بـأن حاصله إن احـتمال كـون الـثمن تـارة بيعـا وتـارة سـلفا, في وطء بائعهـا :ُ ً

أقــرب منــه في عدمــه لتوقفــه في وطئــه عــلى ظهــور حملهــا فقــط, وتوقفــه في عدمــه عــلى ظهــور 
حملها وعلى إرادة المشتري ردها, ومسائل المذهب دالة على أن مطلق احتمال كـون العقـد 

رة الـــثمن بيعـــا وتـــارة ســـلفا مـــانع كونـــه في بعـــض الـــصور أرجـــح لا ًمـــشتملا عـــلى البيـــع تـــا
يوجــــب لغــــوه, وحيــــث كونــــه لــــيس أقــــرب كــــالحكم الثابــــت في صــــورتين هــــو في أحــــدهما 

فقتـه ,أرجح  ويرد جواب ابن محـرز عـن مناقـضة التونـسي قـول محمـد في الأمـة الغائبـة بموا
بــه زعمــه أن الإقالــة عــلى جــواز الإقالــة في الأمــة المتواضــعة بزيــادة توقــف بــأن حاصــ ل جوا

ًمقبوضـة لبائعهــا بــنفس الإقالـة فــلا يكــون آخــذا شـيئا مــؤخرا عــما لـزم ذمــة المــشتري بــنفس  ً
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 بـل ; لا لأنهـا في ضـمان مبتاعهـا;العقد وإن وقفها إنما هو لطيب ربحها بعدم ظهـور حملهـا
ا بعـــد  لأنهـــ;هـــي مـــن بائعهـــا فـــيما يظهـــر بهـــا مـــن عيـــب, وهـــذا كلـــه موجـــود في الأمـــة الغائبـــة

 تـــأخير القـــبض في الغائبـــة حـــسي فـــلا :الإقالـــة مـــن بائعهـــا ضرورة التفريـــع عليـــه, فـــإن قيـــل
  .ن كون ضمان المؤخر قبضه من قابضهترفع ما يفيته للأخذ عن دي

ُقلــت  وكــذا الأمــة المتواضــعة تــأخير القــبض فيهــا حــسي لأجــل الزيــادة ومــا جــزم بــه :ُ
ــه مــن المبتــ ــه يرجحــه فيهــا بــائع لهــا فيلزمــه حكــم ;اعمــن كــون العيــب مــن البــائع أظهــر أ  لأ

يمنـــع اعتبـــار الحكـــم لا ًمـــن باعهـــا, وكـــون ضـــمان عينهـــا الحـــادث ملزومـــا لـــضمان بائعهـــا أو
المرتـب عــلى ذلـك, وهــو سـقوط الــربح عـن بائعهــا مـن حجتــه ردهـا عليــه بالعيـب الحــادث 

البيـع الأول منـه  لكونهـا في المواضـعة لأجـل ; فـإذا ردهـا عليـه بعـد ذلـك,ًنقضا لبيع الـربح
ًلم يأخذ منه غير الثمن الأول, وهذا كقولها فيمن بـاع عبـدا ممـن ابتاعـه منـه بأزيـد مـن ثمنـه 

وفي . ثــم ظهــر بــه عيــب قــديم وبائعــه غــير مــدلس, لــه رده عــلى مبتاعــه فتــسقط عنــه الزيــادة
ـه :  مـن جـامع البيـوعسَـحنوننوازل  مـن أقـال مـن عبـد غائـب اشـتراه عـلى الـصفة بـشرط أ
 إن أدركتــه الــصفقة لم تجــز إقالتــه خــوف كونــه أدركتــه الــصفقة فيكــون الــثمن دينًــا عليــه منــه

لبائعه ففسخه في عبد لم يقبضه وإن كان على أن الـضمان مـن بائعـه فـلا بـأس بهـا إذ لم يجـب 
  .به على المبتاع دين

ْبن رشدا الإقالة مـن الغائـب المـشتري عـلى الـصفة شرط ضـمانه مـن مـشتريه بالعقـد : ُ
 كــان عــلى الــصفة يومئــذ أو عــلى القــول إن الــضمان منــه إن لم يــشترط عــلى البــائع لا تجــوز إن

ه دين في دين;ًاتفاقا  وأما على أن الضمان من البائع إمـا بـشرط المبتـاع ذلـك, وإمـا بـأن , لأ
 لأن يكـون الـضمان مـن البـائع لم يجـب عـلى سَـحنونالحكم أوجبـه فـاختلف فيـه أجـازه هنـا 

ً عليه فيكـون قـد فـسخه في شيء لم يقبـضه فـصار ذلـك حـلا للعقـد الأول, المشتري دين له
ـــضا عـــلى إجـــازة ملـــك الإقالـــة مـــن جاريـــة في المواضـــعة بـــربح إذا لم ينتقـــد ولم يجـــز  ًوقاســـه أ

  .ذلك
َّدونــــةفي الم لأن الـــــسلعة للمــــشتري وإن كـــــان الــــضمان مـــــن :  قــــال في التفـــــسير الثــــاني:َ

ه لا يقر على ب يعها من غيره ولا يرجع في بيعـه فأشـبه ذلـك بيـع الغائـب, البائع, ألا ترى أ
: التــي في المواضــعة والغائبــة عــلى القــول  إذ لا فــرق بــين الإقالــة مــن; أظهــرسَــحنونوقــول 
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ــه لم يختلــف أن ضــمان التــي في المواضــعة مــن البــائع,  إن الــضمان مــن البــائع إلا مــن وجــه أ

َّدونــةوقــد تــأول قــول مالــك في المواختلــف في الغائبــة, ومــن مذهبــه مراعــاة الخــلاف,   عــلى َ
 لأنهـا ديـن بـدين عـلى الحـديث الـذي جـاء في ;مذهبه, فقال في قولـه هنـا إن الإقالـة لا تجـوز

 بـل لا تجـوز الإقالـة فيهـا عنـد ;السلعة إن أدركتهـا الـصفقة قائمـة مجتمعـة, ولـيس بـصحيح
 مـن مـذهبهما مـا ذكرتـه بـما ابن القاسم وروايته كان الضمان من البـائع أو المبتـاع يبـين ذلـك

  .وقع في التفسير
ًمــــن اشــــترى طعامــــا قريــــب الغيبــــة وشرط النقــــد جــــازت فيــــه الإقالــــة وإن : اللخمــــي

 لأن الــذمم تــبرأ ;بعــدت غيبتــه بحيــث لا يجــوز فيــه شرط النقــد فيختلــف هــل تجــوز الإقالــة
ه أخذ غائـب عـن ديـن فيكـون فـسخ ديـن في ديـن وبيـع طعـا;من الآن أو لا تجوز م قبـل  لأ

  .قبضه
 لخـروجهما ; أقيلك عـلى أن تقيلنـي أو تـشركني أو تـوليني لم يجـز:إن قال: وقال محمد

إن أقالــــه عــــلى أن يقيلــــه :  ثــــم قــــال,فهــــو بيــــع الطعــــام قبــــل قبــــضه عــــن المعــــروف للمكايــــسة
ورأس أمــوالهما ســواء والطعامــان ســواء, جــاز لمــآل أمرهمــا إلى بيــع أحــد الطعــامين بــالآخر 

ه لم يخرج أ   . ًحدهما للآخر شيئالأ
ُقلت   . هذا خلاف منعها مقاصتهما ووفاق لقول أشهب لجوازها:ُ

  ]باب التولية[
, وهي في الطعام غير جزاف قبـل )1(تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه: التولية

                                     
ا لا تركـا وسره صـير الجـنس هنـا تـصيير) تـصيير مـشتر مـا اشـتراه لغـير بائعـه بثمنـه: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(

واالله أعلــم أن الإقالــة فيهــا رد للبــائع فكــأن المــشتري أســقط حقــه فــيما ثبــت حقــه فيــه للبــائع فهــو رجــوع 
لأصــل فناســب الــترك في الحــق والأجنبــي لا حــق لــه قبــل ذلــك فيناســب التــصيير مــن المــشتري لــه ولــو 

يـد المـشتري فإنـه يـصدق فيـه قال تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه فـربما نقـض ذلـك بالـشريك إذا شـفع مـن 
 تــصيير مــشتر مــا اشــتراه إلــخ فــلا يــدخل فيــه الأخــذ بالــشفعة :تــصيير مبيــع لغــير بائعــه بخــلاف إذا قــال

 لأن المـشتري لم يـصير للـشفيع شــيئا ولا يقـال يـرد عـلى رسـمه صــورة مـن اشـترى مـن المغـنم ثــم ;فتأملـه
ن المـشتري صـير لغـير البـائع المـشتري جاء رب ذلك وعرفه فإنـه يأخـذه بـثمن المـشتري فيـصدق عليـه أ

ـا نقـول نمنـع أن المـشتري صـير ذلـك  بـل جـبر عليـه والتـصيير فيـه اختيـار منـه للتوليـة لا جــبر, ;بثمنـه لأ
= 
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  .كيله رخصة للحديث, وشرطها كون الثمن عيناً
وز توليتــه مــضت المــدة أم لا مــا ثمنــه إجــارة أو كــراء لا تجــ: الــصقلي عــن ابــن حبيــب

ُالماجـــشون لأن الأعـــمال تختلـــف, وقالـــه ابـــن ;عمـــل أم لا ه محمـــد وابـــن ِ  وأشـــهب ولـــه عـــزا
ًورواه محمــــد, وكــــذا لــــو كــــان الــــثمن عرضــــا, وللبرقــــي عنــــه لــــو اشــــترى ذلــــك  عبــــدوس,

  .العرض أجنبي جازت توليته به
 وقالــــه بعــــض  أبــــو الحــــسن, وروى البرقــــي جــــوازه,َّالــــشيخومنــــع ذلــــك : عبــــد الحــــق

ُشــيوخ نا, ولابــن القاســم مــن قــبض بعــض طعامــه مــن ســلم عنــد حلولــه لم يجــز أن يــولي مــا ُ
  .بقي منه أو ما أخذ منه أو بعضه أو ما قبض منه مع ما بقي

ا إنــما هــو ومــا ً, وأرى الألــف غلطــ)أو(ـً أو مــا أخــذ معطوفــا بــَّالموازيــةكــذا في : َّالــشيخ
 لا بـــأس أن يـــولي مـــا بقـــي مـــع مـــا أخـــذ وكـــذا في  وكـــذا في ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم,أخـــذ

  .الواضحة
ْبن رشدا  التولية فيما بقي, ووجه ذلك أن ذمته قد تضعف بقبض َّالموازيةلم يجز في : ُ

  .الخمسين منه فلا تكون قيمة الخمسين الباقية مثلها
ُقلت   . وولى نصفهانصفها على أن الطعام مائة إردب قبض َّالعتبية فهي في :ُ
ْن رشــدبــا: قــال زيــةلم يجــز في : ُ  التوليــة في الخمــسين الباقيــة, ووجهــه أن ذمتــه قــد َّالموا

الثانيــة إلا أقـــل مـــن نـــصف ثمـــن  تــضعف بقـــبض الخمـــسين منـــه فــلا تكـــون قيمـــة الخمـــسين
الجميع فإذا ولاهـا بنـصف الـثمن كـان أخـذ فيهـا أكثـر ممـا يجـب لهـا فيكـون بيـع الطعـام قبـل 

  . قبضه
ًن ابتـاع سـلعة أو طعامـا فـأشرك فيـه عنـد مواجبـة البيـع مـ: وسمع عيسى ابن القاسـم

أو ولاه فتباعتــــــه عــــــلى البــــــائع الأول وإن باعــــــه إيــــــاه فتباعتــــــه عــــــلى المــــــشتري الأول إلا أن 
يــشترطها عــلى البــائع الأول بحــضرة البيــع الأول فــذلك جــائز, ومــن ابتــاع ســلعته فانقلــب 

  .على الذي أشركه أو ولاه أو باع منهبها أو فارق بائعها ثم أشرك فيها أو ولاها فتباعته 
ْبـن رشــدا  الكــل :فــرق هنـا بــين التوليــة والـشركة وبــين البيــع في الـسلع المعينــة, وقيــل: ُ

 =                                     
  .اواالله سبحانه أعلم ورحمه االله وهي رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينً
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سواء العهدة في الجميـع عـلى المـولى والمـشرك إلا أن يـشترط عـلى البـائع الأول, قالـه مالـك 
َأصبغفي الموطأ, و ْ ى في العيوب وقول ابن  في نوازله من جامع البيوع, وظاهر سماع عيسَ

ه لم يرها في التولية والشركة على البائع الأول إلا أن يكون أشركـه  حبيب, في الواضحة أ
ـه إن بـاع الموضعًأو ولاه نسقا بالبيع قبل أن يثبت بينهما ولا خلاف في هذا  , وتحصيلها أ

نهــا عــلى البــائع ًبحــضرة البيــع فالعهــدة عــلى البــائع الثــاني اتفاقــا واختلــف إن شرط البــائع أ
 ومعناه عندي ;الأول فظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية إن ذلك جائز وللبائع لازم

إن باعهـــا بمثــــل الـــثمن الــــذي اشــــتراها بـــه أو أقــــل وإن كــــان أكثـــر لم يلــــزم البــــائع الأول إلا 
  .ًبرضاه إن رضي كان حميلا عن البائع الثاني بالزائد إن عرض استحقاق

 لأنهـــا ذمـــة بذمـــة إلا أن يـــشترطها برضـــاه عـــلى ;إن ذلـــك لا يجـــوز: وقـــال ابـــن حبيـــب
وجه الحمالة إن رضـيها ونـزل اسـتحقاق رجـع المـشتري الثـاني بقـدر الـثمن الأول عـلى مـن 
ـــه غـــريم غريمـــه إن رجـــع عـــلى الـــذي باعـــه فلمـــن باعـــه أن يرجـــع عـــلى  ًشـــاء مـــنهما اتفاقـــا لأ

لأول إلا في عدم الـذي باعـه عـلى حكـم الأول وما زاد على الثمن الأول لا يرجع به على ا
الحمالــــــة وإن ولاه أو أشركــــــه بحــــــضرة البيــــــع ففـــــــي كونهــــــا عــــــلى المــــــشرك أو المـــــــولى إلا أن 
يــشترطها عــلى البــائع الأول أو عليــه, وإن لم يــشترط عليــه قــولان, وإن طــال الأمــر وافترقــا 

 شرطهــا عــلى البــائع فالمــشهور أنهــا عــلى البــائع الثــاني للمبتــاع والمــشرك والمــولى, ولا يجــوز
الأول إلا برضــاه عــلى وجــه الحمالــة فيكــون للمبتــاع الثــاني والمــشرك والمــولي الرجــوع عــلى 
مــن شــاء مــنهما بــما للثــاني أن يرجــع بــه عــلى الأول ولا يرجــع عــلى الأول بــما لــيس للثــاني أن 

  .يرجع به عليه إلا في عدمه على حكم الحمالة
ً وإن كــان غائبــا إن كــان معروفــاوروي عــن مالــك جــواز شرط العهــدة عليــه,  يريــد ;ً

  .ولا يرجع عليه إن طرأ استحقاق إلا بما زاد على الثمن الأول
الــــشرط باطــــل إن لم يكــــن : ًوإن لم يكــــن معروفــــا فــــسخ البيــــع ثــــم رجــــع, فقــــال:  قــــال

حـــضرة البيـــع, ففـــي جـــواز شرطهـــا في البيـــع عـــلى البـــائع الأول, فيلزمـــه ولـــو افترقـــا وطـــال 
 إن شرطهــا بحــضرة البيــع :ثالثهــاولــو كــان بحــضرة البيــع إلا برضــاه حمالــة الأمــد ومنعهــا, 

قبــل الافــتراق والطــول, وفي الــشركة والتوليــة قــولان عــلى مــن يكــون بالحــضرة وقــولان في 
عــــى :جــــواز شرطهــــا عــــلى البــــائع الأول بعــــد الافــــتراق والطــــول, وقيــــل  إن لم يطــــل فــــلا يرا
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َأصــبغ وهــو ظــاهر قــول الافــتراق, ويجــوز شرطهــا عــلى البــائع الأول, ْ  في نوازلــه مــن جــامع َ
  .البيوع

ًإن أســلمت في طعــام أو عــرض ثــم أقلــت مــن ذلــك أو وليــت ذلــك رجــلا أو : وفيهــا
ًبعتــه إن كــان ممــا يجــوز بيعــه لم يجــز أن تــؤخر بثمنــه مــن وليتــه أو أقلتــه أو بعتــه يومــا أو ســاعة 

ه دين بدين ولا تفارقه حتى تقبض الثمن ;ولو بغير شرط   .كالصرف لأ
يــسوى بــين بيــع ذلــك مــن المــدين أو مــن :  قــال بعــض أصــحابنا القــرويين:عبــد الحــق

 لأن ذمتـه لم ;أجنبي, فأما بيعه من المدين فهو فسخ دين في ديـن, وبيعـه مـن أجنبـي أخـف
ــام, ونحوهــا غــير أن هــذه  تكــن مــشغولة, وقــد أجــاز تــأخير رأس مــال الــسلم عينًــا ثلاثــة أ

 بيــع مــا في الذمــة كانــت مــشغولة بالــدين, وهــذه لم تكــن فيهــا أخــف لأن إحــدى الــذمتين في
  . تأخير ثمن الدين اليومين والثلاثة كالسلمَّالموازيةذمة مشغولة بدين وأجاز في 

معــروف المــذهب أن الإقالــة أوســع مــن الــصرف تجــوز المفارقــة فيهــا ليــأتي : اللخمــي
 لا يجـوز فيهـا شرط تـأخير بالثمن من البيـت ومـا قـارب ذلـك, والتوليـة أوسـع مـن الإقالـة

 مــن : ثــم قــال,ًاليــومين اتفاقــا واختلــف هــل يجــوز شرط تــأخير اليــومين والثلاثــة في التوليــة
  .ًولي طعاما كان دفع رأس ماله بفور عقده لم يجز تأخير قبضه

ُقلت  تأخير القبض في الإقالة أشد لاتحاد الذمـة, وفيـه خـلاف تقـدم تخـريج تـأخيره :ُ
ــــام والتوليــــة بفــــور : قــــالفي التوليــــة أحــــروي,  وإن كــــان الــــسلم بتــــأخير رأس مالــــه ثلاثــــة أ

إن إطـلاق التوليـة : أحـدهما: العقد لزم تأخيره المولي إليها, وإن ولاه بعد مـضيها فقـولان
يقتــــضي التـــــأخير لمثـــــل ذلـــــك وشرط التعجيـــــل يفـــــسدها, والآخـــــر أنهـــــا تقتـــــضي التعجيـــــل, 

ء بــثمن مؤجــل يقــوم الــشفيع وشرط التــأخير يفــسدها, وهــذا قيــاس عــلى الــشفعة  في الــشرا
  . لأن الشفيع إنما يستشفع بمثل ذلك الثمن وكذا التولية;بعد مضي الأجل
وإن ولاه بفــور العقــد بــشرط تعجيــل النقــد لم يجــز, ولــو ولاه عــلى تــأخيره : المــازري

ام التي شرط تأخيرها لنفسه لمنع على مذهب الم َّدونةالأ مـة إن بيع الدين المستقر في الذ. َ
 وأجــــرى بعــــضهم المــــسألة عــــلى الخــــلاف فــــيمن ,لا يجــــوز بــــشرط تــــأخيره اليــــوم واليــــومين

:  وقــام الــشفيع بعــد حلولــه فــذكر مــا تقــدم للخمــي, ثــم قــال,ًاشــترى شقــصا بــثمن مؤجــل
 لأن تغيــير الأثــمان يــصح في الــشفعة بــالتراضي ولا يــصح في التوليــة, ;وهــذا قــد لا يــصلح
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 لأن مـــن ; اخـــتلاف الـــثمن فيمنـــع التوليـــة دون الـــشفعةوقـــد أشرنـــا إلى أن التأجيـــل يقتـــضي
  .ًاشترى شقصا بعرض أخذ الشفيع بقيمته, وقيمته جنس مخالف له والذمم تختلف

ًمــن اشــترى طعامــا بــثمن مؤجــل ففيهــا لابــن القاســم جــواز توليتــه ومنعــه :  اللخمــي
  .َّالموازيةهو وأشهب في 
  .لأن الدين كالعرض: أشهب

 وخــرج القــولين عــلى ,تختلــف, وعــزا المــازري الأول لمالــك لأن الــذمم :ابــن حبيــب
  .لغو اختلاف الذمم واعتبارها

ُقلت  ولـو أسـلم عـشرة دنـانير : فعـلى تعليـل أشـهب تمنـع ولـو تـساوت الـذمتان, قـال:ُ
  .ً ثم زاد المسلم إليه دينارا,في طعام

والأول  , لا تجـوز بحـال: ثـم قـال,ً مرة تجوز توليته على أحد عشر دينارا:فقال محمد
أحــسن لأن الــدينار ألحقــه بــالثمن لــو كــان ذلــك في ســلعة ثــم اســتحقت رجــع بأحــد عــشر 

ًدينارا, ونقل المازري الجواز مقيدا بإعلام أن الزيادة تطوع ً.  
ًفـولاه رجـلا عـلى إسـقاط  ومـن أسـلم في طعـام بحميـل أو رهـن,: اللخمي عن محمد

ــــه أســــقط ذلــــك عــــن بائعــــه الحمالــــة لم تجــــز وإن أســــقط ذلــــك قبــــل ثــــم ولاه جــــاز, إ ن بــــين أ
 لأن الـــثمن هنـــا عـــلى حالـــه إنـــما أســـقط مـــا كـــان مـــن التوثـــق ;بخـــلاف الزيـــادة, إذا أســـقطت

  .وليس ذلك من الثمن
محمــد بــأن الــثمن لم ينفــك عــن تعمــير, وإســقاط الحميــل والــرهن  عــورض: المــازري

  . قبل التولية كإسقاطه في عقدها
ً أن يـــولي صـــنفا لمـــا ينوبـــه, :شـــعير وعـــدسأجـــاز في المجموعـــة لمـــن أســـلم في قمـــح و

تمنــع الإقالــة في أحــد ثــوبين أســلما في : سَــحنونوتتخــرج عليــه الإقالــة والــشركة وعــلى قــول 
  .طعام خوف الغلط في التقويم لا تجوز التولية في أحد الأصناف

ًمــــن ابتــــاع طعامــــا فاكتالــــه ثــــم ولاه عــــلى تــــصديقه في كيلــــه جــــاز ولــــه وعليــــه : وفيهــــا
  .ن زيادة الكيل ونقصهالمتعارف م

إن ولاه بعــد أن اكتالــه ولم يغــب عليــه لم يكــن عليــه كيلــه, وإن غــاب عليــه : اللخمــي
  .فعليه كيله
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 كيـــل وضـــمانه منـــه, وإن لم يغـــب عليـــه حتـــى يكتالـــه المـــولى, وأرى أن لا: ابـــن حبيـــب
ه يقول للمولي;على المولى إذا لم يغب عليه اء فهـو  قد عاينت كيلـه, فـإن كـان عـلى الوفـ: لأ

ـت كـما لـو اشـتريت سـلعة ,حقي, وإن كان فيه بخس فقـد رضـيته لنفـسي  وعليـه دخلـت أ
ت عالم بالعيب   .فاطلعت على عيب بها فوليتها إياك وأ

ُقلت  الأظهر حيث تكـون العهـدة عليـه فالكيـل كـذلك, وحيـث تكـون عـلى البـائع, :ُ
  . فلا كيل عليه;الأول

 لم يجـــز ;أو أشركـــك عـــلى أن تـــولينيليني تـــو أوليـــك عـــلى أن :إن قـــال: قـــال عـــن محمـــد
  . لخروجهما عن المعروف إلى المكايسة

ًفـــيما صـــح بيعـــه بحالـــه, بيـــع في ثالـــث ســـلمها الأول مـــن ابتـــاع طعامـــا كـــيلا: والتوليـــة ً 
بــثمن مؤجــل فلــم يكتلــه حتــى ولاه بثمنــه إلى الأجــل جــاز, وإن شرط تعجيلــه لم يجــز, ولــو 

ــه بيــع مؤتنــف وإن لم يــشترط تعجيلــه لم يكــن ;ازولاه بعــد أن اكتالــه وشرط تعجيلــه جــ  لأ
لــه أخــذه بــالثمن إلا إلى أجلــه ولــو اشــترى ســلعة ثــم ولاهــا غــيره ولم يــسمها لــه ولا ثمنهــا 

ــه معــروف يلــزم المــولي دون المــولى كــما لــو بعــت ;فــإن كــان عــلى الإلــزام لم يجــز وإلا جــاز  لأ
  .والخيارمنه سلعة في بيتك بمائة ولم تصفها له على الإلزام 
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  ]باب الشركة[
ًجعــل مــشتر قــدرا لغــيره باختيــاره ممــا اشــتراه لنفــسه بمنابــه مــن ثمنــه: الــشركة هنــا ٍ)1( ,

                                     
مـن الـشركة المـترجم عليهـا بكتـاب الـشركة, والإشـارة احترز بذلك ) الشركة هنا: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 جعــل مــشتر صــير الجــنس : ثــم قــال, الــشركة المــذكورة معهــما:بقولــه هنــا إلى فــصل الإقالــة والتوليــة أي
 ويظهـر , وفي الـشركة بالجعـل,للشركة جعلا, وتأمل كيـف عـبر في الإقالـة بـالترك وفي التوليـة بالتـصيير

ـــه  والتـــصيير يناســـب التوليـــة والجعـــل بمعنـــى , يناســـبها الـــترك لمـــا قـــدمناهفي ذلـــك أمـــا الإقالـــة فتقـــدم أ
: التــصيير وهــو يناســب الــشركة والتوليــة كــما قــدمنا ولــو قــال جعــل فــيهما لكــان أخــصر فــيما يظهــر قولــه

  .أخرج به التولية فإنها في جميع المشتري) مشتر قدرا لغيره(
قص ثــم اســتحق نــصفه مــن يــده أو أخــذه الــشفيع أخــرج مــا إذا اشــترى المــشتري نــصف شــ) باختيــاره: (قولــه

 ذلـــك ففيـــه َّالـــشيخفإنـــه يـــصدق عليـــه جعـــل المـــشتري قـــدرا لغـــيره لكنـــه بغـــير اختيـــاره وعنـــدي إن أراد 
 لأن حكمهـــا حكـــم الاســـتحقاق لا ; لأن المـــشتري لم يجعـــل ذلـــك للأجنبـــي في الأخـــذ بالـــشفعة;بحـــث

 وإن : فيقـــال,كنـــه جـــبر عـــلى الأخـــذ مـــن يـــده ل; رأى أن حكمهـــا حكـــم البيـــعَّالـــشيخحكـــم البيـــع ولعـــل 
ا وتأمـل هـذا مـع مـا أجبنـا بـه في التوليـة ًا لا مختـارً جعل مجـبر:ا وجبر فيه فلم يجعل إلا أن يقالًكانت بيع

 فإنه لا يفعل ذلـك إلا بـنص وتأمـل لأي شيء لم ,أخرج به ما إذا اشتراه لغيره كالوكيل) لنفسه: (قوله
 ثم جعل لأجنبي فيهـا ,أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار) بمنابه من ثمنه (:يقل لنفسه في التولية قوله

  .الربع بنصف دينار فإن ذلك لا يصدق عليه شركة هنا
 أشركتك بالثلث أو النصف فـإن الحـد يـصدق عـلى ذلـك لأن القـدر قـد علـم : إذا قال المشتري:)فإن قلت(

ن الحـد والقــصد خروجهـا أو يقـال بــدخولها  أشركتـه فقـط فهــذه شركـة لم تـبن قــدرا فتخـرج مـ:وإذا قـال
ُقلت(والحد غير جامع   ويحمـل عـلى , إذا أطلق لفظ الـشركة فـالمنقول عـن الأشـياخ أن القـدر معلـوم:)ُ

المساواة وقيـل بالإجمـال ويقـع الـسؤال واالله سـبحانه أعلـم وهـو الموفـق للـصواب بمنـه وفـضله ورضي 
  .االله عنه ونفع به

كة والتوليــة هــل حكمهــا حكــم البيــع ولــوازم البيــع فيهــا أم لا فــإن قلــت بــذلك  الإقالــة والــشر:)فــإن قلــت(
 ويذكر مع ذلك ما يخص بـه المحـدود عـن غـيره مـن خواصـه أو ,فليقل في جنس الجميع عقد معاوضة

ُقلـــت(وإن لم يقـــل بـــذلك فلـــم يقـــل بعمومـــه في الجميـــع أحـــد ,  بيـــع إلـــخ :يقـــول قـــد ذكـــروا مـــن ذلـــك : )ُ
كـم فيهـا حكـم البيـع ونـصوا عـلى أن ذلـك إنـما هـو معـروف مـن المـشتري ولـيس مسائل تدل على أن الح

ُشيوخ قـال بعــض الــ.القـصد المكايــسة ء عـلى أن تــوليني كــذا : ولـو قــال المـشتري:ُ  وليتــك كــذا بعـد الــشرا
  .لا يجوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف

َّدونـــةقـــد قـــال في الم): فـــإن قلـــت( بـــضها حتـــى أشركـــت فيهـــا فهلكـــت قبـــل  إذا اشـــتريت ســـلعة بعينهـــا فلـــم تقَ
ُقلـت(قبضه إياها فـضمان ذلـك مـنكما فظـاهر مـن هـذا أنهـا في حكـم البيـع   سَـحنونهـذا قـد اعترضـها : )ُ

= 
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  .هي في الطعام المكيل أو الموزون قبل الكيل والوزن رخصة
  .ًاتفاقا: التونسي
أجمع أهل العلم عـلى جوازهـا فيـه, وروى أبـو الفـرج منعهـا, وعـلى الجـواز لـو : وفيها

ً الـــثمن مـــؤجلا, ففـــي جوازهـــا قـــولان لهـــا, ولابـــن حبيـــب مـــع محمـــد عـــن ابـــن القاســـم كـــان
   .وابن محرز عنه مع أشهب وهي بزيادة قدر أو تعجيل أو عكسه مردودة

  . وكذا شرطها بأمر شركة أو تولية أو إقالة:محمد
مــــن قــــبض بعــــض ســــلمه في طعــــام لم تجــــز شركتــــه غــــيره فــــيما قــــبض ومــــا لم : اللخمــــي
  .ف فيما لم يقبض فقطيقبض, ويختل
  .ومن أشرك في طعام بعد كيله قبل غيبته عليه غيره فلا كيل له عليه: اللخمي
ًإن ابتعــت ســلعة بعينهــا فلــم تقبــضها حتــى أشركــت فيهــا رجــلا فهلكــت قبــل : وفيهــا

ًقبـــضه إياهـــا, أو ابتعـــت طعامـــا فاكتلتـــه ثـــم أشركـــت فيـــه رجـــلا فلـــم تقاســـمه حتـــى هلـــك  ً
  .وترجع عليه بنصف الثمنالطعام فضمانه منكما, 

كرهـــــا : عيـــــاض  وحكـــــى فـــــضل في التوليـــــة أنهـــــا مـــــن المـــــولى حتـــــى تكتالـــــه سَـــــحنونأ
  . المسألةسَحنونوكذلك ينبغي أن يكون من المشرك, وعليه حمل إنكار 

لا يعـــرف هـــذا إلا مـــن فـــضل وقـــول ابـــن القاســـم إنـــه مـــن المـــولى بـــنفس : أبـــو عمـــران
فًا وقـد سـوى في الكتـاب بعـد هـذا بـين التوليـة العقد, دخل في ضمانه كمشتري صبرة جزا

عــــلى المــــولي نقــــصانه, ولــــه زيادتــــه إذا كــــان مــــن نقــــص : والــــشركة في وجــــود الــــنقص, قــــال
ه ًالكيل, وزيادتـه لـيس ذلـك للـذي ولي, وإن كـان كثـيرا وضـع عنـه بحـسابه, ولم يكـن عليـ

  . ضمان ما نقص, والشركة مثله
لــو تلــف الطعــام :  وقــد قــال في الــشركة.انظــر ســوى بيــنهما في الــنقص الكثــير: فــضل

ه لابن حبيب   .قبل قبض المشرك كان منهما, وصوب اللخمي قولها وعزا
هــذه تــدل عــلى أن لــيس عــلى المــشرك أجــر الكيــل, وكــذا ينبغــي في الإقالــة, : ابــن محــرز

 =                                     
ُشيوخولل َّدونة فيها كلام يخص المُ  انظره وغالب مسائلهم أنها من المعروف وتأمل مـا حـد بـه المرابحـة َ

  . أعلموما أشرنا إليه هناك فإنه يناسب ما هنا, واالله
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 وإن وجــدوا زيــادة أو ,والتوليــة إذ همــا معــروف كالــشركة, وكــذا ينبغــي في القــرض والهبــة
هم وعليهم بخلاف البيع ذلك للبائع وعليه إلا أن يشتريه على التصديق فيكـون ًنقصا فل

  .للمشتري وعليه
ُقلـــت  إنـــما يكـــون للمـــشتري وعليـــه المتعـــارف مـــن ذلـــك ومـــا زاد عـــلى ذلـــك فللبـــائع :ُ

  . ًوعليه, هذا نصها في السلم الثاني لا أعلم فيه خلافا
 مـن عـصره فيجـري عـلى ًواختلف فيمن وهب أقساطا من دهن جلجلانه عـلى: الق

الخـــلاف فــــيما ذكرنــــاه, ولم يجعــــل الطعــــام في الـــشركة إن لم يكــــن قــــبض ثمنــــه كالمحتبــــسة في 
ًالــضمان, لمــا كــان أصــل الــشركة, معروفــا وتــأول بعــض المــذاكرين مــسألة الكتــاب عــلى أن 

ه لجرى على الخلاف في المحتبسة, والصواب مـا ذكرنـاه ـه ;الهلاك ببينة ولو كان بدعوا  لأ
 لأن أصــل الــشركة معــروف, أحلــه محــل نفــسه في عقــده, ;ما لم يقــف الــضمان عــلى الكيــلكــ

  .قبض الثمن فكذا لا يقف على
في الـــشركة كقولهـــا, وأوجـــب في التوليـــة والإقالـــة : فـــرق ابـــن حبيـــب فقـــال: المـــازري

  ويجـب عـلى,الكيل على المقيل والمولي إن غابـا عـلى الطعـام فـإن لم يغيبـا لم يجـب عـلى المقيـل
  .المولي ولا وجه لهذه التفرقة

ُقلت   : في لزوم الكيل بعقد الشركة كالبيع القولان:ُ
  .ًأما كيل القسم فبينهما اتفاقا

لـــو شرع في القـــسم معـــه فكـــان لـــه بعـــض مـــا أشركـــه ثـــم هلـــك بـــاقي : قـــال ابـــن محـــرز
الطعــام لرجــع الــذي لم يكتــل بنــصف مــا اكتــال صــاحبه قالــه محمــد عــن أشــهب, ولــو هلــك 

ــه ضــمنه بكيلــه ;أو غــصب لكــان لمــن لم يكتــل الرجــوع عــلى مــن اكتــال بنــصفهالجميــع   لأ
  .?غاب عليه أم لا

ُقلت لأن :  رجع الذي لم يكتل بنصف ما اكتال صاحبه عللـه المـازري بقولـه: قوله:ُ
مـن صـار في يــده مـا اكتيــل إنـما يعلـم اســتحقاقه لجميعـه بعــد كيـل مـا بقــي فـإن ضــاع مـا بقــي 

  .في يده بقيا على حكم الشركة في الجميعقبل أن يستحق هو ما 
ُقلت  مقتضاه إنـه لـو كـان معنـى مقاسـمتهما إن حـظ المبتـاع هـو البـاقي بعـد كيلـه لمـن :ُ

أشركــه دون افتقــار إلى كيلــه لم يرجــع المبتــاع عــلى مــن كــال لــه فــيما كالــه لــه بــشيء لتعينــه لــه 
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يكتـل عـلى مـن اكتـال لو هلـك الجميـع لرجـع مـن لم : بكيله, وهو صواب, وقول ابن محرز
ه يرجع عليه بنصف الـثمن;له بنصفه مشكل ه إن أراد أ  فهـذا قـد تقـدم لـه عـن قـرب , لأ

ـــه يرجـــع عليـــه بنـــصف الطعـــام المكيـــل مـــع تلفـــه, وهـــو , فيـــهسَـــحنونوخـــلاف   وإن أراد أ
ه إن كان وجب لـه ; غاب عليه أم لا فهو وهم, وإن كان المازري قد قبله:ظاهر قوله  لأ
خــر فيــه وإلا فهــو بيــنهما فيجــب كونــه مــنهما فــلا ضــمان عليــه فيــه للآخــر بحــال, فـلا حــق للآ

ــه قبــضه لنفــسه ليــستبد بــه, :وتعليــل المــازري ضــمان مــن اكتيــل لــه حــظ صــاحبه بقولــه  لأ
وبقي عليه حق التوفية لصاحبه مثل ما صار إليه هو, فلهـذا رجـع عليـه صـاحبه إذا ضـاع 

ـه وفى لـصاحبه مـا عليـه مـن كيـل مـصادرةما لم يكتل, ويضمن هو ما اكتيل لأجـل  لأن ; أ
  . ًإحدى مقدمات ما أتى به دليلا

ـه لا يعـودان ;ويضمن هو ما اكتـال إلـخ مـع إجمـال في لفظـه: قوله  لأن ضـمير هـو وأ
  . لشخص واحد فتأمله

, ولـك كأشركتـك في القدر واضح كأشركتك بثلثـه لـك ومطلقـة ًولفظ الشركة نصا
  .ً حمله على المساواة وكونه مجملا يجب تفسيرهشرك, ولا قرينة في وجوب

  . معي: إن قال:ثالثها
 فــيمن قــال فــيما بيــده سَــحنونللــمازري عــن الأشــياخ ولــه مــع اللخمــي, عــن نقــلي ابــن 

ً مــن أخــذ قراضــا عــلى :والثــاني أصــل ابــن القاســم قــال: لفــلان فيــه شرك أو شرك معــي قــال
  .هو جائز على النصف: , وقال غيرهً فهو فاسد فجعله مجملا;ًأن له شركا من الربح

ُقلت   . وتمامها في القراض:ُ
 لأنهما أراد ;ً اشتريا عبدا أشركاني فأشركاه كان بينهم أثلاثا:من قال لرجلين: وفيها

ه فيه كأحدهما   .أ
ه لقيهما معا: ابن محرز   . ولو لقيهما منفردين لكان له نصفه,ًقالوا هذا على أ
  . نصفه للثالثفي كونه كذلك وكون : الصقلي
ً إن لقــــيهما معــــا ولــــو لقــــيهما منفــــردين لكــــان لــــه نــــصفه لهــــا ولغيرهــــا, وبعــــض :ثالثهــــا

  . لو تفاوت حظ الأولين لكان للثالث نصفه:ًأصحابنا قائلا
  .ًعلى قولها لو كان المشرك واحدا فللمشرك نصفه: اللخمي
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ه إن وصل بقولـه لـه شرك الثلـث سَحنونوقال ابن : قال ـه مـصدق,  أجمعوا على أ أ
 النــصف, :الثلــث, وقــال الآخــر: هــو لي ولــه أو بينــي وبينــه وســكت, ثــم قــال لــه: وإن قــال

  .فذكر الخلاف المتقدم
أو دونــه ســواء, , هــو بينــي وبينــه, ولــه فيــه حــق, ولــه فيــه شرك معــي: قولــه: اللخمــي

 الــذي  وتحالفــا في الجــزء, فــإن خالفــه الآخــر أخــذ مــا أقــر لــه بــه,القــول قــول المقــر فــيما أراد
 وقــال ,اختلفــا فيــه عــلى أصــل ابــن القاســم فيكــون ذلــك الجــزء بيــنهما نــصفين إن أقــر بــالربع

 لأن الإقـــرار بـــالربع ;النـــصف أخـــذ الربـــع بـــإقراره وتحالفـــا في الربـــع فكـــان بيـــنهما: الآخـــر
إقرار منه بأن يد الآخر معه على العبد, وإن كان في بيت المقر, ولو كان الإقرار بطعـام أو 

ً كانـــت الـــشركة في نـــصفه هـــو الـــذي قبـــضت وأضـــفت إليـــه نـــصفا, فـــالقول : وقـــالدراهـــم,
ــدينا عــلى جميعــه إلا أن الــذي لــك الربــع لم يقبــل قولــه: قولــه, وإن قــال  وســلم لــه ,كانــت أ

مانهما   .الربع, واقتسما الربع بعد أ
 لم يجـــز أن تـــشرك فيـــه قبـــل قبـــضه أو بعـــده ;مـــا اشـــتريت مـــن عـــرض أو طعـــام: وفيهـــا

ه بيع وسلف;لى أن ينقد عنكًأحدا ع   . لأ
 اشــــتر :إن نــــزل فــــسخ إلا أن يــــسقط الــــسلف فــــإن كــــان مــــن المــــشتري قــــال: اللخمــــي

 انقـد عنـي جـاز في كـل شيء : ثـم بعـد العقـد قـال,وأشركني وانقد عني أو اشتر وأشركنـي
ء إلى أجل ء انعقد عليهما معا;حتى الصرف, والشرا   .ً لأن الشرا

ء النــصف, والوكيــل يجــوز أن لأن متــولي العقــد : المــازري كالوكيــل للآخــر عــلى شرا
  .ًيوكل على العقد وعلى دفع الثمن من عنده سلفا إن لم يقصد به نفع نفسه

أشركنـي وانقـد عنـي أو أشركنـي فلـما : ولو اشـترى لنفـسه فبعـد العقـد قـال: اللخمي
 ذمـــة ً انقـــد عنـــي لم يجـــز في الـــصرف, وجـــاز في العـــروض وإن لم يكـــن ســـلما في:أشركـــه قـــال

ًأشركه بشرط النقد أو تطوع به بعد أن أشركه, وإن كان سلما فأشركه على أن ينقـد عنـه لم 
 ;يجــز, وإن أشركــه بغــير شرط ثــم رضي أن ينقــد عنــه جــاز, والجــواب في الــصرف صــحيح

لأن الـــشركة في هـــذه الوجـــوه كابتـــداء بيـــع والتطـــوع بالـــصبر في الـــصرف لا يجـــوز, ومحمـــل 
 ذمتـــه يمنــع الـــشركة بـــشرط النقــد عـــلى القــول في التوليـــة أنهـــا لا قولــه في العـــروض ســلما في

  تجــــــوز إلا أن ينقــــــد ويجــــــوز عــــــلى القــــــول الآخــــــر بتــــــأخير النقــــــد اليــــــومين والثلاثــــــة كــــــرأس 
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  .مال السلم
 لأن الجـزء ;ًإنما لم تجز الشركة في العروض سلما في ذمة بشرط أن ينقد عنـه: المازري

عــم لــه بالــشركة بــه بيــع لــه م َّدونــةنــه, وبيــع الــدين لا يجــوز تــأخير ثمنــه, قالــه في المالــذي أ َ. 
 جـواز شرط تـأخيره اليـوم واليـومين كـرأس مـال الـسلم, وكـذا الحكـم َّالموازيـةوتقدم عن 

عم له ثـم سـأله النقـد عنـه فهـذا ينبغـي منعـه لمـا أشرنـا إليـه  هنا, وأما إن سأله في الشركة فأ
  .غير شرط في العقدمن كون ثمن الدين لا يجوز تأخيره ولو ب

ً إن كان حاضرا لم يجز أن يشركه على أن ينقد عنـه, وإن :وأما الطعام فقال: اللخمي
  . انقد عني ولم يكن الأول نقد جاز, وإن كان نقد لم يجز:أشركه بغير شرط ثم قال
ــضا ًلا بــأس إذا ســأله بعــد أن ينقــد عنــه ولم يــراع نقــد الأول أولا, : ًولابــن القاســم أ

ازري منع أن يشركه عـلى أن ينقـد عنـه بكـون الـثمن المـؤخر أقـل قيمـة مـن الـثمن وعلل الم
 انقــــد عنــــي بعــــد أن :النقــــد, فــــصارت الــــشركة عــــلى خــــلاف رأس المــــال ووجــــه منــــع قولــــه

 كأنهما اتهما على أنهما أبطلا عقد الشركة عـلى شرط النقـد, وأظهـرا :أشركه, وقد نقد بقوله
  .خلاف ذلك
ُقلــــت أنهــــا شركــــة في طعــــام عــــلى تــــأخير ثمنــــه فهــــي شركــــة عــــلى  الأصــــوب توجيهــــه ب:ُ

  .أخرني: انقد عني مع كونه قد نقد مجاز عن قوله: خلاف رأس المال, وقوله
ًوإن كان طعاما سلما لم تجز الشركة إلا أن ينقد بالحضرة: اللخمي ً.  

  .ًكالصرف حرفا بحرف: قال ابن القاسم
 ينقد عنه لم يجز إن كـان نقـد جميـع الـثمن  إن أشركه ثم سأله أن:َّالموازيةفي : المازري

ــه  ــه لمــا أشركــه قبــل نقــد ثمنــه, فكأ وإن لم ينقــد فمنعــه في موضــع وأجــازه في آخــر, ورأى أ
 لأن ثمــن الطعــام ;عقــد الــسلم شرط بيــنهما حتــى صــار كوكيــل لــه, وهــذا تقريــر لا يتــضح

  .إنما وجب على مشتريه لا على المشرك
ـه ديـن ;ا لم يجز فيه شرك ولا توليـة وإن كـان معينـًاًوإن كان الطعام غائب: اللخمي  لأ

  .بدين
  .إلا أن ينقد حصته: قال محمد

ُقلت ً لا يجـوز لمـن اشـترى طعامـا بعينـه :سـمع يحيـي ابـن القاسـم:  في كتاب المرابحة:ُ
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ًغائبـــــا غيبـــــة قريبـــــة أن يـــــولي منـــــه أحـــــدا ولـــــو لمـــــن رآه كـــــما رآه المـــــشتري أو وصـــــف لـــــه كـــــما  ً  
  .وصف للمشتري

ْبــن رشــدا  إذ لا يجــوز نقــده لغيبــة ; لأن المــشتري لم ينقــد;إنــما لم يجــز لاخــتلاف الــذمم: ُ
غيبــة قريبـة ممـا لا يجـوز النقــد فيـه, وكـذا ذكـره ابــن حبيـب إنـما لم تجــز : الطعـام, ومعنـى قولـه

إن كانـــت غيبـــة بعيـــدة أو يكـــون قولـــه هـــذا عـــلى منـــع النقـــد في الغائـــب, وإن قربـــت غيبتـــه, 
ًر الكتـــاب, والخـــلاف الـــذي في مـــسألة مـــن اشـــترى طعامـــا بـــثمن مؤجـــل وهـــذا أشـــبه بظـــاه

وفي التفسير الأول سألت ابن القاسم لم . ًفولاه رجلا قبل استيفائه داخل في هذه المسألة
ـه ديـن بـدين: كره مالك التولية في الطعام الغائب المعين? قـال ـه وجـب للمـشتري ;لأ  لأ

 له, فإذا ولاه لم يجز النقد فيه فـصار دينـًا بـدين, وهو أحق به من البائع إن سلم فهو كدين
وكـــذا لـــو اســـتقال منـــه دخلـــه الـــدين بالـــدين, والتوليـــة أحـــرى أن يـــدخلها الـــدين بالـــدين, 
وكــذا البيــع لا يجــوز بــين البــائع والمــشتري في ذلــك إقالــة, ولا بيــع في عــرض ولاطعــام لمــا 

 العـروض أن يبيعهـا المـشتري يدخله من بيع الطعـام قبـل أن يـستوفى الطعـام, ولا بـأس في
  .أو يوليها أو يشرك فيها

ْبن رشدا ًأولا توليـة الطعـام : هذا الذي وقـع في التفـسير متنـاقض غـير صـحيح قـال: ُ
الغائب يدخله الدين بالدين, ولو كان ديناً بدين لكان بيـع الـسلعة الغائبـة دينـًا بـدين فلـم 

و كان ديناً بدين لم يجـز في العـروض وهـو يجز بيع الغائب الذي لا يجوز النقد فيه بحال ول
ضاقد أجازه فيها في أحد قوليه   .ً وأجاز فيها الشركة والبيع أ

ــه بيــع الطعــام قبــل اســتيفائه;إنــما لا يجــوز ذلــك في الطعــام: وقولــه  وهــذا تنــاقض , لأ
ــــه قــــال;بــــين إنــــما يدخلــــه بيــــع الطعــــام قبــــل : ًأولا يدخلــــه الــــدين بالــــدين, وقــــال آخــــرا:  لأ

ائه, ولا يتـــصور دخـــول بيـــع الطعـــام قبـــل اســـتيفائه إلا عـــلى مـــا ذكرنـــاه مـــن خـــلاف اســـتيف
  .الذمم

 لأن الإقالـة يـدخلها فـسخ الـدين في الـدين ;أحرى أن لا تجـوز التوليـة, وهـم: وقوله
لوجوب الثمن للبائع عـلى المبتـاع ولأخـذ سـلعة غائبـة عنـه, والتوليـة لا يـدخلها شيء مـن 

ي اشتراه منه قبـل أن يقبـضه فكـذلك يجـوز لـه أن يـولي الطعـام  لأنها بيع من غير الذ;ذلك
الغائب قبل أن يقبضه إذا انتقد من الـذي ولاه مثـل مـا نقـد فـلا وجـه لكراهـة مالـك توليـة 
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  . ما ذكرناه الطعام الغائب سوى

  ]باب بيع المساومة[
يـــدة, وبيـــع: والبيـــع باعتبـــار طريـــق ثمنـــه إن علـــم قـــدره أقـــسام  بيـــع مـــساومة وبيـــع مزا

ـه إن لم يتوقـف ثمـن مبيعـه المعلـوم قـدره عـلى اعتبـار ;استرسال واستئمان وبيـع مرابحـة  لأ
  .)1(ثمنه في بيع قبله, فهو مساومة

  ]باب المرابحة[
  .وإن التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فهو مرابحة

  ]باب المزايدة[
يدة إن التزمه على قبولها   .ومزا

  ]باب الاستيمان[
  :)2( إن كان على صرف قدره لعرف علمه أحدهماواستئمان

                                     
أخـرج ) لم يتوقـف ثمـن بيعـه المعلـوم قـدره: (جـنس للمرابحـة وغيرهـا قولـه) بيـع: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(

يدة وقوله) إن التزم: (به بيع المرابحة قوله أخرج بـه بيـع ) ثمن مبيعه المعلوم قدره: (أخرج به بيع المزا
يدة والمرابحـ ة واالله الموفـق للـصواب لا رب غـيره رب الاستيمان فخرج من هذا الحد الاستيمان والمزا

  .الأرباب
يــدة والمــساومة وظــاهر كــلام : َّالرصــاع قــال )2( ــه يــصح مــن جانــب َّالــشيخأخــرج بــذلك المرابحــة والمزا  أ

 أن يقـول عـلى رأي كـذا وعـلى آخـر كـذا كـما جـرت َّالـشيخالبائع والمـشتري والمـسألة فيهـا خـلاف وحـق 
 الخــلاف فــذكر عــن َّالــشيخرحمــه في الحــد تعــين المبيــع في العقــد وقــد ذكــر  َّالــشيخعادتــه في مثلــه ولم يعــين 

ه لا يحتاج إلى تعيينه في العقد ْبن رشـد وذكر عن ا,طريق عياض أ ـه لا بـد مـن تعيينـه قـال والخـلاف :ُ  أ
بنــاء عــلى أن الاســتيمان في عــرف النــاس في نفــس القــدر أو كونــه عــلى عــرف النــاس قــال وأكثــر بياعــات 

ـه يـأتي المـشتري للعطـار :رين في بلـدنا عـلى الوجـه الأول وهـو قـول عيـاض أشـار سوق العطـا  إلى أ
ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران فيدخل العطار يده ويقرطس ولا يعينه له وهـذا معنـى القـول 

ه قـصدوه وتأمـل هـذَّالشيخالأول وإنما نبه  ا مـع  على ذلك إشارة إلى أن فيها مستندا فلا يغير إذا علم أ
= 
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أحسنها الأول لا تدخله دلسة التبريح وهو إدخال سـلعة قديمـة يـرى ربهـا : عياض
   .أنها طرية
  . أو إدخال غير مجلوب فيه مالك أو غير تركة فيها:القاسمابن 
ُقلـــــت    ومنـــــه إدخـــــال بعـــــض أهـــــل الـــــسوق بعـــــض مـــــا بحانوتـــــه للنـــــداء عليـــــه لـــــوارد :ُ
  .وقعلى الس

هــــو أن يـــــأتي الجاهــــل بقيمـــــة الــــسلعة وســـــعر : بيـــــع الاسترســــال والاســـــتمانة: عيــــاض
النــاس لمــن يقــول لــه أعطنــي بهــذا الــدينار أو الــدرهم, كــذا ويــرد إذا أعطــاه أكثــر مــن ســعر 
النـــاس إن لم تفـــت فـــإن فاتـــت ردت لـــسوم النـــاس قالـــه ابـــن حبيـــب وقـــصره عـــلى المـــشتري 

ه غــيره فيــه, وســمع بعنــي كــما تبيــع  : عيــسى ابــن القاســم مــن قــال لبــائعدون البــائع, وأجــرا
ًمن الناس لم يصلح يفسخ إن كان قائما ويرد مثله إن كان مثليا وإلا رد قيمته ً.  

ْبــن رشــدا ــه بيــع بــثمن مجهــول ولــو قــال: ُ أبيــع  : بعنــي كــما تبيــع مــن النــاس فقــال لــه:لأ
ا قد بعتك جاز, فإن: قد أخذت, وقال الآخر: بكذا وكذا, فقال  كذبه فيما قال له فلـه وأ

 اشـتر :أن يقـول: بيـع الاسترسـال: الخيار في القيام, ورد القيمة في الفـوت, وفي المقـدمات
  .مني سلعتي كما تشتري من الناس فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن

ء أن يقــول: وقــال ابــن حبيــب في  بــع منــي كــما تبيــع مــن النــاس لا :إنــما يكــون في الــشرا
ْبــــن رشــــد ولا فــــرق بيــــنهما ولــــيس قولــــه بــــصحيح قالــــه ا,البيــــع بحــــة,  ,ُ   في أول كتــــاب المرا

  .وفي آخره
ُقلـت ء أو البيـع عــلى عـرف النـاس في قـدر البيــع أو :ُ  ففـي كـون بيــع الاسترسـال الـشرا

ْبـن رشـدثمنه دون تعيينه في العقـد أو مـع تعيينـه طريقـان لظـاهر لفـظ عيـاض, ونـص ا  مـع ُ
 القاســم بنــاء عــلى أن الاسترســال والاســتئمان في نفــس القــدر أو في كونــه ســماع عيــسى ابــن

عــلى عــرف النــاس وأكثــر بياعــات ســوق العطــارين في بلــدنا عــلى الوجــه الأول وإن توقــف 
  .اعتبار ثمنه على ثمن بيع قبله فهو بيع مرابحة

 =                                     
  .كلام القباب واالله سبحانه الموفق
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  ]باب المرابحة[
بحــــة  خــــرج ,)1(ته لــــهٍبيــــع مرتــــب ثمنــــه عــــلى ثمــــن بيــــع يعقبــــه غــــير لازم مــــساوا: المرا

                                     
ه استشكل قول الفقهاء المرابحة: َّالرصاع قال )1(  لأنها مفاعلة وإنما الطالب للـربح ;نقل عن بعض المشايخ أ

ه التزم أن المرابحة وقعت  البائع وأجاب بعضهم بأن ذلك من باب قولهم طارقت النعل ونقل عن غيره أ
 سـيدي أبـو َّالـشيخ وهو جـلي وذكـر : َّالشيخي يطلب ربح عوضه واعترضه من الجانين البائع والمشتر

) البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله: ( عرفها في غير مختصره بقوله: َّالشيخ في تأليفه أن :القاسم 
عينــه  ذكــر هـذا الحـد بَّالـشيخ لأن الـثمن فــيهما هـو عـين الأول فتأمـل ذلــك فـإن ;قـال فـلا تـرد التوليــة والإقالـة

بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير  (:طقبل المرابحة يليها في بقية تقسيم البيوع ففيه ما لا يخفى قال 
يــــدة والاســــتيمان وبالثــــاني الإقالــــة والتوليــــة  خــــرج بــــالأول بيــــع المــــساومة:قــــال) لازم مــــساواته لــــه  والمزا

  . بالثاني:والشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا يعنى 
 لأنهـــا ; غـــير لازم مـــساواة ثمـــن الثـــاني لـــثمن الأول فتخـــرج الإقالـــة:معنـــاه) غـــير لازم مـــساواته لـــه: (وقولـــه

مــساوية فيهــا الــثمن الثــاني للــثمن الأول ومــا ذكــر معهــا وكــذلك الــشفعة والــرد بالعيــب عــلى كونــه بيعــا 
ثـاني بيـع مرتـب فإذا اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بعشرة عـلى أن لكـل دينـار درهمـا ربحـا فهـذا ال

فـــإن (ثمنـــه عـــلى ثمـــن مبيـــع وهـــو ثمـــن بيـــع الأول قبلـــه غـــير لازم مـــساواته الـــثمن الثـــاني للـــثمن الأول 
تقدم أن الإقالة صدر فيها الجنس بـالترك والتوليـة بالتـصيير ولم يـصدر ذلـك بـالبيع وقـد صرح ): قلت

 يــذكر لفــظ البيــع في الجــنس هنــا بــأنهما يــدخلان تحــت البيــع فــما سر كونــه خــصص مــا تقــدم بــما تقــدم ولم
ُقلت(وهنا عكس  تقدم ما يمكن الجواب عنـه بـه وأن فيهـا بيعـا فيـه معـروف وغلـب المعـروف واالله : )ُ

  .أعلم
ــــه حــــد الــــشفعة باســــتحقاق :كيــــف صــــح للــــشيخ ): فــــإن قلــــت(  أن يقــــول وتخــــرج الــــشفعة بالثــــاني مــــع أ

ع لا يـدخل تحـت لفـظ البيـع ومـا لا الشريك إلخ فصيرها ليست بيعا وإنـما هـي اسـتحقاق ومـا لـيس ببيـ
يكون داخلا لا تحت الجنس لا يصح إخراجـه وإلا لـزم في الـشيء الواحـد أن يكـون داخـلا غـير داخـل 
ـه قـال في الـرد بالعيـب عـلى كونـه بيعـا فـدل عـلى أن خروجـه إنـما  وهو محال ويؤيد هذا الـسؤال ويقويـه أ

ـــ ه بيـــع وهـــذا تقـــرر الـــسؤال المتقـــدم في الإقالـــة يكـــون عـــلى صـــحة دخولـــه ولا يـــدخل إلا إذا صـــدق عليـــه أ
والتولية الجواب عن ذلك أن الشفعة إنما أخرجها على القول أنهـا بيـع ولعـل النـسخة عـلى كـونهما بيعـا يعنـي 
على القول بذلك في المسألتين في الشفعة والرد بالعيب ولقائل أن يقول أن الشفعة والرد بالعيـب وإن قيـل 

ــه هــل يحكــم لهــما بحكــم البيــع فــيما ينبنــي علــيهما مــن المــسائل أم لا وذكــروا لــذلك فــيهما بــالبيع فــما معنــ اه إلا أ
مسائل في الشفعة إذا اشترى أرضا ثم أكراها ثم استحقت بالشفعة هل للمـستحق أن يفـسخ الكـراء وهـل 

عــلى  البيــع أو الاســتحقاق ولم يطلقــوا الكــراء للمــستحق أو للمــشتري بنــاء عــلى أن الــشفعة حكمهــا حكــم
 فإنـــه أشـــبع في المـــسألة واالله :ســـهل  ذلـــك بيعـــا وإنـــما قـــالوا حكمهـــا حكـــم البيـــع فتأملـــه وانظـــر ابـــن

  .الموفق
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يـــدة والاســـتئمان, وبالثـــاني الإقالـــة والتوليـــة والـــشفعة, والـــرد  بـــالأول بيـــع المـــساومة والمزا
  .ًبالعيب, على كونه بيعا, والمذهب جوازه

ٍلمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة حـسابية ورد المـازري : وقال المازري
ثمنــه بمنــع جهلــه للعلــم بتفــصيله عقــب تعليــل ابــن راهويــه فــساد هــذا البيــع بجهــل مبلــغ 

كبيع الصبرة كل قفيز بدينار وإن كان المثمون لا يعلم إلا في ثاني حال, وقد : العقد, قال
فـا عـلى الحـزر, وهـذا الحـرز يحــصل في  ًيقـال في هـذا عنـدي الـصبرة أجـاز الـشارع بيعهـا جزا

  .بيعها كل قفيز بدينار وثمن السلعة لا يصح بيعها إلا بعلمه
 يرد هذا التفريـق بـأن جهـل جملـة الـصبرة المبيعـة كـل قفيـز بـدينار ملـزوم لجهـل :تُقُل

 منــع بيــع ثمنهــا فكــذا يجهــل الــثمن في المرابحــة, فــإن قلــت هــل يتخــرج فــساده مــن الــشاذ في
  الصبرة كل قفيز بدينار?

ُقلت ً لأن علـم ثمـن المرابحـة تحقيقـا هـو لازم علمـه, بعبـارة ربـح كـذا كـذا ; فيه نظـر:ُ
ًعة كـــذا كـــذا, ففـــي عـــده معتقـــدا باعتقـــاده خـــلاف مـــشهور في مـــسألة التكفـــير بالمـــآل, وضـــي

ًوعلم ثمن الصبرة تحقيقـا متوقـف عـلى فعـل كيلهـا, ومـا لا يعلـم إلا بفعـل هـو قبـل الفعـل 
  .ًمجهول اتفاقا

  ]باب صيغة قدر الربح والوضيعة[
ًما دل عليه ظاهرا عرفوالوضيعة وصيغة قدر الربح   عدد, مفـسره إن  فربح كل)1(اً

ًلم يفـــضله, وإلا ففـــضله لنقـــل عبـــد الحـــق عـــن أبي عمـــران في ربـــح العـــشرة درهمـــا أو أحـــد 
  .عشر, الربح درهم

 العـــشرة عــشرة الـــربح عــشرة وتقريـــره في بــربح في سَــحنونونقــل ابــن محـــرز عــن ابـــن 
                                     

فـربح كـل عـدد مفـسره إن لم يفـضله : وهو ظاهر ثم قـال) ما دل عليه ظاهرا عرفا: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ح العــــشرة درهمــــا أو بــــربح  إلى أن البــــائع أو المــــشتري تــــارة يقــــول أبيعــــك بــــرب:وإلا ففــــضله أشــــار 

العشرة عشرة أو بربح العـشرة أحـد عـشر أو أكثـر فـما وقـع التعبـير بـه إن كـان مـثلا لمـا قبلـه أو أقـل فهـذا 
ئــد عــلى الأول هــو الــربح وتأمــل هــذا مــع كلامــه ومــا في النقــل هــذا في  الـربح وإن كــان أكثــر ممــا قبلــه فالزا

  .قدر الربح



 

 

122

122

الفاضــــل بحــــذف مــــضاف للمفــــسر هــــو فــــضل أو بعــــرف تقــــرر, وقــــول المــــازري في بــــربح 
يأخذ ثلث رأس المال, أو يخسره, خلاف قول أبي عمران ومقتضاه نصف العشرة خمسة 
  .رأس المال

  ]باب في قدر الوضيعة[
ضبطه المازري مع ابن محرز والـصقلي بـأن يوضـع مـن الـثمن وقـدر وقدر الوضيعة, 

الوضــيعة الجــزء المــسمى للخــارج مــن تــسمية العــدد الثــاني منــه مــع الأول إن لم يكــن الثــاني 
  .ن تسمية الزائد منه مع الأولأكثر, وإلا فم
ًإن قال بوضيعة العشرة واحدا وضع من الثمن جـزءا مـن أحـد عـشر, وإن : الصقلي ً

للعشرة اثنـين وضـع مـن الـثمن سدسـه وللعـشرة خمـسة وضـع مـن الـثمن ثلثـه تنـسب : قال
العدد الثـاني منـه مـع الأول, ومثـل ذلـك الجـزء يحـط مـن الـثمن, وإن قـال بوضـيعة العـشرة 

 : نسبت الزائد على الأول منهما فيحط من الثمن جزء مـن أحـد عـشر, وإن قـالأحد عشر
  . للعشرة خمسة عشر حط ثلث الثمن:للعشرة اثنا عشر حط من الثمن سدسه, وإن قال

إن كـان الثـاني أقـل فللخـارج مـن تـسميته مـن الأول, ولـه عـن أحمـد بـن : ولابـن محـرز
ئــد مــن الأول مــع الثــاني لنقلــه عنــه فيداود إن كــان الثــاني أكثــر, فللخــارج مــن تــسمية :  الزا

والصواب ما ذكرناه وقول : بربح العشرة أحد عشر يسمي واحد من أحد وعشرين قال
بــربح العــشرة درهمــين الــربح ســدس المــال, وبوضــيعة العــشرة درهمــين : ًالمـازري أخــيرا في

يخـــسره بـــربح العـــشرة خمـــسة يأخـــذ ثلـــث رأس المـــال أو : الخـــسارة ســـدس رأس المـــال وفي
ًنــص في قـــدر الـــربح والوضـــيعة مــن الـــثمن ســـواء, وقـــول المــازري أولا مـــع الـــصقلي وابـــن 
محرز في ربح العشرة أحد عـشر لكـل عـشرة نقـدت أحـد عـشر تنقـد, وفي الوضـيعة كـذلك 

تنقــــد مقتــــضاه قــــدر الــــربح مــــن الــــثمن أعظــــم مــــن قــــدر  لكــــل أحــــد عــــشر نقــــدت عــــشرة,
ــه للعــشرة أ: الوضــيعة منــه, لأبي حفــص العطــار حــد عــشر, ســواء في الــربح والوضــيعة لأ

ًإنما جعلـه قالبـا وإلا ففيـه بعـض اخـتلاف, أمـا الـربح فبـين, وأمـا الخـسارة فتقريـره أن يحـط 
ء عبــد فــلان إن كانــت قيمتــه ثلاثــين  ًجــزء مــن أحــد عــشر جــزءا مــن الــثمن كالوصــية بــشرا

طـــة ثلـــث زيـــدت عـــشرة, وهـــي ربـــع الجميـــع ووصـــيته ببيعـــه منـــه يحـــط منـــه عـــشرة, فالحطي
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يأخـذ عـن كـل :  العشرة أحد عشر طريقانبوضيعةالثمن, والزيادة ربعه, ولابن بشير في 
ً لأن الربح ضد الخسارة والأخرى تقسم العشرة على أحد عشر جـزءا ;أحد عشرة عشرة

فيحط ذلك الجزء من الثمن, وعلله بعض المتأخرين بأنها لفظة فارسية تفسيرها ما قلنا, 
ه يأخذ عـن كـل عـشرين عـشرة وتبعـه ابـن   العشرةضيعةبوواتفقوا في : قال عشرين على أ

  .ًشاس معبرا عن الطريقين بقولين
لــــو قــــال بــــربح العــــشرة أحــــد عــــشر بزيــــادة عــــشر الأصــــل, وبوضــــيعة : ابــــن الحاجــــب

العــــشرة أحــــد عــــشر فيــــنقص جــــزء مــــن أحــــد عــــشر مــــن الأصــــل عــــلى الأصــــح, والعــــشرة 
ومرجعهما لقـول :  الأصح بثاني القولين قالعشرون باتفاق ففسر ابن عبد السلام مقابل

ويمنــع :  إذ لا فــرق بــين قــسم كــل الــثمن عــلى أحــد عــشر أو قــسم كــل عــشرة, قــال;واحــد
ه في المواضع التي نقل المؤلف منها منـصوص  تفسير مقابل الأصح بوضع عشر الثمن أ

  .بمعنى ما فسرنا
ُقلت ه قصر تفسير قول ابن الحاجـب عـلى مـا نقلـه:ُ  ابـن بـشير وابـن شـاس  حاصله أ

ه من القولين يرجعان لقول واحد, أما الأول فغـير لازم إذا كـان ظـاهر لفظـه  وإن ما ذكرا
  .ًخلافه سالما عن مخالفته نص اتفاق في المذهب وهو كذلك هنا حسبما يبين إن شاء االله

  الأقـــوال إنهـــا متغـــايرة ولا ســـيما إذاوالنقلـــةوأمـــا الثـــاني فالأصـــل في تعـــداد الأشـــياخ 
توارد على ذلك عدة منهم كما في المسألة, وما ادعـاه مـن رجـوع القـولين لقـول واحـد غـير 
لازم لجــواز تغايرهمــا بــأن الأول يقتــضي أن الوضــيعة إنــما تترتــب في الــثمن عــلى أقــدار منــه 

عــشرة, فــإن كــان الــثمن ثلاثــة : أحــد عــشر, وعــلى الثــاني: مخــصوصة هــي عــلى القــول الأول
 منقسم على أحد عشر فقط ترتبت الوضيعة على جميعه عـلى القـول وثلاثين ونحوه مما هو

الأول وعلى القول الثاني إنما تترتب على ثلاثين منـه فقـط, أو عـلى المنقـسم عـلى عـشرة مـن 
غيره وإن كان ثلاثين ونحوه مما هو منقسم على عـشرة فقـط ترتبـت عـلى جملتـه عـلى القـول 

اثنــين وعــشرين منــه فقــط وعــلى مــا ينقــسم عــلى الثــاني وعــلى القــول الأول إنــما تترتــب عــلى 
أحد عشر من نحوه فإن كان الثمن ينقسم على عشرة وعلى أحد عشر اتخذ قدر الوضيعة 

ظــاهر لفــظ ابــن الحاجــب عنــدي أن مقابــل الأصــح هــو وضــع عــشر الــثمن . عــلى القــولين
  .لقرينة تقدم ذكره في الربح
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الاستحالة فيصرف إلى ما تشبه لو قال بوضيعة العشرة عشرة فظاهر هذا : المازري
ــــه, قــــال ــــه قــــال : إرادتــــه كأ أبيعــــك بوضــــيعة نــــصف المــــال فــــإن كــــان الــــثمن عــــشرين فكأ

ه عبـد الحـق في تهذيبــه لابـن الكاتـب مقـررا لــه  ًبوضـيعة نـصفها, وسـبقه بـه ابــن محـرز, وعـزا
بكــــلام طويــــل حاصــــله وجــــوب نــــسبة عــــشرة الوضــــيعة للمجمــــوع منهــــا, ومــــن العــــشرة 

  . لامتناع حمل اللفظ على ظاهرهالموضوع منها
 أن الوضــيعة نــصف :ونقــل ابــن بــشير وتابعيــه الاتفــاق في بوضــيعة العــشرة عــشرين

 العــشرة أحــد عــشر, في بــربحالــثمن خــلاف مقتــضى مــا نقلــه ابــن محــرز عــن أحمــد بــن داود 
كـــم عـــشرة مـــن : كـــم واحـــد مـــن أحـــد وعـــشرين? ومقتـــضى قـــول ابـــن داود أن يقـــال: يقـــال

  .الوضيعة الثلثثلاثين? فتكون 
  ]باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع[

وثمـن مـا زيـد فيـه, ولـه عـين قائمـة ًما دفع عوضا عن المبيع لعقد بيعه عليـه,  والثمن
  .مثله فيها كالصبغ والخياطة والقصارة

   .والخياطة:  وغيرهاَّالموازية عن َّالشيخ
  .والكمد والفتل والطرز: وفي الواضحة

 في الكتاب فيما يحسب في الثمن ويربح له هـل يلـزم بيانـه أو يجعـل في لم يبين: عياض
اشـتريتهما بكـذا وصـبغتهما بكـذا : مـن تفـصيله بقـول لا بـد :سَحنونالثمن دون بيان فقال 

وإلا لم تجـــز وتـــرد إن كانـــت قائمـــة إلا أن يرضـــاها المـــشتري فـــإن فاتـــت مـــضت ولم تـــرد إلى 
  . قيمة

كمن اشـترى سـلعتين :  بيانه, واختاره التونسي قاللا يلزمه: قال محمد وابن حبيب
  .سَحنونبثمنين فباعهما بذلك مرابحة, وأجمل ثمنيهما وظاهر الموطأ كقول 

ُقلـت كـان القيــاس إذا خـيره في القيــام أن : , قــالسَـحنون لمـا ذكــر في المقـدمات قــول :ُ
 في مـــسائل يـــرده في الفـــوت إلى القيمـــة إن كانـــت أقـــل مـــن الـــثمن عـــلى مـــذهب ابـــن القاســـم

 يـوم قبـضها مـا لم تكـن أكثـر مـن الـثمن الـذي سَـحنونالغش والخديعة أو القيمة على قـول 
  .اشتراها به أو أقل من قيمتها يوم ابتاعها على أصل مذهبه في مسائل المرابحة



אא 

 

125

125

لــيس عليــه أن يبــين في الــصبغ فــيما يــشتري لــه إلا أن يكــون بــأر عليــه أبــيض : اللخمــي
 ,لــزم البيــان في الخياطــة لأن النــاس يكرهــون الــسوقي مــن الخياطــةفــصبغه فيلــزم بيانــه, وي

ــه اشــترى مخيطــا ــه ;ًولأن المــشتري يظــن أ ــه الــشأن فــيما اشــترى قــائما ثــم قطــع وخــيط أ ً لأ
ـه كـان ذا ثمـن فخـسر فيـه إلا أن يكـون المـشتري ممـن لا يخفـى  يحط ثمنه, فالمـشتري يظـن أ

  .عليه ذلك فلا يلزم بيانه
اء الحمولة, والنفقـة عـلى الرقيـق والحيـوان في الـثمن ولا يحـسب لـه يحسب كر: وفيها

ْبن رشدربح إلا أن يربحه عليه فأطلقه الصقلي وا   . وغير واحدُ
لأن النقــــل مــــن بلــــد إلى بلــــد أغــــلى يزيــــد في الــــثمن, ولــــو كــــان ســــعر : وقــــال اللخمــــي

لكـراء لم يبـع ًالبلدين واحدا لم يحسب, ولو كان سعر البلـد المنقـول إليـه أرخـص وأسـقط ا
تقييــده بكــون ســعر المنقــول إليــه أعــلى يــرد بــأن النقــل للتجــر مظنــة لــذلك  :حتــى يبــين قلــت

 يريد ما لم تكن غلـة : وقال في النفقة,ولا يبطل اعتبار المظنة بفوت الحكمة على المعروف
  .تفي بالنفقة فإن كانت الغلة أقل حسب ما بقي

  . الشد والطيلغو جعل السمسار وكراء البيت وأجر: وفيها
 لأن الغالــب أن رب المتـاع يـلي ذلــك بنفـسه ولـو علــم ;ألغــى الـشد والطـي: ابـن محـرز

ـــه أمـــر يحتـــاج إلى النفقـــة لحـــسب كالنفقـــة عـــلى الحمـــل وعـــلى الرقيـــق ولا يحـــسب لهـــا ربـــح,  أ
ه ليس كل من يشتري يحتاج إلى سمسار, ولو علم ذلك لكان ;وإلغاء السمسرة: قال  لأ

: َّالــشيخكــون كالــصبغ, وقالــه عبــد الوهــاب في التلقــين وللبــاجي عــن القيــاس عنــدي أن ت
ه لا يشتري إلا بسمسار في العادة واكترى منـزلا لحفـظ المتـاع  ًإن كان من المتاع ما يعلم أ

  .فقط لحسب في الثمن ولم يضرب له ربح
ُقلت ,  ففي اعتبار السمسرة إن افتقر إليها المشتري كالثمن أو يحتسب ولا ربـح لهـا:ُ

ْبــن رشــد لا تعتــبر لابــن محــرز وا:ثالثهــا ً وظاهرهــا, وفي لغــو كــراء المحــل مطلقــا َّالــشيخ مــع ُ
  .واعتباره إن اضطر إليه دون ربح قولها وقولهما

ـه كمـن وظـف عـلى ;لو ولي المشتري الطـرز أو الـصبغ لم يجـز أن يحـسبه: عبد الحق  لأ
  ذلك,سلعة ثمناً, وإنما معنى ما في الكتاب إذا استأجر على 

إن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وفات المتاع بتغـير سـوق أو بـدن : وفيها
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  حـــــسب ذلـــــك في الـــــثمن ولم يحـــــسب لـــــه ربـــــح وإن لم يفـــــت رد البيـــــع إلا أن يتراضـــــيا عـــــلى 
  .ما يجوز

 إن رضي البـائع بحـط مــا لا يلـزم مـن الـربح والـثمن لـزم ذلــك :سَـحنونالبـاجي عـن 
 عـلى المبتـاع :سَـحنون يحط منه ما زاد عليه, وقال :لك في الموطأالمبتاع وإن فات, فقال ما

  القيمــــة إلا أن تكــــون أكثــــر مــــن الــــثمن الأول فــــلا يــــزاد, وأقــــل منــــه بعــــد طــــرح مــــا ذكرنــــا 
  .فلا ينقص
ُقلت   . في النكت:ُ

 ; وإنــما لم يــذكر القيمــة إذا فاتــت,سَــحنونمعنــى المــسألة مــا ذكــر : قــال ابــن عبــدوس
  .ا يجب طرحه أو مثلهلأنها أقل بعد طرح م
ً هـــذا واضـــح ســـواء حـــسبه عامـــدا أو جـــاهلا, وعـــزا عيـــاض الأول :قـــال عبـــد الحـــق ً
َّدونـــةلتأويـــل أبي عمـــران الم زيـــة وَ  وإليـــه نحـــى التونـــسي والبـــاجي, : والواضـــحة, قـــالَّالموا
كره ابن لبابة,وابن محرز واللخمي   . وأ

ْبـن رشـد قال ا:ابن زرقون ل المـشتري الـثمن, وفيهـا الـصواب فـسخ هـذا البيـع لجهـ: ُ
  . فلا بأس به;إلا أن يعلم البائع من يساومه فذلك فإن أربحه بعد العلم بذلك

 إن أطلــق ضرب الــربح عــلى مــا لــه ربــح دون مــا لا ربــح لــه, وهــذا :ظــاهره: عيــاض
  : إذ لا تخلو مسائل المرابحة من خمسة أوجه;غرر وجهل بحقيقة الثمن

ًمـا يحـسب ومـا لا يحـسب مفـصلا أو مجمـلا, وشرط أن يبين كل مـا دفـع فيهـا : الأول ً
إلا أن : الربح للجميع صح ولزم المبتـاع, ولـو فـيما لا يحـسب وهـو معنـى قولـه في الكتـاب

  .يربحه على ذلك فلا بأس به
  أن يبــــين مــــا يــــربح لــــه ومــــا لا يحــــسب جملــــة وضرب الــــربح عــــلى مــــا يجــــب لــــه : الثــــاني
  .فقط صح

ولــه قامــت بكـــذا أو ثمنهــا كــذا أو أربــح للعـــشرة إن أبهــم كــل ذلـــك جملــة كق: الثالــث
َّدونــــةًدرهمــــا فــــسد لجهــــل المبتــــاع الــــثمن وهــــو ظــــاهر الم  ومقتــــضى أصــــولهم وفي الواضــــحة َ
  .حد عشر ولم يفسر ما لزمه ولا فضهإجازة مثل ذلك إذا عاقده على المرابحة, للعشرة أ

ه جعل كل الأشياء في أصل الثمن وضرب عليها: قال فضل   .تفسيره أ
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بـــع قامـــت عـــلي بمائـــة بـــشدها ورقمهـــا وطيهـــا : إن أجمـــل النفقـــة مـــع الـــثمن كقولـــه: الرا
منها عشرة في مؤنة, فسد لجهل الثمن, وفـسخ قالـه : وحملها, أو فصلها عنه مجملة فيقول

  ., وغيرهسَحنونابن 
ويعمــل فيــه عــلى التحقيــق : جــواز مثــل ذلــك في هــاتين الــصورتين قــال: َّالموازيــةوفي 

ًوما لا يحسب وفيه ظلم على البائع بطـرح مـا لا يحـسب وصـار أسـوأ حـالا مـن فيما يحسب 
  . لأنهم جعلوا له القيمة ما لم تكن أكثر من الثمن الصحيح;الكاذب

ٍوتوجيه بعضهم قول محمد بـأن مـا يلـزم في مؤنـة الـسلعة غـير خـاف قـدره وإن خفـي 
ف هـذا, ولـو صـح هـذا,  إذ لـيس كـل أحـد يعـر;منه شيء فيسير, ويسير الغرر مغتفـر بعيـد

ء على القيمة ً إذ لا تخفى عـلى التجـار, وذلـك فاسـد إجماعـا, وأقـرب مـا يوجـه ;لصح الشرا
به أنهما دخلا على اعتقاد أن ما سميا هو الثمن عنـدهما, ورجـوعهما إلى مـا يجـب كعيـب أو 

  .استحقاق طرأ على العقد, فإن قيل البائع يعلم ذلك والمشتري يجهله
ُقلت   .أحد المتبايعين بالفساد خلاف تقدم أخذه من كتاب الصرف في علم :ُ

هــي بمائــة رأس المــال منهــا كــذا, وفي : ًأن يــذكر مــا دفــع فيهــا مفــسرا كقولــه: الخــامس
ًالـصبغ كــذا وفي الحمــل كــذا, في الـشد والطــي كــذا, ويبيــع عـلى ربــح العــشرة أحــد عــشرا أو 

ما لا يحسب فمذهبهم جـواز هـذا و للجملة أحد عشر ولم يبينا ما يربح له ولا ما يحسب,
 لأنهـما قـد يجهـلان الحكـم فـيما ;وفض الـثمن عـلى مـا يجـب وإسـقاط مـا لا يحـسب وفيـه نظـر

يحسب وما لا يحسب فتقع الجهالة في الثمن, وأشار إلى هذا أبو إسحاق في ظاهر كلامـه, 
ر مــا لــو ذكــ, فيجــب ً لأنهــما ظنــا أن هــذا هــو الحكــم ولم يقــصدا فــسادا;ولعــل قــولهم بــالجواز

  .علم قلت غبطة المشتري
ءه عــلى الــسلامة منــه, : فيهــا ًلــو رضي عيبــا اطلــع عليــه, لم يكــف بيانــه حتــى يــذكر شرا

ويجب بيـان تأجيـل الـثمن فـإن بـاع بالنقـد دونـه رد ولـو قبلهـا المبتـاع بـالثمن لـذلك الأجـل 
  .اإلا أن تفوت فتجب قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الثمن معجلة دون ربح له

ُشـــيوخعـــن بعـــض : عبـــد الحـــق أقبلهـــا  :إن قـــال المـــشتري: ه مـــن غـــير القـــرويين قولـــهُ
بـــــالثمن إلى الأجـــــل لا خـــــير فيـــــه, ولا أحبـــــه, إنـــــما يعنـــــي إذا فاتـــــت الـــــسلعة لفـــــسخ القيمـــــة 

ربـــما وقـــع لـــه مثـــل هـــذه : لا خـــير فيـــه: الواجبـــة بـــالفوت في أكثـــر منهـــا فهـــو حـــرام, وقولـــه
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  .العبارة فيما هو حرام
زيـــة وفي: قـــال لـــيس لـــه ذلـــك إنـــما ذلـــك إن كانـــت الـــسلعة :  في هـــذه المـــسألة قولـــهَّالموا

  .قائمة
ــه جعــل مــا في الم; في مختــصرهَّالــشيخ هــذا خــلاف نقــل :عبــد الحــق َّدونــة لأ  َّالموازيــة وَ

ًشيئا واحدا ً .  
ُشــيوخوقـال بعـض  :  ووجهــه; لا خـير فيــه إذا كانـت قائمـة:إنــما قـال: نا مـن القـرويينُ

ه لما كا ن له رد السلعة صار التأخير للأجل إنما اتفقا عليه لأجـل تـرك القيـام الـذي كـان أ
ًلــــه فهــــو ســــلف جــــر نفعــــا كمــــن تــــرك رد ســــلعة بعيــــب لتــــأخيره البــــائع بثمنهــــا, ولمــــا ذكــــر 

ء : اللخمي هذا التعليل من عند نفسه قال وهذا أصـل أشـهب إن الـصلح مـع القيـام, شرا
م لـــيرد لا تـــرد وأؤخـــرك بـــالثمن لم يجـــز, وإن قـــال مرجـــع, وأرى إن قـــال لـــه البـــائع حـــين قـــا

  . جاز; أقبلها وأصبر عليك: رددت فقال له:المشتري
  :محصولها ثلاثة أقوال: الصقلي

  .القول بفسخه إن كانت قائمة, وإن فاتت ففيها الأقل من الثمن أو القيمة
  عــــن أبيــــه يقــــوم الــــدين بنقــــد إن كــــان عــــشرة فقــــوم بثمانيــــة فهــــيسَــــحنونوقــــول ابــــن 

 .كمسألة كذب له قيمتها ما لم تجاوز عشرة وربحها أو تنقص من ثمانية وربحها
ً إنهــا مــسألة غــش يخــير المبتــاع في قيامهــا في أخــذها بــما ابتاعهــا بــه نقــدا وردهــا, :وقــول

   .وفي فوتها الأقل, قاله ابن عبدوس وهو أبينها, وقاله ابن حبيب
 أو الــثمن, والمــذاكرون عــلى قــول محــرز عــن يحيــي بــن عمــر لــه الأكثــر مــن القيمــةابــن 

محمد له الأقل منهما, ومنهم من احتج بقولـه في الكتـاب لـيس لـه إلا ذلـك بلفـظ التـذكير, 
 ;والــثمن مــذكر, ولــو أراد القيمــة لقــال لــيس لــه إلا هــي أو إلا تلــك, وهــذا لــيس بــصحيح

 .لأن التذكير باعتبار الشيء المذكور
ُقلت  . ل الصقلي فقول يحيى بن عمر رابع الأقوا:ُ

 لأن الـــــسلعة فاتـــــت فلزمتـــــه قيمتهـــــا ; لا خـــــير فيـــــه: قولـــــه:وقـــــول اللـــــوبي: ابـــــن محـــــرز
ففــسخها في الــثمن للأجــل فــسخ ديــن في ديــن صــحيح إن اختلــف جــنس الــثمن والقيمــة 
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ًوإن اتفقا والثمن أكثر كان سلفا جر نفعا, ولو كان مثلها فأقل جاز  وليس هو معنـى مـا ,ً
  .أقبلها ولا أردها: لسلعة قائمة لقوله أن ا:في الكتاب, ومعناه

ًفي كونه بيعا فاسدا يجب فسخه أو صحيحا, ومعنـى قولـه: عياض  إن : مـردودا أي:ًً
ً هــي مــسألة كــذب وقيمــة المؤجــل نقــدا الــثمن, :ثالثهــاشــاء المــشتري وإلا فلــه الرضــاء بــه, 

ُشيوخالصدق لبعض ال ْبي زمنينَ وابن أُ َ ابـن الكاتـب, وابـن هذا قول ابن القاسـم و: ً قائلاَ
  .سَحنونلبابة وابن عبدوس وأبي عمران, والواضحة و

ــه فــسخ ديــن في ديــن أو ; لبعــضهم لــه الرضــاء بــه في القيــام لا في الفــوت:رابعهــاو  لأ
ًصرف مــؤخر أو ســلف بزيــادة, وعــلى الأول إن فــات ففــي لــزوم قيمتهــا مطلقــا أو الأكثــر 

  .منها ومن الثمن
  ., ويحيي بن عمر الأقل منهما للقابسي:ثالثها

ُشيوخ وابن شبلون واللوبي, ومعظم الَّالشيخ مع اختصار :َّالموازيةو ُ.  
  .إن اشترى بنقد ثم أخر بالثمن لم يبع حتى يبين: وفيها

  . إن لم يبين فهو كمن اشترى بدين وباع بنقد: ابن محرز
 الطــري , هــم فيتقــادم لأن الطــري عنــد التجــار لــيس كــما ;ًوفيهــا لابــن القاســم تعلــيلا

فق   .أرغب وأحرص, وهو أ
  .إذا تقادم مكث السلعة لم يبع مرابحة حتى يبين زمن اشترائها: وقال مالك

إن طــــال مكثهــــا فليبــــين وإن لم يحــــل ســــوقها فــــإن لم يفعــــل : الــــصقلي عــــن ابــــن حبيــــب
ْبـن رشـدوفاتت, رد إلى القيمة, ولا إن طـال مكـث :  في ثـاني مـسألة مـن المرابحـة تحـصيلهاُ

قهالمتـــاع عنـــ بحـــة ولا مـــساومة حتـــى يبـــين وإن لم تحـــل أســـوا  لأن التجـــار في ;ده فـــلا بيـــع مرا
ــه إن طــال مكثــه حــال عــن حالــه وتغــير, وقــد يتــشاءمون بهــا ;الطــري أرغــب وأحــرص  لأ

  .لثقل خروجها
ُقلت  ونحوه للصقلي والمازري وابـن محـرز وابـن حـارث, وغـيرهم وثـاني قـولي ابـن :ُ
ْبـن رشـدلا أعرفه, وقبله ابن عبد السلام ولم يعزه اوفي طول الزمان قولان : الحاجب  إن ُ

باع مرابحة أو مساومة بعد الطول ولم يبين فهي مـسألة غـش يخـير المبتـاع في القيـام ويغـرم 
  .الأقل من الثمن أو القيمة في الفوت
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  .لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن يبين: وفيها لمالك
ُقلت جوز لي ولا أبين? قـال فإن حالت بزي:ُ  إذا حالـت الأسـواق :إنـما قـال لنـا: ادة أ

إلا أن يبــين قلــت فــإن حالــت بزيــادة إلا أن يبــين قلــت فــإن حالــت بزيــادة ولم يــذكر بزيــادة 
 لأن ;وأعجـــــب لى أن لا يبيـــــع حتـــــى يبـــــين, وإن كانـــــت الأســـــواق قـــــد زادت ولا نقـــــصان,

  .ًالطري عند التجار إلخ ما تقدم تعليلا
 إن حـــال الـــسوق بزيـــادة عـــن قـــرب لم يبـــين وإلا بـــين فـــإن لم :ن ابـــن حبيـــبالـــصقلي عـــ

  .يبين فللمبتاع الرد فإن فات رد القيمة
ُقلت   . يريد إن كانت أقل مما دفع:ُ

ْبن رشدا  وقد حالت الأسـواق بـنقص ولم يبـين, ففـي كونهـا مـسألة ,إن باع مرابحة: ُ
 وفي قولـه سَـحنونابـن القاسـم وغش أو كذب, ثمن الصدق فيـه قيمتهـا يومـا للبيـع قـولا 

نظــر, والقيــاس إذا حكــم لــه بحكــم الكــذب أن تقــوم الــسلعة يــوم اشــتراها البــائع, وتقــوم 
يوم باعها هذا البيـع ويـسمى مـا بـين القيمتـين مـن أكثرهـا ويحـط ذلـك الجـزء مـن الـثمن فـما 

 إلا أن بقــي بعــده فهــو الــثمن الــصحيح إن لم تفــت الــسلعة, خــير المبتــاع في الــرد والإمــساك
ـــــه الـــــثمن الـــــصحيح وإن فاتـــــت ولم يردهـــــا البـــــائع للـــــثمن :يلزمـــــه البـــــائع إياهـــــا بـــــما قلنـــــا  أ

الــصحيح ففيهــا القيمــة إلا أن يكــون أكثــر مــن الــثمن الــذي بــاع بــه فــلا يــزاد عليــه أو يكــون 
إن حــال ســوق : َّالموازيــة وَّالعتبيــةأقــل مــن الــثمن الــصحيح فــلا يــنقص منــه وللــصقلي عــن 

بحـــــة إلا أن يتقـــــارب ذلـــــك, يريــــد محمـــــد مـــــن اخـــــتلاف الــــسلعة فـــــلا ي عجبنـــــي أن يبيــــع مرا
لــة الأســواق وهــي قائمــة خـــير في سَحنونولــ: الأســواق قــال  في كتــاب ابنــه إن لم يبــين حوا

ردها لـيس للبـائع أن يلزمهـا لـه فـإن فاتـت فالقيمـة ولا يـزاد في ثمـن ويمـضي البيـع بـالثمن 
ـــه إن حالـــت الأســـسَـــحنونكلـــه ثـــم رجـــع  واق بزيـــادة فـــلا قيمـــة وتمـــضي بـــالثمن وإن  إلى أ

ْبن رشدحالت بنقص فهي مسألة كذب وذكر ما تقدم لا   . عنهُ
   .هي مسألة غش: وقال ابن عبدوس: قال

  . وهو أصح:َّالشيخقال 
ُقلت لـة سـوقه بـالنقص غـشا أو كـذبا ثمنـه صـدق:ُ ا, قيمتـه يـوم ً ففي كون ما كـتم حوا

ئه أو الباقي من ثمنه بعد طرح جزئ ه المسمى للخارج من تسمية فضل إحدى قيمتـه شرا
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ئها بائعها عن الأخرى من كبراهما ئها مبتاعها ويوم شرا   .يوم شرا
ْبــن رشــد فائتــة لاً للمبتــاع ردهــا قائمــة, ويلزمــه ثمنهــا كــاملا:رابعهــا  عــن ابــن القاســم ُ

ْبــن رشــد وابــن عبــدوس, واَّالــشيخمــع  ْبــن رشــد واسَــحنون والــصقلي عــن ثــاني قــولي ُ  عــن ُ
  .سَحنونياس قوله هذا, والصقلي عن أول قولي ق

نــا أو ربعــا فاغتــل وحلــب الغــنم فــلا بيــان : وفيهــا ًمــن ابتــاع حــوائط أو الغلــة أو حيوا ً
  . لأن الغلة بالضمان إلا أن يطول الزمان;عليه

 لا يبيــع مــن اغتــل حتــى يبــين وهــم غــير معــروف :نقــل ابــن المنــذر عــن مالــك: عيــاض
  .من مذهبه وأصوله

ء تامـا فلـه حـظ مـن الـثمن ;يبين صوف الغنم إن جـزه: وفيها ـه إن كـان يـوم الـشرا ً لأ
  .وإلا فهو لا يثبت إلا بعد مدة يتغير فيها

إن لم يبــين فهــي مــسألة كــذب ثمــن صــدقها مــا بقــي مــن : سَــحنونابــن محــرز عــن ابــن 
ــه المــذهب غــير معــزو, وقــال : الــثمن بعــد طــرح منــاب الــصوف منــه, وذكــره اللخمــي كأ

 الصوف عند المشتري ثم جزه فلا مقال للمشتري من أجل الـصوف, وينظـر وإن حدث
لانتقــال ســنها إن كانــت جذعــة فــصارت ثنيــة لم يبــين إن لم تتغــير بــنقص ســوق ولا كانــت 

ـه جـز صـوفها الـذي : ًتعرض فبارت وإن كانت رباعا فهرمت بين أبو عمران إن لم يبـين أ
 يجـب فيهـا سَـحنونة بتقويمـه عـلى قـول ابـن عليها يوم ابتاعها دخلهـا التوظيـف عـلى القيمـ

  الأقـــل مـــن القيمـــة أو الـــثمن الـــذي يقـــع عليهـــا مـــن القيمـــة عـــلى العـــدل وللبـــائع أن يلزمهـــا 
  . له بذلك

ء الجملـة تـراد فيـه كـما ;ليس للبائع أن يلزمها إيـاه بـثمن: وقال ابن عبدوس  لأن شرا
   .قال في جملة الثياب

 إليـــك الـــصوف لم يجبرالمبتـــاع عليـــه, وإن حـــط مـــا  أدفـــع: إن قـــال البـــائع:العطـــارابـــن 
  .يقابله من الثمن لزمه

  .وفيها إن ولدت الغنم لم يبع حتى يبين, ولو باعها بأولادها وكذا الأمة
ء, وهـي قريبـة :اللخمي  لم يذكر هل كان بها حمـل أم لا وأرى إن كـان بهـا حـين الـشرا

 ;ي لا يكره ذلـك وهـو في الأمـة أبـين لأن المشتر;الوضع فلا بيان عليه إن باعها بأولادها
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ء أو كانـت بعيـدة وضـع  ًلأنهـا تبـاع أولا بـبخس لمـا يخـشى مـن موتهـا وإن حملـت بعـد الـشرا
ء, فالجواب في الغنم كـما تقـدم لأن المـشتري لا يكـره ذلـك والولـد زيـادة  الحمل بعد الشرا

 يعرضـــها فبـــارت وإنـــما يعتـــبر طـــول العقـــد, وانتقـــال ســـنها فـــإن لم يتغـــير الـــسوق, ولا كـــان
ء  وانتقــــل ســــنها لأفــــضل يبــــين وإن انتقــــل لأبخــــس لــــزم البيــــان, والأمــــة تحمــــل بعــــد الــــشرا

ـه لا يتجـسس إليـه في ;ًعيب, وإن كانت حاملا بعيـدة الوضـع فوضـعت لم يلـزم غيرهـا  لأ
  .الأمة ويراعى تغير سوقها وهل بارت

مــــل فولــــدت فبــــاع, ولم يبــــين فالولــــ: ابــــن العطــــار د غلــــة ولكــــن إن كانــــت الغــــنم حوا
نقــصت عنــده, فقــد كــذب فينظــر إلى قيمتهــا حوامــل وغــير حوامــل كالكــذب وإن لم تكــن 
ء فــما ولدتــه غلــة, فــإن لم تــنقص ولا حــال ســوقها فــإن رجعــت لحالهــا,  حوامــل حــين الــشرا

ء فلا شيء عليه   .يوم الشرا
إن ولـــدت الجاريـــة عنـــده فـــلا يبيعهـــا ويحـــبس ولـــدها حتـــى يبـــين فـــإن بـــين فـــلا : وفيهـــا

  .س بذلكبأ
ه لعلـه أعتـق الولـد أو : اعترضها فضل وقال: عياض هذا بيع تفرقة, وفي تعليلها بأ

لعلـه عـلى تأويـل ابـن : رابعهاولعله مات,  :ثالثهابلغ حد التفرقة وبين السيد طول المدة, 
ــه رجــع لإجــازة بيــع التفرقــة ووهــم َّالعتبيــةالقاســم عــلى مالــك في  , وتخريجــه في ســماعه إلا أ

  .أويلهذا الت
ه برضى الأم على أحد القولين, : وخامسها ه إنما تكلم على حكم بيع : وسادسهاأ أ

  .المرابحة لا التفرقة وكثير يرد هذ ا في مسائله
إن باع الغنم ولو بولـدها ولم يبـين أنهـا ولـدت عنـده, ولم تفـت : سَحنونالصقلي عن 

 بغـــير ولـــد أن يلزمـــه بيعهـــا فللمبتـــاع الحـــبس بجميـــع الـــثمن أو يـــرد ولـــيس للبـــائع إن باعهـــا
بــرده الولــد إليــه, فــإن فاتــت الغــنم وكــان ســوقها إنــما حــال بزيــادة مــضى البيــع بثمنـــه, وإن 

ولـو : حالت بنقص فهي كمسألة كذب, ما آلت إليه من الـنقص هـو ثمنهـا الـصدق, قـال
لة سوق أو نقـص خفيـف, فلـه  كانت أمة حبس ولدها ولم يبين فإن لم تفت أو فاتت بحوا

ا أحط حصة العيب: ليس للبائع أن يقولردها  لأن الولد عيب ولا له أن يلزمه البيـع ; أ
  .برده الولد
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لة الأسواق: سَحنونقال ابن    .لأن المشتري يحتج بحوا
لــة الأســواق فيهــا فوتــا, قــال;أولى) لأن الولــد عيــب: ( قولــهَّالــشيخ ــه لم يعــد حوا  :ً لأ

فـــإن فاتـــت بعتـــق :  الولـــد وأمـــه في ملـــك, قـــالا عـــلى الجمـــع بـــينًوأرضي المبتـــاع بعيبهـــا جـــبر
ونحــوه فــإن حــط حــصة العيــب وربحــه, وإلا فعــلى المبتــاع قيمتهــا معيبــة مــا لم تجــاوز الــثمن 

  .بعد إلغاء قيمة العيب وربحه فلا يزاد ولا ينقص
مرجــع هــذا إلى حــط حــصة العيــب وربحــه لا أثــر للقيمــة فيــه نحــو مــا تقــدم : َّالــشيخ

اللخمي إن عقد بدنانير ونقـد دراهـم :  غير ما به عقد طريقانلابن عبدوس, وفيمن نقد
لم يبع على ما به عقد حتى يبين, وفي بيعه على ما نقد دونـه روايـة محمـد وقـول ابـن حبيـب, 
ًولــو عقــد بــدراهم, ونقــد عرضــا لــزم البيــان فــيما نقــد وفــيما عقــد قــولان لهــا ولروايــة محمــد, 

  .منعه كالسلعة رواية محمدًولو نقد طعاما ففي بيعه عليه كالعين و
ًولو نقد عن عرض عرضا غيره ففي لـزوم بيانـه في بيعـه عـلى أحـدهما, أو إن : وقوله

بـاع عــلى الثــاني قـولان لظاهرهــا والتخــريج عـلى روايــة محمــد, والـصواب إن جــاء المــشتري 
 لم إنما أخذ البائع ما نقدته رغبة منـه بعـد أن مكنتـه مـا بـه عقـدت,: ًمستفتيا صدق فإن قال

ً بل قصدا مـن المـشتري لـزم بيانـه, وإن لم يجـئ مـستفتيا;يلزمه بيان وإن لم يكن لرغبته  بـل ;ً
ــه ; إنــما كــان رغبــة مــن البــائع قبــل قولــه إن كــان الــثمن الأول غــير عــين:ظهــر عليــه فقــال  لأ

ليس مما يحط منه عنـد الـدفع, وهـي مبايعـة تختلـف فيهـا الأغـراض, وإن كـان عينـًا وعـرف 
ينقد ما به عقد من غير طلب مسامحة قبل قوله, وإن كان العـرف طلـب المـسامحة البلد أن 

عنـــــد الـــــوزن لم يـــــصدق, وإن عقـــــد بـــــدنانير ونقـــــد دراهـــــم ولم يتغـــــير الـــــصرف أو تغـــــيرت 
الـــدراهم بـــرخص جـــاز بيعـــه عـــلى مـــا نقـــد دون بيـــان, وإن تغـــير بغـــلاء الـــدراهم لم يبـــع عـــلى 

: ً إن نقـده طعامـا كـسلعة لا كـالعين قـال: محمد ولما ذكر ابن محرز قول,أحدهما حتى يبين
  .ابن القاسم وغيره: وهو قول أصحاب مالك: قال محمد

من نقد غير مـا بـه عقـد في لـزوم بيانـه في بيعـه بـالأول أو بالثـاني وقـصره عـلى : عياض
زيــةبيعــه بــالأول قــولان لظاهرهــا مــع الواضــحة, ونــص  َّدونــة وعليــه تــأول فــضل الم,َّالموا َ 

ْبـــن وهـــبوكـــذا روايـــة ا:  قـــالوالواضـــحة  وابـــن القاســـم وأشـــهب في الـــسماع وعـــلي, وابـــن َ
  .أشرس
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إن ابتاع بمكيـل أو مـوزون مـن عـرض أو طعـام ثـم نقـد عينـًا أو : وفيها لابن القاسم
ه مــــــن مكيــــــل أو مــــــوزون بــــــين ذلـــــك وضربــــــا الــــــربح عــــــلى مــــــا أحبــــــا مــــــنهما إذا    ًجنـــــسا ســــــوا

  .وصف ذلك
ـــــه لـــــو كـــــان مكـــــيلا, دخلـــــه بيـــــع الطعـــــام يريـــــد إن كـــــان الطعـــــام جزا: الـــــصقلي ًفـــــا لأ ً  

  .قبل قبضه
ــه إذا اكتــال لــه الطعــام ثــم رده بالحــضرة :معنــاه: قــال شــيخنا أبــو الحــسن: ابــن محــرز  أ
  .ونقد العين

  .وهذا وشبهه مما يجري في خلل الكلام من غير قصد: ابن محرز
  .إن نقد غير ما به عقد وباع ولم يبين خير في القيام: الباجي

هــو للمبتــاع بــما ابتاعــه بــه البــائع ويحــسب للبــائع :  وكــذا في الفــوت, وفي الموطــأ:ُلــتقُ
  .الربح على ما اشترى به على ما ربحه المبتاع

  .إلا أن يجيء ذلك أكثر مما رضي به ولم يجعل فيه مالك قيمة: وروى محمد
كــما أجزنــا ًإن نقــد في العــين ثيابــا جــاز أن يــربح عليهــا إذا وصــفها عــلى قيمتهــا : وفيهــا

لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا وصـف ولم يجـزه, أشـهب عـلى عـرض 
ه بيع ما ليس عندك لغير أجل السلم;أو طعام   . لأ

إن كــــان المثــــل عنــــده : معنــــى قــــول ابــــن القاســــم:  أبــــو الحــــسنَّالــــشيخقــــال : ابــــن محــــرز
بحـــــة والم: ًحـــــاضرا فقـــــول أشـــــهب تفـــــسير لقـــــول ابـــــن القاســـــم كايـــــسة في ذلـــــك ســـــواء المرا

ًبخــلاف التوليــة يجــوز لمــن اشــترى ســلعة بعــرض توليتهــا بمثلــه وإن لم يكــن حــاضرا عنــده 
  . قول أشهب خلاف:وقال بعض المذاكرين

   وإنـــــما هـــــو ثمـــــن ,ووجـــــه قـــــول ابـــــن القاســـــم بـــــأن العـــــرض هنـــــا غـــــير مقـــــصود لنفـــــسه
  .والمبيع غيره
ــه; أجــازه ابــن القاســم:قــال بعــض المغاربــة: البــاجي  لم يقــصد بيــع مــا لــيس عنــده  لأ

 لأن ;كالـــشفيع يأخـــذ مـــا ابتيـــع بمكيـــل أو مـــوزون مثلـــه وإن لم يكـــن عنـــده, والأول أظهـــر
الــشفعة حــق ثابــت لــيس للمــشتري الامتنــاع منــه, ألا تــرى أن الــشفيع يأخــذ بقيمــة الثــوب 

  .الذي ابتيع به ولا يجوز في المرابحة أن يبيع على قيمة ثوبه
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قـولان : ًان الثمن عرضا غير مثلي ففي جواز البيع مرابحة لو ك:وقول ابن الحاجب
بخلاف المثلي, وهم لنصها مع غيرها لكون المثلي كغيره, وسمع ابن القاسم من ابتاع لـه 

  .نصراني سلعة لم يبعها مرابحة حتى يبين ذلك
ء:  وعيسىسَحنونقال    .لا يحل لمسلم توكيل نصراني على بيع أو شرا

بحـــة ابتاعهـــا لـــه مـــسلم حتـــى يبـــين أن لا أحـــب لمـــ: وقـــال مالـــك ء ســـلعة مرا سلم شرا
  .غيره اشتراها له

ْبن رشدا  لأن ; صـحيح, وكـذلك لـو باعهـا مـساومة لزمـه البيـان:قولـه في النـصراني: ُ
ـه  أهل الورع يتجنبون ذلك ويتقونه, وإلزامه البيان فيما اشتراه له مسلم لحجة المشتري أ

ــه لا يخــدع واســتخف ذلــك في إنــما اشــتراها بــذلك الــثمن لثقتــه بتبــ ئــه وأ صر البــائع في شرا
ســماع أشــهب في هــذا الكتــاب في كتــاب البــضائع والوكــالات إن لــه أن يبيــع دون بيــان فــإن 
باع دون بيان ما ابتاعه له نصراني أو مسلم على القول بلزوم بيانه, فالمشتري مخير في قيام 

يــع الفاســد, رد فيهــا القيمــة إن كانــت الــسلعة في التماســك والــرد فــإن فــات بــما يفــوت بــه الب
  .أقل وهو حكم الغش

ًإن حـــط مـــن الـــثمن مـــا يـــشبهه حطيطـــة البيـــع أو تجـــاوز عنـــه درهمـــا زائفـــا لـــزم : وفيهـــا ً  
  .بيان جميعه

إن لم يبين الزائف والـثمن عـشرة, فللبـائع أن يلزمـه البيـع بالتـسعة, وقيمـة : ابن محرز
ئــفالزائــف وفي الفــوت القيمــة مــا لم تــزد عــلى   ,العــشرة أو تــنقص عــن التــسعة, وقيمــة الزا

إن عرف مـا فيـه مـن فـضة ونحـاس فـإن عليـه : سَحنونفقال أبو بكر بن عبد الرحمن, عن 
  .وزنهما كاستهلاكهما, وإن جهل وزنهما فقيمتهما

 عــن أبيــه إن لم يبــين, فــإن حــط عــن مبتاعــه ذلــك لزمــه البيــع سَــحنونالــصقلي عــن ابــن 
  .وإلا فله الرد

إذا حـــط مـــا حـــط هـــو فقـــط دون حـــصة ربحـــه لزمـــه البيـــع فـــإن لم يعلـــم : ونسَـــحنقـــال 
بالحطيطـة حتــى فاتـت أو كانــت الحطيطـة بعــد فوتهـا قيــل للبـائع حــط عنـه مثــل مـا حططــت 
دون ربــح فـــإن أبـــى فلـــه القيمـــة مـــا لم تجـــاوز الــثمن الأول فـــلا تـــرد يـــزاد أو يـــنقص منـــه بعـــد 

  .طرح الحطيطة بلا ربح فلا ينقص
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ُقلت َأصـبغ في النوادر عن محمـد عـن َّلشيخا زاد :ُ ْ إنـما يلزمـه البيـع في القيـام إذا حـط : َ
  .عنه الحطيطة وربحها

 وعـــزا لابـــن حبيـــب في الفـــوت مثـــل قـــول , وقالـــه ابـــن القاســـم في بعـــض مجالـــسه:قــال
  ., كذا نقل عبد الحق في تهذيبه زادسَحنون

  .وفي كتاب حمديس الحطيطة التي تشبه مثل العشرين من المائة
  . في هذا نظر وما هي فيما يظهر إلا كثير:قال عبد الحق

ُقلت   . يأتي لابن القاسم ما يؤيد قول حمديس:ُ
 ثــم حطــك بائعــك مــا يــشبه استــصلاح ًإن أشركــت في ســلعة أو وليتهــا رجــلا: وفيهــا

البيع لزمك أن تضع عمن أشركت نصف ما حط عنك ولا يلزمك ذلك فيمن وليتـه إلا 
يـع فيلزمـك أن تحطـه ذلـك ولـو حطـك بائعـك نـصف الـثمن ممـا يعلـم أن تشاء أن تلزمه الب

ه لغير البيع لم يلزمك أن تحطه شيئا ولا خيار له   .ًأ
ُقلــــت نــــصف الــــثمن يؤيــــد مــــا تقــــدم لحمــــديس, وهــــو خــــلاف قــــول :  مفهــــوم قولــــه:ُ

في الذي حط عشرين من مائة نزلت بالمدينة فأجاب فيهـا مالـك بـما ذكـر, :  قولها: عياض
 أن النازلــة نزلــت بالمدينــة مــن حيــث الجملــة لا أنهــا بــصورة حــط عــشرين مــن :قيــل معنــاه

ـــــه ;مائـــــة  لأنهـــــا كثـــــير لا يمكـــــن حطهـــــا في البيـــــع, وإنـــــما الحطيطـــــة التـــــي توضـــــع مـــــا يعلـــــم أ
لاستــصلاح البيــع ولا حــد فيــه والعــشر مــن العــشرة قليــل ومــن الألــف كثــير, والمعتــبر في 

  .ذلك ما يفهم من قرينة الحال
ُقلـــت ْبـــن رشـــدوه لا نحـــ:ُ  إن قلـــت الوضـــيعة وعلـــم أنهـــا مكارمـــة أو : قبلـــه اللخمـــيُ

الوضــــيعة لمــــن ولي : الأخــــوان ل واختلــــف في الــــشركة فقــــا:لــــصداقة فهــــي كــــالكثيرة, قــــال
الـــــصفقة, وضـــــيعة لجمـــــيعهم ولغـــــيره ممـــــن أشرك لـــــه فقـــــط إلا أن يكـــــون المبيـــــع مـــــن ســـــلع 

تكـــــون الوضـــــيعة لـــــصلة مـــــن الأســـــواق, التـــــي تلـــــزم فيهـــــا الـــــشركة فهـــــي لجمـــــيعهم إلا أن 
  .وضعت له ليست على وجه الاستغناء فهي لمن وضعت له

  . ًإن ولوا الصفقة جميعا فما وضع لأحدهم اختص به: َّالعتبيةوفي 
ُقلــت َأصــبغ في ســماع :ُ ْ ســئل أشــهب عــن شركــاء ثلاثــة في ســلعة :  مــن كتــاب الــشركةَ

استوضــع الخــارج البــائع تقاوموهــا فخــرج أحــدهم وبقيــت لاثنــين بــدينار بــربح دينــار ثــم 
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ً ذلك لهما إلا أن يجعـل دينـار الوضـيعة بيـنهم أثلاثـا :ًفوضعه دينارا فقام الاثنان ليردا, قال
  .وسوغ له كل الربح

ْبــن رشــدا  لأن مــن وضــعت لــه الوضــيعة, وهــو الخــارج عــنهما ;لا يــستقيم قولــه هــذا: ُ
ء الـسلعة وحـده لزمـه كـون الوضـيعة بيـنه ًم أثلاثـا جـبرا فقولـهإن كان هو ولي صفقة شرا ً: 

 لأن مــن أشرك في ســلعة ثــم ;ا لا يــصحًلــشريكه رد البيــع إلا أن يجعــل الــدينار بيــنهم أثلاثــ
ًوضع من الثمن لزمـه كـون الوضـيعة بيـنهما جـبرا سـواء بقـي حظـه بيـده أو خـرج عنـه ببيـع 

 لـه ًلا أضع عنـك شـيئا إن شـئت أن تـرد رددت, إنـما: أو غيره ليس له أن يقول لمن أشركه
َّدونةوالشركة معروف هذا قوله في الم  لأنها مكايسة,;ذلك في بيع المرابحة َ.  
, وعليـه يـأتي قـول أشـهب : وقال التونسي ًالقياس أن الشركة كالمرابحة فيكون مخـيرا

ءهــا بــل كــان  هــذا وإن كــان مــن وضــع لــه الــدينار مــن الــشركاء الثلاثــة, لــيس مــن ولي شرا
ؤهم صفقة واحدة, فالدينار ا لوضيعة له وحده على مذهب مالك وأصحابه خلاف شرا

 ولـــو بـــاع أحـــد الـــشركاء في : حـــسبما تقـــدم في ســـماع ابـــن القاســـم,الفقهـــاء الـــسبعةقـــول 
بحــة عــلى عــلى وجــه المقاومــة لوجــب إن كــان  الــسلعة حظــه مــن شريكــه بــربح دينــار مرا

ء الـــسلعة أن يـــرد عـــلى شريكيـــه ثلثـــي الـــدينار جـــبرا ويخـــير في  الثلـــث ًهـــو الـــذي ولي شرا
بحـــة, بـــين أن يحطـــه عـــنهما, قيـــل ومـــا ينوبـــه مـــن الـــربح,  الـــذي نـــاب حظـــه الـــذي بـــاع مرا
وقيل دون ما ينوبه من الربح فيلزمهما البيع أو لا يحط ذلك عنهما فيكون لهـما رد البيـع 

 الـــصفقة عـــلى مـــذهب الفقهـــاء الـــسبعة وعـــلى قـــول مالـــك وكـــذا إن لم يكـــن هـــو الـــذي ولي
ً الـدينار, ولا يلزمـه أن يـرد علـيهما, ويكـون مخـيرا في الثلـث الـذي وأصحابه يكون له ثلث

  .ناب حظه الذي باعه منهما مرابحة
ُقلت  ما نقله اللخمي عن الأخوين هو سماع ابن القاسم في القوم يشترون الـسلعة :ُ

  .فيضع البائع لأحدهم إن كان هو الذي ولي الصفقة فما وضع له بينهم
ْبــــن رشــــدا  الــــذي وضــــع لــــه إن كــــان هــــو الــــذي ولي الــــصفقة أن ذلــــك لا خــــلاف أن: ُ

 يجتمعــون يــشترون الــسلعة فيــضع البــائع لرجــل مــنهم إن كــان :بيــنهم, ولمــا قــال في القــوم
الذي ولي الصفقة, فما وضع له فهو بينهم, دل على أن ما وضـع لأحـدهم إذا اجتمعـوا في 

ئها للذي وضع له وحده دون شركائه   .شرا
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بــــل هــــو لجمــــيعهم وهــــذا الخــــلاف إنــــما هــــو إذا لم يكونــــوا : لــــونوالفقهــــاء الــــسبعة يقو
شركـــاء عقـــد ولا حيـــث يوجـــب الحكـــم الـــشركة بيـــنهم فـــإن كـــانوا شركـــاء عقـــد أو حيـــث 
يوجــب الحكــم الــشركة بيــنهم فــلا اخــتلاف أن الوضــيعة بيــنهم وكــذا لــو وضــع الــذي ولي 

  .يعة من الثمنالصفقة أو الذي أشرك وهذا إذا كانت الوضيعة مما يشبه أن تكون وض
ُقلــت ْبــن رشــد ومــا تقــدم لا:ُ ــه مكايــسة ُ  مــن تفرقتــه بــين الــشركة وبــين بيــع المرابحــة بأ

   .والشركة معروف وإن تبع فيه
َّدونـــةالقاســـم في المابـــن  ً فهـــو مؤكـــد ســـؤالا حـــضرت إيـــراده في حداثـــة الـــسن بـــدرس َ
  . الفقيه أبي علي بن قداح قاضي الجماعة حينئذ, وهو في قولهاَّالشيخ

ُقلت ً إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيهما رجلا بنصفها ثم إن البائع حـط :ُ
ســئل عنهــا مالــك, فقــال يحــط عــن شريكــه نــصف مــا : عنــي فأبيــت أن أحــط شريكــي قــال

حــط عنــه عــلى مــا أحــب أو كــره وفــرق بــين مــا هــذا وبــين بيــع المرابحــة أن بيــع المرابحــة عــلى 
  . المكايسة وهذا إنما هو شركة

ُقلت لم أسـمع مـن :  فلو وليت سـلعة اشـتريتها ثـم حـط عنـي بائعهـا مـن ثمنهـا? قـال:ُ
ًمالك فيهـا شـيئا, وأرى المـولي بالخيـار إن وضـع عـن مـن ولي الـذي وضـع لـزم البيـع المـولى 
وإن أبــى فللــذي ولي ردهــا كبيــع المرابحــة, وتقريــر الــسؤال أن وضــيعة البــائع مــن ثمنــه إن 

ا في الوضـــيعة يقـــضي بـــه لمـــن ملـــك مبيعـــه عـــلى وجـــه ًأوجـــب كونهـــا لاستـــصلاح بيعـــه حقـــ
المعــروف بعــوض مرتــب عــلى اعتبــار ثمنــه لــزم ذلــك في التوليــة كالــشركة لأنهــا عــلى وجــه 
ًالمعــروف وإن كــان إنــما يوجــب لــه تخيــيرا في قبولــه دون الوضــيعة أو رده إن لم يعطهــا لــزم 

 لهــم عنــه جــواب ولم ذلــك في الــشركة كالتوليــة, وكثــر كــلام أهــل الــدرس فيــه ولم يتحــصل
ــه أراد الــشركة الجبريــة فيــصير كالــشفعة في وجـــوب  يتعرضــوا لمــا قالــه ابــن محــرز يحتمـــل أ

 فـلا أعلـم بـين ,طرح ما وضع عن المشتري عن الشفيع, فإن لم يكن كذلك قـال ابـن محـرز
  .ًالشركة والتولية فرقا

ُقلــــت ــــه لمــــا صــــار الــــشريك بــــشركته ممــــاثلا للمبتــــاع في :ُ ابتياعــــه والمبيــــع ً بــــل الفــــرق أ
ضرورة مــساواته لــه فــيما يعــرض للمبيــع المفــروض مــن تلــف ونــماء ووضــيعة, وربــح لــزم 
مماثلتــه لــه في اســتحقاقه الوضــيعة الكائنــة لاستــصلاح البيــع, ولمــا لم يكــن المــولي كــذلك لم 
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يلزم فيه ذلك وصار كمبتاع ذلك المبيع مرابحة فوجب كونه مثله, وحيـث يجـب إسـقاط 
ئهــا مــا لم تــزد عــلى الوضــيعة وإلا  خــير المبتــاع إن فاتــت الــسلعة ففــي لــزوم قيمتهــا يــوم شرا

ًالثمن كاملا, وما لم تنقص عنه مسقطا منه الوضيعة دون ربحها أو بربحها ً.  
ء الثـــاني, لمحمـــد عـــن قـــولي ابـــن القاســـم قـــائلا:ثالثهـــا : ً إن كانـــت الوضـــيعة بعـــد شرا

  .الثاني إغراق ليس بشيء, واختيار
َأصبغ وروى :دمحم: الصقلي ْ   .  الأولَ
  .سَحنونوقاله : الصقلي
 فله أن يبيـع مرابحـة, ; من ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة:وفيها

 لـو حطـك بائعـك كـل الـثمن :ألغى بعض الفاسيين مفهوم نقد وافترقا بـما تقـدم مـن قولهـا
  .ًأو نصفه لم يلزمك أن تحطه شيئا

ه الــثمن قبــل قبــضه أو بعــده وقبــل الغيبــة عليــه أو بعــدها, إن وهبــ: وقــال أبــو حفــص
ولــو وهبـه بعــد البيــع أو بعــد القــبض  هــذا ثمــن ســلعتك, وهبتـه لــك لم يبــع مرابحــة,: وقـال

   هذا ثمن سلعتك فله البيع مرابحة:والغيبة عليه ولم يقل
 عـلى من ابتاع سلعة بعشرين ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحـة إلا: وفيها
  . لأن البيع لم يتم بينهما حين استقلاله;عشرين

بحـــة والـــشفعة والطعـــام : أبـــو حفـــص               الإقالـــة عنـــد ابـــن القاســـم ابتـــداء بيـــع إلا في المرا
  .من سلم
ُقلت   .  والإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء إلا في مثل هذا: فيناقضها قوله:ُ

ً يجعلهــا بيعــا حادثــاإنــما لم:  قــال بعــض أصــحابنا: الــصقلي ــه إقالــة بحــضرة البيــع, ;ً  لأ
ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك ثـم تقـايلا فهـو بيـع مبتـدأ, وإن سـموه إقالـة ولـه البيـع عـلى 

إن استقاله بأقل أو أكثـر جـاز : الثمن الآخر, ولما ذكر اللخمي قولها قال عن ابن القاسم
  .أن يبيع على الثاني

ًإلا على الأول مطلقا, والأول أحسن إلا في قـوم يظهـرون لا يبيع : وقال ابن حبيب
  .بيعه حادثة ليتوصلوا للبيع بأكثر من الأول

من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعهـا بـه أو أكثـر فليبـع مرابحـة عـلى : وفيها
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  . لأن هذا ملك حادث;الثمن الآخر
ئهــا مــن ظــاهره ولــو كــان ذلــك ممــن ابتاعهــا, وحملهــا فــضل: ابــن محــرز ــه في شرا  عــلى أ

  .غيره, كقول ابن حبيب
بحـــــة حتـــــى : وفيهـــــا   مـــــن ورث نـــــصف ســـــلعة ثـــــم ابتـــــاع نـــــصفها فـــــلا يبـــــع نـــــصفها مرا

ــــه إذا لم يبــــين دخــــل في ذلــــك مــــا ابتــــاع ومــــا ورث وإذا بــــين فــــإنما يقــــع البيــــع عــــلى ;يبــــين                      لأ
  .ما ابتاع

ء الإرث لم يلزمــه ب: القابــسي ــه في ســبق الإرث, يزيــد في ثمــن ;يــانلــو ســبق الــشرا  لأ
  .المشتري للتكميل

  .إن لم يبين دخل فيه ما ابتاع وما ورث: هما سواء لقوله: وقال ابن عبد الرحمن
ـه ;ويلزم على الأول لو اشترى نصفه ثم اشترى باقيه أن يلزمـه البيـان: عبد الحق  لأ

  .هيزيد في النصف المكمل لجميعه, وتعليل ابن القاسم يخالف
ُقلــت ً قــد يفــرق القابــسي بــأن الزيــادة لتكميــل مــا ورث أكثــر قــصدا إليهــا مــن القــصد :ُ

  .لتكميل ما اشترى
ْبن رشدوجعل ا َأصـبغإذا بـين إنـما يقـع البيـع عـلى مـا ابتـاع خـلاف مـا في سـماع :  قولهُ ْ َ 

من كتاب العتق فيمن حلف بعتق عبد له فيه شقص ثم باع حظـه مـن شريكـه ثـم اشـترى 
أو اشــترى حظــه ابتــداء ثــم بــاع حظــه منــه أو مــن غــيره ثــم فعــل موجــب الحنــث منــه حظــه 
  .لزمه الحنث
إن باع ولم يبين وفات فالنصف المبيع نصفه مـشترى فيمـضي نـصف الـثمن : الصقلي

ونـــصف الـــربح, ونـــصفه مـــوروث يمـــضي بالأقـــل مـــن قيمتـــه أو مـــا يقـــع عليـــه مـــن الـــثمن 
  .أو إمضاؤهوالربح, وإن كانت قائمة فللمشتري رد البيع 

 إن تقــدم : أبيعــك النــصف الــذي اشــتريت فعــلى قــول أبي الحــسن:إن قــال: ابــن محــرز
ء فـــلا  ء كالكـــذب وإن تقـــدم الـــشرا ـــه زاد في الـــشرا المـــيراث فليبـــين ويكـــون إن بـــاع وعلـــم أ
بيــــان وذكــــر مــــا تقــــدم للــــصقلي في تخيــــير المــــشتري في رد المبيــــع إن لم يفــــت زاد, ولا حجــــة 

ــه دخــل ;لــسلعة التــي ورث نــصفها ولم يبــين في رد الربــع البــاقيللمــشتري إن رد ربــع ا  لأ
  عـــلى الـــشركة, ولـــو نـــاب المـــيراث أكثـــر مـــن النـــصف كـــان لـــه رد البقيـــة لانتقـــاض البيـــع في 
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  .كل الصفقة
 عـن ابـن حبيــب لمـن أخـذ ســلعة في المقـاواة بينـه وبــين شريكـه بيعهـا مرابحــة :الـصقلي

  .بالمقاواة ولا يبين إذا صح ذلك
  . ويحمل على الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ من شريكه:يخَّالش

ـــه يتـــصور أن هـــذه الزيـــادة لأجـــل ; هـــذا خـــلاف مـــا تقـــدم عـــن القابـــسي:المـــازري  لأ
  .الاستكمال

                    الـــــــشركة لـــــــسوء عـــــــشرة صـــــــاحبه لم يبـــــــع عرفـــــــل إن كانـــــــت الزيـــــــادة :وقـــــــال اللخمـــــــي
 .حتى يبين
ُقلـت ئــه حــظ شريكـه بتلــك الزيــادة فقــط أو يبــين مــع ذلــك  انظــر هــل يلزمــه بيــان:ُ  شرا

ــه لــسوء شركتــه والأول أظهــر لفظــا والثــاني أظهــر معنــى قــال  لأنهــا ; وإن كانــت الزيــادة:أ
  .  ولأن السوق حال إغلاء لم يلزمه بيان,صالحة

ء من شريكه فالرواية كالأجنبي, وفيه نظر:قال ابن الحاجب   . لو أتم البيع بشرا
ُقلت ه قول مالك ولا أعلم :سألة ابن حبيب وظاهر قوله الرواية وهي م:ُ  يقتضي أ

مــن نقلــه عنــه إنــما نقلــه الــصقلي والمــازري واللخمــي عــن ابــن حبيــب ولــو قــال فالروايــة لا 
  يبين بدل قوله كالأجنبي لكان أحسن

ئـه مرابحـة وكـذا عـشرة أقفـزة  ًوفيها لمن ابتاع مكـيلا أو موزونـا بيـع مـا جـاء مـن أجزا ً
  .ًئة إن كان كله متماثلامن ما

 لأن جملتـه ;ظاهره عدم لزوم البيان وعارضـه بعـض المـذاكرين في الطعـام: ابن محرز
ه إن استحق ثلثه رد بقيته;يزاد لها   . لأ

ــه لا يزيــد فيــه : المــازري قولهــا بنــاء عــلى أن القــسم في المكيــل والمــوزون تمييــز حــق وأ
  .ن الجملة يزاد في ثمنهالأجل الجملة خلاف ما أشار إليه ابن عبدوس أ

ُقلت هو نص سماع عيسى ابن القاسم في رسـم :  قول ابن محرز ظاهره عدم اللزوم:ُ
  .حبل حبلة

ْبن رشدا وهذا مثل قولها, وعلى قول ابن عبدوس أن الجملـة يـزاد فيهـا لا يجـوز أن : ُ
  .يبيع مرابحة إلا ببيان
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بحـــة مـــن عـــروض ابتعتهـــا : وفيهـــا ًإن بعـــت جـــزءا شـــائعا مرا ـــه بـــثمن ;معينـــة جـــازً  لأ
  .معلوم بخلاف ما فيه القيمة

بحـــــة : وفيهـــــا   ًلـــــو ابتـــــاع رجـــــلان عروضـــــا ثـــــم اقتـــــسماها فـــــلا يبـــــع أحـــــدهما حظـــــه مرا
  .حتى يبين

لأن ثمن ما صار له عين وعرض وهو حظه فيما أخـذ شريكـه فـإن بـاع ولم : اللخمي
ف العــين الــذي يبــين فللمــشتري رد الجميــع إلا أن يكــون قيمــة نــصف مــا اشــترى مثــل نــص

بــاع بــه فــلا يكــون لــه وإن فــات مــضى نــصفه بــالثمن وضرب لــه الــربح في النــصف الآخــر 
  .على قيمة ما نقد إلا أن يكون ما باع به أقل

ًإن ابتعـت ثـوبين بأعيـانهما صـفقة واحـدة وهمـا جنـسا واحـدا وصـفة واحـدة لم : وفيها ً
ــه إنــما يقــسم علــيه;يجــز بيــع أحــدهما مرابحــة بنــصف الــثمن ما بقيمــة كــل مــنهما, ولــو كانــا  لأ

مــــن ســــلم وصــــفتهما واحــــدة جــــاز ذلــــك, إن لم يتجــــاوز عنــــه في أحــــد الثــــوبين في شيء مــــن 
  . إذ لو استحق أحدهما رجع بمثله, والمعين إنما يرجع بحصته من الثمن;الصفة

قالوا إنما يحتاج لـشرط عـدم التجـاوز في الثـوب المبيـع مرابحـة فقـط إلا أن : ابن محرز
ثوب الآخر أفضل صفة مـن صـفته المـشترطة فيكـون فـضله هبـة مـن البـائع لمكـان يكون ال

البيــع فيقــدح في المبيــع مرابحــة ويكــون كوضــيعة عنــه إن كانــت قبــل بيعــه لزمــه بيانــه, وإن 
  .كما تقدمكانت بعده ف

 أن يقيـل مـن :وسمع أبو زيد ابـن القاسـم في كتـاب الـسلم لمـن أسـلم ثـوبين في طعـام
  .ام إن كانا معتدلينأحدهما بنصف الطع

ْبن رشدا  إذ قـد يغلـط في التقـويم ; هـذا بيـع الطعـام قبـل قبـضه: وقـالسَـحنونمنعه : ُ
كما لا يجوز لمـشتري ثـوبين بيـع أحـدهما مرابحـة بنـصف ثمـنهما حتـى يبـين, وعـلى قـول ابـن 
القاســم يجــوز بيــع أحــدهما مرابحــة بنــصف الــثمن, إن اســتويا ولا يبــين كــما لــو أســلم فــيهما 

َّدونةف قوله في المخلا َ.  
ــه قــد يــزاد في ثمــن ;إنــما لم يجــز بيــع أحــدهما مرابحــة دون بيــان: وقــال ابــن عبــدوس  لأ

 :ثالثهاالجملة فعليه لا يجوز بيع أحدهما في جواز بيع أحدهما متماثلين مرابحة دون بيان, 
ء كــان عــ;, وابــن نــافع والأول أحــسنسَــحنونإن كانــا مــن ســلم لابــن نــافع و لى  لأن الــشرا
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  .سَحنونمعرفته, فكذا التقويم فإن باع ولم يبين كانت مسألة كذب على قول ابن 
مـه إيـاه بحـصته : الصقلي عن ابن عبدوس إن لم يبـين فللمبتـاع رده ولـيس للبـائع إلزا

  .من الثمن بالقيمة لحجة المبتاع إن الجملة يزداد في ثمنها للرغبة فيها
ء هذا خلاف قولها لمشتري جملة مك: الصقلي يل بيع بعـضه دون بيـان والإقالـة وشرا

ثان من المبتاع تقدم, ولو اختلف ثمن ما هما فيه بالسوية وباعاه مرابحة, ففي كـون ثمنـه 
  .بينهما على ثمنيهما أو حظيهما قولان لها, ولأشهب

ئهـما : اللخمي والعهدة عليهما كذلك, والأول أحسن إن علم المشتري أن ثمـن شرا
ين الحظــين مــن التغــابن وأرى إن اشــتريا في وقــت واحــد والــسوق مختلــف, ولــو جهــل مــا بــ

عــلى مــا اشــترى بــه الأكثــر ثمنـًـا أن لا بيــان علــيهما, وكــذا إن كــان في وقتــين وحالــت الــسوق 
ٍإلى ما اشترى به الأكثر ثمناً عن قرب وإن اشتريا في وقت واحد والسوق على ما اشـترى 

ـــا أو في وقتـــين, واشـــترى الثـــاني ـــبـــه الأقـــل ثمنً ـــه اخـــتلاف بـــنقص والوضـــيعة ;ا بأقـــل بينً  لأ
  .كالربح في القولين

إن باعاه مساومة فالثمن بينهما نصفين, وتقدم حكم اغتلال المبيـع, وتخـريج : وفيها
 أن الــصرف في الـرد بالعيــب غلـة بالجــد, وإن كـان تامــا :ابـن عبـد الــسلام عـلى قــول أشـهب

ء يــرد بــأن البــائع في الــرد بالعيــب مــ دلس أو مفــرط بخــلاف المبتــاع في المرابحــة يــوم الــشرا
لة الأسواق;وبأن بيع المرابحة أضيق على البائع  بنقص فيـه عيـب  لأن طول الزمان وحوا

  .بخلاف الرد بالعيب
ٍلمــن ابتــاع مــن عبــده المــأذون أو مــن مكاتبــه ســلعة بغــير محابــاة بيعهــا مرابحــة : وفيهــا
ء العبد من سيده دون بيان,   .طأ بملك يمينه وإن جنى أسلم بمالهإذ له أن ي;وكذا شرا

هــذا صــحيح فــيما بينــه وبــين االله وفــيما بينــه وبــين المــشتري إن كــان ذلــك ممــا : اللخمــي
  .يكرهه الناس فعليه أن يبين

ُقلت ه كلما لزمه البيان شرعا كان جحده ظلما والظلـم لا يـصح فـيما :ُ ً يرد تفصيله بأ ً
بقولـــه إذ لـــه أن يطـــأ بملـــك يمينـــه, يـــدل عـــلى أن بينـــه وبـــين االله تعـــالى, وفي احتجاجـــه فيهـــا 

العبــد يتجــر بمالــه لا بــمال ســيده حــسبما ذكــره في نحــو هــذا مــن بيــوع الآجــال وصرح بــه في 
  إن كــــان يعمــــل بــــمال نفــــسه, وإن كــــان يعمــــل بــــمال ســــيده فــــلا :ســــماع أبي زيــــد, وقــــال فيــــه
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  . خير فيه
ُقلت   . وكذا لو اشترى سلعة من مقارضة:ُ

ْبـــن رشـــدا ـــ: ُ اع ولم يبـــين وتجـــر العبـــد بـــمال ســـيده ولم يكـــن العبـــد اشـــترى الـــسلعة إن ب
فللمــشتري ردهــا إن كانــت قائمــة فــإن فاتــت رد فيهــا القيمــة إن كانــت أقــل مــن الــثمن عــلى 
حكم العتق والخديعة في المرابحة وإن كان العبد اشـتراها بمثـل ذلـك الـثمن أو أكثـر جـاز 

 لــه أن يبيــع مرابحــة مــا اشــتراه لــه غــيره دون البيــع ولا كــلام للمبتــاع عــلى ســماع أشــهب إن
بيان لا على رواية ابن القاسـم لا يجـوز لـه ذلـك حتـى يبـين, فـإن لم يبـين كانـت مـسألة غـش 
ٍوإن كـــان العبـــد اشـــتراها بأقـــل ممـــا باعهـــا بـــه ســـيده فهـــي عـــلى ســـماع أشـــهب مـــسألة كـــذب, 

  .ٍوعلى رواية ابن القاسم مسألة غش
بحـــة قـــال ًمـــن ابتـــاع ثوبـــا فلبـــسه: وفيهـــا  أو دابـــة فركبهـــا في ســـفر فليبـــين ذلـــك في المرا

لم يتعمـد ذلـك ولم ينقـل اللخمـي  ليس عليه ذلك فيما خف من ركـوب أو لبـاس إن: غيره
 وكـــذا اللـــبس إن نقـــص ٍإن ركبهـــا في غـــير ســـفر لم يبـــين: لفـــظ الغـــير, وقـــال مـــن عنـــد نفـــسه

  .الشيء اليسير
  .  وهي ممن ينقصها فليبينه لو وطئ الأمة لم يبين إلا أن يفتضها:وفيها

أمــا الــوخش التــي ربــما كــان أزيــد لثمنهــا فــلا شيء عليــه فيــه اللخمــي يــسأل التجــار و
  . فإن كان لا ينقص لم يبين

ُقلت   . ونحوه في آخر استبرائها إذا وطئها مبتاعها في استبرائها ثم حدث بها عيب:ُ
  .إن لم يبين فهي مسألة كذب: ابن محرز

شتري حبـــسها بكـــل الـــثمن أو ردهـــا إلا أن يحـــط البـــائع عنـــه للمـــ: قـــال ابـــن عبـــدوس
, وثيبا إن نقصها الافتضاض  ء بكرا مناب الافتضاض من الثمن وربحه, تقوم يوم الشرا

ـــه رضي أخـــذها بكـــل الـــثمن, ولـــيس ;ربـــع قيمتهـــا يحـــط ذلـــك عـــن المبتـــاع فـــلا حجـــة لـــه  لأ
لافتضاض لـيس كـذلك, وإن ذلك كالتزويج لأن التزويج يجب بيانه في بيع المساومة, وا

لة سوق فأكثر فليس له ردها بالافتضاض إلا أن يـشترط أنهـا بكـر  ٍفاتت عند المبتاع بحوا
ًفإن لم يشترط ذلك حكم فيها بحكم الكذب في الفوت والكـذب فيهـا منـاب كونهـا بكـرا 

  . من الثمن فلو كذب في الثمن والمبيع قائم ففي لزوم البيع بإسقاط كذبه وربحه
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  . إن عرف كذبه منه لا من غيره, لها ولعبد الملك:اثالثه
ويحمـل قـول : ونقل ابن بشير عن المتأخرين وصـوب اللخمـي قـول عبـد الملـك قـال

أرد لإمكان أن تكون ذمته استغرقت من : مالك إن المشتري قام بالكذب فقط, ولو قال
لم يكن نقد الـثمن ذلك لكان له الرد ولأن أدنى حاله أن الناس يكرهون مبايعة مثله فإن 

أو نقـــده, وعـــرف بعينـــه أو كـــان عرضـــا لم يفـــت فلـــه الـــرد كقـــول عبـــد الملـــك وإن اســـتهلكه 
ه إن رد السلعة أخذ ثمنـه مـن ذمـة فاسـدة إلا أن يكـون حـديث  مضى بالثمن الصحيح لأ
عهد بالجلوس للبيع وفائدة ذلك المال فلا رد لـه إن حـط عنـه الكـذب وربحـه, وإلا كـان 

ه غير متوق في كسبه لأ;له الرد   .ًه دليل على أ
   .نقل الأسفراني عن مالك بطلان بيع الكذب وهم: المازري
ُقلت   .عدم لزومه, وهو قول عبد الملك:  لعله يريد ببطلانه:ُ

ً إن كـــــان البـــــائع معتـــــادا للزيـــــادة في الـــــثمن معروفـــــا :الـــــصقلي عـــــن ابـــــن عبـــــد الـــــرحمن
  . فللمشتري رد السلعة ولو حط عنه الكذب وربحه

ُقلت ً الأظهر العكس إلا أن يكون المشتري طارئـا أو علـم جهلـه بحالـه, ولـو فـات :ُ
المبيع ففيها مع غيرها لزوم القيمة ما لم تزد على ثمـن الكـذب وربحـه أو تـنقص عـن ثمـن 

  .الصدق وربحه
القيمــة أعــدل, والــنماء : يطــرح مــا زاد وربحــه ثــم رجــع فقــال: وروى محمــد: عيــاض

لة الأسواق قولان لرواية ابن القاسم, ومفهوم رواية علي فيهاوالنقص فوت, وفي حو : ا
  . وللباجي هما وفاق لضعف دلالة المفهومَّالشيخيفيتها النماء والنقص عند اللخمي مع 

  . فله الرد مع نقص العيب;إن احتج بفساد ذمة البائع قبل دفع الثمن: اللخمي
  .القاسم وعليروايتا ابن وفي كون القيمة يوم القبض أو العقد 

عـلى تعـارض قياسـيها عـلى البيـع الفاسـد :  اختلاف وخـرجهما المـازري:َّالشيخفقال 
  .لحرمة الكذب أو اختلاف المتبايعين لحق المبتاع في الثمن وملكه إمضاء البيع إن رضي

  .ومال الصقلي لوفاقهما باحتمال كون يوم البيع هو يوم القبض
جــــع إلى الاخــــتلاف في المحبوســــة بــــالثمن الاخــــتلاف في وقــــت القيمــــة را: اللخمــــي

ـه بيـع ;فعلى أنها من البائع القيمة يـوم القـبض وعـلى أنهـا مـن المـشتري القيمـة يـوم البيـع  لأ
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هذا الذي قاله, ظاهر الروايات : صحيح, تعلق به حق لآدمي ونقله المازري عنه, وقال

ـــه لم يـــذكر فيهـــا هـــل حـــبس البـــائع الـــسلعة المكـــذوب ف;لا يقتـــضيه يهـــا بـــالثمن أو مكـــن  لأ
  . المشتري منها فتكون القيمة يوم التمكن على أحد القولين

ُقلــت ــه عــلى :ُ ــه فهــم إجــراء اللخمــي عــلى الخــلاف في المحبوســة أ  هــذا بنــاء منــه عــلى أ
بحـــة التـــي بيعـــت بكـــذب لا عـــلى المحبوســـة مـــن حيـــث  الخـــلاف في المحبوســـة في بيـــع المرا

للخمـــي إجراؤهـــا عـــلى المحبوســـة مـــن حيـــث كونهـــا الجملـــة, وهـــذا منـــه وهـــم, وإنـــما مـــراد ا
محبوسة, وتقريره أن المحبوسـة مـن حيـث ذاتهـا تمـام البيـع فيهـا الموجـب لاسـتقلال المبتـاع 
فيهــا بالتــصرف موقــوف عــلى أمــر يترقــب حــصوله في عقــد صــحيح وهــو دفــع الــثمن وبيــع 

ـــضا الموجـــب لاســـتقلال المبتـــاع با بحـــة تمـــام البيـــع فيـــه أ لتـــصرف في المبيـــع ًالكـــذب في المرا
موقـــوف عـــلى أمـــر يترتـــب حـــصوله في عقـــد صـــحيح وهـــو إســـقاط البـــائع الكـــذب وربحـــه 
فاستوت الصورتان في هذا التوقف, فـإن أوجـب في المحبوسـة كـون الـضمان يـوم القـبض 
بحـــة وإن لم يوجبـــه في المحبوســـة وجـــب كـــون القيمـــة فيهـــا يـــوم العقـــد  فكـــذا يجـــب في المرا

ضا في المرابحـة بالقيـاس عليهـاًعملا بكون العقد فيها صح ًيحا, وكذا يجب أ  ومـا ذكـره ,ً
اللخمي من الإجراء على المحبوسة سبقه به أبو بكر بن عبد الرحمن فتخـصيص المـازري 

  .عزوه له قصور
زيــةالــصقلي عــن  ويــؤدب معتــاد الكــذب في بيعــه وفي موضــع آخــر, ويقــام مــن : َّالموا

ء بــــثمن الــــصدق الــــسوق فهــــو أشــــد عليــــه مــــن الــــضرب, فــــإن كــــذب فــــ   يما ملكــــه دون شرا
  .فيه قيمته

  ]باب في الغش[
أن يــوهم وجــود مفقــود مقــصود في المبيــع, أو يكــتم فقــد موجــود مقــصود : والغــش

فقده منه, لا تنقص قيمته لهما للمبتاع فسخه في القيـام وعليـه الأقـل مـن قيمتـه أو المـسمى 
  .)1(في الفوت أفاته

                                     
ـــه قـــدم الغـــش في الـــرد بالعيـــب وقـــال ; الغـــش هنـــا: وحقـــه أن يقـــولَّالـــشيخكـــذا ذكـــر : َّالرصـــاع قـــال )1(  لأ

أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو يكـتم فقـد موجـود مقـصود فقـده منـه لا تـنقص ( هنا في حده َّالشيخ
= 
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لة الأسواق وخرج ا: ابن عبدوس للخمي مـن روايـة عـلي لا يفيتـه إلا العيـوب بحوا
ولــه الــرد ومــا نقــصه العيــب مــن الأقــل مــن القيمــة أو الــثمن وأرى أن غــشه بــأن رقــم عــلى 

ه إن حط عنه الدينارين لزمه البيع, قال وبيعـه : المبيع بعشرة اثني عشر وباع على عشرة أ
ء ما ورثه غش   .على الشرا

 =                                     
مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويـرد مـا قـدمناه في كونـه لم يقـل ) أن يوهم (::قوله ) قيمته لهما

معناه إيهـام البـائع أن المبيـع بـه صـفة مقـصودة المـشتري يرغـب ) وجود مفقود: (هإيهام وهو أخصر قول
أو : (صـفة لمفقـود قولـه) مقـصود: (فيها أخرج به مـا إذا أوهـم مفقـودا غـير مقـصود فإنـه لا أثـر لـه قولـه

ـضا مـا ) مقصود فقده منه: (هذا أحد قسمي الغش وزاده ليكون حدا منعكسا قوله) يكتم أخرج بـه أ
الـضمير يعـود عـلى المبيـع والجملـة ) لا تنقص قيمته: (ن فقد المكتوم ليس بمقصود في البيع قولهإذا كا

حالية والـضمير مـن قولـه لهـما يعـود عـلى المفقـود والموجـود وأخـرج بهـذا القيـد إذا كانـت القيمـة تـنقص 
  .لهما فإنه ليس بغش

ُقلــت(ة الكــتم مــا مثــال مــا أوهــم فيــه مفقــود في المبيــع ومــا مثــال صــور): فــإن قلــت( كمــن ورث ســلعة ثــم : )ُ
ء الـــسلعة في بيعهـــا في  ؤهـــا وشرا ـــه اشـــتراها فهـــذا قـــد أوهـــم موجـــودا مفقـــودا وهـــو شرا باعهـــا وأوهـــم أ
المرابحة مقصود في المبيع ومثال صورة الكتم أن يشتري سـلعة تطـول إقامتهـا عنـده ثـم يبيعهـا مرابحـة 

قــده وذلــك مــن الغــش ولا شــك أن المرابحــة يقــع عــلى أنهــا لم تطــل فهــذا قــد كــتم فقــد موجــود مقــصود ف
  .فيها الكذب في الثمن ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الغش وأحكام ذلك مختلفة

 أن يقـول في حـد الغـش كــما قـدم في تقييـده في الـشركة المــذكورة مـع الإقالـة فيقــول :َّالــشيخحـق ): فـإن قلـت(
يظهـــر أن هـــذا لا بـــد منـــه ولعلـــه رأى : )تُقُلـــ(الغـــش هنـــا ليخـــرج بـــذلك الغـــش في بـــاب الـــرد بالعيـــب 

السياق يعين المحدود وفيه بحث واالله أعلم ثم نقول أما الغش هنـا فحكمـه حكـم الـرد في العيـب مـع 
القيام وأما الكذب فحكمه مع القيام يخالف الغش لأن الغش إذا ثبت في المرابحـة فللمـشتري فـسخه 

أما الكذب فيلزمه مـع القيـام إذا أسـقط البـائع الكـذب وعليه الأقل في الفوات من القيمة أو المسمى و
على الخلاف في ذلـك وقـد تتركـب مـسائل هـذا البـاب بـأن تكـون كـذب مـع غـش أو كـذب مـع عيـب أو 
غش مع عيب أو كذب وغش وعيب مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد لها ثم يتزوجها وتلـد ثـم يبيعهـا 

ول إقامتهـــا غـــش ومـــا نقـــص التـــزويج والولـــد مـــن بكـــل الـــثمن بـــدون ولـــد ولم يبـــين فولـــدها عيـــب وطـــ
  .قيمتها كذب ولكل حكم يخصه

ـت مـا :قد تقدم للشيخ ): فإن قلت(  في الرد بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء إلـخ وهنـا قـد رأ
ُقلـت(حد به  الغـش هنـا هـو المعلـوم بغـش المرابحـة وهـو مغـاير للتـدليس في الـرد بالعيـب إذا تأملـت : )ُ

النظــر في غــش الــرد بالعيــب وفي غــش المرابحــة هــل بيــنهما عمــوم وخــصوص مــن وجــه أو ذلــك ولــك 
  .مطلق والظاهر التباين لتنافر خواصهما رحمه االله ورضي عنه ونفع به بمنه
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  :والعيب في المرابحة كغيرها
هـــذا قـــول مالـــك, والقيـــاس أن للمغبـــون مـــنهما فـــسخه فـــإن كـــان المـــشتري : اللخمـــي

اشـــترى بعـــشرة مـــا قيمتـــه ثمانيـــة, وقـــدر العيـــب الخمـــس فأســـقط البـــائع خمـــس الـــثمن فقـــال 
ك لو أسقطت عني هذا الخمس مع القيام لم يلزمـه فكـذا ;المشتري أغرم قيمتها معيبة  لأ

إمـــضاء البيـــع كـــما لم يكـــن ذلـــك عـــلي مـــع  لا أجـــبر عـــلى :في الفـــوت, وإن كـــان البـــائع فقـــال
لا يجـــبر البـــائع عـــلى الحـــط في الفـــوت, : القيـــام كـــان لـــه ذلـــك, وقـــد قـــال مالـــك في الكـــذب

 العيـــب بخـــلاف : لـــيس ظلمـــه موجـــب عليـــه أن يؤخـــذ بغـــير مـــا لم يبـــع بـــه, فـــإن قيـــل:وقــال
ـــه بـــذهاب جـــزء فكـــان كمـــن اشـــترى ســـلعتين فوجـــد واحـــدة قيـــل هـــذا غـــير ;الكـــذب ٍ لأ

ــه لــيس صــحيح, ــا نعلــم أ ــه لــو كــان كــذلك لجــبر عــلى رد مــا قابــل العيــب في القيــام ولأ  لأ
 لأن الثـوب يكـون ثلاثـين ;كالجزء ضرورة لو كان كذلك لم يرجع في فـوت الـسلعة بـشيء

ْبـــن رشـــدذراعـــا وعيبـــه درهـــم فلـــو نظـــر قـــدره مـــن الثـــوب لم يكـــن لـــه شيء محـــسوس ا  عـــلى ُ
 المرابحة وشذت من هذا الأصل عنـد ابـن حكم الكذب أو الغش أو العيب يجري حكم

القاســــم مــــسألتان لم يحكــــم فــــيهما بحكــــم أحــــد الثلاثــــة إحــــداهما مــــسألة مــــن حــــسب مــــا لا 
يحسب أو ضرب الربح على ما لا ربح له الثانية مسألة من باع على مـا عقـد لـه ولم يبـين مـا 

حكـــم  ابـــن القاســـم في حكـــم العيـــب وفي حكـــم الكـــذب وخالفـــه في سَـــحنوننقـــد ووافـــق 
ــه عنــده عــلى قــسمين أحــدهما غــش لا أثــر لــه في زيــادة الــثمن كبيعــه مرابحــة مــا ;الغــش ً لأ

ورث أو ما وهب له أو ما طالـت إقامتـه عنـده ولم تحـل أسـواقه هـذا وافـق فيـه ابـن القاسـم 
ء إلى  ًوغــش لــه أثــر في زيــادة الــثمن كبيعــه مرابحــة ســلعة بــثمن اشــتراها إلى أجــل لأن الــشرا

 إذ قـد يـضع ;ثمن وكمـن بـاع أحـد ثـوبين اشـتراهما معـا بـما ينوبـه مـن ثمـنهماأجل يزيد في ال
عليــه أكثــر مــن منابــه منــه هــذا خــالف فيــه ابــن القاســم وحكــم فيــه بحكــم الكــذب في القيــام 
والفــوت فــإن اجتمــع عــلى مــذهب الغــشان معــا كبيعــه مــا طــال زمانــه وحــال ســوقه بــنقص 

إلـــزام المبتـــاع البيـــع بحـــط الكـــذب ومنابـــه مـــن وافـــق ابـــن القاســـم في القيـــام إن أراد البـــائع 
الـــربح احـــتج عليـــه بطـــول الإقامـــة ويخالفـــه في الفـــوت فـــيحكم فيـــه بحكـــم الكـــذب ووجـــه 
الحكــم فيــه أن تقــوم الــسلعة يــوم بيعهــا بتلــك القيمــة ثمنهــا الــصدق وتقــوم يــوم قبــضها إن 

ابهــا مــن الــربح تــأخر فتكــون لــه القيمــة مــا لم يفــضل الــثمن أو تــنقص مــن القيمــة الأولى ومن
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أن تقــوم يــوم ابتاعهــا ثــم تقــوم يــوم باعهــا :  وهــو معــترض, والــصوابسَــحنونهــذا نــص 
لــة الأســواق ويحــط ذلــك الجــزء مــن الــثمن وربحــه, ومــا بقــي  فينظــر مــا بــين القيمتــين لحوا

  . الثمن الصدق للذي لا ينقص منه إن كانت القيمة أقل
ُقلت   :حالاته خمسفإن اجتمع عيب وكذب ف:  وتقدم نحوه, قال:ُ
كــون الــسلعة قائمــة لم تفــت بوجــه مثــل أن يــشتري ســلعة فيحــدث بهــا عنــده : الأولى

بحـــة ولم يبـــين مـــا حـــدث عنـــده ولا أن لهـــا  عيـــب أو تكـــون جاريـــة فيزوجهـــا ثـــم يبيعهـــا مرا
ــــه زاد في ثمنهــــا مــــا نقــــص العيــــب مــــن قيمتهــــا فــــإن لم تفــــت بوجــــه فــــلا طلــــب ;الــــزوج  لأ

 للبائع أن يلزمه إياها بحطه الكذب وهو قيمـة العيـب للمشتري إلا بحكم العيب وليس
  .وربحه

لـــة ســــوق أو نقــــص يـــسير فللمــــشتري القيـــام بحكــــم العيــــب : الثانيـــة أن تفــــوت بحوا
ًحـــسبما تقـــدم أو بحكـــم الكـــذب, ويـــرضى بالعيـــب وثمنهـــا الـــصدق المـــسمى مـــسقطا منـــه 

ئهـــا بعيـــب التـــزويج وســـليمة ثـــ م يقـــوم يـــوم أرش عيـــب التـــزويج مـــا بـــين قيمتيهـــا يـــوم شرا
ابتاعهــا أو يــوم قبــضها عــلى الخــلاف في ذلــك فيكــون عــلى المبتــاع تلــك القيمــة مــا لم تــنقص 

  .عن ثمن الصدق أو تفضل ما اشتراها به
أن تفــــــوت ببيــــــع فــــــلا طلــــــب للمــــــشتري إلا بحكــــــم الكــــــذب إذ لا رجـــــــوع : الثالثــــــة

  .للمشتري في العيب بشيء بعد البيع على مذهب ابن القاسم
بعة   :ا بالعيب المفسد له الطلب بأي الوجهين شاء وله الخيار في ثلاثةفوته: الرا

  .ردها ورد, ما نقصها العيب الحادث عنده
 .أو الرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح

  .أو الرضى بالعيب وطلب حكم الكذب حسبما تقدم
فوتها بذهاب عينها أو ما يقـوم مقامـه مـن عقـد حريـة أو عطيـة لغـير ثـواب : الخامسة

َّدونـةوشبه ذلـك فلـه الطلـب بحكـم العيـب أو الكـذب حـسبما فـسرنا, ووقـع في الم  في هـذا َ
الوجــه كــلام طويــل, واخــتلاف في الروايــة يرجــع الكــلام عــلى الروايــة الواحــدة إذا حملتــه 
على ظـاهره أن المبتـاع يرجـع عـلى البـائع بقيمـة العيـب ومنابـه مـن الـربح عـلى حكـم العيـب 

ْبي زمنَــينروايــة اختــصر المــسألة ابــن أبــانفراده, وعــلى هــذه ال َ وهــي جــل الروايــات, وعــلى  ,َ
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الرواية الثانية جعل الحكـم في المـسألة حكـم الكـذب بـانفراده وهـو الأظهـر مـن قـصد ابـن 
ه لو قصد إلى حكم العيب بـانفراده لقـال يرجـع بقيمـة العيـب وبـما ;القاسم في الكتاب  لأ

ذكــر القيمــة واعتبارهــا بــما إذا حــصل لم يرجــع ينوبــه مــن الــربح فاســتغنى عــن التطويــل في 
 لأن الرجــوع ;لمعنــى فيــه فائــدة وفي كــل هــذا نظــر, والــصحيح مــا نــذكر ه بعــد مــن التأويــل

بقيمــة العيــب ومــا ينوبــه مــن الــربح أفــضل للمــشتري في هــذه المــسألة ممــن حقــه طلبــه عــلى 
لمبتـاع الرجـوع  لأن عقد الحرية ولو بتدبير على قولـه فـوت توجـب ل;مذهب ابن القاسم

ًأن مــــن اشــــترى عبــــدا فوهبــــه فهــــو فــــوت ولا : بقيمتــــه, فهــــذه الروايــــة تــــضاهي روايــــة عــــلي
ــه رضي بالعيــب وطلــب حكــم الكــذب, والروايــة  رجــوع لــه بقيمــة العيــب إلا أن يتــأول أ

ْبي زمنَــــينالأولى عــــلى تأويــــل ابــــن أ َ  يحتمــــل أن يكــــون إنــــما رجــــع المبتــــاع فيهــــا بقيمــــة العيــــب َ
ـــه أفـــضل للمـــشتري وهـــو بعيـــد في الظـــاهر, ولـــو ومنابـــه مـــن الـــ ربح عـــلى حكـــم العيـــب لأ

ًاشــترى معيبــا عالمــا بعيبــه, وباعــه بــأكثر مــن ثمنــه وكــتم عيبــه كــان أبــين في اجــتماع الكــذب  ً
  :ًوالعيب وللمشتري في فوت المبيع بذهاب عينه أو ما يقوم مقامه المطالبة بالأمرين معا

ه يــؤمر البــائع بحــط الكــذب ومنابــه مــن الــربح يرجــع عــلى البــائع بــأرش العيــب ومنابــ
. ًفإن أبى فعلى المبتاع القيمة ما لم تفضل الثمن مسقطا منه أرش العيـب ومنابـه مـن الـربح

  . ً أو ينقص على الثمن الصحيح مسقطا منه قيمة العيب وما ينوبه من الربح–
َّدونـةوعلى هذه الوجوه يحمل قـول ابـن القاسـم في الم ـه رجـع في  فيحمـل قولـه عـلىَ  أ

آخر المسألة إلى التكلم على هذا الوجه وإن كان لم يبتدئ في كلامه عليـه ولا يجعـل كلامـه 
ْبي زمنينًَلغوا وتكريرا لغير فائدة كما فعل ابن أ َ َ .  

ُقلت  صورها اللخمي بمن ابتاع بعـشرة وبـاع بـاثني عـشر واطلـع المبتـاع عـلى عيـب :ُ
ًكـــذب, فـــإن فـــات بـــنماء أو نقـــصان كـــان فوتـــا في بيـــع فلـــه الـــرد بـــه في القيـــام, ولـــو أســـقط ال

العيــب والكــذب, فعــلى القــول بحــط الكــذب يثبــت يبــدأ بإســقاطه وربحــه ثــم يحــط العيــب 
مـــن الـــثمن الـــصحيح وهـــو العـــشرة وربحهـــا, عـــلى أن الكـــذب لا يـــسقط إلا بـــرضى البـــائع 

 ولأن ًفبدأ بإسقاط العيب من كل الثمن صحيحه وسقيمه إن قيل قيمتـه صـحيحا عـشرة
 لأنهـا الـثمن الـصحيح ;ًالثمن لا غبن فيه, ومعيبا ثمانية كان له ثمانية وأربعـة أخمـاس دينـار

بعــد طــرح الكــذب والعيــب, وإن كانــت القيمــة أكثــر فلــه مــا لم يجــاوز أربعــة أخمــاس الــثمن 
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لـــة ســـوق فهـــو كالقـــائم عـــلى روايـــة عـــلي, وعـــلى روايـــة ابـــن  بكذبـــه وربحـــه, وإن فـــات بحوا
 الكــــذب لا في العيــــب فلــــه الــــرد بــــه ولــــه حبــــسه ثــــم يخــــير البــــائع في حــــط القاســــم فائــــت في

ـــه الـــثمن ;الكـــذب وربحـــه أو يعطـــى قيمـــة ســـلعته مـــا لم تكـــن أقـــل مـــن العـــشرة وربحهـــا  لأ
 ;تقـوم سـالمة: الصحيح أو أكثر مما يباع به ويختلف في الصفة التي تقوم عليهـا فقـال محمـد

  .ون غرملأن المشتري رضي بالعيب لما لم يرد به د
 لأن القيمة بدل العينـين ;تقوم معيبة وهو أحسن:  وابن عبدوسسَحنونوقال ابن 

  .التي قبض والعيب التي كان برد معيبه
ه عيب, فـإن ;من ابتاع أمة فزوجها لم يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين:  وفيها  لأ

 يلزمـــه إياهـــا بحـــط بـــاع ولم يبـــين فللمبتـــاع قبولهـــا بجميـــع الـــثمن أو ردهـــا ولـــيس للبـــائع أن
ـــه مـــن معنـــى الـــرد  لـــة ســـوق أو نقـــص خفيـــف ولا زيـــادة لأ قيمـــة العيـــب ولا يفيـــتهما حوا
بالعيب بخلاف من اطلع على زيادة في الثمن فإن فاتت بعتق أو تـدبير فعـلى البـائع حـصة 

  .العيب من الثمن وربحه
 َّلــشيخاهــذا معنــى مــا كــرر فيــه الكــلام في الكتــاب فجعلــه : الــصقلي عــن ابــن عبــدوس

 في فوتها بعتق ونحوه إن حط البائع حـصة سَحنونوالذي فيها مع كتاب ابن . ًتفسيرا لها
العيب وربحه فلا حجة للمبتاع فإن أبى فللبائع القيمـة مـا لم تـنقص مـن الـثمن بعـد إلغـاء 

  .قيمة العيب وربحه أو يزيد على الثمن ولا يزاد ولا ينقص
 حكم الكذب ولو طلب حكـم العيـب هذا إن أسقط حكم العيب وطلب: الصقلي

  .كان ما قاله ابن عبدوس
ُشـيوخوقال بعـض أصـحابنا عـن بعـض  ـه ;هـي مـسألة عيـب وكـذب: ه القـرويينُ  لأ

ــه اشــتراها دون زوج ثــم زوجهــا كانــت مــسألة كــذب فــإذا لم  لــو بــين أنهــا متزوجــة وكــتم أ
ة العيـب يذكر تزويجها صارت مسألة عيب وكـذب, فـإن فاتـت بعتـق ونحـوه وجبـت قيمـ

 مــا قيمتهــا ســليمة يــوم :فــإن حطــه مــع ذلــك الكــذب, وربحــه فــلا حجــة لــه, وإن أبــى قيــل
 عـشرون فنقـصها التـزويج : ثلاثون وكم قيمتها يومئـذ متزوجـة? قيـل:ابتاعها الأول قيل

ثلثهــا, فــإن كــان اشــتراها الأول بمائــة وربــح عــشرين أســقط ثلــث جميــع ذلــك أربعــون يبقــى 
 أربعـــون, : مـــا قيمتهـــا يـــوم اشـــتراها الثـــاني? فيقـــال:ب, ثـــم يقـــالثمانـــون هـــو ثمنهـــا بـــلا كـــذ
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وقيمتهـا يومئـذ معيبـة ثلاثـون فنقـصها العيـب في هــذا البيـع الربـع, فأسـقط ربـع كـل الــثمن 
ثلاثــين تبقــى تــسعون ثــم أســقط ربــع الثمانــين التــي هــي الــثمن بــلا كــذب, وذلــك عــشرون 

وربحهـما فتكـون لـه القيمـة مـا لم تبقى ستون هـو ثمنهـا بعـد إسـقاط قيمـة العيـب والكـذب 
  .تنقص عن ستين أو تزيد على التسعين

ه جعلهـا مـسألة عيـب; هذا خلاف قول ابن عبدوس:الصقلي  لأن الكـذب هـو ; لأ
العيــب فــإذا أخــذه بالكــذب والعيــب أغرمــه قيمــة العيــب مــرتين, وإنــما يــصح ذلــك أن لــو 

ه بـين أن يأخـذه بالكـذب كان الكذب غـير العيـب والكـذب هنـا هـو العيـب فـأرى أن يخـير
فــع لــه أخــذ بــه, وقــد تقــرر أن ثمنهــا بعــد طــرح الكــذب وربحــه  أو بالعيــب أي ذلــك كــان أ

فـع لـه وإن أبـى كـان عليـه القيمـة مـا لم تـنقص ;ثمانون فإن أعطاه إياها فلا حجـة لـه  لأنهـا أ
ا عن ثمانين أو تزيد على الثمن بعد إسقاط قيمة العيب وربحـه وذلـك تـسعون وإن نقـصه

فع لــــــه أخــــــذه بحكــــــم العيــــــب  العيــــــب في التقــــــويم الأول الربــــــع وفي الثــــــاني الثلــــــث, فــــــالأ
فيأخذها بثمانين فتسقط قيمة العيب وربحه, وذلك أربعون وإنما هذا إن اختلفت القيمة 
في القيمتــــين ولــــو تــــساوت أخــــذه بالتــــدليس لأن إســــقاط قيمــــة العيــــب وربحــــه كإســــقاط 

  .الكذب
ْبن رشدا ًيب والغش مثل أن يبتاع معيبا عالما بعيبـه وطالـت إقامتـه وإن اجتمع الع: ُ ً

  :عنده ثم باع ولم يبين فحالاته خمس
  .إن بقي المبيع بحاله خير المبتاع في رده

  .وإن فاته ببيع فإنما له طلب حكم الغش فتكون عليه قيمته إن فضلها الثمن
لـــة ســـوق أو نقـــص يـــسير خـــير في الـــرد بالعيـــب أو الـــرضى  بـــه ويقـــوم وإن فـــات بحوا

  .بحكم الغش فيغرم الأقل من القيمة أوالمسمى
  :وإن فات بعيوب مفسدة خير في ثلاثة أوجه

  .ردها وما نقصها: أحدهما −
  .حبسها والرجوع بقيمة العيب ومنابه من الربح:  الثاني−
الــرضى بالعيــب وطلــب حكــم الغــش فيكــون عليــه الأقــل مــن قيمتهــا أو : والثالــث−
  .المسمى



אא 

 

153

153

 فــيحط عنــه حكــم العيــب :ت عينــه أو مــا يقــوم مقامــه خــير في وجهــينوإن فــات بفــو
 وطلب حكم الغش فيكون عليـه الأقـل أو الرضى بالعيب .قيمة العيب ومنابه من الربح

  .من القيمة أو المسمى
ء أو نقـــص فللمـــشتري أن يمـــسك ثـــم يبتـــدئ بالعيـــب بحـــط إن فاتـــت بـــنما: اللخمـــي

 لأن ;عيبة بثمانية كان على المشتري ثمانيـة فقـطقدره من الثمن إن قومت سليمة بعشرة وم
العيب نقصها الخمس, وأربعة أخماس الثمن ثمانية دنانير وهي التي تلزم من جهة الغش 
ــه لا يــضرب, لهــا بــربح وإن قومــت ســليمة بثمانيــة ومعيبــة بــسبعة كــان عليــه ســبعة  فقــط لأ

وربحهــا دينــار إلا ثمــن كــل فقــط لأن الثــاني بعــد العيــب ســبعة أثــمان الــثمن تــسعة إلا ربــع, 
ذلك تسعة ونصف وثمن هذا الثابت من ناحية العيـب ثـم يرجـع إلى حكـم الغـش فلـيس 
ًلـــه إلا قيمتـــه معيبـــا, وهـــي ســـبعة دنـــانير التـــي تـــستحق بعـــد طـــرح العيـــب فيـــصير المـــشتري 
كمـــن لم يـــشترها إلا معيبـــة بتـــسعة ونـــصف وثمـــن ثـــم علـــم بـــما خدعـــه فيعطـــى القيمـــة مـــا لم 

قي, وإن قومـــت ســـليمة بـــاثني عـــشر ومعيبـــة بعـــشرة ســـقط حكـــم الغـــش, لأن تجـــاوز البـــا
العيـــــب نقـــــصها الـــــسدس وهـــــو دينـــــاران إلا ســـــدس مـــــن المـــــسمى والبـــــاقي تـــــسعة دنـــــانير 
ًوسدس فقيامه بالعيب خير له, وإن تغير سوقها كان فوتا من جهة الغش فقط عـلى قـول 

حيــــة الغــــش ويختلــــف في ابــــن عبــــدوس فلــــه الــــرد بالعيــــب, وحبــــسها ويــــدفع القيمــــة مــــن نا
 لأنهـــا لم تفـــت مـــن ناحيـــة العيـــب, ;تقـــوم غـــير معيبـــة: الـــصفة التـــي تقـــوم عليهـــا, قـــال محمـــد

  .وعلى القول الآخر تقوم معيبة وتقدم وجهه
ْبــن رشــدا ًوإن اجتمــع الكــذب والغــش مثــل أن يبتاعــه معيبــا بعــشرة دنــانير فتطــول : ُ

مــه إقامتــه ويبيعــه بــاثني عــشر ولم يبــين, فــإن لم تفــت ف لــه الــرد والتماســك ولــيس لبائعــه إلزا
لـة سـوق أو نـماء أو نقـصان  إياه بطرح الكذب وربحه لاحتجاجه بالغش, وإن فات بحوا

  .فمطالبته بالغش أفضل له فيكون عليه الأقل من القيمة أو المسمى
إن كانـــت قيمتـــه يـــوم قـــبض ثمانيـــة أو تـــسعة أو فـــوق ذلـــك دون عـــشرة : زاد اللخمـــي
ة فقط وإن كانت قيمته فوق ذلك اتفـق جـواب الكـذب والغـش يغـرم وربحها غرم القيم

ًقيمتـــه دون ربــــح مـــا لم تجــــاوز الكـــذب وربحــــه عــــلى القـــول بحــــط الكـــذب حكــــما كالعيــــب 
  .يبتدئ بحطه ثم يغرم القيمة ما لم تجاوز الباقي
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ْبــــن رشــــدا ئــــه جاريــــة ولا ولــــد لهــــا : ُ وإن اجتمــــع العيــــب والكــــذب والغــــش مثــــل شرا
ًده أولادا ثــــم يبيعهــــا بكــــل الــــثمن دون ولــــدها, ولم يبــــين أن لهــــا ولــــدا فيزوجهــــا وتلــــد عنــــ ً

فولدها عيب, وطول إقامتها إلى أن ولـدت غـش, ومـا نقـص التـزويج والولـد مـن قيمتهـا 
كــــذب, فــــإن لم تفـــــت فلــــيس للمــــشتري إلا الـــــرد ولا شيء عليــــه أو حبــــسها ولا شيء لـــــه, 

جـل العيـب والغـش, وإن فاتـت ببيـع وليس للبائع أن يلزمه إياها بحط شيء من الثمن لأ
فـع لـه مـن طلـب حكـم الكـذب فيغـرم الأقـل  فلا طلـب لـه بالعيـب وطلبـه بحكـم الغـش أ
لة سوق أو نقص  ه أحسن له من حكم الكذب وإن فاتت بحوا من قيمتها أو المسمى لأ

ـه ;يسير فله الرد بالعيب أو الرضا به بحكم الغش فيغرم الأقل من قيمتها أو المـسمى  لأ
  :حسن له من حكم الكذب وإن فاتت بعيب مفسد خير في ثلاثة أوجهأ

  .أن يردها وما نقصها العيب عنده
 .أو يمسك ويرجع بقيمة العيب ومنابه من الربح

ـــه ;أو يـــرضى بالعيـــب ويقـــوم بحكـــم الغـــش فيغـــرم الأقـــل مـــن قيمتهـــا أو المـــسمى  لأ
التفرقة جبرا عـلى الجمـع أحسن له من حكم الكذب وإن لم يرد والولد صغير لم يبلغ حد 

بيــــنهما في ملــــك واحــــد أو يــــرد البيــــع, وإن فاتــــت بفــــوت عينهــــا أو مــــا يقــــوم مقامــــه خــــير في 
الرجــــــوع بقيمــــــة العيــــــب ومنابــــــه مــــــن الــــــربح أو الــــــرضى بالعيــــــب وطلــــــب حكــــــم الغــــــش, 

ثمنهـــا اثنـــي عـــشر وربـــح دينـــار أو : وقـــال وصـــورها اللخمـــي بمـــن اشـــترى ســـلعة بعـــشرة, 
ٍ ووجـــد بهـــا عيبـــا بعـــد فوتهـــا بـــنماء أو نقـــص فعـــلى القـــول بإســـقاط أرقـــم عليهـــا خمـــسة عـــشر ً

ًالكذب حكما يسقط هو وربحه وهو ديناران وسدس, والبـاقي أحـد عـشر إلا سدسـا ثـم  ً
يرجــع للعيــب فتقــوم الــسلعة ســليمة إن كانــت قيمتهــا ســليمة عــشرة وقيمتهــا معيبــة ثمانيــة 

 طـــرح العيـــب وربحـــه ثمانيـــة فقيمـــة العيـــب الخمـــس وهـــو دينـــاران وســـدس, فالبـــاقي بعـــد
دنانير وثلثا دينار هـذا مـا تـستحقه بعـد طـرح الكـذب وربحـه, فيقـول المـشتري بقـي مقـالي 
ٍفــيما غــشني بــه مــن رقــم أو كــتمان طــول إقامــة مكثهــا فأعطيــه القيمــة بغــير ربــح مــا لم تجــاوز 

يــة, ومعيبــة البــاقي والقيمــة ثمانيــة دنــانير فــلا شيء لــه غيرهــا, وإن كانــت قيمتهــا ســليمة ثمان
سبعة أو ستة لتغابن كان في البيـع لم يكـن للبـائع إلا تلـك القيمـة فمتـى كانـت هـي والـثمن 
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متــساويين أو القيمــة أقــل لم يكــن عــلى المــشتري غيرهــا, وإن كانــت أكثــر مــن الــثمن ومنابــه 
  من الربح بعد طرح العيب سقط حكم الغش وبقي حكم الكذب

بحـــة, وقـــال: وفيهـــا امـــت عـــلي بمائـــة فـــأربح عـــشرة ثـــم ثبـــت أنهـــا ق: مـــن بـــاع ســـلعة مرا
قامت عليه بمائـة, وعـشرين فـإن لم تفـت خـير المـشتري بـين ردهـا أو يـضرب لـه الـربح عـلى 
ٍعشرين ومائه فـإن فاتـت بـنماء أو نقـص خـير المـشتري إن شـاء أخـذها بقيمتهـا يـوم التبـايع 

ر مـــن عـــشرين إلا أن تكـــون القيمـــة أقـــل مـــن عـــشرة ومائـــة فـــلا يـــنقص منـــه, أو يكـــون أكثـــ
  . ومائة وربحها فلا يزاد عليه

ُقلـــت إن فاتـــت بـــنماء أو نقـــص خـــير المــــشتري إلـــخ فيـــه نظـــر لأن مـــا فـــسر بــــه :  قولـــه:ُ
غــرم المــشتري قيمتهــا مــا لم تــنقص :  ولــذا عــبر اللخمــي بقولــه;التخيــير لــيس بتخيــير بحــال

ت بزيـادة وقيمتهـا وأرى إن فاتـ: عما تبايعا به أو تزد على المائة وعشرين وربحها, ثم قـال
يوم قبضها أكثر مما اشتراها ولا تجاوز المائة وعشرين, وربحها أن يخير في غرم قيمتها أو 
ردهــا لأنهــا أفــضل ممــا كانــت فــلا مــضرة عــلى البــائع, وإن نقــصت بغــير ســبب المــشتري أن 
يردها ناقصة إلا أن يمضيها لـه البـائع بـما باعهـا بـه ويختلـف إن نقـصها مـن سـببه خطـأ هـل 
ًيــــضمنها أو يردهــــا ناقــــصة, ولا شيء عليــــه, وكــــذا إن كــــان المبيــــع ثوبــــا فــــنقص عنــــده, ثــــم 
طلب البائع فضل الثمن فإن نقص بلبسه لزمته قيمته ما لم تكـن أقـل ممـا باعـه أو أكثـر مـن 
المائة وعشرين وربحها وإن نقـص بلبـسه لم يـضمن قيمتـه ولـه رده بنقـصه, إلا أن يمـضيه 

ـــه قطعـــه ولم يلبـــسه;لـــف إن كـــان نقـــصهالبـــائع بـــما بـــاع بـــه ويخت  لأن الغلـــط مـــن البـــائع ; لأ
ًبتــسليطه, كمــن بــاع ثوبــا فــأعطى المــشتري غــيره فقطعــه المــشتري في غــرم المــشتري نقــص 

  . القطع خلاف
ُقلت ًبخلاف من اشترى ثوبا مرابحـة :  لم يحك الصقلي إلا القول بعدم غرمه وقال:ُ

 هـــذا فـــوت, ففـــرق ابـــن الكاتـــب بـــأن ثـــوب فقطعـــه ثـــم اطلـــع عـــلى كـــذب البـــائع القطـــع في
  الكـــذب لـــو هلـــك ببينـــة بعـــد قبـــضه المبتـــاع كـــان منـــه ولـــو هلـــك ثـــوب الغلـــط كـــذلك كـــان 

 .من بائعه
بحـــة مبيـــع وثـــوب الغلـــط غـــير مبيـــع, ولا: الـــصقلي ْبـــن رشـــدولأن ثـــوب المرا  في آخـــر ُ

 ادعـى أن إن بـاع مرابحـة ثـم: مسألة من أول رسـم مـن سـماع ابـن القاسـم في جـامع البيـوع
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ثمنـــه أكثـــر ممـــا باعـــه بـــه وإنـــه غلـــط فيـــه واخـــتلط لـــه بغـــيره فـــإن كانـــت لـــه شـــبهة مـــن رقـــم أو 
ء صــدق, ولمــا كــان أحــد أســباب الغــش  شــهادة عــلى مــا وقــع بــه عليــه في مقاســمة أو في شرا

  .طول المكث المعروض لكونه عن احتكار لزم بيانه
ضر احتكــاره بالنــاس منــع  الحكــرة في كــل شيء مــن طعــام أو غــيره جــائز ومــا أ:فيهــا
  .احتكاره
ْبـــن رشـــدا ًمـــا يـــضر ممنـــوع اتفاقـــا, ومـــا لا يـــضر في جـــوازه في الطعـــام والإدام ومنعـــه : ُ
كـــه فقـــط لهـــا وللأخـــوين مـــع :رابعهـــا فـــيما عـــدا القمـــح والـــشعير, و:ثالثهـــا  في الإدام والفوا

نــاه في قــول الأخــوين مع: َّالــشيخالمــدنيين وســماع أشــهب, ودليــل قــول ابــن حبيــب وقــول 
ً إذ لا يكـون الاحتكـار فيهــا إلا مـضرا لقلـة الطعــام بهـا يـدل عــلى أنهـم متفقـون عــلى ;المدينـة

أن علـــة المنـــع منـــه تغليـــة الأســـعار, وإنـــما اختلفـــوا في جـــوازه لاخـــتلافهم في وجـــود العلـــة, 
  .ٍوعدمها وهو في غير الأطعمة من عصفر وكتان وغير ذلك جائز إن لم يضر

وفي ادخـار الأقـوات في الرخـاء مرتفـق وقـت الـشدة ولـولاه الأول أحسن : اللخمي
  . ًلم يجد الناس عيشا في الشدة ولو قيل إنه مستحسن لم أعبه

ُقلت ـه مـصلحة راجحـة, سـالمة عـن مـضرة النـاس   هو مقتـضى تعليلـه:ُ بالارتفـاق لأ
ومـــن قـــدم بطعـــام لم يمنـــع مـــن ادخـــاره إلا أن يكـــون : إن كـــان فاعلـــه لا يتمنـــى غـــلاء, قـــال

  . جهد فيؤخذ ببيعه
ُقلت   . هو قول عمر في الموطأ:ُ

ًروى محمد ما علمـت في الـتربص بالطعـام لرجـاء غلائـه بأسـا, قيـل لـه, مـن : الباجي
  . ًما من أحد يبتاع طعاما أو غيره إلا ويحب غلاءه: يبتاع الطعام ويحب غلاءه? قال

ُقلــت قــال : ال والأصــل في ذلــك حــديث مــسلم عــن ســعيد بــن المــسيب عــن معمــر قــ:ُ
كـــــان معمـــــر : إنـــــك تحتكـــــر, قـــــال:  مـــــن احتكـــــر فهـــــو خـــــاطئ قيـــــل لـــــسعيدغرســـــول االله 

  .)1(يحتكر
                                     

في ) 1267(في المــساقاة, بــاب تحــريم الاحتكــار في الأقــوات, والترمــذي ) 1605( أخرجــه مــسلم رقــم )1(
  .في الإجارة, باب النهي عن الحكرة) 3447(كار, وأبو داود رقم البيوع, باب ما جاء في الاحت
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مــن احتكــر في وقــت يــضر بالنــاس أشرك فيــه أهــل الــسوق بــما :  اللخمــي قــال مالــك
إن كثـر الجالـب وكـان : اشتراه به وإن لم يعلم ثمنـه فبـسعر يومـه ولابـن العـربي في عارضـته

م كانـــت الحكـــرة مـــستحبة, وســـمع ابـــن القاســـم إذا غـــلا الطعـــام إن لم يـــشتر منـــه رد الطعـــا
  .واحتيج إليه وبالبلد طعام فلا بأس أن يأمر الإمام أهل الطعام بإخراجه للناس

ْبن رشدا    .َّالموازيةمثله في : ُ
العــربي كــان خليفــة بغــداد إذا زاد الــسعر أمــر بفــتح المخــازن ويبيــع بأقــل ممــا يبيــع ابــن 

س إلى ذلـــك الـــسعر أمـــر أن يبـــاع لـــه بأقـــل حتـــى يـــرد الـــسعر إلى أولـــه النـــاس فـــإذا رجـــع النـــا
  .وذلك من حسن نظره

من معه طعام زراعة أو جلبه لم يمنع من احتكاره كـان ذلـك في ضرورة أو : الباجي
  .غيرها

يبيــع هــذا متــى شــاء ويمــسك إذا شــاء ولــو بالمدينــة وأمــا مــن صــار إليــه : وروى محمــد
إن كـان الغـلاء الـشديد, : م لحق الناس, شـدة, فـروى محمـدالطعام بابتياع في وقت سعة ث

بــاع علــيهم? قــال مــا ســمعته, وقــال في موضــع آخــر لا بــأس : وعنــد النــاس طعــام مخــزون أ
  . أن يأمر بإخراجه إلى السوق

ُقلــت ْبــن رشــد وقــول اَّالعتبيــة ظــاهر :ُ  إذا وقعــت الــشدة أمــر أهــل الطعــام بإخراجــه :ُ
ومـــن اشـــتراه بالفـــسطاط : خـــلاف مـــا نقلـــه البـــاجي, قـــالًمطلقـــا كـــان مـــن زراعـــة أو جلـــب 

 لأن المــصر ;للريــف وهــو بالفــسطاط كثــير وبــالريف مــا يغنــي أهلــه فــروى محمــد منــع ذلــك
مجتمع النـاس ورعيـه أولى إن فـسد فـسدت الأريـاف, وإن كانـت الحاجـة بـالريف والكثـرة 

اف مـــن إخراجـــه ًبالمـــصر جـــاز إخـــراج أهـــل الريـــف منـــه إلـــيهم, وإن كـــان بالمـــصر قلـــيلا يخـــ
  . للريف مضرة منع من إخراجه لتساوي الحالين ومراعاة المصر أولى

 إن كــان عنــد أهــل الريــف والــسواحل مــا يغنــيهم منعــوا اشــتراء :وســمع ابــن القاســم
  .الطعام من الفسطاط, وإن لم يكن عندهم ما يغنيهم من الطعام فلهم أن يشتروا

ْبن رشدا َّدونةعلى قول الم: ُ  الريـف والـسواحل مـن الفـسطاط إن لم يـضر  يحتكر أهلَ
ذلك بهم, وعلى هذا السماع لا يحتكـرون وإن لم يـضر ذلـك بهـم ووجهـه أن الحـواضر فيهـا 

  . يؤخذ الطعام في الشدائد
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 ولــو أضر ذلــك بأهــل : يريــد;إن لم يكــن عنــدهم مــا يكفــيهم فلهــم أن يــشتروا: وقولــه
َّدونةفسطاط قاله في الممها حكم الالفسطاط والقرى التي فيها الأسواق حك  فلا يحتكر ,َ

هـــؤلاء مـــن هـــؤلاء ولا هـــؤلاء مـــن هـــؤلاء إذا أضر بهـــم ومـــن لم يكـــن عنـــده مـــا يغنيـــه فلـــه 
ء  لأن المواســـاة بـــين ; لقوتـــه هـــؤلاء مـــن هـــؤلاء وهـــؤلاء مـــن هـــؤلاء وإن أضر بهـــم;الـــشرا

  .المسلمين واجبة
ها وعكــسه فواضــح  إن كــان متعينـًـا بذاتــه كالعرصــة, دون نقــض:مــسمى لفــظ المبيــع

وإلا حمل على الراجح إن كان وإلا فمقتضى الأصول فساد بيعه للجهل به في رهونها مـن 
ًارتهــــن أرضــــا ذات نخــــل ولم يــــسمها أو ارتهــــن النخــــل ولم يــــذكر الأرض فــــذلك موجــــب 
لكون الأرض والرهن والنخل رهناً, وكذا في الوصية والبيع, وفي تـرجيح ذكـر المبيـع في 

عـلى :  منسوب لبائعه بلفظ له وعدمه, نقـلا ابـن فتـوح عـن المـوثقين فيقـولوثيقة بيعه غير
ًالأول اشترى فلان من فلان جميع الدار التي له بموضع كـذا, ورجـح الثـاني محتجـا بقـول 

ما حوته أملاكه, ولا فرق بين أملاكـه  أهل العلم في وثائقهم اشترى فلان من فلان جميع
  . وبين الدار التي له
ابتــاع :  عـدم الخـلاف في نـسبته لــه بالإضـافة فقـط, وقـول المتيطـي قولنـاقلـت مقتـضاه

جميع داره, وكذا كل ما يبـاع مـن مبيـع لمـا وقـع في ذلـك مـن : منه جميع الدار أولى من قولنا
  .الخلاف

إن أضـــافه للبـــائع ثـــم اســـتحق مـــن المبتـــاع لم يرجـــع عـــلى البـــائع : قـــال بعـــض المـــوثقين
  . باعه منه ن المبتاع بتحققه ملك البائع مابشيء لأن إضافته إليه إقرار م

 لأن ;لا يمنـــــع ذلـــــك رجـــــوع المبتـــــاع عنـــــد الاســـــتحقاق: وقـــــال ابـــــن الهنـــــدي وغـــــيره
الإضــــافة والنــــسبة إلى ملكــــه تــــصدق في ملكــــه بزعمــــه, ولــــو صرح المبتــــاع بتميلــــك البــــائع 

عبــد المبيــع ثــم اســتحق ذلــك منــه ففــي رجوعــه عــلى البــائع روايتــان, بــالأولى قــال أشــهب و
ْبــــــــن وهــــــــبالملــــــــك وا ُشــــــــيوخ واختــــــــاره سَــــــــحنون, وَ دلــــــــسيين وهــــــــو دليــــــــل قولهــــــــا في ُ  الأ

ًالاســــتحقاق مــــن لــــه عــــلى رجــــل ألــــف درهــــم فحطــــه نــــصفها عــــلى إن أخــــذه عبــــده ميمونــــا 
  ).ابتاع منه داره (:كقول الموثق) عبده: (بنصفها فاستحق رجع عليه بالألف, فقوله

ُقلت ه يصدق لفظ عبده مع العب:ُ ارة عنه بغير الإضافة ولو سلم فتقدم كون  يرد بأ
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الإضــافة غــير صريحــة في الدلالــة عــلى اعــتراف المبتــاع بملكــه, والروايــة إنــما هــي في صريــح 
  .الاعتراف

ًوحد المبيع دارا أو أرضا منه: المتيطي ً.  
 مــــا لم يــــصرح بــــضده وكقــــول كثــــير مــــن :وقــــال ابــــن الهنــــدي وابــــن العطــــار وغيرهمــــا

   .بلة دار فلانالموثقين حدها في الق
سأل إسماعيل القاضي عن قوله حدها في الشرق الشجرة هل تدخل في : عتابابن 

 قـــرأت في بـــاب كـــذا في ســـيبويه فـــدلني عـــلى أنهـــا تـــدخل في :المبيـــع فوقـــف ثـــم قـــال لـــسائله
  .المبيع

  . قال ابن سهل وفي هذا نظر
ُقلت   . حد الشيء منه ينفي توقف القاضي ونظر ابن سهل: قولهم:ُ

ابـــن عتـــاب عمـــن لـــه داران متـــصلتان في صـــف واحـــد باباهمـــا في ناحيـــة واحـــدة ســـئل 
ســاق إليهــا جميــع الــدار التــي بموضــع كــذا, حــدها في : ســاق إحــداهما في مهــر زوجتــه بلفــظ

القبلة كذا وفي الجوف كذا وفي الشرق كذا وفي الغرب الطريق إليها يشرع بابها ثـم ماتـت 
 لأن ;رثــه في الــدار المــسوقة, وطلبــه في الــدارينزوجتــه بعــد أزيــد مــن عــام فطلــب وارثهــا إ

الحدود مشتملة عليهما ولو كانت المسوقة إحداهما كان حدها في الجوف, الدار الأخـرى 
 لم أســـق إلا أحـــدهما التـــي بقبلـــه الأخـــرى فأجـــاب :لا الأرض التـــي لفـــلان, وقـــال الـــزوج

 لأن الحــدود ; الواحــدة فقــطبلــزوم الــسياقة في الــدارين إلا أن يــأتي الــزوج بــما يبــين أنهــا في
   .ًأقوى من تسميتها دارا واحدة

لا علـم لي :  هـذا هـو الفقـه إن حقـق وارث المـرأة أنهـا في الـدارين وإن قـال:سهلابن 
  .إلا لفظ الصداق بالتحديد فالقول قول الزوج مع يمينه

فقـــه يغنـــي عـــن تـــسميته ذلـــك,  قولنـــا بحقـــوق المبيـــع, وحرمـــه: المتيطـــي ومنافعـــه ومرا
وموضـــع إعـــداد الزبـــل, وبئـــر :  زيـــد في الفـــرن, وموضـــع جمـــع الحطـــب لـــه وفي الحـــمامولـــو

  .سانيته
. وغـير ذلـك ممـا يمكـن انفـصاله كـان حـسناًوفي الرحى وأفنيتها ومناصبها وجسرها 

 في الــدار وشــبهها وكــل جــدرها المحيطــة بهــا هــو الــصواب لــو ســكت عنــه ووجــد :وقولنــا
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ه حـــق عـــلى بائعهـــا ولم يـــدخل في جملـــة حقوقهـــا ولـــو ًالمـــشتري حائطـــا منهـــا لغـــيره لم يكـــن لـــ
ذكـــرت ثـــم خـــرج جـــدار منهـــا لجـــاره رجـــع بحـــصته مـــن ثمنهـــا ولـــو لم يـــذكر الجـــدر وادعـــى 
المبتاع أن البائع شرط ذلك له حلف البائع على تكذيبه وكل ما بالدار المبيعـة حـين العقـد 

ًمما ينقل من دلو وبكرة وباب وصخر وتراب, كان معدا لإصلاح ا لدار أو مما انهدم منها ٍ
  .فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط, وكذا قال ابن فتوح وغيره

ُقلـــت مـــا كـــان ملقـــى في الأرض مـــن حجـــر أو بـــاب أو خـــشبة ســـارية :  ونحـــوه قولهـــا:ُ
  .فالقول فيه قول المكتري

ْن زرباختلف في السلم الذي يرتقى به إلى الغرف فقـال ابـن العطـار وابـ: المتيطي َ :
ْن زربمبتاع ولو لم يشترطه ولو كـان ينقـل باليـد مـن مكـان لآخـر, واحـتج ابـهو لل  بـما في َ

  .الوثائق من قولهم بمنافعها ومرافقها والسلم منها
ًيؤيده سماع عيسى ابـن القاسـم مـن اكـترى منـزلا فيـه علـو لا درج لـه ولا : ابن سهل

المكـتري حتـى مـضت الـسنة ًسلما فتوانى ولم ينتفع بـه  لهاجعل لي : سلم فقال لرب المنزل
والمنقـول للبـائع : طرح عنه مناب العلو مـن الكـراء وقالـه ابـن عتـاب في الـسلم المبنـي قـال

ًإلا أن يــشترطه المبتــاع قــال بعــض المــوثقين إلا أن يكــون مــسندا لعليــة يرقــى منــه إليهــا فهــو 
دلسيين عن ابن حبيب   .هإن السلم للمبتاع وإن لم يشترط: للمبتاع وحكى بعض الأ

ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــال ا:ُ ء لـــو بـــاع دارا فيهـــا علـــو :  في ســـماع عيـــسىُ ًهـــذا بخـــلاف الـــشرا
ًوفيها سلم فهو للبائع, وقول ابن العطار إنه للمبتاع قياسا على هذا السماع غير صـحيح, 
ء عــلى الكــراء لوجــب عــلى البــائع أن يأتيــه بــه وإن لم يكــن في الــدار,  ولــو صــح قيــاس الــشرا

ًمــن بــاع دارا بهــا مبينــة فهــي : حــد فــما أصــاب في قولــه ولا قياســه, وقــالوهــذا لم يقلــه ابــن أ
ُشيوخًللمبتاع السرير, والحجر الأسـفل وللبـائع الحجـر الأعـلى قياسـا عـلى قـول بعـض الـ ُ ,

َّدونــــةقولــــه في الم معنــــى ــــه مــــن البنــــاء َ  لا شــــفعة في الأرحــــى, الحجــــر الأعــــلى لا الأســــفل لأ
ا, إذ لا ينتفع بأحد الحجرين, دون الآخـر والـصواب كقدر الحمام, وهي تفرقة لا وجه له

قاضه   .في المطاحن المبنية بالدار أنها للبائع إذ ليست من بناء الدار ولا من أ
دلــسيين لا يختلــف في خــرزة المعــصرة إن لم تــذكر في عقــد : المتيطــي عــن بعــض الأ

 ومـا بالـدار مـن جـبح  إذ لا منفعة للمعصرة إلا بهـا; لأنها مقصودة في الابتياع;الابتياع
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  .الدار في كوى فيه منصوب للبائع إلا أن يشترطه المبتاع, والنحل في جدار بيت
 إذ لا يــــستطاع ; ونحــــوه لابــــن العطــــار وغــــيره هــــي للمبتــــاع:قــــال بعــــض المــــوثقين

 لأنهـا تؤخـذ دون ; برج فيها بخلافه هي للبـائعوالحمام في: إزالتها إلا بهدم الكوى, قال
ر بالمبتـــاع   همـــا ســـواء :وقـــال ابـــن العطـــار: في برجـــه ونحـــوه للـــشيخ أبي الوليـــد, قـــالإضرا

  .النحل والحمام للمبتاع
ًهمـــا معـــا للبـــائع إلا أن يـــشترطه المبتـــاع بعـــد المعرفـــة بـــه, ونحـــوه : وفي وثـــائق البـــاجي

  .لأبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن
يـة وفي الملـك شـجر ًأفتـى ابـن الفخـار فـيمن بـاع ملكـا بقر: قال ابن عتاب: ابن عات

زيتـــون طـــاب ثمرهـــا لم يـــشترطه المبتـــاع إلا أن في الوثيقـــة اشـــترى فـــلان مـــن فـــلان جميـــع مـــا 
حوتــه أملاكــه في الأرض والــشجر ولم يــذكر الثمــرة, فطلــب المبتــاع أخــذها أنهــا لــه واحــتج 
بــأن الــشجر نفــسه لــو لم يــذكر في الابتيــاع دخــل فيــه وتبــع الأرض فــإذا دخلــت الأصــول في 

  .ء فالثمرة أحرىالشرا
 إذ كــــان لا يتجــــرأ عــــلى ;ولم يــــذكر هــــل ذلــــك روايــــة ولم يــــسأل عنــــه: قــــال ابــــن عــــات

ًســـؤاله, وكـــان حافظـــا ذاكـــرا للروايـــات ولم أزل أطلـــب ذلـــك فلـــما امتحنتـــه بالفتيـــا ونزلـــت  ً
هـــذه المـــسألة في دار بيعـــت فيهـــا نخلـــة مزهيـــة فأفتيـــت بـــما كنـــت أســـمع منـــه وخولفــــت في 

مـــن :  قـــالَعبـــد الحكـــما إلى أن ظفـــرت بهـــا في كتـــاب الـــشروط لابـــن ذلـــك, ولم أزل أطلبهـــ
ًالناس من يقول من اشترى دارا بما فيها, وفيها نخل فالثمرة للمشتري ولو طابت, وأمـا 

  .ًنحن فنجعل ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع اتباعا للسنة
  .والذي أقوله ما شاهدت الفتيا به وبه نفذ الحكم: قال ابن عتاب

ـه ظفـر بـما يخالفـه :ُلتقُ  ظاهر قوله ظفرت بها إنه ظفر بما يوافقه, وحاصل ما ذكـر أ
  .فتأمله, وتمامها في الإبار

في بعـض الكتــب قــال سـئل عــن رجـل بــاع داره وفيهــا زبـل لــصق بقاعتهــا : ابـن عــات
  .هو للمبتاع إلا أن يشترطه البائع: ولم يذكر وقت التبايع ثم ادعاه كل واحد منهما قال

ًمــــن ابتــــاع دارا فيهــــا نقــــض لرجــــل هــــو فيهــــا بكــــراء :  ابــــن القاســــمسَــــحنونمع وســــ
ءه ثــــم طلــــب الــــنقض والخــــشب فقــــال لــــه  وأبــــواب في بيــــوت الــــدار وحــــضر المكــــتري شرا
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ئـــــي فلـــــم تـــــدع شـــــيئا وقـــــد وجـــــب لي كـــــل مـــــا بالـــــدار فـــــذلك كلـــــه : المـــــشتري ًحـــــضرت شرا
ه يقول   .لم أظن أن ذلك يكون لك: للمكتري من قبل أ

ْبن رشا ـه أتـى بـذلك :  الأبواب والنقض للمكتري معناه:قوله: دُ إن كانت له بينـة أ
 إذ لا يقبــل إقــراره لــه بــذلك بعــد البيــع ;مــن عنــده وأقــر صــاحب الــدار لــه بــذلك قبــل البيــع

 إنـما سـكت لأني ظننـت :وإنما عذر المكتري في سكوته حين البيع لأن من حجته أن يقـول
أبيعــك : قــضها الملقــى فيهــا إلا أن يــشترطه, ولــو قــالًأن مــن اشــترى دارا لا شيء لــه مــن ن

قاضــها وأبوابهــا والمكــتري يــسمع فلــم ينكــر, كــان ســكوته إجــازة للبيــع, وكــان لــه  الــدار بأ
ًمـن الـثمن منـاب الــنقض والأبـواب إن كـان رب الـدار مقــرا لـه بـالنقض, والأبــواب, وإن 

ًلم يكــن مقــرا لــه بــذلك, ولا مكــذبا لبينتــه التـــي شــهدت لــه بــ ــه اشـــترى ً ذلك وإنــما ادعــى أ
ًذلك بماله وبما كان له عليـه مـن كـراء كـان سـكوته عـلى البيـع تـصديقا للبـائع فـيما ادعـى ولم 
 :يكن للمكتري شيء من النقض والأبواب ولا من ثمنها هـذا الآتي عـلى أصـولهم, وقيـل

ـه أتـى بهـا ويأخـذ مـا يجـب لهـا مـن ا قاض إن كانـت لـه بينـة أ لـثمن بعـد لا يبطل حقه في الأ
حلفه على تكذيب بائع الدار إلا أن يطـول سـكوته بعـد البيـع ولـو ادعـى الـنقض المبنيـة في 
الــــدار والأبــــواب المركبــــة فيهــــا ولا بينــــة لــــه بهــــما لم يكــــن لــــه شيء منهــــا, ولــــو كــــان الــــنقض 

والأبواب غير مركبة فيها ولا مقلوعة منهـا مـا دخلـت في البيـع وكانـت  مطروحا في الدار
  .صاحب الدار ع يمينه بيعت الدار, أو لم تبع إن ادعاهاللمكتري م

ـه في : وقال ابن دحون قـاض مـن أجـل أ إنما لم يضر سكوته عند البيـع, ولـه بينـة بالأ
ًالدار, ولو كان خارجا عنها لم يكـن لـه منهـا شيء, وهـذا لا وجـه لـه, لا فـرق بـين كونـه في 

  .ًالدار أو خارجا عنها
ُقلــت  لم أظــن أن :مــع قولــه: وقــد وجــب لي كــل مــا في الــدار: ع ظــاهر قولــه في الــسما:ُ

ـه لـو لم يدعـه المكـتري لكـان لـه داخـلا في المبيـع ومثلـه قـول ا ْبـن رشـدًذلك يكون لـك أ  لا ُ
أن : يقبل إقرار البائع بذلك للمكتري بعد عقد البيـع, وقـد تقـدم مـن نقـل المتيطـي وغـيره

ًصخر وتراب كان معـدا لإصـلاح الـدار ما بالدار حين البيع مما ينقل ويحول من خشب و
  .أو مما انهدم منها فهو للبائع

لــــو كــــان بالــــدار المبيعــــة صــــخر أو رخــــام أو عمــــد وشــــبه ذلــــك لم يعلــــم بــــه : المتيطــــي
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ـه لـه بمـيراث  ـه للبـائع إن ادعـاه وأشـبه أ المتبايعان ثم علماه فمعلوم مـذهب ابـن القاسـم أ

  .ه وإلا فهو لقطةأو غير
 هـو للمبتـاع وهـو ظـاهر قـول ابـن القاسـم في :وابن دينار حبيب وابن سَحنونوقال 

  . َّالعتبية
ُقلــــت ًمــــن وجــــد في عرصــــة ابتاعهــــا بئــــرا عاديــــة لهــــا بــــال, فقــــال : سَــــحنون في نــــوازل :ُ

ا أفسخ بيعه هي للمشتري:البائع   . بعتك ما لا عرفته فأ
ْبـــن رشـــدا ًوكـــذا لـــو وجـــد المـــشتري صـــخرا أو عمـــدا أو رخامـــا, وقالـــه ابـــ :ُ ن حبيـــب ً

وابــن دينــار وهــو قيــاس أحــد قــولي ابــن القاســم في ســماع عيــسى مــن كتــاب الأقــضية فــيمن 
وجـــد في أرضـــه جبـــا بابـــه بـــأرض غـــيره إن لـــه منـــه مـــا كـــان في أرضـــه ويـــسد فـــيما بينـــه وبـــين 
صاحبه ولا يستحقه جاره بالباب, ويأتي على قياس قول ابن القاسـم أن الجـب لـصاحب 

ــه إن وجــد ا ًلمــشتري بئــرا أو جبــا أو بيتــا لم يعلــم بــه, أن للبــائع البــاب وحــده أ البيــع, نقــض ً
ـه للبــائع وكــذا لابــن القاسـم في ســماع عيــسى مــن كتــاب  ًوكـذا إن وجــد صــخرا أو رخامــا أ ً

ـه للبـائع أو (اللقطة  ه لا حق فيه للمبتاع وهذا إنما هو في المجهول مالكه وما ثبت منه أ أ
ذا إن ثبــــت أن البئـــر أو الجــــب أو البيـــت الموجــــود تحــــت ًلمـــن يرثــــه عنـــه فهــــو لـــه اتفاقــــا, وكـــ

ًأو مـن عمـل مورثـه فلـه نقـض البيـع اتفاقـا, ولا ينـدرج  نـسيه الأرض من عمل البائع كان
  .في الشجر مأبور شجرها هذا المذهب

  .هذا مشهوره المعمول به: وقال المتيطي
ء لـدخلت فيـه هو للمبتاع واحتج بأن الشجر لو لم يذكر في الـ: وقال ابن الفخار شرا

  . ًوكان تبعا للأرض, وذكر ما تقدم عنه وعن ابن عتاب
ُقلــــت ــــه ;أن تــــصور مثــــل هــــذا القــــول فاســــد: الأول: وهــــذا وهــــم منــــه في أمــــرين :ُ  لأ

قياس في معرض النص, والإجماع على بطلانه, روى مسلم بـسنده عـن عبـد االله بـن عمـر 
ر فثمرهـــــا للـــــذي باعهـــــا إلا أن ًمـــــن ابتـــــاع نخـــــلا بعـــــد أن تـــــؤب: غقـــــال رســـــول االله : قـــــال

  .)1(يشترطها المبتاع, وهو في الموطأ والترمذي وغيرهما
                                     

في ) 1543(ً في البيـوع, بـاب مـن بـاع نخـلا قـد أبـرت, ومـسلم رقـم 336, 4/335:  أخرجه البخاري)1(
= 
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مسئلتي الأرض  لأنهما إنما قالا ذلك في ;ين على ذلك وهذاَّالشيخفهمه قول : الثاني
 لأن مـسألة ;ٍلخاصية فيهما وهـي اشـتمالهما عـلى لفـظ دال عـلى اشـتراط المبتـاع الثمـرةوالدار 

جميـــع مـــا حوتـــه أملاكـــه مـــن الأرض والـــشجر, ولفـــظ جميـــع مـــا  ن بـــاعابـــن الفخـــار هـــي مـــ
وكــذا . كــالنص عــلى دخــول الثمــرة فهــو عنــده ممــا اشــترطه المبتــاع فيكــون لــه بــنص الحــديث

ونزلــت هــذه المــسألة وهــذا نــص بأنهــا : صــورة مــسألة الــدار التــي أتــى بهــا ابــن عتــاب لقولــه
 هـــذا اللفـــظ الـــدال عـــلى اشـــتراط نزلـــت بلفـــظ مـــسألة ابـــن الفخـــار ولـــو كانتـــا عـــريتين عـــن

. الثمـــرة بعمومـــه لم يلـــق بمنـــصبيهما الفتـــوى بـــدخول الثمـــرة لـــنص الحـــديث بخـــلاف ذلـــك
مـــن اشـــترى :  بنقـــيض فتواهمـــا في الجـــلاب مـــا نـــصهمختـــصر ابـــن الجـــلابوذكـــر المـــسألة في 

ًأرضا فيها شجر مثمر فما كان من ثمرها عقد فهو للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع ً.  
ــــه قــــالوذ لمــــا ذكــــر فتــــوى ابــــن : كــــر ابــــن ســــهل وغــــيره عــــن ابــــن عتــــاب في القــــضية أ

به عن رواية ولم يسأل عن ذلـك وكـان لا يجـترأ عليـه بالـسؤال,  الفخار, ولم يذكر هل جوا
ه أو يـــرد ســـؤاله عـــن ذلـــك إذا كـــان ;وفيـــه عنـــدي نظـــر  لأن المفتـــي يـــسأل عـــن مـــستند فتـــوا

 حفـظ أصـله أو اسـتنباط علتـه, أمـا إذا كـان اسـتناده ًمستنده تخريجا يفتقر فيه لتأمل باعتبار
  . إلى ظاهر الرواية المعلومة المشهورة فلا يسأله عنه لبيب

ومـــستند فتـــوى ابـــن الفخـــار المـــذكورة إنـــما هـــو الأخـــذ بـــصريح المـــذهب في وجـــوب 
الثمـــــرة المـــــأبورة للمـــــشتري باشـــــتراطه, ودليـــــل اشـــــتراطه في النـــــازلتين واضـــــح لمـــــن نظـــــر 

صف, وذكر  ُشيوخاستدلال الوأ   . بظواهر الروايات الجارية على الأصول, فتأملهُ
في كتــاب : أجــاب ابــن القطــان, فــيمن بــاع جميــع أملاكــه بقريــة كــذا, وقــال: ابــن ســهل

الابتيــــاع في الــــدور والــــدمن والأفنيــــة والزيتــــون, والكــــروم ولم يــــزد عــــلى هــــذا, وللبــــائع في 
إنــما بعــت ملكــي فــيما : هــي لي, وقــال البــائع: القريــة أرحــى لم تــذكر في الوثيقــة فقــال المبتــاع

  .نصصت في الوثيقة فإن الأرحى للمبتاع وكل ما بالقرية من العقار
َأصبغهذا موافق لسماع : ابن سهل ْ   . في الصدقةَ

  .وقال غيره هي للبائع: قال المتيطي
 =                                     

 في البيـــوع, بـــاب مـــا جـــاء في ثمـــر المـــال يبـــاع 2/617: ًالبيـــوع, بـــاب مـــن بـــاع نخـــلا عليهـــا تمـــر, ومالـــك
  .في البيوع, باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير) 1244(أصله, والترمذي رقم 
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  ]باب الإبار في النخل[
 فـــإذا تـــم اللقـــاح هـــو أن ينـــشق الطلـــع عـــن الثمـــرة: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب: الإبـــار

فيــسقط مــا يــسقط وثبــت مــا ثبــت كــان الثمــر للبــائع, وإن انــشق الطلــع فتــأخر تــأبيره وأبــر 
غــيره حولــه ممــا حالــه مثــل حالــه فحكمــه حكــم مــا أبــر, وإبــار التــين ومــا لا نــور لــه أن تــبرز 

  .جميع الثمر عن موضعها تتميز عن أصلها
 غيرهــــا, وســــمع القرينــــان إبــــار التــــي لا تــــؤبر أن تبلــــغ مبلــــغ الإبــــار فيوإبــــار النخــــل 

الـــشجر غـــير النخـــل اللقـــاح وهـــو أن يثمـــر الـــشجر فيـــسقط منـــه مـــا يـــسقط ويثبـــت منـــه مـــا 
  .يثبت, وليس ذلك بأن يورد الشجر ويكون ذلك في العنب والرمان

ْبن رشدا هـو : هذا مشهور مذهب مالك ومعلومـه, وإليـه رجـع مالـك بعـد أن قـال: ُ
في كونــه إفراكــه أو ظهــوره مــن الأرض : البــاجي: ع طــرقوفي إبــار الــزر. أن يــورد الــشجر

  .روايتا ابن القاسم وأشهب
ْبــــن رشــــدا هــــو أن يــــستقل :  وقيــــل,هــــو نباتــــه: روى ابــــن القاســــم عــــن مالــــك وقــــال: ُ
بــل حتـــى يأخــذ الحـــب وقــع ذلـــك في أصــل الأســـدية وهــو أحـــد قــولي ابـــن :  وقيـــل,ويفــرق

  .َعبد الحكم
  .  هو تحبيبه:ل المشهور إباره نباته, وقي:المتيطي

  . ًهو أن يحبب حتى لو يبس حينئذ لم يكن فسادا: َعبد الحكم روى ابن :في الكافيو
ُقلـــت ـــه بـــذره, ونقلـــه ابـــن شـــاس وغـــيره, فـــإن أبـــر بعـــضها دون :ُ  وروى أبـــو عمـــر أ

  . أبر للبائع وما لم يؤبر للمبتاعما: إن كانا متساويين, فقال مالك: بعض فقال الباجي
  . ما أبر تبع لما لم يؤبر وكله للمبتاع: ناروقال محمد بن دي

إمـا أن تـسلم كـل الثمـرة للمبتـاع : يقال للبائع: َّالعتبية عن ابن القاسم في سَحنونول
وإلا فسد البيع ولو رضي المبتاع بالنـصف, هـذا إن تميـز المـأبور مـن غـيره بعـض الـثمار أبـر 

ك فيهــا وبعــضها لم يكمــل, وبعــضها لم يــؤبر, وإن كانــت النخــل بعــض ثمرتهــا قــد كمــل ذلــ
وكـــان في ســـائر الـــثمار قـــد ظهـــر بعـــض الثمـــرة وبعـــضها لم يظهـــر, فـــروى ابـــن حبيـــب ذلـــك 

  .للبائع وجعل ظهور بعضه كظهور جميعه أصله الإزهاء
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ـــه لمـــا لم : وروى ابـــن المـــواز أن ذلـــك لا يجـــوز إلا أن يـــشترط المبتـــاع الثمـــرة, ورأى أ
 ; يــؤبر, فلــم يبــق إلا أن يــشترط المبتــاع حــظ البــائعيتميــز ولا يجــوز أن يــشترط البــائع مــا لم

ه جائز له   .لأ
ــه إن كـــان مــا أبـــر : لم يحـــسن البــاجي تحـــصيل هــذه المــسألة, وتحـــصيلها: ابــن زرقــون أ

ًمساويا لما لم يؤبر, وكل متميز في نخلات بأعيانها فلا يختلف أن ما أبر للبائع ومـا لم يـؤبر 
كــل نخلــة ومــا لم يــؤبر كــذلك ففــي كونــه كلــه للبــائع أو ًللمبتــاع, وإن كــان مــا أبــر شــائعا في 

 البيـع مفـسوخ :رابعها يخير البائع إما سلم كل الثمرة, وإلا فسخ البيع, و:ثالثها. للمبتاع
 وروايــة يحيــي عنــه في العــشرة كنحــو َّالعتبيــةلابــن حبيــب ومحمــد بــن دينــار وابــن القاســم في 

  .سَحنونرواية محمد مع فضل عن ابن القاسم و
وإن كان أحدهما أكثر ففي تبعية القليل للكثير وكونـه كالمـساوي روايتـان, : لباجيا

  .وسمع عيسى ابن القاسم من اشترى زيتونة على قطعها فتأخر حتى أثمرت فله ثمرتها
ْبن رشـدا ً لم يكـن فيهـا ثمـر مـأبور, ولـو كـان فيهـا ثمـر أبـر لكـان للبـائع اتفاقـا, : يريـد:ُ
دل على أن قطع الثمرة عليه ولو كان عـلى البـائع لكـان ضـمانها ي: الثمرة للمشتري: وقوله

منه, وكانت الثمرة له خلاف قوله في رسم سلف, من سماع ابن القاسـم في بيـع الـصوف 
 أن ضـمان الـشجرة مـن البـائع سَـحنونًعلى ظهـور الغـنم, ويؤيـد كونـه خلافـا مـا روي عـن 
 أجر قيامه عليهـا إن كـان يـسقيها هـو فالغلة له, وعلى المشتري في ثمر هذه الشجرة للبائع

لا المطــر, رواه ابــن أبي جعفــر عــن ابــن القاســم وعليــه كــراء موضــعها مــن الأرض إن كــان 
ًالبائع غائبا اتفاقا, وإن كان حاضرا فعـلى اخـتلاف, قيـل ً , ويأخـذ :ً ً يحلـف إن كـان حـاضرا

  .القاسمالكراء, وقاله عيسى في سماعه في الشركة وهو أصل اختلف فيه قول ابن 
إن كان البائع اشـترط الأغـصان فـالثمرة لـه وإن لم يـشترط ذلـك : وقال ابن عبدوس

ًووقـــع البيـــع مجمـــلا فهـــو للمبتـــاع, وقالـــه ســـعيد بـــن حـــسان ويلـــزم عـــلى قيـــاس مـــا قلنـــاه أن 
ًيكـون عليـه لمــشتري الـشجرة كـراء العمــود إن كـان غائبـا, وإن كــان حـاضرا فعـلى الخــلاف  ً

لو اشترى عمود الزيتونة واشترى آخر الفـروع : على قياس ما قلناهالمذكور, ولابن لبابة 
وتـــــأخر قطعهـــــا حتـــــى أثمـــــرت فـــــالثمرة لـــــصاحب الفـــــروع, وعليـــــه كـــــراء العمـــــود, وعـــــلى 
صــاحب العمــود كــراء الأرض إن كــان صــاحب الأرض وصــاحب العمــود غــائبين, وإن 
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ًكــان صــاحب الأرض غائبــا وصــاحب العمــود حــاضرا لم يكــن لــه كــراء, وكــان  لــصاحب ً
إذا ثبــت أن الثمــرة للبــائع فلــيس للمبتــاع : الأرض كراؤهــا عــلى صــاحب العمــود المتيطــي

إجبــاره عــلى جــدها قبــل أوان الجــد, وهــل يكــون ســقي الأصــول مــدة ذلــك عــلى البــائع أو 
  .على المبتاع? رواية محمد وقول المغيرة

ُقلت َأصبغ روى الأول :ُ ْ   . في نوازلهَ
ْبن رشدا ه عليه:ُ ه منفعة لهما لا يستبد بها أحدهما كشريكين ولم يعد ;ما القياس أ  لأ

ًاختياره قولا ثالثا وفي بعض نسخ ابن الحاجب ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ً.   
يعنـي لكـل واحـد مـن صـاحبي المـأبور والمنعقـد إذا بقيـا عـلى ملـك : عبـد الـسلامابن 

 الوقت الـذي جـرت العـادة أن تجـد إلى: البائعين السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري, ومعناه
  .الثمرة فيه, وإنما ذلك بمقتضى العرف

ُقلت مـا :  إنما يتقرر هذا الكلام على أن السقي على البائع لا على المـشتري وفي قولـه:ُ
ـــه إنـــما يلحقـــه بتـــضرر أصـــوله, وتـــضرر : لم يـــضر نظـــر, لأن لحـــوق الـــضرر للمبتـــاع بعيـــد لأ

وقــع الــضرر بــالثمرة فلــو قالــه عــلى قــول المغــيرة كــان الأصــول بــسقي ثمرهــا بعيــد, وإنــما يت
سب فتأمله   . أ

وسمع ابن القاسم إن بيعت الجارية وعليها حلي وثيـاب لم يـشترطها بـائع ولا مبتـاع 
   .فهي للبائع, وما لا تتزين به فهو لها

  .زين به لا ينبغي اشتراطه المبتاعوما تت: القاسمابن 
   . بهامن الحلي والثياب لا بأس: سَحنون

ْبن وهبا إن كانت الجارية فارهة لها الثوب نحو بذلتها عند : ا يقولًسمعت مالك: َ
  .أهلها ليس للبائع نزعه, والثوب الجديد الذي لزينتها هو للبائع

ْبــــن رشــــدا إذا كــــان الحــــلي والثيــــاب للبــــائع لزمــــه أن يكــــسوها كــــسوة مثلهــــا للبذلــــة, : ُ
بتــــاع فــــإن اشــــترطه لزمــــه, ولــــو شرط البــــائع لا يجــــب ذلــــك عليــــه إن لم يــــشترطه الم: وقيــــل

أخــــذها عريانــــة ففــــي بطــــلان شرطــــه وعليــــه أن يعطيهــــا مــــا يواريهــــا ولــــزوم شرطــــه, ســــماع 
  . مع روايته عن ابن القاسمَّدنيةأشهب, وقول عيسى بن دينار في الم

ْبن رشدقال ا   . هو القياس وبه الفتوى: ُ
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ُقلـت  معــزو لمعـين, وقــول ابـن عتــاب  لم يحـك ابــن فتـوح عــن المـذهب إلا الأول غـير:ُ
ُشيوخيا عند العن ابن مغيث هو الذي جرت به الفت ْبن رشد خلاف قول اُ ُ.  

لـــو بـــاع الجاريـــة عـــلى أن ينـــزع مـــا عليهـــا ولا يكـــون لهـــا إلا ثـــوبين : وفي ســـماع أشـــهب
خلقين في المنزل فجاء بهما فـإذا همـا لا يواريانهـا فلـيس لـه ذلـك ولـو اشـترطه والبيـع لازم, 

ًمه أن يعطيها ثوبا يواريهـا وأمـا خلقـان لا يواريانهـا فـلا وأرى أن يعطيهـا إزارا, قيـلويلز ً: 
ًلا, بل إزارا أو ثوبا: فالقميص قال ً.  

ْبــن رشــدا  لأن إخــلاق الثيــاب يختلــف ولــو ; النظــر وقيــاس المــذهب فــساد هــذا البيــع:ُ
  .  لأنهما حاضران بالبلد;وصفا لم يجز إلا على اختلاف

  .جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على جده: هاوفيها مع غير
في الــسلم الأول شرط ذلــك بلــوغ الثمــر أن ينتفــع بــه, واحتــيج لبيعــه, ولم : اللخمــي

ه فس;يتمال عليه أكثر أهل موضعه وإلا لم يجز   .اد وعلى بقائه نصوص المذهب فساده لأ
بيــع بالنقــد, هــذا إن شرطــا أن مــصيبته مــن المــشتري أو مــن البــائع وال: وقــال اللخمــي

ــه تــارة بيــع وتــارة ســلف, وإن كانــت المــصيبة مــن البــائع والبيــع بغــير نقــد جــاز, وصرح  لأ
ًوز إجماعــا ولم يــستثن منــه شــيئاالمــازري بــأن بيــع الثمــر قبــل بــدو صــلاحه عــلى البقــاء لا يجــ ً ,

وقـول : انفرد بعض أشياخي في بيـع التمـر قبـل الزهـو فـذكر مـا قالـه اللخمـي قـال: ثم قال
وظــاهر المــذهب أن هــذا لا يجــوز, وفي المــذهب مــا يــشير إلى الاخــتلاف في هــذا : ياخالأشــ

الأصـــل فـــإن فيـــه قـــولين مـــشهورين في جـــواز كـــراء الأرض الغرقـــة عـــلى أن العقـــد إنـــما يـــتم 
  . بنضوب الماء عنها

ُقلـت  هـي مـسألة الكتــاب فيهـا قـولا ابــن القاسـم وغـيره وهــي عنـدي كقولهـا بجــواز :ُ
 عــشر ســنين إن لم ينقــد, والفــرق بيــنهما وبــين مــسألة التمــر قبــل الزهــو كــراء الأرض البعــل

تبــــاع عــــلى البقــــاء, إن غــــرره يقــــدر عــــلى رفعــــه بالعقــــد مــــع شرط الجــــد وغــــرر نــــزول المطــــر, 
وانكـــشاف المـــاء غـــير مقـــدور عـــلى رفعـــه, وقـــد فرقـــوا هـــذا المعنـــى في فـــصل الخلـــع بـــالغرر, 

بقــــاء فيفــــسد نقــــلا اللخمــــي عــــن ابــــن وعــــلى الــــسكت في حملــــه عــــلى الجــــد فيــــصح أو عــــلى ال
 لأن أصــــــل البيـــــــع التقـــــــابض في عوضـــــــيه ولا ;القاســــــم فيهـــــــا والقـــــــاضي, وصـــــــوب الأول

 لأن العـادة إنـما هـي إذا لم يقـع البيـع وإذا وقـع ;هـذا بالعـادة إنهـا تجـد بعـد الـصلاحيعترض 
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  .لبغداديينالمازي المنع لرواية االبيع حمل على أصل البياعات, وقاله ابن محرز قبله وعزا 
 ظاهرهــا الجــواز إن لم يــشترط بقاؤهــا وعليــه حملهــا غــير واحــد, مــن حــذاق :يــاضع
ُشيوخ ـه عـلى الفـساد ُ نا, واختصرها كثـير مـنهم وإليـه مـال الأبهـري, وحكـى البغـداديون أ

ه شرط جـده وحكـي عـن أبي محمـد وعليـه  حتى يشترط الجد وحمل بعضهم المسألة على أ
يـــا وحمـــل فـــضل المـــسألة عـــلى أن عـــرفهم الجـــد, اختـــصرها, واحتجـــوا بـــما لـــه  في كتـــاب العرا

  . وجعل بعضهم كثرة الثمن دليل البقاء وقلته دليل جده
ْبن رشدوقال ا لا يجوز : في أثناء أول مسألة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع: ُ

ًبيـــــع الـــــبلح قبـــــل زهـــــوه إلا بـــــشرط القطـــــع فـــــإن وقـــــع مـــــسكوتا عليـــــه فـــــسخ إلا أن يقطعـــــه 
ـه اشـتراه عـلى القطـع, عـلى هـذا يحمـل مـا في الم شتري قبـل أن يعثـر عليـه لأن بقطعـه يتبـين أ

َّدونةالبيوع الفاسدة من الم ه اختلاف قول عـلى مـا قالـه بعـض َ يا منها لا على أ , وبيع العرا
ـه يجـوز بيعـه وإن وقـع عـلى الـسكت قبـل أن يتحبـب فـرق ;أهل النظر بخلاف القـصيل  لأ

  .بينهما العرف
لا خــلاف في منــع بيــع التمــر قبــل بــدو صــلاحه عــلى البقــاء إلا مــا يــروى عــن : اجيالبــ

يزيد بن أبي حبيب في العرية, وإن أطلـق البيـع فالمـشهور عـن مالـك منعـه, ولابـن القاسـم 
ء  ــه يجــوز شرا في البيــوع الفاســدة, عنــه جــوازه ابــن عبــد الــسلام ســمع عيــسى ابــن القاســم أ

ٍقة لمن لم يشترطها فيها ولم يفرق بين قرب وبعـد, ومثلـه مال العبد وثمر النخل بعد الصف ٍ
َّدونةفي جوائح الم   .  في ثمر النخل بعد الصفقةَ
ُقلت   . وفي شفعتها حسبما يأتي:ُ
ه لا يجوز قرب أو بعـد, فكنـت أقـول تفرقـة عيـسى في سـماعه : وروى أشهب:قال  أ

َصـبغَإن كان بالقرب جاز وإن طال فلا خير فيه, ومثلـه لأ  ابـن القاسـم مفـسرة لقولـه  عـنْ
 وإن الخـلاف إنـما هـو في القـرب, ولا خـلاف في البعـد لأجـل إنـه إذا طـال :في سماع عيسى

لم يكن الذي اشترى هو ما كان يجـوز لـه أن يـستثنيه والـذي أقـول بـه الآن أن التفرقـة قـول 
د ثالـــث, وتفرقـــة أشـــهب بإجازتـــه ذلـــك في الثمـــر يريـــد ولـــو بعـــد ومنعـــه ذلـــك في مـــال العبـــ

  . يريد ولو قرب قول رابع
ء الثمرة في الأقوال الثلاثة ء الزرع بعد الأرض حكم شرا   .وحكم شرا
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ًوحــد القــرب في ذلــك عــشرون يومــا ونحــوه, وعــن البــاجي للمخزومــي : قــال يحيــى
   .وابن دينار مثل رواية أشهب

ء ذلـــك عـــلى مثـــل الـــثمن : قـــال فـــضل عـــن ابـــن حبيـــب: زرقـــونابـــن  إنـــما يجـــوز لـــه شرا
ُالماجــشونبتــاع بــه الأصــل مــن نقــد أو أجــل, وإن كــان بعــرض فبمثلــه, ومنعــه ابــن الــذي ا ِ 

ــــه مجهــــول محــــض, قــــال;في مــــال العبــــد بكــــل حــــال ولــــو بــــالقرب ء الــــسيف :  لأ وأمــــا شرا
المنقوض الحلية إن اشتراها بعده, فـإن كـان بحدثانـه والـسيف بحالـه ولم تركـب فيـه حليـة 

ئها بالفــض ة وإن لم تكـــن مراطلـــة إن أمكـــن تركيبهـــا دون حديــد ولا غيرهـــا فـــلا بـــأس بـــشرا
إعــادة للــصياغة وكانــت متــوافرة كلهــا, فــإن فــات بعــضها أو كــان الــسيف حــلي بغــير تلــك 
الحليــــة أو تطــــاول أو كانــــت حليتــــه لا تركــــب إلا بعــــد إعادتهــــا بالــــصياغة لم يجــــز, وأجــــازه 

ِّمطـــرف الأول ولم يجـــزه في  في مـــال العبـــد والثمـــر والـــزرع, إن كـــان بحدثانـــه وبمثـــل الـــثمن َُ
الحليــــة إلا أن يكــــون البــــائع بــــاع الــــسيف واســــتثنى الحليــــة, فلــــم ينقــــضها حتــــى أراد بيعهــــا 

  .بحدثانه فيجوز
وإن اشترى الأصل والثمرة في صفقة واحدة ثم استحق الأصل فقال ابـن : الباجي

حبيــــــب إن كــــــان في زرع فاســـــــتحقت الأرض فــــــسخ البيـــــــع مــــــا لم يستحـــــــصد الــــــزرع فـــــــإن 
ل الاســــتحقاق تــــم فيــــه البيــــع, وكــــذا الثمــــرة في اســــتحقاق الأصــــل, ومثلــــه استحــــصد قبــــ

َّدونةلمحمد, وظاهر الم   . في الشفعة فسخ البيع طاب أو لم يطبَ
ًلابــــــن حبيــــــب مــــــن اكــــــترى دارا فيهــــــا شــــــجرة تبــــــع للكــــــراء فاشــــــترطها المكــــــتري ثــــــم 

ــه ضــمها إلى مــ;اســتحقت الــدار إلا موضــع الثمــرة أنهــا تــرد طابــت أو لم تطــب ا لم يكــن  لأ
يملكه, ولو انهدمت الدار فالثمرة للمكتري منابها من الثمن وهذا اخـتلاف مـن قولـه في 

ءالاستحاق إ   .لا أن يفرق بين الاكتراء والشرا
 أن الثمـرة :وقال محمد ويحيى بن عمر في انهدام الدار في بعض المـدة والثمـرة مزهيـة

إن أزهـت : ة, ولأبي زيد عـن ابـن القاسـمًترد إلى البائع إلا أن تكون تبعا لما مضى من المد
  . فهي للمكتري بمنابها من الثمن, ففي رد ثمرة الدار للبائع, وكونها للمشتري

 تفرقــة ابــن حبيــب بــين الهــدم والاســتحقاق ولــو اشــترى الثمــرة عــلى الجــد ثــم :ثالثهــا
ى اشــترى الأصــل فلــه أن يقــر الثمــرة في الأصــل, ولــو اشــترى الــزرع عــلى الحــصاد ثــم اكــتر
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ــــه لم يملــــك الأرض, ولــــو اشــــترى ;الأرض لم يجــــز أن يقــــر الــــزرع حتــــى يبــــدو صــــلاحه  لأ
 لأن عقــد الثمــرة فاســد, ولــو ;الثمــرة عــلى التبقيــة ثــم اشــترى الأصــل لم يكــن لــه أن يبقيهــا

 لأن الثمـــرة إذا فـــسخ بيعهـــا رجعـــت ;ورث الأرض بعـــد ذلـــك جـــازت التبقيـــة قالـــه مالـــك
  . إليه بالإرث
ُقلـــت  يجـــوز ابتياعـــه الـــزرع بعـــد ابتياعـــه الأرض فيبقيـــه فيهـــا ويحـــل محـــل  في شـــفعتها:ُ

ءه الأرض لم ;البـــــائع, ولـــــه بيـــــع الأرض دون الـــــزرع, ولا يبطـــــل البيـــــع في الـــــزرع  لأن شرا
  . ينتقض, وفي الاستحقاق انتقض

إن انقـــــضت الـــــسنون, وفي الأرض للمكـــــتري زرع لم يبـــــد : وفي أكريـــــة الـــــدور منهـــــا
ؤه, وإنـــما يجـــوز بيـــع زرع أخـــضر بـــشرط مـــع الأرض في صـــلاحه لم يجـــز لـــرب الأرض  شرا

ئـه رب الأرض لا أعرفـه  صـفقة, وكـذا الأصـول بثمرهـا, ونقـل بعـض المغاربـة جـواز شرا
ء مــن مكريهــا  ًنــصا ولا يبعــد تخريجــا, ونــص أبــو إبــراهيم أن مــن صــارت إليــه الأرض بــشرا ً

ء زرعها ه كمكريها في منع شرا   .أو هبة أ
  :لاحها جائزوبيع التمر بعد بدو ص

  . ما لم يستثن نحو البذر من الكتان: الحاجبابن 
ُقلـــت  اســـتثناؤه كـــالجنين, وبعـــضهم يخـــرج فيـــه الخـــلاف مـــن كـــون المـــستثنى مبقـــى, :ُ

   .ويلزم مثله في سائر الحبوب, كالقمح والفول
ـه جـائز بيـع جميعـه, وإن أزهـى مـا : حارثابن  اتفقوا في الحائط تزهو فيه نخـلات, أ

ه كذلك إن كان الزمن أمنت فيه العاهات: ابن القاسمحوله فسمع    .أ
مــا و: وقــال ابــن القاســم  حتــى يزهــو, وقالــه ابــن حبيــب وحكــاه َّأحــب إليًلا أراه حرا

ِّمطرفعن  َُ .  
ُقلـــت ه البـــاجي لم:ُ ِّطـــرفُ ظـــاهر مـــا عـــزا هـــة قـــالَ إذا بـــدا صـــلاح نخلـــة :  المنـــع لا الكرا

ليـه مـن الحـوائط ممـا  ُهـو كحالـه في التبكـير والتـأخير خلافـا لمبحائط جاز بيع ما حوا ِّطـرفً َ 
  .لا يباع بطيبها غير حائطها: من أصحابنا والشافعي قالا

ُقلـــت  المنـــع وعزوهـــا :ثالثهـــا ففـــي جـــوازه واســـتحباب تركـــه حتـــى يبـــدو صـــلاحه, :ُ
بجـــــواز بيـــــع الحـــــائط فيـــــه صـــــنف واحـــــد مـــــن الثمـــــر يبـــــدو : واضـــــح, وســـــمع ابـــــن القاســـــم
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ًلحــائط إن كــان طيبــه متتابعــا ولا يجــوز بيعــه بالــشيء المبكــر, وإن صــلاحه, وإن لم يعــم كــل ا
كانت أصنافه من التمر مختلفة لم يبع منها إلا ما طاب, ولا بأس ببيع الدالية, وقد طابـت 

  .الحبات في العنقود وسائرها لم يطب, والتينة كذلك
ْبــــن رشــــدا ــــه نخــــل كلــــه أو تــــين كلــــه أو رمــــان كلــــه:يريــــد بالــــصنف الواحــــد: ُ , ولــــو  أ

  .ًاختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه قريبا بعضه من بعض
وإن لم يقـــرب بعـــضه مــن بعـــض إن كـــان لا يفــرغ آخـــر الأول حتـــى : وقــال ابـــن كنانــة

 لأن ;يطيــــب أول الآخــــر, ويقــــوم هــــذا مــــن قــــول مالــــك في رســــم طلــــق في مــــسألة الجنــــين
ًن أصــــنافا مثــــل عنــــب البطنــــين في الثمــــرة الواحــــدة كالجنــــسين مــــن صــــنف واحــــد, وإن كــــا

ًوتــين, ورمــان فــلا يبــاع مــا لم يطــب مــن صــنف بــما طــاب مــن آخــر اتفاقــا, ولــو قــرب وتتــابع 
آخــر ســماع أشــهب إن شــاء ًإلا أن يكــون مــا لم يطــب تبعــا لمــا طــاب عــلى اخــتلاف نــذكره في 

  .االله تعالى
مــر, إن كانــت أصــنافه مــن التمــر مختلفــة لم يبــع منهــا إلا مــا طــاب معنــاه مثــل ث: وقولــه

وتــين وعنــب, ورمــان, والروايــة في الثمــر بالثــاء المعجمــة بثلاثــة لا بــاثنتين, ثــم حــصل في 
وقف بيع الحـائط عـلى بـدو صـلاح جميعـه أو صـلاح بعـضه, وهـو متتـابع قريـب بعـضه مـن 

: رابعهـــا يجـــوز ولـــو لم يقـــرب إذا لم ينقطــع الأول قبـــل بـــدو صـــلاح الثـــاني, و:ثالثهـــا. بعــض
ه لأول قـولي مالـك, وثـانيهما, وابـن كنانـة وقـول مالـك في رسـم يجوز ببدو صلاح مـا حولـ

  . ًأخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم مع ابن حبيب
ُقلــت نقــل ابــن حــارث عنــه مــع ابــن :  هــذا خــلاف نقــل ابــن حــارث عنــه, وخامــسها:ُ

  . أن لا يباع بما حولهَّأحب إليالقاسم 
ْبن رشدقال ا رة وشـبهه لم يبـع بـه الحـائط ومـا اسـتعجل زهـوه بـسبب مـرض في الثمـ: ُ

ـــا بعـــد بطـــن لا يبـــاع الـــبطن  ًاتفاقـــا, ســـمع ابـــن القاســـم الـــشجرة تطعـــم بطنـــين في الـــسنة بطنً
ْبــن رشــدبــل كــل بطــن وحــده ا; الثــاني مــع الأول  وإن كــان لا ينقطــع , لا يجــوز: ظــاهر قولــهُ

  .الأول حتى يبدو طيب الثاني وهو خلاف ما تقدم من قوله
ْبــن وهــبوروى ا  بيــع الــبطن الثــاني مــع الأول إن كــان لا ينقطــع الأول حتــى  جــواز:َ
  .يدركه الثاني
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ُقلــــت  يفــــرق بــــأن الــــبطن الثــــاني غــــير موجــــود حــــين بيــــع الأول ولا مرئــــي بخــــلاف :ُ
  .ً لأنهما مرئيان حين بيع أولهما طيبا;الصنفين

وقت جواز بيع الزيتون إذانها ناحية الاسـوداد وكـذا العنـب :  عن ابن حبيبَّالشيخ
لأسود, وأما الأبيض فإن بيان ينحو ناحية الطيـب وحـد الإزهـار في كـل الـثمار إذا نحـت ا

  .ناحية الاحمرار وانبعثت للطيب
  .)وصلاحها زهوها وظهور الحلاوة: (ابن الحاجب

  .ظهور الحلاوة لا أحفظه عن المتقدمين: قال ابن عبد السلام
ُقلــــــت مــــــع اســــــوداد أســــــوده  بــــــدو صــــــلاح العنــــــب دوران الحــــــلاوة فيــــــه : للمتيطــــــي:ُ

  .وحاصله في سائر الثمار إمكان الانتفاع به
لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعـه : وفي سلمها الأول

  .الشرب
زيـــةفي : اللخمـــي  كـــان العلـــماء يقولـــون بـــدو صـــلاح الـــزرع إذا : عـــن ابـــن شـــهابَّالموا

  .)1( والأول أحسن لحديث ابن عمر حتى يبيض:أفرك, قال
ُقلت  يقع في بعض النسخ أشهب بـدل ابـن شـهاب, وهـو غلـط إنـما هـو ابـن شـهاب :ُ

 روى محمـد إذا يـبس َّالـشيخكذا في النسخ العتيقة, وكذا وقع في النوادر عـن ابـن شـهاب, 
َأصــبغالــزرع وفيــه مــا لا خطــب لــه لم ييــبس فــلا بــأس ببيــع جميعــه وفي ســماع  ْ ســألت :  قــالَ

ًل بيعه أهو أن يؤكل بطيخا أو فقوسا?قالأشهب عن صلاح البطيخ الذي يح  أن يؤكـل :ً
َأصبغ قال ,ًفقوسا ْ   .ًفقوسا قد تهيأ للبطيخ فأما الصغار فلا: َ

                                     
بنـــــة, 5/288 بــــاب مـــــن بــــاع ثــــماره أو نخلــــه, و3/278:  أخرجــــه البخــــاري)1(  في البيـــــوع, بــــاب بيــــع المزا

بــــاب إذا بــــاع الــــثمار قبــــل أن يبــــدو صــــلاحها, وفي الــــسلم, بــــاب الــــسلم في النخــــل, وأخرجــــه ) 304(و
بيـــوع, بـــاب النهـــي عـــن بيــع الـــثمار قبـــل أن يبـــدو صـــلاحها, وأبـــو في ال) 1535(و) 1534(مــسلم رقـــم 

 في 263 و7/262: في البيــوع, بــاب بيــع الــثمار قبــل أن يبــدو صــلاحها, والنــسائي) 3367(داود رقــم 
 في البيـــوع, بـــاب بيـــع الـــسنبل حتـــى 271 و7/270البيـــوع, بـــاب بيـــع الثمـــر قبـــل أن يبـــدو صـــلاحه, و

في البيـوع, بـاب مـا جـاء في كراهيـة بيـع الثمـرة حتـى يبـدو ) 1227(و) 1226(يبيض, والترمذي رقـم 
  .  في البيوع, باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها2/618: صلاحها, والموطأ
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ْبــن رشــدا َأصــبغ قــول :ُ ْ  لأن مذهبــه جــواز اشــتراء المقــاثي إذا ; خــلاف لقــول أشــهبَ
 تركهـا ًعقدت, وإن كان يريد تركها حتى يصير بطيخا كالثمار إذا بدا صلاحها, وإن أراد

ؤهـــا بعـــد طيبهـــا عـــلى أن يتركهـــا حتـــى تيـــبس والقـــولان : حتـــى تيـــبس, وقيـــل لا يجـــوز شرا
َّدونــةقـائمان مــن الم ء الفـول أخــضر عــلى أن يـترك حتــى ييــبس, وذلــك ;َ ـه لم يجــز فيهــا شرا  لأ

في النخــــل والعنــــب إذا اشــــترى أخــــضر ثــــم أصــــيب بعــــد أن يــــبس إنــــه لا : معــــارض لقولــــه
ئــــه, عــــلى أن يتركــــه حتــــى ييــــبس وهــــو مــــشهور  لأن الظــــاهر منــــ;جائحــــة فيــــه ه إجــــازة شرا

َأصـبغالمذهب وعلى الثـاني يـأتي قـول  ْ , وفي الموطـأ الأمـر عنـدنا في البطـيخ والقثـاء والخربـز َ
والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه جائز, وللمـشتري مـا ينبـت حتـى ينقطـع ثمـره, ولـيس فيـه 

  .وقت يوقت وهو معروف عند الناس
ـــه لا يمكـــن حـــبس ;نـــوع مـــن البطـــيخ وكـــذا الباذنجـــان والقـــرع: الخربـــز: البـــاجي  لأ

  :أولها على آخرها, وهذه ثلاثة أضرب
ضرب تتميز بطونه ولا تتصل كالتين والنخل والورد والياسـمين والتفـاح والرمـان 
والجوز هذا لا يباع ما لم يظهر من بطونـه بظهـور مـا ظهـر منهـا وبـدا صـلاحه, وحكـم كـل 

  .بطن منها مختص به
إطلاق العقــد فيــه لمــا ضرب تتميــز بطونــه وتتــصل كالقــصيل والقــضب والقــرط فــو

  .ظهر منه فقط
 . والبقول بمنزلة القضب:قال محمد بن مسلمة

ــشتري المــوز قبــل أن يطيــب فإنــه لا يطيــب حتــى ينــزع? قــال:وســمع القرينــان    لا : أ
  .بأس به
ْبــن رشــدا ه أن لا يطيــب حتــى يــدفن في التــبن أو غــيره : ُ فلــذا جــاز بيعــه قبــل ;مــن شــأ

طيبه, وذلك إذا صلح للقلع فصلاحه للقلـع هـو طيبـه الـذي يبـيح بيعـه, وكـذا ثـمار عنـدنا 
  .تسمى المشتهى
 يجـــوز بيـــع المقـــاثي والمبـــاطخ, إذا بـــدا صـــلاح أولهـــا وإن لم يظهـــر مـــا بعـــده, :المتيطـــي

مـشتري إلى وكله للمشتري إلى تمام إطعامه والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكلـه لل
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  .آخر إبانه
ء المــــوز في شــــجره إذا حــــل بيعــــه, ويــــستثنى مــــن :وفيهــــا آخــــر المــــساقاة  لا بــــأس بــــشرا

ًا أو مــــا تطعــــم هــــذه الــــسنة أو ســــنة ونــــصفا وذلــــك معــــروف ًبطونــــه خمــــس بطــــون أو عــــشر
  .والقضب مثله

  .ًلا يجوز بيع ما تطعم المقثأة شهرا:  البيوع الفاسدة منهاوفي
 لا أحــب بيعــه :يبــاع المــوز ســنتين, وروى ابــن نــافع: سملةقــال محمــد بــن مــ: البــاجي

أكثـــر مـــن ســـنة بـــالزمن الطويـــل ولا يـــصح إلا أن تكـــون بطونـــه متـــصلة في هـــذه المـــدة ولا 
ؤه بعـــدد ;يتقـــدر بـــالتمام  لبقـــاء أصـــله فـــإن تميـــز كـــل بطـــن مـــن الآخـــر, واتـــصلت صـــح شرا

  .البطون, وإن اتصلت ولا تتميز قدر بالزمن كالمياه, والجميز
ًإن اتـــصل نباتـــه فهـــو كالمقـــاثي وإن كـــان منفـــصلا فـــلا خـــير فيـــه والـــسدر : روى محمـــد

  .وأما بيعه إلى أن يفنى الأصل كالمقاثي فلا يجوز: مثله يريد
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  ]كتاب العرية[
  .من ثمر ييبسما منح : هبة الثمرة

  .هبة الثمرة: وروى المازري
  .اًمنح ثمر النخل عام: عياض
يـا : وهـوب ثمرهـا في البخـاري عـن سـعيد بـن جبـير قـالهـي النخلـة الم: الباجي العرا
  .نخل توهب
ُقلــت ; روى )1( إطــلاق الروايــات بإضــافة البيــع لهــا يمنــع كونهــا الإعطــاء أو النخــل:ُ

                                     
 هـي هبـة :وقـال المـازري: :قـال ) ما منح من ثمـر ييـبس (: في حدهاط َّالشيخقال : َّالرصاع قال )1(

 لأن في ; هـــي النخلـــة الموهـــوب ثمرهـــا: وقـــال البـــاجي,اً مـــنح ثمـــر النخـــل عامـــ: وقـــال عيـــاض,الثمـــرة
يا نخل توهب قول :البخاري عن سعيد بن جبير قال  في حـد العريـة مـا مـنح العريـة فعيلـة َّالـشيخ العرا

 خلافا في اشتقاقها وحـصل : ونقل عياض , ولما غلبت التسمية دخلت التاء فيها,بمعنى مفعولة
ا ثــم غلــب في الــشرع عمــوم مثــل ذلــك في ًة يعيرهــا صــاحبها زمانــعــشرة أقــوال وأصــلها في اللغــة النخلــ

ـمان أن الـشرع قـد يعمـم اللفـظ في أكثـر  ثمر النخـل وغـيره ممـا ييـبس وهـذا يـشهد لمـا قـدمنا في كتـاب الأ
  .من مدلوله لغة والغالب عكسه

  ثــم خـــصص ذلـــك بـــالثمر ثــم خـــصص ذلـــك بـــما, أعطـــي وهــو عـــام في الثمـــر وغـــيره: أي;)مـــا مـــنح: (وقولــه
  .ييبس فدخل فيه ثمر النخل والعنب والتين وغير ذلك

المـــذهب وغـــيره اختلـــف هـــل يقـــصر ذلـــك عـــلى النخـــل والعنـــب أو عـــلى مـــا يخـــرص أو عـــلى مـــا ): فـــإن قلـــت(
  . رسمه بما ذكر: َّالشيخييبس ويدخر وقد خصص 

ُقلت( ه رسم ذلك على المشهور من المذهب وكثيرا ما يفعـل ذلـك ومـا نقلـه عـن : )ُ المـازري يخـالف يظهر أ
 قـاصر عـلى ثمـر النخـل :حده لعمومه في جميع الثمار ومغاير لـه في لفـظ الهبـة ومـا ذكـره عـن عيـاض 

  .ط َّالشيخوما ذكره عن الباجي مخالف في الهبة وفي الثمرة فإنه صير العرية النخلة وقول 
ُقلت( إشـارة إلى رد قـول المـازري في يمنـع كونهـا الإعطـاء أو النخـل  إطلاق الروايات بإضافة البيـع إليهـا: )ُ

كونه صيرها هبة ورد على من سماها نخلة بأن إطلاق الروايات بيع العرية فيتعـين أن تكـون العريـة مـا 
 لأن متعلق البيـع إنـما هـو الممنـوح مـن الثمـر بـدل شرعـا عـلى ;منح من الثمر لا إعطاء الثمر ولا النخلة

  .ذكروهأن العرية هي ذلك كما حد به لا غير ذلك مما 
 وفــــسر ذلــــك بقولــــه نخــــل توهــــب فقــــد صــــح طإذا ثبــــت في البخــــاري مــــا ذكــــره عــــن ســــعيد ): فــــإن قلــــت(

التفـــسير بـــذلك في الحـــديث والحقـــائق الـــشرعية إنـــما تؤخـــذ مـــن ذلـــك فـــإذا وجـــد مـــا يخـــالف ذلـــك تأولنـــا 
  .كلامهم على المجاز على حذف فيقال بيع ثمر العرية لأجل الرجوع إلى أصل الحقائق الشرعية

= 
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 رخـــص لـــصاحب غمالـــك عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر عـــن زيـــد بـــن ثابـــت أن رســـول االله 
لم والبخـاري وأبي في حديث مـس رخص العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وثبت لفظ

  .)1(داود وغيرهم
الرخصة عند الفقهاء تخصيص بعض الجملة المحظورة بالإباحة وسـموها : الباجي

مر ثلا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا ال«: غرخصة; لأنها مستثناة من قوله 
  .)2(»بالتمر

  .هي مستثناة من بيع الرطب وربا الفضل والنساء: المازري
  .جي في قول الثمر قبل بدو صلاحه خلاف المعروف فيهاوقول البا

بنة وبيع الطعام نسيئة: ابن الحاجب يا مستثنى من الربا, والمزا   .وبيع العرا
ُقلت   . اقتصر عن الرجوع في الهبة وهو مكروه أو محرم:ُ

  .كأوسق من حائط وتصح في قدر من الثمر غير معين: الباجي
  .اًصنفها إلى الجداد جائز اتفاقوبيع العرية بخرصها من : ابن حارث

ء العريـــة ثلاثـــة أقـــوال: وقـــال ابـــن بـــشير الجـــواز بـــالخرص والعـــين والعـــرض : في شرا
 =                                     
ُقلــــت  لمــــا كــــان الأثــــر موقوفــــا ووقــــع في الأحاديــــث اخــــتلاف في الإطلاقــــات رجعنــــا إلى تحقيــــق إطلاقــــات :ُ

الفقهاء في كتبهم وما تواطئوا عليه في اصـطلاحاتهم فلـما عـبروا في مقـام التحقيـق بـما ذكـر دل عـلى أنهـم 
  .فهموا ما ذكر

َّدونــــةكتــــاب العريــــة في الم): فــــإن قلــــت(  : َّالــــشيخريــــة وبيــــع العريــــة وتــــشاغل  وغيرهــــا يــــذكرون منــــه العَ
  .بالعرية ولم يعرف بيع العرية

ُقلــت( ــه إذا عــرف العريــة فإنــه يعلــم منــه بيــع العريــة مــع إضــافة لــزوم ذلــك مــن شروطهــا وفيــه : )ُ الجــواب أ
ا واالله أعلـم بغيبــه ًبحـث فيقـال في بيـع العريـة بيـع المعـري مـا مـنح مـن ثمـر ييـبس للمعـرى بخرصـه ثمـر

  .وهو الموفق
بنــة, وفي الــشرب, بــاب الرجــل يكــون لــه 321 و4/320:  أخرجــه البخــاري)1(  في البيــوع, بــاب بيــع المزا

في البيوع, باب تحريم بيع الرطـب بـالتمر إلا في ) 1539(ممر أو شرب في حائط, وأخرجه مسلم رقم 
  .العرايا

بنــة2/763:  أخرجــه البخــارى)2( ثمــر بــالتمر وبيــع الزبيــب  وهــي بيــع ال: , في كتــاب البيــوع بــاب بيــع المزا
يا رقم   , في البيوع باب تحريم بيع الرطب بـالتمر إلا 3/1166: , ومسلم) 2072(بالكرم وبيع العرا

يا رقم    ).1534(في العرا
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ئهـا بـشي والثالـثوهو المشهور, والمنع إلا بـالخرص,  للنهـي عـن العـود في الهبـة ء منـع شرا
  .وعن الربا من بيع الرطب بالتمر

لا يجـــوز : , وقيـــلءيعهـــا بكـــل شييجـــوز ب: قـــال مالـــك: وقـــال ابـــن العـــربي في عارضـــته
ــه رأى الرخــصة كانــت في صــدر الإســلام  بيعهــا بــالخرص إلا بــالعين والعــرض وغــيره كأ

  .للحاجة, فلما توسعت الناس سقطت العلة فسقط الحكم
ض   .لا يجوز إلا بالخرص منها: اًوقال أ

وشرط بيعهــــــا بطعــــــام : وذكرهــــــا اللخمــــــي والمــــــازري وجعــــــل الأول المــــــشهور قــــــال
  .ا المناجزة وعزا الثاني لرواية ابن شعبانيخالفه

 أو لأتــصرف في َّ اشــتريتها لــدفع مــضرة دخلــت عــلي:أرى إن قــال المعــري: اللخمــي
  .الرقاب أو لإرادة معروف جاز, وإن قال للتجر منع

ئها على الثمر والعنب أو على كل ما ييبس ويدخر  هـذا :ثالثها وفي قصر رخصة شرا
  .بالقبضوتكره فيما لا يدخر ويمضي 

  .للخمي عن أولى روايتي محمد وأخراهما, ومحمد
َصـــبغَ لأ:المـــازري زيـــة في ْ كـــه إن اشـــترى بخرصـــه : َّالموا مـــا لا يـــدخر مـــن رطـــب الفوا

َأصـــبغ أو لأجـــل تناهيـــه فـــسخ إلا أن يقـــبض, وكـــذا نقلـــه البـــاجي عـــن اًنقـــد ْ  لا عـــن محمـــد, َ
ه قال   .د لفظ فاتن قبض فات ولم يرد, فزاإ: وكذا في النوادر, إلا أ

َأصبغقال  ْ   .ولو أجيز ابتداء لم يكن خطأ, ومن فسخه لم أعبه: َ
  .ما لا يثمر ولا يتزبب من العنب على شرط التيبيس لا يجوز: الباجي
ُقلــــت   كــــما لا يجــــوز في مــــا ييــــبس : ًعــــن ابــــن حبيــــب قــــائلا َّالــــشيخ هــــو نــــصها ونقلــــه :ُ
  .اًبخرصه رطب

  ]باب في شروط رخصة العرية[
ئها بعد بدو صلاحها على المعروف: اوشرط رخصته   .)1(كون شرا

                                     
ئهـا بعـد بـدو صـلاحها وكونـه بخرصـها مـن صـنفها وكونـه لمـدة جـذاذها  (:قـال: َّالرصاع قال )1( كـون شرا

= 
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يجـــــوز قبـــــل بـــــدو : وحكـــــى الـــــصقلي والمـــــازري والبـــــاجي عـــــن يزيـــــد بـــــن أبي حبيـــــب
  لا يجـــوز بتمـــر مـــن غـــير صـــنفها ولا برطـــب : فيهـــا. صـــلاحها وكونـــه بخرصـــها مـــن صـــنفها

  .أو بسر
ُقلت ص لمـا تقـرر أن الـصنف أخـ نوعهـا خير من لفظ ابن الحاجـب صنفها  وعبارة:ُ
  .من النوع

  .إن كانت برنيا لم يجز بصيحاني ولا أدنى ولا أفضل: الباجي
إن كانــت برنيــا لم تبــع بــصيحاني ولا يجــوز بجنــسها إن أعطــى المعــري أدنــى : اللخمـي

  .وإن أعطى أجود, فإن كان لرفع الضرر لم يجز وإن أراد المعروف للمعري جاز
ُقلــت ز إذا حــل الأجــل أخــذ ثمــر مــن ويجــو: القابــسي.  هــذا خــلاف مــا تقــدم للبــاجي:ُ

  .غير صنفها كطعام القرض بخلاف البيع
ـــه : جـــواز بيعــه قبـــل قبـــضه, ولـــو قيــل فيلزمـــه: الــصقلي إنـــما جـــاز أخــذ غـــير صـــنفه; لأ

ــه بــدل ومعــروف,  تقــرر في الذمــة فجــاز كالــسلم في ســمراء بجــواز أخــذ محمولــة عنهــا; لأ
  . الذمة عينوليس كاقتضاء محمولة من ثمن سمراء; لأن المتقرر في

الــشرع أبــاح لــه أن يأخــذ فيــه :  خلافــه قيــلاً وأخــذ طعامــاًالأول بــاع طعامــ: فــإن قيــل
هذا الطعام الموصوف فهو كما لو أسـلم فيـه ويلـزم عـلى هـذا منـع بيعـه قبـل قبـضه بخـلاف 

  .قول أبي الحسن
اضــطرب الأشــياخ في جــري بيــع العريــة بخرصــها عــلى حكــم القــرض أو : المــازري
ه على قولين كثبوت الجائحة فيه ونفيهاالبيع, وظاهر   . المذهب أ

 =                                     
 ونقـــل عـــن ابـــن حبيـــب :فهـــو عـــلى المعـــروف مـــن مـــذهب مالـــك أمـــا الـــشرط الأول ) وكونـــه في ذمـــة

 وعبــارة المــصنف خــير مــن :َّالــشيخخلافـه وأمــا الثــاني فقــد نــص فيهـا لا يجــوز بثمــر مــن غــير صــنفها قـال 
 لمــدة جــذاذها هــو نــصها فيهــا : لأن الــصنف أخــص مــن النــوع انظــره وقولــه;عبــارة ابــن الحاجــب النــوع

ــضا  يجــوز بخرصــها مــن حــائط آخــر بعينــه انظــر مــا فيــه مــن كــلام البــاجي  لا:ًوكونــه في الذمــة قــال فيهــا أ
والمــازري واالله أعلــم وانظــر مــا في اشــتراط الخمــسة الأوســق وقــد ذكــروا في اشــتراط الخمــسة الأوســق 
ـــه لا بـــد مـــن هـــذا الـــشرط لأنهـــم إنـــما اختلفـــوا في  أو لا بـــد مـــن الأقـــل منهـــا خلافـــا ويخـــرج مـــن الخـــلاف أ

  .المقدار فقط
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ْبن رشدا َّدونةوعلى قول ابن القاسم في الم: ُ  ;اً من شرطه تسميتها عرية لا هبة مطلقَ
  .لافتراق حكمها عنها

  .العرية مثل الهبة:  قال كبار أصحابنا:وفيها
  :وكونه لمدة جذاذها

ؤها إذا أزهت بخرصها تمر: فيها   . وإن جذها مكانهاادً نقاًلا يجوز شرا
 وابــن القاســم وأمــضاه محمــد , فمنعــه مالــكاًاختلــف إن كــان العــوض نقــد: اللخمــي

ــه يقــول: وقــال, بــالقبض إذا جــاز أن يأخــذ  :لــو أجيــز مــن غــير كراهــة ابتــداء كــان قريبــا كأ
  . زيادة في المعروفاً على المعروف كان دفعه نقداً, ويدفع تمرًلحما

  . جاز;طوع بتعجيل خرصها من غير شرطإن ت: الصقلي عن الواضحة
  .اًوعليه لو مات المعري قبل يبسها أخذ من تركته خرصها تمر: الكاتبابن 

ـــــه كطعـــــام القـــــرض يجـــــبر عـــــلى قبـــــضه إن عجـــــل, :  وعـــــلى قـــــول القابـــــسي:الـــــصقلي أ
  .الجائحة كالبيع: والصواب عدم جبره كطعام البيع كقول ابن القاسم فيها

  :وكونه في ذمة
 مــن حــائط آخــر بعينــه, ولــيس عليــه أن يعطيــه ذلــك مــن اًيجــوز بخرصــها تمــرلا : فيهــا
  .حائط بعينه
تـــه حائطـــ:قـــال في المبـــسوط: البـــاجي  وتكـــون في اً جـــائزاً إن عينـــه في حـــائط بعينـــه رأ

  .ضمانه يعطيه من حيث شاء وظاهر مذهب ابن القاسم فسخه
 بياعـــات الـــشروط لا وجـــه للمبـــسوط إلا أن يجريـــه عـــلى أحـــد الأقـــوال في: المـــازري

  .لمضي العقد وإبطال الشرط
إرادة معروف المعري أو دفع ضرر المعري أو وفي كون علة الترخيص أحد وصفي 

  . الثاني فقط
ُالماجــشون الأول للخمــي مــع البــاجي عــن ابــن القاســم مــع مالــك وعــن ابــن :ثالثهــا ِ 

  .ونقل اللخمي وأخذه المازري لمالك وابن القاسم من قوليهما
ء ثمرهــا بخرصــها كالعريــة إن أراد لمــ: فيهــا ن ملــك رجــلا في حائطــه أصــل نخلــة شرا

وقفـــــه لكفايتـــــه مؤنتهـــــا, وإن كـــــان لرفـــــع ضرر دخولـــــه لم يعجبنـــــي, وأراه مـــــن بيـــــع الثمـــــر 
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ه لم يعره   .بالرطب; لأ
ُقلــت  ويقــوم منهــا رابــع هــو اســتخلاص رقبــة النخــل, ولمــا ذكــر اللخمــي قــول ابــن :ُ

  لمعروف,القاسم, ومالك وتعليلهما با
 يجــــوز أن يــــشتري العريــــة بخرصــــها أجنبــــي لم يعــــر إذا أراد :وعــــلى قــــول مالــــك: قــــال

ـه : المعروف, وتعقبه المازري بقوله إن لـرب النخلـة شركـة لـرب الحـائط بمـروره فيـه فكأ
ء الثمـرة ممـن تعلـق لـه حـق فيهـا فهـذا  استحقه من ربه, ومالـك إنـما علـل بـالمعروف في شرا

  .مما ينظر فيه
ُقلـــت  الأجنبـــي عـــلى رب الحـــائط بـــالفرق بيـــنهما; لأن :حاصـــل رده قيـــاس اللخمـــي :ُ

بــين رب الحــائط ورب النخلــة شــبه شركــة لمالــك رب النخلــة المــرور في الحــائط, وهــذا لــو 
المجتهـد   إلى اعتبار الضرر, ومالك نص على لغوه وكل ما نصاًصح اعتباره لكان راجع

 بتقليـده ومخالفتـه حـسبما قـرر ذلـك أئمـة البحـث على لغوه لم يجز لمن قلده اعتبـاره لتناقـضه
  .إرشاد العميدي أوضح بيان ذلك بعض شراح والنظر وممن

ـــه قيـــاس عـــلى أصـــل مجتهـــد فـــرع نـــص المجتهـــد عـــلى نقـــيض  ويـــرد تخـــريج اللخمـــي بأ
ـــه بقياســـه هـــذا مخطـــئ لمقلـــده في : حكـــم الأصـــل فيـــه, والمنـــصوص في هـــذا فـــساده قـــالوا لأ

فـرق بيـنهما وبـين صـورة الأصـل وبيـان نـص مالـك عـن نقـيض صورة الفرع لعجـزه عـن ال
َّدونةحكم الأصل في الفرع المقيس ما تقدم من قوله في الم  وأراه مـن بيـع الثمـر بالرطـب; َ

ـــه لم يعـــزه ومـــا عجـــز عنـــه اللخمـــي مـــن الفـــرق يمكـــن تقريـــره بقـــوة غلبـــة الظـــن بـــصدق  لأ
ئه ثمــن النخلــة لاســتغنائه ــه قــصد المعــروف بــشرا  عنــه بملكــه أمثالهــا, وهــذه القــوة المبتــاع أ

  .غير كائنة في الأجنبي لانتفاء دليلها المذكور
لمــن انتقـــل إليــه بــاقي ثمــر المعـــري بعــوض أو غــيره حكــم المعـــري : وفيهــا مــع غيرهــا

  .ولمن انتقل إليه ثمرها كذلك حكم المعري
ن إن باع المعري باقي ثمر حائطه دون أصله أو باعه من رجل والحائط مـ: اللخمي

ؤه العريــة عــلى علــة المعــروف ومنــع عــلى علــة رفــع الــضرر, وكــذا مــن انتقــل  آخــر جــاز شرا
  .إليه الأصل دون ما في الثمرة

ئــــــه بحكــــــم الرخــــــصة بعــــــد بيعــــــه   يلــــــزم عــــــلى: إن قيــــــل:المــــــازري           قــــــولهم بجــــــواز شرا
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  .باقي التمر
لــــه وأصـــل الحـــائط جــــوازه في الأجنبـــي لقــــصد المعـــروف, أجيــــب بـــأن المعــــري ثبـــت 

  .حكم الرخصة قبل بيعه فاستصحب بخلاف الأجنبي
مـــن صـــار إليـــه بقيـــة ثمــر الحـــائط لا يبعـــد دخـــول الخـــلاف فيـــه عـــلى : عبـــد الـــسلامابــن 

القول باعتبار التعليـل بـالمعروف فقـط فـإن مـن صـار إليـه بقيـة الحـائط بهبـة أو شـبه ذلـك لم 
  . مع المعري حتى يرخص لهاًيفعل معروف
ُقلــت ــه:ُ  بنــاء عــلى أن معنــى التعليــل بقــصد المعــروف إنــما هــو باعتبــار  هــذا وهــم; لأ

: الإعطــاء وهــذا باطــل لــنص مالــك وابــن القاســم عــلى التعليــل بــالمعروف في مــسألة مــن لــه
نخلــــة في أصــــل حــــائط رجــــل ضرورة أن لا إعطــــاء فيهــــا, وإنــــما التعليــــل بــــالمعروف قــــصد 

ء لا بـــــأمر قبلـــــه وهـــــذا واضـــــح مـــــن هـــــذه المـــــسألة  ومـــــن بحـــــث اللخمـــــي تحـــــصيله بالـــــشرا
  .والمازري في إلحاق الأجنبي المعري إذا قصد المعروف

ء خمـسة وقـد يجـوز لمـن أسـكن رجـلا:وفيها  ً إن أعرى أكثـر مـن خمـسة أوسـق فلـه شرا
ء بعـــــض الـــــسكنى ء بعـــــض : قـــــال بعـــــض كبـــــار أصـــــحاب مالـــــك. حياتـــــه شرا لا يجـــــوز شرا

جين عــــــلى التعليــــــل عريتــــــه; لأن الــــــضرر قــــــائم, وذكــــــر اللخمــــــي والمــــــازري القــــــولين مخــــــر
  .بالمعروف أو رفع الضرر

ُقلـــت ـــه قـــاس الجـــواز في العريـــة عـــلى جـــواز ; هـــو خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا:ُ  لأ
ء الــــسكنى فبطــــل تعليلــــه في العريــــة بــــالمعروف  ء بعــــض الــــسكنى ولا معــــروف في شرا شرا

ة التعليـل لانتفاء علته في هذا القياس, وإنـما قـولا ابـن القاسـم, والغـير فيهـا بنـاء عـلى صـح
  . باستخلاص رقبة النخل وقصره على رفع الضرر

ء : وفيهـــا لابـــن القاســـم مـــن أعـــرى كـــل حائطـــه وهـــو خمـــسة أوســـق أو أدنـــى جـــاز شرا
ء جميعــه, وبلغنــي عنــه إجازتــه والــذي  جميعــه أو بعــضه بــالخرص ووقــف ابــن مالــك في شرا

ء بعـــضه وذلـــك عنـــدي ســـواء, وإن لم يـــدفع بـــه ضرر ء كـــل  كـــما جـــازاًســـمعت منـــه شرا  شرا
 فـلا اً لا قياسـاً, وتـوهم كـون التـشبيه بالـسكني نظـراًالسكنى أو بعـضها ولا يـدفع بـه ضرر

ــه فيهــا قيــاس, نــص لا بــأس أن يــشتري :  لنــصهاايــتم الــرد عــلى اللخمــي والمــازري, يــرد بأ
ا أراه حـسنً ـه قـال ليامنها خمسة أوسق بلغني ذلك عن مالك وأ لا بـأس أن يـشتري : ; لأ
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ن أســــكنه داره بعــــض ســــكناه فهــــذا عنـــدي مثــــل العريــــة, ولم أســــمع العريــــة مــــن الرجـــل ممــــ
مالك وسمعت منه السكنى والعريـة عـلى هـذا, وهـي ترجمـة ثانيـة إن كـان الحـائط أقـل مـن 

لا بـأس بـه بـالعين : خمسة أوسق لم يجز أن يشتري منه إلا خمسة, وسألت مالكا عنها فقـال
ــه أجــازه وهــو ســواء, ويبــين لــك ذلــك, لــو أن  وبلغنــي ,فبــالثمر? فلــم يجبنــي: فقلــت لــه أ

  . إلخ…ً وذكر رجلاً أسكن رجلاًرجلا
 إن كان الحائط خمسة أوسـق, لم يـدخل : إن قال قائل:قال ابن القاسم: وزاد ما نصه

مـن  على ربه فيه أحد ولا يؤذيه فلا يجوز أن يشتري ذلك; لأن وجه الرخصة ما يتأذى به
ه وخروجــه فلــيس كــما  لم ً والحجــة عليــه أن الــدار إذا أســكنها رجــلا; قــالدخــول مــن أعــرا

  .يدخل عليه أحد ولم يخرج, ولا بأس لصاحب السكنى أن يشتري بعضه
ُقلت  وعـزا المـازري المنـع لابـن , وما أوهم خـلاف هـذا مـن لفـظ البراذعـي متعقـب:ُ
ُالماجـــشون , وخـــرج هـــو واللخمـــي القـــولين كـــما تقـــدم فـــيرد مـــا تقـــدم, وعـــلى ذلـــك خـــرج ِ

ُالماجـــشونزري, واللخمـــي قـــولي ابـــن القاســـم فيهـــا وابـــن المـــا ء ِ  في الواضـــحة بجـــواز شرا
أحـــد شركـــاء في حـــائط أعـــروا خمـــسة أوســـق ومنعـــه, وفي شرطـــه بخمـــسة أوســـق فـــأدنى أو 

  .بأدنى نقلا الباجي روايتي المصريين وأبي الفرج
 المـــشهور عليهـــا جماعـــة أصـــحابه, فـــإن كانـــت أزيـــد مـــن خمـــسة ففـــي جـــواز :المـــازري

ء  ئــد بعــين أو عــرض أو غــيره ممــا يجــوز شرا ء الخمــسة بحكــم الرخــصة وشرطهــا, والزا شرا
الثمــر بــه نقــلا المــازري عــن الأشــياخ, وخرجــه عــلى البيــع مــع الــصرف أو مــع النكــاح, في 

  .عقد واحد
 من كـل مـنهما ففـي كونهـا كواحـد لا يـشتري منهـا أكثـر ًرجلاولو أعرى رب حوائط 

 إن كانت بلفظ واحد وإن :ثالثهاكل حائط خمسة أوسق, من خمسة أوسق أو يشتري من 
 َّالــشيخكــان عقــد كــل عريــة في زمــن غــير مــن الأخــرى فالثــاني لعبــد الحــق مــع المــازري عــن 

  .تعدد العقد بالمعقود عليه وعدمه والقابسي وابن الكاتب وخرجها المازري على
ُقلت الـث وهـو عـده  هذا يوجب قصر الخلاف على كونها في عقد واحـد فيـسقط الث:ُ

  . كما تقدماًثالث
 تعــدد تــدبير المــدبرين في فــور واحــد ككــونهم في عقــد واحــد فيتحاصــون ولــو :وفيهــا
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  .تراخت عقودهم قدم السابق على اللاحق
مــن اشــترى حــوائط أصــابتها جائحــة إن اشــتراها : ورجــح عبــد الحــق الثالــث بروايتــه

  .ة روعي ثلث الجميعفي صفقات فجائحة كل حائط على حدته وإن اشتريت في صفق
ؤهـــــا لا بحكـــــم الرخـــــصة يعتـــــبر فيـــــه شرط صـــــحة بيـــــع الثمـــــر, فيهـــــا لا يجـــــوز : وشرا

ؤها بطعام نقد  إلا أن يجذها مكانه, ولا يجوز بطعام مؤجل ولو جذها, ويجوز بعـين اًشرا
  .أو عرض ولو لأجل

ُقلت ء الهبـة إلا أن يراعـى اسـتخلاص الرقبـة, وبـه أجـاب عبـد:ُ   يقـوم منـه إباحـة شرا
ء لـــبن المنحـــة  ولا ثمـــر بالنخـــل أو بهـــا ثمـــر غـــير مـــأبور جـــائز, كانـــت العريـــة , الحـــق في شرا

ه قادر على بيع الرقاب وإن كانت لـسنة  لسنة أو سنتين إن شرط جذها قبل صلاحها; لأ
ء الجملـــة إن شرط جـــذ ثمـــرة هـــذا العـــام, وأمـــا بالطعـــام فـــإن لم  أو كانـــت لأعـــوام جـــاز شرا

ـه يتحلـل بـذلك الرقـاب ولـو كانـت لـسنتين ًجـاز ولزمـه مـؤجلايؤبر ثمرها أو لم يكن  ; لأ
ؤهــا بطعــام ولــو مــن جنــسها نقــداًوكــذا بتمــر وإن أبــر ثمرهــا ولــو جــذ كــان علفــ  اً جــاز شرا

 إن جــذت وإن كــان إن جــذ أريــد للأكــل لم يجــز عــلى قــول ابــن القاســم إلا بجــذه ًومــؤجلا
 تجــذ الثمــرة إن لم يــؤخر وقــبض عوضــه, وعــلى قــول أشــهب بــشرط قــبض العــوض, وإن لم

جــذها لبــدو صــلاحها وإن كانــت لــسنتين وأبــر ثمرهــا وأحــب بيعهــا بطعــام أفــردت هــذه 
الثمــــرة بعقــــد عــــن الأعــــوام الباقيــــة, وإن جمعاهــــا في عقــــد, وهــــذه الثمــــرة تبــــع لثمــــر بــــاقي 
الأعوام جاز, ولو بطعام من جنسها, ولو لأجل; لأنها تحلـل الرقـاب ولـو بـدا صـلاحها, 

لعـــام, وبيعـــت بغـــير جنـــسها لم يجـــز تـــأخر العـــوض عـــن العقـــد, ويختلـــف في جـــواز والعريـــة 
تــأخير الجــد, فمنعــه ابــن القاســم ويجــوز عــلى أصــل أشــهب أن لا جائحــة في بيعهــا بــالعين; 

 عنـــه اًلأنهـــا في ضـــمان المـــشتري بكونهـــا في أصـــوله وســـقيها, ولمـــا نقلـــه المـــازري عنـــه معـــبر
ُشيوخومتقـــدمو الـــ: بـــبعض أشـــياخي, قـــال ءهـــا إن كانـــت لأعـــوام يـــسيرة إلا ُ  يمنعـــون شرا

ء الثمرة   .بشروط الترخيص; لأن المقصود شرا
ء جميــع العريــة إلا بعــد طيبهــا كانــت لــسنة أو : قــال أبــو عمــران: الــصقلي لا يجــوز شرا

  .سنين كثيرة يريد ولو بيعت بعين أو عرض
اع بـالخرص لا تبـ:  يريد بالعين على القـول;إن طالت السنون جاز ذلك: وقال غيره
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 تخـرص إذا طابـت كـل سـنة, ويـدفع اً يجـوز بخرصـها ثمـر:إلا بعد الزهو, وعلى قـول يريـد
  .إليه ذلك الخرص كما جاز في سنة قبل بدو صلاحها

ؤهــــا بــــالعين للــــضرورة, وأمــــا : وقــــال ابــــن شــــبلون إن كانــــت حيــــاة المعــــري جــــاز شرا
ؤهــــا  بــــالعين, وقــــول أبي بــــالخرص فــــلا بــــشرطها, وإن كانــــت لــــسنتين أو ثــــلاث لم يجــــز شرا

  .عمران صواب
  ]باب في الذي يبطل العرية[

وفي كونـه بحـوز أصـلها أو بـه وموت معريها أو فلـسه قبـل حوزهـا يبطلهـا كجنـسها, 
  . بالأول أو مجرد إبارها:ثالثهامع ظهور الثمرة فيه 

ـه المـذهب مـع الـصقلي عنهـا ولـه مـع ا: للخميا ْبـن رشـدغـير معـزو كأ دلـسيين ُ  والأ
  . حبيب وله مع الصقلي عن أشهبعن ابن

قـــول ا بـــن حبيـــب مفـــسر قولهـــا في العريـــة : قـــال أبـــو عمـــر بـــن القطـــان: وفي المقـــدمات
 عـلى تـساويها بـسماع يحيـي ابـن القاسـم في رسـم اًوالهبة, والصدقة لا فرق بين الثلاثة محتجـ

  .الصلاة من كتاب الهبات
ــ ــه في العاريــة قــبض وقــال أبــو مــروان بــن مالــك قــول ابــن حبيــب خــلاف لهــا, يري د أ

  .الأصول وإن لم يطلع ثمرها على ظاهر قولها في الهبة والصدقة
مفـــــسر لقولهـــــا في العريـــــة خـــــلاف لقولهـــــا في الهبـــــة : وقـــــال أبـــــو جعفـــــر بـــــن رزق قولـــــه

  . وهو أظهر التأويلات,والصدقة
ُقلت    . نص السماع:ُ

لا ثمــر فيــه ثمــر حــائطي العــام صــدقة عــلى فــلان و: ســئل مالــك عمــن قــال: قــال يحيــي
وأراد بيــع أصــوله لــيس لــه ذلــك إلا في فلــس فــإن مــات المتــصدق قبــل ولم تثمــر النخــل فــلا 

ْبن رشدشيء للمتصدق عليه, ولم يتكلم عليها ا   . بشيءُ
قول ابن القاسم في هباتها إن وهبه ما تلده أمته أو ثمرة نخله عـشرين سـنة : الصقلي

نبــي خــير مــن قــول ابــن حبيــب, وســمع جــاز إذا حــوزه الأصــل أو الأمــة أو حــاز ذلــك أج
محمد بن خالـد, إن مـات المعـري قبـل طيـب الثمـرة لم يجـب لورثتـه ولـو كـان قبـضها إلا أن 
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  .يموت بعد طيبها
ْبــن رشــدا إن الــسقي والزكــاة :  حملهــا محمــل الحــبس لا الهبــة وهــو صــحيح عــلى القــولُ

  بـــــــار تجـــــــب  أن الثمـــــــرة تـــــــورث عنـــــــه بالإ:عـــــــلى المعـــــــري, وعـــــــلى قـــــــول أشـــــــهب في الحـــــــبس
  .لورثة المعري

  :وزكاتها إن كانت بعد الطيب
عـلى معريهـا, وقبلـه فيهـا وفي الهبـة عـلى رب الأصـل : قال الصقلي عن محمد وأشـهب

 عــلى مــن هــي بيــده يــلي القيــام عليهــا لنقــل :رابعهــا و, في العريــة لا الهبــة:ثالثهــا. أو المعطــي
بر أصــحابه مــع الــصقلي عــن الــصقلي مــع ظــاهر روايــة أشــهب, ونقــل ابــن القاســم عــن أكــا

 وفي كـــون ,سَـــحنونأشـــهب, ومحمـــد وقـــول ابـــن القاســـم مـــع روايتـــه فيهـــا, والـــصقلي عـــن 
ســــقي العريـــــة عــــلى رب الأصـــــل أو المعــــري قـــــولان لابــــن القاســـــم ونقلــــه فيهـــــا عــــن كبـــــار 

  .أصحابه
  .زكاتها على المعري ولم يختلفوا أن سقيها على رب الحائط: الصقلي عن محمد

  . ترضعه أمه, فقال ابن حبيب على واهبه إرضاعه أمهاًهب صغيرولو و: اللخمي
عـــلى الموهـــوب لـــه إن حلـــف الواهـــب إنـــه لم يـــرد إرضـــاعه, ومـــن : وقـــال ابـــن القاســـم

  .عليه زكاتها يجب عليه ضمها لسائر ملكه في كمال النصاب
ه جــزأ شــائع:وفيهــا  معينــة أو ً أو نخــلااً زكــاة العريــة, وســقيها عــلى رب الحــائط أعــرا

  .ل الحائطك
  . ويخرج زكاته من غيره, ويأخذ المعري جميعه:يريد: َّالشيخ

لمالك في كتاب المدنيين إن وجد المعري في العرية أكثر مما خرصت به رد : اللخمي
أن الــنقص بقولــه ولــو كــان ببينــة : الفــضل للمعــري, وإن وجــد أقــل فــلا شيء لــه, ومعنــاه

  .رجع بقدره
ُقلت ر مما خرصت به أو أقل فروى صدقة ابن حبيـب لا إن وجد أكث:  قال الباجي:ُ

  .شيء عليه ولا له
ء ًلا بأس أن يشتري ما منحته من لـبن نعـم بطعـام نقـدا أو مـؤجلا: وفيها  لجـواز شرا
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  .شاة لبون بطعام مؤجل
 ليــست ســواء; لأن قــصد بــائع المنحــة بيــع اللــبن, وعــلى قــدر حقــه في ذلــك :اللخمــي

 الرقبــــة فــــإنما يــــشتري اللــــبن وعنــــه يعطــــي العــــوض اللــــبن يبيــــع ولــــو قــــصد المعطــــي تحلــــل
  .والصلح عن الإنكار إذا صح على دعوى المنكر وفسد على دعوى المدعي منعه

َأصبغوأجازه : القاسمابن  ْ ء المنحة لا يصح على أصـل ابـن القاسـمَ  وفي كـون , فشرا
ب حـــوز الغـــنم يمـــنح لبنهـــا بحوزهـــا فقـــط أو مـــع ظهـــور لبنهـــا نقـــلا الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــ

  .ومحمد وصوبه
ٍ وخدمــة عبــد أخدمتــه اً تعمــيرً لا بــأس أن تــشتري ســكنى دار أســكنتها رجــلا:وفيهــا

  .يعني والمشتري به مؤقت بأجل: سَحنون أو خدمة عبد اً بسكنى داراً تعميرًرجلا
  . على التفسير, والقابسي على الخلافسَحنونقول  َّالشيخ حمل :الصقلي
دارين لا في العبـدين; لأن الـدارين مأمونتـان أن قول القابسي أحسن في ال: اللخمي

تبقـــى حيـــاة المعطـــي فـــذلك ســـكنى يـــوم بيـــوم, ولـــو كانـــت لمـــدة معلومـــة أمكـــن أن يعـــيش 
المعطـــي لأكثـــر منهـــا, فيكـــون عليـــه غـــبن وأن يمـــوت قبلهـــا فتبقـــى ورثتـــه في الثانيـــة فيكـــون 

عمـــر الثـــاني الغـــبن عـــلى المعطـــى ولـــيس كـــذلك في العبـــدين لاخـــتلاف حيـــاتهما قـــد يطـــول 
ولو تراضيا عـلى : فيكون الغبن على المخدم أو يموت قبل الأول فيكون على المعطي قال

سنين معلومة فمات الثاني في نصفها رجع في قيمة نصف خدمة الأول على غررها, وعلى 
  . على الصلح على الإنكاراًقول ابن القاسم يرجع بقيمة السنين قياس

ة لــــسكنى مــــدة معلومـــة فتهــــدمت ففـــي تخريجهــــا عــــلى الــــدار الثانيـــ  لــــو أخـــر:المـــازري
الخلاف في مسألة الصلح على الإنكار يستحق ما صولح به هل يرجع للخصام أو لقيمة 
ما صولح به خوف الانتقال من معلوم لمجهول وعدمه اختلاف الأشياخ, ومـن اشـترى 

بهـا, وفي  فاسـتحق بعـضها فـض الـثمن عـلى منافعهـا لا عـلى رقاًعمرى رباع أعمرها رجـلا
ثبـــوت مقـــال البـــائع باســـتحقاق أكثرهـــا كهبـــة الثـــواب ونفـــي مقالـــه, نقـــلا الـــصقلي عـــن أبي 
ء العمـــرى  عمـــران وأبي بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن, وفي ثـــاني وصـــاياها ووارث المعمـــر في شرا

  .مثله
ْبــن رشــدولا وورثــة المعمــر :  في رســم شــك مــن ســماع ابــن القاســم مــن كتــاب الحــبسُ
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, ولا يجـــوز لأحـــدهم عنـــد ابـــن القاســـم اشـــتراء أكثـــر مـــن حظـــه, مثلـــه في اشـــتراء الـــسكنى
ء  وأجــازه المخزومــي ومنــع ابــن كنانــة اشــتراء أحــدهم قــدر حظــه إلا أن يجتمعــوا عــلى شرا
جميعهــا وقــول ابــن القاســم هــو الــصحيح; لأن الــوارث يملــك بــذلك التــصرف في حظــه, 

رجـــع عليـــه فيملـــك وكـــذا يجـــب للمحـــبس علـــيهما الـــسكنى حيـــاتهما اشـــتراء المرجـــع ممـــن ي
بـــذلك رقبـــة الـــدار عـــلى مـــا قالـــه في غـــير مـــا ســـماع, مـــن ذلـــك قـــول ابـــن القاســـم في رســـم إن 

مـن سـماع : الأول ب الصدقات والهبات في رسـم البيـوعخرجت من سماع عيسى من كتا
ه لا يجوز لمن حبست عليه وصيفة حياته أن يبتاع المرجع مـن غرمـاء  أشهب بعد ذلك, أ

ء مرجــع : خــتلاف قــول, وقيــلهــو ا: المحــبس فقيــل لــيس بــاختلاف, ويجــوز للمخــدم شرا
ء ذلــك مــن غرمائــه إن كــان  الجاريــة ممــن أخدمــه إياهــا ليــتم ملكــه رقبتهــا, ولا يجــوز لــه شرا

عليــــه ديــــن والأول أظهــــر; لأن حــــق الغرمــــاء لــــيس في عــــين مرجــــع الوصــــيفة بــــل في ذمــــة 
الدين إنـما هـو في ذمتـه لا في المحبس وكذا لو بيعت بعد موت المحبس في دين عليه; لأن 

يجـــوز اشـــتراؤه الرقبـــة ممـــن : الـــصحيح مـــن الأقـــوال, فعـــلى القـــول الأول عـــين التركـــة عـــلى
ـــه يملـــك بـــذلك الرقبـــة ولا يجـــوز عـــلى القـــول الآخـــر  أخدمـــه أو مـــن وارثـــه أو غرمائـــه; لأ

ه غرر لا يدري متى يرجع المرجع لمن باعه منهاًمطلق   . ; لأ
أخـــــدم   ممـــــناًأن المخـــــدم والمحـــــبس فعـــــلا معروفـــــ: وضـــــعينووجـــــه التفرقـــــة بـــــين الم

ء الخدمــة والــسكنى ليملــك التــصرف في الرقبــة بــالبيع فيكــون إذا  وأســكن, وجــاز لهــما شرا
ـه  فعلا ذلـك كـأنهما إنـما اشـتريا الرقبـة جـاز لهـما أن يبيعـا المرجـع, مـن المخـدم والمـسكن; لأ

شــتراء الخدمــة لم يجــز لهــم بيــع المرجــع, يملــك بــذلك الرقبــة, لمــا كــان الغرمــاء لا يجــوز لهــم ا
ء المرجــع لغــير مــن اًولا يجــوز اتفاقــ  اشــتراء الخدمــة أو الــسكنى لغــير مــن لــه الرقبــة ولا شرا

 في تنزيـــل الموهـــوب لـــه الخدمـــة أو الـــسكنى منزلـــة واهبـــه في جـــواز ,لـــه الخدمـــة أو الـــسكنى
 ابتيــــــاع الخدمــــــة اشــــــتراء المرجــــــع, وتنزيــــــل الموهــــــوب لــــــه المرجــــــع منزلــــــة واهبــــــة في جــــــواز
يــا يجــوز لمــن أســكن : والــسكنى قــولان الأظهــر مــنهما أن يتنــزل منــزلتهما عــلى قولهــا في العرا

  . أن يبتاع السكنى ممن وهبه إياهاًرجلا
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  ]كتاب الجوائح[
ًما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدر: الجائحة ٍ ٍ من ثمر أو نبات بعد بيعهاٍ ٍ)1(.  

                                     
ـــت بخـــط بعـــض المـــشايخ أن الـــ: َّالرصـــاع قـــال )1( ُشيوخرأ  يعـــبرون عـــلى هـــذا الكتـــاب بـــالجوائح ويكتبونـــه ُ

مــا أتلــف مــن معجــوز عــن  (:ط َّالــشيخكــذلك وتبــديل الأســماء أصــله في الــشرع لحــسن التفــاؤل قــال 
صـــير الجائحـــة عرفـــا شرعيـــا هـــي ) مـــا أتلـــف (:طقولـــه ) نفعــه عـــادة قهـــرا مـــن ثمـــر أو نبـــات بعـــد بيعـــه

وأصلها في اللغة المصيبة العامة المذهبة لمال أو نفس أو غيرهما ثم خصصت في الشرع بـما ذكـر التلف 
من لبيان الجنس والمعجوز عن دفعه عادة أخـرج بـه مـا لم يعجـز عـن دفعـه والـذي ) من معجوز: (قوله

َّدونـة الملم يعجز عن دفعه كالبرد والنار والريح والغرق والجراد والسموم وقد أطلق عليها جائحـة في َ 
وأمـــا الـــسارق والجـــيش ففـــيهما خـــلاف وقـــد ذكـــر البـــاجي الخـــلاف في كونهـــا الـــذي أصـــاب الثمـــرة بكـــل 
ــه مقــصور عــلى    وجــه أو مــا أصــاب الثمــرة بغالــب لا يــستطاع دفعــه وعــن ابــن القاســم القــولان وقيــل أ

  .أمر سماوي
  .َّالشيخعلى أي مذهب عرف ): فإن قلت(
ُقلت(   . وإنما يصح على الثاني;الأول ولا على الثالثلا يصح على المذهب : )ُ
 أو لغالــب لا يــستطاع دفعــه مطلقــا ففيــه قيــود لم يــذكرها :كيــف يــصح عــلى الثــاني وقــد قــال فيهــا): فـإن قلــت(

  .َّالشيخ
ُقلـــت مفعـــول بـــأتلف ) اًقـــدر: ( يمكـــن أن يقـــال قولـــه معجـــوز عـــن دفعـــه عـــادة يـــستلزم تلـــك القيـــود وقولـــه:ُ

عــم الـــثمار وغيرهــا إلا أن الــثمار فيهـــا شرط الثلــث وأطلـــق في الثمــر ظـــاهره أي وأطلــق في القــدر حتـــى ي
ه لا تحديد في قدرها   .ثمر كان والنبات كالبقول وما شابهها وهو كذلك إلا أ

ا وفيهـا ثمـر ثـم أصـيب الثمـر أن يكـون جائحـة وقـد ً عـلى مـن اشـترى شـجرَّالـشيخيـصدق حـد ): فإن قلـت(
  .قال مالك لا جائحة في ذلك

بعــد : ( ربــما يكــون حــده لعمــوم المــسائل وهنــا مــسائل مختلــف فيهــا قولــهَّالــشيخ المــسألة فيهــا خــلاف و:ُلــتقُ
أعم من كونه قبضه أو لم يقبضه دخل في ضمان المشتري أم لا وبعـد البيـع معمـول للفعـل الـصلة ) بيعه

  .وتأمل هذا ففيه ما يتأمل واالله أعلم
 نبــات كــان حتــى إذا بــاع نباتــا مــن ربيــع أو غــيره كــورق :اهره أي أو نبــات أطلــق فيــه وظــ:قولــه): فــإن قلــت(

  .توت أو ورق غيره
ُقلت  الإمـام في رسـمه َّالشيخ ذكروا في ذلك مسائل مشهورة وفيها خلاف واالله أعلم وأورد بعضهم على :ُ

 بــأن الفقهــاء يطلقــون ذلــك عــلى الاســم َّالــشيخللجائحــة بــأن الرســم المــذكور إنــما هــو للاســم وأجــاب 
أجــاب بعــض تلامذتــه بــأن الفقهــاء يطلقــون ذلــك عــلى الأمــرين فالــصواب ذكــر الحــدين أو الرســمين و

ــــضا   في حياتــــه إذا ســــاقى رجــــل رجــــلا زيتونــــا فأجيحــــت الثمــــرة فــــإن فيهــــا :ًوأورد عــــلى المؤلــــف أ
= 
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 وعنـــه , أمـــر بوضـــع الجـــوائحغالله أن رســـول االله روى مـــسلم عـــن جـــابر بـــن عبـــد ا
تأخذ منـه  فلا يحل لك أن  فأصابته جائحةاًلو بعت من أخيك ثمر«: غقال رسول االله 

  .)1(»ٍ ثم تأخذ مال أخيك بغير حق?اًشيئ
ِّمطـرفوروى أبـو محمـد مـن حـديث عبـد الملـك بـن حبيـب عـن : قال عبد الحـق  عـن َُ

لة عن أبيه أن رسول االله  إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع «:  قالغأبي طوا
  .»الوضيعة

َأصــبغوحــدثني : قــال عبــد الملــك ْ  بــن الفــرج عــن الــسبيعي عــن عبــد الجبــار بــن عمــر َ
ا ًفــصاعد  أمــر بوضــع الحــوائج إذا بلغــت ثلــث الثمــرةغعــن ربيعــة الــرأي أن رســول االله 

  .وسكت عنه عبد الحق ولم يتعقبه ابن القطان
 فـــلا اً أو زبيبـــاًأن يـــبس وصـــار تمـــر ع مـــن ثمـــر نخـــل وعنـــب وغـــيره بعـــدمـــا بيـــ: وفيهـــا

جائحة فيه, ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جـذاذه ويبـسه فـلا جائحـة 
ك ابتعته بعد إمكان الجذاذ   .فيه وكأ

إن تنــاهى العنــب وآن قطافــه حتــى لا يــترك إلا لــسوق ترجــى : سَــحنونالــصقلي عــن 
  . فيهأو لشغل فلا جائحة

 =                                     
 بــأن :الرجــوع بهــا والبيــع لم يوجــد فيهــا والرســم فيــه اشــتراط البيــع فالرســم غــير مــنعكس وأجــاب 

 يحتـاج إلى فهـم عنـه فـإن مـا يتنـزل منزلـة الـشيء :اقاة يتنزل منزلـة البيـع وهـذا الجـواب منـه عقد المس
لا يــدخل تحــت الحــد إلا بــما يــدل عليــه لفظــا وقــد صرح في كثــير مــن رســومه بمثــل ذلــك ويعــين مــا يــدل 

  .على دخول ما كان كذلك واالله سبحانه الموفق للصواب
 رســمه غــير مــنعكس لوجــود الجائحــة في الــذي لم يقــع بيعــه مــن : أن يقــال: َّالــشيخيــرد عــلى ): فــإن قلــت(

النبات بل وقع استئجار الماء له وقد قال في شفعتها من اشـترى شرب يـوم أو شـهر أو شـهرين لـسقي 
زرع لـه فغـار المــاء وضـع عـن مــشتريه مـا قـل منــه فهـذه الـصورة مــن هـذا البـاب ولا تــدخل تحـت رســمه 

  .لعدم وجود البيع في ثمر أو نبات
ُقلــت( ــه لم يطلــق فيهــا عليهــا الجائحــة :لعلــه أن يقــول : )ُ ــه مــن البــاب لأ  إن ذلــك ممــا ألحــق بالبــاب لا أ

  .واالله أعلم
) 3470(و) 3374(في المــساقاة, بــاب وضــع الجــوائح, وأبــو داود رقــم ) 1554( أخرجــه مــسلم رقــم )1(

 في البيــــوع, بــــاب 265, 7/264: في الإجــــارة, بــــاب وضــــع الجائحــــة, وبــــاب بيــــع الــــسنين, والنــــسائي
  .وضع الجوائح
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ما أصيب قبل كمال انتقاله لتمام حلاوتـه, ومـا أشـبه ذلـك مـن مقـصود فيـه : اللخمي
, ومـــا أجـــيح قبـــل اســـتكمال ًلم يوجـــد بعـــد ففيـــه الجائحـــة ولـــو كـــان تـــم ســـقيه أو كـــان بعـــلا

 بعد شيء يختلف اًجفافه, وكان إبقاءه لئلا يفسد إن جذ حينئذ كالبقل يؤخر ليقبض شيئ
ــه دفــع في وضــع الجائحــة فيــه ومــا  تــم جفافــه ومــا بقــي إلا جفافــه ومكــن المــشتري منــه; لأ

, وكـان الجـد عـلى المـشتري فهـو منـه وإن حـبس بـالثمن فعـلى ضـمان مـا ًثمنه أو كان مؤجلا
 وجــذاذه مــن بائعــه, ففــي ضــمانه بائعــه أو اًحــبس بــه مــن ثــوب أو عبــد وإن لم يكــن محبوســ

اؤه ليأخــذه عــلى قــدر حاجتــه لــئلا وبقــ مبتاعــه خــلاف, وكــذا العنــب بعــد اســتكماله عــسيلته
يفسد إن أخذ مرة واحدة ثم استعمله على قدر حاجته فهو على الخـلاف إن كانـت العـادة 
بقــاؤه لمثــل ذلــك وإن كانــت العــادة جــادة, مــرة فــأخره ليأخــذه عــلى قــدر حاجتــه فهــو منــه 

  .وكذا الزيتون قبل كمال زيته من بائعه
ْبـــن رشـــدا المبتـــاع في بقائهـــا حتـــى   لحـــقاًالجائحـــة اتفاقـــ فـــيما أجـــيح قبـــل كـــمال طيبـــه, :ُ

تيبس, وما أجيح بعد إمكان جذاذه بعد طيبه وقبل مـضي مـا يـؤخر إليـه جـذه عـادة يجـري 
, ففـي كـون الثمـرة اًعلى اختلاف قول مالـك في البقـول, ومـا أجـيح بعـده مـن مبتاعـه اتفاقـ
 يمــضي :ثالثهــاضيه, مــن مبتاعهــا بتنــاهي طيبهــا, فــإن لم يمــض مــا يمكنــه فيــه جــدها أو بمــ

  .ذلك وما يجري العرف بالتأخير إليه, وهذا تحصيل لم أره لغيره
ُقلــت  إن اشــترى التمــر في رؤوس النخــل وقــد َّدنيــة للبــاجي روى ابــن القاســم في الم:ُ
ـه مثـل مـا في الجـرين, ولعبـد الـرحمن بـن دينـار عـن ابـن اًطابت طيب  بينـا فـلا جائحـة فيـه; لأ

 أو رطبـــا فطـــاب وأخرهـــا رجـــاء النفـــاق فأصـــابتها جائحـــة, ولـــو مـــن اشـــترى فاكهـــة: كنانـــة
عجل بها لم يصبها جائحة, وضع عنه الثلـث ولعيـسى عنـه عـن مالـك ذلـك عـلى البـائع مـا 

لحفظ رطوبتها ونضارتها وجـه مقـصود وعليـه ابتـاع وفي  لأن بقاءها : يريد;لم تيبس الثمر
  .جذها جملة فساد

والبقول والقصيل فلا جائحة كـالتمر   يطيبفلو انتهت كالعنب: قال ابن الحاجب
  .على النخل
  . فيه الجائحة:سَحنونوقال 

 حكـاه غـيره وحكـى ابـن يـونس سَـحنونما حكاه المؤلف عـن : قال ابن عبد السلام
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 وهــــذا : وقــــال,عنــــه إن تنــــاهي العنــــب وآن قطافــــه حتــــى لا يتركــــه تــــارك فــــذكر مــــا قــــدمناه
  .لا جائحة في مثل هذامخالف لما حكاه المؤلف عنه والأقرب أن 

ُقلت   . سواءنصا ذكر الباجي عنه سَحنون مثل ما ذكره الصقلي عن :ُ
يـد طيبـه بتبقيتــه أو بيـع قبــل : المتيطـي مـا بيــع مـن ثمـر ييــبس بعـد انتهائـه بحيــث لا يتزا

هذا ثم انتهى إليه فمشهور المذهب لا جائحة فيه, ولعبد الرحمن بـن دينـار عـن ابـن كنانـة 
 بعـد اً ابـن القاسـم فـيمن ابتـاع زرعـسَـحنون وذكر ابن عبـد الـسلام هنـا سـماع فيه الجائحة,

ْبــن رشــدطيبــه ويبــسه بــثمن فاســد وتلقــي كــلام ا  فيــه بــالقبول, وقــد تقــدم الكــلام عليــه في ُ
حكم ضمان المبيع فتـذكره ومـا بيـع مـن ثمـر مـع أصـله في لغـو جائحتـه ولـو عظـم, وثبوتهـا 

َأصبغ ورواية الواضحة وابن حبيب عن َّالموازيةإن عظم خطره قولها مع  ْ َ.  
ئـه دار:وفيها  جـاز ;أقـل مـن الثلـث ولـو قبـل إبارهـا  نخـلات بهـااً من اشترط في اكترا

  .بها سواد قدر الثلث فأقل اشترطه ولا جائحة فيها, وكذا مكتري أرض
في الــدار التبــع مــا دون الثلــث وهــو لمالــك وفي الأرض الثلــث وهــو  جعــل: الــصقلي

  . سم وهما سواءلابن القا
 مـا دون الثلـث وفـيما بلغـه الثلـث وبـه أخـذ, وفي لغوهـا في النكـاح :روى ابن القاسم

لبنائــه عــلى المعــروف, وثبوتهــا لأنهــا عــوض للعتبــي عــن ابــن القاســم وغــير واحــد عــن ابــن 
ُالماجشون   . وصوبه الصقلي واللخميِ
والغــــرق والــــبرد كــــل مــــا هــــو مــــن قبــــل االله جائحــــة كــــالجراد والنــــار والــــريح, : وفيهــــا

  .والمطر والطير الغالب والدود, وعفن الثمرة في الشجرة والسموم
  .وفي السارق قولاها لابن القاسم وابن نافع :, قالاً اتفاق:ابن حارث

 في الــسارق والجــيش, والــسلطان الغالــب قــولان لابــن القاســم مــع ابــن :حــارثابــن 
َأصبغ وَعبد الحكم ْ   .سَحنون وابن حبيب والأخوين مع َ

ْبن رشدا   . فرق ابن نافع بين السارق والجيش:ُ
َصـبغَفي كـون الجـيش جائحـة روايتـا ابـن القاسـم والأخـوين, لأ: المتيطي  في الـسارق ْ

في كونهــا مــا أصــاب الثمــرة بــأي وجــه : كــابن نــافع ولمحمــد عــن ابــن القاســم مثلــه البــاجي
 سَحنون من صـنع ادمـي لـ لااً ما كان سماوي:ثالثها, اًكان أو بغالب لا يستطاع دفعه مطلق
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  .عن ابن القاسم ومحمد عن ابن القاسم وابن نافع فيها, ومالك
ْبــــن رشــــدا    بــــالجيش لابــــن القاســــم والأخــــوين :ثالثهــــا في ثبوتهــــا بــــالجيش والــــسارق :ُ

  .وابن نافع
إنــما يكــون الــسارق جائحــة عنــد ابــن القاســم, إن لم :  والقابــسيَّالــشيخعبــد الحــق عــن 

  . ولا يكون جائحةاً المبتاع بقيمة ما سرق له, وإن كان معدميعرف وإن عرف اتبعه
ُقلـــت ـــه يـــضمن جميعـــه, والأظهـــر في :ُ  يلـــزم مثلـــه في الجـــيش إن عـــرف منـــه واحـــد; لأ

  .عدمه غير مرجو يسره عن قرب إنه جائحة, وهو ظاهر الرواية
  .إن سقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة: وفي الزاهي

ُالماجــشونابـن  س ذلــك بجائحـة ولــو أصــيبت بتنـاثر أســقط ثلـث ثمنهــا والمكيلــة لـي: ِ
ه غير جائحة   .قائمة, ففي كونها جائحة قولان, الذي أراه أ

 فله الرد بالعيب فقـط, وإن كـان مـع اًإن عابها السموم ولم يسقط منها شيئ: اللخمي
ختلـف وا ,حكـم العيـب, وكـذا الغبـار إسقاطه ثلثها رجع بمنـاب الـساقط, ولـه في البـاقي

ُالماجشونإن أسقطها الريح فذكر قولي ابن شعبان وابن  وأرى إن عابها فله حكم : , قالِ
العيــب وإن أســقط الثلــث لم يرجــع بــشيء عــلى قــول عبــد الملــك وعــلى الآخــر يخــير في قبولــه 

  . بكل ثمنه, ورده فيسقط عنه ثلث ثمنهاًمعيب
ُقلــت  مــع تخيــيره لأجــل العيــب إن أراد: لم يرجــع بــشيء عــلى قــول عبــد الملــك:  قولــه:ُ

  .هو عيب حدث بعد العقد: فواضح وإلا فضرر بالمبتاع, فإن قيل
ُقلت   . قد قال به فيما عابه السموم:ُ
 يــرد بــأن ظــاهر قــول ابــن شــعبان أن منــاب نقــصه ; إلــخ…عــلى القــول الآخــر: وقولــه

 وإن أسـقط بالجائحـة مـن الـثمن بسقوطه من الثمن يوضع من الثمن كذهاب قدر الثمرة
أســــقطها الــــدود  الــــدود الثلــــث فــــأكثر فلــــه رد الــــساقط أو حبــــسه ولا يحــــط عنــــه شيء وإن

وأذهـــب منهـــا الثلـــث فلـــه حبـــسه, ويحـــط عنـــه بقـــدر مـــا أكـــل الـــدود أو رد البـــاقي بالعيـــب 
  .ويسقط عنه كل الثمن

مـا ذهـب مـن التمـر مـن قبـل مـاء العيـون وضـع عـن المـشتري ولـو : قال مالك: وفيها
   بــاع الثمــر إنــما باعهــا عــلى المــاء, فــما أصــيب مــن قبــل المــاء فــسببه مــن قــل; لأن البــائع حــين
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  .قبل البائع
ُقلــت  وأراه مثلــه إذا كــان إنــما كــان اًلم أســمع منــه فيــه شــيئ:  ومــاء الــسماء بمنزلتــه, قــال:ُ

 فإنـه ) إلـخ…لأن البـائع حـين بـاع الثمـرة(: حياتها سقيها, وتعقـب ابـن عبـد الـسلام قولـه
ي أن لا يقضي بالنقد حتى ينظر عاقبته وأن لا يجوز البيـع عـلى النقـد يقتضى في شجر السق

  .ولا سيما في شجر البعل
ُقلـــت  إنـــما شـــجر مـــا هـــو ســـقي فـــلا تعقـــب فيـــه ليـــسر حـــصوله, وأمنـــه فيجـــب النقـــد :ُ

بـه  لتمكنه من قبضه في الحال, وأما البعل فـالحق تعقـب قياسـه عـلى مـا هـو سـقي, وفي جوا
عـــن حكـــم جائحتـــه, وحكـــم الجائحـــة متـــأخر عـــن وقـــوع البيـــع, أن ابـــن القاســـم إنـــما ســـئل 

بـه فيهـا فتأملـه ويخـرج مـن كـلام  وبيعه ماض لا يفسخ إنما كرهه مالك فقط, فاستقام جوا
التونــــسي فــــيما يــــشتري عــــلى الجــــد, الجــــواب فــــإن الــــسقي قــــد يكــــون لبقــــاء حــــسن الثمــــر إلا 

صار كـــماء العـــين, وفي ومثـــل هـــذا يكفـــي فيـــه اليـــسير, والغالـــب وجـــوده فـــ. الزيـــادة تحـــدث
من اشترى شرب يوم أو شهرين لسقي زرع له فغار الماء وضع عـن مـشتريه مـا : شفعتها

  .قل منه أو كثر
مــا أصــيب مــن الثمــر مــن قبــل المــاء وضــع, وإن كــان أقــل : وقــال مالــك: ابــن القاســم

مــن الثلــث فكــذلك المــاء عنــدي إذ قطــع بعــض مــا اشــترى لــه إلا أن يكــون مــا فــسد لــذلك 
  . لا خطب لهاًيسير

 أو إن بلــغ الثلــث قــولان, اًفي الرجــوع بــنقض المــاء المــشتري لــسقي مطلقــ: اللخمــي
  .والأول أحسن

ــت البقــول الكــراث والــسلق وشــبهه والجــزر والبــصل والفجــل, إن :  قلــت:تنبيــه أرأ
  .يوضع ذلك ولو قل: قال مالك: أصابته جائحة أقل من الثلث? قال

ئحتــــــه الثلــــــث, وضــــــعت وإلا فــــــلا, ورواه ابــــــن وروى عــــــلى أن البقــــــل إن بلغــــــت جا
  .أشرس

  .في وضع جائحة البقل, ثالث الروايات إن بلغت الثلث: الجلاب
 إلا أن يكــون الــشيء التافــه فــلا يوضــع, قــول َّدنيــةوروى ابــن القاســم في الم: البــاجي
اتفقــوا عـــلى وضـــع جائحــة البقـــل, واختلفــوا في قـــدر مـــا يوضــع خـــلاف ثـــاني : ابــن حـــارث
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  .لجلاب ونقل غيرهروايات ا
مـــا لا بـــال لـــه لا يوضـــع ومـــا لـــه بـــال يوضـــع, ولابـــن القاســـم في :  عـــن محمـــداللخمـــي

ما جازت مساقاته على غير الاضطرار فلا جائحة فيـه حتـى تبلـغ الثلـث إلا المـوز : َّالعتبية
لا تجــــوز مــــساقاته ولا جائحــــة فيــــه حتــــى يبلــــغ الثلــــث فــــرأى أن جائحــــة البــــصل والجــــوز 

ويخلــف يوضــع قليلــه ككثــيره, ولا وجــه  كــالثمار, ومــا يجــذ يخلــف إن جــذواللفــت ومــا لا 
  .لهذه التفرقة

 عــــن ابــــن القاســــم مــــا جــــازت مــــساقاته مــــن البقــــول سَــــحنونروايــــة : وفي المقــــدمات
مثلـه و :; قلتكاللفت فجائحته كالثمار, وما لا تجوز مساقاته وضعت جائحته ولو قلت

َّدونة وهو خلاف المَّالموازيةفي  َ.  
: المشهور توضـع جائحـة البقـول واختلـف في الأصـول المغيبـة على:  عبد السلامابن

  والإسفنارية هل هي كالبقول أم لا? كاللفت والبصل
ُقلت َّدونة تقدم نص الم:ُ   . أن الجزر والفجل من البقول وكذا نقل اللخمي وغيرهَ

 وأمـــــــا الزعفـــــــران والبقـــــــل, والريحـــــــان والقـــــــرط:  ابـــــــن القاســـــــمسَـــــــحنونوفي ســـــــماع 
  .الجائحة قليله وكثيره فيوضع في والقصب والسكر والكسبر

 إن بلغــــت الثلــــث لابــــن حــــارث عــــن نــــص :ثالثهــــاوفي وضــــعها في قــــصب الــــسكر, 
  .َّالعتبية وقوله في نصاأشهب مع ظاهر أحد قولي ابن القاسم وثانيهما 

وجائحــة القــصب غــير الحلــو كــالحلو لا يوضــع حتــى يبلــغ : الــصقلي عــن ابــن حبيــب
  .اً واحدا, ولا تباع حتى يبدو صلاحها بطنًالثلث

ولــو قــل أو إن بلغــت الثلــث ســماع أبي زيــد ابــن القاســم وفي وضــعها في ورق التــوت 
  .وقول ابن حبيب
ظر لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكلـه هـل مـشتريه : التونسي أ
ن لـه مـتكلم أو لا يـشبهه; لأن خلا بلده فلم يجد من يعمره فيكـو اً أو فندقاًكمكتري حمام

 اًضـــمان الريـــع في ضـــمان مكريـــه, وورق التـــوت ســـلعة تـــضمن بالعقـــد كمـــن اشـــترى علفـــ
لقافلة تأتيه فعدلت عن محله أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث يباع, وورق التـوت 

  .لا ينقل?
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 كان وكذا لو اشترى قوم ثمار بلد وانجلى أهلها عنها لفتنة أو لأهل حرب: الصقلي
  .ذلك جائحة
 إن بلغــت الثلــث قــولا :, وفي وضــعها ولــو قلــتاًوتوضــع في المقــاثي اتفاقــ: اللخمــي

  .أشهب كالبقل وابن القاسم والأول أقيس
روى ابـــــن القاســـــم وجميـــــع أصـــــحابنا في جائحـــــة القثـــــاء والبطـــــيخ والقـــــرع : البـــــاجي

  والباذنجان والفول والجلبان اعتبار الثلث في جائحتها,
  .المقاثي كالبقل توضع ولو قلت: وقال أشهب

ُقلت َأصبغ هو قول أشهب في سماع :ُ ْ   . في جامع البيوعَ
ْبــن رشــدا  اً وكبـــيراًمعنــاه في مقــاثي الفقـــوس لا البطــيخ; لأن الفقــوس يجنــى صــغير: ُ

  .كالبقول في استعجال قطعها بخلاف الثمار التي تحتاج لبقائها إلى تناهيها
  ]ع الجوائحباب فيما يشترط فيه الثلث في وض[

حتى يجـد جميعـه ممـا يخـرص أم لا كالنخـل والثلث فيها هو فيها ييبس ويدخر ويترك 
والفـــستق والجـــوز واللـــوز وشـــبهه قـــدره مـــن الثمـــرة يوضـــع لـــه  والعنـــب والزيتـــون واللـــوز

  .اً واحداًالثمر صنف ثلث الثمن لا ينظر فيه لاختلاف سوق إن كان الصنف
  .اًاتفاق: الباجي
 كالمقــــاثي والــــورد والياســــمين والتفــــاح والرمــــان والخــــوخ اًع بطونــــ ومــــا يقطــــ:وفيهــــا

والموز والأترج إن بلغ المجـاح ثلـث قـدره اعتـبر ولـو قـصر منابـه مـن قيمـة جميعـه عـن ثلثـه 
  .وإلا فلا, ولو بلغ منابه منه تسعة أعشاره وعكس

  .لا قدره فراعى الثلث في قيمته: أشهب
ــــــــواع مختلفــــــــة اعتــــــــبر ثلــــــــث اًحــــــــد وااًإن كــــــــان مــــــــا يجــــــــد جميعــــــــه جنــــــــس: البــــــــاجي    ذا أ
  .اًجميعها اتفاق

  .قولا ابن القاسم وأشهبوفي كونه بقدر الثمرة أو قيمتها? 
ه للأخــوين وابــن : َّالــشيخ  معـــه َعبـــد الحكــمذكــر ابـــن حبيــب قــول ابـــن القاســم وعـــزا

 إن ً مجمـــلاًولم يفـــرق ابـــن القاســـم بـــين تفاضـــل القـــيم في النـــوع الواحـــد ويقـــول قـــولا: قـــال
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  .تقويم فلا ت الجائحة ثلث الثمر رجع بثلث الثمنبلغ
  .تأوله عليه وهو بعيد من مذهب ابن القاسم ما قاله ابن حبيب عنه شيء: َّالشيخ
ُقلـــت  هـــو خـــلاف نـــص قولـــه فيهـــا إن كـــان في الحـــائط أصـــناف بـــرني وعجـــوة وغـــيره :ُ

 مــن قــدر قيمتــه  مــن الأصــناف وضــع مــن الــثمنًأجــيح أحــدها فــإن كــان قــدر الثلــث كــيلا
  .الثلث جميعها ناب على
  .الحيطان المتفرقة لكل حائط حكم على حدة: أبو حفص

ُقلـــت  هـــذا خـــلاف ســـماع ابـــن القاســـم إن أجـــيح ثمـــر حـــائط أو بعـــضه اشـــتري مـــع :ُ
  .حائط صفقة واحدة وضعت إن بلغ ثلث ثمره كل الحائط

ْبن رشدا ث الحوائط في صفقة كحائط واحد يوضع للجائحـة ثلـث الـثمن بقـدر ثلـ: ُ
في الطيــب أو تقــارب, وإن كــان بعــضه أفــضل وأطيــب ففــي كــون  الثمــر إن تــساوى الــثمن

قيمــة المجــاح مــن  منــاب المعتــبر ثلــث الثمــرة بثلــث الــثمن ولا تقــويم أو ثلثهــا فيوضــع عنــه
 قيمــة مــا ســلم مــن الــثمن فــإن قــصر عــن ثلــث الثمــرة ألغيــت جائحتــه, ولــو بلــغ مــن الثمــر

َصــبغَ مــا قيمتــه الثلــث وضــع ولــو كــان عــشر الثمــرة لأ إن أجــيح:ثالثهــا ,أكثــر مــن ثلثــه  عــن ْ
  .ابن القاسم وله ولأشهب

ُقلت ه ابن القاسم هو ما وهم فيه :ُ   .َّالشيخ ما عزا
  .اًولم يذكر قول ابن القاسم فيها, وإن كان المبيع أجناس: حبيبابن 

  . وسفرجلاا وتينًاًككونه عنب: الباجي
ْبن رشدا   :  فطريقاناًان ورما وتينًاًككونه عنب: ُ

ــــه بيــــع وحــــده واعتبــــار كــــون قيمــــة : البــــاجي, وابــــن زرقــــون في اعتبــــار كــــل جــــنس كأ
 اعتبـار بلـوغ قيمـة المجـاح :ثالثهـا ,المجاح ثلث الجميع دون اعتبار قـدره مـن قـدر الجميـع

َأصبغمع بلوغ قدره ثلث قدر نوعه لرواية ابن حبيب, وقولي  ْ   . وابن القاسمَ
ْبــن رشــدا والثالــث : ثــة فــذكر الأولــين, وعــزا الثــاني لأشــهب فقــط, قــالالأقــوال ثلا: ُ

َأصبغإن كان المجاح ثلث الثمر, وضع منابه من الثمن ولو قل, قاله  ْ َ.  
  .إن قصر أحد الأصناف عن الثلث فلا جائحة ولو أتت على جميعه: وقال محمد

ُقلت ه لأ:ُ َصبغَ ما عزا   . مغاير لثلاثةْ
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الــــصفقة أو يــــوم نــــزول الجائحــــة والجنايــــة نقــــلا  التقــــويم يــــوم : وابــــن زرقــــونالبــــاجي
  .عياض عن تأويلها

ْبي زمنينَأابن  َ ْن زرب مع ابَ   . وغيرهمَ
والأول أصل ابن القاسم في استحقاق بعض السلع إنها تقوم يـوم الـصفقة : عياض

  .لا يوم النازلة وذكر تعلق كل فريق بألفاظ تعلق بها منها
ُقلت يح أول بطـن مـن مقتـات هـل يعجـل تقـويم اضـطرب إذا أجـ:  وقال عبد الحـق:ُ

عــلى مــا عــرف مــن عادتهــا أم يــستأني حتــى يجنــي جميعهــا? وهــذا أصــوب  بــاقي البطــون الآن
ــه أمــر اًفــلا يرجــع إلى الاجتهــاد فــيما يعلــم حقيقــة عيانــ  ولا حجــة بخــوف فلــس البــائع; لأ

  .وفي أولها التين كالرمان وبعده يسأل عنه. طارئ
  .لاد فيحكم فيه بحال محله هذا يختلف في الب:عياض

 اعتــــبر قــــدره إلا أن يخــــالف أولــــه آخــــره بــــالجودة اًمــــا ييــــبس ولا يبــــاع رطبــــ: اللخمــــي
لاخـتلاف أسـواقه,   ولا يـدخر نظـرااًإن قـرب مـن الحـاضرة يبـاع رطبـ فتقوم بطونـه, الثمـر

 لـــزوم مـــا ســـلم مـــن الثمـــر ولـــو قـــل, وعـــدم الرجـــوع بـــما أجـــيح إن قـــل بخـــلاف والمـــذهب
ء المعــرى الاســتحقاق  فــيهما لــدخول المــشتري عــلى عــدم الكــمال لغلبتــه, وفي ثبوتهــا في شرا

ْبن وهبعريته قولان لروايتها والباجي مع غيره عن رواية ا َ.  
 معينة, ولو كانت أوسقا من حـائط فلـم يبـق إلا قـدرها ًهذا إن كانت نخلا: الباجي

 فتلفــت إلا الأوســق لزمــه أداؤهــا كمــن أوصى بثمــرة حائطــه لإنــسان, ولآخــر بأوســق منــه
  .فجميعها له دون الموصى له بسائر الثمرة

  يجــوز لــه فــأجيح بعــضه, ففــي تعلــق الجائحــةًومــن اســتثنى مــن ثمــر حــائط باعــه كــيلا
غــيره نقــلا الــصقلي عــن  بالمــستثنى كــالثمر أو بــه فقــط فيأخــذ البــائع مــا اســتثناه ولــو لم تبــق

ْبن وهبة ا وروايَعبد الحكمرواية ابن القاسم مع أشهب وابن  َ.  
ُقلــــت ْبــــن رشــــد الأولى ســــماع ابــــن القاســــم وخــــرجهما ا:ُ  والبــــاجي وغيرهمــــا عــــلى أن ُ

  .المستثنى مشترى أو مبقى وعزاهما الباجي لمالك
إن هــذا الأصــل عــلى أن المــستثنى مــشترى وهــم لا وجــه لــه : القــول: وقــال اللخمــي

  .اًولو كان مشترى كان حرام
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ُقلــت ْبــن وهــبض الفقهــاء الــصواب روايــة ا وهــذا نحــو نقــل الــصقلي عــن بعــ:ُ ــه َ ; لأ
 أو اً وللباجي في إسقاط قـدر الجائحـة مـن العـدد المـستثنى مطلقـاً يأخذ ثمراًكمن باع رطب

 لا يوضع منه شيء ولـو كثـر المجـاح لروايـة ابـن القاسـم مـع :ثالثها ,إن بلغ المجاح الثلث
ْبن وهب ورواية اَّدنيةأشهب وقول ابن القاسم في الم َ.  

  . هذا خلاف نقل الصقلي رواية ابن القاسم وأشهب فتأمله:ُلتقُ
 اختلـف فيهــا عـلى ثلاثـة أقـوال فــذكر أول أقـوال البـاجي معــزوا لأبي :وقـال اللخمـي

ْبن وهبالفرج وراوية ا   . ولم يذكر ثالثاَ
َأصــبغوســمع  ْ  مــن ثمــر حائطــه فجائحتــه بيــنهما عــلى قــدر اً ابــن القاســم مــن بــاع جــزءَ

ه بيع وحدهشركتهما ما ناب    .المبيع اعتبر قدره; كأ
ْبن رشدا   . لا كلام في هذا لوضوحه:ُ

من اشترى عـشرة أوسـق مـن حـائط بعينـه فـأجيح بـدئ المـشتري فـيما سـلم : اللخمي
  .ولو اشترى غيره بعده مثله بدئ الأول

ه على الكيـل بعضه اتبعه بحقه في  من أسلم في حائط بعينه فأجيح:وفيها . بقيته; لأ
  .ي مع أصله تقدم أن لا جائحة فيهوما اشتر

َأصــبغلابـــن حبيــب عـــن : اللخمــي ْ يعظـــم قـــدرها   إن أجيحـــت بعـــد الطيــب وهـــي ممــاَ
ْبن رشدففيها الجائحة, والأول أحسن ولا   . تخريج يأتي إن شاء االلهُ

 مــا اشــترى ممــا يؤكــل أخــضر مــن فــول أو قطنيــة بعــد أن طــاب للأكــل عــلى أن :وفيهــا
عند مالك, وكرهه وإن شرط قطعه أخضر جاز وفيه الجائحة يتركه حتى ييبس لم يصلح 

  .إن أصابت ثلثه
إن كـــان لأن لـــه ســـقيا لحفـــظ بقائـــه بحالـــه لا لحـــدوث زيـــادة فيـــه, فلـــه وجـــه : التونـــسي

لا لزيـــادة فيـــه فـــإن قيـــل لحـــق توفيتـــه كـــالمبيع الغائـــب, وقـــدر  كـــسقي القـــصيل لبقائـــه بحالـــه
  .البائع ولو قل لو كان لذلك ضمنه تسليم الحاضر رد بكونه

ُقلـــت هـــذا الإلـــزام ويجـــاب عنـــه بـــأن حـــق المبتـــاع في مـــضي زمـــن قبـــضه   قبـــل الـــصقلي:ُ
  .المعتاد فيه كحقه في بقائه فيما لم يشترط عليه جده فأعطى حكمه في توفيته بالثلث

ٍ ما اشتري من ثمر نخل قبل بدو صلاحه على جده يومه أو من الغـد فـأجيح :وفيها
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كون كالبقـ  وأرى فيـه الجائحـة إن بلغـت اًلم أسـمع مـن مالـك فيـه شـئي: ل? قـالقبل جده أ
  .الثلث وكذا بلح الثمار كلها, التين والجوز والفستق على جده

ئه أصله فلا جائحة فيهاًمن اشترى ثمر: وفيها   . أزهى بعد شرا
زيـــةقـــال في : اللخمـــي هـــو مـــن بائعـــه, وفي تعليـــل ســـقوطها بإلحاقهـــا بالعقـــد أو : َّالموا

 والقـــول بـــأن مـــصيبتها مـــن البـــائع سَحنونســـقيها عـــن البـــائع قـــولان لظاهرهـــا ولـــســـقوطه 
أحسن; لأنهـما عقـدان, وسـقيها عـلى البـائع بمقتـضى مجـرد العقـد إلا أن يفهـم بعـضهم عـن 

ء الثمــــرة كــــان وجهــــ: بعــــض ســــقوطه ولــــو قيــــل ; لأن نفعــــه للأصــــل اًهــــو علــــيهما قبــــل شرا
دة لـــو لم يكـــن بهـــا ثمـــر فيكـــون عـــلى البـــائع الأصـــول عنـــه تلـــك المـــ والثمـــرة إلا أن تـــستغني

  .إبقاؤها لنفسه, أو باعها بعد ذلك إلا أن يشترط حين بيعها أن لا سقي عليه
ُقلت ه للموازية هو سماع أبي زيد ابن القاسم:ُ   . ما عزا

ْبـــن رشـــدا ئـــه الأصـــل فـــلا جائحـــة, كـــما لـــو : ُ إن اشـــترى الثمـــرة قبـــل زهوهـــا بعـــد شرا
قبل زهوها; لأنها تبع لا حصة لها من الثمن وإن اشتراها بعـد اشترطها في ابتياعه لأصل 

حـل بيعهـا  زهوها, يقال فيها الجائحة, وهو خلاف قوله فيهـا إن اشـتراها مـع أصـلها فقـد
ئهــا معهــا حظــ ئهــا معهــا أو بعــدها; لأن لهــا في شرا  مــن اًلا جائحــة فيهــا إذ لا فــرق بــين شرا

َأصـــــبغالـــــثمن وهـــــو نـــــص  ْ  لأنهـــــا في ضـــــمان ;لا جائحـــــة:  قولهـــــا في الواضـــــحة, والـــــصوابَ
َّدونـــــةالمـــــشتري بالعقـــــد; لأنهـــــا في أصـــــوله, هـــــذه العلـــــة الـــــصحيحة لا تعليـــــل الم  بأنهـــــا تبـــــع َ

ئه الأصل ففيها لا جائحة كما لو جمعهـما في أول ,للأصول  وإن اشتراه قبل زهوه بعد شرا
  .قاله محمدالصفقة, وإن اشترى الثمرة بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيها الجائحة, 

  .لوجوبها قبل الأصل: الصقلي
والسقي باق على البائع ولو شرط سقوطه بجائحة عنه كبيعه الأصل مـن : اللخمي

غـــير مـــشتري ثمـــره وشرط عليـــه ســـقي الثمـــرة, فالـــسقي عـــلى المـــشتري بالـــشرط وانتقـــال 
البيـــع الأول وهـــو مــن توفيتـــه وإن اشـــتراه قبــل زهـــوه عـــلى  الثمــر إلى حـــلاوة ونـــضج وبقيــة

  .الجد ثم اشترى أصله فلا جائحة فيه
ــا أجــذه عــلى مــا اشــتريت ففيــه الجائحــة إلا أن يتراخــى بجــده: اللخمــي عــن  إن قــال أ

  .ما كان يجده إليه
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ـــهاًمـــن اشـــترى ثمـــر: وفيهـــا فاســـد,   قبـــل بـــدو صـــلاحه عـــلى الـــترك فهـــو مـــن بائعـــه; لأ
  .والثمر في الشجر لم يقبضه مبتاعه

لثمـرة بعـد أن عمـل فيهـا المـساقي وضـعت الجائحـة إن أجيحـت ا:  قال مالـك:وفيها
إن  وعنــــه, وروى ســــعيد إن أصـــــابت دون الثلــــث لم يوضـــــع عنــــه ســـــقى شيء مــــن الحـــــائط

هـذا إن شـاعت الجائحـة في : أصابت ثلثه, خـير في سـقي جميعـه, وتركـه الـصقلي عـن محمـد
فأقــل,  الثلــث جــدا اًالحــائط, وإن خــصت ناحيــة منــه ســقي مــا ســلم فقــط مــا لم يكــن يــسير

وإن شــاعت الجائحــة واختــار تــرك ســقي الحــائط فــلا شيء لــه فــيما يقــدم مــن عملــه ونفقتــه, 
وروى أشـــهب لا جائحـــة في المـــساقاة ولا للعامـــل خـــروج منهـــا, وهمـــا شريكـــان في الـــنماء 

  .والنقص
ئه وحـده وثمنـه :وفيها  ما اشترط من ثمر شجر بأرض أو دار أكثر مـن الثلـث كـشرا

  . لأرض أو دار لا جائحة فيهاً من الثمن وما كان تبعمنابه مع ما أكري معه
اختلـــف إن كـــان جميـــع الثمـــرة أقـــل مـــن الثلـــث فأصـــيب جميعهـــا أو الثلـــث, : اللخمـــي

لا جائحـة; لأنهـا تبـع, والأول أحـسن; لأنهـا مـشتراة مقـصودة : وقيـل. فيها الجائحـة: قيل
ءها لا لدفع مضرة ففارقت ما اشـترى قبـل صـلا ـه إنـما أجيـز فاختيار المشتري شرا حه; لأ

ء لغرض غير ذلك لدفع   .لم يجز ضرر الدخول والخروج, ولو قصد الشرا
  .وسمع ابن القاسم شرط إسقاط الجائحة لغو وهي لازمة

ْبـن رشـدا ـه إسـقاط حـق قبـل وجوبـه فكـذا : ُ ـه لـو أسـقطها بعـد العقـد لم يلزمـه; لأ لأ
ه لاحظ له مناًفي العقد ولا يؤثر فساد   .ن الجائحة أمر نادرالثمن; لأ ; لأ

ُقلت وأرى :  زاد اللخمي عـن الـسليمانية البيـع فاسـد وعـزا الأول لروايـة محمـد قـال:ُ
أن يخــير البــائع إن أســقط شرطــه صــح البيــع وإلا رد, ولــه في الفــوت الأكثــر مــن القيمــة أو 
الـــثمن وإنـــما بطـــل الـــشرط; لأن مـــا تنتقـــل إليـــه الثمـــرة مـــن حـــلاوة ونـــضج مـــشترى فـــشرط 

ما لم يكن بعد ولو شرط السقي عـلى المـشتري ففـي  ائحة كمن شرط أخذ ثمنإسقاط الج
كـــــون الجائحـــــة مـــــن البـــــائع أو المـــــشتري خـــــلاف بنـــــاء عـــــلى صرف انتقـــــال حالهـــــا وطيبهـــــا 

  .للأصول دون الماء والسقي أولهما
  .إن اختلفا في جنس أحد العوضين كتمر وبر, تحالفا وتفاسخاا ًالمتبايعان مطلق
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  .قااتفا: حارثابن 
 مـن اً لم يختلف فيه أصحاب مالـك, وخـرج فيـه شـيخنا عبـد الحميـد, خلافـ:المازري

به أمرني ربه, وقال ربه إنـما أمرتـك بـصبغه أحمـر, :  أسود وقالاًمن صبغ لرجل ثوب: قولها
الثــــــوب إليــــــه مــــــؤتمن عليــــــه  القــــــول قــــــول الــــــصباغ, وفي تخريجــــــه نظــــــر; لأن الــــــصباغ بــــــدفع

ونقــل أبــو : ا مــن الآخــر بــل كــل مــنهما مــدع عــلى صــاحبه, قــالوالمتبايعــان لا ائــتمان أحــدهم
ُالماجـشونالفـرج عـن ابـن  أســلمت إليـك في قمـح, وقـال الآخـر بـل في شــعير لا : إن قـال: ِ

 فـيما همـا جنـسان, وقـول اًعلى جنس واحد يقتضي عدم مخالفته ملك يتحالفان; لأنهما اتفقا
 في غـيره, وذلـك غـير اً الربـا كـونهما جنـس فياًعبد الملـك بنـاء منـه عـلى ملزوميـة كـونهما جنـس

صحيح; لأن علة الربا غير علة التداعي; علـة الربـا تقـارب المنـافع, وعلـة التخـالف عـدم 
  .إقرار أحدهما بما قال الآخر

لا خـلاف في المــذهب في ذلـك إلا مــا حكـاه ابــن حبيـب وغــيره عـن ابــن : ابـن زرقــون
شــبه, والــذهب والــدراهم نوعــان كــالقمح القاســم في الكــراء أن القــول قــول الــساكن إن أ

  .والشعير, وكذلك الرواية حكاه ابن سهل في باب ذكر الخلطة من أحكامه
نقــــل محمــــد عــــن أشــــهب إن اختلفــــا في القــــدر أو الجــــنس, وعــــرف كــــذب : المــــازري

مـع القيـام, وهـو مقتـضى المـذهب  الـشبهة أحدهما وصدق الآخر قبل قوله يدل على رعـي
في تـداعي الحـائط ورده  في تداعي الزوجين في متاع البيت والقمـطالرأي كالعرف  ببادئ

  .بأن هذا فيما لم يعلم فيه تقدم تعيين مالكه والمبيع متقدم تعيين مالكه, وهو بائعه
ُقلــــــــت    فرعــــــــي الــــــــشبه في الاخــــــــتلاف في الجــــــــنس مخــــــــصص عمــــــــوم الاتفــــــــاق عــــــــلى :ُ
  .التحالف فيه
أســـلمت إليـــك في : الكيـــل, وإن قـــالاخـــتلافهما في الجـــودة كـــاختلافهما في : اللخمـــي

ذكـــر : فـــرس صـــفته كيـــت, وقـــال الآخـــر دونهـــا فكـــاختلافهما في الكيـــل, فـــإن قـــال أحـــدهما
ثــى تحالفــا; لأن كــل واحــد مــنهما يــراد لمــا لا يــراد إليــه الآخــر, ولــو اختلفــا : وقــال الآخــر أ

ثى لا تراد للنسل وتبع   .ه المازريبذلك في البغال كان كاختلافهما في الجودة; لأن الأ
, اًعــشرين شــعير: , والمــسلم إليــهاًعــشرة أقفــزة قمحـ: المــسلم: أرى إن قــال: اللخمـي

  .بثمن الشعير قمح وثمن القدرين واحد, أن لا يحلفا ويشترى
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ُقلــت  وينبغــي أن يــلي ذلــك المــسلم إليــه لا المــسلم خــوف وقوعــه في فاســد الاقتــضاء :ُ
راء والآخــــر محمولــــة كــــاختلاف في أو شــــبهه, وفي كــــون اخــــتلافهما بــــدعوى أحــــدهما ســــم

  .الجودة أو الجنس نقلا المازري مع الصقلي وعبد الحق عن ابن حبيب وفضل
 وفاتــــت, فعــــلى اًعدســــ لــــو اختلفــــا في كــــون ثمــــن الجاريــــة مائــــة حنطــــة أو مائــــة: وفيهــــا

ـــه لـــو باعهـــا أو ماتــــت أو  مـــشتريها قيمتهـــا بعـــد تحـــالفهما, وجعلـــت القيمــــة كأنهـــا ثمـــن; لأ
  ., فله نماؤها, وعليه نقصها يوم قبضهانقصت ضمنها

ه بيع صحيح;ابتياعها يوم: يريد بيوم قبضها: َّالشيخالصقلي عن    . لأ
  .قيمة ما اختلفا فيه في النوع يوم القبض والصواب الأول: وقال ابن شبلون

إنـما قـال يـوم القـبض; لأنهـا تفتقـر للمواضـعة, ولـو كانـت في : وقال ابـن عبـد الـرحمن
  .ان يوم القبض يوم العقدأول دمها ك

في مجلـــــس  عبـــــد الـــــرحمن, ونـــــاظره ابـــــن الكاتـــــب قـــــال ابـــــن: َّالـــــشيخبقـــــول : المـــــازري
القابـــسي في المـــسألة وهمـــا بنـــاء عـــلى اعتبـــار قـــوة شـــبه البيـــع المختلـــف فيـــه بـــالبيع الـــصحيح 
  لـــــــصحة تمـــــــسك أحـــــــدهما بـــــــه لـــــــو رضي أو بـــــــالبيع الفاســـــــد لعـــــــدم تقـــــــرر الملـــــــك للمبتـــــــاع 

  .بنفس العقد
 الأول أظهــر مــن حيــث قياســه عــلى روايــة عــلي في بيــع المرابحــة, والثــاني أظهــر :ُلــتقُ

من حيث اعتبار لفظها, والقياس على رواية ابن القاسم في المرابحـة, وزاد ابـن محـرز عـلى 
ـــه لـــو أصـــيبت بعـــد التحـــالف بيـــد المـــشتري لـــضمنها, وينظـــر هـــل يـــضمن  نقـــل المـــازري أ

  .جميعها أو قدر ما أصيب منها
  .إن قطعت يد العبد قبل قبضه المشتري ضمن يده فقط: ل ابن عبدوسوقا
ُقلــت  غــير معــين مــن كــل فهــو ضــامن اًكــل مــن ضــمن جــزء  قولــه ينظــر مــشكل بــأن:ُ

مـه  جميعه ضرورة والضروري لا ينظر فيه إلا أن يريـد هـل ذهـاب ذلـك الجـزء يوجـب إلزا
ـه كـما ما بقي أولا? وهذا يشكل بما حكى فيه قـول ابـن عبـدوس فتأملـه , وحـق المـازري أ

ه  نقـــل  في قـــدر الـــثمن والمبيـــع بيـــد بائعـــه وإن اختلفـــاالواضـــح مـــن كلامـــه إن نقـــل مـــا ســـوا
وادعـى كـل مـنهما مـن :  لـه بقولـهاً, وذكـره ابـن حـارث مقيـداًاتفاقـ: تحالفا, المازري وغـيره
هــذا القيــد لمــا ذكــر عيــاش بــن عيــسى عــن موســى بــن عبــد : وقلــت: الــثمن مــا يــشبه, قــال
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  ما تقول في اختلاف المتبايعين?: اً يومسَحنونقال لي محمد بن : حمن القطان, قالالر
ُقلت   . يتحالفان ويتفاسخان, قال لي بقي عليك:ُ
ُقلت ُالماجـشونفأبى أن يخبرني فنظرت فيها بعد موته فأصـبتها لابـن   فما الجواب?:ُ ِ 

ل أحـدهما فقـط فــالقول إنهـما يتحالفـان ويتفاسـخان إن أشـبه قـول كـل مـنهما, وإن أشـبه قـو
  :بقي عليك ولو قبضها المبتاع فطريقان:  بقولهسَحنونقوله, فعلمت ما أراد ابن 

لـة :ثالثهـافي حلفهما ولـو فاتـت أو مـا لم يفترقـا فيقبـل قولـه, : الباجي  مـا لم تفـت بحوا
ْبــن وهــبســوق فــأكثر لروايــات أشــهب وا وروايــة ابــن :  وابــن القاســم راويــا ثلاثتهــا قــالَ

  . آخرً ولو نقدا الثمن ويجب أن يكون اعتبار قبض الثمن قولاالقاسم
ُقلت يختلف قـول مالـك في حلفهـما بعـد قـبض   ولم: قول محمد:, وقيلاً فيكون رابع:ُ

ْبــن وهــبالــسلعة, إن لم يفترقــا, وذكــر ابــن حــارث روايــة ا  بمجــرد القــبض لا بقيــد افــتراق َ
ْبــن وهــب روايــة اسَــحنونوقــال عــن  ول عليهــا اجتمــع الــرواة وأخــذ هــي قــول مالــك الأ: َ

  .ابن القاسم بقوله الآخر
ْبن وهببقول ا: ابن عبدوس   .سَحنون أخذ َ

التحـــالف مـــا لم يقبـــضها المـــشتري فيـــصدق, : خمـــسة  فيهـــا:إن شـــئت قلـــت: المـــازري
بهــا وهـي روايتهــا في كتـاب المكاتــب, وروايـة ابــن القاسـم وبهــا أخــذ,  والتحـالف مــا لم يـبن
  .بشبه خذ وبها أفتى كشيخي, والحلف ما لم ينفرد أحدهماورواية أشهب وبها أ

 هــو رأي مــن اًالتحــالف مطلقــ: قلــت اختيــار المــازري عــبر عنــه ابــن بــشير مــرة بقولــه
بقـــول أشـــهب كـــان يفتـــي مـــن أدركنـــاه مـــن : لقينـــاه مـــن الأشـــياخ وأشـــياخهم ومـــرة بقولـــه

  .الأشياخ محققي
:  وقـــال,مـــا تقـــدم للبـــاجيالحاصـــل ثـــلاث روايـــات فـــذكر : وقـــال بعـــضهم: المـــازري

ْبــــن وهــــبوغــــيره يــــشير إلى أنهــــا أربــــع روايــــات, وأن ا  روى إذا قبــــضها المــــشتري صــــدق, َ
 هــذا يحكيــه :القــول قــول المــشتري بوجــود العقــد قــال: أولهــا: وذكــر ابــن بــشير خمــسة أقــوال

  .بعض المتأخيرين عن كتاب ابن حبيب ولم يوجد فيه
ُقلــت  أو بقبــضه أو مــع افــتراقهما, اًلمــشتري مطلقــ وقبــول قــول ااً ففــي حلفهــما مطلقــ:ُ
لــــة ســــوق فــــأكثر, : بقبــــضه مــــع قــــبض ثمنــــه, وسادســــها: خامــــسها بقبــــضه مــــع فوتــــه بحوا
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هـذا : التحالف ما لم يشبه قول أحـدهما فيـصدق ولـو قبـل قـبض المبيـع, وثامنهـا: وسابعها
ونقـــل ابـــن بـــشير عـــن بعـــضهم في الواضـــحة, وغـــير البـــاجي عـــن , المبيـــع لأشـــهب بـــشرط

ْبــن وهــبوايــة ار , والبــاجي عــن روايتــه مــع المــازري عــن روايــة كتــاب المكاتــب والبــاجي َ
ُالماجــشونعــن بعــضهم وروايــة ابــن القاســم وابــن حــارث عــن ابــن   وعيــاض في الرواحــل ِ

ْبن وهبعن ا ـضَ ه الباجي أ  اً, وابن حبيب, واللخمي لأحد قولي مالك, واختاره, وعزا
ِّطرفُلم َأصبغ وَ ْ َّدونـةوالقـولان موجـودان في الم: , وأشهب, قـالَ , وسـاق مـسألة اخـتلاف َ

َّدونةابن القاسم, وغيره في الم   . في قوله اكتريت بمائة وقول المكري بمائتينَ
َّدونــةالمتكــارين مــن الم والتــي في أول اخــتلاف: زرقــونابــن   أبــين في الاخــتلاف, ثــم َ

 رده لفـسخ البيـع بفـساده ذكر المازري النزاع في قدر الثمن بعد قبـضه البـائع عنـد وجـوب
  .أو يحلف لاختلاف فيه أو لإقالة والقول في الجميع قول البائع لغرمه

لــو حــال ســوق الــسلعة وهــي بيــد البــائع وقــبض الــثمن قبــل قولــه مــع يمينــه, : البــاجي
ولـــو قـــبض بعـــضه لزمـــه مـــن الـــسلعة بقـــدر مـــا قـــبض فقـــط بعـــد حلفـــه ويحلـــف المبتـــاع وإلا 

ضرر, فـإن  ام الـثمن عـلى مـا حلـف البـائع إن لم يكـن في الـشركةلزمته بقية السلعة وغرم تم
كـــان فيهـــا ضرر كالعبـــد تحالفــــا وتفاســـخا ولـــو طــــال ذلـــك, قالـــه محمــــد عـــن ابـــن القاســــم, 

 تحالفـا اًلو اختلفا في قدر ما ابتاعه منه بدينار طعام: وروى يحيي بن يحيي عن ابن القاسم
  .وتفاسخا
ِّمطرفوروى : حبيبابن  ـه باعـه, وصـدق ;دق البـائع في قـدر مـا أقـر تحالفا وصـَُ  لأ

المبتــاع في قــدر منابــه ممــا أقــر بــه مــن الــثمن فلــو قــبض البــائع الــثمن وهــو دينــار, ودفــع خمــسة 
بـــل : إنـــما ابتعـــت بـــه ســـتة أرادب, وقـــال البـــائع: أرادب واختلفـــا قبـــل التفـــرق فقـــال المبتـــاع

  .ه لقبضه الدينارالخمسة فقط, فسمع يحيي ابن القاسم البائع مصدق مع يمين
ِّمطــرفورواه : ابــن حبيــب ــه رأى أن يتحالفــا مــا لم يفترقــا َُ كــره يحيــي بــن عمــر كأ  وأ

, ولـو قـبض المبتـاع اًولم يفت, فوجه قول ابن القاسم أن الدينار لما كان لا يتعين كـان فوتـ
  خمــــــسة أرادب ولم يــــــدفع الــــــدينار فــــــروى يحيــــــي بــــــن يحيــــــي تلزمــــــه خمــــــسة أســــــداس دينــــــار 

  .مابعد حلفه
ِّمطرفروى : حبيبابن    .القول قول المبتاع َُ
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إنما في روايـة ابـن حبيـب أن المبتـاع قـبض كـل مـا ادعـى مـن الكيـل وعـلى : زرقونابن 
  . لمثل رواية يحيياًما ساقه أبو الوليد يكون راجع

  .اً نقدت أكثر من الثمن كان في الزائد مدعي: لو قال:َّالموازيةوفي 
ْبــن رشــدا  قــول ابــن القاســم البــائع مــصدق مــع يمينــه لقبــضه الــدينار : في ســماع يحيــيُ

ـــه لم يـــر النقـــد المقبـــوض فيهـــا فوتـــ  إن اختلفـــا في المثمـــون ولا قـــبض اًخـــلاف قولـــه فيهـــا; لأ
ْبـن وهـبمنهـا, وروايـة ا في الرواحـل  في اختلافهما في الثمن بل هو مثل قولهاًالسلعة فوت َ 

 إذا اختلفــا في المثمــون اًبض الــثمن فوتــفي أن قــبض الــسلعة فــوت, فــالاختلاف في كــون قــ
 اً إذا اختلفـا في الـثمن مـن جعـل قـبض الـسلعة فوتـاًكالاختلاف في كون قبض السلعة فوت

 حتـــى تفـــوت اً وهـــو هـــذا الـــسماع ومـــن لم يـــر قـــبض الـــسلعة فوتـــاًجعـــل قـــبض الـــدينار فوتـــ
لــة ســوق لم يــر قــبض النقــد فوتــ أن يطــول أمــد  إلا : إلا أن يغيــب عليــه البــائع, وقيــلاًبحوا

 وهــو قــول ابــن القاســم فيهــا, ًغيبتــه عليــه أو يحــل أجــل المثمــون المختلــف فيــه إن كــان ســلما
 ولـو طـال; اًوالقياس لا فرق إن غاب عليه بين الطول وعدمه, وقيل لا يكـون قبـضه فوتـ

لأن الــدنانير والــدراهم لا تــراد لعينهــا, والمكيــل والمــوزون المختلــف في ثمنــه الغيبــة عليــه 
ـــه لا يعـــرف بعينـــه وقولـــه في هـــذا الـــسماع إن قـــبض خمـــسة عـــلى  قـــول ابـــن القاســـم فـــوت; لأ

ه, وحلــف البـائع مــا باعــه إلا  أرادب, وادعـى الــسادس ولم ينقـد الــدينار, حلــف عـلى دعــوا
خمــــسة بــــدينار, فــــإن حلفــــا قــــضاه خمــــسة أســــداس الــــدينار, وفاســــخه في الــــسدس خــــلاف 

 هـذا الـسماع إن النقـد المقبـوض فـوت مشهور مذهبه أن القبض ليس بفوت على أصـله في
وإنــما يــصح هــذا الجــواب عــلى مــشهور مذهبــه إن القــبض لــيس بفــوت إن كــان غــاب عــلى 

  .الطعام وإلا تحالفا وتفاسخا, ورد الطعام لبائعه
ُقلــت :  منــه, وقــالاًإن قــبض مبتــاع طعــام صــاع:  ومثلــه قــول المــازري في قــول محمــد:ُ

إنـــما بعتـــه صـــاعين بـــدينارين : عـــه نـــصف دينـــار, وقـــالابتعتـــه ثلاثـــة آصـــع بـــدينار وقـــبض بائ
عـلى الترجـيح بـالقبض وكـون قـبض  تحالفا ويعطي البائع بربع دينار نصف صـاع إنـما هـذا

التحــالف والتفاســخ, وأطــال في تقريــره وهــو  , ومــن لم يــرد ذلــك فــالحكم عنــدهاًالنقــد فوتــ
  .واضح

  .وتغير سوق السلعة محبوسة على ضمانها بائعها لغ: اللخمي
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ُقلت وتغـير ذاتهـا محبوسـة :  يريد وعلى ضمانها مبتاعها كتغيره بعـد قبـضه إياهـا, قـال:ُ
للمبتاع الرد دون حلفه, فإن رضي بالعيب تحالفا, وعلى الثاني إن ناب العيب  على الأول

ربع الثمن ضمنه المبتاع بربع ما أقر بـه وتحالفـا في البـاقي, وقالـه ابـن عبـدوس; لأن المبيـع 
بـسه فـما هلـك خـرج مـن الـرهن وقبـل قـول غارمـه, والبـاقي لا يخـرج مـن ملـك كالرهن لح

  .راهنه بغير ما يقول, وتقدم الخلاف في رعي الشبه في القيام
 إن فاتــــت بيــــد المــــشتري, وادعــــى الأشــــبه اً ويعتــــبر في فــــوت الــــسلعة اتفاقــــ:المــــازري

  .ا وقضي بغرم القيمة ما لا يشبه تحالفاًصدق وإن لم يدعه إلا البائع صدق فإن ادعيا مع
لـــة ســـوق فـــأعلى: وفيهـــا صـــدق في قـــدر ثمنهـــا إن  إن فاتـــت الـــسلعة بيـــد مبتاعهـــا بحوا
  .أتى بما يشبه
  انظر لو حال سوقه وهي بيد بائعها ما الحكم?: عياض
ُقلت   . ظاهر قول اللخمي:ُ

ــض لــة ســوق كــان القــول قولــه:  مالــكاًوقــال أ  إنــه :إن فــات المبيــع بعــد القــبض بحوا
  .ه بخلاف ذلكدون قبض

في كــون فوتهــا بيــد البــائع كفوتهــا بيــد المــشتري أو لــيس كــذلك? فــلا : وقــال المــازري
ــ,يــصدق بــه المــشتري َّن القــصار فيتحالفــان, قــولا اب لا :  وإســماعيل القــاضي ابــن الحاجــبُ

  .يعتبر الشبه وهي قائمة على المشهور
ُقلت   .المشهور  تقدم عزو مقابل:ُ

الآخر بما لا يشبه وهو ممكن, ولو ادعى عشرة فيما ثمنه وهذا إذا أتى : قال اللخمي
 دون يمين, ولما ذكر ابـن شـاس القـولين :مائة أو العكس صدق ذو الشبه مع يمينه وقيل

ينبغـي إن ادعـى أحـدهما الأشـبه وأبعـد الآخـر إلى : وقال أبو الطـاهر: في مراعاة الشبه قال
أن يتغابن  إن ادعى الآخر ما هو ممكنما لا يشبه أن يتفق على قبول قول مدعي الأشبه و

  .الناس بمثله ألغي الأشبه
ُقلـــت ـــه إذا قـــال :ُ  وغفـــلا أو أعرضـــا عـــن قـــول ابـــن محـــرز لا يعتـــبر الأشـــبه, ألا تـــرى أ
 لكـــان ; بمائـــة والأشـــبه عنـــد النـــاس في ثمنهـــا عـــشرة: المبيـــع بعـــشرة, وقـــال الآخـــر:أحـــدهما

  .الالحكم عند أهل المذهب التحالف والتفاسخ بكل ح
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لة الأسواق قولان: قال ابن الحاجب   .وفي الفوت بحوا
ُقلـــت , ولا نـــصاولم أجـــده   القـــول بأنهـــا فـــوت هـــو نـــصها, ومقابلـــه لم يعـــزه شـــارحاه:ُ

  . إلا ما وجدته لابن العربي في عارضتهاًظاهر
 فــإن فاتــت بــنقص أو ,القــول الثالــث أنهــما يتحالفــان مــا لم تفــت الــسلعة: قــال مــا نــصه

  .ف أو أصل وطول زمان في العقارزيادة في وص
  .فالقول قول المشتري: قال ابن القاسم عن مالك

ُقلت لة الأسواق ليست فوت بنقص أو  فظاهر قوله:ُ   .اًزيادة أن مجرد حوا
 يقــرع بيــنهما :رابعهــا و, يخــير الحــاكم:ثالثهــاوفي كــون المبــدأ بــاليمين البــائع أو المبتــاع, 

 إذا تجاهـــل الورثـــة الـــثمن يبـــدأ :لهـــا في تـــضمين الـــصناع مـــع قوَّالعتبيـــةللـــمازري عنهـــا وعـــن 
  .ورثة المبتاع, وعن بعض أشياخه وغيره منهم وهو قول اللخمي

ُقلت  بـدينار قبـضه منـه اً هو سماع يحيي ابن القاسم فيمن اشترى طعامَّالعتبية ما في :ُ
صـع, وبقـي  إنما اشتريت بالدينار سـتة آ:بائعه وقبض هو خمسة آصع, وقال قبل افتراقهما

لي صاع, وقال البائع إنما بعتك خمسة آصع بدينار وقد وصلت إليك, فالقول قول البائع 
  .اً تحالفاًمع يمينه لقبضه الدينار فإن لم يقبض واحد منهما شيئ

ُقلت يحلف المشتري ما اشترى منه إلا ستة آصـع بـدينار, :  فأيهما يبدأ باليمين? قال:ُ
  .سة آصع بدينار ويخير المشتري في أخذ الخمسة بدينارثم يحلف البائع ما باعه إلا خم

ْبــن رشـــدا , والاختيـــار تبدئـــة اً تحالفــا وتفاســـخا اتفاقــاًإن لم يقــبض واحـــد مــنهما شـــيئ: ُ
ــه بــائع للــدينار, يقــول  لم أبــع دينــاري إلا بــستة, ولــو اختلفــا :المــشتري عــلى هــذا الــسماع; لأ

اشـــتريتها بخمـــسة :  وقـــال المـــشتري,ينار بعتهـــا بـــد:في ثمـــن الخمـــسة الآصـــع? فقـــال البـــائع
بعتها :  كما لو اختلفا في ثمن السلعة قال البائع.أسداس دينار لكان الاختيار تبدئة البائع

بــل ابتعتهــا بخمــسة أرادب أو دنــانير الاختيــار تبدئــة : بــستة أرادب أو دينــار, وقــال المبتــاع
ٍمــنهما مــدع ومــدعى عليــه بــأيهما في هــذه المــسألة فــذلك جــائز; لأن كــلا  البــائع وأيهــما بــدئ

ُشيوخبدئ جاز, وكان مـضى لنـا عنـد مـن أدركنـا مـن الـ  في هـذه المـسألة أن تبدئـة المـشتري ُ
  . والصحيح ما قلناه,فيها باليمين خلاف الاختيار

ولما ذكر ابن عبد الـسلام قولهـا في تـضمين الـصناع إذا تجاهـل ورثـة المتبـايعين الـثمن 
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 لم خـــــالف بـــــين :إن قلـــــت: مــــون الـــــثمن ثـــــم ورثـــــة البــــائع قـــــالحلــــف ورثـــــة المبتـــــاع مـــــا يعل
  .المتبايعين وورثتهما في التبدئة

ُقلــــت ــــه عنــــد أهــــل :ُ  لم يخــــالف بيــــنهما وإنــــما بــــدأ ورثــــة المــــشتري في تجاهــــل الــــثمن; لأ
  .المذهب فوت وكذا لو تجاهله المتبايعان

ُقلت , َّالعتبيـةمـا في  هـذا خـلاف مـا تقـدم للـمازري إن قولهـا في تـضمين الـصناع مثـل :ُ
بتبدئــة البــائع, وذكــره إثــره تبدئــة  وقــول المــازري بعيــد لتــصريح مالــك في تــضمين الــصناع

 بـــــل تبـــــدئتهم لمعنـــــى اخـــــتص بـــــصورتهم ;إيـــــاه ورثـــــة المـــــشتري يـــــدل عـــــلى عـــــدم مناقـــــضتها
  .وتقريره

ــه لــو كــان فوتــ: ابــن عبــد الــسلام  لمــا ردت فيــه الــسلعة اًبــأن مجهلــة الــثمن فــوت يــرد بأ
 هـذا بعـد : وقـال, إن حلـف ورثـة المبتـاع حلـف ورثـة البـائع وردت الـسلعة:ال فيهـاوقد ق
لة سوق فـأعلى صـدق المبتـاع مـع يمينـه, وإنـما المعنـى الـذي : أن قال إن فاتت السلعة بحوا

لأجلــــه بــــدئ ورثــــة المــــشتري في التجاهــــل; لأنهــــم هــــم المــــدعى علــــيهم في الــــثمن باعتبــــار 
هــم بــه; لأن الأصــل في دعــوى العلــم, وعدمــه حيــث طلــبهم بدفعــه, وباعتبــار دعــوى علم

µ ¶ ¸ ﴿ :التـــساوي عـــدم العلـــم حـــسبما قـــرره الأشـــياخ مـــستدلين بقولـــه تعـــالى
½ ¼ » º ¹﴾ ]وإن ســاووهم في أصــالة ,, وورثــة البــائع]78: النحــل 

عــــدم العلــــم لم يــــساووهم في كــــونهم مــــدعى علــــيهم أن يــــدفعوا الــــثمن, وهــــذا لأن تجاهــــل 
محتمـل راجـح الوقـوع, وهـو ثبـوت بيـع متفـق عليـه بـين عاقديـه وهمـا  الثمن يتفرع عن أمر

 لأن الأصل عدم الاختلاف وتقرر بيع متفق عليه يوجب توجه الطلب بثمنـه ;المتبايعان
 اختــــصاص وارثــــه كونــــه مــــدعى عليــــه واخــــتلاف المتبــــايعين عــــلى مبتاعــــه أو وارثــــه فثبــــت

فسهما غير ملزوم لتقرر بيع متفق عليه فلا موجب ل   .تعين كون المبتاع مدعى عليهأ
 أو أولى, خلاف من قـال أنهـا اًعلى المشهور في تبدئة البائع في كونه واجب: شاسابن 

 : ومــن قــال,كــما إذا حلفــا, وبــه قــال ابــن القاســم إن تنــاكلا فالفــسخ: مــن بــاب الأولى, قــال
  .إنها واجبة أمضى العقد بما قال البائع, وبه قال ابن حبيب

ً في اخـتلافهما في كـون المـسلم فيـه قمحـا أو شـعيرإن نكـلا: اللخمي  رد رأس المـال, اً
وروى ابـــن حبيـــب القـــول قـــول البـــائع كمطلـــوب رد اليمـــين فنكـــل الطالـــب, وهـــذا يـــصح 



 

 

210

210

عـــلى قــــول أبي الفــــرج القائــــل يبـــدأ البــــائع بــــاليمين ويــــسلم الـــشعير, وعــــلى القــــول إنــــما يبــــدأ 
لآخـــر لـــئلا يؤخـــذ بقـــبض الـــشعير إن بـــاليمين ليـــسقط دعـــوى المـــسلم في القمـــح, ويحلـــف ا

  .نكلا فكل واحد على ما بدأ به وحلف
ُقلــت ــه يقتــضي :ُ  نقلــه عــن أبي الفــرج يبــدأ البــائع بــاليمين ويــسلم الــشعير مــشكل; لأ

قبول قوله عـلى خـصمه, ونـصوص المـذهب خلافـه, ولـو سـلم فـلا يتـصور حينئـذ تحـالف 
لــذي نقلــه غــير واحــد مــن روايــة ابــن فــلا تناكــل, والفــرض ثبوتــه فتأملــه وتقريــر بــسطه أن ا

ه إنــــما ;حبيــــب  إنــــما هــــي في نكــــولهما في التحــــالف الــــذي حلــــف أحــــدهما فيــــه لا يثبــــت دعــــوا
ه فـإن  يوجب حلف خـصمه لا في نكـولهما في الحلـف الـذي حلـف أحـدهما فيـه يثبـت دعـوا
أراد بـــالإجراء عـــلى قـــول أبي الفـــرج التحـــالف الأول وهـــو مقتـــضى قولـــه بعـــد هـــذا حيـــث 

عــلى هــذا النــوع مــن التحــالف مــا نــصه تقــدم الخــلاف, إذا نكــلا هــل يفــسخ أو يكــون تكلــم 
ــه يقتــضي قبــول قــول البــائع عــلى خــصمه ونــصوص  القــول قــول مــن بــدأ لــزم مــا قلنــاه مــن أ

المـــذهب خلافـــه; وإن أراد بـــه التحـــالف الثـــاني فهـــذا لا تنفـــرد بـــه روايـــة ابـــن حبيـــب, ولا 
ء وافقتها حينئذ أصل المذهب وفروعه فبان أن قوله على قول أبي الفرج لم تختص بالإجرا

 ولم يتعــــرض المــــازري لنقــــل هــــذا مــــن كــــلام ,مــــشكل ولــــذا واالله أعلــــم لم ينقلــــه المــــازري
تقـــدم الخـــلاف إن نكـــلا هـــل يفـــسخ أو يكـــون : اللخمـــي, ثـــم قـــال اللخمـــي بعـــد قولـــه هـــذا

 ثــم ردت القــول قــول البــائع? والأول أحــسن; لأن كــل يمــين بــدأ بهــا حــالف فنكــل عنهــا
فنكـــل عنهـــا مـــن ردت عليـــه فـــإن الحكـــم يعـــود لمـــا يجـــب إن لـــو حلـــف المبـــدأ, والحكـــم لـــو 
ه عـــلى المبتـــاع, ولـــو كانـــت تبدئتـــه ليـــستحق  حلـــف البـــائع بقـــاء ســـلعته بيـــده لا ثبـــوت دعـــوا

ه لم يحلف المشتري بعد يمينه   .دعوا
 قبـــول مـــراده : قيـــل,ابـــن حبيـــب قبـــول قـــول البـــائع ومـــا حكينـــاه مـــن روايـــة: المـــازري

قوله فيما ادعاه من الثمن دون حلف أو لا يأخذه إلا بعـد حلفـه الـذي يـشير إليـه أشـياخنا 
ه دون يمين, وقال الباجي  منه إلى ما رددنا به مـا حكـاه اًلا بد من يمينه جنوح: أجمعون أ

  .ابن حبيب
ُقلت ْبن رشدالقول بالفسخ وبه وجه ا اللخمي به  هو ما رجح:ُ  اً قول الباجي معبرُ

  .عنه ببعض أهل العلم
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ُقلـــت  وأطـــال المـــازري وذكـــر مـــا حاصـــله أن قـــول البـــاجي بنـــاء عـــلى أن حلـــف كـــل :ُ
ه لم يحكـم  ه إن زاد فيها صـحة دعـوا منهما إنما يكون على نفي دعوى خصمه فقط أو على أ

حكمها خصمه بنـاء عـلى اعتبـار عـدم  لتلك الزيادة بحكم ما زيدت عليه في إلزام مقتضى
 وأقـــوال أهـــل المـــذهب تقتـــضي أن حكـــم : بهـــا قـــالاًوكونـــه متطوعـــالحـــالف, وجوبهـــا عـــلى 

ماناًالزيادة حكم ما زيدت عليه حرص   . على تقليل الأ
ُقلت َّدونة وهو ظاهر ألفاظ الم:ُ مانهماَ   . في صفة أ
ه أو عــلى :  اخــتلاف اللخمــي:وفيهــا اختلــف هــل يحلــف كــل مــنهما عــلى إثبــات دعــوا

ــه لم يبــع إلا تكــذيب دعــوى صــاحبه? وأرى أن  كــلا مــنهما مخــير في ذلــك إن حلــف البــائع أ
ـه لم يبـع بخمـسين فـإن نكـل  بمائة استحقها بنكول المشتري دون حلفه ثانيـة, وإن حلـف أ

ه ما باع بمائة واستحقها, وكذا المشترياالمشتري حلف يمينً   . أخرى أ
ا وبـين وفرق المازري بـين قبـول حلفـه عـلى الزيـادة رجـاء نكـول خـصمه قبـل وجوبهـ

ه قبـل نكـول المـدعى عليـه, بـأن البـائع اسـتوجب الحلـف  عدم قبول حلف مـدع عـلى دعـوا
مــــن حيــــث كونــــه مــــدعى عليــــه, فانــــسحب حكــــم اعتــــداده بحلفــــه عــــلى الزيــــادة فاعتــــد بهــــا 

  . على تقليل الحلف والمدعي لم يجب له شيء فينسحباًحرص
ُقلت حلـف الأول واجـب بذاتـه  وهذا المعنى ساقط في الزيادة في حلف الثاني بعـد :ُ

ْبن رشدفيها بعد نكول الأول حسبما قاله ا   . في المقدمات في كتاب الأكريةُ
مــــا ذكــــره اللخمــــي مــــن الحلــــف هــــل يحلــــف عــــلى النفــــي أو عليــــه مــــع : قــــال المــــازري

  . فيه خلافَّشافعيةٍالإثبات لا أحفظ نص أحد من أصحابنا عليه, وعند ال
ي قررنـــاه هـــو كقـــول أهـــل المـــذهب في حلـــف  وحلفـــه عـــلى الزيـــادة للوجـــه الـــذ:القـــ

المرتهن على كل ما ادعاه مـن مـن قـدر دينـه الـذي الـرهن بـه رهـن, وإن كانـت قيمـة الـرهن 
أقل مما ادعاه المرتهن, وأكثر مما أقـر بـه الـراهن لرجـاء نكـول الـراهن عـن الحلـف عـلى نفـي 

  .الزائد على قيمة الرهن
ُقلــــت  ببعــــضه اً مــــن الــــدين أقــــام شــــاهدارً فيلــــزم مثلــــه فــــيمن ادعــــى عــــلى رجــــل قــــد:ُ
ْبــن رشــدواقتــصار ا ــه مخــير في حلفــه عــلى الزيــادة ُ  في المقــدمات في صــفة حلــف البــائع عــلى أ

  .قول المازري فيما نقله اللخمي لا أحفظه قال بخلاف حلف المبتاع بعد البيع ويعضد
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ُقلــت  منهــا لا أحفظــه هــو نــصها في كتــاب الخيــار,:  والإنــصاف أن القــول الــذي قــال:ُ
ما نصه قيل للبائع إما أن تصدق المشتري وإلا فاحلف لي مـا بعـت سـلعتك إلا بـما قلـت, 

إمــا أن تأخــذها بــما قــال البــائع, وإلا فــاحلف مــا اشــتريت إلا بــما : فــإن حلــف قيــل للمبتــاع
َّدونــــةالـــصناع, وعـــلى لفـــظ الم قلـــت, وتـــبرأ ومثلـــه في تــــضمين  بنـــى ابـــن فتحـــون والمتيطــــي َ

 ثـم يخـير المبتـاع في أن يأخـذ الـسلعة بــما ًيتحالفـان, يحلـف البـائع أولا: نـصهحلفهـما قـالا مـا 
حلـــف عليـــه البـــائع أو يحلـــف عـــلى مـــا قـــال فيفـــسخ البيـــع وقولهـــا بخـــير المبتـــاع في أن يأخـــذ 

ن, وكــذا في قــولهما في المبتـــاع  الــسلعة بــما حلــف عليــه البـــائع ــه يحلــف عـــلى الجــزأ نــص في أ
ْبـن رشـدوا لمـازرييحلف على ما قال وعدم ذكر ا َّدونـة مـا ذكرنـاه عـلى المُ  غريـب ولا سـيما َ

ْبن رشدا   .ذكره مسائلها كثرة  معُ
مــا فيهــا لوضــوح ضــعفه بــما قــرراه مــن أن يمــين المــدعى  عــدم ذكرهمــا علــة: فــإن قلــت

يوجــــب حملهــــا عــــلى غــــير  عليــــه إنــــما تطلــــب منــــه عــــلى نفــــي الــــدعوى فقــــط ووضــــوح ذلــــك
  .ظاهرها وتفسيرها بما قررناه

 هـــذا يـــرد بـــما نقلنـــاه عـــن المتيطـــي وغـــيره مـــن حملهـــا عـــلى ظاهرهـــا ووجهـــه أن :ُلـــتقُ
ن العـــدمي, وهـــو الراجـــع لنفـــي الـــدعوى والوجـــودي الراجـــع : تقـــول الحلـــف عـــلى الجـــزأ

ه مطلوب حـسبما دل عليـه ظاهرهـا, وتقريـره أن الحلـف علـيهما معـ  موجـب اًلإثبات دعوا
مفـسدة محتملـة الثبـوت مطلـوب فـالحلف لدرء مفسدة محتملة الثبوت وكل موجب لدرء 

ن مطلــوب بيــان الأولى أن الحلــف عــلى الجــزء العــدمي فقــط حلــف عــلى كــذب  عــلى الجــزأ
عـلى الجـزء  محتمل, وكل حلف على كذب محتمل هو ذو مفـسدة محتملـة الثبـوت, فـالحلف

العــدمي فقــط ذو مفــسدة محتملــة الثبــوت بيــان الأولى أن الحلــف عــلى الجــزء العــدمي فقــط 
 وإن لم يـستلزم نفـي الأعـم فنفيـه ,ص من الحلف عـلى نفـي مطلـق البيـع ونفـي الأخـصأخ

البيع الأخص فقط محتمـل لحلفـه عـلى نفـي مطلـق البيـع ونفـي  معه محتمل, فحلفه على بيع
مطلق البيع كذب, فـالحلف عـلى الجـزء العـدمي فقـط حلـف عـلى كـذب محتمـل لحلفـه عـلى 

ق كــبرى هــذه وهــي قولنــا, وكــل حلــف عــلى وصــد نفــي مطلــق البيــع, ونفــي مطلــق البيــع
أن الحلــف عــلى الجــزء العــدمي فقــط  كــذب محتمــل هــو ذو مفــسدة محتملــة, واضــح فــصدق

الحلـف عـلى : مفسدة محتملة ثم يقـول بيـان صـدق صـغرى القيـاس الأول وهـي قولنـا درء
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ــه إذا حلــف مــا بــاع إلا بكــذا انتفــى احــتمال  ن يوجــب درء مفــسدة محتملــة الثبــوت أ الجــزأ
 للمفـــــسدة اً فكـــــان درءاًلفـــــه عـــــلى نفـــــي مطلـــــق البيـــــع الموجـــــب لاحـــــتمال الكـــــذب قطعـــــح

وكــل موجــب لــدرء مفــسدة محتملــة الثبــوت : كبراهــا, وهــي قولنــا المــذكورة وبيــان صــدق
ن مطلـوب : مطلوب واضح, فلـزم حينئـذ صـدق الـدعوى وهـي قولنـا الحلـف عـلى الجـزأ
 المبتـــاع بعـــد حلـــف البـــائع عـــلى وبـــه يتـــضح وجـــه الحلـــف عـــلى الزيـــادة المـــذكورة في حلـــف

َّدونــةظــاهر الم ْبــن رشــدالمتيطــي وابــن فتحــون خــلاف قــول ا , وقــولَ  وقــول ابــن الحاجــب ُ
ه, ونحـوه لابـن شـاس اتبـاع لنقــل  ويحلـف عـلى نفـي دعـوى خـصمه وقيـل مــع تحقيـق دعـوا

َّدونةاللخمي إلا أن فيه نقل قول الم   .اً مؤخرً مهملاَ
ْبن رشدا: في تقرير الفسخ بحلفهما طريقان  إن :ثالثهـافي كونه بتمام حلفهما أو لا? : ُ

 إن كان بحكم لم يقـع إلا بحكـم, :رابعهابتراضيهما بعد حلفهما, و كان بحكم وإلا لم يقع
 مــع ظــاهر شــفعتها وابــن سَحنونوإن كــان دون حكــم وقــع بــتمام حلفهــما عكــس الثالــث لــ

  .القاسم في ثاني سلمها
ُقلت أخري أصحابه, وعزا عبد الحق الأخـير لـبعض القـرويين  لم يعز الباقين إلا لمت:ُ

ْبن رشد وخالفه غيره, وظاهر تفسير ا:قال  الثالـث أن المقابـل للفـسخ بـتمام حلفهـما قـصر ُ
بـــع قـــصر كونـــه بحكـــم لظـــاهر : كونـــه بتراضـــيهما لقولـــه إلا بتراضـــيهما, وظـــاهر تفـــسيره الرا

عكـس : إلا أن يريـد بقولـه ضقوله فيه عكس الثالث, وحمل القصرين على ظاهرهمـا تنـاق
, وبكــون المقابــل للفــسخ بــتمام الحلــف في الثالــث اًالثالــث في اعتبــار الحكــم, ولغــوه مطلقــ
بــــع الحكــــم, وفي هــــذه , والآخــــر أن يريـــــد اً وتوجيهــــًنظــــر نقــــلا المـــــسألة الــــتراضي, وفي الرا

  .بمقابل الفسخ بتمام التحالف أحد الأمرين التراضي أو الحكم
 :ثالثهــا وابــن القاســم, وسَــحنونأو بــالحكم قــول  ه بــتمام حلفهــما في وقوعــ:المــازري

  .نقل بعض أشياخي وقوعه بتراضيهما
ُقلــــت ه اللخمــــي لابــــن :ُ وهــــو أحــــسن, فعــــلى جعــــل المــــازري :  قــــالَعبــــد الحكــــم عــــزا

  : للقول بالحكم, الأقوال الخمسةاًالتراضي مغاير
ْبن رشدا   . على عدم الفسخ بتمام التحالف:ُ
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لمبتاع الأخذ بما قال البائع فظاهره لـيس للبـائع أن يلـزم المبتـاع البيـع اختلاف فيها ل
 .بما قال

للبــائع أن يلــزم المبتـــاع البيــع بــما قـــال, فظــاهره لــيس للمبتـــاع أن : َعبــد الحكـــمولابــن 
 .يلزم البائع البيع بما قال

 همـــا ســـواء تكلـــم كـــل مـــنهما بمنطـــوق مفهومـــه مـــسكوت عنـــه غـــير محكـــوم فيـــه :وقيـــل
 .بالنقيض

وإنـــما يــــصح إن كـــان اخـــتلافهما في القلــــة والكثـــرة أو في غايــــة  هـــذا قـــول ابــــن زرقـــون
ــه  ــواع أو في جملــة المــسافة فــلا يــصح أن يحمــل إلا عــلى أ المــسافة في الكــراء وإن كــان في الأ

  .اختلاف من القول
ُقلت فيما ذكره من عدم الصحة نظر; لأن لزوم إلزام أحدهما البيع بما قـال في القلـة  :ُ

ئـدة عـلى دعـوى الملـزم وإلا  ه لا بتفضل الملزم عليه بالزا والكثرة إنما هو بأخذه بعين دعوا
ه فــلا فــرق بــين كونهــا في قلــة أو  مــه ذلــك لأخــذه بــدعوا افتقــر لقبــول الملــزم, وإذا كــان إلزا
كثرة ولا بين كونها في وقوع آخر, ولا سيما على القول بأن الفسخ إنما هو في الظـاهر فقـط 

ُشيوختي فتأمله, وإن كان من لقيناه من الحسبما يأ   . يتلقى كلامه عند نقلنا إياه بالقبولُ
 في البـــــاطن كالظـــــاهر خـــــلاف, ولـــــبعض الـــــشافيعة اًفي كـــــون الفـــــسخ ثابتـــــ: المـــــازري

ه وهو ظالم غاصب المبيعاً إن كان البائع مظلوم:ثالثها  وفائدة الحلية صحة تـصرف ,; لأ
 كونـــه في الظـــاهر فقـــط لا تـــصرف لـــه فيـــه, وحقـــه في البـــائع بـــالوطء والعتـــق وغـــيره وعـــلى

عوضه على مشتريه والمبيع لـه لا يمكـن مـن أخـذه في دينـه بـل يبـاع فيـه إن قـصر ثمنـه عنـه, 
وبــين أصــحاب الــشافعي خــلاف هــل , فــما بقــي في ذمــة مــشتريه وإن فــضله رد فــضله عليــه

هر مـــــذهبنا الرفـــــع الحـــــاكم? والأشـــــبه بظـــــا يبيعـــــه لنفـــــسه لتعـــــذر الرفـــــع للحـــــاكم أو يبيعـــــه
  .للحاكم

ــه لا يلزمــه ذلــك بــل لــه أن : قــال ابــن عبــد الــسلام الــذي أفهمــه مــن قواعــد مــذهبنا أ
  .يبيع بنفسه
ُقلـت  وقــول ابـن عبــد الـسلام يــرد بنـصها مــع غيرهـا يمنــع , الأظهــر مـا قالــه المـازري:ُ
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ه يجب رفعه للإمام ليأمر ببيعه   .المرتهن من بيع الرهن بعد حلول أجل دينه وأ
قــــــول بعــــــض متــــــأخري أصــــــحابنا كــــــل مــــــا يــــــؤدي للاخــــــتلاف في الــــــثمن : المــــــازري

  .كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل صحيح
وقـــع في المـــذهب مـــا يـــدل عـــلى أن الـــرهن لا حـــصة لـــه مـــن الـــثمن : عبـــد الـــسلامابـــن 

  .وهذا يعترض به في تشبيه هذه المسألة باختلاف المتبايعين في قلة الثمن وكثرته
 بغــير أمــرك جــاز; ً أو حمــيلاامــن أمرتــه أن يــسلم لــك في طعــام ففعــل وأخــذ رهنـًـ: فيهــا

ه زيادة في التوثق وإليك التفطن في الوجه الذي يعترض به على التشبيه   .لأ
ُقلت  وجه التفطن أن مسألة الكتاب تدل على أن الـرهن لا حـظ لـه مـن الـثمن ولـو :ُ

ثرتــــه لكــــان لــــه حــــظ مــــن الــــثمن وهــــو كــــان الاخــــتلاف فيــــه كــــالاختلاف في قلــــة الــــثمن وك
ــه مقتــضى قولهــا, ويــرد بــأن مقتــضى تــشبيه اخــتلافهما في الــرهن بــاختلافهما  خــلاف مــا بينــا أ
في قلـــة الـــثمن وكثرتـــه, أن الـــرهن المـــدعى شرطـــه في العقـــد لـــه حـــظ مـــن الـــثمن لا مطلـــق 

عقــد بــين ومــسألة الوكيــل إنــما هــي في رهــن لم يــشترط في ال. الــرهن ولــو لم يــشترط في العقــد
  .اًالوكيل والموكل ولذا لو شرطه عليه في عقد التوكيل كان بتركه متعدي

قد وقع بين الوكيل والمسلم إليه بشرط فلو كان له حـظ مـن الـثمن لكـان : فإن قلت
ه يكون قد ترك بعض ثمن المبيع وهو رأس مالاًمتعدي   .السلم لمكان الرهن ; لأ

ُقلــت  إنــما هــو مــا يبلــغ القيمــة اً بــترك بعــضه متعــدي الــثمن في بيــع الوكيــل الــذي يكــون:ُ
ئــد عليهـــا لا يكــون بعـــدم تحــصيله متعـــدي , ومعنـــى مــسألة الكتـــاب أن الوكيـــل اً اتفاقــاًوالزا

ــه أعطــى أكثــر مــن ذلــك َّدونــة ولــذا قــال في الم;أعطــى في المــسلم فيــه ثمــن مثلــه فأقــل لا أ َ :
ــه زيــادة توثــق َأصــبغ وســمع ,لأ ْ ــا وفــلان هــذه مــن قــال اشــتر:  ابــن القاســمَ يت مــن فــلان أ

 ولــو , إنــما بعتكهــا وحــدك لم يلزمــه إلا نــصفها بنــصف الــثمن:الــسلعة بكــذا, وقــال البــائع
ـت وفـلان فـإن ادعـى ذلـك فـلان أخـذه إلا : وقـال البـائع, اشتريتها كلها:قال  إنـما بعتـك أ

َأصبغأن يكون للآخر بينة وقاله  ْ  ادعاهـا ولا فإن لم يدع ذلك فهي لمـن: , قال ابن القاسمَ
ـه أقـر ببيعهـا كلهـا,  َأصــبغحجـة للبـائع; لأ ْ أن يــسلمها  لـيس هـذا بـشيء إنـما لـه نـصفها إلا: َ
  .له البائع, وهذا إغراق عن الصواب

ْبن رشـدا ـه مـا ابتـاع إلا نـصفها إن حلـف :قولـه: ُ  لم يلزمـه إلا نـصفهما يريـد ويحلـف أ
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ء النصف الآخراًكان شاهد يمـين فحلـف البـائع وألزمـه كـل  وإن نكل عن ال, لفلان بشرا
ه اشترى معه إن أراد أخـذه وإن لم يـرد أخـذه وأراد هـو  السلعة لزمه دفع نصفها لمن أقر أ
ـه مـا اشـتراه معـه فـإن حلـف انفـرد الأول بالـسلعة, وإن نكـل  أن يلزمه إيـاه لزمتـه اليمـين أ

هــي لمــن ادعاهــا فــإن لم يــدع ذلــك ف: وقولــه في الثانيــة. حلــف الأول وكانــت الــسلعة بيــنهما
َأصــبغهــو استحــسان والقيــاس قــول  ْ ; لأن البــائع إنــما أخــذ بــالبيع لغــيره, واستحــسان ابــن َ

القاسم في هذه المسألة كاستحسان أشهب في كتـاب الخيـار, ويلـزم في المـسألة الأولى عـلى 
ـــا وفـــلان, وقـــال البـــائع:إذا قـــال الثانيـــة استحـــسان ابـــن القاســـم في إنـــما بعتـــك :  اشـــتريت أ

ــه وحـد ك, أن يكــون لفــلان أخـذ نــصف الــسلعة فتكـون بيــنهما ولا يكــون للبـائع حجــة; لأ
ٍمـن هـذا, وسـمع أبـو زيـد ابـن القاسـم مـن اشـترى نـصف شـقة ولم  أقر ببيعهـا كلهـا بـالثمن

لا أعطيـــك إلا الأخـــير, : لم يــسم البـــائع حتـــى قطــع الثـــوب, وقــال و,اً, ولا آخـــرًيــسم أولا
ل حلــف البــائع مــا بــاع إلا عــلى الأخــير وفــسخ البيــع ورد لا آخــذ إلا الأو: وقــال المــشتري

   إلا أن تكـــــــون ســـــــنة التجـــــــار إذا قطعـــــــوا إنـــــــما يبيعـــــــون الأول فـــــــيحملان اًالثـــــــوب مقطوعـــــــ
  .على ذلك
ْبن رشدا   .يريد إذا حلف البائع حلف المشتري ما اشترى إلا على الأول: ُ

ُقلــت مجمــوع نفــي دعــوى فجعلــه يحلــف عــلى  مــا اشــترى إلا عــلى الأول : انظــر قولــه:ُ
  .خصمه وإثبات دعواه

إذا حلـــف البـــائع أولا إنـــما يحلـــف المـــشتري بعـــده عـــلى نفـــي : وقـــد قـــال في المقـــدمات
ه بعـد حلـف البـائع قـال مانهـما : دعوى البائع فقط إذ لا فائدة في حلفـه عـلى إثبـات دعـوا وأ

ـه أر في هـذه المــسألة عـلى البتــات ــه أراد الآخـر والمــشتري أ لأنهــما  ;اد الآخــريحلـف البــائع أ
اتفقـــا عـــلى أن البيـــع وقـــع مـــنهما دون تـــسمية أول ولا آخـــر ولـــو ادعيـــا التـــسمية حلـــف كـــل 

عـلى الإبهـام, إن ادعـى كـل مـنهما  منهما على ما سمى لا فرق بـين دعواهمـا التـسمية اتفـاقهما
ـــمان, ولـــو اتفقـــا عـــلى الإبهـــام ـــه أراد غـــير مـــا أراد صـــاحبه إلا في صـــفة الأ واحـــد لَّ نيـــة ولا أ

  .منها كانا شريكين يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه
ــه بيــع مجهــول, : وقــال ابــن دحــون هــذه مــسألة حائلــة لا يجــوز إن أبهــما ولم يــسميا; لأ

ــه ســمى جــاز, وحلــف عــلى مــا , مــن أرضــه ولم يحــوزهاًكمــن بــاع فــدان  وإن ادعــى أحــدهما أ
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نـــه, وإن لم يقطـــع الـــشقة وقـــد أبهـــما كانـــا  فـــالقول قـــول البـــائع مـــع يمياًادعـــى, فـــإن ادعيـــا معـــ
شريكـــين كمـــن اشـــترى نـــصف أرض ولم يـــذكر الناحيـــة, ولـــيس قولـــه بـــصحيح; لأنهـــما إذا 

لم ينعقـد البيـع بيـنهما عـلى جهـل; لأن كـلا مـنهما ظـن أن  إذ: أبهما فليس ببيع مجهول كما قـال
ء المــشتري عــلى أن يأخـذ أحــ د النــصفين مــن صـاحبه أراد النــصف الــذي أراده ولم يقـع شرا
 :أن يقـول:  مثالـهاًغير أن يعلم أيهما هو ولا بيع البائع على ذلك, ولو وقع ذلـك كـان غـرر

  .أشتري أحد الصنفين الأول أو الآخر أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت أن تعطيني
ُقلــت  بــل هــو بمنزلــة بيــع ;, وفيــه نظــراًظــاهره إنــه فاســد اتفاقــ إلــخ…أو أيهــما : قولــه:ُ
ن ثـــوبين عـــلى أن الخيـــار للبـــائع, وتقـــدم مـــا فيهـــا مـــن الخـــلاف, وذكرهـــا في كتـــاب ثـــوب مـــ

ه سمى جاز, وحلف على ذلك مطرد على ما  وقوله: النكاح منها قال إن ادعى أحدهما أ
 للـــصحة, ومـــن لم اًذهـــب إليـــه مـــن فـــساد البيـــع إذا أبهـــما; لأن مـــن ســـمى مـــنهما يكـــون مـــدعي

لا يــــصح إذ الواجــــب أن   فــــالقول قــــول البــــائعاعًــــإن ادعيــــا م :مــــدع للفــــساد, وقولــــه يــــسم
ــه بــاع منــه  يحلــف كــل مــنهما لــصاحبه فــلا يكــون بيــنهما بيــع; لأن البــائع مــدع عــلى المبتــاع أ
ــــه بــــاع منــــه النــــصف الأول منكــــر أن يكــــون  النــــصف الأول, والمبتــــاع مــــدع عــــلى البــــائع أ

 أحـــدهما فـــالقول الآخـــر فـــإن حلفـــا أو نكـــلا انفـــسخ بـــيعهما وإن نكـــل اشـــترى منـــه النـــصف
  . قول الحالف

 وقال , أخذتها بعشرة: من سام سلعة وأراد الانقلاب بها فقال:سَحنونوفي نوازل 
 ثــم فاتــت , لا أزيــدك عــلى عــشرة فــذهب بهــا: تأخــذها بأحــد عــشر, فقــال المــشتري:البــائع

ففيها القيمة ما لم تزد على أحـد عـشر ومـا لم تـنقص عـن عـشرة فـلا يـزاد ولا يـنقص لـرضى 
  .لبائع بأحد عشر ورضى المبتاع بعشرةا

ْبــن رشــدا إنــما : هــذه جيــدة خفيــة المعنــى ناقــصة الوجــوه أبــين خفيهــا وأتمــم وجوههــا: ُ
رجــــع للقيمــــة في فوتهــــا لافــــتراقهما فــــيما دون اتفــــاق عــــلى ثمــــن ولــــزوم القيمــــة عــــلى الوجــــه 

قــصك مــن : المــذكور ســواء فاتــت الــسلعة بيــد المبتــاع أو أفاتهــا هــو إذ لم يقــل لــه البــائع لا أ
أحــد عــشر إنــما عــرض عليــه أن يأخــذها بــذلك إلا أن يفيتهــا بحــضرة البــائع وهــو ســاكت 

 فيقطعــه أو كــراء دار فيــسكنها, فــلا اً فيأكلــه أو شــاة فيــذبحها أو ثوبــاًمثــل أن تكــون طعامــ
 عـــلى اًلا أزيـــدك شـــيئ :إياهـــا, وقـــد ســـمع قولـــه يلزمـــه أحـــد عـــشر فيهـــا لـــسكوته عـــلى تفويتـــه
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قصك من أحد عشر فأخذها المبتاع, وقالعشرة, ولو  لا أزيـدك عـلى عـشرة : قال له لا أ
قـصك مـن أحـد  ثم انقلب بها فأفاتها لزمته الأحد عـشر إذا فاتهـا أو سـمع قـول البـائع لا أ

 لا أزيـــدك, ولـــو أفاتهـــا المبتـــاع بحـــضرة البـــائع وهـــو ســـاكت :عـــشر فأخـــذها المبتـــاع وقـــال
قــصك مــن أحــد للزمــه الآخــر مــن قــولهما الــذي افترقــ ا عليــه إن كــان الآخــر قــول البــائع لا أ

لا أزيــدك عــلى عــشرة لــزم البــائع أخــذ العــشرة : عـشر المبتــاع بتفويتــه, وإن كــان قــول المبتــاع
 ومـــا رواه ابـــن أبي ,بـــسكوته, وهـــذا كلـــه يبينـــه مـــا في ســـماع عيـــسى مـــن كتـــاب كـــراء الـــدور

ْبــن وهــبوى ا رسَــحنونجعفـر عــن ابــن القاســم في الدمياطيــة, وفي نـوازل  إن اختلفــا في : َ
وإن لم يقـبض الـسلعة  :نقد الثمن وتأجيله, فإن بـان المـشتري بالـسلعة حلـف, وقبـل قولـه

مــــا بعتهــــا إلا بالنقــــد والمــــشتري مــــا  فــــالقول قــــول البــــائع, والمبتــــاع بالخيــــار يحلــــف المبتــــاع
  .اشتريتها بالنقد ويبرآن

  .اً شديداًول مالك اختلافخذ مني هذا الأصل, فإنه اختلف فيه ق: سَحنونقال 
ْبن رشدا   :أقوال  في اختلافهما في أجل الثمن إن اتفقا على عدده ثمانيةُ

ْبن وهبا رواية: الأول  هذه يتحالفان ويتفاسخان ما كانت السلعة عند البائع فإن َ
  .سَحنونقبضها المبتاع فالقول قوله أقر البائع بأجل أم لا? واختاره 

  .يقر البائع بأجل وإلا فالقول قوله ولو قبضها المبتاعمثل هذا ما لم : الثاني
 ولـو قـبض المبتـاع الـسلعة مـا لم تفـت فـإن فاتـت قبـل ,يتحالفان يتفاسـخان: والثالث

عــلى الأجــل واختلفــا فيــه وهــو  قــول البــائع إن لم يقــر بأجــل, والقــول قــول المبتــاع إن تقــارا
  .مشهور قولي ابن القاسم

َأصبغ ومَعبد الحكقول ابن : والرابع ْ ُالماجشون, وابن َ يتحالفان ويتفاسخان ولـو : ِ
  .قبضت السلعة ما لم تفت فإن فاتت فالقول قول المشتري, وإن لم يقر البائع بأجل

الــسلعة أو لا,  القــول قــول المــشتري إن ادعــى مــن الأجــل مــا يــشبه فاتــت: والخــامس
  .روي عن ابن القاسم

   مـــــــا لم يـــــــدفع فـــــــإن دفعهـــــــا فـــــــالقول إن لم يقـــــــر البـــــــائع بأجـــــــل قبـــــــل قولـــــــه: والـــــــسادس
  .قول المبتاع

إن لم يقر البائع بأجل فـالقول قولـه وإن دفـع الـسلعة مـا لم تفـت وإن فاتـت : والسابع
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  .فالقول قول المشتري روي عن ابن القاسم وهو قول العراقيين
القول قول البـائع إن لم يقـر بأجـل فاتـت الـسلعة أم لا? وإن أقـر بـه فـالقول : والثامن

ِّمطرفل المشتري فاتت السلعة أم لا? وهي رواية قو َُ.  
ــه : المــازري إن اتفقــا عــلى مــدة الأجــل واختلفــا في انقــضائه فــالقول قــول منكــره; لأ

اخــتلاف في زمــن العقــد, وإن اختلفــا في قــدره مــع اتفــاقهما عــلى ثبوتــه في العقــد جــرت فيــه 
  .اختلافهما في قدر الثمن: أقوال

وله في آخرها بلغني عن مالك اخـتلافهما في الأجـل في  ق:عياض في تضمين الصناع
  .فوت السلعة كاختلافهما في الثمن صحت لأحمد وابن باز لا ليحيي

 إلى شهر ففي تضمير:  وقال المشتري,وإن ادعى البائع عقده على الحلول: المازري
يـــي  وفي روايـــة غـــير يح,إن لم تفـــت الـــسلعة تحالفـــا وإن فاتـــت صـــدق البـــائع: الـــصناع منهـــا

يــصدق المــشتري في الفــوت, وفي الوكــالات والــرهن منهــا يــصدق المــشتري في الفــوت إن 
وتقــدم .  لا يــتهم فيــه وكــذا قــال ابــن القاســم في الــرهن يقبــل قــول البــائعاًقريبــ اًادعــى أمــر
  .في رعي الأشبه في القيام الخلاف

ُقلــت فاســخا إذ  ونحــوه قــول اللخمــي إنــما الخــلاف إن فاتــت الــسلعة وإلا تحالفــا وت:ُ
  .لا يراعى الشبه في القيام على المشهور

ـه : ابن شاس ـه كـاختلافهما في قـدره إلا أ إن ثبـت في إن اختلفا في تأجيله فالأصـل أ
 ولــذا قــال بعــض المتــأخرين اخــتلاف الأصــحاب في ذلــك هــو ;مبيــع عــرف رجــع إليــه فيــه
هــذا : لتعجيــل, وقيــلالقــول قــول البــائع, وهــذا عــلى أن العــادة ا: عــلى شــهادة بعــادة, وقيــل

  .في دعوى بعيد الأجل, وفي القريب يتحالفان كالاختلاف في قدر الثمن
ُقلت   . هذا اختصار كلام ابن بشير:ُ
 يتحالفــــان مــــا لم تفــــت وهــــذا هــــو الأصــــل, فــــإن أقــــر البــــائع بالأجــــل :وفي قــــول: قــــال

يـرى وادعى قربه وادعى المشتري بعده جـرى عـلى الاخـتلاف في الـثمن إلا عـلى رأي مـن 
ه مقر مدع فيكون القول قو   ل المشتري, وفي المذهب فيه قولانأ

 إن ادعـــى البـــائع نقـــده والمبتـــاع تأجيلـــه صـــدق إن ادعـــى: وفيهـــا في كتـــاب الوكـــالات
أجلا يقرب لا يتهم فيه, وإلا صدق البائع إلا أن يكون لما تباع إليه السلعة أمـر معـروف 
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دعــــى البــــائع حلولــــه أو إلى شــــهر وقــــال إن ا: وفي تــــضمين الــــصناع. فــــالقول قــــول مدعيــــه
لـة سـوق فـأعلى :المبتاع  إلى شهرين, فإن لم تفت حلفـا وردت, وإن فاتـت بيـد المبتـاع بحوا

  .صدق البائع في حلوله لا في قصر أجله
 صـدق, اً قريبـًإن فاتت وادعى البائع حلوله والمبتاع أجـلا: قال مالك: وفي الرهون

  .وإن ادعى بعيدا لم يصدق
لا يـــصدق في الأجـــل ويعجـــل مـــا أقـــر بـــه إلا أن يقـــر بـــأكثر مـــن دعـــوى : اســـمابـــن الق

  .البائع فلا يأخذ إلا ما ادعى
 دونه صدق المبتاع إلا أن يـأتي ً, والبائع أجلاً إن ادعى المبتاع أجلا:وفي ثاني سلمها

  .بما لا يشبه فيصدق البائع
وقــــد بــــان المبتــــاع والحيــــوان والعــــروض  إن اختلفــــا في دفــــع الــــثمن في الربــــع: وفيهــــا

بــالمبيع صــدق البــائع بيمينــه, إلا فــيما يبــاع عــلى النقــد كالــصرف, ومــا بيــع في الأســواق مــن 
 ,اللحــم والفاكهــة, والخــضر والحنطــة والزبيــب ونحــوه وانقلــب بــه المبتــاع, صــدق بيمينــه

 دفعتـه لـك صـدق البـائع : ابتاعـه فطلبـه بائعـه بثمنـه فقـالاً من أكتـال رطبـ:وسمع القرينان
ـــه لم يفارقـــه, وكـــذا مـــن ابتـــاع طعامـــبي  فاكتالـــه في وعائـــه ولم يتـــزايلا فـــالقول قـــول اًمينـــه; لأ

  .بائعه بيمينه
ْبـن رشــدا لم يبــين متــى ادعــى مبتــاع الرطــب دفـع ثمنــه فــإن ادعــى بعــد قبــضه الرطــب : ُ

ن  فيما الشأ:ثالثها, عه قبله ففي قبول قوله أو بائعه, ولو ادعى دفاًفالقول قول بائعه اتفاق
قــبض ثمنــه قبــل قــبض مثمونــه لروايــة ابــن القاســم في كتــاب الميــديان, وظــاهر هــذا الــسماع 
ومحمـــد عــــن ابــــن القاســــم وهــــذا فــــيما يتبـــايع بالنقــــد شــــبه الــــصرف كيــــسير الحنطــــة والزيــــت 
والـــسوط, والـــشراك, والنعـــل, وأمـــا كثـــير الطعـــام والبـــز, والعـــروض, والرقيـــق والـــدور, 

 التبـايع إلى مثلـه عنـد ابـن القاسـم وليحيـي عنـه في العـشرة, فـالقول قـول البـائع إلى مـا يجـوز
َأصــبغأن القــول قــول المبتــاع في ثمــن الطعــام ولــو كثــر إن بــان بــه عــن بائعــه, وقــال يحيــي و ْ َ 

  .كثير الطعام كالبز والعروض: وغيره
وشبه ذلك مما لا أصـل فيـه ألا يبيعـه عـلى  أما الرقيق والدواب الرباع: ولابن حبيب

ه لم يقبض ولو تفرقا ما لم تمض لـه الـسنة الدين ولا  على التقاضي فالقول فيه قول البائع أ
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والــــسنتان فيقبــــل قــــول المبتــــاع, وأمــــا البــــز والتجــــارات ومــــا يبــــاع عــــلى التقــــاضي والآجــــال 
 لـذلك مثـل العـشرة أعـوام ونحوهـا فيقبـل قـول ;فالقول قول البائع, ولو تفرقا ما لم تمض

  .المشتري
تلفـــا في ثمـــن مـــا يبـــاع عـــلى النقـــد بعـــد قبـــضه قبـــل الانقـــلاب بـــه فقـــد إن اخ :ابـــن محـــرز

  .قول المبتاع:  وروى ابن القاسم,اختلف فيه, فروى أشهب القول قول البائع
  .اًهذا إن كانت العادة أخذ ثمنه قبل قبضه أو معه مع: قال ابن القاسم

ة مـن ادعاهـا قبـل وهـو العـاد عليـه فقد نبه ابن القاسـم عـلى المعنـى المعتمـد: ابن محرز
  .قوله بيمينه في كل مبيع

ُقلــت  مقتــضى تعليــل ابــن القاســم روايتــه أنهــا وفــاق لروايــة أشــهب خــلاف قــول ابــن :ُ
ْبن رشدمحرز اختلف فيه, وإطلاق قوله خلاف قول ا إن ادعى دفعه بعد قبضه الرطب : ُ

ه لابن القاسم في العشرة   .قبل قول بائعه اتفاقا وما عزا
ْبي زمنينَه عنه ابن أ روا:قال الصقلي َ كره يحيي بن عمرَ  هـو كالـسلع ومـا : وقـال, وأ

ه الـصقلي لـه عـن قـول ه لابن حبيـب عـزا الأخـوين وروايـتهما قـال وسـوى ابـن القاسـم  عزا
بين البز وغيره إلا الزيـت والحنطـة ونحـوه فجعـل القـول قـول البـائع ولـو بعـد عـشر سـنين 

 ذكـر اللخمـي قـول مالـك في الحيـوان والثيـاب قـالما لم يجاوز حـد مـا يجـوز البيـع إليـه ولمـا 
 أو اًيريـــد مـــا لم يقـــم دليـــل أن المـــشتري لم يـــسلم لـــه المبيـــع إلا بعـــد دفـــع الـــثمن ككونـــه بـــدوي

  . أو من لا يؤمن إليه, وهذا يعرف عند النزولاًلا يعرف أو فقير اًغريب
في غيرهمــا ينبغــي إن جــرت عــادة بمثــل مــا يبــاع مــن البقــل واللحــم : ابــن عبــد الــسلام

  .شهادة الروايات بذلك لمن تتبعها من المبيعات كالثياب أن يحكم بها فيها ولا تبعد
ُقلت ابـن القاسـم   هو ظاهر قولها إلا فيما يباع على النقد, ومتقدم نقل ابن محرز عن:ُ

بلــــد عــــن بعــــض القــــضاة  وذكــــر بعــــض المــــذاكرين ممــــن ولي القــــضاء عنــــدنا وفي غــــير: قــــال
 لهـــذا الأصـــل وإنـــه حـــضر حكـــم بعـــض ;لروايـــات المـــشهورة المخالفـــةالجمـــود عـــلى ظـــاهر ا

أن طلــب البــدوي بــثمن ثيــاب ابتاعهــا منــه منــذ مــدة  القــضاة بــين رجــل بــدوي وتــاجر رهــد
 مـا فارقتـه حتـى دفعتـه إليـه فحكـم للبـائع بحلفـه, :قريبة لم يدفع إليه ثمنها, وقـال البـدوي

كرت عليــه ذلــك وقلــت: وقبــول قولــه, قــال ة جاريــة في مثــل هــذا أن البــدوي لا العــاد: فــأ
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يبـــين بالـــسلعة مـــن حـــانوت التـــاجر إلا بعـــد دفـــع الـــثمن فـــأحرى إن مـــضى لـــذلك يـــوم فلـــم 
  .يرجع إلي
  .وإنكاره صحيح والعادة عندنا بتونس مطردة بذلك: عبد السلامابن 
ُقلت قولـه   لعل القاضي لم تثبت عنـده العـادة بـذلك وعـدم رجوعـه للمنكـر بمجـرد:ُ
المنكـر,  ن ينبغي أن يسأل غيره ممن يقبل قوله فـإن ثبـت ذلـك ببينـة صـح قـولصواب, لك

َأصبغوسمع . وإلا فلا ْ لم أقبـضها وادعـى البـائع : من طلب ثمن سلعة فقال:  ابن القاسمَ
ــه قبــضها إن كــان أشــهد بــالثمن فقــد قبــضها, وغــرم ثمنهــا  َأصــبغأ ْ  ويحلــف البــائع إن كــان َ

 ا مــن أعــمال النــاس وإن كــف حتــى حــل الأجــل وشــبههالبيــع والإشــهاد; لأن هــذ بحــرارة
  .فلا يمين على البائع

ُقلت   . مفهومه إن لم يكن أشهد فالقول قوله, وهو نقل المازري عن المذهب:ُ
ْبــــن رشــــدا  وقيــــل إن حــــل الأجــــل صــــدق البــــائع بيمينــــه في دفــــع الــــسلعة, وإن كــــان :ُ

ن وكــذا لــو باعهــا بالنقــد بــالقرب صــدق المــشتري بيمينــه, ولــو كــان أشــهد عــلى نفــسه بــالثم
وأشــهد عليــه المبتــاع بــدفع الــثمن ثــم قــام يطلــب الــسلعة بــالقرب الــذي يتــأخر فيــه القــبض 

ــــام والجمعــــة ونحــــو ذلــــك فــــالقول قــــول المــــشتري وإن بعــــد كالــــشهر  وتــــستعجل فيــــه الأ
والـــشهرين, ونحــــو ذلــــك فــــالقول قــــول البــــائع, وهــــذا القــــول ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم في 

أظهــر; لأن البــائع مــدع في دفــع الــسلعة كالمبتــاع في ثمــن الــسلعة فلــما كــان الدمياطيــة وهــو 
 بالقرب القول قول البائع, إنه مـا قـبض, وفي البعـد القـول قـول المبتـاع مـع يمينـه لقـد دفـع

مضى حد القرب والبعد والاختلاف فيه في رسم الأقضية من سماع أشـهب, وجـب  قدو
ـه مـا قـبض الـسلعة وإن أشـهد عـلى نفـسه بـالثمن أن يكون بالقرب قول المبتاع مع يمينـه  أ

 إذ لا دليـــل في الإشـــهاد بـــالثمن عـــلى قـــبض ;اًإن كـــان لأجـــل أو يدفعـــه للبـــائع إن كـــان نقـــد
 إذ قــد يــشهد لــه قبــل ذلــك, وأن يكــون في البعــد القــول قــول البــائع مــع يمينــه ولا ;الــسلعة

  .إليه السلعةوجه لسقوط اليمين عنه مع تحقيق دعوى المبتاع عليه ما دفع 
إن شــهدت بينــة عــلى رجــل أن لفــلان عليــه مائــة دينــار : َعبــد الحكــم عــن ابــن اللخمــي

ه باعـه  ثمن سلعة اشتراها منه لم يلزمه الثمن حتى يقولا وقبض السلعة, وكذا لو شهد أ
  .سلعة بكذا لم يقض عليه إذ ليس في شهادتهما ما يوجب قبض السلعة
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ْبــن رشــدا ــه قــبض الــسلعة ثــم قــام بــالقرب ولــو أشــهد المبتــاع عــلى: ُ  نفــسه بــالثمن وأ
ينـة لـه لجـرى: يطلبها وقال في دعـوى البـائع  عـلى اخـتلاف المتـأخرين إنما أشهدت لـه طمأ

ــه لم يقــبض منــه شــيئ ــه بقــي لــه مــن الــثمن بعــد إشــهاده بقبــضه أو أ إنــما أشــهدت : , وقــالاًأ
ينة له ففي عدم حلف المبتاع مطلق   . أو إن بعد وطالاًطمأ

   لــــــه لــــــنقلي ابــــــن الهنــــــدي وقــــــول اً للبــــــائع ولا حليفــــــاً لا قريبــــــاً إن كــــــان أجنبيــــــ:ثالثهــــــا
ْن زرباب َ.  

ُقلــت عــلى اخــتلاف المتــأخرين عــدم نــص المتقــدمين, وفي تهــذيب   ظــاهر قولــه يجــري:ُ
 ثم قال إنما أشهدت بـه ثقـة بالمبتـاع .إن أشهد البائع بقبض الثمن: الطالب عن الواضحة

  .لا يمين عليه: مالك وأصحابهوطلب يمينه فقال 
  .إلا أن يأتي بما يدل على ما ادعى وتقع عليه تهمة فيحلف: ابن حبيب
, وعندي أن مراعاة من يـتهم ومـن لا يـتهم في اً يحلف مطلق:َّالموازيةوفي : عبد الحق

وجـــوب اليمـــين وســـقوطها صـــواب, ولـــو اختلفـــا في البـــت والخيـــار, ففـــي قبـــول قـــول ذي 
ْبن رشدلها, ولا  يتحالفان ويتفاسخان:ثالثها ,البت أو الخيار  مع غيره عـن أشـهب وابـن ُ

  . لأن الشرط يؤثر في الثمن فهو آيل للاختلاف فيه;محرز قائلا
  . هذا إن أراد مدعي الخيار الرد وإلا فلا اختلاف:المازري
ُقلــت ــام ً يتقــرر الاخــتلاف مــع إرادة مــدعي الخيــار البــت إن وهــب العبــد مــالا:ُ  في أ

  .يار والبائع مدعيه ليكون له المال على أن عقد الخيار يوم بتالخ
 اً إن ادعـــى أحـــدهما أنهـــما لم يـــضربا للـــسلم أجـــلا أو أن رأس مالـــه تـــأخر شـــهر:وفيهـــا

ه ادعى بيع الناس   .بشرط وأكذبه الآخر, فالقول قول مدعي الصحة; لأ
خمـــر, وقـــال بعتـــك ب:  إن قـــال البـــائعسَـــحنونانظـــر قـــول ابـــن : َّالـــشيخالـــصقلي عـــن 

  .بدنانير, تحالفا وتفاسخا, بخلاف دعوى أحدهما الحلال والآخر الحرام: المبتاع
ُشـيوخوقال بعض   إن كـان الفـساد المـدعى في العقـد كبيـع يـوم الجمعـة أو : القـرويينُ

بيــــع غــــرر فــــالقول قــــول مــــدعي الــــصحة وإن كــــان يــــؤدي إلى الاخــــتلاف في الــــثمن تحالفــــا 
  .وتفاسخا

ُقلــــــت ــــــه لم يــــــر صــــــور عبــــــد ا:ُ          المبيــــــع ولم لحــــــق كونــــــه بيــــــع غــــــرر بــــــدعوى المــــــشتري أ
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  .يوصف له
 هــذا عــلى لغــو دعــوى الأشــبه مــع القيــام, وعــلى اعتبــاره القــول قــول مــدعي :الــصقلي
  .الحلال منهما
ُقلــت ــه إنــما يكــون :ُ  وعــلى ذلــك نقــل الــصقلي وعبــد الحــق نحــى ابــن عبــد الــرحمن إلى أ

معنـى قولهـا في :  الـسلعة, وإلا تحالفـا وتفاسـخا وقـالالقول قـول مـدعي الـصحة إن فاتـت
رأس المــال ودعــوى الأخــير تعجيلــه, إنــه عنــد حلــول الأجــل ولــو  دعــوى أحــدهما تــأخير

ُشـــيوخكـــان بقـــرب عقـــده تحالفـــا وتفاســـخا, وقـــال بعـــض  القـــول قـــول مـــدعي :  القـــرويينُ
  الصحة فاتت السلعة أم لا?

زيـــةاهـــذا عـــلى القـــول برعـــي الـــشبه, وفي : الـــصقلي  إن اختلفـــا مـــع ذلـــك في الـــثمن َّلموا
  .تحالفا وتفاسخا
, وحملهـــا الأشـــياخ عـــلى مـــا لا اًظاهرهـــا القـــول قـــول مـــدعي الـــصحة مطلقـــ: المـــازري
القــول قــول مــدعي الــصحة في الاخــتلاف في :  في الــثمن فنوقــضوا بقولهــااًيتــضمن اختلافــ

عـــضهم بحملـــه تـــأخير رأس المـــال بـــشرط, وهـــو يتـــضمن الاخـــتلاف في الـــثمن, وأجـــاب ب
ـــه إن غلـــب في بعـــض المبيعـــات التعامـــل  ـــه بعـــد فـــوت الـــسلعة, وذهـــب شـــيخنا إلى أ عـــلى أ

القول قول الزوجة في دعوى الوطء بإرخاء الستر :  بقولهاًبالفساد صدق مدعيه مستدلا
في المغارســــة إن غلــــب فيهــــا الفــــساد :  وكــــما قيــــل, أو في نهــــار رمــــضاناًولــــو كانــــت حائــــض

  .وما قاله صحيح على أصل المذهب في القضاء بالعرففالقول قول مدعيه, 
ُقلـــت  في قبولـــه اســـتدلاله بمـــسألة الـــستر نظـــر; لأن نفـــس إرخـــاء الـــستر في رمـــضان :ُ

 ً ولا يلـزم مـن اعتبـار الجـائز دلـيلا,جائز باعتبار ذاته, والعادة الفاسدة محرمة باعتبـار ذاتهـا
  .ا كالمعدوم حساًالمعدوم شرع: هاعتبار المحرم كذلك, ومن القضايا المشهورة في الفق

إن لم يعد اختلافهما إلى الاختلاف في الثمن فالمـشهور القـول قـول مـدعي : بشيرابن 
ه الأصل وإن كان الغالب الفساد   .الصحة; لأ

القــول قــول مدعيــه واســتقرأه أبــو محمــد عبــد الحميــد فــذكر مــا تقــدم في : سَــحنونقــال 
وإن عــــــاد إلى الاخــــــتلاف في الــــــثمن فلأهــــــل  : قــــــال.دعــــــوى الزوجــــــة الــــــوطء في رمــــــضان

  :المذهب طريقان
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ه كالاختلاف في الثمن:إحداهما   . أ
  . أن القول قول مدعي الصحة:والأخرى
أشــار بعــضهم إلى أن قولهــا بنــاء عــلى رعــي الأشــبه مــع القيــام حتــى لــو كــان : عيــاض

لفــــان وعــــلى أصــــله في الكتــــاب يتحا: عــــرف البلــــد الفــــساد كــــان القــــول قــــول مدعيــــه, قــــال
إلى الاخـــــتلاف في رأس المـــــال فليـــــست  ويتفاســـــخان, وتأمـــــل قولهـــــا لـــــيس فيـــــه مـــــا يـــــؤول

بـــدنانير تحالفـــا :  إن قـــال بعـــت بخمـــر, وقـــال المـــشتريسَـــحنونمعارضـــة لمـــا في كتـــاب ابـــن 
 وغـــيره مـــن َّالـــشيخوتفاســـخا; لأن هـــذا اخـــتلاف في الـــثمن وإلى التفريـــق بـــين بـــابين نحـــى 

  .اًلاف وإن قولها يحلف مدعي الصحة مطلقبعضهم على الخ القرويين وحمله
إنــما يكــون القــول قــول مــدعي الــصحة مــا لم تقــم بينــة فــإن قامــت عــلى : وقــال العتبــي

إلا أن يقـــول مـــدعي الحـــرام تعاملنـــا في الـــسر : ظـــاهر صـــحيح ســـقطت اليمـــين, قـــال فـــضل
  .على الحرام فإن كان الآخر ممن يتهم بذلك أحلف وإلا فلا

ها عــلى أصــولهم إن كانــت الــسلعة قائمــة ولا يــؤول اخــتلافهما تحــصيل: وفي المقــدمات
إلى الاختلاف في ثمن ولا مثمون فالقول قـول مـدعي الـصحة, وإن آل إلى الاخـتلاف في 

عــــاة الأشــــبه مــــع القيــــام, ولأبي زيــــد عــــن ابــــن  ثمــــن أو مثمــــون جــــرى عــــلى الخــــلاف في مرا
يتعـاملون بـالحلال والحـرام فـإن كـان النـاس : القاسم القول قول مدعي العرف مـنهما قـال

أحلفــا وفــسخ الأمــر بيــنهما, فلــم يــر في هــذه الروايــة لمــدعي الحــلال مزيــة وبناهــا عــلى رعــي 
الـــشبه مـــع القيـــام وإن كانـــت فائتـــة واخـــتلافهما لا يـــؤدي إلى الاخـــتلاف في قـــدر الـــثمن أو 

كــان يــؤدي إليــه أو إلى الاخــتلاف في صــفته دون نوعــه, فــالقول قــول مــدعي الحــلال, وإن 
واع جرى على الخلاف في رعي الأشبه مع القيام   .اختلافهما في الأ

ُقلت إن لم يـؤول إلى الاخـتلاف  ففي كون القول قول مدعي الصحة أبدا أو: قولها :ُ
  .في قدر الثمن أو نوعه وإن فات المبيع

إن كانــــــت العــــــرف, وإن كــــــان الفــــــساد فــــــالقول قــــــول مدعيــــــه وإلا تحلفــــــا : :رابعهــــــا
  .قلهلظاهرها مع ن
عن بعضهم وتأويلها غير واحد وتخريج بعضهم على لغو الأشبه في القيـام : عياض

في الفوت مع عبد الحق عن بعض القرويين بقيد دعوى ذي الصحة من الثمن مـا  ورعية
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  .يشبه, وأبي زيد عن ابن القاسم
ْبن رشدا وعلى لغو اعتبار الصحة يتحالفان ويتفاسخان كـذا أتـت الروايـة وينبغـي : ُ

 إن حلـف انفـسخ البيـع ولا معنـى اً كان أو مبتاعـاًن يكون القول قول مدعي الفساد بائعأ
مــدعي   إن حلــف مــدعي الفــساد, فــإن قــال?ليمــين الآخــر; لأن البيــع يفــسخ حلــف أم لا

 كالتحـــالف في قلـــة اًالـــصحة وثبـــت البيـــع, وإذا وجـــب التحـــالف ففـــي تبدئـــة البـــائع مطلقـــ
  وحـــــدة الحلـــــف أو مـــــدعي الـــــصحةًلزوميتهـــــا دائـــــماالـــــثمن ولـــــزوم تبدئـــــة مـــــدعي الفـــــساد 

لملزوميتهـــا بعـــض الأحيـــان, وهـــو إن نكـــل غـــرم مطلـــق الحلـــف ثلاثـــة للـــمازري عـــن أخـــذ 
  .بعضهم بظاهر قول محمد, وعن التونسي وغيره من المتأخرين

ُقلت ُشـيوخ الثاني أخذ عبد الحـق, وحكـاه عـن بعـض :ُ ه القـرويين, وجعـل ابـن عبـد ُ
 الأول والأخــــير تبدئــــة البــــائع إن ادعــــى الفــــساد فــــإن نكــــل حلــــف الــــسلام ثالــــث القــــولين

المشتري وتعقبه بعدم فائدة حلفه وإن ادعى الصحة بدأ المـشتري وإن حلـف فـسخ البيـع 
ْبـــن رشـــددون حلـــف البـــائع, لا أعرفـــه ولا ظـــاهر قولـــه إنـــه للتونـــسي إنـــما نقلـــه ا  والمـــازري ُ

  .وغيرهما كما قلناه
إذا اختلـف المتبايعـان فـالقول « :غلأول بعمـوم قولـه  واحتج قائـل ا:قال المازري

, وإن اختلفـا اً فلم يفرق بين كون أحدهما ادعى مـع ذلـك صـحة أو فـساد,)1(»قول البائع
في قــدر المــسلم فيــه, ورأس مالــه عــين وأتيــا بــما يــشبه بقــرب عقــده ففــي قبــول قــول المــسلم 

 يتحالفان ويتفاسخان لظاهرهـا :ثالثها ,إليه, ولو بقرب قبضه رأس ماله أو حتى يبين به
مع الصقلي عن ظاهر قول ابن حبيب واللخمي عن غير ابن القاسـم في رواحلهـا, ونقلـه 
عــن غــيره والــصقلي عــن محمــد مــع نقلــه عــن أشــهب, وبعــد طولــه في قبــول قولــه وتحــالفهما 

بالوسـط لظاهرهـا مـع الـصقلي عـن ابـن حبيـب, ونقـل اللخمـي مـع   يقـضى:ثالثها ,ليفسخ
أرى الحـق للمـسلم إن قـام بـه في انتفـاع المـسلم : ً عن أشهب, ونقل اللخمي قـائلاالصقلي

إليــه تلــك المــدة بالنقــد لم يمكــن مــن التحــالف وإن أســقطه تحالفــا وتفاســخا, واختلــف في 
                                     

) 4442(في البيــوع, بــاب إذا اختلــف البيعــان , وأحمــد في المــسند رقــم ) 1270( أخرجــه الترمــذي رقــم )1(
  ).4443(و
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هذا الأصل كبائع أسقط عن مبتاع اطلع على عيب قديم أرش ما حدث عنـه في المبيـع في 
جــع بــأرش العيــب القــديم قــولان لهــا ولعيــسى عبــد ســقوط حقــه في التماســك بالمعيــب لير

  .الحق
إن اختلفــــا قــــرب انتقــــاده تحالفــــا وتفاســــخا وإن اختلفــــا عنــــد : قــــال بعــــض أصــــحابنا

 في العـــين وهـــي لا اًحلـــول أجلـــه فـــالقول قـــول المـــسلم إليـــه إن أشـــبه, فجعـــل الطـــول فوتـــ
 :تلـف بـالطول قيـل; لأن أسـواق المـسلم فيـه تخاًإنـما جعلـه فوتـ: تختلف أسعارها, فإن قيـل

  .اً ولم تحل أسواقه أن يكون فوتاًيلزم ذلك لو كان رأس المال عرض
 وإن أتيـــا بـــما لا يـــشبه قـــرب عقـــده, ففـــي تحـــالفهما وتفاســـخهما اًإنـــه لـــيس فوتـــ: وفيهـــا

وحملهــما عــلى الوســط ســلم النــاس نقــلا الــصقلي عــن محمــد, وظــاهر قــول ابــن حبيــب وبعــد 
الفهما نقـــلاه عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم وعـــن تخـــريج طولـــه في حملهـــما عـــلى الوســـط, وتحـــ

بعـــــضهم عـــــلى قـــــول ابـــــن القاســـــم في اخـــــتلافهما كـــــذلك في موضـــــع القـــــضاء فقبلـــــه, ورده 
  .بإمكان الوسط في قدر المسلم فيه, ويعذره في مواضعه المازري وابن محرز

 جعـل للمـسلم أخـذ مـا لم يقـر البـائع ببيعـه خـلاف قولـه في مكـري الدابـة,: عبد الحـق
إلى مكــــة ولم يــــشبه مــــا قــــال المكــــري وقــــد انتقــــد أنهــــما : إنــــما اكتريتهــــا لمــــصر, وقــــال المكــــتري

لــو فعــل هــذا : يتحالفــان ويتفــساخان مــن مــصر إلى مكــة, ويــرد قــدره مــن الكــراء, فــإن قيــل
الحكــم في   لا يــتهم المتبايعــان فــيما يوجبــه:, قيــل قــد قــالوااًفي الــسلم صــار ذلــك بيعــا وســلف

  .شيء غير
زيــةالموفي  في الكــراء إن كــان زمــن الحــج ركــب المكــتري لمكــة, وإن لم يقــر بــذلك : َّوا

  .المكري; لأن غالب كراء الناس في الحج إلى مكة
ُقلــت ــه: إن قيــل في إيــراده:ُ ذلــك في الــسلم إلى  يــؤدي  التفرقــة بــين الكــراء والــسلم بأ

ه كذلك في الكراء قيل  بـالمنع في إقالـة هـو كـذلك عـلى قـول الغـير: البيع والسلف نظر; لأ
المكري المكتري بزيادة من المكري للمكـتري بعـد غيبتـه عـلى النقـد وسـيرهما مـا لـه بـال لا 

  .على قول ابن القاسم
 بـــأنهما اتفقـــا في الـــسلم عـــلى أنهـــا صـــفقة :وفـــرق اللخمـــي بـــين مـــسألة الـــسلم والكـــراء

: فأشــبه مــن قــالواحــدة في الذمــة, بخــلاف مــسألة الكــراء; لأن اخــتلافهما في ســلعة معينــة 
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بعتك خمسة أقفزة وأتى بما لا يشبه, وقال الآخر خمسة وهذا العبد, وأتى بما يشبه لكثرتـه 
ــــه ثمــــن لهــــما معــــ  فــــلا يقبــــل قــــول المــــشتري عــــلى البــــائع في العبــــد, وذكــــر المــــازري تفريــــق اًأ
تخيــل فيــه بعــد, وعــدد الأقفــزة يمكــن أن يتــصور   عنــه بــبعض أشــياخه, هــذااًاللخمــي معــبر

ه لا فـرق بيـنهما;إنه كسلع مختلفة كما في أجزاء المسافةفيه    ولذا أشار بعض أشياخي إلى أ
ه يؤدي في السلم إلى البيع والسلم وإليـه أشـار التونـسي وذكـر  وفرق غيره من الأشياخ بأ

ه ليس بالبين وكيفما كان فهو أبين من القول   .الذي ذكره بعض أشياخي أ
ُقلــت عــدد الأقفــزة كــأجزاء المــسافة : بقولــه رده المــازري بــل فــرق اللخمــي أشــبه, و:ُ

  .رد من لا فهم كلام اللخمي
أن اللخمي فرق بين دعوى البيـع في معـين لـيس مـن ذوات الأمثـال وفي كـلي : وبيانه

في الذمــة مــن ذوات الأمثــال فجعلهــا في المعــين مــردودة, ولــو أشــبهت وفي الكــلي في الذمــة 
ض بـــالمعين الـــذي لـــيس مـــن ذوات الأمثـــال معتـــبر مقبولـــة إن أشـــبهت; لأن تعلـــق الأغـــرا

بخــــلاف الكــــلي في الذمــــة; لأن المبيــــع المعــــين إن اســــتحق لم يقــــض عــــلى بائعــــه ولا مبتاعــــه 
بمثلــه, وإن اســتهلك لم يقــض مثلــه, والكــلي في الذمــة إن اســتحق بعــد اقتــضائه غــرم بائعــه 

  لم يقض على المكـريمثله وكذا إن استهلك المثلي قضي بمثله فلا تعلق الأغراض بالمعين
ه ءهـــا منـــه وإن أشـــبهت دعـــوا  لاعتبـــار تعلـــق الأغـــراض بالمـــسافة التـــي ادعـــى المكـــتري شرا

ئـــد وإن لم يقـــر ببيعـــه  بعـــين مـــا هـــو مـــثلي أو في الذمـــة قـــضي عـــلى المـــسلم إليـــه ببيـــع القـــدر الزا
  .لشبهة دعوى المسلم

هما أو عند حلول  واختلفا في قدر الطعام قرب بيعاًإن كان رأس المال عرض: وفيها
  . فالقول قول المسلم إليه; فإن لم يتغير سوق الثوب تحالفا وتفاسخا وإن حال,الأجل

  .لأن السلعة المعينة لا يراعى فيها إلا الفوت, لا الغيبة عليها: عياض
لو كان رأس المال جارية وأتيا بما لا يـشبه لـزم المبتـاع قيمتهـا, : الصقلي عن القابسي

ــــولا يحمــــلان عــــلى  النــــاس  ; لأن غالــــب يبــــايعاســــلم النــــاس, كــــما لــــو كــــان رأس المــــال عينً
  .بالأثمان

 ولم يحـل سـوقه تحالفـا وتفاسـخا ولـو حـل الأجـل; اًإن كان رأس المـال ثوبـ: اللخمي
ـــه لم ينتفـــع بـــه إذ لـــو انتفـــع بـــه لتغـــير ولـــو تغـــير أو حـــال ســـوقه فـــإن تغـــير أو حـــال ســـوقه  لأ
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 يشبه وإن أتى بما لا يـشبه فـالقول قـول المـسلم فـإن أتيـا فالقول قول المسلم إليه إن أتى بما
بــما لا يــشبه ردا للوســط ممــا يــشبه أن يــسلم فيــه وكــذا لــو اختلفــا فــيما بيــع لأجــل وأتيــا بــما لا 

ه بيع صحيح بخلاف الفاسد; لأن الفاسد  لما يشبه رد يشبه أن تباع به لذلك الأجل; لأ
  .القيمةيسقط من الذمة ما تراضيا عليه فيرجع إلى 

إن ادعى المسلم قبضه بالفـسطاط, وقـال الآخـر بالإسـكندرية, فـالقول قـول : وفيها
 القــــول قــــول المــــسلم إليــــه سَــــحنونمــــدعي موضــــع التبــــايع مــــع يمينــــه, ولغــــير واحــــد عــــن 

 فـــالقول قـــول اً وبـــدوياًوصـــوب اللخمـــي الأول إن كانـــا مـــن بلـــد واحـــد وإن كانـــا حـــضري
  ن مـــــــآل اخـــــــتلافهما في مؤنـــــــة نقلـــــــه فهـــــــو مـــــــدعى البـــــــدوي, إن ادعـــــــى القـــــــضاء بقريتـــــــه; لأ

  .عليه غرمه
 إن اختلفـــا بقـــرب عقـــدهما تحالفــــا وتفاســـخا كـــاختلافهما في قـــدر الأجــــل, :المـــازري

ــواع الفــوت, ورعــي الــشبه مــع القيــام; لأن مــدعي  ويجــري فيــه مــا تقــدم مــن الخــلاف في أ
  .لينمحل العقد ادعى ما يشبه, فإن وقع الفوت بطول الزمان فذكر القو

وتبـــــع ابـــــن عبـــــد الـــــسلام المـــــازري في تقييـــــده بـــــالفوت, وإن لم يـــــدع, موضـــــع العقـــــد 
  .أحدهما, ففيها القول قول المسلم إليه

 اخــــتلافهما لمــــا تحالفــــا وتفاســــخا, وأرى إن كــــان معنــــى: وقــــال أبــــو الفــــرج: اللخمــــي
ل يتكلـــف مـــن أجـــر النقـــل فـــالقول قـــول البـــائع, وإن اختلفـــا في نـــاحيتين لـــيس الـــشأن النقـــ

ه إن اً إن ادعيا مع:منهما إلى المدينة تحالفا وتفاسخا, وقولها  ما لا يشبه تحالف, يدل على أ
  .واالله تعالى أعلمانفرد المسلم بدعوى الشبه قبل قوله 
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  ]كتاب السلم[

ٍعقـــــــد معاوضـــــــة يوجـــــــب عـــــــمارة ذمـــــــة بغـــــــير عـــــــين ولا منفعـــــــة غـــــــير متماثـــــــل  :الـــــــسلم
ء الــدين وإ)1(العوضــين ــه لا يــصدق عليــه عرفــ, فيخــرج شرا , اًن ماثــل حكمــه حكمــه لأ

                                     
ــه يــدخل تحــت البيــع الأعــم قولــه:تقــدم للــشيخ ) عقــد معاوضــة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1( يوجــب : ( أ

ولا : (أخـــرج بــــه بيعــــة الأجــــل قولــــه) بغــــير عــــين: (ات قولــــهأخــــرج بــــه المعاوضـــة في المعينــــ) عـــمارة ذمــــة
أخـرج ) غير متماثـل العوضـين: (أخرج به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة قوله) منفعة

  .به السلف
ء الدين والكراء المضمون والقرض:ط َّالشيخقال    . فيخرج شرا

ء المـضمون وأمـا بيـع الـدين فكيـف يخـرجأما خروج القرض فقـد بينـاه قبـل وكـذلك الـ): فإن قلت( مـن  شرا
  .حده

ُقلت ـضا مقيـدا : َّالشيخ كان يمر لنا في بيانه أن :ُ ً أخرج ذلك بقوله يوجب عمارة الذمـة وكـذا وجدتـه أ
عــن بعــض المــشايخ فعقــد الــسلف أوجــب عــمارة ذمــة وبيــع الــدين عقــد قــرر العــمارة, ولم يوجــب عــمارة 

 تمنع أن بيع الدين لم يوجـب عـمارة ذمـة بـل أوجـب :بعضهم إن قالذمة خالية من الدين وكان يمضي ل
 بل كانت لغيره ووقـع الجـواب بـأن عقـد الـسلم مـن خاصـيته ;عمارة ذمة لشخص لم تكن ذمة عامرة له

إيجاب عمارة ذمة مطلقة أي لم تعمر إلا بسبب العقد وهذا إن سلم فإنه إنما عمر ذمـة مقيـدة فـإن الذمـة 
  .ثكانت عامرة وفيه بح

ـــه لا ; التـــي زادهـــا بعــد إخـــراج الــدين وهـــي قولـــه وإن ماثــل حكمـــهَّالــشيخمــا موقـــع زيـــادة ): فــإن قلـــت(  لأ
  ..يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في حكم واحد

ُقلت  بيـع الـدين شـارك الـسلم في حكمـه وكـل مـا شـاركه في : قـال: موقع هذا جـواب عـن سـؤال كـأن قـائلا:ُ
ع الــدين ســلم فــلا يخــرج بــل يــدخل أمــا الــصغرى فــلأن الــسلم أوجــب عــمارة ذمــة حكمــه فهــو ســلم فبيــ

ــه إنــما :بغــير عــين ولا منــافع وبيــع الــدين المبيــع فيــه كــذلك فقــد شــارك الــسلم في حكمــه وأجــاب   بأ
ه سلم والرسم لما غلب إطلاقـه شرعـا فالحـد  أخرجناه منه لا يصدق على بيع الدين في عرف الشرع أ

ـــه لا يلـــزم مـــن ;ثـــم إذا ســـلمت المـــشاركة فلنـــا القـــدح في الكـــبرى بأنهـــا غـــير مـــسلمةإنـــما هـــو للغالـــب   لأ
  .استواء المختلفين في حكم استواؤهما في الحقيقة وهذا جلي

  .ما هو الحكم الذي اشترك فيه السلم والدين): فإن قلت(
ُقلــت ن وقــد قررنــاه قبــل وإذا  تقررهمــا في الذمــة وأن المقــرر قــد يكــون غــير عــين ولا منــافع ولا يــشترى بــدي:ُ

  .كان بيع الدين لا يقال فيه سلم فلا يكون ناقضا لطرد حده بما زاده في حده
  . بعد ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين::ما موقع قوله ): فإن قلت(

ُقلت ـه وهـم أن الحـد غـير مطـرد فـلا يـدخل مـا ذكـر لأن ذلـك لـيس بعقـد معاوضـة وهـو:ُ  جـلي  موقع ذلـك أ
= 
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والمختلفــــان يجــــوز اشــــتراكهما في حكــــم واحــــد والكــــراء المــــضمون والقــــرض ولا يــــدخل 
  .غير معين, ويطلب تعجيل أول عوضيه إتلاف المثلي غير عين ولا هبة

  .عدم طول تأخيره: وشرطه
ـــه لا يجـــوز تـــأخير رأس مالـــه المـــدة الطوي: حـــارثابـــن  ـــهاتفقـــوا عـــلى أ يجـــوز أن  لـــة, أ

 =                                     
ولـــذا غـــير العبـــارة هنـــا فتأملـــه وأورد بعـــض الطلبـــة عـــلى رســـمه إذا رد المقـــرض غـــير القـــرض فيلـــزم أن 
يكــون ســلما ولــيس كــذلك مــع أن الرســم يــصدق عــلى ذلــك وعنــدي في صــحة صــدق الرســم نظــر لأن 

  .الرسم يقتضي أن ثم عوضين غير متماثلين وفي رد عين القرض لا عوض
ـه  غير متماثل العوضين:)قوله(  عـدول فـلا بـد مـن وجـود عوضـين غـير متماثلـين لا سـلب حتـى يلـزم عليـه أ

أعــــم ممــــا إذا لم يكــــن عــــوض أصــــلا أو عوضــــان مــــتماثلان وانظــــر إخراجــــه القــــرض بقولــــه غــــير متماثــــل 
  .العوضين مع حده للقرض بما يأتي من قوله دفع متمول إلخ

 ســيدي الفقيــه الأبي قــال قولــه : َّالــشيخأورد عــلى الحــد أســئلة الأول منهــا مــا ذكــره تلميــذ ): فــإن قلــت(
َّدونـةمتماثل العوضين حافظ فيه على الطرد فأخـل بـالعكس لأن في الم  وسـلمك ثوبـا في مثلـه كقرضـك َ

  .ثوبا في مثله المسألة وبيان إيراده أن مثل هذه سماها سلما والزيادة تمنع دخولها فهل هذا صحيح
ُقلــت بــه أن تـــسمية ذلــ:ُ  لأن ;ك ســـلما مجــاز بقرينـــة تــشبيهه بالـــسلف فهــو ســـلف لا ســـلم كـــان يمــر لنـــا في جوا

حكــم الــسلف ولازمــه وخاصــيته موجــودة فيــه والــسؤال الثــاني ذكــره الذمــة وفيــه تركيــب في الحــد وهــو 
 عــــلى كــــلام ابــــن الحاجــــب وغــــيره في كثــــير مــــن مواضــــعه في ذكــــر َّالــــشيخمخــــل بــــالتعريف وقــــد اعــــترض 

  .التركيب المصطلح عليه عند القوم
 الذمــة يــذكر حـــدها بعــد بقريــب وكثــيرا مــا وقــع للــشيخ ذلـــك : إلا أن يقــال:وهــذا وارد عليــه : )تُقُلــ(

ــه يخــرج بقولــه يوجــب عــمارة الذمــة بيــع الــدين : ســيدي الفقيــه الأبي َّالــشيخوفيــه مــا فيــه ولمــا ذكــر   أ
ـه لا يـسمى سـلما في العــرف قـالَّالــشيخوقـد قـدمناه وقـال   :واب مـا قلنــا والـص: إنـما يخـرج بيـع الــدين لأ

 لم ط َّالــشيخ لأن ; فيــه بحــث لا يخفــى:لأن الــسلم هــو المعــرف والمعــرف لا يخــرج بــه ومــا ذكــره 
ـه لـيس فيـه إيجـاب عـمارة ذمـة كـما  يقل خرج ذلك لأجـل مـا ذكـر بـل الموجـب للخـروج مـا ذكرنـاه مـن أ

ه قيل لهَّالشيخقررنا وإنما ذكر  ه بما ذكرته فأجاب بـأن  لأي شيء أخرجت: سبب الإتيان بما يخرجه فكأ
عــرف الــشرع لا يطلقــون عليــه ســلما والرســم المــذكور إنــما هــو لمــا غلــب فيــه الإطــلاق الــشرعي فتأمــل 

با لا شــك فيــه وبحــث تلميــذه  نــوغي عــن بعــض َّالــشيخ لم يظهــر بوجــه ونقــل :ذلــك تجــده صــوا  الوا
ه قال ه بيع معلوم في الذمة محصور باّ حد:الفقهاء أ لـصفة بعـوض حـاضرا ومـا هـو  أصحابنا السلم بأ

ـه لا يـصدق إلا عـلى بيـع : َّالـشيخفي حكم الحاضر إلى أجل معلوم فتأمل هذا مع رسـم   والظـاهر أ
الدين لقوله معلوم في الذمة والسلم ليس هو معلـوم في الذمـة وإنـما هـو عقـد يوجـب عـمارة ذمـة فتأمـل 

  .ذلك
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  .يتأخر اليوم واليومين
, ولا يــضر تــأخير المعــين, اًمــن شرطــه تعجيــل رأس مالــه إن كــان مــضمون :اللخمــي

يـدة, هـل واختلف إذا اشترط تأخير المدة اليسيرة كاليومين أو يسير رأس المـال المـدة البع
ــاميــصح أو يفــسد? كــى ابــن  وح, فأجــاز مالــك وابــن القاســم تــأخير جميعــه بــشرط ثلاثــة أ

ه فاسدسَحنون   . وغيره من البغداديين أ
  . يومان لا أكثر:زاد المازري عن عبد الوهاب

ُقلــت َّدونــة ولم يــذكر البــاجي الثلاثــة فاســتدركها عليــه ابــن زرقــون مــن الم:ُ  ومــا ذكــره َ
مــــن الخــــلاف منــــاف لنقــــل ابــــن حــــارث, الاتفــــاق في اليــــومين وعــــزا الــــصقلي وغــــيره كــــون 

ام :قال بعض أصحابنا: اب الخيار قالالثلاثة كاليومين لكت  على إجازة السلم إلى ثلاثة أ
ــ;ونحوهــا لا يجــوز تــأخير رأس مالــه اليــومين ــه يــصير دينً  بــدين, ومثلــه لابــن الكاتــب ا لأ

  .وهو بين
ُقلــت ــه المــذهب قــال  ذكــره البــاجي غــير معــزو:ُ ويجــب أن يقــبض في المجلــس أو  :كأ

  . إلى أجل السلماط إن كان عينًوتأخيره من غير شر: ما يقرب منه, قال
قـــال  لا يفـــسد إن لم يكـــن بـــشرط ربـــه:  يفـــسد ثـــم رجـــع فقـــال:قـــال ابـــن القاســـم مـــرة

ْبــن وهــبأشــهب ولا  إن فــر : يريــد;إن تعمــد أحــدهما تــأخيره لم يفــسد وإن تعمــداه فــسد: َ
  .الفرار من الأداء في الصرف لا يفسده: دهما ليفسده لم يفسد على قولناأح

ْبـــن وهـــب روايـــة اوعـــلى :البـــاجي  هـــو الممتنـــع مـــن إن كـــان المـــسلم:  قـــال ابـــن حبيـــبَ
المسلم إليه في الأخذ ويدفع المسلم فيـه, وفي حـل الـصفقة ورد مـا قـبض منـه  القضاء خير

 :وإن كان المسلم إليه هو الممتنع لزمه عند الأجل قبضه, ودفـع المـسلم فيـه وفي التهـذيب
ــــه تــــأخر شــــهرإن ادعــــى أحــــدهما أنهــــما لم يــــضربا لــــرأس ا  بــــشرط, وأكذبــــه اًلمــــال أجــــلا أو أ

  .الآخر, فالقول قول مدعي الصحة
 الـذي عليـه :أبو سعيد من هذه المـسألة لأن نـصها في الأم قـال نقص: قال عبد الحق

لم أقـــبض رأس المـــال إلا بعـــد شـــهر أو شـــهرين أو كـــان شرطنـــا ذلـــك واقتـــصر أبـــو : الـــسلم
رأس المــال بغــير  منهــا أن تــأخير  يــستفادســعيد عــلى مــسألة الــشرط, وتــرك الأخــرى وهــي

شرط الأمـد الطويــل كالــشهر يفــسده, وقــال ابـن القاســم في الكتــاب الثالــث إن أخــر النقــد 
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ـي الـصقلي  وذكـر حتى حل الأجل كرهته, وأراه من الدين بالدين ولا يجوز هـذا وهـو رأ
ْبي زمنينَهذا الأخر لابن أ َ ُشيوخ عن بعض َ   .هُ

فاسـد عنـد   ولو تـأخر الـشيء اليـسير بـشرط وكلـهَّالموازية أشهب في أجازه :اللخمي
ه يرى الاتباع مراعاة في نفسها;ابن القاسم   . لأ

 إذا تــأخر ثلــث الكــراء يجــوز في : في الكــراء المــضمونَّالموازيــةوعــلى إجــازة مالــك في 
فـــسها أن لا يبطـــل إلا قـــدر مـــا تـــأخر وإن  الـــسلم, والقيـــاس بعـــد تـــسليم رعـــي الاتبـــاع في أ

  .خر الكثير النصف ونحوه فسد جميعه على معروف المذهبتأ
َّن القــصاروحكــى ابــ إمــضاء مــا تنــاجزا فيــه, ويجــري فيهــا ثالــث إن ســمى لكــل قفيــز : ُ

ـــ  صـــح مـــا تنـــاجزا فيـــه وإلافـــسد جميعـــه, حكـــاه القـــاضي في الـــصرف وتعقـــب المـــازري اثمنً
تعليلــه في الروايــة أخــذه مــن مــسألة الكــراء المــضمون بــأن ذلــك للــضرورة وإليــه الإشــارة ب

إن تــأخر : بــأن الأكريــاء يقتطعــون أمــوال النــاس, وقــول عبــد الحــق في تهذيبــه قــول أشــهب
يسير رأس المال لشرط لم يفسخ ليس بخلاف لابن القاسم ليسارته خلاف ظاهر, كلام 

ه خلاف   .اللخمي, وغيره أ
لا  فلـــــه البـــــدل و; بعـــــد شـــــهريناًإن أصـــــيب رأس المـــــال نحاســـــ: وفي ســـــلمها الأول

 إذ للمــسلم إليــه اًالــسلم إلا أن يعمــلا عــلى ذلــك فيفــسخ ولــيس كتــأخير النقــد شــهر يــنقض
 بعـد يـومين جـاز :وإن قـال الرضى بما قبض, وإن قال حـين ردهـا سـأبدلها بعـد شـهر لم يجـز

  .كابتدائه
لو نزل قوله سأبدلها بعـد شـهرين وأدرك : قال لنا أبو بكر بن عبد الرحمن: محرزابن 

سخ الـــشرط وأخـــذ بالـــدفع, وإن لم يـــدرك حتـــى طـــال فـــسخ الـــسلم مـــن أولـــه بعـــد يـــومين فـــ
ه وقع صحيح: كأنهما عملا عليه, وقال بعضهم , وينتقض ما أخـره اًلا ينتقض السلم لأ

  .فقط, وأراه قول أبي عمران, وهو أشبه
ولـو بقـي مــن أجـل الـسلم يومـان فقـط جــاز أن يـؤخره بالبـدل أكثـر مــن : قـال أشـهب

  .شهر
 أبـــدلها وتـــم الـــسلم وفي مختـــصر مـــا اً أو رصاصـــاًن وجـــد رأس المـــال زيوفـــإ: اللخمـــي

إن ثبت في رأس المال درهم ناقص انتقض من السلم بقدره فـرأى أن : ليس في المختصر
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النهــي عــن الكــالئ بالكــالئ غــير معلــل فأفــسد الــسلم بالتــأخير وإن لم يعمــلا عليــه, وغلبــا 
 إن :ثالثهـــا.  تعيــين الــدنانير بــشرط تعيينهــاعليــه واختلــف في الغلبــة في الــصرف وفي لـــزوم

شرطــه دافعهــا فعــلى عدمــه الحكــم مــا تقــدم مــن الخــلاف مــن لــزوم البــدل أو فــسخ العقــد, 
 وصــار ابتــداء عقــد كــرد رأس المــال بعيــب اًومــن ألــزم الــشرط أجــاز الخلــف إن رضــيا معــ

  .وهو عرض وقد اختلف في لزوم الوفاء بشرط ما لا يفيد
 عنى معتبر لزم الوفاء به كشرط البائع تعيينها لعدم ملكـه غيرهـاولو شرط تعيينها لم
بــه وكــشرط المبتــاع تعيينهــا لحلهــا وإن كــان رأس المــال عرضــا أو  أو لمــشقة بيعــه مــا يخلفهــا

 عـــلى جـــواز اً وإن كـــان موصـــوفا فـــرده بعيـــب انـــتقض الـــسلم إن كـــان معينًـــاًمكـــيلا أو موزنـــ
رم مثلــه, وإن انــتقض الـسلم بــرد رأس مالــه الموصـوف عــلى الحلـول لم ينــتقض الــسلم, وغـ

لـة الأسـواق,  رد عوضه إن لم يفت, فإن فات فقيمتـه إن كـان مـن ذوات القـيم ويفيتـه حوا
ْبن وهـبوإن كان من ذوات الأمثال رد مثله إن فاتت عينه, وعلى رواية ا تـهَ لـة   بفوا بحوا

  .الأسواق في البيع الفاسد يفوت بها, ويرجع بقيمته
لا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد لمثله كيـومين  :وفي خيارها

ه سلف وبيـع, هـذه ; اًسـلف جـر نفعـ وأو ثلاثة إن لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهته لأ
 وعلته مـا قالـه ابـن محـرز وغـيره, اًإحدى المسائل الأربع التي لا يجوز فيها النقد ولو طوع

ـــه بقبـــضه, تعلـــق ;قيـــدة بكـــون الـــثمن لا يعـــرف بعينـــهمآلـــه لفـــسخ ديـــن في ديـــن وهـــي م  لأ
الـسلم كــان المـسلم قــد أخــذ   عليــه للمبتـاع, إذا أمــضيابذمتـه بــنفس غيبتـه عليــه, فـصار دينـًـ

 ممـــا تقـــرر في ذمتـــه مـــن رأس مالـــه وتقـــدم هـــذا في ً في ذمـــة المـــسلم إليـــه بـــدلااًالـــسلم متقـــرر
  .الخيار

إن نقـــد في الكــراء عـــلى خيـــار : لرواحـــلفي آخــر أول ترجمـــة مـــن كــراء ا: قــال اللخمـــي
 لأن نقـــده إنـــما كـــان لأخـــذ هـــذه المنـــافع فلـــم ;تطوعـــا فقيـــل يمنـــع وقيـــل يجـــوز وهـــو أحـــسن

أخــف للاخــتلاف في أخــذ منــافع  يدخلــه تقــضي أو تــربي هــذا في المــضمون وهــو في المعــين
  .عن دين أجازه أشهب

ُقلــت لى في إجــارة الطبيــب  ولــه خــلاف هــذا عــن أشــهب حــسبما يــأتي إن شــاء االله تعــا:ُ
إن قـدم النقـد  :في ترجمة الجعـل, وقـرر فيهـا دخولـه سـلف, وبيـع وسـلف جـر منفعـة بقولـه



אא 

 

235

235

ـــــه أســـــلفه الـــــدنانير إلى أجـــــل الخيـــــار عـــــلى أن جعلاهـــــا بعـــــد أجلـــــه في ســـــلعة إلى أجـــــل  فكأ
  .اً جر نفعاً بها فصار سلفاًبيع , وصارت السلعة الموصوفةاًفصارت الدنانير سلف

ُقلـــت ـــه ســـلف جـــر نفعـــ حاصـــل:ُ ـــه يـــدخل مـــع اً هـــذا بعـــد تـــسليمه أ ه أ , ونـــص دعـــوا
  .ذلك البيع والسلف, ويحتمل أن يريد دخولها على البدلية فسلف جر نفعا بما قرر

 إن لم اً إن بـت العقـد وتـارة يكـون سـلفاًومراده بالبيع والسلف تارة يكون الثمن بيع
بنـــاء عـــلى أن الملحـــق   لعلـــه:إن قيـــل لأن كـــلا مـــنهما غـــير كـــائن في العقـــد فـــ;يبـــت, وفيـــه نظـــر

ه فيه, قيل بالعقد   .اًيلزم منع الطوع بالنقد وبيع الخيار مطلق: كأ
 اً, أو دابــة, أو داراً أو ثوبــاًظــاهر قولهــا إن رأس المــال عــين وربــما كــان عبــد: محــرزابــن 

ـــه تعتـــبر  وأمـــد الخيـــار يختلـــف في هـــذه الأشـــياء بيعـــت بنقـــد أو تـــأخير, فالـــصواب عنـــدي أ
  .ك فيها, فيضرب فيها من الأجل بقدر ما يحتاج إليهذل

ُقلــت  لا يلــزم مــن الحكــم بيعــه أمــد الخيــار فــيما بيــع عليــه بــدين كونــه كــذلك إن كــان :ُ
 لأن الموجــب للفــساد في تــأخير رأس مــال الــسلم إنــما هــو الأجــل الــذي ;رأس المــال ســلم

 ; أضــعف منــه في الــسلميــؤول بــه أمرهمــا إلى الــدين بالــدين, والأجــل في بيــع الأجــل بعــين
ــه في بيــع الأجــل قابــل للــسقوط بتعجيــل المــدين الــثمن ويجــبر ربــه عــلى قبــضه, بخــلاف  لأ
  الـــسلم, ولا يلـــزم مـــن عـــدم تـــأثير الأجـــل المعـــروض للـــسقوط الفـــساد عـــدم تـــأثير الأجـــل 

  .القوي ذلك
, وافترقــا قبـل قــبض ًمـن أســلم في طعـام ولم يــضرب لـرأس المــال أجـلا:  قلــت:وفيهـا

لا بــأس بــه إن قبــضه :  هــذا حــرام إلا أن يكــون عــلى النقــد, وقــال مالــك:المــال, قــالرأس 
  .بعد يومين ونحو ذلك

 لأن ; لعلــــه لم يكــــن عــــرفهم في الــــسلم النقــــد:قيــــل :)حــــرام( :قــــال عيــــاض إثــــر قولــــه
ويكــون قولــه إلا أن يكــون عــلى  مقتــضى لفــظ الــسلم وعرفــه جــوازه وإن لم ينــصا عــلى النقــد

  .و عرف, وحملها ابن محرز على أنهما عملا على التأخيربشرط أ: النقد أي
بــه لأســد فــأتى بــما ســئل : وقــول مالــك: أبــو عمــران بعــده أتــى بــه ابــن القاســم مــع جوا
  .عنه, وما لم يسأل

 في طعـــام ولم يقـــبض العبـــد إلا بعـــد شـــهر جـــاز إن تـــأخر بغـــير اًإن أســـلم عبـــد :وفيهـــا
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 بعينــه اً بعينــه أو طعامــاًن رأس مالــه ثوبــ, ولــو كــااًشرط ولم يؤقــت لنــا مالــك في ذلــك شــهر
ـــام كثـــيرة فقـــد كرهـــه مالـــك ولم يعجبـــه ولا أحفـــظ عنـــه فـــسخه,  ولم يقــبض ذلـــك إلا بعـــد أ

  .اًوأراه نافذ
  . لأنهما مما يغاب عليه فقاربا الدين بالدين;عن اللوبي إنما كرهه فيهما: ابن محرز

ه لا يعرف;الطعام أشد كراهة: محرزابن    .بعينه  لأ
هذا على أن الطعام لم يكتـل والثـوب غائـب عـلى الـصفة ولـو : قال بعض المذاكرينو

ـه لـو أخـذ مـن ;نظر إليه, وكان الطعام وتركهما عـلى غـير شرط تـراخ لم يكـن فيـه كراهـة  لأ
  .دينه سلعة نظرها وقام, ولم يقبضها جاز

الثـــوب والطعـــام خـــوف أن يكـــون عمـــلا عـــلى ذلـــك  وإنـــما كرهـــه في العبـــد :اللخمـــي
فيكــون بيــع معــين عــلى تــأخير قبــضه لا لخــوف الــدين بالــدين لأنهــما معينــان وهــذا عــلى أن 
ـه مـن البـائع  الضمان مع قيام البينة من المشتري ولا يفـترق حكـم العبـد مـن غـيره, وعـلى أ
يكــره في العبــد كــالثوب, ومعنــى قــول مالــك إن إبقــاءه للإشــهاد وشــبهه ولــو مكــن البــائع 

ب والطعــام بعــد كيلــه لم يكــره وكــان وديعــة ولــو حــبس الطعــام المــشتري مــن العبــد والثــو
فــلا  اًقبــل كيلــه فتغــير طعمــه أو تــسوس كــان للمــشتري رده إلا أن يكــون تــرك قبــضه عمــد

مـسكوك ابـن   من غيراًرد له وفيها مع غيرها صحة كون رأس المال منفعة معين أو جزاف
 الطعـــام المـــسلم فيـــه قبـــل في ترجمـــة قبالـــة الرحـــاء بطعـــام هـــو جـــائز ولـــو حـــل أجـــل حـــارث

  .استيفاء المنفعة التي هي رأس ماله
ف ظاهر :قال أبو الطاهر: ابن شاس  وكل المـذهب اًقول عبد الوهاب منع كونه جزا

  .على خلافه
ُقلـــت  , فظـــاهر قولـــهاً مقـــدراً لفظـــه في المعونـــة رابـــع شروطـــه كـــون رأس مالـــه معلومـــ:ُ

فــ فــ, وخــرج بعــض المتــأخرين منــع كاًجــواز كونــه جزا  مــن اً كقــول الــشافعي خوفــاًونــه جزا
  .منع الإقالة إن احتيج إليها بعد فوت رأس المال

وفيـه نظـر إذ لـيس مــن : وهـو بنـاء منـه عــلى الـصور النـادرة قـال :قـال ابـن عبـد الـسلام
بحيـث تـصح الإقالـة فيـه في كـل وقـت, ألا تـرى أن كـل العـروض المقومـة  لوازم كل سلم

  .مع ذلك لا تصح الإقالة بعد فوتها?يصح أن تكون رأس مال السلم, و
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ُقلت قول الشافعي القيـاس عـلى رأس المـال في القـرض   إنما نقل المازري في توجيه:ُ
  . والقراض وفرق بلزوم اقتضاء العقد ردهما بخلاف رأس مال السلم

ألا تــرى أن العــروض إلــخ ظــاهره قــصر مــا ذكــره مــن الحكــم عــلى العــروض  :وقولــه
 بــــل هــــو عــــام فيهــــا, وفي العــــروض المثليــــة وهــــذا لأن قولــــه لا ذوات القــــيم ولــــيس كــــذلك

كالمقومــة في منــع  تــصح الإقالــة بعــد فوتهــا إن أراد والمــسلم فيــه طعــام فواضــح كــون المثليــة
الإقالـــة بفـــوتهما وإن أراد في غـــير الطعـــام فـــإن أراد بالإقالـــة الممنوعـــة في العـــروض المقومـــة 

 عــن المبيــع فــالحكم فــيهما واحــد ًالبــائع بــدلالا عــلى شيء مــسمى يدفعــه  وقعــت مطلقــة أنهــا
 بعبـــد معـــين, ثـــم طلـــب بـــائع العبـــد رده إليـــه بمطلـــق الإقالـــة مـــن غـــير ذكـــر اًولـــو بـــاع حديـــد

فــوات الحديــد الـــذي قبــضه لم يلـــزم دافــع الحديــد تلـــك الإقالــة عـــلى مثلــه كــما لـــو كــان ثمـــن 
 مــن مكيــل أو مــوزون مــن وكــل مــا ابتعتــه: , وقــد فــات لقولهــا آخــر الــسلم الثــانياًالعبــد ثوبــ

طعام أو غيره فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثلـه بعـد علـم البـائع بهلاكـه وبعـد 
 عنـدك وتدفعـه لـه بموضـع قبـضته منـه ولـو طلـب ذلـك بعـد فـوات اًأن يكون المثل حاضر

الحديـــد المعـــين عـــلى أن الإقالـــة عـــلى مثلـــه جـــاز كـــما تقـــدم في نـــصها, وكـــذا عـــلى مثـــل الثـــوب 
  .سواء

ـــــــه لا يـــــــصلح  :وفيهـــــــا فـــــــا ولـــــــو عرفـــــــا عـــــــددها لأ   منـــــــع كونـــــــه دراهـــــــم أو دنـــــــانير جزا
فا   .بيعها جزا

  .يجوز فيها الجزاف: حارثابن 
إن أســــلما دراهــــم يعرفــــان وزنهــــا مــــع دنــــانير لا يعرفــــان وزنهــــا فــــسخ الجميــــع  :وفيهــــا

  .والبائع مصدق في وزن ما قبض بيمينه
  .ه أمر عرفوهلأ; اًيريد إلا حيث تجوز عدد :الصقلي
لا خير في سلم حنطة في حنطة مثلها أو طعام في طعـام مثلـه, ولا يجـوز سـلم  :وفيها

  .الدنانير والدراهم في الفلوس
لا يجوز سلم شيء في أكثر منه ولا أقل منـه ولا أدنـى في أجـود ولا : وفيها مع غيرها

ـــه ســـلف جـــر نفعـــ  أجـــود, وكـــذلك في : وقـــول ابـــن الحاجـــب,, وضـــمان بجعـــلاًعكـــسه لأ
وأردأ عــــــــلى الأصــــــــح إلا أن تختلــــــــف منفــــــــاعهما ومقابــــــــل الأصــــــــح لا أعرفــــــــه وقبلــــــــه ابــــــــن 
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الــــردئ في الجيــــد كالقليــــل في الكثــــير وســــلم الجيــــد في  إن ســــلم: عبدالــــسلام, وقــــال يعنــــي
ز  لأن ;الـــردئ كـــالكثير في القليـــل فتمنـــع الـــصورتان عـــلى أصـــح القـــولين, والقـــول بـــالجوا

احــــد كالجنــــسين, وفيــــه بعــــد وإذا تقاربــــت المنفعتــــان, اخــــتلاف الــــصفة يــــصير الجــــنس الو
  .وأحدهما أردأ فالظاهر المنع

ُقلــت أجــاز في غــير  : يعنــي بالــصورتين الجيــد في الــردئ وعكــسه, وقــال ابــن هــارون:ُ
َّدونةالم   .على الأصح:  سلم العبد التاجر في غير التاجر وهو الخلاف المشار إليه بقولهَ

ُقلـــت  لأن الآخـــر ;كتـــاب العبـــد التـــاجر فـــيمن لـــيس بتـــاجرأجـــاز في ال : قـــال عيـــاض:ُ
  .يراد للخدمة, ولمنفعة غير التجارة مما لا يستخدم فيها التاجر ولا يطيقه

ُقلــت لا يــسلم تــاجر ولا صــانع فــيما تــراد منــه الخدمــة ولا تجــارة لــه  : وقــال اللخمــي:ُ
هــــة أو جمــــال فتدخ لــــه المبايعــــة, ولا صــــنعة وهــــو كإســــلام الجيــــد في الــــدنئ إلا أن يبــــين بفرا

  .ويجوز سلم التاجر والصانع في عدد تراد منهم الخدمة
ُقلت  فمقتضى طريقة اللخمي اتفاق المذهب على منع الجيد في الردئ, وأحـرى في :ُ

ذلــك   وغــيره يــرى خــلاف:قــال ثــم . لبعــضهماًالعكــس وقــرر المــازري هــذا المعنــى معــزو
البعــير النجيــب في  غــير تــاجر, وإجــازة بروايــة المبــسوط إجــازة ســلم العبــد التــاجر في اًتعلقــ

بعــير مــن حــواشي الإبــل فقايــل هــذا يلغــي التهمــة عــلى ضــمان بجعــل بخــلاف التهمــة عــلى 
  .سلف بزيادة لشدة التهمة فيه وتكرر فعله وقلة دفع كثير في قليل

زيـــةومثـــل روايـــة المبـــسوط إجـــازة    ســـلم فرســـين ســـابقين في فـــرس لـــيس مـــثلهماَّالموا
  .مة لا تحسن الطبخوسلم طباختين في أ

ُقلت   . وهذا يقرر وجود القول بإجازة سلم الجيد في الرديء من صنفه لا العكس:ُ
في ســــلم الــــرديء مـــن كــــل صــــنف في الأجــــود أو بــــالعكس قــــولان : وقـــال ابــــن بــــشير

 في اًفـــالأقوال والطـــرق ثـــلاث, للخمـــي, والمـــازري, وابـــن بـــشير وفيهـــا إن أســـلمت جـــذع
نفع نفسك رد  ابتغيت به نفع الذي أقرضته وإن ابتغيت فهو قرض إن اًمثله صفة وجنس

  .السلف
فقـــال مالـــك وابـــن  واختلـــف إن قـــصد في القـــرض في الثـــوب بيعـــه بمثلـــه,: اللخمـــي

ذلــــك فاســــد, وأجــــازه في مختــــصر الوقــــار, وعــــلى الأول فهــــو في فــــسخه : القاســــم وغيرهمــــا
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  .وفوته كبيع فاسد
فهما كجـــذع نخـــل كبـــير طولـــه لا يـــسلم جـــذع في جـــذعين حتـــى يتبـــين اخـــتلا: وفيهـــا

  .وعرضه كذا في جذوع صغار لا تقاربه
ـــه يـــصنع مـــن الكبـــير صـــغار: عيـــاض  وصـــوب فـــضل منـــع ابـــن حبيـــب ,عورضـــت بأ

ولا يرجع منه صغار   أن الكبير لا يصلح لما يصلح فيه الصغار: معناه:ذلك, وقال غيره
الجـــذوع عـــلى  هره أن لأن ظـــا;إلا بفـــساد ولا يقـــصده النـــاس, ولا نقـــد عـــلى مـــا في الكتـــاب

خلقتهـــا لم تـــدخلها صـــنعة ولا يمكـــن أن يجعـــل مـــن الجـــذع الكبـــير الغلـــيظ جـــذوع صـــغار 
ئز, واخـــــتلاف اًرقـــــاق إلا بالنـــــشر والنجـــــر, وإذا فعـــــل هـــــذا بهـــــا لم تـــــسم جـــــذوع  بـــــل جـــــوا

  .الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار بين لاختلاف مصارفها
قا فيما يعمـل مـنهما ولـو اختلـف أصـلهما وإن لا يسلم جذع في جذع إن اتف :اللخمي

  اختلف فيما يعمل منهما جاز, ولو اتحد أصلهما,
ْبي زمنَــينابــن أ لا يــسلم جــذع في نــصف جــذع :وفيهــا َ أي مــن جنــسه, ولــو كــان مــن  :َ

صـــنوبر والنـــصف مـــن نخـــل أو نـــوع آخـــر غـــير الـــصنوبر لم يكـــن بـــه بـــأس عـــلى أصـــل ابـــن 
  . القاسم

 واحــد وإن اختلفــت أصــولها إلا أن تختلــف منافعهــا الخــشب صــنف: وفي الواضــحة
ئز   .كالألواح والجوا

ْبي زمنينَيرد قول ابن أ كله هذا :الصقلي َ َ.  
  ]باب فيما يعتبر في عوض السلم[

والأصـــل في أفـــراد  ,)1( مـــع غيرهـــا المعتـــبر في الـــسلم اخـــتلاف منـــافع عوضـــيه:وفيهـــا
  .تالنوع اتحاد منافعها, وفي تقرير ذلك أقوال وروايا

                                     
 عوضـــيه مـــا أشـــار إليـــه ظـــاهر; لأن المـــسلم مـــع غيرهـــا اخـــتلاف منـــافع:  فيهـــا:قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(

والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية فإن اخـتلاف منفعـتهما تـصيرهما كـالمختلفي الجـنس كجـذع في مثلـه إن 
دا في غير جواد وكـذلك الغـنم في مثلهـا  اختلفت منفعتهما جاز وكذا كبار الخيل في كبارها إذا كان جوا

  .إذا كانت غزيرة اللبن واالله أعلم
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وكبارهـا  ,صغارها صنف :أما الحمر ففي الطرر هي عند ابن القاسم ثلاثة أصناف
  . وحمر الأعراب التي للخدمة صنف,حمر مصر التي للركوب صنف :صنفان

مذهبها السير والحمل فيها غير معتبر, وحكاه ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم : عياض
وحملهـا فـضل عـلى خلافـه,  ,أسـير, وبعـضها اًلجعله حمر مصر صـنف: وقاله أبو عمران قال

كر تأويل ابن حبيب على ابـن القاسـم, وقـال  إلا أن :فيهـا  وقـد قـال,كيـف يـصح هـذا: وأ
  الحمار النجيب بالأعرابيين وباختلافهما بالسير?  يختلف اختلاف

َأصبغقال ابن حبيب و ْ كر أبو عمران تأويل فضل, وعيسىَ   . وأ
ُقلــت , وبعــضها أســير يــرد اًقاســم حمــر مــصر صــنف احتجــاج أبي عمــران بجعــل ابــن ال:ُ

ـه لا يلــزم مــن لغـو شــدة الــسير مـع ســير دونــه لغـوه مــع عدمــه    لأن المـراد بالــسير سرعتــه ;بأ
  .لا مطلقه

يجـــــوز ســـــلم حمـــــار يـــــراد للحمـــــل في أقـــــل حمـــــلا يـــــراد للركـــــوب والـــــسرج,  :اللخمـــــي
ـه;واختلـف في سرعـة الـسير ألغـاه محمــد واعتـبره عبـد الملـك وهــو أحـسن  يـزاد في ثمنــه  لأ

  .معه في معنى الدنيء يسلم المسيار في اثنين  والآخرا بينًاًلأجله إن كان سير
بية في المصرية والأشهر لا تختلف حمر  :المتيطي لمحمد عن ابن القاسم تسلم الأعرا

  .مصر بحيث يسلم بعضها في بعض
َأصبغوقال عيسى و ْ   .اختلاف سيرها يبيح سلم بعضها في بعض: َ

 يـــسلف كبـــار الخيـــل في كبارهـــا إلا فـــرس جـــواد لـــه ســـبق فـــيما لـــيس مثلـــه في لا: وفيهـــا
  .جودته, وإن كان في سنه

ُقلت   . ظاهره ولو لم يكن فيه معنى مقصود ليس في الأول:ُ
وقيــده اللخمــي بــأن يرغــب في أحــدهما لجمالــه, والآخــر لــسرعته فتكــون مبايعتــه ولــو 

  .السمانة أو الرداءة وأحدهما أسبق لم يجزتساويا في السبق وأحدهما أجمل أو في الجمال و
 لأن ;لا يخرجها سرعة سيرها عن جنسها وإن فاتت بـه: ابن زرقون عن ابن حبيب

  .اًالمقصود فيها السبق إلا البراذين التي لا جري فيها وعرفت بذلك فتكون جنس
في لا تـــسلف كبـــار الإبـــل في كبارهـــا إلا مـــا بـــان في النجابـــة والحمولـــة فيجـــوز  :وفيهـــا

  .حواشي الإبل وإن كانت في سنه
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الإبل صنفان صنف يراد للحمـل وصـنف للركـوب لا الحمـل وكـل مـنهما  :اللخمي
جيــد وحــاش يــسلم مــا يــراد للحمــل فــيما يــراد للركــوب, وعكــسه اتحــد العــدد أو اختلــف, 
وما يراد للحمل أو الركوب لا يسلم بعـضه في بعـض إلا أن يكثـر عـدد الـرديء لتحـصل 

  .جوز سلم نصف جيد في كامل رديءالمبايعة في
الإبل لا تراد للجري والسباق بل للحمولة فيعتبر التفاضل فيها من هذه  :المازري

الناحيـــة وتبعـــه ابـــن بـــشير وهـــو خـــلاف متقـــدم نقـــل اللخمـــي وذكـــر البـــاجي اعتبـــار الحمـــل 
 لأنهــــا للمــــشي الــــسريع وليــــست ; وأكثرهــــا يركــــب بالــــسروج: ثــــم قــــال آخــــر كلامــــه,فيهــــا

  .للحمل
سرعــة الــسير للراكــب معتــبر فيهــا خــلاف الحمــل فيهــا قالــه في ترجمــة مــا  أن: فظــاهره

المقــصود مــن الإبــل : يجــوز مــن بيــع الحيــوان بعــضه بــبعض وقــال في أول ترجمــة مــن البيــوع
 ولذا لا يسهم لها وإن كـان منهـا مـا يـسابق ;القوة على الحمل, وليس السبق بمقصود فيها

تد في القـــوة عـــلى الحمـــل ويتخـــذ لـــذلك, ولا يتميـــز بـــه في بـــه وقـــد يكـــون مـــن الخيـــل مـــا يـــش
  .الجنس

 لأن العـرب كـانوا يقــاتلون ;في قـولهم بلغـو الـسبق فيهـا نظـر :وقـول ابـن عبـد الـسلام
عليهـــا ويريـــدون بعـــضها للركـــوب دون الحمـــل وهـــو موجـــود إلى الآن, فينبغـــي أن يـــسلم 

  .منها ما يصلح للركوب فيما يصلح للحمل وعكسه
ُقلت مـا  ل كلامه في الـسبق وآخـره في الـسير بجـواب قولـه في لغـوهم الـسبق نظـر أو:ُ

هـــو مقتـــضى كـــلام البـــاجي  ينبغـــي : بعـــدم القـــسم للإبـــل, وقولـــهاًتقـــدم للبـــاجي مستـــشهد
  .ًأولا

لا بــــأس أن تــــسلم البقــــرة القويــــة عــــلى العمــــل الفارهــــة في : وفيهــــا قــــال ابــــن القاســــم
  .الحرث وشبهها في حواشي البقر ولو من سنها

 وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم اًيعتــبر القــوة عــلى الحــرث في ذكــور البقــر اتفاقــ :البــاجي
يجـوز سـلم البقـرة  في الإناث, وحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن فعلى روايتـه

  .الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث في الثور القوي عليه
  .بقرات ليست مثلهاوتسلم البقرة الغزيرة اللبن في : المتيطي
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هـا ولا العكـس إلا غـنما: وفيها  غزيـرة اللـبن موصـوفة ًالغـنم لا يـسلم ضـأنها في معزا
  .بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم

غــــزر اللــــبن معتــــبر في المعــــز وهــــو ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم في الغــــنم فيهــــا : البــــاجي
ه ا للخمـي لابـن حبيـب عـن مالـك وليحيى عن ابن القاسم كثرة اللبن في الغنم لغـو وعـزا

  .وأصحابه
  . وهو ظاهرها:قال بعض الفقهاء

  .أن الضأن كالمعز سواء في اعتبار غزر اللبن ظاهرا: الصقلي
  .اأفضل لبنً  والضأناوالمعز أغزر لبنً: وقال يحيى بن سعيد

 أن تــــــسلم :وذكـــــور الغـــــنم وإناثهــــــا صـــــنف واحـــــد, وأجــــــاز ابـــــن القاســـــم :اللخمـــــي
مـــا فيهـــا بـــيض في ديكـــين فعليـــه يجـــوز ســـلم نعجـــة في كبـــشين وهـــو الدجاجـــة البيـــوض أو 

 لأن أهـــل كـــسبها يرغبـــون في إناثهـــا للنـــسل واللـــبن ولا يرغبـــون في ذكورهـــا ولا ;صـــواب
  .يمسكون منها إلا ما تحتاجه الغنم

 لأنهــا أفــضل إلا أن يكــون في الكــبش فــضل عليهــا ;ولا تــسلم نعجــة في كــبش واحــد
صـنفين وعليـه النـاس اليـوم,   سلمة الضأن في المعز, ورآهمـامن وجه آخر, وأجاز ابن أبي

  .منهم من يرغب في المعز عن الضأن ومنهم على العكس
ُقلت ـه:ُ مـا  جعـل الـضأن والمعـز نـوعين ونحـوه قـول ابـن الحاجـب في تمثيلـه  ظـاهره أ

وكـــالحمار الفـــاره في الأعـــرابي والجـــواد في حـــواشي الخيـــل, وكـــذلك  :تختلـــف منافعـــه بقولـــه
الـــضأن لا  والمعـــز بخـــلاف الـــضأن عـــلى الأصـــح ويحتمـــل أن يريـــد أن أفـــراد بـــل, البقـــرالإ

  .يختلف بحال على الأصح فتكون غزارة اللبن فيها لغو إلا أن نوعها خلاف نوع المعز
لا خـير في  وسـمع عيـسى ابـن القاسـموفي اعتبار وصف الصغر, والكبر اضطراب, 

ــه ســلف بزيــادة أو لــضمان ولا ; عكــسهصــغير بكبــير لأجــل مــن صــنفه مــن البهــائم ولا  لأ
 أن يكــون صــغيران بكبــير أو كبــير بــصغيرين أو كبــيران بــصغيرين بــأس بــه عــلى وجــه البيــع

  .لخروجهما من تهمة السلف بزيادة وتهمة الضمان
ْبن رشدا سكت عن صغير في كبـيرين وإرادتـه إجازتـه وهـو نـصه في رسـم بـاع شـاة : ُ

  .َّالموازيةومثله في 
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ُقلــت قتــضى تعليلــه منــع صــغير في كبــير منــع صــغير في كبــيرين لتهمــة ســلف بزيــادة  م:ُ
في كبــــــيرين ويجــــــوز كبــــــير في  ولمحمــــــد في موضــــــع آخــــــر مــــــن كتابــــــه لا يجــــــوز صــــــغير: قــــــال

  :صغيرين, فالأقوال ثلاثة
ه:الأول   . منع صغير في كبير وعكسه وإجازة ما سوا
  . منعه ومنع صغير في كبيرين وإجازة ما سواهما:الثاني

َصبغَ على ما لأً قول ابن لبابة تأويلا:والثالث ه لا يجوز صغير في  : عن ابن القاسمْ أ
ــه لا يجــوز الواحــد في الواحــد ولا الجماعــة فيــه ولا هــو في الجماعــة كيــف مــا كــان,  كبــيرين أ

ـــه إذا جـــاز العـــدد في اًويجـــوز مـــا ســـوى ذلـــك ولا يحمـــل القيـــاس شـــيئ  مـــن هـــذه الأقـــوال لأ
 في ً لأن المكــــروه لــــو دخــــل في الواحــــد كــــان أكثــــر دخــــولا; في الواحــــدالواحــــد العــــدد جــــاز

العــــدد بالعــــدد, ومــــا في رســــم بــــاع شــــاة مــــن إجــــازة صــــغير الآدمــــي في المهــــد بكبــــير تــــاجر 
َّدونـةفصحيح معارض لها وهو أصح وعليه ينبغي أن تحمـل الم  لإجازتـه فيهـا كبـار الخيـل َ

ا ولم يفـــرق فيهـــا بـــين واحـــد بواحـــد أو في صـــغارها وكبـــار الإبـــل, وكبـــار البقـــر في صـــغارهم
 وقـد أجـاز فيهـا ,عدد بعدد, وجعلهما صنفين, والتفرقة بينهما لا يحملها قياس كـما ذكرنـاه

 فــــرفى ثــــوب وثــــوب قــــصبي لأجـــل  وشـــبهه في ثــــوب, مــــن غلــــيظ الكتـــان مثــــل الزيقــــةاًثوبـــ
, وجمــل ادًإنــه شــاذ إنــما يــأتي عــلى أحــد قــولي مالــك في إجــازة جمــل في جمــل مثلــه نقــ معجــل,

  . إنه لا يجوز:مثله لأجل, ومشهور قوله
كبــــير في صــــغير ولا جيــــد في رديء حتــــى يختلــــف العــــدد,  لا يجــــوز :ظــــاهره: عيــــاض

َصبغَونحوه في سماع عيسى ولأ   . عن ابن القاسم, وقاله بعضهمْ
ُشيوخوقــال بعــض الــ مــذهب الكتــاب جــواز كبــير في صــغير, وصــغيرين وصــغير في : ُ

زيـــةص الواضـــحة وأحـــد قـــولي كبـــير وكبـــيرين وهـــو نـــ  وتأويـــل ابـــن لبابـــة وابـــن محـــرز َّالموا
َّدونةالم وغيرهما َ.  

 جـــــواز الكبـــــير التـــــاجر في العبـــــد الـــــصغير, فـــــرأى الكبـــــير :َّالعتبيـــــةولابـــــن القاســـــم في 
لاخــــتلاف الأغــــراض ســــوى بنــــي آدم  الكتــــاب والــــصغير صــــنفين عــــلى مــــذهب الكتــــاب

  .حم فلم يفترق إلا بغزر اللبن لأن المراد من الغنم اللبن والل;والغنم
ُقلـــت جـــواز الكبـــير  مـــع قولـــه قبلـــه يليـــه عـــن ابـــن القاســـم ســـوى بنـــي آدم  انظـــر قولـــه:ُ
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مــــن هــــذا أن الــــصغير والكبــــير   أخــــذ;التــــاجر في الــــصغير فــــرأى الكبــــير والــــصغير صــــنفين
الـــصغار والكبـــار يختلفـــان مـــن ســـائر الحيـــوان إلا في : وهـــم لمـــا قالـــه ابـــن محـــرز قـــال صـــنفان

تـــابع لـــه وإلا في  غـــنم لأن غالـــب المـــراد منهـــا اللحـــم, ومـــا ســـوى اللحـــم مـــن الأغـــراضال
ء صغيره إنما هو للخدمة إذا كبر, وما عدا الخدمة إنما يكون بتعليم فإذا ;الآدمي  لأن شرا

 بكبير ليس فيـه إلا الخدمـة فلـم تختلـف الأغـراض, والإبـل والخيـل مجبولـة عـلى اًباع صغير
   . الأغراضأحوال شتى تختلف لها

  .القوة على الحمل, ومنها الجري وهذه الأحوال لا تتبين في الصغر: منها
الصغار والكبار من الرقيق ينبغي كونهما صـنفين فيـسلم كبـير في صـغيرين  :اللخمي

وصـغيران في كبـير لا كبـير في صــغير ولا عكـسه إلا كبـير مــن الـوخش لا يـراد إلا للخدمــة 
  .جر إن كبر أو للصنعةوللصغير جمال, ومما يراد للت

في الواضـــحة صـــغير الرقيـــق وكبـــيره صـــنف واحـــد, والقيـــاس عنـــدي أنهـــما : البـــاجي
  .بها الجنس من التجر والصنائع لا تصح من الصغير جنسان لأن المنافع لا يتبين

  .يريد ابن حبيب إن تساوى العدد أو كان عدد الكبار أكثر: اللخمي
مــير جنــسان وكــذا الإبــل والبقــر لا خــلاف أن وهمــا في الخيــل والبغــال والح :البــاجي

صــغارها مخالفــة لكبارهــا لأن العمــل فيهــا مقــصود والحيــوان المــأكول إن لم يكــن فيــه عمــل 
والحيوان المأكول إن لم يكـن فيـه عمـل مقـصود ولا منفعـة فـصغيره وكبـيره سـواء  مقصود
 فــه بالــصغر والكــبرأو نحــوه, ففــي اختلا  كالحجــل والــيمام, وإن كــان فيــه منفعــة لــبناًاتفاقــ

  .روايتا محمد
  ]باب حد الكبر في الخيل[

  :وحد الكبر في الخيل بلوغها المنفعة المقصودة
 هو أن يسافر عليه كالجذع, ومـا دونـه صـغير والحـولي صـغير, وقالـه مالـك في :محمد

  . كالخيلاًالبغال والحمير, والرباعي كبير ويحتمل كون الجذع كبير
بنتي مخاض في حقة ولا في حقة في جذعتين فيحتمل منعـه لا خير في ا: وروى محمد

 لأنهما من سن الـصغير أو عـلى روايـة منـع صـغيرين في كبـير ويحتمـل ;ابنتي مخاض في حقة
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فــإن الجــذع في الإبــل أول أســنان  صــغير في كبــيرين منعــه حقــة في جــذعتين عــلى روايــة منــع
  .الكبر أو لأنهما من سن الكبر

ُقلـــت  وكـــذا الإبـــل :وايـــة منـــع صـــغير في كبـــيرين مـــع متقـــدم قولـــه انظـــر قولـــه عـــلى ر:ُ
وحــــد الكــــبر في ذكــــور البقــــر بلــــوغ : والبقــــر لا خــــلاف أن صــــغارها مخالفــــة لكبارهــــا قــــال

الحرث والإناث على قول ابن القاسم كذلك, وعلى قول ابن حبيب أن تبلغ سن الوضع 
الوضع واللـبن ويجـب واللبن والغنم إن فرق بين صغارها وكبارها, فكبرها بلوغها سن 

 إذ لا منفعة فيها غـير اللحـم إلا النـزو وهـو لغـو كـما هـو ;على هذا كون ذكورها كصغارها
في الخيــــل والحمــــر, وحــــد الكــــبر في الرقيــــق إن فــــرق بــــين صــــغارهم وكبــــارهم بلــــوغ ســــن 

  .خمسة عشر سنة ونحوها أو الاحتلام التكسب بعمله أو تجره, وهو عندي نحو
  .نار لا يختلف صغير من كبير في جنس من الأجناسولابن دي: زرقونابن 
ُقلت   . فهو رابع لثلاثة أقوال:ُ

ْبن رشدا  وكذلك كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح بـشرط : ابن الحاجب:ُ
بنة فيهما   .أن لا تفضي المدة إلى معنى المزا

ير في  وطريقـة ثانيـة أشـار إليهـا بعـض المتـأخرين هـي حمـل روايـة منـع الـصغ:المازري
بنـة وهـذا تعـسف وبعيـد مـن ظـاهر الروايـات ه لأجل يكبر فيه فيؤول للمزا . الكبير على أ
ًووقع لمالك منع كبار الحمر في صغار البغال لأجل يمكن أن تنتج فيـه الحمـير بغـالا  وإن ٍ

ام جاز   .لم تمكن فيه كالخمسة الأ
لروايــة هــي ســماع , وااًتعــسف قــول المتــأخر قبولــه هــذه الروايــة تنفــي كــون: قلــت فــإن

لا خــير في كبــار الحمــير بــصغار البغــال لأجــل بحــال قالــه مالــك, ولا : عيــسى ابــن القاســم
  .بواحد لأجل بأس بكبار البغال بصغار الحمير اثنان

ُقلت   لأن مالكـا قالـه; ما فيـه إلا الاتبـاع: قال. لم كرهت كبار الحمير بصغار البغال:ُ
ه من أ: من أي وجه أخذه? قال: قلت   .ن الحمير تنتج البغالكأ

ُقلت ـام وشـبهها:  فلو كان لأجل قريب لا تهمة فيه قال:ُ لم  إن كان مثـل الخمـسة الأ
  .اًأر به بأس
ْبـــن رشـــدا  لم يجـــز كبـــار الحمـــير في صـــغار البغـــال, وإن ابـــن القاســـم اًظـــاهره أن مالكـــ :ُ
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بنـــة فأجـــازه للأجـــل القراًكـــره ذلـــك اتباعـــ يـــب وأجـــاز  لمالـــك, وتـــأول عليـــه أن ذلـــك للمزا
ُشيوخ لأنهـــــــا لا تنتجهـــــــا عـــــــلى هـــــــذا حمـــــــل الـــــــ;كبـــــــار البغـــــــال في صـــــــغار الحمـــــــير  المـــــــسألة, ُ

هــــة كبــــار الحمــــير في ;واعترضــــوها, واعتراضــــهم عــــلى مــــا حملوهــــا عليــــه صــــحيح  لأن كرا
إذ لا يــصح  صــغار البغــال ضــعيفة, وحجــة ابــن القاســم باتباعــه مالكــا عليهــا غــير صــحيح

بنـــة بعيـــد لبعـــدها في ذلـــك,  ى لـــه وجـــه صـــحة فـــيما لا يـــراًاتبــاع عـــالم عالمـــ ـــه للمزا وتأويلـــه أ
ويلزمه على هذا التأويل إجازة مالك إلى الأجل البعيد الذي لا يمكن فيه من الحمار بغل 

ام ونحوها مالك وقد أجـاز فيهـا   وكيف يصح على ما تأوله على,ولا يقصره على خمسة أ
والإبــل تنــتج الإبــل? ولعــل معنــى  لخيــلتنــتج ا كبــار الخيــل والإبــل في صــغارهما صــغار مــا

 كـما كـذلك في اً واحـداًقول مالك في هذه الرواية أن الـصغار والكبـار مـن كـل جـنس صـنف
هــذا القــول عــن  , ولــو ســئل عــلىَّدنيــةبنــي آدم والــضأن والمعــز, وهــو قــول ابــن دينــار في الم

م, والـذي أقولـه في كبار البغال لصغار الحمير لكرهها ولم يفرق بينهما كما فعـل ابـن القاسـ
أي لا خــير في ذلــك  ;لا خــير في كبــار الحمــير بــصغار البغــال :هــذه المــسألة إن معنــى قولــه

البغـال  واحد بواحد قدم الكبير أو أخر كقوله في المسألة التـي قبلهـا وذلـك عـلى أصـله أن
لا بأس بكبار البغال بـصغار الحمـير اثنـان بواحـد  والحمير صنف واحد, وقوله بعد ذلك

لأجــــــل مــــــع تباعــــــدهما بالــــــصغر والكــــــبر  يجــــــوز اثنــــــان بواحــــــد لى مــــــا وصــــــفت لــــــك أيعــــــ
جـــنس  أنهـــما( :لقولـــه:  لا أجـــد في ذلكـــم إلا الاتبـــاع لقـــول مالـــك أي:والأجنـــاس? فقـــال

مــن أي وجــه : , فقــال)واحــد والجــنس الواحــد لا يجــوز الــصغير منــه بــالكبير واحــد بواحــد
لأن الحمير تنتج البغال, فقـال : ? فقالاً واحداًمن أي وجه أخذ كونهما جنس: أخذه? أي

إن كـان لخمـسة :  لأجل لا تهمة فيه على الضمان لقربه فقال:فلو كان لأجل قريب أي: له
ــام ونحــوه فــلا بــأس فعــلى هــذا تــستقيم المــسألة ويرتفــع الإلبــاس وأطــال ابــن لبابــة كلامــه  أ

والـذي قالـه : لـه مالـك, قـالإن ابن القاسم لم يفهم ما قا: عليها في المنتخبة وخلطه, وقال
 في واحـــد كالخيـــل في اً في عـــدد, وواحـــداًمالـــك إجـــازة كبـــار البغـــال في صـــغار الحمـــير عـــدد

  .الحمير إذ لا يخرج الحمير من البغال كما لا تخرج من الخيل
وسلم كبار الحمير في صغار البغال جاز في ذلك العدد في العدد ولم يجز فيـه الواحـد 

 إذ تخـــرج صـــغار البغـــال مـــن الحمـــير كـــما تخـــرج ; في صـــغار الحمـــيربالواحـــد ككبـــار الحمـــير
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  .الحمير, هذا معنى قوله وهو تعسف من التأويل بعيد من اللفظ صغار الحمير من
ُقلــت ْبــن رشــد في أول كــلام ا:ُ  مــا يقتــضي كــون الــصغير مــن الآدمــي كغــيره كاختيــار ُ

  .بن محرز وغيرهالباجي, وفي إثباته ما يقتضي الاتفاق على عكس ذلك كقول ا
ولا يختلـف صـغير مـن كبـير في جـنس مـن الأجنـاس, :  قال ابن دينار:ولابن زرقون

ْبــــن رشــــدفهــــو لأقــــوال ا  رابــــع وهــــو خــــلاف قــــول البــــاجي لا خــــلاف في أن مــــا فيــــه عمــــل ُ
بنـــة طريقـــان  مقـــصود, كالإبـــل والبقـــر أن صـــغيره مخـــالف لكبـــيره, وفي اعتبـــار مانعيـــة المزا

مــع ظــاهر ســماع عيــسى ابــن القاســم عنــد بعــضهم والبــاجي, لنقــل المــازري عــن بعــضهم 
ْبن رشدوظاهر كلام المازري مع نص ا ُ.  

 الطير كلـه جـنس واحـد لا :وتقدم قول الباجي في الطير, وسمع عيسى ابن القاسم
وإن تفاضـلت في البـيض  يحل دجاجة بـدجاجتين ولا شيء مـن الطـير واحـد بـاثنين لأجـل

ثاهوالفراخ وصغيره ككبيره, وذكره   .) كأ
ْبــن رشــدا لا خــلاف في المــذهب أن مــا يقتنــى مــن الطــير للفــراخ والبــيض كالــدجاج  :ُ

ثـاه وإن تفاضـل  والأوز والحمام كل جنس منـه صـنف عـلى حدتـه صـغيره وكبـيره ذكـره وأ
بـــالبيض والفـــراخ فـــإن اختلـــف الجنـــسان جـــاز منـــه واحـــد بـــاثنين لأجـــل, ومـــا كـــان منهـــا لا 

يتخذ للحم فسبيلها سبيل اللحـم عنـد ابـن القاسـم ولا يراعـى لبيض ولا فراخ إنما  يقتنى
حياتهـــا إلا مـــع اللحـــم, وأشـــهب يراعيهـــا في كـــل حـــال يجـــوز عـــلى مذهبـــه ســـلم بعـــضها في 
بعـــض إن اختلفـــت أجناســـها بمنزلـــة مـــا يقتنـــى لبـــيض أو فـــراخ وتقـــدم للخمـــي عـــن ابـــن 

  .القاسم إجازة سلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في ديكين
  . الديك والدجاجة صنف:قل الصقلي والمتيطي عنهون

َأصــــبغوقــــال  ْ إلا الدجاجــــة ذات البــــيض مــــن صــــنف تــــسلم البيــــوض في ديكــــين أو : َ
  .ديك في دجاجتين منها

ه اللخمي لابن القاسم خلاف ظاهر سماعه عيسى   .وما عزا
الدجاج والأوز صنف واحد, والحمام صنف وما لا يقتنـى : المتيطي عن ابن حبيب

  . بيداً إلا تحريا يدالوحش كالحجل واليمام هو كاللحم لا يباع بعضه ببعض حيمن ا
ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهر كــلام ا:ُ  أن الــدجاج والأوز جنــسان وظــاهر نقــل المتيطــي أنهــما ُ
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دلساًجنس واحد وهما مع   . من قطر الأ
  .العبيد صنف إلا ذو النفاذ :وفيها
وثة بجنس في ال: الباجي   .رقيق ولا في الحيوانليست الذكورة والأ
 وعـــلى قـــول مالـــك في ,والإنـــاث صـــنف واحـــد الـــذكران: قـــال ابـــن حبيـــب: اللخمـــي

ه عم ;حرة, لا شيء عليه كل عبد أشتريه أو كل جارية أشتريها: العتق الأول من قال  لأ
الجواري والغلمان فلم يلزمه اليمين في تعميمه الـذكور دون الإنـاث ولا في العكـس, فلـو 

ُالماجــشون لزمتــه فــيهما وهــو قــول ابــن اًواحــد اًجنــس كــان  وقــول مالــك أحــسن لاخــتلاف ِ
خدمـــة النـــوعين خدمـــة الـــذكور خـــارج البيـــت والأســـفار والحـــرث وشـــبه ذلـــك, وخدمـــة 

  . ٍالإناث ما يتعلق بالبيت من خبز وطبخ وشبهه
وثـة في غـير الآدمـي ملغـاة اتفاقـ الـذكورة :وقول ابن الحاجب صـحيح باعتبـار  اًوالأ

  . وتقدم للخمي أنها معتبرة في الضأن, المذهبنصوص
ئه جـــواز  : اســـتقراء اللخمـــي غـــير معـــزو لـــه, قـــال:وذكـــر ابـــن عبـــد الـــسلام في اســـتقرا

 لأن نتيجــة الاســتقراء أنهــما جنــسان واخــتلاف الجنــسية أعــم ;في الآخــر نظــرســلم أحــدهما 
لـه بـالأخص, ولـو والأعـم لا إشـعار  والمعتـبر اخـتلاف المنفعـة من اختلاف المنفعة افاقهـا

سلك في الاستقراء دلالة العرف على تباين منفعة الذكور من منفعـة الإنـاث كـما دل عليـه 
َّدونــةالعــرف المطــرد لكــان لــه وجــه, وســلكه بعــضهم وجعلــه كــالمقوي لمــا أخــذه مــن الم َ ,

  .وهذا الأخير وحده كاف
ُقلــت ة العتــق  ظــاهره أن بعــضهم أخــذه مــن مجــرد اســتنتاج كــونهما جنــسين مــن مــسأل:ُ
هـو بعـده,  اخـتلاف منـافعهما ولا أعـرف هـذا الاسـتقراء لغـير اللخمـي إلا مـن دون اعتبار

 بـــل مـــع اعتبـــاره, ;واللخمـــي لم يـــستقره مـــن مطلـــق الجنـــسين غـــير معتـــبر اخـــتلاف منـــافعهما
  .وكذا حكاه المازري

ٍ بـل هـو مـساو لـه ; اختلاف الجنسية أعـم مـن اخـتلاف المنـافع يـرد بمنـع ذلـك:وقوله
  . والعيان يثبتهاًلبغا

َّدونـــةلمـــا أخـــذه مـــن الم اًجعـــل بعـــضهم اخـــتلاف منـــافعهما مقويـــ :وقولـــه  وهـــو وحـــده َ
 في جــواز ســلم أحــدهما في الآخــر لــيس كــذكره اًكــاف, يــرد بــأن ذكــره مــن حيــث كونــه كافيــ
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 لأن الأول لا ينـتج جـواز سـلم صـغيرهما في كبيرهمـا ; كـونهما جنـسيناًمن حيث كونه مثبتـ
ــه إنــما ذكــره ليثبــت بــه   كــونهما جنــسيناًنــه مثبتــ وكواًمطلقــ يثبتــه وكــلام اللخمــي يــدل عــلى أ

 إلا اًيهتــدي في كثــير مــن أبحاثــه لنكــت لا يــدركها غالبــ كــونهما جنــسين وهــو بحــسن فطرتــه
ذو حــــظ مــــن علــــم أصــــول الفقــــه, ومقدماتــــه منهــــا تقريــــره هــــذا الموضــــع كــــونهما جنــــسين 

أفــراد مــا هـــو نــوع غـــير  أن تبـــاين لا بــد اد كــل نـــوعبــاختلاف منــافعهما لمـــا تقــرر مـــن أن أفــر
أو غيرهمــا لا  نوعهــا, وتختلــف أفــراد النــوع بــالتجر فيهــا لا بــأس بــسلم عبــد تــاجر في ثــوبين

  .تجر فيهما
  .اًأن لهم عهد من تأملها مع كراهة بيعهم, ذكروا: عياض
ُقلــت ئهــم ممــن ســباهم:ُ  لأن ; نــصها في التجــارة بــأرض الحــرب والنوبــة لا ينبغــي شرا
  . من عمرو بن العاص أو عبد االله بن سعداًلهم عهد

 للتمثيــــــل لا اً لعلــــــه فــــــيما بــــــاعوه مــــــن عبيــــــدهم أو يكــــــون لفظــــــ:وقيــــــل: قــــــال عيــــــاض
ه لم يقصد الكلام على جواز بيعهم;للتحقيق   . لأ
ُقلت   . ولعله شرط نقضوه:ُ

ا يـــسلم أحـــدهما في الآخـــر إن اختلـــف تجراهمـــا كبـــزاز وعطـــار أو صـــنعتاهم: اللخمـــي
كنجــار وخيــاط, ويــسلم التــاجر في الــصانع, لا أحــدهما فــيما يــراد لمجــرد الخدمــة, ويـــسلم 
أحدهما في عدد تراد منه الخدمـة واختلـف في الحـساب والكتابـة, هـل همـا كالـصنعة وأرى 

  .إن اشتغلا بهما فهما كالصنعة وإن اشتغلا بالخدمة فليسا كالصنعة
ما علم فقط لا صناعة وهو منقوض بالتجر من المذاكرين من ألغاهما بأنه: ابن محرز

  .اًفإنه علم وهو معتبر اتفاق
ه وقالــــه  ســــعد فيهــــا لابــــن :المتيطــــي   لا بــــأس بــــسلم حاســــب كاتــــب في وصــــفاء ســــوا
  .ابن حبيب

َّدونةقولهما خلاف الم: أبو عمران َ.  
يمكنــه التكــسب  لمحمــد عــن ابــن القاســم إذا نفــذ في الكتابــة والقــراءة نفــادا :البــاجي

ليـــست الكتابـــة بجـــنس في الإمـــاء, : ولمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم. منفعـــة مقـــصودة  فهـــيبهـــما
 ًولعيـسى عنــه إن كانــت فائقــة فيهــا فهــي جــنس تبـين بــه مــن غيرهــا فيحتمــل أن يكــون قــولا
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  .النفاذ فيه جنس ويحتمل أن يكون قولين , وأناًواحد
ْبي زمنـَـــين انظــــر هــــذا فالــــذي لابــــن أ:زرقــــونابــــن  َ لقاســــم أن  عــــن عيــــسى عــــن ابــــن اَ

  .فيها فائقا الكتابة ليست بصنعة في الإماء وهي صنعة في الذكور إن كان
ْبي زمنَــينلا توجــد هــذه الروايــة لابــن أ :قــال أبــو عمــران َ َصــبغَ إنــما هــو لأَ , َّالموازيــة في ْ

 في الــذكور لابــن القاســم :ثالثهــاوقــول ابــن حبيــب في الجــواري, ففــي كــون الكتابــة صــنعة 
َأصبغ مع مع مالك وابن حبيب ْ ْبي زمنينَ وابن أَ َ   . مع عيسى عن ابن القاسمَ

  .روى محمد الطبخ والخبز صنعة: اللخمي
  ., منهااًإن كان مقصود: القاسم والرقم يريدابن 

والنـــسج وكـــل نـــوع منهـــا مخـــالف للآخـــر إلا الطـــبخ والخبـــز فهـــما جـــنس  :زاد البـــاجي
  .واحد

صنعة, والنـساء أجمـع يغـزلن لـيس الغـزل وعمـل الطيـب بـ: اللخمي عن ابن القاسـم
يريــد مــا لم تــبن بــذلك ويكــون المقــصود منهــا, ونقلــه الــصقلي ولم يقيــده التونــسي لعلــه يريــد 

  .بعمل الطيب علمه لا عمله باليد الذي يحتاج إلى علم
  .والحرث والحصاد لغو في الرجال: الباجي
  . الانفراد في الطبخ والغزل معتبر:قال المتأخرون: ابن بشير

ُقلت   . هذا يقتضي أن الطبخ كالغزل خلاف ما تقدم وتبعه ابن الحاجب فيه:ُ
اختلــف هــل الجــمال فــيما للفــراش مــن الجــواري صــنف تبــين بــه الجاريــة مــن : اللخمــي

همــا صـــنف واحــد, لا يــسلم العــلي في الــوخش وروى محمـــد لا : غيرهــا فقــال ابــن القاســم
ئعــة بالجــاريتين دونهــا قــال بــن  وقالــه ا,فيــه تحــل هــذا النــسيئةكــل مــا اختلــف في : بــأس بالرا

ْوهــــب َأصــــبغ: , وقــــالَ ْ في جــــاريتين لأجــــل, وظــــاهر قــــول   لا بــــأس بجاريــــة جميلــــة فــــصيحةَ
  .إجازة رائعة في رائعتين دونها وهو الأصل كسابق في عدد دونه: مالك

َصــبغَلعيــسى عــن ابــن القاســم الجــمال في الإمـاء لــيس بجــنس ولأ: البـاجي  هــو جــنس ْ
  .مقصود

ْبن وهبورواه ا: لقرويينقال بعض ا َ.  
  .وليس السواد والبياض والرومي والنوبي باختلاف في الرقيق: محمد
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  . إجازة سلم الأسود في الأبيض:َعبد الحكمحكى خلف عن ابن : ابن زرقون
  الأصــــح أن الجميلــــة التــــي تــــراد للفــــراش صــــنف مخــــالف للــــوخش المــــراد : المــــازري
  .منه الخدمة

مال قــولان والــصحيح عنــد المتــأخرين اختلافــه بــالجمال ابــن بــشير في الاخــتلاف بــالج
الفائق, وجعل أصل كلامه في الحيـوان النـاطق, ومـراده في الجـمال مـا خـصه بـه غـير واحـد 

َأصبغوذكر اللخمي وغيره قول  وهو الإماء, ْ  ونقلـه عنـه عبـد الحـق اً باعتبـار الجـمال مطلقـَ
بنة وتقدمت , ويسير الصنعة في بعض النوعاًباعتبار كونه فائق  لغو وكثيرها معتبر في المزا

  .وفي السلم
  . مغزول الكتان كأصله لا خير في سلم أحدهما في الآخر:الصقلي عن محمد

ْبي زمنـَــينأابـــن  َ  همـــا عنـــد أصـــحاب مالـــك صـــنف واحـــد, وأرى الغـــزل صـــنعة تبـــيح َ
  . وإلى أجل إن عجل الغزلاًالتفاضل نقد
ُقلت   .بالغزل ف في صوف منع الغزل ومقتضى قول محمد ومنعها سلم صو:ُ

في كثــير  اً جيــدًقلــيلا يجــوز ســلم الغــزل في الغــزل إن اختلفــا, فيــسلم: وقــال اللخمــي
ه يعمل من أحدهما ما لا يعمل من الآخر;رديء   . لأ

 هــو مــشهور المــذهب, وأشــار اً واحــداًوالكتــان صــنف كــون الغــزل بــالغزل :المــازري
  .فينبعض المتأخرين إلى أن القياس كونهما صن

والمـــصنوع لا يعـــود إن قـــدم وهانـــت الـــصنعة كـــالغزل إن لم يجـــز عـــلى : ابـــن الحاجـــب
  .الأشهر بخلاف النقد

ُقلــت  لا بقيــد تبــين الفــضل وهــو خــلاف المــشهور حــسبما تقــدم اً ظــاهره جــوازه نقــد:ُ
بنة وإنما هو على خلاف المشهور   .للمازري ونحوه لعبد الحق, في فضل المزا

  :ان في كتان وثوب صوف فيه لا بأس بثوب كت:وفيها
ُقلت   . له بنفشهٍّ سلم ثوب خز فيه معللاَّالشيخ لامتناع زوال صنعة الغزل, ومنع :ُ

منـــع أشـــهب الثـــوب  يـــسلم ثـــوب الكتـــان فيـــه وفي غزلـــه وإن بعـــد الأجـــل,: اللخمـــي
بنـة إلا أن يتبـين الفـضل, وقـول مالـكاًبالغزل إلى أجل ونقد  فنـسجه ًمـن بـاع غـزلا:  للمزا

  .اعه ثم فلس فلربه أخذه, يقوي قول أشهبمبت
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ه يخرج منه :وفيها   .لا يسلم كتان في ثوب كتان لأ
 للملــح لهــا اًمــن رجــل أحواضــ مــن تقبــل:  مــن الجعــل والإجــارةسَــحنوننــوازل  وفي

ًشرب معلوم من بئر أشهرا بملح مضمون عليه لا بأس به ٌ.  
ْبـــن رشـــدا , وروى زيـــاد أكـــره أخـــذ اً وحـــديثً هـــذا النـــاس قـــديماسَـــحنون عـــاب قـــول :ُ

الملاحــة بــبعض مــا يخــرج منهــا, ووجــه الكراهــة أن الملــح يخــرج مــن المــاء الــذي دفعــه آخــذ 
أن جــل الكــراء إنــما هــو : سَــحنونالملــح, فأشــبه ســلم كتــان في ثــوب كتــان, ووجــه إجازتــه 

للأحواض لا للماء, إذ لـو اكـترى الأحـواض دون المـاء عـلى أن يـسوق إليهـا مـاءه لم ينتفـع 
ـــه ; في ثوبــهاًإليهـــا, بخــلاف مــن أســـلم كتانــ  المــاء بــه إن لم تكــن لـــه أحــواض يــسيرهرب  لأ

  .يعطيه من عينه
يــسلم الكتــان وغزلــه في ثوبــه إن قــرب الأجــل بحيــث لا يمكــن أن يعمــل  :اللخمــي

منه في ذلك الأجل وإلا لم يجز إلا أن يكون ذلك الغـزل لا يـصلح عمـل ذلـك الثـوب منـه 
  .فيجوز

ُقلـــت ٍ في قـــصيل اً لا خـــير في شـــعير نقـــد:اعتبـــار الأجـــل قـــول ســـلمها الثالـــث دليـــل :ُ
ًلأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا ٍ   . بصفةاً ويكون مضمونٍ

 لأنهـا مبايعـة ;ولو بعد الأجل فإن كان الغزل أجود جاز, قل وزنه أو كثـر :اللخمي
 أو أدنــــى دخلــــه ســــلف وزنــــه  إن كــــان مثــــلاًوإن كــــان أدنــــى لم يجــــز إلا أن يكــــون أكثــــر وزنــــ

بزيــــادة هــــي فــــضل جــــودة غــــزل الثــــاني وصــــنعته, ومثلــــه الــــصوف في ثوبــــه, وذو الــــصنعة 
  .كالنسج كأصله بخلاف ما تقدم في اللازمة المفارقة في أصله

ه نوع واحـد ولـو جـازت لجـاز حديـد : فيها لا يجوز سيوف في حديد لا يخرج منه لأ
ت الكتـان الغلـيظ في الرقيـق والـصوف في السيوف في الحديد الـذي لا يخـرج منـه, ولأجـز

  .الصوف لأجل وهو يختلف ولا يجوز بعضه ببعض
ُقلت ه نـوع واحـد أن الـصنعة المفارقـة لغـو فـصار مـا قامـت بـه كـما لم : يريد بقوله:ُ  لأ

 دليــل صــدق الملازمــة, مقــدمتان حــذفتا للعلــم بهــما ) إلــخ...ولــو جــازت(: تقــم بــه, وقولــه
  .واضح صدقهما

 إذ لا يجـــوز ;ديـــد الـــذي يخـــرج منـــه الـــسيوف كالحديـــد الـــذي لا يخـــرج منـــه الح:الأولى
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  .سلم أحدهما في الآخر
  . حكم أحد المتساويين حكم الآخر:والثانية

  .والثانية متفق عليها, وفي الأولى اختلاف
المـوزون مــن حديـد وصــوف وكتـان غــير مـصنوع نــوع واحـد وإن تباينــا في : اللخمـي

  .الجودة
الحديـــد الـــذي تعمـــل منـــه الـــسيوف والحديـــد الـــذي لا تعمـــل منـــه  :قـــال ابـــن القاســـم

نية, ومـــــا لا يعمـــــل والـــــصوف الـــــذي يعمـــــل منـــــه الـــــسيجان قيـــــة والأســـــوا منـــــه ذلـــــك  العرا
يتقــــارب  والكتــــان كــــذلك كــــل منهــــا نــــوع واحــــد, وهــــذا حمايــــة لــــئلا يتــــذرع بــــما يتبــــاين لمــــا

الواحــد, وقــصد مــن والقيــاس الجــواز, وأصــل المــذهب أن مــا يتبــاين اختلافــه مــن الجــنس 
أحـــدهما خـــلاف مـــا يقـــصد مـــن الآخـــر جـــواز ســـلم أحـــدهما في الآخـــر كـــما هـــو في الحيـــوان 

  .والثياب
ُقلــــت  الحديــــد الــــذي لا يخــــرج منــــه الــــسيوف في سَــــحنون في تهــــذيب الطالــــب أجــــاز :ُ

ه لا يجوز سلم سيف في سيفين بحال   .سيوف إلى أجل وله أ
ُقلت   . منه سيوف في حديد تخرج منه فيلزم منه جواز سلم حديد لا يخرج:ُ

ه يمكن أن يعمل مـن الـدنيء: اللخمي مثـل الجيـد إذا بولـغ في عملـه  وتعليل المنع بأ
خــلاف نــص ابــن القاســم بمنــع ســلم الــصوف في الــصوف وإن كــان يعمــل مــن أحــدهما مــا 

  .اًلا يعمل من الآخر أبد
ب كتـان يجوز سـلم سـيوف في حديـد كثـو:  قال فضل عن يحيى بن عمر:ابن حارث

  .فيه ووافقني عليه البرقي
  .اً لأن السيوف قد تكسر فتصير حديد;وقول ابن القاسم أشبه بأصولهم: فضل

قلـــت; كـــذا نقلـــه ابـــن حـــارث في حديـــد مـــن غـــير تقييـــده بكونـــه لا يخـــرج منـــه ســـيوف 
لــــيس ضرب الــــسيوف صــــنعة : , وقــــالسَــــحنونومنعــــه :  وزاد, بــــهاًونقلــــه اللخمــــي مقيــــد
 اًوالأول أحـسن, ولـيس إعـادة الـسيف حديـد: , قالاًه يعاد حديد لأ;تخرجه عن الحديد

ه فـساد وإضـاعة مـال, وإن كـان ذلـك مبلـغ عقلـه وتمييـزه ;بفعل عاقل, ويعاقب فاعله  لأ
  .حجر عليه
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المشهور منع سـلم سـيوف في حديـد لا يخـرج منـه, وأجـازه البرقـي ويحيـى : بشيرابن 
 فجعــل الــصنعة :, قــالاًبتــور نحــاس بــه نقــدلا بــأس : بــن عمــر, وأخــذه اللخمــي مــن قولهــا

  :تخرجه عن الجنس, وقوله غير صحيح من وجهين
 أن المذهب منعه على أن غير المصنوع إذا كان يخرج منـه المـصنوع لم يجـز ومـا :الأول

َّدونةذكره من مسألة الم   .يخرج منه أو لا  هذه لم يفرق فيه بين كونه مماَ
  .لا لأجل اً يجوز ثوب بثوبين نقداًالأجل اتفاق أن حكم النقد يخالف حكم :الثاني

  .والمصنوع يعود معتبر فيهما :ابن الحاجب
َّدونــــةوهــــذا أحــــسن إذا قــــدم الأصــــل, وأمــــا عكــــسه فمــــذهب الم: ابــــن هــــارون  المنــــع َ

  .وأجازه يحيى بن عمر والبرقي
تقــــديم الأصــــل في المــــصنوع, : ضــــمير فــــيهما عائــــد عــــلى صــــورتين: ابــــن عبــــد الــــسلام

اعتبار الأجل في الأول ظاهر, وهو أن يكون الأجل لا يسع أن يصنع فيه مثـل وعكسه و
  .المصنوع خوف سلم الشيء فيما يخرج منه

ُقلت ـض هذا  قول ابن هارون:ُ  لا اًإذا قـدم الأصـل حـسن وقبولـه ابـن عبـد الـسلام أ
 لـــنص ولا لتخـــريج, ولكنـــه مـــن حيـــث كونـــه لأجـــل لا يمكـــن فيـــه خـــروج اًأعرفـــه معـــزو

فيـــه منــه كـــسلم حديــد لا يخـــرج منـــه ســيوف في ســـيوف وقــد تقـــدم عــزو عبـــد الحـــق المــسلم 
;  ثوبــه لأجــل لا يخــرج منــه فيــه نظــر, وفي أخــذه مــن متقــدم ســلم كتــان فيسَحنونإجازتــه لــ

  .لأن صنعة النسج غير مفارقة وصنعة المتكلم فيه تفارقه
مــــا بيــــنهما في  لا خــــير في ســــيف في ســــيفين دونــــه لتقــــارب المنفعــــة إلا أن يبعــــد :وفيهــــا

  .الجودة والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز
  . الصواب الأولسَحنونومنعه :  والصقلياللخمي

 وســــكاكين اًالحديــــد جيــــده ورديئــــه صــــنف, حتــــى يعمــــل ســــيوف :الــــصقلي عــــن محمــــد
يــا وغــير ًفيجــوز ســلم مرتفعهــا في غــير المرتفــع, وكــذا مــا صــنع منــه ســيوف ا وســكاكين ومرا

 مختلفـــة المنـــافع وكـــذا النحـــاس, وتقـــرر فـــيما تقـــدم أجنـــاس الحيـــوان اًأصـــنافذلـــك إذا صـــار 
أنهـــما جنـــسان : وســـلم بعـــضها في بعـــض ومـــا في الـــضأن والمعـــز, وقـــول ابـــن لبابـــة في الزكـــاة

 أو جنـــسين قـــولان لهـــا, اًوالطريقـــان في الأوز والـــدجاج, وفي كـــون البغـــال والحمـــير جنـــس
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  .ولابن حبيب
ب منــــــافعهما ولا يفترقــــــان إلا مــــــن بــــــاب الجــــــودة أو الأول أحــــــسن لتقــــــار :اللخمــــــي

  .في معنى الدنيء البغال في معنى الجيد والحمير الدناءة
َأصبغقال : المتيطي ْ   . والبرقي كقول ابن حبيبَ

دلس وابن القاسم على حمـر مـصر وأجـاب : قال فضل تكلم ابن حبيب على حمر الأ
قـــسم لا يجمـــع البغـــال مـــع الحمـــير في عبـــد الحـــق عـــن معارضـــة قولهـــا في الـــسلم بقولهـــا في ال

القــسم بالاحتيــاط في الحكمــين, ونقــضه غــير واحــد مــن المتــأخرين بقولهــا في القــسم يجمــع 
ثيـــــاب الكتـــــان والـــــصوف والحريـــــر في القـــــسم ويـــــسلم بعـــــضها في بعـــــض والحـــــق أن هـــــذه 

  .مشكلة والصواب عدم الجمع
قيقهــا, وكــذا ثيــاب  ثيــاب القطــن لا يــسلم بعــضها في بعــض إلا غلاظهــا في ر:وفيهــا

الكتان, وفي ثالـث سـلمها مـن لـك عليـه ثيـاب فرقبيـة جـاز بيعهـا منـه قبـل الأجـل بـما يجـوز 
  .إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره أن تسلف فيها من الثياب المروية والهروية

خـــرج منـــه أئمتنـــا جـــواز ســـلم رقيـــق الكتـــان في رقيـــق القطـــن, خـــلاف قـــول : عيـــاض
ـه رقيـق كلـه ولـيس في الم: قـال: بـةبعضهم وهو قول مالك في المنتخ َّدونـةلأ  مـا يـستدل بـه َ

  .أحسن  وهو:إلا هذا وعزا اللخمي المنع لأشهب, قال
 وثيــاب الكتــان والــصوف والحريــر يــسلم بعــضها في بعــض لاخــتلاف منافعهــا :قــال

  .ويسلم ما استوت جودته بعضه في بعض لاختلاف منافعها كالعمائم والأردية
ُقلـــت ول أشـــهب مـــن قولهـــا في البغـــال والحمـــير, ومـــنهم مـــن فـــرق  وأخـــذ بعـــضهم قـــ:ُ

  .باتحاد المنفعة أو تقاربها فيهما واختلافها في الثياب
أن فيـه قـولين مـن  إن تباين الجنس دون المنفعة فالمـذهب المنـع, وقـد يظـن: بشيرابن 

قــولي ابــن القاســم وأشــهب في ســلم جيــد الكتــان في جيــد القطــن أجــازه ابــن القاســم وأخــذ 
وهــي رقيــق ثيــاب الكتــان إلى أجــل ثيــاب فرقبيــة مــن إجازتــه في الــسلم الثالــث فــيمن لــه لــه 

 ;يجــوز لــه بيعهــا مــن غــير مــن هــي عليــه بثيــاب قطــن هرويــة أو مرويــة وهــي مــن رقيــق ثيابــه
ـــه يـــشترط في هـــذا البيـــع شرط الـــسلم, ومنعـــه أشـــهب ولـــيس كـــما ظـــن  لأن الخـــلاف في ;لأ

بهـــــذا وجـــــه المـــــازري : أم لا? قلـــــت فع متـــــساويةهـــــذا الفـــــرع خـــــلاف في شـــــهادة هـــــل المنـــــا
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  .قوليهما
ولــو عجلــت إن أســلم فــسطاطية في فــسطاطية معجلــة ومرويــة مؤجلــة جــاز,  :وفيهــا

ه قرض بزيادة مرويةالمروية وأخرت الفسطاطية    .لم يصلح لأ
 في فـــسطاطيين مثلـــه أحـــدهما معجـــل والآخـــر مؤجـــل اًإن أســـلم فـــسطاطي: اللخمـــي

  .سَحنونمنعه فأجازه ابن القاسم و
 بــــدينارين اًفيــــه لأشــــهب حتــــى أجــــاز دينــــار  اضــــطر المخزومــــي طــــرد القيــــاس:محمــــد

أن :أحــدهما مؤجــل يريــد إن قــصد بــذلك المعــروف كــدينار بــأوزن منــه, ويجــوز عــلى قولــه
يكون الأوزن هو المعجل وجوازه في الثياب أحسن وإنما يمنع من ذلك ما يقصد فيه إلى 

ة, والمنفــرد مثــل المعجــل مــن الثــوبين أو أدنــى جــاز, وإن كــان فــساد فــإن اختلفــوا في الجــود
أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجـز وهـو سـلف بزيـادة هـي المعجـل مـع فـضل 

  .المؤجل إن كان أجود وإن كان المنفرد أجود منهما جاز وهي مبايعة
واز  والآخـــــر مؤجـــــل روايتـــــان بـــــالجاًفي جمـــــل بجملـــــين مثلـــــه أحـــــدهما نقـــــد :المـــــازري

: سَـحنون أي−  وقـال,َعبـد الحكـموالكراهة بالأولى أخذ ابن القاسم, وبالثانيـة أخـذ ابـن 
          وكراهتـــه َعبـــد الحكـــم, قـــال ابـــن َعبـــد الحكـــمهـــذا الربـــا, وعـــزا ابـــن محـــرز الـــروايتين لابـــن 

  .َّأحب إلي
ذا لم وقــول ابــن القاســم في الجملــين إذا تــساويا الجــواز, وأرى أن المنفــرد إ: ابــن محــرز

يكن فيه فضل عن المعجل فقد استغرقه, ولم يبق فيـه تعلـق بالمؤجـل ولـو خـالف المعجـل 
 كـــان المعجـــل اًمـــن الجملـــين المنفـــرد حتـــى اختلفـــت الأغـــراض فـــيهما تعلـــق المنفـــرد بهـــما معـــ

منهما زيادة في الـسلف, والتـزم أشـهب للمغـيرة عـلى مـا أجـازه مـن الجمـل بـالجملين جـواز 
 ودينـار لأجـل لانحـصار عوضـية المنفـرد بالمعجـل, بخـلاف كـونهما اًنقـددينار بدينار مثله 

معجلـــــين لعمـــــوم عوضـــــيته فـــــيهما, ومـــــن المـــــذاكرين مـــــن يلـــــزم أشـــــهب ذلـــــك, وإن كـــــان 
الــديناران نقــدا وهــذا لم يقلــه ولا أحــد مــن فقهــاء الأمــصار وربــما اســتدل مــن مذهبــه عــلى 

نير بـــدنانير مـــن أمـــوالهم قـــدر مـــصيره لـــذلك, بقولـــه في صـــلح المـــرأة ورثـــة زوجهـــا عـــن دنـــا
 أن الصلح جائز وهو بيع ذهب بذهب وعروض وليس كـما اًميراثها وترك الميت عروض

ومعنـــى المـــسألة أن الـــدنانير المتروكـــة كانـــت بيـــد الورثـــة, وإذا كانـــت . تـــوهم عـــلى أشـــهب
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ـديهم فــإن كانــت مــضمونة علـيهم فــإنما قــضوا بــدفعهم مـا في ذمــتهم, وإن كانــت في  كــان بأ
ــه لا بــأس لمــن كانــت عنــده دنــانير وديعــة في بيتــه أن أمــا نتهم فقــد ذكــر محمــد عــن أشــهب أ

 إنــما أجــاز أشــهب :مــسألة الورثــة, فــإن قيــل. يــدفع بــدلها مــن مالــه فعــلى هــذا إجــازة أشــهب
مـــسألة الوديعـــة لأنهـــا في يـــده فـــصارت كالمقبوضـــة وهنـــا أمـــر زائـــد عـــلى القـــبض والمنـــاجزة 

 إن ثبت أن هذا هو علة أشهب في الوديعـة حملنـا مـسألة :يلوهو التفاضل بين الذهبين, ق
  .الورثة على أنهم ضمنوه بتعديهم

جـــرت في مـــسألة الجملـــين منـــاظرة بـــين المغـــيرة وأشـــهب والتـــزم أشـــهب : بـــشيرابـــن 
 لأن باب الربـا أضـيق ;الجواز فألزمه المغيرة ذلك في دينار بدينارين فالتزمه وقد لا يلزمه

في ســـــلم العـــــروض لأجـــــل والإجمـــــاع عـــــلى منـــــع ذلـــــك في  لمقابلـــــةمـــــن غـــــيره, فقـــــد تقـــــدر ا
 فألزمـه ذلـك بعـضهم اًالربويات واختلف الأشياخ هل يلزم أشهب ذلك في الـدنانير نقـد

وأبــــاه بعــــضهم, وذكــــر ابــــن الحاجــــب هنــــا أن أشــــهب هــــو الــــذي ألــــزم المغــــيرة بيــــع دينــــار 
 كتــاب الــصرف وللــمازري في بــدينارين وأن المغــيرة هــو الملتــزم وكــذا في تنبيــه ابــن بــشير في

وفي بعــض نــسخ ابــن الحاجــب بــالعكس وكــذا في تنبيــه ابــن بــشير في كتــاب  كتــاب الــصلح
في الــسلم الأول, وكــذا ذكــره المــازري وابــن محــرز, وظــاهر لفــظ اللخمــي الأول  الــصرف
  .فتأمله
ْبــن رشــدا  إن لم يــشترط تعيــين العامــل : الــسلم في الــصناعات عــلى قــول ابــن القاســم:ُ

ما يعمـل منـه المـصنوع فحكمـه كالـسلم لا يجـوز إلا بوصـف العمـل وضرب الأجـل, ولا 
لــيس بــسلم إنــما هــو بيــع وإجــارة في المبيــع إن  وتقــديم رأس المــال وعكــسه شرط تعييــنهما

كــان يعــرف وجــه خــروج ذلــك الــشيء مــن العمــل أو يمكــن إعادتــه للعمــل أو عمــل غــيره 
ـام  الشروعمن الشيء المعين فيه العمل جاز على  في العمل أو على تأخير الشروع لثلاثـة أ

ونحـــو ذلـــك, فـــإن كـــان عـــلى الـــشروع جـــاز بـــشرط تعجيـــل النقـــد وتـــأخيره, وإن كـــان عـــلى 
ـــام لم يجـــز تعجيـــل النقـــد بـــشرط حتـــى يـــشرع, وإن لم يـــشترط عملـــه بعينـــه  تـــأخيره لثلاثـــة أ

ـــض ـــه يجـــواًويعـــين مـــا يعمـــل منـــه فهـــو أ ز عـــلى تعجيـــل  مـــن البيـــع والإجـــارة في المبيـــع إلا أ
ام فتعجيل النقد وتأخيره, وإن اشترط عمله ولم يعين مـا  العمل وتأخيره إلى نحو ثلاثة أ

ـــه يجتذبـــه أصـــلان متناقـــضان  لأن مـــا يعمـــل منـــه ;لـــزوم النقـــد: يعمـــل منـــه, لم يجـــز بحـــال لأ
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  .مضمون وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه
ُقلــت ء إن كــ : وقــرر اللخمــي القــسم الثــاني بقولــه:ُ ان لا تختلــف صــفة خروجــه كــشرا

, أو الثـوب اً معلومـًالقمح على أن يطحنه البائع والزيتون على أن يعـصره يأخـذه منـه كـيلا
عــلى أن يخيطــه أو تختلــف, ويمكــن عــوده لحالتــه الأولى فيــصنع عــلى الــصفة المــشترطة جــاز 

ـه ;فيهما, وذلك كالحديد والرصاص إلا أن يشتري جملة الحديد والرصاص فـلا يجـوز  لأ
كلـــما أعيـــد نقـــص فـــلا يقـــدر أن يعمـــل في الثـــاني إلا دون الأول وإن كـــان يختلـــف خروجـــه, 
ولا يعاد لهيئته الأولى لم يجز كالثوب يشترط صبغه والغزل يشترط نسجه, والعـود يعمـل 

عمل من بقيته حتى يـأتي  على الصفة اً, ولو كثر الغزل واشترط إن أتى ناقصاً أو باباًتابوت
جـــوازه   جـــاز, واختلـــف في جـــواز اســـتئجار الأجـــير عـــلى أن يأتيـــه بالغلـــة فعـــلىعـــلى الـــصفة

ء الثـــــوب عـــــلى أن يـــــصبغه, وقيـــــل ء ســـــلعة عـــــلى أن: يجـــــوز شرا البـــــائع يبيعهـــــا  لا يجـــــوز شرا
  .لمبتاعها, وكل ذلك جائز على جواز الاستئجار للغلة

ُقلــت ل الأجــير يــرد بــالغرر النــاشيء عــن جهــ جــاز: ولــو كثــر الغــزل إلى قولــه:  قولــه:ُ
ْبن رشد ولذا لم يذكره ا;المصنوع مرة أو مرتين بماذا يستحق عوض عمله هل بصنعه  مع ُ

  .تأخره عنه, واالله أعلم, وذكره ابن بشير غير معزو له ولم يتعقبه
عــلى المنــع في المختلــف خروجــه, مــع اتفــاقهم عــلى جــواز الإجــارة عليــه وفي اتفــاقهم 

 وإلا فـــلا, فـــإن اً أفـــسد عقـــده مطلقـــاًأوجـــب غـــررنظـــر, لأن احـــتمال اخـــتلاف الخـــروج إن 
  . هذا الغرر في مجرد عقد الإجارة مضطر إليه فألغى تأثيره الفساد فيه: قيل

غـــير مـــضطر إليـــه فـــاعتبر تـــأثيره فيـــه, ولـــذا منعـــه وفي عقـــد بيـــع مـــادة المـــستأجر عليـــه 
  .لمبيع, قيل يلزم على هذا منع العقد على البيع والإجارة في غير ااً مطلقسَحنون

وعــلى الجــواز إن هلــك القمــح قبــل طحنــه أو الثــوب قبــل خياطتــه أو : قــال اللخمــي
 فــإن هلــك ببينــة أو دونهــا, والبــائع غــير منتــصب لتلــك الــصنعة حلــف ,الحديــد قبــل صــنعه

 لتلـك الـصنعة اًعلى ضياعه ولم يضمنه, وحـط عـن المـشتري قـدر الـصنعة وإن كـان منتـصب
وعــلى  مكــين في المبيــع تقــدم, وإنــما بقــي لموضــع الــصنعة, لأن الت;ضــمنه بالقيمــة لا الــثمن

الزيتـون فـضمانه مـن  ويحط عنه مناب الصنعة كما تقدم, وأما المشتري ما ينوبه من الثمن,
عـــلى أن  بائعـــه, ولـــو قامـــت بتلفـــه بينـــة لأجـــل حـــق التوفيـــة بالكيـــل, ولـــو لم يـــسلم في الغـــزل
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ه إن خرج على ما وصف أخذه, و ينسج واشتراه نقد وإن خرج على غير ذلك كان على أ
  .لبائعه جاز
ـــ: بـــشيرابـــن  المـــصنوع منـــه غـــير معـــين والـــصانع لا يفـــتر عـــن  واإن كـــان الـــصانع معينً
ء منه وحكموا له بحكم النقد لمـا كـان الغالـب اًالعمل غالب  كالقصاب والخباز جاز الشرا

اللخمــي وجــب الفــسخ فيــه وظنــه  وجــوده فهــو في حكــم المعــين ومتــى تعــذر شيء مــن هــذا
 إنما هـو بيـع نقـد ولا :على الحلول فأخذ منه ذلك, ومقتضى الروايات خلاف ما قال سلما

يفتقـــر إلى أجـــل الـــسلم, وإن كـــان العامـــل لا يـــستديم عملـــه فقـــد أجـــازوه للـــضرورة عـــلى 
حكــم الــسلم يــشترط فيــه أن يكــون أجــل المــسلم فيــه يبقــى إلى أجــل الــسلم فــأكثر, ويقــدم 

 عـلى اً كثـيراًه شيء منه تعلق بالذمة, وكان كالـصانع يبيـع مـصنوعرأس المال وإن تعذر في
 اأن يبتــدئ في الأخــذ منــه يــوم العقــد أو بعــده بــالزمن اليــسير وإن كــان المــصنوع منــه معينـًــ

ـه هـذا الـذي فرغنـا منـه في الـصانع يبيـع مـا ارتفـع مـن  والصانع غير معـين فمقتـضى الفقـه أ
  .وز إذا كان الصانع غير معين لأن هذا إنما يج;صنعته, وما لم يرتفع

ُقلـــت  مـــا ذكـــره مـــن الـــسلم للقـــصاب والخبـــاز في قـــسم تعيـــين الـــصانع وعـــدم تعيـــين :ُ
ــه مجــرد ســلم لــذي صــنعة في مــصنوعه لا  المــصنوع منــه خــلاف مــا ذكــره فيــه الأشــياخ مــن أ

  . بقيد تعيين المصنوع منه
ْبــن رشــدومــا تقــدم لا ل منــه لم يجــز بحــال  مــن قولــه إن اشــترط عملــه ولم يعــين مــا يعمــُ

مـن اســتأجر مـن يبنـي لـه داره عــلى  :فيـه نظـر لقولهـا في كتـاب الجعــل والإجـارة, قـال مالـك
  .أن الآجر والجص من عند الأجير جاز

ُقلـــــت ـــــه معـــــروف :  قـــــال? مـــــن الجـــــص والآجـــــر بعينـــــهاً لم جـــــوزه ولم يـــــشتر شـــــيئ:ُ   لأ
  .عند الناس
ُقلــت ــت الــسلم هــل يجــوز فيــه إلا أن يــضرب لــه:ُ  وهــذا لم يــضرب للآجــر ً أجــلا أرأ

ـــه وقـــت لـــه,: لمـــا قـــال لـــه: قـــال ?ًوالجـــص أجـــلا بنيانهـــا عنـــد  وقـــت ابـــن لي هـــذه الـــدار فكأ
ه أسلم إليه في جـص وآجـر معـروف إلى وقـت معـروف, وإجارتـه في  الناس معروف فكأ

إن كـان عـلى وجـه القبالـة ولم يـشترط عمـل يـده : عمل هذه الدار فلذلك جاز, وقال غيره
  .أس إذا قدم نقدهفلا ب
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ُقلت ْبن رشد ظاهر المسألة خلاف نقل ا:ُ  عن المذهب, إن العقد على تعيين العامل ُ
ه غير جائز ووفاق لنقل ابن بشير   .وعدم تعيين المعمول منه أ

 لأن ابن القاسم يجيـز ذلـك في عمـل رجـل ; قول الغير خلاف لابن القاسم:الصقلي
ـــه يـــشرع في العمـــل كإجارتـــه;بعينـــه إن دفعـــت : قـــال في الحمالـــة  ولـــذا;لى خدمتـــه ســـنةعـــ  لأ

ًلخياط ثوب   . على أن يخيطه بنفسه جازاٍ
 إنــما يــصح قــول ابــن القاســم عــلى أن يكــون الأجــير صــاحب :وقــال بعــض القــرويين

ء مــن الجــزار والخبــاز كــل اًصــنعة عمــل الآجــر والجــص فيــصير تــأخير النقــد جــائز  كالــشرا
 هـذا يجـوز قـدم النقـد أو أخـره, ويـشرع في العمـل أو فعـلى , والـثمن مـؤخرً ولحـمااًيـوم خبـز

ً شــيئا يطــول أخــذ جملتــه حتــى يكــون المعجــل اًيكــون المــأخوذ منــه مــن الجــص والآجــر شــيئ
ه قـد تـأخر كلـه لمثـل اًمنه يسير  في جنب ما يأخذ منه لا قدر المعجل منه لكثرته فيجوز لأ

ه في عمل رجل بعينه وا;وإنما قلنا ذلك. أجل السلم , اًلآجر والجص في ذمته مضمون لأ
والمــضمون يجــب تــأخيره لأجــل الــسلم, ويكــون جميــع مــا ينــوب ذلــك ومــا ينــوب إجارتــه 

ــه لــو تــأخر مــن ذلــك شيء كــان قــد تــأخر منــه قــدر ممــا ينــوب الآجــر والجــص ولا اًنقــد  لأ
يقــدر أن يخــص مــا ينقــده بهــما وإن نقــد الجميــع لأجــل منــابهما مــع وجــوب تــأخر اقتــضائهما 

  .إجارته وذلك لا يجوز السلم لزم تأخير عمل الأجير لذلك مع انتقادلأجل 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد بعـــض القـــرويين هـــو التونـــسي, وهـــذا المعنـــى هـــو الـــذي أشـــار إليـــه ا:ُ ُ 

بتعليـــل المنـــع بالتنـــاقض والتعقـــب عليـــه بإطلاقـــه المنـــع فيـــه دون تفـــصيل الحـــال في المـــسلم 
َّدوولما ذكر المتيطي قول الغير في الم. إليه   . ونحوه لعبد الملك في الثمانية: قالنةَ

ْبي زمنَــينقــال ابــن أ َ هــذه المــسألة لا تحتمــل النظــر وجوازهــا استحــسان, كــذلك قــال : َ
 وإن وقـــع العقـــد بتـــسمية الـــثمن دون شرط نقـــده ولا تـــأخيره نقـــد منـــه مـــا قابـــل ,سَـــحنون

  . دفع له بقدرهاًالآلة, وكلما عمل شيئ
ُقلت لا يقدر أن يخص ما ينقده بالآلـة ففـي جـواز الـسلم  هذا خلاف قول التونسي :ُ

 إن كان المـسلم إليـه مـن أهـل حرفـة صـنعته :ثالثهاصانعه دون مادته ومنعه  في سلم معين
 أجـل الـسلم بالنــسبة أو قـل مـا يعجـل منـه لـضرورة الـشروع في العمـل قبـل مـضي أقـل مـدة

  .حملها عليه إن نقد منابها فقط لظاهرها مع :رابعها و,للباقي من المادة
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ْبي زمنـَـــينأابــــن  َ ْبــــن رشــــد واَ  والتونــــسي, والمتيطــــي, وتمــــام الكــــلام في الــــسلم لــــذوي ُ

  .الحرف في فصل شرط الأجل
  :وشرطه بتعلقه مبيعه بالذمة لازم

  .اًاتفاق: الباجي
  ]باب في الذمة[

  .الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن لا ذات ولا صفة لها: ابن عبد السلام
ُقلت م كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة والصواب في تعريفها أنها  يرد بلزو:ُ

عنـه مـا أمكـن حـصوله مـن نكـاح أو ولايـة أو وجـوب  ملك متمـول كـلي حاصـل أو مقـدر
  .)1( إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة;ًحق في قصاص أو غيره مما ليس متمولا

                                     
  . لأن السلم من شرطه أن المبيع فيه يتعلق بالذمة;إنما احتاج إلى تعريف الذمة: َّالرصاع قال )1(
  .ما معنى تعلقه بذمة أو قولهم المسلم فيه في الذمة): فإن قلت(

ُقلــت  ذلــك مجــاز ومــا فيــه مــن الظرفيــة فيهــا تجــوز لا شــك فيــه وإنــما الذمــة أمــر تقــديري ولــيس بــذات قائمــة :ُ
المعــدوم  ء ولا صــفة حالــة في موصــوفها ولكنهــا مــن التقــادير الــشرعية التــي صــير فيهــايكــون فيهــا شي

  .موجودا
الشيء المتملك أو استحقاق التصرف في المتملك وهـو  ما معنى الملك في الجنس هل المراد به): فإن قلت(

 فيهـا لا هـي الذي عرف بـه الملـك بعـد فـإن كـان الأول فكيـف يقـال أن الذمـة متملكـة وإنـما المتملـك مـا
  . لأن الذمة ليست هي الاستحقاق;وإن أريد الاستحقاق المذكور في حد الملك فكذلك

ُقلــت به ذات ملــك متمــول كــلي لأن الملــك مــضاف إليهــا أي ذات :ُ  كــان يعــرض لي ذلــك وكنــت أقــول صــوا
يــضاف لهــا ملــك أي اســتحقاق تــصرف في متمــول قولــه كــلي احــترز بــه مــن الملــك الجزئــي وهــي القابلــة 

ــه أطلــق الملــك عــلى الحــق وفيــه بحــث وقــصد بمتمــول :للإلــزام والالتــزام واالله أعلــم بقــصده ويقــال  أ
إخـــــراج الأمـــــور المتملكـــــة الغـــــير المتمولـــــة مـــــن الحقـــــوق غـــــير الماليـــــة مـــــن حقـــــوق النكـــــاح أو وجـــــوب 

  .القصاص
  . أو ولاية:وما معنى قوله): فإن قلت(

ُقلت   . لأنها حقوق غير مالية; عليه يعني كولاية النكاح في الإعطاء والجبر:ُ
  .وما معنى قوله حاصل أو مقدر): فإن قلت(

ُقلــت ــه لا : لعلــه أشــار إلى أن المتمــول الكــلي إمــا حاصــل بالفعــل أو بالإمكــان وإنــما أخــرج مــا ذكــر قــال:ُ  لأ
  .يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة
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سلف مــالا وأخــذ مــن استــ: وفي طــرر ابــن عــات في ترجمــة الــسلم في ثمــر حــائط بعينــه
 أؤدي إليك من مالي من قرية, كذا فحيل بينـه وبـين مالـه ذلـك فطلبـه المـسلم : وقال,ًسلما

بدينــه فــأفتى صــاحب المظــالم أبــو عبــد االله بــن عبــد الــرؤوف, وابــن الــشقاق, وابــن دحــون 
  .وغيرهم بلزوم أداء دينه

ِّطــرفُتــى أبــو الموأف ــ: عبــد الــرحمن بــن بــشرَ ــه لا يلزمــه أداء دين بتلــك  ه إلا مــن مالــه أ
بــــه هــــذا عــــلى الفقهــــاء المــــذكورين فرجعــــوا إليــــه عــــن جــــوابهم الأول  القريــــة فعــــرض جوا
بــه بــسماع أشــهب وابــن نــافع في الرجــل يتعــين في عطائــه فيحــبس العطــاء ولــه  واحــتج لجوا

  .لا يؤخذ ذلك من ماله مال فيه وفاء لما عليه من تلك الغيبة إنه
ـه و مـروان بـنأخبرني بجميعـه أبـ: قال ابن سهل لابـن  مالـك فـذكرت ذلـك المعينـة أ

لا أذكــــر أنهــــا نزلــــت عنــــدنا, وينبغــــي أن لا يجــــوز كــــما قــــال ابــــن القاســــم في : عتــــاب قــــال لي
َّدونـــةالرواحـــل والـــدواب مـــن الم  فـــيمن ابتـــاع ســـلعة بـــدنانير لـــه معينـــة غائبـــة, ولم يـــشترط َ

  .اًن العطاء كان مأمون لأ;العطاء من ذلك وليس مسألة: خلف الدنانير إن ضاعت, قال
ُقلت   : فالحاصل أن في النازلة المذكورة ثلاثة أقوال:ُ

  .صحة البيع والقضاء بغرمه من عموم ماله
 .وصحته وقصر القضاء على المال المشترط القضاء منه

وفــساد البيــع, وأخــذه ابــن عتــاب مــن مــسألة الــدنانير الغائبــة, يــرد بــأن التعيــين فيهـــا 
,  لأن مـــسمى مالـــه في قريـــة كـــذا وســـماها ابـــن ســـهل بـــما أحرفـــه;عينـــةأشـــد منـــه في النازلـــة الم

 =                                     
به أن يقال): فإن قلت( ه لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة:هل صوا   . لأ
 الصواب مما ذكر وانظر القرافي في شرحه فإنه عرف الذمة بغير هـذا ومـن لازم الذمـة أن المتقـرر فيهـا :ُلتقُ

كــلي لا جزئــي وبنـــى الفقهــاء عليـــه مــسائل وأن مــصيبة مـــا كــان في الذمـــة قبــل القــبض مـــن المــدين حتـــى 
  .يقبض ذلك صاحب الدين

َّدونـــةرســـمه للـــدين غـــير مـــنعكس بـــما قـــال الغـــير في الم): فـــإن قلـــت(  : إذا اشـــترى ســـلعة بـــدنانير غائبـــة قـــال;َ
  . لأن الدنانير معينة;يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة فالذمة هنا ملك متمول جزئي لا كلي

ُقلـــت ـــه ألغـــى التعيـــين فالذمـــة :ُ  قـــول ابـــن القاســـم أن الـــضمان إنـــما هـــو مـــع شرطـــه لا في غـــير ذلـــك والغـــير كأ
  .الله سبحانه الموفق للصوابمتمول كلي فالحد يصدق عليهما معا وا
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  .أوسع من الدنانير المعينة وهو
ُقلت   . مسألة سماع أشهب هي في رسم الأقضية من كتاب المديان:ُ
ْبن رشدقال ا ـه حكـم للعطـاء بحكـم الـدين :  ومعناهـا,)تكررت في آخر الـسماع(: ُ أ

ه إن مـــات مـــن عليـــه الـــدين أو فلـــس, ومعنـــاه في الثابـــت في ذمـــة في أن مـــصيبته ممـــن اشـــترا
اشــترى ســلعة بــدين عــلى أن يقــضيه مــن عطائــه إذا خــرج فلــم يخــرج   المــأمون فــإن:العطــاء

بطل حقه, وإن خـرج بعـضه حـل عليـه مـن الـدين بقـدره عـلى مـا في آخـر الـسماع, وكـذا لـو 
في عطائــه أو إن تعــين : فلــم يخــرج لم يكــن لــه عــلى هــذا القــول شيء, وقيــل اشــترى العطــاء

باعــــه كـــــان ذكــــر العطـــــاء كالأجــــل وتعلـــــق ذلـــــك بذمتــــه إن لم يخـــــرج العطــــاء أو مـــــات قبـــــل 
  خروجه واختاره محمد ورواه أشهب في الواضحة وهو الآتي على قول الغير

ــــه يــــضمنها إن تلفــــت وإن لم يــــشترط :فيهــــا  فــــيمن اشــــترى ســــلعة بــــدنانير لــــه غائبــــة أ
يجـــــوز التعيـــــين في العطـــــاء إلا بـــــشرط الخلـــــف, الـــــضمان, وعـــــلى قـــــول ابـــــن القاســـــم فيهـــــا لا 

  :ثلاثة أقوال فيتحصل
  . لا يجوز البيع إلا بشرط الضمان إن لم يخرج العطاء:الأول
  .الجواز والحكم الضمان: والثاني
  .الجواز ولا يلزمه ضمان: والثالث

وأمــا العطــاء غــير المــأمون فــلا يتعــين فيــه حــق باتفــاق, ويختلــف في جــواز ذلــك بغــير 
لخلـــــف عـــــلى قــــــولين, ويحتمـــــل حمــــــل هـــــذه الروايــــــة عـــــلى العطــــــاء المـــــأمون, ومــــــا في شرط ا

الواضــــحة, وقــــول محمــــد عــــلي غــــير المــــأمون فــــلا يكــــون في المــــسألة اخــــتلاف إلا في جــــواز 
  .البيع, بغير شرط الخلف في غير المأمون

ُقلــت  فالحاصــل أن معنــى مــسألة ســماع أشــهب إنــما هــو راجــع إلى بيــع العطــاء نفــسه :ُ
ْبـــن رشــدكبيـــع ديــن عـــلى مــدين حــسبما نـــص عليــه ا .لقــه بذمــة بائعـــه فــصاردون تع  : بقولـــهُ

ِّطـــرفُبحكــم الــدين الثابــت في الذمــة, وذلـــك خــلاف مــا فهمــه منهــا أبــو الم حكــم العطــاء َ 
ه في النازلــة المــذكورة,ًمــستدلا  لأن العطــاء ;لا يتــصور فيهــا معنــى بيــع الــدين  بــه عــلى فتــوا

ـه في ذمـة أو كـسلعة غائبـة مأمونـة, فانحـصر تعلـق  فلـذلك ;مأخوذ من غـير بائعـه صـار كأ
البيــع والعوضــية بــه والعــين, لا تنــافي تعلــق البيــع بهــا مــن حيــث تعيينهــا مــع أمنهــا والنازلــة 
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 لأن ;المــذكورة هــي ســلم عــلى أن يدفعــه مــن مالــه بقريــة كــذا, وهــذا يمنــع كونــه كبيــع ديــن
يـع إنـما يطلـب بــه غـير بائعـه, ويمتنـع كونــه طلبـه إنـما هـو مــن بائعـه لا مـن غـيره, والــدين المب

 اً لأن الــــسلعة الغائبــــة يمتنــــع الــــسلم فيهــــا لامتناعــــه في المعينــــات اتفاقــــ;كبيــــع ســــلعة غائبــــة
حـسبما قالــه البـاجي, وإذا بطــل الأمـران فيهــا لــزم تعلـق البيــع فيهـا بذمــة البـائع وكلــما تعلــق 

بـن  عات في عدم ذكـره كـلام ابالذمة لزم تعلقه بكل مملوك لذي الذمة, والعجب من ابن
ْرشد   . مع كثرة نقله عنهُ

أجلـــه شرط فيهـــا مـــا ينقطـــع مـــن  , عنـــد حلـــولاًوكـــون المـــسلم فيـــه موجـــود: البـــاجي
ــدي النــاس في بعــض الــسنة مــن الــثمار الرطبــة وغيرهــا لا يــشترط أخــذ ســلمه إلا في إبانــه  أ

ه شرط ما لا يقدر عليه; لم يجز;وإن شرط أخذه في غير إبانه   . لأ
 عــلى تــسليمه في جميــع أثنــاء الأجــل لــئلا اًوشرط أبــو حنيفــة كونــه مقــدرو: بــشيرابــن 

يمــوت المــسلم إليــه في أثنائــه فيجــب تعجيلــه, وعنــدنا خــلاف في مراعــاة الطــوارئ البعيــدة 
  .فيجري هذا الشرط على رعيها

اتفـاق أهـل المـذهب عـلى إلغـاء احـتمال المـوت  في هذا نظر لاحـتمال :عبد السلامابن 
والفلس في هـذا, وإن اختلفـوا في مراعـاة الـصور النـادرة لاحتمالهـا شـهد الـشرع بإلغائـه في 
الأجل لجواز البيـع إلى أجـل طويـل إذ لـو روعـي ذلـك الاحـتمال كـان الأجـل غـير منـضبط 

  .اًفيكون العقد ذا غرر فيمنع وهو باطل قطع
ُقلت ل المـوت والفلـس لا لاحتمال اتفاق أهل المذهب عـلى إلغـاء احـتما : رده بقوله:ُ

ه مـن جملـة أفـراد القـضية الـضرورية ;يوجب ثبوته يخفى ضعفه لأن احتمال الاتفاق لا  لأ
القائلة احتمال الشيء لا يوجب ثبوته وهي بديهية وربما برهنت باستلزام نقيضها المحـال 

إلى شـهد الـشرع بإلغـاء هـذا الاحـتمال  : بقولهاًالضدين والنقيضين, ورده ثاني وهو اجتماع
ــه إنــما ألغــاه لتعــذر المنجــي منــه في أمــر حــاجي أو ضروري وهــو البيــع بــثمن  آخــره, يــرد بأ

  .مؤجل وصورة النزاع المنجي منه ممكن وهو دوام وجود المسلم فيه مدة الأجل
عـام والـدواب بـصفة وإن:وفيها كانـت   لا يجوز السلم في نسل حيـوان بعينـه مـن الأ

  . لا في نسل حيوان بعينهاًان مضمونحوامل إنما يكون السلم في الحيو
ــــه إن لم يوجــــد بتلــــك الــــصفة كــــان رأس المــــال تــــارة ســــلف: اللخمــــي , اً وتــــارة بيعــــاًلأ
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ويجـــوز إن لم يقـــدم رأس المـــال وقـــرب الوضـــع إن خـــرج عـــلى الـــصفة أخـــذه, ودفـــع الـــثمن 
وإلا فلا بيع بيـنهما ويختلـف إن بعـد الوضـع لموضـع التحجـير, فأصـل ابـن القاسـم جـوازه 

  .وأصل غيره منعه
ُقلت  هذا إشارة إلى قوليهما في عقـد الكـراء عـلى أرض البعـل غـير المأمونـة في أكريـة :ُ

وهــذا عــلى أصــله في إجازتــه بيــع مــا فيــه غــرر إذا وقــف ثمنــه وكــرره  الــدور والأرضــين فيهــا
عــــلى الــــصفة  إن شرطــــا وقفــــه الـــثمن فــــإن خــــرج الجنـــين في مواضـــع, ومثلــــه قــــول المـــارزي

 غرقـة ووقـف الـثمن اًالبيع جري على القولين المشهورين فيمن اكـتري أرضـ المشترطة تم
إلا إلى أجـــل بعيــــد لاختبـــار انكـــشاف المـــاء وفــــيمن اكـــترى دابـــة بعينهـــا عــــلى أن لا يركبهـــا 

  .بشرط وقف الثمن
 إذا بيعـــــت الثمـــــرة قبـــــل الزهـــــو بـــــشرط التبقيـــــة عـــــلى وقـــــف الـــــثمن :ورأى الـــــسيوري

ـت إن منـع االله  :غلك, وهو ظاهر التعليل في قولـه لاختبار سلامتها جاز بيعها كذ أرأ
  .وهذا يجري على القولين في الأرض والدابة )1(الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه?

  .لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه ولو وصف, نقد أو لم ينقد :وقال ابن شاس
 القــولين في إن لم ينقــد وشرط إن وافــق الــصفة تــم البيــع جــرى عــلى: وقــال الــسيوري

  .الأرض الغرقة
ُقلت   . الصواب منع تخريج الجواز في مسألة السلم في نسل حيوان بعينه مما ذكروه:ُ

ووقــف الــثمن لقيــام دليــل المنــع وفــساد التخــريج قبــل زهــوه عــلى التبقيــة,  وفي الثمــر
 فـــيهما أمـــا دليـــل المنـــع, فالأحاديـــث الدالـــة عـــلى فـــساد بيـــع الغـــرر إذ لا خفـــاء في وجـــوده في

  .وعدمه مسألة نسل الحيوان وهو الغرر الناشيء عن احتمال حصوله بالصفة المشترطة
الغــرر الناشــئ عــن احــتمال ســلامة الثمــرة وفــساده ونفــي علــة : وفي مــسألة الــسيوري

لا نفي مطلق علة فساده بغيرها وهو الغـرر اللاحـق  فساده المشار إليها في الحديث بوقفه
                                     

 في 5/302 في الزكـــاة, بـــاب مـــن بـــاع ثـــماره أو نخلـــه أو أرضـــه أو زرعـــه, و3/278:  أخرجـــه البخـــاري)1(
في المـــساقاة, بـــاب وضـــع ) 1555( رقـــم :البيـــوع بـــاب إذا بـــاع الـــثمار قبـــل أن يبـــدو صـــلاحها, ومـــسلم

  .الجوائح



 

 

266

266

 تمــل حــصوله وعدمــه, وفــساد تخريجــه مــن قــول ابــن القاســمللمبتــاع في وقفــه مالــه لأمــر يح
فيهــا في الأرض الغرقــة والدابــة المعينــة بــالفرق بيــنهما وبــين صــورة النــزاع, وذلــك أن البيــع 
يقتـــضي لذاتـــه تعلقـــه بعوضـــين ويـــستحيل تقـــرره بأحـــدهما والعوضـــان في مـــسألة الأرض 

جــــــارة لتقــــــرر  لأن الأرض حاصــــــلة في ملــــــك مكريهــــــا فــــــصح تقــــــرر عقــــــد الإ;حاصــــــلان
 وكذا في الدابة المعينة والغرر إنما تعلق بصفة العـوض وهـو انكـشاف ,حاصلين عوضيها

المــاء عــن الأرض واســتمرار ســلامة الدابــة وهمــا خارجــان عــن ذات العــوض, والغــرر في 
صورة النزاع متعلق بذات المبيع وهو نفس النسل المسلم فيه لعدم تقـرره في ملـك البـائع 

ليه, ولا يلزم من إلغاء الغرر المتعلق بأمر خارج عن ذات العوض إلغـاء له حين العقد ع
  .الغرر المتعلق بذات العوض ونحو هذا مذكور في مسألة كراء الأرض

ء منها جاز :ابن شاس   .لو كان في نسل نعم كثيرة لا يتعذر الشرا
ُقلــت ــه هــو المــذهب وظــاهر الم: ظــاهره:ُ َّدونــة أ ة الثــاني في  هنــا وفي الزكــااً منعــه مطلقــَ

ُشيوخويتخـــرج جـــوازه مـــن قـــول بعـــض الـــ الـــسلم إلى الـــساعي  يجـــوز الـــسلم في ثمـــر قريـــة ُ
  .صغيرة لمن لا ملك له فيها إن كان الغالب بيع بعض أهلها قدر ذلك

ُقلـــت  فـــإن اًلا يجـــوز الـــسلم في ثمـــر حـــائط بعينـــه قبـــل زهـــوه ولـــو شرط أخـــذه رطبـــ :ُ
, اًإرطابــه, وغــرر بعــد مــدة صــيرورته تمــر  مــدة لأن;اً لا تمــراًأزهــى جــاز بــشرط أخــذه رطبــ
 لأن محلــــه البيــــع لا الــــسلف, ; وكلــــه إن شرط أخــــذه دفعــــةاًوتأجيــــل قــــدر مــــا يأخــــذه مفرقــــ

ام قليلة وتأخيره خمسة عشر يوم  قريب, وكون الحائط في ملـك اًوالشروع في أخذه أو لأ
ا قبـضه بمنـاب قيمتـه ثمر الحائط قبل تمام قبض الثمر ففي مـضي مـ ولو انقطع المسلم إليه
ء جميعــه, قــولان, لابــن محــرز عــن  مــن الثمــر في أوقاتــه كالأكريــة أو بقــدره كجائحتــه في شرا

ابن شبلون, مع اللـوبي وعبـد الحـق عـن القابـسي وابـن محـرز عـن ابـن مـزين عـن عيـسى بـن 
  .دينار

إن كـــــان شرط أخـــــذه في يـــــومين فعـــــلى القـــــدر, وإلا فعـــــلى القـــــيم, وســـــمع : اللخمـــــي
ـــه بيـــع رطـــب ;اً فـــأثمر قبـــل أخـــذ جميعـــه لم يأخـــذ بقيتـــه تمـــراًشرط أخـــذه رطبـــأشـــهب إن   لأ

  .بتمر
محـــرز لتهمـــتهما عـــلى تعمـــدهما تـــأخيره وكـــذا مـــا يـــتهمان عليـــه ولـــو أجيحـــت ثمـــر ابـــن 
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الحائط جازأخذه ما تراضـيا عليـه مـن عـين وطعـام وغـيره لنفـي التهمـة, ويراعـى في أخـذه 
والفرق بـين منـع . اًصرف المستأخر وسلف جر نفعالسلامة من فسخ الدين في الدين وال

ءه ثمــر الحــائط كــيلا عــلى تركــه ليــصير تمــر فــاًشرا ئــه جزا ضــمان   عــلى ذلــك أناً, وجــواز شرا
المكيـــل مـــن بائعـــه فـــيما قـــل أو كثـــر والجـــزاف لا ضـــمان عـــلى البـــائع فيـــه إلا ضـــمان الجائحـــة, 

المكيــل فمنــع, ويعتــبر هــذا فكــان الغــرر في الجــزاف يــسير فلــم يمنــع صــحة البيــع, وكثــر في 
  .المعنى بجواز النقد في عهدة السنة لقلة الغرر وكراهته في عهدة الثلاث لكثرته

ُقلت  لأن الضمان, مهما قل في حق البائع كثر في حق المـشتري ; في هذا التعليل نظر:ُ
 ولأجــل هــذا وهــم ابــن بــشير في هــذه اًالغــرر لــزم مطلقــ وكــذا العكــس فــإن أوجبــت الكثــرة

وهـــل يجـــوز أن  :ألة, فاعتقـــد المـــذهب عـــلى عكـــس مـــا نقلـــه ابـــن محـــرز, فقـــال مـــا نـــصهالمـــس
, أمــا إن اشــترى مكيلــة فيجــوز ذلــك, وإن اشــترى اًيــشتري بعــد الزهــو ويــشترط أخــذه تمــر

 لأن الــضمان مـن المــشتري ;جملـة الحـائط فــلا يجـوز, والفـرق كثــرة الغـرر مــع اشـتراء الجملـة
 لأن الـضمان مـن البـائع, وأراد اللخمـي ; اشـترى مكيلـةإلا حكم الجائحة, وقلة الغرر إذا

  .المساواة بينهما وليس كما قال
ُقلت َّدونـة ألفاظ الم:ُ  كـالنص في أن الحكـم مـا قالـه ابـن محـرز, ومـا نقلـه عـن اللخمـي َ

ء  مـــن المـــساواة لم ء عـــلى الكيـــل والجـــزاف في شرا أجـــده في تبـــصرته, وإنـــما ســـوى بـــين الـــشرا
َّدونــةأشــار في المالــزرع بعــد أن أفــرك, و ــه إذا اشــترى عــلى الكيــل لــزم تــأخير َ  إلى الفــرق بأ

ــه مبيــع مــن  ضــمانه لكيلــه, ومــن لوازمــه منــع انتفاعــه بــشيء منــه قبــل إرطابــه, ولا خــلاف أ
ه مضمون, فإذا كان أمد كيله إرطابـه قـرب قبـضه فلـم يدخلـه بيـع معـين  حيث تعيينه لا أ

منه بـــنفس العقـــد وكـــان لـــه التـــصرف فيـــه مـــن وإذا اشـــتراه عـــلى الجـــزاف ضـــ. يتـــأخر قبـــضه
  .حينئذ, وانتفى عنه مطلق التأخير

إن انقطع ثمر الحائط بعد أخذه بعض سلمه رجع بحـصة مـا بقـي مـن الـثمن  :وفيها
  .ًوله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلا

ل  فتقـصر عنـه, والمـسكن ينهـدم قبـًوكذا صبرة يشتري منهـا كـيلا: الصقلي عن محمد
  .تمام المدة

ْبي زمنينَأابن  َ مـا شـاء إلا مـا هـو مـن صـنف   يأخـذ بـه عنـه: لبعـضهم عـن ابـن القاسـمَ



 

 

268

268

  .اًالثمر الذي أسلم فيه فلا يأخذ منه إلا قدر ما بقي له لتهمة التأخير على سلف جر نفع
   عــــــن ورق ولا عكــــــسه للتهمــــــة عــــــلى اًوعليــــــه لا يأخــــــذ ذهبــــــ: قــــــال بعــــــض القــــــرويين

  .صرف مستأخر
ُقلـــت    إن رد بـــأن مطلـــق التهمـــة عـــلى صرف مـــستأخر أضـــعف مـــن تهمـــة دفـــع قليـــل :ُ

  .في كثير
ُقلـــت  قـــد اعتبرهـــا في بيـــوع الآجـــال إن كـــان الـــصرف بيـــنهما عـــلى الـــسعر وألغاهـــا إن :ُ

  كان أقل من السعر فتعتبر هنا إن كان بأكثر من السعر
  .لى صفتهتراضيهما على تعجيله قبل الوقت الذي شرطاه جائز إن كان ع: وفيها

أجاز أخذ ما طاب الآن عن ما يطيب بعده وهـو طعـام بطعـام غـير يـد بيـد : اللخمي
فــــإن قــــصد المعــــروف جــــاز, وإن قــــصد التــــصرف في ثمــــر حائطــــه وإن أجيحــــت الثمــــرة لم 

  .بشيء جاز وإن كان ليرجع بمثل ما دفع لم يجز إلا على وجه السلف يرجع
  أقــساط مــن زيــت جلجــلان لــهومنــع ابــن القاســم في كتــاب الحــبس مــن وهــب عــشرة

  أن يعطيه ذلك من غيره?
ُقلت  إنما شـبه مـسألة الجلجـلان لـو عجـل لـه ذلـك مـن غـير ذلـك الحـائط, والمعجـل :ُ

  عجــــــل منــــــه كــــــان نفــــــس المبيــــــع ولم يجــــــب عنــــــه  منــــــه والمبيــــــع منــــــه غــــــير معــــــين فيــــــه فــــــما هنــــــا
  .المازري بشيء
  .)إن هلك المتبايعان لزم البيع ورثتهما(: وفيها

ُشـيوخ قال بعض :ذيب عبد الحقفي تهو إن مـات قبـل إرطـاب التمـر أخـر مبتاعـه : ناُ
لإرطابه وحلول الحق بمـوت مـن هـو عليـه إنـما هـو فـيما تعلـق بالذمـة, والحـق هنـا في معـين 

ه لو أجيح رجع في رأس ماله;لا في ذمة   . لأ
 اًوينبغــــي أن يكــــون للورثــــة قــــسم التركــــة ويــــترك التمــــر لــــصيرورته رطبــــ: عبــــد الحــــق

لمبتاعــه, ولــيس لــه مــنعهم مــن القــسم إن أجــيح بــأن الثمــر قــد يجــاح فيرجــع لــرأس المــال, 
أربابهـا  لأن التأخير لإرطابه قريب, والغالب السلامة, ولو كان على الميت ديـون وطلـب

  .بيع ثمر الحائط, ويستثنى منه قدر حق هذا من الثمر وهو كثير ففيه نظر
ن الــذي لــه الــسلم مبــدى فيــه بحقــه والــصبر  لأ;الظــاهر أن لــيس لهــم ذلــك :الــصقلي
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  .للإرطاب قريب
لـو كـان عـلى الميـت ديـن فطلـب أربابـه بيـع ثمـر الحـائط لـدينهم  :قال ابن عبـد الـسلام

ُشيوخبعـــض الـــ  فقـــال,ويـــستثنى قـــدر حـــق المـــشتري, مـــن الرطـــب  في ذلـــك نظـــر ثـــم ذكـــر :ُ
 البيــع يتخـــرج عـــلى  كـــان يمــشي لنـــا في المــذاكرات أن تمكيـــنهم مـــن:كــلام ابـــن يــونس وقـــال

القــولين فــيمن اســتثنى في بيــع غلــة حائطــه أو ســقاء الثلــث فأقــل فــأجيح ثلــث الغلــة فــأكثر 
  .فعلى تبدئته فيما استثنى لا ضرر على المسلم في الصورة التي تردد فيها

ـه يبطـل عـلى المـسلم ; وعلى عدم تبدئته لا يمكن أرباب الديون من البيـع:َّالشيخ  لأ
  .حقه في تبدئته

  : فيما ذكره نظر من وجهين:ُلتقُ
ويستثنى منـه قـدر :  أن المسألة التي توقف فيها عبد الحق إنما عبر عنها بقوله:الأول

ـه أكثـر مـن الثلـث  : ونـصه,حق هذا من الثمر وهـو كثـير وكـذا نقلهـا ابـن يـونس فظـاهره أ
ــه غــير محــدود بــه ل حــسبما  والمــسألة التــي خــرج منهــا مقيــدة بكــون المــستثنى الثلــث فأقــ,أ

بـــما  ذكرهـــا كـــما هـــي في الروايـــات, فمـــسألة النظـــر مباينـــة للمـــسألة المخـــرج منهـــا في فرضـــها
حكـــم  يوجـــب الفـــساد وهـــو الزيـــادة عـــلى الثلـــث وهـــذه المباينـــة مبطلـــة للقيـــاس ضرورة أن

الأصــل مــشروط بكــون المــستثنى الثلــث فأقــل, وصــورة الفــرع وهــو مــا جعلــه عبــد الحــق 
: فقـود, إمـا لأنهـا مفروضـة عــلى أنهـا مقيـدة بنقيـضه وهـو قولــهمحـل نظـر هـذا الـشرط فيهــا م

 إن حملنــا كثــير عــلى أكثــر مــن الثلــث أو عــلى أنهــا عريــة عــن اعتبــاره )وحقــه مــن الثمــر كثــير(
  .لوضوح دلالة لفظ كثير على عدم التقييد بكونه الثلث فأقل

وسق من من اشترى عشرة أ: أن نقول قال اللخمي وغيره في كتاب الجوائح: الثاني
حائط بعينه فأجيح بعضه بدي المـشتري فـيما بقـي بالمكيلـة التـي اشـترى ولـو اشـترى غـيره 

الثــاني  بعــده قــدر مكيلــة أخــرى فأصــيب بعــض الحــائط بــدي المــشتري الأول عــلى المــشتري
 لأن الثــاني إنــما حــل محــل البــائع, ;ومــا فــضل عــنهما لــرب الحــائط, ولا يحــاص الثــاني الأول

  .ن حق الأولوحق البائع مؤخر ع
فــ : فأقــل, فقــال مالــك  واســتثنى مكيلــة الثلــثاًواختلــف فــيمن بــاع ثمــر حائطــه جزا

  .يبدى صاحب الحائط بما استثنى
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ُقلــــت  ومــــن البــــين أن مــــسألتنا وهــــي بيــــع الغرمــــاء لثمــــر الحــــائط مــــع اســــتثناء مكيلــــة :ُ
هما في المشتري إنما هي كمسألة من باع من حائطـه مكيلـة ثـم بـاع مـن آخـر مكيلـة لاشـتراك

  .عليها تبدئة المشتري فيهما على رب الحائط لا كالمسألة التي زعم الإجراء
 أكثــر مــن اًإذا كــان التمــر المبيــع مــن الحــائط كثــير  يــرد بــماًمــا ذكرتمــوه أولا: فــإن قلــت

الثلــث أو غــير مقيــد بكونــه الثلــث فأقــل كــان مــن الواضــح منــع بيــع الحــائط واســتثناء هــذا 
  . له يوجب كونه كالثلث فأقلًعند قائله محلا لنظر بكونه لًالقدر فلا يكون محلا

ُقلت في بيعـه  إنما ينتج هذا تقييده بكونـه الثلـث فأقـل لـو انحـصر موجـب النظـر فـيما :ُ
 ولا موجـــب لانحـــصاره فيـــه لجـــواز بيعـــه ًالمبيـــع بوصـــف كونـــه مكـــيلا مـــستثنى منـــه الثمـــر
ن خرصـه سـتين وسـقا ومكيلـة المبيع, من حيث كونـه جـزء الحـائط يكـو مستثنى منه الثمر

عــشرون وســقا فمحــل النظــر هــل يبــاع نــصف الحــائط أو ثلثــاه لغلبــة أمــن الثمــر  المــشتري
  لإرطابه أو لا يباع لاحتمال الجائحة المفوتة ما بقي بقدر جزء المشتري?

 لم يجــز لبعــد ذلــك وقلــة أمــن اًإن أســلم فيــه بعــد زهــوه وشرط أخــذ ذلــك ثمــر :وفيهــا
َأصــبغوتــه بمجــرد قبــضه ولــزوم فــسخه قــولا ف الجــوائح فيــه, وفي ْ  ونقلــه روايــة َّالــشيخ مــع َ

 لأن التمـر ;اًليس كمن أسلم فيه وقد أرطـب, وشرط أخـذه تمـر: ًمحمد وابن شبلون قائلا
إن أســلم في  :وصــوب الــصقلي الأول لقــول مالــك مــن الإرطــاب قريــب ومــن الزهــو بعيــد

  .إن فات مضى زرع قد أفرك وشرط أخذه
بـــن  فوتـــه بقبـــضه قـــال, وقـــال غـــيره بالعقـــد, وعـــزا اَّالـــشيخأن قـــول وصرح عيـــاض بـــ

ْرشد   . لسلمها الأول فسخه وإن قبض ما لم يفت بعد القبضُ
جواز السلم في كل رطب الفواكه كالرمان والقثـاء والبطـيخ كالحـائط بعينـه, : وفيها

  .وفي لبن غنم بعينها أو صوفها أو أقطها أو جبنها أو سمنها وكره أشهب السمن
  .منعه فيه, وفي الأقط: محرزابن 

  .عنه محمد قاله: التونسي
 بيـع ثـوب عـلى : يريـد;قوله هذا خير مـن قولـه في الـصناعات: سَحنونمحرز عن ابن 

 عـــلى أن يطحنـــه, وأجـــازه ابـــن القاســـم اًعـــلى أن يخـــرزه أو قمحـــ اًأن يخيطـــه البـــائع أو جلـــد
 سَحنونعنــد ابــن القاســم, ولــ وكــذا الــسمن والأقــط اًوأشــهب لا مــن وجــه خروجهــا غالبــ
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ه كالزيتون على أن على البائع عصره;إنما كره أشهب السمن   .  لأ
إنما يصح هذا التعليل لو أسلم إليه في كيل مـن اللـبن عـلى أن يخـرج لـه بائعـه  :َّالشيخ

  . غير معلوم القدر, وهذه المسألة إنما أسلم إليه في سمن أو أقط معلوماً أو أقطامنه سمنً
  .اً إنما كرهه لبعده كاشتراط الزهو تمر:الصقلي
مـــا ينقطـــع مـــن الـــثمار في بعـــض الـــسنة أســـلم فيـــه في أي إبـــان شـــئت واشـــترط  :وفيهـــا
ُشــيوخعــن بعــض : إبــان عبــد الحــق أخــذه في أي لــو مــات المــسلم إليــه قبــل الإبــان وقــف  ه,ُ

  .قسم التركة إليه
ْبـــن رشـــدا لم, وإن قـــل الـــسلم  إنـــما يوقـــف إن خيـــف أن يـــستغرقها مـــا عليـــه مـــن الـــس:ُ

ه إلا عـلى روايـة أشـهب,  ـه يفـي بالـسلم وقـسم مـا سـوا وكثرت التركة وقف قدر ما يرى أ
ُشيوخ عبد الحق عن بعض اًأن القسم لا يجوز وعلى الميت دين وإن كان يسير ه إن كانت ُ

ديــــون وقــــع الحــــصاص وضرب لــــرب الــــسلم بقيمــــة ذلــــك الــــشيء في وقتــــه عــــلى معتــــاد مــــا 
  .ته لو أسلم فيه الآن على أن يقبض في إبانهيعرف منه لا بقيم

ْبــن رشــدزاد ا  ذو الــسلم المؤجــل يحاصــص بقيمــة ســلمه إلى سَــحنونإلا عــلى قــول : ُ
  .ًأجله لا بقيمته الآن حالا

ُشـــيوخعبـــد الحـــق عـــن بعـــض  فـــلا شيء لـــه وإن كـــان  اًإن جـــاء الإبـــان, فكـــان غاليـــ :هُ
  .أرخص فلا زيادة له على حقه

 في الحصاص وقف ليشترى له في الإبان إن نقـص عـن حقـه اتبـعما طار له  :الصقلي
  .بباقيه ذمة الميت وإن زاده فالزيادة لمستحقها من وارث أو ذي دين

ُقلت   .أبي عمران بعد ذكره ما تقدم من الحصاص  في تعليقة:ُ
كــره  توقــف مــا في: أن أبــا الحــسن قــال :َّالــشيخوذكــر  ذمــة الغــريم إلى الإبــان فعابــه وأ

  . لأن له نماءه وحق هذا ليس عين ما وقف له;لو هلك كان من الميتالصقلي 
ْبن رشدا  إن جاء الإبان وهو أغلى مما قوم به فـلا رجـوع لـه عليـه عـلى الغرمـاء, وإن :ُ

ئــــد مــــا بينــــه وبــــين جميــــع حقــــه, ومــــا فــــضل عنــــه    كــــان أرخــــص فــــلا رجــــوع لهــــم عليــــه في الزا
  .فهو لهم

ه المسألة بقول ابن القاسم فيما وقف للغريم من إنما لم يحكم في هذ :عبد السلامابن 
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 لأن الإبـــــان لم يـــــأت فلـــــم يـــــتمكن ;مـــــال المفلـــــس لأن مـــــسألة الـــــسلم لم يحـــــل الأجـــــل فيهـــــا
  .المشتري من حقه بوجه ولو حل الأجل كان كما وقف للغريم من مال المفلس

ُقلـــت  عـــن اً خارجـــاً كـــون ســـبب الوقـــف أمـــر: الأجـــل حـــل بموتـــه والأولى أن يقـــال:ُ
  .على ضمان ما وقف لرب دين على مفلس سبب رب الدين بغيبته يمنع جزيهات

ُقلــت  قــال أبــو عمــران مــا هلــك في الوقــف فهــو ممــن وقــف لــه كقــول ابــن القاســم في :ُ
الغرمـــاء لـــيس لهـــم إلا الموقـــوف وهـــذا حقـــه في عـــرض : كـــون العـــين مـــن الغرمـــاء قيـــل لـــه

ممــن لـه العــرض   أصــحابه والغـرضهــذا يـؤدي إلى قــول المغـيرة العــين مـن: يـشترى لــه قـال
  .وهو خلاف المذهب

يتـأخر مـن : إن شرط أخذه في إبانه فانقطع قبـل أخـذ مـا أسـلم فيـه قـال مالـك :وفيها
  .له السلم لإبانه
 يخــير المــسلم في التــأخير :ثالثهـا في لــزوم التــأخير لإبانـه أو إن طلبــه أحــدهما, :عيـاض
اسبة وإن قبض أكثره جاز لـه التـأخير ولا  إن قبض أقله لزمت المح:رابعها و,والمحاسبة

 : وجـوب المحاسـبة, وسادسـها:وجه له وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب, وخامـسها
ابــن   وظـاهر قـول: مـع أول قـولي مالــك, وثـانيهماسَحنونهـذا إلا أن يجتمعـا عـلى التــأخير لـ

زيـــةالقاســـم فيهـــا مـــع نـــصه في   تـــأويلان ونسَحن وفي عـــزو الثالـــث لابـــن القاســـم أو لـــَّالموا
َأصبغورواية الصقلي وأشهب و ْ َ.  

 في لــــــزوم التــــــأخير أو المحاســــــبة أو إلا أن يرضــــــيا المحاســــــبة أو التــــــأخير, :المــــــازري
بــع, وجعــل الخــامس وجــوب  خامــسها يخــير المــسلم, فأســقط مــن نقــل عيــاض الثــاني والرا

 إن قـــبض التـــأخير إلا أن يجتمعـــا عـــلى المحاســـبة, وتبعـــه ابـــن بـــشير, وزاد عـــن ابـــن القاســـم
الأقل وجبت المحاسبة, وإن قبض الأكثر وجب التأخير على إعطاء المتبوعات حكـم مـا 

َأصــبغقــول : تبعهــا, وحكــى اللخمــي ْ وقــول .  بزيــادة ســواء كــان ذلــك بمطــل منــه أو غــيرهَ
أشـــهب أحـــسن إن كـــان فـــوت الثمـــرة بجائحـــة, وإن كـــان بلـــد المطلـــوب خـــير الطالـــب في 

الطالــب خــير المطلــوب, وقالــه ابــن حبيــب إن هــرب  ربالتــأخير والمحاســبة وإن كــان بهــ
المــسلم بــرأس المــال أو المــسلم إليــه فلــم يقــبض رأس المــال حتــى حــل الأجــل, فــأرى أن 

فـيحكم لـه ببراءتـه منـه وببيعـه للغائـب إن خـشى فـساده  يرفع المسلم إليه للحاكم الرطـب
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  .إلى حضوره
ُقلــــت  حقــــه إلى أجــــل كــــذا فيغيــــب اًالحــــالف ليقــــضين فلانــــ  ويؤيــــده قولهــــا في المــــدين:ُ

  .الطالب ولا وكيل له فله الرفع إلى الإمام لأداء الحق الذي حلف عليه
ُقلت   . فمجموع الأقوال تسعة, ستة:ُ

  ومــا زاده المــازري ومــا نقلــه ابــن بــشير عــن ابــن القاســم, واختيــار اللخمــي,:عيــاض
, وفي عد مثـل اً قول عياض وعكسه أقيس وأسعد بلفظ الكتاب كان عاشرًإن عد قولاو

ْبن رشد نظر, وربما مر بي في كلام اًهذا قولا   .يقتضي عده قولا  ما عدهُ
 فلم يجد مثله خير ربه في تأخيره لوجود مثله اًمن غصب شيئ: قال أشهب: الصقلي

وتغريمـــه قيمتـــه وهـــذا نحـــو مـــا تقـــدم لابـــن القاســـم وينبغـــي عـــلى أصـــل أشـــهب أن يغرمـــه 
  .القيمة ولا يجوز تأخيره

ُقلت  قد يفـرق بـأن خـروج العـوض مـن يـد ربـه في الـسلم باختيـاره فأمكنـت تهمتـه, :ُ
  .وفي الغصب بغير اختياره فبعدت

  .فلو أخره حتى انقطع فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاء: قال ابن الحاجب
 اً يعنــي لــو أخــر المــشتري قــبض مــا أســلم فيــه لم يقــبض منــه شــيئ:قــال ابــن عبــد الــسلام

ه خــير في فــسخ العقــد والــتربص لعــام آخــر, وهــذا يظهــر إن كــان التــأخير حتــى انقطــع إبانــ
مــن منــع البــائع وهــو بعيــد مــن لفــظ المؤلــف, وإن كــان التــأخير مــن ســبب المــشتري وحــده 

  . لأن تأخيره ظلم;فلا وجه لتخييره
ُقلـــت يعنـــي لـــو أخـــر المـــشتري إلى آخـــر تعقبـــه يـــرد بــــأن :  تفـــسيره هـــذا اللفـــظ بقولـــه:ُ

ء مـــن تفـــسير المرجـــوح, وهـــذا لأن فاعـــل أخـــر إنـــما هـــو ضـــمير عائـــد عـــلى التعقـــب إنـــما جـــا
كما قال زاعما أن كون التأخير من البائع بعيد بل الأبعد ما فسره به  البائع لا على المشتري

 عــــلى اًمــــن كونــــه عائــــدا عــــلى المــــشتري وهــــذا لأن الــــضمير الفاعــــل في آخــــره لــــو كــــان عائــــد
فهـو بالخيـار فعدولـه عـن ذلـك قرينــة :  بـل كــان يقـولفالمـشتري بالخيـار,: المـشتري لمـا قـال

تهـــدي المنـــصف إلى عـــود الـــضمير عـــلى البـــائع ولهـــذا تلقـــاه ابـــن هـــارون بـــالقبول, والمـــسألة 
  ,جارية على مسألة تأخير الضحايا المسلم فيها لوقتها عنها

سـمع القرينـان في كتــاب الـضحايا مـن أســلم إليـه في ضـحايا ليــأتي بهـا للأضـحى فلــم 
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ا إلا بعــد ذلــك, أو في قطــائف للــشتاء فيــأتي بهــا للــصيف, والقمــح ليــأتي بــه في إبــان يــأت بهــ
  .يغلو فيه فيأتي به بعد ذلك على المشتري قبول ذلك ليس كالمكري للحج يأتي بعد إبانه

ْبـــن رشـــدا ـــام معينـــة, ومنفعـــة ;إنـــما فـــرق بـــين الحـــج وغـــيره: ُ  لأن منفعتـــه مخـــصوصة بأ
ِّمطرف غير إبانها, وروى الضحايا أثمانها وقد يحصل في إن أتـاه بهـا قـرب الأضـحى بعـد : َُ

ـام الكثـيرة لم تلزمـه وهـو جـار عـلى الخـلاف, في  اليوم واليومين لزمتـه وإن أتـى بهـا بعـد الأ
الــسلم ينعقــد عــلى النقــد فيتــأخر إلى حلــول الأجــل بهــروب المــسلم وهــو عــرض عــلى مــا في 

َّدونــــةالم  قولهــــا بلــــزوم الــــسلم يــــأتي قولــــه بلــــزوم  أو عــــين عــــلى مــــا حكــــى ابــــن حبيــــب فعــــلىَ
  . الضحايا

ْبن وهبوعلى نقل ابن حبيب عن ابن القاسم وهو قول ا المسلم إليه بالخيار إن   أنَ
كــان الهـــارب المـــسلم لكــون المـــسلم إليـــه بالخيــار في مـــسألة الـــضحايا إذا لم يأتــه بهـــا إلا بعـــد 

مــــه إياهــــا بــــالقرب دون البعــــد نظــــ ــــام الأضــــحى بكثــــير, وفي إلزا ر لكــــساد اللحــــم قــــرب أ
دي الناس من ضحاياهم   .الأضحى لكثرته بأ

لـو مطـل بالأضــحية لعـام قابـل أو بالفاكهـة لوقــت إبانهـا لم يجـبر عـلى قبولهــا  :اللخمـي
َأصـــبغعـــلى قـــول أشـــهب و ْ , ويختلـــف عـــلى قـــول ابـــن القاســـم هـــل يجـــبر عـــلى قبولهـــا كعيـــب َ

 فلـــم يتفاســـخا حتـــى عـــاد إبـــان ذهـــب, واختلـــف فـــيمن اكـــترى ســـفينة فـــدخل عليـــه الـــشتاء
  . السفر وهذا مثله

وأمــــا القــــرى الــــصغار أو قــــرى ينقطــــع طعامهــــا أو ثمرهــــا في  :في تهــــذيب أبي ســــعيدو
  .وقد ذكرناه بعض السنة فلا يصلح من السلف في ثمرها إلا ما يجوز في حائط بعينه

 في الأم في تعقيبــه هــذا يقتــضي أنهــا في كــل الوجــوه كالحــائط بعينــه, ولــيس: عبــد الحــق
تــشبيهها بالحــائط بعينــه, ولفــظ الأم لا يــصلح أن يــسلف في هــذه إلا أن يــسلف في ثمرهــا 

ـه لـيس فيهـا بمـأمون, فـإنما أخـبر أن هـذا اً لا تمـراً أو بـسراًإذا أزهي ويشترط أخذه رطبـ  لأ
  .ليس بمأمون ولم يشبهها بالحائط بعينه

ُشـــيوخبعـــض  وقـــال يرة حكمـــه حكـــم الحـــائط الـــسلف في القريـــة الـــصغ: نا القـــرويينُ
  :بعينه في وجهين

ه لا يسلم في ثمرها إلا بعد زهوه   .أ
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 :اً أو رطباًوفي شرط أخذه بسر
 :وتخالفه في وجهين اًولا يجوز شرط أخذه تمر

ه يجوز أن يسلم فيهـا إلى مـن لـيس لـه في القريـة حـائط ـه مـضمون عليـه;في أ وفي .  لأ
ه لا يجوز تأخير رأس المال   .أ

ت لبع دلسيين منع السلم فيها لمن ليس له ملك فيهاورأ   .ض الأ
ُقلت دلـسيين :ُ ه لـبعض الأ  ولفـظ أبي سـعيد فيهـا كلفـظ مختـصر ابـن أبي زيـد ومـا عـزا

ه الصقلي لابن أ ْبي زمنينَعزا َ   .وهو خلاف قول أبي محمد: قال  وابن محرزَ
َّدونةعليه تأول التونسي الم و:زرقونابن  َ.  

ــــه لا يــــ: ظاهرهــــا:عيــــاض   لا يــــسلم فيهــــا : سلف فيهــــا لمــــن لا ملــــك لــــه فيهــــا لقولهــــا أ
  .بعد الزهو

ُشيوخقـــال بعـــض الـــ  إذ لا ; فلـــو جـــاز لمـــن لا ملـــك لـــه فيهـــا لمـــا شرط طيـــب الثمـــرة:ُ
ْبي زمنينَيشترط طيبها إلا في المعين, وقاله فضل وابن أ َ   . وابن محرزَ

 ثمارهـم ووجـود مـا لمن لا ملك له فيها إن كان شأن أهلها بيع: يجوز: وقال بعضهم
 بيعــه, ولــو اســتغرق الــسلم ثــمار القريــة أو لمــا جــرت العــادة ببيعــه منهــا لم يجــز اًاشــترى غالبــ
  .َّالشيخوإليه نحى 

ه مضمون : قال أبو محمد: لم يختلفوا في وجوب تقديم رأس المال: قال ابن محرز لأ
ه في  ه كالحـائط بعينـه يجريـه مجـرا تقـديم النقـد وتـأخيره وهذا على أصـله, وعـلى قـول مـن يـرا

ـه كالحـائط في : عبد الحق عـن أبي عمـران, وقـال ذكره تقـديم النقـد أحـوط وإلا فحقيقتـه أ
لـــه, وذكــــر عبـــد الحــــق عـــن بعــــض الـــ ُشيوخكـــل أحوا فـــق الحــــائط بعينـــه في وجهــــين ُ  أنهــــا توا

ــه إذا أســلم لمــن لا ملــك لــه فيهــا جــاز  ويخالفــه في وجهــين, فــانظر هــذا مــع القــول الأول أ
لم :  لوجــود ذلــك عــلى الــصفة عنــد الأجــل وفيــه نظــر, ولــو كــان كــما قــالاًاط أخــذه تمــراشــتر

يكن بينهما وبين المأمونة فرق, ولـو انقطـع ثمرهـا قبـل اسـتيفاء مـا أسـلم فيـه ففـي وجـوب 
  .المحاسبة وجواز التأخير قولان, ولو أجيحت لزم التأخير

أو حبهـــــا في إبانـــــه وقبلـــــه  لا بـــــأس بالـــــسلم في طعـــــام قريـــــة بعينهـــــا أو ثمرهـــــا :وفيهـــــا
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لمـــن لــيس لـــه في  ويــشترط أخــذه في إبانـــه إن كانــت مأمونـــة كمــصر وخيـــبر, ووادي القــرى
  .شيء من ذلك ملك, والسلم في حديد معدن بعينه كالقرية بعينها في أمنه وقلة أمنه

  .بكونه لأجل معلوم ومعروف المذهبوشرطه 
  .هو ظاهر المذهب وفي أقله اضطراب: الباجي
ْبــن وهــب واَعبــد الحكــمروى ابــن : يالبــاج أو  َعبــد الحكــم يجــوز إلى يــومين زاد ابــن َ

  .يوم
الأجـــل شرط في : أخـــذ منـــه بعـــض أصـــحابنا الـــسلم الحـــال, وقـــال بعـــضهم: القـــاضي
  . وإنما الخلاف في قدرهاًالسلم اتفاق

كـــون إجازتـــه لأجـــل قريـــب   إلى الأول أشـــار التونـــسي ولا يحـــسن لإمكـــان:المـــازري
  .)1( إلى أجل معلومغعموم قوله في  لدخوله

ُقلـــت  ببلـــد عقـــده بمجـــرد مـــا تختلـــف فيـــه الأســـواق أو بيـــوم أو اً في حـــد أقلـــه مـــأخوذ:ُ
عبـد خامـسها خمـسة عـشر, وسادسـها شـهر لقـول مالـك فيهـا وروايـة ابـن . يومين أو خمسة

ْبن وهب وروايته مع اَالحكم ل لو كان سلم البغـا:  وسماع عيسى ابن القاسم حين قال لهَ
ام وشبهها لم أر  لو كان لأجل قريب الخمسة: في الحمير لأجل قريب لا تهمة فيه قال الأ

 عـــن مالـــك واســـتبعده البـــاجي عـــن َّشافعية وقولـــه فيهـــا, والمـــازري عـــن بعـــض الـــاًبـــه بأســـ
لا يخــتص بمــدة إنــما هــو بحــسب عــرف الــبلاد ومــن قــدره بخمــسة  الأســواق القــاضي تغــير

  .ف بلده أو أكثر قدره بعراًعشر يوم
َأصبغعن : الصقلي ْ ه ليس بحرام ولا مكروه بين;إن وقع إلى يومين لم يفسخ: َ   . لأ
  . يفسخ أحب إلينا:محمد

ْبن وهبلا: اللخمي َأصـبغ من بعيد الأجل, وقال َّأحب إليالسلم إلى يومين : َ ْ إن : َ
  .اًوقع فسخ وأراه فاسد

ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــذا خـــلاف نقـــل الـــصقلي عنـــه, وحمـــل ا:ُ ع عيـــسى عـــلى ظـــاهره,  ســـماُ
                                     

كيــــل معلــــوم, وبــــاب الــــسلم في وزن معلــــوم,  في الــــسلم, بــــاب الــــسلم في 4/355:  أخرجــــه البخــــاري)1(
  .في المساقاة, باب السلم) 1604( رقم :وباب السلم إلى أجل معلوم, ومسلم
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  .هو خلاف مشهور قوله: وقال
وار ـه قـال في كتابـه المـسمى بـالأ  يمكـن أن :البديعـة ونقل غير واحد عن ابن بـشير أ

ـام التحـرز مـن سـلم الـشيء فـيما يخـرج منـه أو لم يقـصد الجـواب  يكون غرضـه بالخمـسة الأ
  .عن الأجل

لى أن تأخـــذه ببلـــد آخـــر إن أســـلمت إلى رجـــل في طعـــام ببلـــد عـــ: وفي ســـلمها الثالـــث
ام جاز لاختلاف سعريهما بخلاف البلد الواحـد, صـور المـازري مسافته المـسألة  :ثلاثة أ

  .ما بين البلدين اليوم الواحد بأن المسافة
إن كــان بلــد القــضاء كــاليوم ونحــوه فهــو كالبلــد  :وذكــر المتيطــي عــن بعــض المــوثقين

  .الواحد لا يجوز إلا بأجل تختلف فيه الأسواق
ُقلـــت َّدونـــة هـــو نقـــل ابـــن فتـــوح عـــن المـــذهب ومقتـــضى لفـــظ الم:ُ  اعتبـــار مـــا هـــو مظنـــة َ

  . لاختلاف سعريهما فكما اعتبر هذه المظنة في الزمان اعتبرها في المكان
 قـــولا ًوافتقـــاره إليهـــا أو إلى شرط الخــروج عـــاجلاوفي لغــو شرط تـــسمية الأجـــل فيــه 

ْبي زمنينَ وابن أَّالموازية َ َ.  
  . أحسن هذا:الصقلي
لو لم يسميا أجلا ففي صحته ويجبر المدين على الخـروج أو التوكيـل عليـه, : اللخمي

  .وفساده قولان, وفساده أحسن
 وسمع ابن القاسم سـئل مالـك عـن قـوم يقـدمون مـن أريـاف مـصر عـلى مـسيرة :قال

: , قــالً يوفونــه بــالريف لا يــضربون لــه أجــلااً مــضموناًيبيعــون لمــن بالفــسطاط طعامــ يــوم
لا بـــأس بـــه ولم يجعلـــه عـــلى الجـــواز ولا عـــلى الحلـــول لمجـــرد : نعـــم, قـــال: لـــك حـــال قـــالأذ

العقد, وإلى هذا ذهب فضل إلى أن الـدنانير والعـروض سـواء, فهـو فاسـد كـذا وجدتـه في 
  .فاسد لا بأس به ولم يجعله إلى قوله:  بقولهًغير نسخة متصلا

ُشـــيوخوقـــال المـــازري, بعـــد إشـــارته إلى القـــولين, وأشـــار بعـــض  نا لقـــول ثالـــث وهـــو ُ
كــون الــسلم لا يحمــل الخــروج فيــه عــلى الفــور أو عــلى التراخــي وتعلــق بــما روي عــن مالــك 
لمـــا ســـئل عـــن قـــوم مـــن الريـــف يأخـــذون الـــدنانير عـــلى طعـــام يقـــضونه بـــالريف وبينـــه وبـــين 

ـه إن ;اًفقيل نعم, فأجازه, وهـذا لا يعـد ثالثـ  أحال له:موضع العقد مسافة قريبة فقال  لأ
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 للتراخـــــي والفــــور صــــار لأجــــل مجهـــــول فيفــــسد كــــما لــــو شرط تـــــأخير ًكــــان العقــــد محــــتملا
  .الخروج لأجل مجهول

ُقلـــت  إنـــما أشـــار إلى تقويـــة مـــا اختـــاره مـــن القـــول وهـــم أشـــار إلى قـــول ثالـــث : قولـــه:ُ
بالفساد, ولذا قال آخر قوله فهو فاسد, وما ذكره اللخمي عن سماع ابن القاسم لم أجده 

ه ما نصه, وسـئل عـن مـن سـلف في طعـام مـضمون إلى أجـل وشرط المـشتري بحال إنما في
على البـائع حملـه مـن الريـف إلى الفـسطاط وإنـما كـان اشـتراه منـه عـلى أن يوفيـه إيـاه بـالريف 

  .اً ما أرى بهذا بأس:قال
ْبــن رشــدا ــه بيــع وإجــارة أســلم إليــه في الطعــام عــلى أن يوفيــه بــالريف واســتأجره : ُ لأ

وقــــول البــــاجي عــــلى اعتبــــار مــــا تختلــــف فيــــه . للفــــسطاط في صــــفقة واحــــدة عــــلى حملــــه منــــه
الـــسلم بـــاختلاف الـــسلع إذ منهـــا مـــا يكثـــر بغـــير أســـواقه,  الأســـواق يجـــب أن يختلـــف رأس

 ومنها ما يندر كالدر والياقوت, يرد بأن الحكم المعلق على مظنة حكمـه لا يختلـف لنـدور
لنــاس وأقلهــم ذوي الترفــه الــذين لا حــصول الحكمــة كمــسافة القــصر بالنــسبة إلى عمــوم ا

  .يلحقهم بهذا القدر مشقة
  .اًلما حد ابن القاسم الأجل بخمسة عشر يوم: بشيرابن 

ئــــد الــــبلاد يختلــــف الأمــــر فيــــه بــــاختلافهما, فظنــــه : قــــال القــــاضي هــــذا يجــــري عــــلى عوا
  ., وليس كذلك ما قاله ابن القاسم شهادة بعادة, وما قاله القاضي تفسيراًالباجي خلاف
ُقلت في مسألة  وليس كذلك, قال إثر قوله اً أن الباجي صرح بكونه خلاف: ظاهره:ُ

 تغـير الأسـواق لا يخـتص بمـدة مـن الزمـان إنـما هـو بحـسب : قـال القـاضي:الدر والياقوت
  . أو أكثر إنما قدره على عرف بلدهاًعرف البلاد, من قدر ذلك بخمسة عشر يوم

ُقلــت  لقــول مــن يخــص كــل موضــع اً القاســم وفاقــ وهــذا كــالنص في جعلــه قــول ابــن:ُ
  .بعرفه

  :ظن اللخمي أن في المذهب قولين: قال ابن بشير
  . أن مسافة ما بين البلدين تكفي عن الأجل:أحدهما
وللمـــــسألة . بـــــد مـــــن ذكـــــره ولـــــيس كـــــما ظنـــــه بـــــل لا خـــــلاف في المـــــذهب لا: والثـــــاني

قدر زمـن   كان يطوليحل بوصول البلد فلا حاجة للأجل, وإن إن كان السلم: صورتان
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  .بد من ذكر الأجل الحلول فلا
ُقلت   . بل قاله المازري وغيره; ما نسبه للخمي لم يختص به:ُ

ويجـــب عـــلى المـــسلم إليـــه الخـــروج لمحـــل القـــضاء متـــى بقـــي بينـــه وبينـــه قـــدر : البـــاجي
  .المسافة, فإن أبى أجبر على الخروج أو توكيل من يقضي عنه

 يكفــي توكيلـه حتــى يــضمن الوكيــل المــسلم فيــه لا: ومـن متــأخري أصــحابنا مــن قــال
المـسلم   ليس له عزلـه لتعلـق حـق:خوف عزله فيبطل سفر المسلم, ويجوز عندي أن يقال

: بوكالتــه كالوكيــل عــلى بيــع الــرهن, وعــلى الخــصومة بعــد تقييــد المقــالات, وقــال ابــن بــشير
ــه يــشترط في هــذا أن هــذا  ى البــاجيأن لا يعزلــه, ورأ ذكــر البــاجي عــن بعــض العــراقيين أ

ه تعلق بالوكالـة حـق فلـيس لـه عزلـه, وإنـما;لا يحتاج إليه  لـيس :ينبغـي أن يقـال في هـذا  لأ
  .له عزله جملة ولكن له أن يستبدله إن لم يكن في ذلك مضرة على الطالب

ُقلــت  الــذي في المنتقــى وذكــره ابــن زرقــون والمتيطــي إنــما هــو شرط الــضمان لا شرط :ُ
ما بينهما شرط عدم العزل يستقل به الموكل وشرط الـضمان موقـوف عدم العزل, وشتان 
  .على التزامه الوكيل

 جــــاز, َّإفريقيــــةب عــــلى أن تقبــــضه  وإن أســــلمت في طعــــام لأجــــل:وفي ســــلمها الثالــــث
  .َّإفريقيةوليس لك أخذه بعد الأجل إلا ب

كمـسألة  وإلا لم يجـز اًمعناه سمى منهـا موضـع:  قال فضلَّإفريقيةانظر قوله : عياض
ـه يجـبر . مصر وقول الباجي يجب عليه الخروج متى بقي بينـه وبينـه قـدر المـسافة, ظـاهره أ

  .قبل حلول الأجل ومثله قال اللخميعلى الخروج 
إن أبـــى الـــذي :  إذا حـــل الأجــل أمـــر بـــالخروج وهـــو أصــوب لقولهـــا:وقــال ابـــن بـــشير

  .ه في كتاب الغرر منهاعليه الطعام أن يخرج لما حل الأجل أو بعد حلوله أجبر, ومثل
وتقـرر العـادة بوقـت قـبض الـسلم تغنـي عـن ذكـره عـادة وقـت قـبض سـلم : اللخمي

والـسلم في الـشيء لمـن :  وفي الحبوب الحصاد, قـال,الزيت وقت عصره, وذلك شهر ينير
  .هو من أهل حرفته جائز على الحلول

ُقلــــت ــــض:ُ التجــــارة  في عــــدم وجــــوب نقــــد رأس المــــال في كتــــاب اً ويخــــالف الــــسلم أ
 اًلأرض الحــرب منهــا, وقــد كــان النــاس يتبــايعون اللحــم بــسعر معلــوم يأخــذ كــل يــوم شــيئ
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 ويـــــشرع في الأخـــــذ ويتـــــأخر الـــــثمن إلى العطـــــاء وكـــــذا كـــــل مـــــا يبتـــــاع في الأســـــواق اًمعلومـــــ
ــاًويــسمي مــا يأخــذ كــل يــوم وكــان العطــاء مأمونــ  بــدين, وتقــدم أخــذ التونــسي ا ولم يــره دينً

بحـــة,  اًالـــسلم الحـــال مطلقـــ مـــن جـــوازه ليـــومين وأخـــذه غـــير واحـــد مـــن إجازتهـــا البيـــع مرا
 لأن بيـع المرابحـة ;والثمن عرض وهو أبين من أخذه بعضهم من الشفعة والثمن كـذلك

  . والأخذ بالشفعة يشبه الاستحقاقاًبيع اتفاق
  ., وفي المرابحة ما يدل عليهً روى أبو تمام جوازه حالا:المتيطي
ُقلت ء الغائب:ُ مـن رجـل جـاز ظـاهره وإن   من له عرض ديـن فباعـه,: منها وفي شرا

حل وهو نفس السلم الحال, وأصرح منه قول هباتها, وكـل ديـن لـك مـن عـين أو عـرض 
  .فلك بيعه من غير غريمك قبل محله أو بعد بثمن معجل

 كقـول ً جوازه ليوم, روايـة بجـوازه حـالاَعبد الحكمرواية ابن : الباجي عن القاضي
  .الشافعي
 إنــما اختلفــت الروايــة في قــدره, وقـــول ;اً واحـــدً الأجــل شرط قــولا:هم مــن قــالومــن

 لا يختلــف وكــذا اًالبــاجي يــصح تعيينــه بالحــصاد والجــذاذ وخــروج العطــاء إن كــان معروفــ
  .وتقدم شيء من هذا في بيوع الآجال. قدوم الحاج
 : وإن قالويبين الأجل فيه وفي البياعات فيقول إلى أول شهر كذا أو آخره: الباجي

  .إلى شهر كذا حل بأول ليلة منه
الــصواب تأجيلــه بقولنــا في أول الــشهر مــن عــام كــذا وإن قــال إلى شــهر كــذا : المتيطــي

: , قـــال ابـــن القاســـم]6: المائـــدة[ ﴾L K﴿: احتمـــل أن يكـــون إلى آخـــره لقولـــه تعـــالى
 ﴾t s r q p﴿: لقولـه تعـالى لا يـدخل: المرفق داخل في الغسل, وقال ابن نافع

 :لم أول الشهر, وقـال بعـض المـوثقين, فدليل قوله أن يحكم عليه بدفع الس]187: البقرة[
  .بدخول يوم منه يلزمه القضاء

 إلى ثلاثــــة أشــــهر حــــسبت بالأهلــــة إلا أن يكــــون الــــشهر الأول :لــــو قــــال: ابــــن شــــاس
  .انكسر في الابتداء فيكمل ثلاثين من الشهر الرابع

ُقلــــت في تلفيــــق كــــسر اليــــوم اخــــتلاف وكــــذا في قــــصر نــــصها في أكريــــة الــــدور و  هــــو:ُ
مان وقوله في شهر كذا قال الباجي عن ابـن اًالمعدود على تسعة وعشرين يوم  تقدم في الأ
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هو ضعيف وليس بأجـل محـدود يكـره فـإن نـزل مـضى ويـدفع مـا بـين أول الـشهر, : العطار
  .وآخره وفي هذا القول نظر

  . هو أجل مجهول:ابن زرقون عن ابن لبابة
هو أجل معلوم, ومحل الأجل في وسط الشهر أو وسط الـسنة : لمالك في المبسوطو
  .الحصاد وفي سنة كذا كالبيع إلى الجداد: إن قال

ـه يحكـم لـه بالـشهر كلـه قـال:لابن مغيث في وثائقه عـن ابـن لبابـة: ابن عات وهـو :  أ
َّدونـــةأقـــيس, لقـــول مالـــك في الم ـــ: َ    فقـــضاه في  حقـــه في شـــهر كـــذااًمـــن حلـــف ليقـــضين فلان

  .آخره بر
  . يغتفر معه الشهرً إن كان آجلا:وقيل وفي رمضان بآخره: قال ابن الحاجب

ُقلت ه ابـن هـارون للبـاجي وهـو وهـم إنـما :ُ  لم يعز ابن عبد السلام القول الثاني وعـزا
  . فقط)القول نظر وفي هذا(: قال الباجي إثر قول ابن العطار

جي نظر ولا شك إن كـان هـذا القـدر إن نـسب ولابن بشير في التهذيب إثر قول البا
 أو زيــادة في فــسخ الــسلم, وإن لم يــؤثر فيــه ذلــك لقلتــه بالنــسبة اًللأجــل أثــر في الــثمن نقــص

ابــن هــارون أن هــذا مــن كــلام البــاجي ولــيس  لبعــد الأجــل صــح قــول ابــن العطــار, فظــن
  .كذلك

سألة الحـــالف  هـــل في مــ:إن قلــت :ولمــا ذكــر ابـــن عبــد الـــسلام قــول ابـــن العطــار قـــال
  ? حقه في شهر كذا دليل عليهاًليقضين فلان
ُقلــــت ــــمان لا ينــــافي التوســــعة بخــــلاف البيــــع; لا:ُ ــــه لــــو قــــال; لأن الأجــــل في الأ :  لأ

ت جاز ولو كان في البيع فسد ا أو أردت أ   .لأقضينك في هذا العام في أي شهر أردت أ
ُقلــت ــه:ُ َّدونــةالملم يقــف عــلى احتجــاج ابــن مغيــث بمــسألة   ظــاهره أ ه ابــن عبــد َ  وعــزا

 بـــما ذكـــر نظـــر, يتـــضح بتقريـــر القيـــاس وبيـــان ضـــعفه, َّالـــشيخالغفـــور لغـــير واحـــد, وفي رده 
الفعـــل المحلـــوف عـــلى إيقاعـــه عنـــه  فنقـــول أجمعـــوا عـــلى مـــساواة زمـــن الـــبر الموجـــب تـــأخير

لأقــضينك حقــك يــوم كــذا واشــتريت منــك  :الحنــث لــزمن وجــوب الحــق المؤجــل في قولــه
في شــهر كــذا, ولمــا : ة بــثمن كــذا عــلى دفعــه يــوم كــذا فيجــب اســتواؤهما في قولــههــذه الــسلع

 بوجوب ًكان زمن البر المذكور هو آخر يوم من الشهر وجب كونه كذلك في البيع عملا
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المــساواة الــسالمة عــن ملزوميتهــا الغــرر الموجــب فــساد البيــع, والــصورة التــي زعــم الــنقض 
 لأن المثبــــت بالقيــــاس المــــذكور المــــساواة في ;ذكوربهــــا غــــير واردة, عــــلى هــــذا القيــــاس, المــــ

مــسمى الوقــت فــيهما وهــي حاصــلة في صــورة الــنقض, ولكــن المــساواة اقتــضت في صــورة 
الــنقض فــساد البيــع لملزوميتهــا الغــرر, وذلــك غــير قــادح في قيــاس المــساواة حــسبما بينــاه في 

 الفقهــاء إبطــال نفــي البحــث معــه في مــسألة الأمــة تعتــق في أثنــاء الــصلاة ونحــو هــذا قيــاس
الإرث في طـــــلاق المـــــريض عـــــلى قاتـــــل مورثـــــه بجـــــامع التعـــــدي المثبـــــت الحكـــــم بمعاملتـــــه 

 لأن المثبــت ;بنقــيض مقــصوده وإن كــان حكــم الأصــل عــدم الإرث وحكــم الفــرع نقيــضه
بنقــيض المقــصود ومقتــضاها في الأصــل نفــى الإرث وفي  بالقيــاس نفــس الحكــم بالمعاملــة

واة في صـورة النـزاع اقتـضت الـصحة وفي صـورة الـنقض اقتـضت كـذا المـسا والفرع ثبوتـه
 للتخلــف في الــصورة اً مــن صــحة القيــاس لم يكــن موجبــاًالفــساد فكــما لا يكــون ذلــك مانعــ

 إذا اشــتملت عــلى اً إنــما تكــون نقــضاًالتــي زعــم الــنقض بهــا والــصورة المــدعى كونهــا نقــض
  .تخلف الحكم المثبت بالقياس, وفي لفظ صدر الشهر اختلاف

  .سألت عنه: سهلابن 
الثلثان والنـصف لـسماع ابـن القاسـم في الحلـف عـلى قـضاء صـدر : القطان, فقالابن 
 وسـألت ابـن َّأحـب إلي, والثلثان ًالثلثان, ولو كان النصف كان قولا: الصدر :الحق, قال

والصدر في العقـد أقـل مـن ذلـك وهـو الأشـبه عنـدي  , الحنث:مالك فقال يتقى في اليمين
  .  يكون ثلث الشهر أو ما قرب منهإلا أن

 اًغريمه لأجل كذا بر بإرضائه بقـضائه صـدر  من حلف ليقضين:وروى ابن حبيب
ْبــن وهــبمثــل الثلــث, ورواه ا  وقالــه ابــن القاســم وغــيره مــن أصــحاب مالــك لم أعلمهــم َ

  .اختلفوا فيه, فقد أطلق الصدر على الثلث
ُقلـــــــت ـــــــمان وفي شرط محـــــــل القـــــــضاء:ُ تعيينـــــــه : المتيطـــــــي:  طريقـــــــان وتقـــــــدمت في الأ
  .مستحسن

  .اًإن لم يذكر فسد السلم اتفاق: وقال ابن حارث
  .الأفضل ذكره لرفع النزاع :الباجي عن القاضي

  .  لا يضر عدم ذكره وإطلاق العقد يقتضي كونه ببلد العقد:َّالموازيةفي 
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 القـضاء حيـث قـبض الــدراهم فيحتمـل أن يريـد موضــع :وسـمع عيـسى ابـن القاســم
 كالحمـل للحطـب ونحـوه يلـزم إيـصاله لمنـزل سَحنوننقد ويحتمل أن يريد بلده وجعله ال

  .م قدر المسلم فيه بمعياره العاديعل: ومن شروطه ,المبتاع
لا يجوز ابتياع طعام معين أو سلم موصوف بقدح معلـوم أو قـصعة : في ثاني سلمها

  .ويفسخ إن نزل وكرهه أشهب ولم يفسخه
ا وغـــيره, ًيجـــوز بمكيـــال مجهـــول حجـــر:  عـــن أشـــهبَلحكـــمعبـــد الابـــن  :حـــارثابـــن 

َّدونةوكرهه في الم َ.  
 يؤخذ المكيال المجهـول فيعـرف قـدره مـن المعلـوم ويكتـب في :وعلى قوله: اللخمي

  .وثيقة الدين خوف تلفه
كون طريق معرفة القدر بالكيـل أو الـوزن أو العـدد هـو بحـسب العـرف في  :الباجي

, فــإن شرط ذراع رجــل بعينــه جــاز, اً وعرضــً إلا بالــذرع طــولاولا يتقــرر في الثيــاب البيــع
َّدونةقاله ابن القاسم في الم  فإن خيـف أو تغيـب أخـذ قـدر ذراعـه وإن لم يعينـا ذراع رجـل :َ
َأصـــبغبعينـــه فقـــال في ســـماع  ْ َأصـــبغ يحمـــلان عـــلى ذراع وســـط, َ ْ  هـــذا استحـــسان, والقيـــاس َ

بـايع بـه كـذراع الرشـاش بقرطبـة وجـب الفسخ ولو كان بالبلد ذراع معين جرى عرف الت
  .الحمل عليه عند الإطلاق

ْبــن رشــدوقــال ا َأصــبغ في مــسألة ســماع ُ ْ َّدونــةمثــل قولــه في الم  هــي:َ  خــلاف قــول ابــن َ
 ويكفــي أن يــسميا الــذراع فقــط فــإن :لا يجــوز الــسلم عــلى ذراع رجــل بعينــه, قــال: حبيــب

 لتبــايع النــاس فــإن نــصبه وجــب اًاختلفــا لــزم الوســط هــذا إن لم يكــن القــاضي جعــل ذراعــ
الحكم به ولم يجز اشتراط رجـل بعينـه, كـما لا يجـوز تـرك المكيـال المعـروف لمكيـال مجهـول, 

فيجــوز عــلى ذراع  وإن لم ينــصب للنــاس ذراع معــين, ففــي كــون الوســط كــذراع منــصوب
ء الطعـام بمكيـال مجهـول حيـث لا مكيـال قـولا ابـن حبيـب وابـن  بعينه أو على وسط كـشرا

جـــوز الـــسلم في ثيـــاب بـــذراع رجـــل بعينـــه? قـــال :اســـم, فيهـــاالق قـــال : وفي ســـلمها الثـــاني أ
وحفنــة إن أراه الحفنــة, لأنهــا تختلــف فــأرى الــذراع بهــذه المنزلــة  ويبــة لا بــأس ببيــع :مالــك

  .فيكون عندهما وليأخذا قيسه
ُقلت   . لا يلزم من لغو غرر في تابع يسير لغوه في مقصود:ُ
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الرجـل قبـل أخـذ قـيس ذراعـه واختلفـا في قـدره قـرب   دفـنلـو: الصقلي عن بعـضهم
العقــد تحالفــا وتفاســخا, وعنــد حلولــه القــول قــول المــسلم إليــه إن أتــى بــما يــشبه وإلا حمــلا 

  .على ذراع وسط
إن اتفقا على جعل قيسه بيد عدل فذلك وإلا أخـذ كـل مـنهما قيـسه عنـده, : ابن محرز

 وعــن أبي عمــران سَــحنون عــن الأكثــر مــع  عيــاضًولــو كثــرت الحفنــات, ففــي منعهــا نقــلا
بي , وفي شرط رؤيــة الحفنــة قــولان لظاهرهــا, ونقــل الــصقلي عــن ابــن أَّالموازيــةعــن ظــاهر 

ْزمنَــين َ   عــن ابــن القاســم, إن وقــع دونهــا لم يفــسخ وقــضى بحفنــة عامــة, وفي حجهــا الثالــثَ
  .والحفنة ملء يد واحدة
 اً معروفاً وإن اشترط تحرياً معروفاًزنويشترط إذا أسلم في لحم و: وفي سلمها الثاني

  .اًجاز لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحري
ْبي زمنـَــينعـــن ابـــن أ: عيـــاض َ أســـلمك في لحـــم يكـــون قـــدره :  وغـــيره معنـــاه أن يقـــولَ

ْن زربعشرة أرطال, وقال اب   آخذ منك قدر هذا?:  فيقولاًمعناه أن يعرض عليه قدر: َ
ُقلــت إدراك الــصواب بتحــري موجــود مــشار إليــه  ن وعــلى الأول تعقــب قياســها بــأ:ُ

  .اًفي الحس أقرب من إدراكه بالإشارة إليه في الذهن موصوف
ه لا يجوز تحري :الباجي   . إلا لتعذر الموازين وهو مع إمكانها خطراًالأظهر أ

ء بقـــــدح أو قـــــصعة بموضـــــع لـــــيس فيـــــه مكيـــــال  :وفي ســـــلمها الثـــــاني إنـــــما يجـــــوز الـــــشرا
  .هم العلف والتبن والخبطمعروف كالأعراب يشترى من

الطارئ عليهم وما بينهم هو المكيال المعروف بيـنهم ولـو كـان مـع  هذا في: اللخمي
الطــارئ مكيــال الحــاضرة لم يجــز أن يبــايعوه بــه وكــذا البــادي يقــدم الحــاضرة يجــوز أن يبتــاع 

  .بمكيالها وإن لم يعلم قدره
ــه غالــب ابــن القاســم الخــبط وال إنــما خــص: المتيطــي عــن أبي عمــران تــبن والعلــف لأ

مـــا بأســـواق الأعـــراب, وكـــذلك عنـــده الطعـــام حيـــث يتعـــذر فيـــه المكيـــال, وذكـــر عنـــه  عـــلى
  .محمد أن ذلك في الطعام اليسير ولا أدري وجهه

ُقلت ه المضطر إليه غالب:ُ   .اً لأ
 إذا وصــــف قـــــدر الرمانــــة وكـــــذا التفـــــاح اًيـــــسلم في الرمــــان عـــــدد :وفي ســــلمها الأول
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 ولا في اً إن عــرف فيــه, ولا يــسلم في البــيض إلا عــددً وكــيلااًوز عــددوالــسفرجل, وفي الجــ
  . لا على عدد جززاًالصوف إلا وزن

, ويــذكر اً لا وزنــً وكــيلااًيــسلم في الرمــان والــسفرجل عــدد: البــاجي عــن ابــن حبيــب
مقداره والعدد فيما عظم أظهر وكذا البطيخ والقثـاء والخيـار والمـوز والكمثـرى ورؤوس 

تلــف في الجــوز قــول مالــك وابــن القاســم وابــن حبيــب, كــاختلافهم في الرمــان الغــنم واخ
يتـــأتى فيـــه الكيـــل والـــوزن  وصـــغير الفاكهـــة كعيـــون البقـــر والمـــشمش والزعـــرور والمـــضاع

  .والأحمال, والمعتبر عرف كل بلد
 ًكـيلا وما ييبس ويدخر كاللوز والبندق وقلوب الـصنوبر إنـما يـسلم فيـه: ابن حبيب

  .اًلا عدد
 وصـــــفه بـــــما ينـــــدرج تحتـــــه مـــــا لا تختلـــــف فيـــــه :ومـــــن شروطـــــهلمـــــشقة عـــــدده : بـــــاجيال

عــادة فــما تختلــف فيــه الأغــراض لا عــادة لغــو, ومــا اقتــضى العــرف ثبوتــه  الأغــراض بمعتــبر
  .مغتفر عدم ذكره

 مـــن الثمـــر أو ذكـــر اً, مـــن صـــيحاني ولا جنـــسامـــن أســـلم في ثمـــر ولم يـــذكر برنيـــ :فيهـــا
رداءة فالسلم فاسـد حتـى يـذكر الجـنس والـصفة وإن أسـلم في الجنس, ولم يذكر جودة أو 
بــد مــن   وإن كــان بالــشام قــضى بــسمراء ولا, قــضى بمحمولــةاًحنطــة بمــصر ولم يــذكر جنــس
   اًولم يـــــسم جنـــــس في الحجـــــاز حيـــــث تجتمـــــع الـــــسمراء المحمولـــــة ذكـــــر الـــــصفة وإن اجتمـــــع

  .فسد السلم
مراء مــــن بيــــضاء لم يجــــز روى ابــــن القاســــم إن لم يــــسم بمــــصر ســــ: الــــصقلي عــــن محمــــد

َأصبغ وهو أحب إلينا وقال َعبد الحكموقاله ابن  ْ هو جائز, وقـول ابـن حبيـب مـا يجلـب : َ
  .لا وجه له إليه جنسان فلابد من ذكر أحدهما, وما ينبتان فيه لا يلزمه ذكره فيه

 لأن الروايـة لـزوم قبـول قـديم لمـن ;لا يفتقر لـذكر جديـد مـن قـديم: ابن عبد الرحمن
  ., وهو مختلف عندنا بصقلية فلابد من ذكرهَّإفريقية فإنه لا يختلف عندنا باًجديدشرط 

ُقلــت بــاء:ُ تر  والــذي شــاهدته في أ  عــن أولــه والقــرن اًهــذا القــرن الثــامن وعلمتــه تــوا
  .القديم اختلاف الجديد مع السامع

ــه قــال يستحــسن ذكــر كونــه : ونقــل ابــن فتــوح عــن المــذهب كــابن عبــد الــرحمن إلا أ
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  .عامين  أو من عام أو مناًيدجد
ْبي زمنَــينالمتيطــي عــن ابــن أ َ  وقــال ,ً أو قــديمااً لا يــضر عــدم ذكــر كــون القمــح جديــد:َ
ُشـيوخعبـد الملــك عــن بعــض  بــد مــن ذكــر   لا:المــوثقين ه كــذا جــاءت الروايــة, وقــال بعـضُ

  . لأن منه ما يجعل في المطمر, وفي الأهراء وفي الغرف;أي عام هو من ربع
ـــه جيـــد أو وســـط أو رديء : عـــن ابـــن حبيـــبالـــصقلي  ويـــذكر في الزيـــت مـــع صـــفته بأ

كونـــه زيـــت المـــاء, أو المعـــصرة وفي لـــزوم ذكـــر جنـــسه مـــن الزيتـــون نقـــلا المتيطـــي عـــن ابـــن 
ْبي زمنـَينالعطـار مـع ابــن لبابـة, وابــن أ َ ـه لــو اً مــع موسـى بــن أحمـد المعــروف بالوتـد محتجــَ  بأ

  .لزم ذلك في الزيت لزم في الدقيق
 وانتقـد قولـه في الزيـت ابـن الفخـار وقـال , وقاله ابـن العطـار في الـدقيق:ل المتيطيقا

 مــــن أصــــحابه قالــــه إنــــما قالــــه بعــــض المــــوثقين مــــن غــــير روايــــة اً أو أحــــداًلا نعلــــم أن مالكــــ
الباجي, في وثائقه عـن بعـضهم يفتقـر لـذكر جـنس الزيـت في بلـد لا تخـتلط فيـه أجناسـه في 

وصــف الخــل بكونــه خــل عنــب أو عــسل والــصفاء والنقــاء  وي,العــصر, وحيــث يخلــط فــلا
  .والجودة

ُقلت  حاصل أقـوالهم وصـف كـل نـوع تختلـف أصـنافه بـما يعـين الـصنف المـسلم فيـه :ُ
  .دون غيره

  . إن اقتصر على قوله من قمح طيب فسد هذا القول المعمول به:المتيطي
  .والطيب بمقام الجيد: ولابن حبيب إجازته قال: قال فضل
قولـــه جيـــد أو وســـط حتـــى يقـــول أبـــيض أو  لا يجـــزئ: ن القاســـم في الواضـــحةقــال ابـــ

  .سمراء مع الجودة والنقاء, وخالفه أصحاب مالك وقالوا إذا قال جيد أجزأ
َّدونةقول ابن القاسم هذا خلاف الم: قال أبو عمران َ.  

ُقلــت َّدونــةإنــه خــلاف الم:  انظــر قبــول المتيطــي قولــه:ُ  حيــث لــزوم ذكــر  فــإن أراد مــنَ
  .أو سمراء فليس كذلك, وإن أراد من حيث ذكره النقاء فحسن أبيضاء

 لأن ;إن ذكــر في وصــف الـشعير النقــاء فحـسن وإن ســكت, لم يــضره: قـال ابــن فتـوح
  .الجيد يجمع الطيب والنقاء والوسط يعرف في الجودة والنقاء

ءة إن أخـــل بـــذكر النقـــاء في الحنطـــة وذكـــر الجـــودة أو الـــردا: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب
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  .أوالتوسط لم يفسده
ـه لا غلـث فيـه ولا وصـفه بـأن لا ;وليس عليـه وصـف التمـر بالنقـاء: قال الباجي  لأ

ه عيب;حشف فيه   . لأ
  .ئ قوله جيد حتى يقول غاية الجودةلا يجز: عن ابن العطار: المتيطي
كــــــره : طيــــــب, ولم يقــــــل:وإن قــــــال في القمــــــح: قـــــال  غايـــــة الطيــــــب فــــــسد الــــــسلم, وأ
   . يلزم في وصف الثوب برقة أو غلظ أن يقول غاية الرقة أو الغلظ: وقال,الباجي

  . وشرطه هذا أقرب إلى الفساد:قال
كــــره بعــــض أهــــل العلــــم شرط غايــــة الطيــــب في شيء مــــن :  في كافيــــهوقــــال أبــــو عمــــر
  .الأشياء لتعذر ذلك

إن شرط في ســلم في ثــوب حريــر طولــه وعرضــه دون وزنــه جــاز  :وفي ســلمها الثــاني
فحـــسن, وإلا فالـــصفة  ثـــوب أراه وصـــف صـــفاقته أو خفتـــه وإن شرط صـــفةإن وصـــفه, و

   إنـــــــما الـــــــسلم فـــــــيهما هـــــــاارأف ولا في الحيـــــــوان, اًولا أعـــــــرف في صـــــــفة الثـــــــوب جيـــــــد تجـــــــري
  .على الصفة

كر  :الصقلي   . قول ابن القاسم في ثوب الحرير جازسَحنونأ
ُقلـت ابـن القاســم  لم يـذكر موجــب إنكـاره فلعلــه عـدم شرط وزنــه, والـصواب قــول :ُ

  .بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة أو خفة متناف والنوازل تشهد لهذا
  . )إن شرط صفة ثوب أراه إياه فحسن(: وقوله

زيـــةابـــن القاســـم في  الـــسلم عـــلى مثـــال, منعـــه: قـــال البـــاجي َأصـــبغ, وَّالموا ْ في   وأجـــازهَ
َّدونةالم زهَ   .في المثلي أولى  في الثوب وجوا

ف في الـــسلم عـــلى المثـــال خـــلاف في حـــال إن قـــصدت كـــل صـــفات الخـــلا: ابـــن بـــشير
ـــه يـــؤدي إلى إعـــواز لا (: الوجـــود وإن قـــصدت صـــفاته العامـــة جـــاز, وقولـــه المثـــال منـــع لأ

 الاقتــصار عــلى أحــدهما دون ذكــر النــوع ومــا يجــب اعتبــاره : يريــد) ولا فارهــااًأعــرف جيــد
  .من الصفات فيهما

للون والقد ولون الـشعر, وحـال سـبوطته وا وغيره يصف الرقيق بالسن: فتوحابن 
ـــف بـــالقنى أو الـــشمم, أو  أو جعودتـــه وصـــفة العـــين بالـــشهلة أو الزرقـــة أو الكحـــل, والأ
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  .الفطس أو الخنس وسائر الصفات المذكورة في بابها
  .رومي أو تركي وغير ذلك من الأجناس : ويذكر جنسه فيقول:شاس وغيرهابن 
ُقلــت  إذا ابتاعـــه عـــلى جـــنس فبــان خلافـــه وكـــذا البكـــارة  وهـــو قولهـــا في الـــرد بالعيــب:ُ

 نظــر لوضــوح اً مقــصوداًإن اختلــف الــثمن لــذلك اختلافــ :والثيوبــة, وفي قــول ابــن شــاس
  .اختلاف الأغراض فيهما

 , ولحــما معروفــااً معروفــًلا بــأس بالــسلم في الــشحم واللحــم إذا شرطــا شــحما: وفيهــا
  .معز ونحوه ووالجنس من ضأن

حتاج لذكر كونه مـن فخـذ أو يـد أو جنـب? :قيل لابن القاسم: الصقلي عن محمد  أ
َأصبغلا, إنما يقوله أهل العراق وهو باطل إنما يسمي السمانة, وقاله مالك; : قال ْ ; وذكـر َ

  .وسط من السمانة يكفي
  ولم يحــد الــسمانة جــاز, وذكــر اللخمــي قــول ابــن القاســم فيا إن اشــترط ســمينً:محمــد

أرى أن يسمى ذلك فإن لم يفعـل قـضى مـن :  وقال,ذ ونحوهعدم شرط ذكر كونه من فخ
ثـــى خـــصي أو فحـــل  والمقـــدم, والمـــؤخر, ويجـــب ذكـــر كونـــه مـــن جـــذع أو غـــيره وذكـــر أو أ

ــه لا ســلم فيهــا بــوزن فتــسمية الــصغير فيهــا ;والتــسمية في الــرؤوس آكــد منهــا في اللحــم  لأ
:  فلـــم يقبلهـــا قـــالانًـــمحمـــد عـــن ابـــن القاســـم إن قـــضاه مـــع ذلـــك بطو مـــن الكبـــير فيهـــا آكـــد

كــون لحــم بــلا بطــون? قيــل  ]3: الطــلاق[ ﴾ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: قــال مــا قــدره: أ
ه يقول على قدر البطن من الشاةالبطن من الشاة ك   .أ

  .وهذه أشياء عرف الناس وجهها: قال
كون لحم بلا بطون على أن ذلك عادة عندهم ولا يقضى به :يحمل قوله: اللخمي  أ

  .بيع البطون وحدها وما تعذر فيه بعض شروطه امتنع فيه لأن الشأن ;اليوم
 لأنهـــا ;ا بيـــدًلا يـــسلم في تـــراب المعـــادن لأن صـــفته لا تعـــرف, وجـــائز بيعـــه يـــد :فيهـــا

معـــــادن الحديـــــد وغـــــيره ممـــــا يحتـــــاج في إخـــــراج  حجـــــارة تعـــــرف والمـــــذهب منعـــــه في الربـــــع
ـه إن;في الربـع منه إلى عمل والمنـصوص المعـروف منعـه المقصود  وصـف بـما يجـب فـيما  لأ

تعلقـه بالذمـة, وإن لم  تعـين لـذكر موضـعه الشخـصي فبطـل تختلف الأغراض لأجلـه عـادة
  .ًيوصف بذلك صار مجهولا
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ـــــه إن عـــــين موضـــــعه صـــــار غـــــير مقـــــدور عـــــلى الوفـــــاء بـــــه, وهـــــذه  :وقـــــال اللخمـــــي لأ
 الــــسلم في الملازمــــة غــــير صــــادقة لنقــــضها بــــما هــــو في ملكــــه ولمــــا ذكــــر الــــصقلي قولهــــا يجــــوز

أو أحمـــال معلومـــة ولا يجـــوز أن يـــشترط مـــن ذلـــك, فـــدادين  القـــصيل والبقـــول عـــلى جـــزز
ذلــك جــائز : عــرض وجــودة أو رداءة, ذكــر عــن محمــد قــال أشــهب ومعروفــة بــصفة طــول

  . لأن الجيد منه يختلف والوسط منه يختلف لزمه في الحبوب;كله ومن لم يجزه
ُشــــيوخقــــول أشــــهب هــــذا خــــلاف قــــول : الــــصقلي رين, إن الــــسلم في الربــــع نا المتــــأخُ

ه يؤدي إلى السلم في شيء معين وبيع ما ليس عندك;والأرضين والحوائط لا يصلح .  لأ
المـــازري المـــشهور عنـــدنا منـــع الـــسلم في العقـــار, وحـــاول بعـــض الأشـــياخ أن يـــضيف إلى 
مـه  المذهب جوازه في العقار وبجعل المذهب على قولين, وذكـر مـا تقـدم للـصقلي مـن إلزا

إجــازة أشــهب الــسلم في  وهــذا تعــسف في التأويــل, وأجــاب بــما حاصــله أن:  قــالذلــك ثــم
إذا لا أثـر لـه في المبيـع,  القصيل على فدادين معلومـة لا يلـزم منـه تعيـين الموضـع الـشخص

  .القصيل بمجموع قدر مسافته وصفاقته وخفته من إنما أثره في علم قدر من المشتري
ُقلت بهذا صواب, وحقـه أن لا يقـول المـشهور منعـه في  وما أشار إليه من رده عليه :ُ

ه يدل على وجود القول بجوازه ;العقار   .اً, وإنما هو إلزام بين كونه تعسفاً شذوذنصا لأ
ويجــوز في عـــدد شــجر لقـــبض بغــير أرض, وكـــذا في البنــاء بغـــير أرض, إذا : اللخمــي

  الـوطء, ومـالوصف وأمكن الوفاء بهما عند حلول الأجل والمـذهب جـوازه في جـواري
بالوصـــف, وضـــعف  صرح بمنعـــه فيهـــا لزعمـــه تعـــذر حـــصول المقـــصود هنـــا اللخمـــي أو

  .دليل المذهب على جوازه
 يجوز السلم في اللؤلـؤ وفي المكاتـب منهـا إن كاتبـه عـلى لؤلـؤ غـير موصـوف لم :وفيها

  .يجز لتفاوت الإحاطة بصفته
 لأن الــسلم يقــدر ;ءأشــار بعــضهم إلى مناقــضته بقولــه في الــسلم ولــيس بــشي: عيــاض

 عــلى حــصر صــفته بــذكر جنــسه وعــدده, وقــدر كــل حبــة وصــفتها, وفي الكتابــة وقــع مــبهما
  .لشدة تفاوته بقدر إدراك الوسط منهو
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  ]باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين[
  فقــطاًوقــدره لازم مــن الجــانبين مــع يــسر المــدين, وبأقــل قــدرقــضاؤه لحلولــه بــصفته, 

  .لقبض من المدين جائزمن صنفه, وا
  ]باب حسن الاقتضاء والقضاء[

وكــذا في صــفتي الــرداءة والجــودة مــع اتحــاد  ,)1(حــسن قــضاء وعكــسه حــسن اقتــضاء
 وأجــود صــفة واضــح وعكــسه اختلــف فيــه في ســلمها الثالــث مــن اًالقــدر ومنــع أقــل قــدر

 أخـــذ مـــن مائـــة ســـمراء حـــل أجلهـــا خمـــسين محمولـــة وحـــط مـــا بقـــي إن كـــان بمعنـــى الـــصلح
والتبايع لم يجز وإن كان اقتضاء من خمسين منها ثم حطـه بعـد ذلـك بغـير شرط جـاز وكـذا 

  .في خمسين سمراء من مائة محمولة
ـه غـير مـا في الذمـة وإلا لـزم قبولـه  وتعقب ابن عبد السلام أخذ الأدنى في الطعام بأ

مــا في وكونــه غــيره يوجــب كونــه بيــع طعــام قبــل قبــضه يــرد بمنــع إيجــاب مطلــق كونــه غــير 
                                     

قضاؤه بأقـل قـدرا فقـط مـن صـنفه والقـبض مـن المـدين جـائز فهـذا حـسن  (:قال ما معناه: َّالرصاع قال )1(
فته وأعطـى المـدين أقـل قـدرا أشـار بـذلك إلى أن المـسلم فيـه إذا حـل بـص) اقتضاء وعكسه حسن قضاء

فهــو حــسن اقتــضاء مــن صــاحب الــدين والمنتفــع هــو المــدين ولــذا قــال والقــبض مــن المــدين جــائز وإن 
دفــع المــدين أكثــر قــدرا عــلى الــصفة المــذكورة فهــو حــسن قــضاء والقــابض للمنفعــة صــاحب الــدين ولــو 

ــه قــال وكــذا في  وبأقــل قــدر أو رداءة وفي عكــس ذلــك يكــون قــدرا أو جــودة لكــان حــس::قــال  نا لأ
صــفتي الــرداءة والجــودة مــع اتحــاد القــدر هــذا مــا يجــوز في القــضاء أو الاقتــضاء وأمــا إن كــان أقــل قــدرا 

 مــع :وأجــود صــفة فإنــه لا يجــوز لــدوران الفــضل وأمــا عكــسه فقــد اختلــف فيــه وبحــث هنــا للــشيخ 
 الذمــة وإلا لــزم قبولــه شــيخه حيــث استــشكل قــولهم يجــوز أخــذ الأدنــى في الطعــام قــال فإنــه غــير مــا في

غــيره يوجــب كونــه بيــع طعــام قبــل قبــضه وحاصــل بحــث شــيخه وإشــكاله أن يقــال دائــما إمــا أن  وكونــه
يقــال بــأن الأدنــى مــع غــيره ممــا في الذمــة مغــاير لمــا في الذمــة أم لا فــإن كــان مغــايرا لــزم بيــع الطعــام قبــل 

ذه والتــالي باطــل وبيـان الملازمتــين ظــاهر قبـضه والتــالي باطـل وإن كــان غــير مغـاير لــزم جــبر ربـه عــلى أخـ
ــه مغــاير ولا يلــزم مــا ذكــر مــن : َّالــشيخواختــار  ــه قــال بأ  القــسم الأول وقــدح في الملازمــة وذلــك أ

البيع لأن المغايرة أعم من ذلـك بـدليل إذا أخـذنا أقـل ممـا في الذمـة فإنـه مغـاير لمـا فيهـا ولا يلـزم مـا ذكـر 
ــا صــيرنا  الأدنــى صــفة كالأقــل منهــا إعطــاء للجــزء المعقــول حكــم المحــسوس في ذلــك مــن كونــه بيعــا لأ

  .: َّالشيخفيما لا خصوصية فيه لأحد العوضين على الآخر هذا معنى كلام 
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 لأن كونه أدنى ككونـه أقـل في القـدر إعطـاء للجـزء المعقـول حكـم الجـزء ;اًالذمة كونه بيع
المحــسوس فــيما لا خــصوصية فيــه لأحــد العوضــين عــن الآخــر, بــل المغــاير بالــدناءة أقــرب 

  .مبادلة أدنى بأجود ومنعه في أقل بأكثر بكونه نفس ما في الذمة لجواز
مائــة ســمراء, أجــازه ابــن القاســم مــرة لأنهــا أدنــى أخــذ خمــسين محمولــة عــن  :اللخمــي

  .صفة ومنعه مرة لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات والأول قول أشهب
ُقلت ه لرواية:ُ لابـن القاسـم في كتـاب الـصرف : قلت  لم يحك الباجي إلا المنع, وعزا

ســمراء,  مــن تــبر لــك أجــود, ولا يجــوز ذلــك في محمولــة عــن اًيجــوز أخــذ تــبر أدنــى أقــل قــدر
والــــــسمراء  وأجــــــازه أشــــــهب وفــــــرق ابــــــن القاســــــم بقولــــــه التــــــبر عنــــــد النــــــاس نــــــوع واحــــــد

  . قول أشهبسَحنونوالمحمولة متباعد ما بينهما, وعزا ابن حارث ل
  .لو أخذ الخمسين محمولة عن خمسين سمراء ثم حطه الباقي جاز وفيها
 رجـل فأخـذ منـه عـلى مـن لـه مائـة محمولـة أجاز ابن القاسـم مـا هـو أشـد قـال: الباجي

  .دون شرط جاز وهذه أشد تهمة الباقي بعد الأجل خمسين سمراء, ثم رهنه
  .قضاؤه بجنسه بعد أجله بأجود يجب :ابن الحاجب

ــــــه لا يلزمــــــه : هــــــارونابــــــن    نحــــــوه حكــــــى أبــــــو الطــــــاهر وابــــــن شــــــاس, وفيــــــه نظــــــر لأ
  .قبول منته

ه يجــــب قبــــول إنــــ: كنقــــل المؤلــــف قــــال غــــير واحــــد مــــن المتــــأخرين: ابــــن عبــــد الــــسلام
ه معروف لا يلزم قبوله   .الأجود وهو بعيد عن أصول المذهب لأ

ُقلت  ما نقله ابن هارون عن أبي الطاهر لم أجده فيـه لا في ذكـره الاقتـضاء في كتـاب :ُ
ه عـــن ظـــاهر المـــذهب نظـــر بـــل ظـــاهر قولهـــا مـــن  الـــصرف ولا في كتـــاب الـــسلم, وفـــيما ذكـــرا

َّدونـةمه كنقل ابن شاس لأن مسألة الماشترى جارية على جنس فوجد أجود منه لز  عامـة َ
في البيـــع والـــسلم, والأظهـــر إن دفعـــه المـــسلم إليـــه عـــلى وجـــه التفـــضل لم يلـــزم قبولـــه, وإن 

وفي ســلمها الثــاني, منــع . دفعــه لدفعــه عــن نفــسه مــشقة تعويــضه بمثــل مــا شرط لــزم قبولــه
ـــه م نـــه بـــدل, ومـــن أخـــذ محمولـــة مـــن ســـمراء بعـــد الأجـــل مـــن الكفيـــل بخـــلاف الغـــريم لأ

الكفيــــل بيــــع إذ لا يرجــــع بــــما أدى, وفيهــــا مــــع غيرهــــا قــــضاؤه بــــصفته وقــــدره قبــــل الأجــــل 
ـــه تـــرك اًجـــائز, ولا يجـــب قبولـــه وأجـــود مـــساوي  أو أقـــل أو أكثـــر وأدنـــى كـــذلك لا يجـــوز لأ
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  .ضمان بعوض, وتقدم نقل اللخمي جواز ضع وتعجل
 , تأمــل مــا حكــاه اللخمــي إن)مــا جــاء في الربــا في الــدين(وقــال ابــن زرقــون في ترجمــة 

وفي ســلمها الثـاني إن أســلمت إلى رجــل . اًابـن القاســم يجيـز التعجيــل بالوضــيعة فـأراه وهمــ
 أطـول منـه في صـفته مـن اًبعد الأجل دراهـم عـلى أن يعطيـك ثوبـ في ثوب موصوف فزدته

, ولا يجــوز أخــذ أدنــى مــع بعــض الــثمن إن كــان لا يعــرف ًصــنفه أو مــن غــيره جــاز معجــلا
نــه, وغــاب عليــه, ولــو كــان يعــرف بعينــه جــاز, وتعقبــه بعــضهم بــأن رد العــين لا ينــافي بعي

فــيما لا يعـرف بعينـه مـن علـة دخــول البيـع فـيما اقتـضى والــسلف  الـسلف فيدخلـه مـا يـدخل
فيما رد من رأس المال, ويجاب بأن العلة تهمـة البيـع والـسلف لا حقيقتـه, والتهمـة فـيما لا 

 التـــصرف فـــيما قـــبض ورد مثلـــه وامتناعـــه فـــيما يعـــرف بعينـــه يعـــرف بعينـــه واضـــحة لإمكـــان
  .تضعفها

 عـــلى أن زادك في اًإن أســـلمت لرجـــل في ثيـــاب فزدتـــه قبـــل الأجـــل دراهـــم نقـــد وفيهـــا
 ًطولهـــا جـــاز لأنهـــما صـــفقتان, ولـــو كانـــت صـــفقة واحـــدة مـــا جـــاز كـــما لـــو دفعـــت لـــه غـــزلا

 في طول أو عرض جاز, وهما  على أن يزيدكًينسجه ستة في ثلاثة ثم زدته دراهم, وغزلا
  .صفقتان

  . بدينادينً لا يجوز في السلم وأخاف كونه: سَحنونالصقلي عن 
الأول أصــوب إن كانــت تلــك الزيــادة لا يرتفــع لهــا ثمــن الأول, وإن كــان : اللخمــي

  .ذلك مما يرتفع له ثمن الأول لم يجز
ُقلت أن الـصفقة الأولى  مردود بقول ابن القاسم لأنهـما صـفقتان, سَحنون ما خافه :ُ

الــسالم عــن تحقــق منافيهــا, والمعاملــة الثانيــة صــفقة ثانيــة لتعلقهــا بغــير متعلــق  باقيــة لثبوتهــا
الأولى, والقولان بناء عـلى أن الـشيء مـن حيـث كونـه وحـده لـيس بمخـالف لـه مـن حيـث 

  .كونه مع غيره أو هو مخالف له
ـــمان بـــالطلاق مـــن قـــال لامـــر: قولهـــا :فـــإن قلـــت ـــت : أةفي كتـــاب الأ إن تزوجتـــك فأ

تن: طالق, ثم قال لها مع نساء معها طوالق, فـإن نكحهـا لزمتـه طلقتـان,  إن تزوجتكن فأ
يقتــضي أن الــشيء مــن حيــث كونــه وحــده مخــالف لــه مــن حيــث كونــه مــع غــيره, وإلا كــان 

لم يلزمه إلا طلقة واحدة, وهذه المخالفة ألغاهـا   ولو كان واحدااًفيهما واحد عليه المعلق
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 مـــسألة الـــسلم في قـــول ابـــن القاســـم, وقـــد يجـــاب بـــأن مخالفـــة الـــشيء مـــن حيـــث انفـــراده في
 لنفـــسه مـــن حيـــث كونـــه مـــع غـــيره إنـــما هـــو باعتبـــار ذاتـــه في نفـــسه لا باعتبـــار المقـــصود منـــه

ــه يتغــير بمطلــق مغــايرة مــا علــق  تعلــق الأغــراض بــه, والمعتــبر في تعــددو الطــلاق الأول لأ
شرح  يتان توجبان التغاير العقلي, وهو قول ابن التلمـساني فيعليه ولو بأمر عقلي, والحيث

  .الشيء في نفسه ليس كهو مع غيره وغيره المعالم
والمعتبر في البيع التغـاير الثـاني لأن البياعـات مبنيـة عـلى الأغـراض, والقـصود, ولـذا 

اتهــا, ولــذا تختلــف أثــمان المبيــع في وقتــين مــع اتحــاد ذاتــه فــيهما, وتتفــق أثــمان المختلفــات في ذ
اعتبر اللخمي تغير ثمن الأول بالزيادة, وعـدم تغـيره, وممـا يـدل عـلى لغـو الاعتبـار الأول 

ــه بقيــة أن يبيعهـــا   أو موزونــا بقيـــت لــه منــهًيجــوز في المرابحــة لمـــن اشــترى مكــيلا في البيــع أ
َّدونــةدون بيــان قالــه الــصقلي وهــو ظــاهر الم ن  ولا عــسَــحنونعــن  اًخلافــ, ولم يــذكروا فيــه َ

 سَــحنونالتمــسك بــما قررنــا بــه قــول : غــيره فتأملــه, ولابــن عبــد الــسلام فيهــا كــلام حاصــله
  .بالحيثيتين من وجوب التغاير

ــه نقلــه َّالموازيــةإن زاد عــلى أن يزيــده في الــصفاقة والطــول ففــي : البــاجي  لا يجــوز لأ
  .لصفة أخرى

  . ولا يجوز على أن يزيده في العرض:زرقونابن 
ُقلت مع الزيادة في الصفاقة فصواب وإن أراد دونها, ففيه نظر, وظاهر مـا  إن أراد :ُ

َّدونــةتقــدم مــن لفــظ الم جــوازه, والحــق إن كــان الثــوب للتفــصيل   في طــول أو عــرض جــازَ
ه يصير العرض صفة فيه فزيادة   .العرض كالطول وإلا لم يجز لأ

 أطول منـه اًإن أسلمت في ثوب فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوب :وفيها
  .جاز إن تعجلت ذلك في صفته أو من غير صفته

  .محرز في غير صنفه إن كان مما يجوز أن يسلم فيه رأس المالابن 
  .معناه أن الثوب المأخوذ معين وإلا دخله السلم الحال: اللخمي
ُقلــت لـــئلا  إنــما شرط تعجيـــل الثــوب:  وفــسخ الـــدين في الــدين ولـــذا قــال عبــد الحـــق:ُ

لف, إن كــان مــن صــنف المــسلم فيــه, وفــسخ الــدين في الــدين إن كــان مــن يدخلــه بيــع وســ
  .غير صنفه
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ُقلت  تخصيصه دخول البيع والسلف بما إذا كان مـن صـنفه إنـما هـو عـلى مـا تقـدم في :ُ
   فيدخلــــه فــــسخ الــــدين سَــــحنونالمــــسألة الأولى مــــن أصــــل ابــــن القاســــم, وأمــــا عــــلى أصــــل 

  .في الدين
 أو ًأعطــــاه أزيــــد في الثــــوب طــــولا اهــــم عــــلى أنإن زاده بعــــد الأجــــل در :ابــــن شــــاس

 ً جــاز إن عجــل الــدراهم, قــال في الكتــاب لأنهــما صــفقتان, كــما لــو دفعــت إليــه غــزلااًعرضــ
كــره اًينــسجه ثوبــ  ورآه سَــحنون ثــم زدتــه في الأجــر عــلى أن يزيــدك في طــول أو عــرض, وأ

ه شيء بعينه, والسلم مضمونادينً   . بدين وأجازه في الإجارة لأ
َّدونـــة وتبعـــه ابـــن الحاجـــب وكلاهمـــا واهـــم لأن قولـــه في الم:تُقُلــ  لأنهـــما صـــفقتان إنـــما َ

  .قاله فيما إذا كان ذلك قبل الأجل حسبما تقدم
  ]باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه[

 ,جــوازه بــصحة بيعــه قبــل قبــضه: ضــبط ابــن محــرزواقتــضاء غــير جــنس مــا أســلم فيــه 
عــن  فيمنــع ورأس المــال ذهــب, والمقتــضى يعــه المقتــضيفيمنــع وهــو طعــام وبــصحة ب :قــال

غـير الطعـام فـضة والعكـس, قـال ولـو كــان رأس المـال دنـانير في عـروض فأخـذ عنهـا أقــل 
مـــن رأس مالـــه جـــاز, واتقـــاه عبـــد العزيـــز ومنـــع ابـــن القاســـم هـــذا في الطعـــام أن يأخـــذ عـــن 

  للمائــــة,اثمنًــــأخــــاف أن تكــــون الخمــــسين : ثمــــن مائــــة إردب ســــمراء خمــــسين مثلهــــا, وقــــال
, وفي العــروض اًوأجــازه في العــروض وعللــوه بــأن الطعــام يدخلــه التفاضــل والــضمان معــ

: الضمان فقط, وفي الدنانير التفاضل فقط, ولما ذكر ابن بشير هذا في كتاب الـصرف قـال
  .والقولان في الطعام لما اجتمع فيه علتان
ن لأجـــل أن يـــشتري بمثـــل  بـــثماًلمـــن بـــاع طعامـــ: وفي كتـــاب الآجـــال منهـــا قـــال مالـــك

  .الثمن قدر ما باع منه من الطعام
ء أقــل منــه كقــول ابــن القاســم في مــسألة الــسلمابــن  أخــاف أن : محــرز ظــاهره منــع شرا

 للخمــسين وأجــازه أكثــر المــذاكرين وفرقــوا بــأن البيعــة الثانيــة في مــسألة اتكــون المائــة ثمنـًـ
ـــه لـــو  سلم, ويـــصحالآجـــال غـــير متعلقـــة بالبيعـــة الأولى, بخـــلاف مـــسألة الـــ هـــذا الفـــرق أ

 غـــير الجـــنس الـــذي بـــاع منـــه جـــاز, ولا يجـــوز أن يأخـــذ ذلـــك اً أو قمحـــاًاشـــترى منـــه شـــعير
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ولــو اقتــضى ذلــك قبــل الأجــل اشــترط مــع ذلــك صــحة ســلم : قــضاء عــن ثمــن الطعــام قــال
المقتــضى في المــسلم فيــه فيمنــع أخــذ ســلت والمــسلم فيــه قمــح قــال وأولى مــن هــذا أن يعتــبر 

ــه كأجــل الــسلم لأن صــحة قرضــ ه فيــه ولــذا لا يحتــاج إلى اعتبــار كــون مــا بقــي مــن الأجــل أ
محل القضاء في هذا الموضع محل القرض, ولو أسلم عرضـا في حيـوان اقتـضى عنـه عرضـا 

مــن أجــل الــسلم فــإن كــان مثــل  يــصح أن يــسلم فيــه جــاز, وينبغــي فيــه اعتبــار مقــدار مــا مــر
 سلم رأس المال فـيما اقتـضى إلا أن الأجـل في أجل السلم جاز وإلا فلا لاعتبارهم صحة

لعمرى لا يبلغ مبلغ الربا في القوة وهو مما ينظـر فيـه ابـن بـشير في رعـي أن يمـر بـين  السلم
عقــد الــسلم والاقتــضاء مقــدار أجــل الــسلم طريقــان للأشــياخ وكــذا يختلــف في رعــي بقــاء 

  .أجله من وقت الاقتضاء لحلول أجل السلم
  :لهولزوم اقتضائه بحلو

ـه إن عجـل المـسلم إليـه قـضاء : بشير في التهذيبابن  حكى ابن محرز عن الأشـياخ أ
الــسلم قبــل أجلــه بيــومين لزمــه قبولــه لأن الأســواق لا تتغــير في هــذا القــدر ولا تختلــف فيــه 

  .الأغراض
ُقلـــت  إنـــما حكـــاه ابـــن محـــرز في الـــسلم الثـــاني روايـــة لأشـــهب وهـــو خـــلاف نـــصها في :ُ

اك مــن لــك عليــه طعــام مــن ســلم بــه قبــل الأجــل لم يجــبر عــلى أخــذه وفي الــسلم الثــاني إن أتــ
  .القرض يجبر عليه

  .المتيطي تعيينه مستحسن: طريقانوفي شرط محل القضاء 
  .اًإن لم يذكر, فسد السلم اتفاق: ابن الحارث

لا يـضر عـدم ذكـره : َّالموازيـةالأفضل ذكـره, لرفـع النـزاع, وفي  : عن القاضيالباجي
قــد يقتــضي كونــه ببلــد العقــد وســمع عيــسى ابــن القاســم القــضاء حيــث قــبض وإطــلاق الع

 كالحمـل سَـحنونالدراهم فيحتمل أن يريد موضع النقد, ويحتمل أن يريد بلده, وجعلـه 
مــن أســلم في طعــام  وفي ســلمها الثــاني لابــن القاســم. لمنــزل المبتــاع للحطــب يلزمــه إيــصاله

  . منها لأنها ما بين البحر إلى أسوانعلى أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمى الموضع
ـه العـرف عنـدهم : الصقلي بخلاف كراء دابـة إليهـا ذلـك جـائز وينزلـه بالفـسطاط لأ

  .ولا عرف لهم في القضاء



 

 

296

296

ُقلت   . هو نصها في الرواحل والدواب:ُ
 إن عينا الفسطاط جاز ويتعين سوق المسلم فيـه فـإن لم يكـن لـه سـوق فحيـث :وفيها

  .ما قضاه منها لزمه
  .يلزمه في منزله ولو كان له سوق :سَحنونالصقلي عن 

ه العرف:التونسي   . وهو الحكم اليوم لأ
ُقلت ُشيوخ وكذا هو في وقتنا وما قبله في وقت :ُ   .ناُ
ــــــاًإن شرط موضــــــع: بــــــشيرابــــــن   ففــــــي أي موضــــــع يقــــــضيه فيــــــه وقعــــــت ثــــــلاث ا معينً
  .يع نواحي البلدجم: الثالثة .موضع العقد: الثانية  .سوق المسلم فيه :روايات

  .وليس هو بخلاف إنما هو نظر للعوائد
إن أتـــى المـــسلم المـــسلم إليـــه في غـــير البلـــد المـــشترط فيـــه القـــضاء, والـــدين : بـــشيرابـــن 

 عين, فالقول قـول مـن طلـب القـضاء مـنهما, فـإن كـان عرضـا لـه حمـل لم يجـبر مـن أبـاه مـنهما
وهمـــا خـــلاف في حـــال إن كـــان وإن لم يكـــن لـــه حمـــل كـــالجوهر, ففـــي كونـــه كـــالعين قـــولان 

الأمـــــن في الطريــــــق فهــــــو كــــــالعين وإلا فكـــــالعرض, وينبغــــــي في الخــــــوف أن يكــــــون العــــــين 
إن تقــارب ســعر الموضــعين فــيما خــف : كــالعرض, وللــصقلي في بيــوع الآجــال عــن أشــهب

 فلـه أخـذه بحقـه في موضـعه, وإن كـان عـلى غـير ذلـك لم يجـبر إلا أن جـداحمله والبلـد بعيـد 
ه بموضعهما أغلىيطوع به ف   .يجبر رب الحق على قبوله لأ

 ما يؤخذ منه إن اتحد سعر البلدين أو هو بالبلد الـذي َّالموازيةلأشهب في : اللخمي
  .أرخص جبر المسلم إليه على القضاء لقيه

إن شرط قــــبض الطعــــام بالفــــسطاط لم يجــــز أن يقبــــضه بغيرهــــا ويأخــــذ كــــراء  :وفيهــــا
ــك بعتــه قبــل قبــضه أو أســقطت عنــه الــضمان عــلى مــال المــسافة لأن البلــدان كالآجــال ف كأ

تعجلتــــه فــــإن وقــــع رد الكــــراء, ومثــــل الطعــــام بموضــــع قــــبض إن فــــات وأتبعتــــه بطعامــــك 
  .بالفسطاط
ـه ازداد حملـه لغـير ابن  محرز عن ابن الكاتب ولو لم يعطـه الكـراء أشـبه أن لا يجـوز لأ

قبـــضه في غـــير بلـــد قـــرض, البلـــد الـــذي شرطـــه ألا تـــرى إن قـــرض الطعـــام لا يجـــوز شرط 
  .ويؤكد المنع اختلاف الأسعار كما لو دفع غير الصنف, وزيادة
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 والواضــحة جــواز قــضاء مثــل مــا لــه عليــه بغــير البلــد إذا حــل َّالموازيــةوفي : محــرزابــن 
  .أجله وإن لم يحل لم يجز والنظر يوجب أن لا فرق بين الحلول وعدمه

َأصبغ  قال يحيى بن عمر عن:وفي النوادر وغيرها ْ قضاء مثل ما في الذمة من طعام : َ
بيـع أو قـرض بغـير البلـد وقــد حـل أجلـه جـائز, ولا يجــوز أدنـى ولا أجـود وقبـل حلولــه لا 

زيــــــةيجــــــوز بحــــــال, ولــــــو كــــــان مثــــــل مــــــا في الذمــــــة, وقالــــــه ابــــــن القاســــــم في   في الطعــــــام َّالموا
 سَــحنونجــاز ويــدخل في أخــذ المثــل مــا يــدخل في أخــذ أدنــى أو أرفــع, وأ: والعــرض, قــال

  .أخذ المثل ولو قبل الأجل
هـــذا أجـــود والقيـــاس أن لا يجـــوز بغـــير البلـــد عـــلى حـــال ونحـــوه لابـــن : ابـــن عبـــدوس

  .زرقون في آخر ترجمة جامع الدين والحول
ُقلت  وابن الكاتـب مـع سَحنون إن حل ل:ثالثها ففي جواز اقتضاء المثل بغير البلد :ُ

َأصبغقول ابن عبدوس هو القياس, و ْ   . ابن القاسم وغير المثل لا يجوز بحال معَ
لبيــــع الطعــــام قبــــل قبــــضه مــــؤثر في اقتــــضاء طعــــام الــــسلم لا القــــرض ولــــضع والمنــــع 

وتعجل عام فيهما ولذا تـساويا في المنـع في اقتـضائه بغـير بلـده فاقتـضاء مـا لـيس مـن جـنس 
  .بيعه قبل قبضه الطعام عنه لا يجوز في البيع ويجوز في القرض لجواز

  .اً دقيقً لا تأخذ من حنطة سلما: سلمها الأولوفي آخر
جــواز اقتــضائه : الــصقلي في الــسلم الثالــث عــن التونــسي في ســماع عيــسى ابــن القاســم

منـه, وفي رسـم مـسائل كـراء وبيـوع مـن ســماع أشـهب سـئل ابـن القاسـم عمـن أسـلف مائــة 
: الأجـل, فقـال بعد اً أو دقيقاً وعشرة أرادب شعيراً قمحاً فأخذ تسعين إردباًإردب قمح
  .لا بأس به

ْبن رشدا إن كانت التسعون مثل المائة التي له لا أفضل ولا أدنى جاز أخذه ذلـك : ُ
, لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه, ولو  في المجلس لأنها مبادلة, وجاز أخذها تمرا

مـــن  اً ولا شـــيئاًبالعـــشرة الباقيـــة شـــعير كانـــت أدنـــى أو أفـــضل لم يجـــز أن يأخـــذ في المجلـــس
َّدونــةالأشــياء عــلى قــول ابــن القاســم, وعــلى قــول أشــهب في كتــاب الــصرف مــن الم  تفــصيل َ

فه أن يأخـــذ في مجلـــس آخـــر عـــن  مـــذكور في رســـم أوصى مـــن ســـماع عيـــسى ولـــه بعـــد انـــصرا
  . أو ما شاء من العروض والعيناً مثل كيلها أو تمراً أو دقيقاًالعشرة شعير
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جـواز اقتـضاء الـدقيق مـن : ن سلم, فقـال فيهـاوحمل التونسي المسألة على أن المائة م
ــه قــال;ولــيس بــصحيح القمــح في الــسلم ســئل عمــن أســلف مائــة إردب, ولم يقــل في :  لأ

  .مائة إردب
 اًدقيقـ , ونـصفهااًقمحـ  أخذ نـصفهااًلمن أسلم ويبة قمح :وسمع عيسى ابن القاسم

ــ  كمــن لــه دينــاران, لــه أخــذ دينــاراً أو ثمــراًأو شــعير  أو اً بــالآخر مــا شــاء قمحــ, ويأخــذاعينً
 آخـر فالويبـة بمنزلتـه اً, ونصفه شـيئادراهم, فإن قيل الدينار لا يصلح أن يأخذ نصفه عينً

لـــيس كـــذلك, لأن الـــدينار لا يتـــبعض والويبـــة تتـــبعض كـــدينارين ولـــه أن يأخـــذ مـــن : قيـــل
ز  ومــا لا يجــوً, وبالنــصف الآخــر كــل مــا يجــوز بــالقمح متفاضــلااًويبــة القمــح نــصفها قمحــ

 بمثل لا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل إن كان له ويبة محمولة فلا خير في أخذه ًإلا مثلا
 مــن الأشــياء في صــفقة واحــدة ولــو كــان ذلــك في اً أو شــيئاًنــصفها ســمراء, ونــصفها شــعير
  .صفقتين في وقتين فلا بأس به

ْبن رشدا   .يهالابن أبي جعفر عن أشهب أن الويبة كالدينار فلم يجز ذلك ف :ُ
وقــــول ابــــن القاســــم أصــــح كالــــدنانير والــــدراهم المجموعــــة, وإنــــما لم يجــــز في الويبــــة 

 لأن السمراء أفضل من المحمولة والشعير أدنى اًالمحمولة نصفها سمراء ونصفها شعير
فيدخلــــه التفاضــــل المعنــــوي, ولا خــــلاف في منعــــه وكــــذا أخــــذ نــــصف ويبــــة ســــمراء, وفي 

 ولـو كـان لـه عليـه ويبـة سـمراء فـأراد أن يأخـذ منـه شبهه, واًالنصف الآخر صنف آخر تمر
 فـأراد أن يأخـذ منـه نـصف اً أو كـان لـه ويبـة شـعيراًنصف ويبة محمولة ونصف ويبـة شـعير

َّدونـــةويبـــة ســـمراء ونـــصف ويبـــة محمولـــة لجـــاز عـــلى أحـــد قـــولي ابـــن القاســـم في الم , وقـــول َ
ســم إن خرجــت بعــد أشــهب فيهــا خــلاف ظــاهر قــول ابــن القاســم في هــذه الروايــة, وفي ر

  :هذا دليل على القولين فهي ثلاثة أوجه
  .ووجه مختلف فيه, اًووجه لا يجوز اتفاق, اًوجه جائز اتفاق

  :فالاقتضاء يفترق من المبادلة والمراطلة في وجهين
 أن من كان له على رجل ذهب أو طعام جاز له أخذ بعضه على صفته التي :أحدهما

, ولا يجــوز بــدل قفيــز مــن قمــح, بقفيــزين اًو أدنــى اتفاقــ أرفــع أصــفةوجبــت لــه وباقيــه عــلى 
أحــــدهما مماثــــل والآخــــر أجــــود أو أدنــــى ولا تجــــوز مراطلــــة ذهــــب بــــذهبين أحــــدهما مماثــــل 
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 وأجـــاز ,سَـــحنونإلا عـــلى اخـــتلاف أجازهمـــا ابـــن حبيـــب ومـــنعهما  والآخـــر أجـــود أو أدنـــى
  .ابن القاسم المراطلة لا المبادلة

 اً أو طعاماً ذهب أو طعام لا يجوز له أن يأخذ منه ذهبمن له على رجل دين: والثاني
  .أدنى مما له, من وجه وأفضل من وجه, وذلك جائز في المبادلة والمراطلة

إن قبـــضت طعـــام ســلم أو بيـــع عـــلى تــصديق الـــدافع جـــاز ولا رجــوع لـــك بـــما  :وفيهــا
 تـــدعي مـــن نقـــص إلا ببينـــة لم تفارقـــك مـــن حـــين قبـــضك ثـــم مـــا ثبـــت مـــن نقـــص أو زيـــادة

  .وما زاد على المتعارف فلك وعليك كنقص الكيل وزيادته فلا رجوع به,
زيــــةفي  :اللخمــــي  منــــع أخــــذه عــــلى التــــصديق ولا أراه اليــــوم لقلــــة أمانــــة النــــاس َّالموا

  .دين فيؤدي للنزاع والخصومة إلا أن يكون الدافع ذا
ه فيـه وإنـما ما علل بـه المنـع يجـري في المبيـع عـلى النقـد ولا خـلاف في جـواز: بشيرابن 

  .ذكر الأشياخ القولين في جواز بيعه بقبض التصديق
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  ]كتاب القرض[
 فتخـرج المبادلـة المثليـة ,)1(دفع متمول في عوض غـير مخـالف لـه لا عـاجلا: القرض

                                     
  .القرض هو السلف: َّالرصاع قال )1(

  . دفع متمول صير جنس القرض دفعا:َّالشيخقول 
ــه صرح بــأن القــرض يخــرج مــن حــد المــسلم;فيــه بحــث): فــإن قلــت(  بــما زاده مــن القيــد وإذا صــح ذلــك  لأ

ه عقد معاوضة ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة على دفع متمول إلخ   .صدق على السلف أ
ُقلت   . رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على الدفعَّالشيخ لعل :ُ

  .فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل فهل يقال بينهما قرض): فإن قلت(
ُقلــت ــه حقيقــة في معنيــين فيكــون الحــد فًــ إذا ثبــت عر:ُ ــه غلــب عــلى الــدفع فــلا يقــال إلا مجــازا وإن صــح أ ا أ

ه خاص بالمعاطاة كما اعترض بذلك   : على من حد البيع بقولـهط َّالشيخبقوله دفع غير منعكس لأ
 والظاهر أن السلف غلب على دفـع المتمـول وهـو قـصد الفقهـاء في الاسـتعمال ,دفع عوض في معوض

في : (أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنـه لـيس بقـرض ولا يقـرض مثـل ذلـك قولـه) متمول: (قوله
أخـرج بـه دفعـه في المخـالف فإنـه لا بـد أن يكـون مثليـا ) غـير مخـالف: (أخرج به دفعه هبة قولـه) عوض
عطــف بــلا عــلى حــال مقــدرة أي المتمــول المــدفوع في عــوض غــير مخــالف حالــة كونــه ) ًلا عــاجلا: (قولــه
  . أخرج بذلك المبادلة المثلية فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادةً لا عاجلاً أو مؤجلاًلاحا

  . فقطً أو مؤجلاًأي شيء لم يقل حالا): فإن قلت(
ُقلــــت ــــه إذا كــــان مقــــدرا يوجبــــه الإعــــراب لا يخــــرج ذلــــك عــــن :ُ  لأن قولــــه لا عــــاجلا أخــــصر هــــذا يــــدل عــــلى أ

  .الاختصار
  . إلى أن الحد للصحيح والفاسد ويشمل الفاسد أشار::قال 
متعلقـــا بذمـــة هـــذا   وإن أردت الـــصحيح زدت في آخـــر الحـــد فـــضلا فقـــط لا يوجـــب إمكـــان عاريـــة لا تحـــل:قـــال

ه إنـما قـصد نفـع المستـسلف فقـط لا نفعهـما : فقوله:كلامه   تفضلا احترز به من قصد نفع المسلف وأ
سم فعل وتقدم معناه الفاء هل هـي عاطفـة  لأن ذلك سلف فاسد ولذا قال فقط وهو اولا نفع أجنبي
  .أم لا فيه ما مر

 تفـــضلا إنـــما يخـــرج بـــه النفـــع لنفـــسه والنفـــع لهـــما وأمـــا النفـــع لأجنبـــي ففيـــه التفـــضل عليـــه :قولـــه): فـــإن قلـــت(
  .كالمتسلف

ُقلت ه لم يقـصد المعـروف:ُ  وإنـما يفعـل ذلـك في الأجنبـي لجـر نفـع لـه قولـه لا يوجـب إمكـان عاريـة لا ; لا لأ
 أجـــاز َعبـــد الحكـــمتحـــل أخـــرج بـــه عاريـــة الفـــروج في قـــرض الأبنـــاء ولا يقـــال هـــذا عـــلى المـــشهور وابـــن 

 لا يوجـب َّالـشيخ ولـذا قـال ; إنما أجـاز ذلـك بـشرط مـا ذكرنـاَعبد الحكمالقرض على رد المثل لأن ابن 
  .إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل يجوز قرض الأمة للمرأة ولذوي المحارم منها
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ـه يـصدق َّالشيخ هل يرد على حد ):فإن قلت(  الأول دفع شاة معينـة في شـاة معينـة وأن رسـمه غـير مـانع لأ
  .فيه القرض

ُقلت  يظهر أن ذلـك يـرد عـلى لفظـه ويـرد إذا بـاع شـاة بـشاة إلى أجـل وهـي معينـة ولا بـد مـن زيـادة في الأول :ُ
ــه لا بــد أن يــصح ضــبطه بــصفة كليــة وهــي متع;في عــوض كــلي لقــة فيخــرج مــن ذلــك  لأن مــن خاصــته أ

  .تراب المعادن وغير ذلك من الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء القواديس
 متعلقــه فهــل يــدخل في ذلــك الــسلف عــلى معــين فــإذا دفــع مــالا عــلى معــين : َّالــشيخلم يقيــد ): فــإن قلــت(

  .فهو عنده سلف كما ذكر
ُقلت واب واالله أعلم وقد أشار إلى المسألة بقولـه  يصدق فيه سلف ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا الج:ُ

وصــحته فقــصر تعلقــه عــلى مــال بعينــه تقــدم نقــل ابــن ســهل فيــه في شرط تعلــق الــسلم بالذمــة وذكــر مــا 
 ولــو قلنــا مماثلــه بــدلا عــن مخالفــه لم يــشمل إلا مــا شرط فيــه : َّالــشيخيؤخــذ منهــا ذلــك انظــره ثــم قــال 

  .حة غير مخالفة الشيء نفسهرد المثل لامتناع مماثلة الشيء نفسه وص
ُقلت مـؤدى   أتـى بغـير مخـالف ومماثـل أخـصر وهـوَّالـشيخ سـأل عـن سر كـون ً موقع هذا الكـلام كـأن سـائلا:ُ

  .معناه
ه لو قال; بجواب حسنطفأجاب   دفع متمول في عوض مماثل لكان حده غـير مـنعكس بـما إذا دفـع : لأ
ـه دفـع متمـول في عـوض مماثـلًقرضـا ورده له بعينه فإنه يلـزم قبولـه وكـان ذلـك ًثوب  ;ا ولا يـصدق فيـه أ

 لأن ; لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير مخـالف;لأن الأول هو الثاني ومحال أن يماثل نفسه
ـــه غـــير مخـــالف نفـــسه هـــذا موقـــع كلامـــه   ونفـــع بـــه وهنـــا مـــسائل لـــولا الطـــول :الـــشيء يحكـــم عليـــه بأ

  . وعكسا لكثرة أمثلتهالجلبت منها ما يفهم به الحد طردا
َّدونــة صــورة الــسلم التــي في الم:)فــإن قيــل( ــً وأوردت نقــضَ ا في مثلــه ًا عــلى حــد الــسلم في قولهــا وســلمك ثوب

  .?إلخ هل ترد على رسمه في القرض
ُقلت  بل هي صورة من صور السلف كما تقدم في تأويلها المانع من نقضها عـلى الـسلم وقـالوا هنـا ; لا ترد:ُ

 عن شيخه ابـن عبـد الـسلام رحمهـما االله تعـالى َّالشيخين القرض ما لم يتغير فتأمله ونقل للمقرض رد ع
 المــذكور عــلى جلالــة َّالــشيخأن حقيقــة القــرض معلومــة للعامــة فــضلا عــن الخاصــة هــذا كثــيرا مــا يقولــه 

 قــدره ورســوخه في علمــه ويــرد عليــه تلميــذه رحمــه االله ورضي عنــه بــرده الــصائب وكلامــه الــلازب وقــد
ا وزاد هنـــا في تمـــام رده إن قـــال ًا وقـــد قـــدمنا مثلهـــا مـــرارًرد بـــه مـــرارا في مواضـــع توجـــب إعادتهـــا تكـــرار

وأشــــياء كثــــيرة معلومــــة مــــن حيــــث وجودهــــا ضرورة عــــسير علمهــــا مــــن حيــــث كونهــــا معقولــــة كــــالأمر 
  .والنهي معلومان للعوام من حيث وجودهما لا من حيث معقوليتهما

تــه وقــد علمــت أن الفــساد فيــه أعــم ممــا  لمــا : َّالــشيخ): فــإن قلــت( ذكــر حــد القــرض الــصحيح زاد مــا رأ
  .ذكر من صورة الفساد ولا يخفى ذلك من مسائله

ُقلت   . يمكن الجواب بأنها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده واالله أعلم وينفعنا به بفضله:ُ
ساد فيــه كثــيرة فــإن وقــع لأي حــد القــرض الأول يعــم الــصحيح والفاســد كــما ذكــر وصــور الفــ): فــإن قلــت(
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ويـــشمل الفاســـد ويخـــص الـــصحيح زيـــادة تفـــضلا فقـــط لا يوجـــب إمكـــان عاريـــة لا تحـــل 
لف لم يــشمل إلا مــا شرط فيــه رد المثــل لامتنــاع متعلقــا بذمــة ولــو قلنــا مماثــل بــدل غــير مخــا

مماثلــة الــشيء لنفــسه وصــحة غــير مخالفــة الــشيء نفــسه وصــحة قــصر تعلقــه عــلى مــال بعينــه 
وأخـــذه بعـــضهم مـــن قـــصر ســـلف  تقـــدم نقـــل ابـــن ســـهل فيـــه في شرط تعلـــق الـــسلم بالذمـــة

  .اليتيم على ما في ملكه يوم السلف
ـــت إن قـــال أحـــد الـــشريكين في مكاتـــب : وفيهـــا لـــصاحبه بـــدئني بهـــذا الـــنجم وخـــذ أ

 =                                     
  .شيء يرد

ُقلت  اختلف في ذلك على قولين ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقولهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صـحيح :ُ
 ومعناهــــا هــــل يكــــون فيــــه القيمــــة أو المثــــل وانتقــــدها : َّالــــشيخنفــــسه هــــذه أحــــسن عبــــارة فيــــه انظــــر 

  . أن يصحح الفاسد بالفاسدبعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم
 وكنـت أجيـبهم بـأن قـولهم ذلـك عـلى حـذف مـضاف دل الـسياق عليـه تقـديره إلى صـحيح :: َّالشيخقال 

فاسـد أصــله قـال والتــصريح بــه أن حمـل الكــلام عليــه أصـوب مــن عبـارة ابــن الحاجــب في قولـه بنــاء عــلى 
 أصــوب مــن هــذه لتعــذر :قلنــا وإنــما ::أن المــستثنى الفاســد يــرد إلى صــحيح أصــله أو صــحيحه قــال 

 لأن ظاهرهـــا رده إلى نفـــس صـــحيح أصـــله وصـــحيح أصـــله إنـــما هـــو إمـــضاؤه بـــالثمن ;صـــدق ظاهرهـــا
ا فتأملـــه وانظـــر ابـــن عبـــد الـــسلام وابـــن ًا وتـــصديقًالمـــسمى فيـــه وهـــذا في القـــرض الفاســـد متعـــذر تـــصور

  .هارون واالله أعلم
 ثــم رد عليــه أكثــر ,ا للتفــضلًمه إذا ســلفه درهمــا قــصد يــرد عــلى رســ:إن قلنــا بالحــد الثــاني فيقــال): فــإن قلــت(

  .ا حسن قضاء فإنه لا يجوزًعدد
ُقلت   . لقائل أن يقول السلف في أصله جائز وإنما وقع الفساد في الاقتضاء فقط:ُ

إذا أخره بدين قـد حـل فهـو سـلف ولـيس فيـه دفـع لأن مـن أخـر مـا وجـب لـه عـد مـسلفا اتفاقـا ): فإن قلت(
  .ب عليه عد مسلفا على المشهورومن قدم ما لا يج

ُقلت  يقال إنما ذلك تقديرا لا حقيقة فلو قال دفع متمول تحقيقا أو تقديرا لكان أحـسن وأجمـع, وقـد تقـدم :ُ
 ونفـــع بـــه بمنـــه ولـــه أن يقـــول إن هـــذه الـــصورة حكمهـــا :لنـــا ذلـــك واالله ســـبحانه الموفـــق للـــصواب 

ه سلف حقيقة ولقائل أن يورد على ;حكم السلف قوله صـحيح أصـله أو فاسـد أصـله مـا وقـع في  لا أ
َّدونــةالم  إذا أقــرض رطــلا مــن خبــز الفــرن برطــل مــن خبــز التنــور فــإن ذلــك لا يجــوز كــذا وقــع فيهــا لأن َ

َّدونـــــةالتحــــري في ذلـــــك لا يجـــــوز وإنــــما يتحـــــرى في الـــــدقيق وهــــو قـــــرض فاســـــد والمــــسألة وقعـــــت في الم َ 
 مـن َّالـشيخساد في القرض ولا ترجع إلى ما ذكـر واستشكل أصلها ابن محرز فهذه صورة من صور الف

كون أنها ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد الأصل إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كـذلك فينظـر مـا 
ُشيوخوقع لل   . فيها بعد وقوعها, واالله أعلمُ
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ـه سـلف منـه لـه ونحـو النفقـة  النجم الثاني ففعل ثم عجـز العبـد عنـه رجـع عـلى صـاحبه لأ

  .على اليتيم النفقة على الزرع الرهن والضالة ونحو ذلك
  .حقيقته معلومة للعوام فضلا عن الخاصة: ابن عبد السلام

ُقلــت ــه:ُ لا مــن حيــث معقولــه كــما تقــرر في إنــما هــو كــذلك مــن حيــث وجــوده   يــرد بأ
ٌمـن حيـث وجودهـا ضرورة عـسير علمهـا مـن  حقيقة العلم ونحوه وأشياء كثيرة معلومـة

حيث كونها معقولة كالأمر والنهـي معلومـان للعـوام مـن حيـث وجودهمـا ضرورة لا مـن 
  .حيث معقوليتهما

هتــــــه أو حرمتــــــه وحكمــــــه    مــــــن حيــــــث ذاتــــــه النــــــدب وقــــــد يعــــــرض مــــــا يوجبــــــه أو كرا
  .احته تعسروإب

  ]باب في متعلق القرض[
 فيخـرج كـما قـال اللخمـي وغـير واحـد تـراب ,)1(ومتعلقه ما صح ضبطه بصفة كليـا

                                     
  .)ما صح ضبطه بصفة كليا( متعلق القرض :قال : َّالرصاع قال )1(

 َّالـــشيخقالـــه اللخمـــي وغـــيره تـــراب المعـــادن والـــصواغين والـــدور والأرضـــون قـــال  فيخـــرج كـــما َّالـــشيخقـــال 
ومنها عندي قـرض قـوادس قفـصة ونحوهـا لأنهـا قـدر مـاء عـين بقـدر مـن أصـلها كقولهـا في شرب يـوم 
أو يـــومين مـــن كـــل شـــهر مـــن عـــين هـــذا راجـــع لكونـــه متعلقـــا بذمـــة مـــن جـــزء أو مـــن أرض معينـــة ولهـــذا 

لـه والأرض لا تقـرض وأجـاب عـن فتـوى اوقعت بـه الـشفعة في بعـض  ْبـن رشـدأحوا  بقـرض مـاء ليلـة ُ
بأن ذلك في ماء فخرج عن أصله ولذا لم يقيده في النهر وفتوى بعضهم بجـوازه في القـوادس لا أعرفـه 

 بيـــنهما بـــأن الطعـــام الأصـــل َّالـــشيخنـــصا ولا تـــصريحا ثـــم ذكـــر مـــسألة القريـــة وأســـلم في طعامهـــا وفـــرق 
الأرض الأصــل منــع القــرض فيهــا انظــره وهــو ظــاهر وكــان يمــر لنــا أن الجــاري عــلى جــواز الــسلم فيــه و

قــــول أشــــهب بجــــواز الــــسلم في الفــــدادين الجــــواز في قــــرض المــــاء المــــذكور لأن مــــا جــــاز الــــسلم فيــــه إلا 
الجواري جاز قرضه قـال ابـن الحاجـب يجـوز قـرض مـا يثبـت سـلما إلا الجـواري وهـذه الكليـة صـحيحة 

  . في مسألة السلم في طعام القريةَّالشيخان يمر لنا في الجواب صحة جواب بقيد استثنائها وك
 كـــلام ابـــن الحاجـــب في هـــذه الكليـــة قـــال والظـــاهر أن : ابـــن عبـــد الـــسلام َّالـــشيخلمـــا ذكـــر ): فـــإن قلـــت(

الكليــة التــي ذكرهــا ابــن الحاجــب مطــردة منعكــسة غــير أن العكــس لا يحتــاج فيــه إلى اســتثناء قــال ومــن 
لعكــس في هــذه الكليــة وزعــم أن جلــد الميتــة المــدبوغ يــصح قرضــه ولا يــصح أن يــسلم فيــه قــال بعــدم ا

  .فهو غير صحيح بكل اعتبار فما معنى عدم صحة ما ذكر بكل اعتبار
= 
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 ومنهـا عنـدي قـرض قـواديس قفـصة. والدور والأرضون والبـساتين المعادن والصواغين
ونحوها لأنها قدر ماء عين يقدر مـن أصـلها كقولهـا في شرب يـوم أو يـومين مـن كـل شـهر 

  وهـــــــذا راجـــــــع لكونـــــــه جـــــــزءا مـــــــن أرض معينـــــــة ولـــــــذا تعلقـــــــت بـــــــه الـــــــشفعة في  مـــــــن عـــــــين
له   .بعض أحوا

ْبـــن رشـــدوالأرض لا تقـــرض وفتـــوى ا عـــن   بقـــرض مـــاء ليلـــة إنـــما هـــو في المـــاء مجـــرىُ
ولا  نـــصا لا أعرفـــه وفتـــوى بعـــضهم بجـــوازه في القـــواديس ولـــذا لم يقيـــده مـــن البئـــر أصـــله
لم في طعــام قريــة صــغيرة لمــن لا ملــك لــه فيهــا ا إلا عــلى قــول بعــضهم في جــواز الــسًتخريجــ

  .بأن الطعام الأصل جواز السلم فيه والأرض الأصل منع القرض فيها وقد يفرق
 عـلى َعبـد الحكـم منع قرض الجواري المازري والصقلي أجازه ابن :وفيها مع غيرها

  .رد المثل ونحوه للخمي
لا يجـــوز : فـــظ اللخمـــي وأوجـــب رد المثـــل ولَعبـــد الحكـــم أجـــازه ابـــن :ولابـــن بـــشير

قــرض الجــواري إلا أن تكــون في ســن مــن لا توطــأ أو يكــون المقــرض لــه لا يمكــن التــذاذه 
  .ا تقضى عنها عليه وطؤها أو مدينًًبها لسنه أو امرأة أو محرم

 يجــوز قــرض الأمــة لــذي محــرم منهــا وعــلى هــذا :َعبــد الحكــمقــال ابــن : وقــال البــاجي
  .يجوز للنساء
ُقلت قال عن :ُ   .بشير والباجي  ثلاثة للصقلي ولابنَعبد الحكمابن  فالأ

ا للمـــذهب أو خلافـــا فيـــه ًتقييـــدا ًوفي كـــون جـــوازه لتعـــذر التمتـــع بهـــا خلقـــة أو شرعـــ
  .طريقان للخمي مع الصقلي عن بعض علمائنا والباجي

نزل قرض الجواري عـلى الوجـه الممنـوع هـل  انظر إن: قال بعض أصحابنا: الصقلي
لــة الأســواق وتجــب فيــه القيمــةهــو كبيــع فاســد يفــوت   وكــذا لــو غــاب عليهــا وإن لم ,بحوا

للقــرض الفاســـد حكــم البيـــع :  وقـــد قــال القرويـــون,يحــل ســـوقها خــوف أن يكـــون وطئهــا
 =                                     
ُقلـت  كــان يمــر لنـا فيــه تــردد في فهمـه ويمكــن فهمــه أن الكليــة المـذكورة عكــسها مــا ثبـت قرضــه يجــوز ســلفه :ُ

 أن قــائلا :َّالـشيخ يحتـاج فيهــا إلى الاسـتثناء المــذكور في أصـلها ثـم نقــل عـلى غـير اصــطلاح المنطقيـين ولا
زعــم أن العكــس فيهــا لا يــصح لنقــضها بجلــد الميتــة فكــان ابــن عبــد الــسلام صــوب هــذا وأن العكــس 

  .فيها لا يصح بكل وجه لا إن ذكر الاستثناء فيها ولا إن لم يذكر
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  .يرد فيه المثل: الفاسد فكذا قرض الجواري وأظن الأبهري قال
طــي مــن اقــترض أمــة ردهــا مــا لم يطأهــا ونقلــه المتي: في المعونــة قــال القــاضي: اللخمــي
ـــه المــــذهب قـــال وغـــير معـــزو فـــإن وطئهـــا فــــات ردهـــا ولا حـــد عليـــه وفي رد مثلهــــا أو : كأ

  .القيمة أعدل: قيمتها يوم وطئها قولان, وقال الأبهري
ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم للصقلي عنه:ُ
ُقلـــــت  إن كانـــــت غيبـــــة تـــــشبه الـــــوطء فيهـــــا :ثالثهـــــا وفي فوتهـــــا بمجـــــرد الغيبـــــة عليهـــــا :ُ

َّدونــةاب وظــاهر نقــل اللخمـي عــن المللـصقلي عــن بعــض الأصـح والمـازري بزيــادة وظــن  َ
بهــا   بــل ليتجمــل;المــازري قــرض العــين لــصيرفي عــلى عــدم اســتهلاكها. بالقــابض الــوطء

ه تغرير بالناس أن هذا الصيرفي ملي   .جائز وتعقبه شيخي عبد الحميد بأ
ُقلــت ن اســتعار مــ:  الحــق أن هــذا عاريــة لا قــرض وفي نقلــه جــواز ذلــك نظــر لقولهــا:ُ

  .ا فهو سلف مضمون لا عاريةًا أو فلوسعينً
 واختــار ,أكثــر المتــأخرين في فاســد القــرض عــلى رده لحكــم البيــع الفاســد: ابــن شــاس

للمقــرض  ابــن محــرز أن لا يؤخــذ المقــترض إلا بــما دخــل عليــه فيغــرم المثــل ثــم يبــاع فيعطــي
ه وإن زاد عليهــا ئــد فــإن طــال إن كــان قــدر القيمــة أو ناقــصا عنهــا لــيس لــه ســوا  وقــف الزا

  .وقفه تصدق به على من هو له
  .وقوله يجري في مسألة الجارية: قال بعضهم

ُقلت ئـد أجيـب بـأن ابـن محـرز إنـما ذكـره فـيما فـسد لقـصد : إن قيل:ُ  ما فائدة وقف الزا
المقرض بالقرض منفعة نفسه ففائـدة الوقـف حينئـذ رجـاء انتقـال المـستقرض عـن تمـسكه 

  .م القرض الصحيح لحكم ما قصده المقرضبما دخل عليه من حك
  .اًإن علم أن المقرض أراد بالقرض نفع نفسه كان فاسد: وفيها

  . قالوا ويرد مثله إن وجد وإلا فقيمته إن لم يوجد مثله:قال ابن محرز
كيـــف يـــرد القيمـــة وهـــو إنـــما دخـــل عـــلى رد المثـــل قـــال هـــذا : وفيهـــا لابـــن عبـــد الـــرحمن
تــه أمــة جعلهــا مالــك كالمحللــة وألــزم الــزوج القيمـــة كقــولهم فــيمن أدخــل عليــه بــدل  امرأ
  .مثلها أخذ في المسألة وجود وليس يعرف وإن كان لم يدخل عليها ابن محرز

ُقلت  أولا قالوا ويرد مثلـه مـع نقلـه قـول ابـن عبـد الـرحمن ولـيس يعـرف : انظر قوله:ُ



 

 

306

306

الفاســد وذكــر ونقــل المــازري كــابن شــاس في جعــل الأشــياخ القــرض الفاســد كــالبيع  إلــخ
 لاشــتماله عــلى الحكــم لكــل مــنهما بمقتــضى حالــه لــولا مــا ; هــو ســديد:كــلام ابــن محــرز وقــال

  .ينظر فيه من يتولى هذا البيع وعلى من تكون عهدته
ُقلـت ــه هـو دافــع هــذا المبيـع لإبــراء; لا خفــاء في أن العهــدة عـلى المــستقرض:ُ ذمتــه   لأ

  .اسد هو الموجب لهذا البيع لأن قصده الف;وأما مؤنة بيعه فعلى المقرض
 المثــل بنــاء عــلى أن : وقيــل,إن وطــئ وجبــت القيمــة حكــى المنــصوص: ابــن الحاجــب

  .المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه
   أي هــــــل يــــــصحح بــــــرده إلى الأصــــــل المــــــستثنى منــــــه أو يــــــرده إلى :ابــــــن عبــــــد الــــــسلام

  .صحيح نفسه
فاســـد أو إلى صـــحيحه وهـــو القـــرض أي يـــرد إلى صـــحيح وهـــو البيـــع ال: ابـــن هـــارون

  .الصحيح
ُقلــــت  وحكــــى بعــــض مــــن لقينــــاه أن الأشــــياخ بتــــونس كــــانوا يعــــبرون عــــن هــــذا في :ُ
  .ومذاكرتهم بقولهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه إقرائهم
 كيــف يــرد الفاســد : ويقــول,وكــان بعــض فقهــاء طــرابلس ينتقــد عبــارتهم هــذه: قــال

بـــأن قـــولهم ذلـــك هـــو عـــلى حـــذف  لفاســـد وكنـــت أجبتـــهلفاســـد أصـــله فيـــصحح الفاســـد با
أو حمــل الكــلام  مــضاف دل الــسياق عليــه تقــديره إلى تــصحيح فاســد أصــله والتــصريح بــه

 لأن ظاهرهـا رده إلى ;عليه عندي أصـوب مـن عبـارة ابـن الحاجـب لتعـذر صـدق ظاهرهـا
ا وهــذ بــالثمن نفـس صــحيح أصــله وصــحيح أصـله إنــما حكــم إمــضائه بـالثمن المــسمى فيــه

  .الفاسد متعذر تصورا وتصديقا فتأمله في القرض
  :ًوجر منفعة تخص المقرض تفسده اتفاقا

مــن :  ابــن القاســموســمع ,لا مــا ادعــاه المقــرض فيــه مــا علــم قــصد جــره فــسخ: وفيهــا
 لأني أراه أخـذ ;ا لا أحبـهًكـل يـوم قـدرا معروفـ أسلف شاة مسلوخة لجـازر عـلى أن يقـضيه

  .مقطعا ولو وقع على غير صنعة جاز افي سلفه وهي تضمينه له عريض
ْبن رشدا أي لو فعل ذلك رفقا بالجازر فقط بحيث لو باع الجزرة أخذ في ثمنها مـا : ُ

يشتري به من اللحم المقطع أكثر من زنتها جاز, ولأشهب إن كان الجـازر جـاء يستـسلفه 
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ه :جاز ظاهره ولو كانت له فيه منفعة ومعناه كان يفعل ذلك  إذا أسلفه لحاجة الجازر وأ
 إذ لا يقدر أن يسلفه إياها ويسقط المنفعـة ;ولا منفعة له فيه وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه

عــن نفــسه مثـــل روايــة زيــاد فـــيمن لــه طعــام يخـــشى فــساده فيــسأله المحتـــاج ســلفه جـــائز أن 
  .يسلفه له من غير شرط

ل ذلــك لمــن يحــصده ويدرســه ويــرد كيلــه إن كــان هــو الــسائوفي جــواز ســلف الفــدان 
 يكــره مطلقــا :ثالثهــاليتقــوت بــه مطلقــا أو شرط كونــه مــن زرع كثــير لا يحــط عــن ربــه مؤنــة 
  .لابن حبيب عن مالك وغيره ولمالك في بيوع الآجال ورواية زياد

 إن غلـب :ثالثهاعلى قضائها ببلد آخر لخوف الطريق ومنعه وفي جواز قرض العين 
 مع َعبد الحكم ابنالمقرض لعياض عن  إن طلبه المستقرض لا :رابعها و,خوف الطريق

 محتجا بإجـازة اللخمي عن المشهور واختيار الباجي ولها مع الفرج أبي عن رواية الباجي
 َّالموازيــة عــن والــصقلي تــأخير نقــد كــراء المــضمون لاقتطــاع الأكريــاء أمــوال النــاس مالــك

  .والصورة هي المسماة بالسفاتج
فاء وفتح التاء بعـدها جـيم جمـع سـفتجة السفتجات بفتح السين وسكون ال: عياض

وهـــي البطـــايق تكتـــب فيهـــا الإحـــالات بالـــديون وذلـــك أن يـــسلف الرجـــل في بلـــدنا مـــالا 
لـــبعض أهلـــه ويكتـــب القـــابض لنائبـــه ببلـــد المـــسلف ليـــدفع لـــه عوضـــه هنالـــك ممـــا لـــه بيـــده 

 عـــــن الواضـــــحة يجـــــوز في ســـــنة الـــــشدة ســـــلف الـــــسايس والعفـــــن الـــــصقليخـــــوف الطريـــــق 
المــازري  الــسليم مــن ذلــك إن اختــصت منفعــة الــسلف بالقــابض ونحــوه نقــل والمبلــول في

  .ولما ذكر ابن بشير القولين في السفاتج وأن المشهور المنع
وكــذلك القــولان في المــسوس أو القــديم في زمــن الــشدة يــشترط أخــذه جديــدا : قــال

  .وازوهذا يقتضي أن المشهور في السايس زمن الشدة المنع ولم يحك غيره إلا الج
قـــرض طعـــام أو عـــرض أو حيـــوان أو غـــيره ببلـــد عـــلى أن يوفيـــه ببلـــد أخـــر لا : وفيهـــا

  .إلا أن يقوم دليل على كون المنفعة للمستقرض وحده: يجوز اللخمي
لا يجــوز للحــاج قــرض كعــك أو ســويق عــلى أن يوفيــه ببلــد آخــر ويــسلفه ولا : وفيهــا

  . للضرورة وهو أحسن في الحمديسية للحاج ونحوهسَحنونيشترط اللخمي أجازه 
 لم يجـز ابـن ; إن استقرض رطلا من خبز الفـرن برطـل مـن خبـز التنـور أو الملـة:وفيها
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 لأن التحـري ;محرز ظاهره جواز رطل من خبز التنور في رطـل مـن خبـز الفـرن ولا يـصح
في الخبــزين في القــرض والمبادلــة إنــما هــو في الــدقيق لا في قــدر الخبــز ونبــه عــلى هــذا المعنــى 

ه في الكتــاب ولــو لم يــشترط فــلا بــأس أن يأخــذ خبــز التنــور مــن خبــز الفــرن إذا تحريــا بقولــ
لة بخـط أ عـلى المـسووجـدتالصواب في ذلـك وتحـري الـصواب إنـما هـو بتحـري الـدقيق, 

كــل مــا أصــله الــوزن فــلا بــأس بــالتحري فيــه فيحتمــل أن يكــون : سَــحنون قــال :ابــن اللبــاد
 لأن هــذا أصــله الكيــل ويحتمــل ;ري في هــذا الموضــعإنكــارا لمــا في الكتــاب مــن إباحــة التحــ

  .أن يكون سوغ التحري فيه لأن الخبز مما يوزن
إنـما : أكثرهم على أن التحري في دقيق الخبـزين لا في وزنهـما, وقـال اللخمـي: عياض
  .المعتبر وزنهما

وفي جـــواز شرط المـــسلف إســـقاط يمـــين دعـــوى قـــضائه في العقـــد أو الطـــوع بـــه بعـــده 
 منعه في العقد للمتيطي عن محمد بن عمر وابن لبابـة وابـن العطـار بنـاء عـلى :هاثالث ومنعه

  كونه نفعا أو هدية إيجاب استصحاب حال عدم الدعوى ليعد
ـــــه أشـــــد وعـــــلى الأول في استحـــــسان ذكـــــر أن ;وإيجـــــابهما احـــــتمالهما أو الأول فقـــــط  لأ

م للحــاكم لا لـــه المقــرض أعلــم بــما فيــه مــن خــلاف فـــالتزم لــزوم ســقوطه وعدمــه إذ الحكــ
طريقــا ابــن الهنــدي مــع ابــن بــشير والبــاجي وغــيرهم وابــن العطــار والمــذهب لا يجــوز لــذي 

  .دين قبول هدية مدينه
  .إلا من تعودت ذلك منه وعلمت أن هديته ليست لدينك: فيها مع غيرها

ا بـــثمن لأجـــل ففـــضل لـــه منـــه رطـــلان فـــتركهما ًمـــن اشـــترى زيتـــ: وســـمع ابـــن القاســـم
لا : سَــحنون بــه وأخــاف أن يكثــر فــإن كثــر فــلا يعجبنــي ولا بــأس باليــسير لبائعــه لا بــأس

ْبــــن رشــــدبــــأس بــــه ولــــو كثــــر ا اتقــــى مالــــك مــــا كثــــر خــــوف أن يكــــون مــــن هديــــة المــــديان : ُ
ه يجيز هدية المديانسَحنونواستخفه  إن   وجعله من المسامحة في البيع فلا يقام من هذا أ

ل عنــده ولا عنــد غــيره هديــة المــديان لرجــاء  بــل لا يحــ;كانــت مبتــدأة عــلى غــير هــذا الوجــه
وقـد كـان ابـن َّلنيـة التأخير ولا قبولها ممن علم قصده ذلك ولا حرج في ذلـك إن صـحت ا

شهاب يكون عليه الـدين فـإن جـاءه غرمـاؤه أجـازهم ولم يقـضهم لـصحة نيتـه ويكـره لمـن 
لــوزن وإن  تــرك مــا نقــص مــن اسَــحنونيقتــدى بــه قبــول ذلــك وقــول ابــن دحــون إنــما أجــاز 
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ه يجيز هدية المديان من بيع ولا يجيزها مـن مـدين قـرض إلا أن يجـري  بـه عـادة غـير كثر لأ
  .صحيح لما بيناه

ممــــن أســــلمت إليــــه في مائــــة إردب حنطــــة بعــــد تمــــام  إذا اســــتزدت: وفي ســــلمها الثــــاني
ه في العقد   .السلم أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو بعده جاز وكأ

َّدونـــةفي غـــير الم: نونسَـــحالـــصقلي قـــال  يـــترجح فيهـــا مـــرة يجيزهـــا ومـــرة يبطلهـــا   كـــانَ
  .وإبطالها خير
ْبي زمنينَابن أ َ   .لأنها هبة لم تقبض ;ينبغي إن مات قبل قبضها منه أن تبطل: َ

 لا تهمـــة فيهـــا لكثـــرة : لأنهـــا هبـــة مـــديان وقـــد يقـــال;فيهـــا نظـــر: قـــال بعـــض أصـــحابنا
هدية المديان ما ابتدأه مـن غـير سـؤال :  بعضهم وقال,الزيادة فخرجت عن هدية المديان

 وقـد ,وهذا سأله لاسترخاصه وهذا يقتضي كونها يسيرة أو كثيرة سواء إن كانـت بـسؤال
  .الزيادة بعد العقد لاحقة به لها حكمه: قال عبد الملك

ُقلت ْبي زمنينَ أنها لا تفتقر لحوز خلاف قول ابن أ: ظاهره:ُ َ َ.  
  .نت قبل الأجل إن كاسَحنونغمزها : عياض

ه عجل له حقه وزاده عياض تفسيره كأن الذي : قال فضل أظنه رآه قبل الأجل كأ
عجــل لــه هــو الحــق الــذي كــان عليــه إن زاده قــدر ذلــك يوفيــه مــع بقيــة الــسلم فأســقط عنــه 

منفعـة ولا يـسقط عنـه بالحقيقـة ضـمان شيء إذ  الضمان مما قبض وهـذا لـيس ببـين إذ لم يجـتر
  . عليه في الزيادةبقدر ما سقط ترتب

ُقلت ا لـه قبـل دينـه مطلقـا أو في ديـن ً ففي منـع هديـة مـدين لـذي دينـه مـا لـيس معتـاد:ُ
  .القرض فقط أو إن لم يطلب منه

 إن كانت مقبوضة قبل أجل الدين لمعروف المذهب وابن دحون عن فهمـه :رابعها
  .سَحنون والصقلي عن بعضهم وعياض عن فضل عن سَحنونقول 

إن حدث بينهما مـن الاتـصال مـا يعلـم أن الهديـة لـه : بعض المتأخرينشاس عن ابن 
جــازت وقيــد اللخمــي جوازهــا ممــن اعتادهــا منــه رب الــدين قبــل دينــه بكونهــا قــدر مــا كــان 

  .يجري بينهما
  إن كانــــــــــــت قائمــــــــــــة ردت وإن فاتــــــــــــت أو حــــــــــــال ســــــــــــوقها غــــــــــــرم المثــــــــــــل : اللخمــــــــــــي
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  .أو القيمة
صد بهـــا التـــأخير رد مثلهـــا أو قيمتهـــا وإن لم إن أتلفهـــا المعطـــي نظـــر فـــإن قـــ: بـــشيرابـــن 

هــــة لنقــــل اللخمــــي مــــع  يظهــــر قــــصد ذلــــك لم تــــرد وفي مبايعتــــه قبــــل الأجــــل الجــــواز والكرا
هـــــة غلـــــط  ٌالمـــــازري وغيرهمـــــا وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب وفي مبايعتـــــه بالمـــــسامحة الجـــــواز والكرا

  .عقبهاسلمها الثاني في طلب الزيادة جواز المسامحة وتقدم ت ومقتضى ما تقدم من
إن وقعــت مبايعتــه دون مــسامحة أو كانــت وقــضاه الــدين مــضت وإن طــال : اللخمــي

وينظــر إلى قــرائن الأحــوال إن ظهــر : ردت ولمــا ذكــر المــازري قــولي الجــواز والكراهــة قــال
 دليل قصد التأخير فسخ البيع وإن ظهـر دليـل الـسلامة منـه أجيـز وكـذا إن وقـع البيـع بعـد

يكره أن يبيـع الطالـب مـن الغـريم خـوف أن : لتهمة اللخميحلول الأجل وهذا أكثر في ا
يزيــده ليــؤخره أو يعمــلا عـــلى فــسخ الــدين في الــدين ولم يـــزده في الــثمن مــضى فـــإن زاده في 

ا مـن الـدين ًالثمن واعتقبه تأخير حمل على قصد التأخير بالزيادة وإن كان ثمن الثاني قريبـ
ــه اشــترى الثانيــالأول حمــل عــلى فــسخ الــدين في الــدين إلا أن يع ة لقــضاء غــريم آخــر لــم أ

  .وشبه ذلك فيجوز
ُقلــت  إن خــرج مــن يــد رب الــدين في المعاملــة الثانيــة مــا هــو مــن نــوع الــدين دخلتــه :ُ
  .الدين في الدين وإلا لم يدخله إلا تهمة الزيادة للتأخير تهمة فسخ
إبقــاء للتهمــة عــلى أنهـا لقــصد : هديــة عامـل القــراض كمــدين اللخمـي العطــاء: وفيهـا

إن كانــــت : المــــال للعمــــل فيــــه واختلــــف في جــــواز نقلــــه عــــن النــــصف إلى الثلثــــين المــــازري
والمـــال عـــين فعلـــة المنـــع متـــصورة وإن كـــان ســـلعا ففـــي كراهتهـــا قـــولا المتـــأخرين وكـــذا إن 
كــان ناضــا عــلى القــول بلــزوم عقــد القــراض قبــل العمــل وظــاهر قــول المــازري أن خــلاف 

  .لعامل لرب المال وعكسهالمتأخرين عام في كونها من ا
أما هدية العامـل لـرب المـال فـإن لم يـشغل المـال منعـت اتفاقـا وإن  و:وقال ابن بشير

  .شغل ففي المنع والجواز قولا المتأخرين فخص النقل لكونها من العامل
ولـــو أراد الرجـــوع فيـــه منـــع إلا  حكـــم القـــرض التمليـــك وإن لم يتـــصرف: ابـــن شـــاس

  كـذلك,شرط أو العادة وإن لم يكـن أحـدهما جـرى عـلى العاريـةبعد مضي مدة الانتفاع بال
 المعـير بالخيـار : ولا يعلم مدة انقـضائها فقيـلًاختلف إن لم يضرب لها أجلا: قال اللخمي
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في تسليم ذلك وإمساكه وإن سلمه فله استرداده وإن قرب وقيل يلزمه القدر الذي يرى 
ه أعار   .إلى مثله أ

 يؤجـل بقـدر : وقيـل, يحمـل عـلى الحلـول: قيـل; مطلقـهاختلف عندنا في: هارونابن 
ه ينتفع به وعزا ابن عبد السلام القولين للمتأخرين قـال ظـاهر كتـاب الـصرف : ما يرى أ

  .ضرب الأجل وظاهر كتاب العرية عدمه والأول أقرب
ُقلت ا فـلا تـصرفها منـه مـن استقرضـت منـه عينـً: هـو قولهـا  مـا أشـار إليـه في الـصرف:ُ
والــسلف لأجــل  اًول إلى الــصرف ونظــرة وإن اشــتريت بهــا منــه حنطــة أو كتابــمكانــك فيــؤ

  . بيداًجاز على النقد وإن كان حالا جاز يد
:  وقــال أبــو محمــد,أو إلى أجــل ووقــف هــذا الحــرف ابــن عتــاب: وفي الأصــل: عيــاض

  .هو حرف سوء وأمر بطرحه: سَحنونيريد لأجل كأجل السلم وقال 
  .هو لأشهب: ابن وضاح

ُشيوخعض قال ب   . وليس لمالكسَحنون ومن قول أشهب أدخلها :ناُ
ـه يـرد عليـه سـلفه وأسـلم لـه عينـًسَـحنونفرآه لنا يحيـى ومـا طرحـه : قال فضل ا  إلا أ

 في ذمــة في طعــام لأجــل وهــذا الــدين بالــدين وبــه علــل مالــك المــسألة ومنعهــا في المبــسوطة
اريــــة الحالــــة هــــل يجــــب قــــدر الخــــلاف في إثبــــات هــــذه اللفظــــة عــــلى الخــــلاف في الع: وقــــال

ا ًوكـذا الـسلف الحـال ودليـل قولـه هنـا أن الـسلف الحـال إذا وقـع مطلقـ ?الانتفاع بها أم لا
ه أراد المتسلف منفعته به وعليه يدل منعه مصارفته   .تضمن الأجل بقدر ما يرى أ

ـه عاريــة  وللمقـرض رد عــين القـرض مــا لم يتغـير وبــه اتـضح تعليــل منعـه في الإمــاء بأ
رج فــإن تغــير بــنقص فواضــح عــدم القــضاء بقبولــه ولــو تغــير بزيــادة فــالأظهر وجــوب للفــ

ــه معــروف مـــن المقــترض يـــرد ;القــضاء بقبولــه وقـــول ابــن عبــد الـــسلام الأقــرب عدمـــه  لأ
بوجـــوب القـــضاء بقبولـــه قبـــل أجلـــه وهـــو عـــرض لانتفـــاء المنـــة عـــلى المقـــرض فـــيهما لتقـــدم 

  .معروفه عليه بالقرض
  .وهو غير عين ويجوز بغيره تراضياضه, ووجوب قضائه بمحل قب

  .إن حل أجله وإلا فلا: الجلاب
ـــس مـــن ً مـــن أقـــرض طعامـــ:عـــات عـــن المـــشاورابـــن  ا ببلـــد فخـــرب وانجـــلى أهلـــه وأ
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عمارتــه إلا بعــد طــول فلـــه أخــذ قيمتــه في موضــع الـــسلف وإن رجــى قــرب عمارتــه تـــربص 
  .ذ رأس ماله من سلم خير في الإياس بين تربصه أو أخإليها ولو كان
ُقلـــت  الأظهـــر إن لم يـــرج عـــمارة مـــن قـــرب القـــضاء بالـــدفع في أقـــرب موضـــع عـــمارة :ُ

  .لمحل القرض
 لأن ;اًيجــب عــلى ربــه قبولــه ولــو كــان عــلى غــير عــين مطلقــا ًوتعجيلــه قبــل أجلــه طوعــ

  .أجله من حق من هو عليه
غــــير عــــين وعلــــيهما قولاهمــــا  لا يجــــب قبــــول تعجيــــل القــــرض : عــــن أشــــهبالبــــاجي

في العـروض  واز تراضيهما على قـضاء أفـضل قبـل الأجـل ومنعـه قالـه في ترجمـة الـسلفبج
إن المـــسلف لا يجـــبر عـــلى قـــبض القـــرض قبـــل  وقـــال في ترجمـــة العينـــة مـــشهور قـــول أشـــهب

َأصــــــبغالأجــــــل  ْ  مــــــن تــــــسلف مــــــن بعــــــض شركائــــــه في مــــــا:  في ســــــماعه في الــــــسلم والآجــــــالَ
ن قضائه حتى الصيف وقد حـل فلـه طلبـه فيـه ا في الشتاء فغفلوا عًأقلاد بالقلد يقتسمونه

  .اوإن كان حينئذ أغلى ثمنً
ْبــن رشـــدا ـــه لا يجـــب قـــضاؤه إلا في : ُ هـــذا خـــلاف قــول ابـــن القاســـم ومقتـــضى قولــه أ

مــن تعــدى عـلى مــن لــه مــع شريكـه ســقي بالنهــار عــلى : فـصل قبــضه لقولــه في سـماع أبي زيــد
 لأن ســقي النهــار لا ; ســقيه بالليــلبالليــل غــرم لــه قيمــة ســقي شريكــه بالليــل ولا ســقي لــه

  .يشبه سقي الليل
َأصــبغووجــه قــول  ْ  أن الواجــب في القــرض رد المثــل دون اعتبــار قيمتــه يــوم الأخــذ :َ

 لأن العـادة قلـة المـاء في الـصيف ;ويوم الرد ومعناه إن اتحد قدر الماء في وقت أخذه ورده
ــه أكثــر مــن حقــه ولا ;ءوكثرتــه في الــشتاء فلــيس للمــسلف في الــصيف الأخــذ في الــشتا  لأ

 ; لأن الزائد معروف لا يجب قبولـه ولا للمـسلف في الـشتاء الأخـذ في الـصيف;يجبر عليه
ه أقل من حقه فباقيه تركه معروف لا يجبر من هو عليه على قبوله ولا يجبر عليـه ـه ;لأ  لأ

يما أقل من حقه فعند عدم التراضي يلزم التربص للفصل الذي أسـلفه فيـه كمـن أسـلف فـ
 لأن هــذا قــرض ;لــه إبــان فانقــضى قبــل أخــذ ســلفه ولا يــدخل فيــه الخــلاف الــذي في ذلــك

  .وذلك بيع
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  ]باب المقاصة[

فــيما ذكــر  متاركــة مطلــوب بمماثــل صــنف مــا عليــه لمــا لــه عــلى طالبــه طالبــه: المقاصــة
 ولا ينتقض طرده بمتاركـة متقـاذفين حـديهما أو طلبـيهما عـلى شرط ثبـوت الحـد ,)1(عليهما

                                     
وفي ) ل صنف ما عليه لما له على طالبه فـيما ذكـر علـيهمامتاركة مطلوب بمماث (:طقال : َّالرصاع قال )1(

  .اًنسخة متاركة مطلوب مثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما مالي
 لأنهــا مــن فــاعلين وكــل واحــد قــد تــرك الطلــب ;مــصدر مــن تــارك وذلــك مناســب للمقاصــة) متاركــة: (قولــه

يـــصح أن يكـــون ) مطلـــوب: (التعبـــير بالمتاركـــة قولـــه َّالـــشيخلوصـــوله إلى حقـــه بـــما في ذمتـــه فحـــسن مـــن 
) بمماثـــل: (ا فهـــو فاعـــل قولـــهًا فهـــو مفعـــول وإن كـــان منــصوبً وطالبـــه وإن كـــان مرفوعــً وفـــاعلاًمعمــولا

  .صفة) مماثل: (متعلق بمطلوب ولما له متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق بالصلة قوله
ا فـإن المقاصـة في ذلـك ًا أو نوعًخرج به المختلفان جنسفاعل بمماثل أي مماثل في الصنفية في) صنف: (قوله

لا تــــصح ولا تجــــب فــــإن تمــــاثلا في الــــصنفية واختلفــــا في صــــفة الجــــودة والــــرداءة ففيــــه تفــــصيل وخــــلاف 
 : وقــد قيــل, في المقاصــة المماثلــة في الــصنفية فقــطَّالــشيخمعلــوم باعتبــار حلــول الأجــل وعدمــه واشــترط 

 هـل أراد عمـوم : َّالـشيخفة فلا تصح المقاصة وربما يشكل كـلام إن وقع اختلاف في المقدار والص
  .المتفق عليه والمختلف فيه والمشهور وغيره أو مراد الخصوص في الحد وفيه بحث

ـــت في ) فـــيما ذكـــر: (قولـــه إلـــخ يتعلـــق بمتاركـــة أخـــرج بـــه المتاركـــة في غـــير المـــذكور هـــذا الحـــد الأول الـــذي رأ
 وإلا : في قولــهَّالــشيخادة ماليــا في آخــره ولعــل ذلــك أخــذه مــن كــلام نــسخة والحــد الثــاني قريــب منــه بزيــ
 ولا ينـــتقض طـــرده بمتاركـــة متقـــاذفين حـــدهما أو طلـــبهما عـــلى شرط :زيـــد إلـــخ ولنـــذكر كلامـــه في قولـــه

ه إذا أورد على الحد في عدم طـرده متاركـة رجـل رجـلا  طلـب حـد ًثبوت الحد بالحكم به ومعنى ذلك أ
 وبيـــان تـــوهم إيـــراده أن الحـــد يـــصدق فيـــه ,د مـــنهما صـــاحبه فـــلا يـــرد ذلـــكصـــاحبه وقـــد قـــذف كـــل واحـــ

 لأن الحــد مماثــل للحــد وكــل ;متاركــة مطلــوب بمماثــل صــنف مــا عليــه لمــا لــه عــلى طالبــه فــيما ذكــر علــيهما
  .واحد طالب لصاحبه بمثل ما يطلبه به الآخر فمتاركة ذلك مقاصة

  .لخ إ... على شرط ثبوت: َّالشيخلم زاد ): فإن قلت(
ُقلــت  لعلــه أشــار رحمــه االله تعــالى ورضي عنــه ونفــع بــه إلى أن القــاذف إذا قــذف فهــل ثبــت عليــه الحــد بقذفــه :ُ

 كــان متعلــق ; فــإن قلنــا بــالأول,كحــق ثبــت مــن مــال أو أن الحــد لا يثبــت لــه الحــق فيــه إلا بحكــم الحــاكم
د وهـذا ظـاهر مـن فهـم لفظـه إلا  وإن قلنا بالثـاني كـان متعلقهـا طلـب الحكـم بالحـد لا الحـ,المتاركة الحد

ـت هـل هـو حـق الله أو لآدمـي انظـره  أن الخلاف المشار إليه المفهوم منه لم نره في فصل القـذف وإنـما رأ
 لأن المتماثلين عرفا لا لغة مـا صـح قيـام أحـدهما بـدل ;قوله ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين

ولا عــلى الجــرحين للإجمــاع عــلى أن أحــدهما لا الآخــر وهــذا لا يــصدق عــلى حــدي القــذف ولا طلــبهما 
 بــأن ذلــك لا يــرد عــلى َّالــشيخيــصح بــدل الآخــر وإلا زيــد ماليــا هنــا مثــل مــا قــدمنا في القــذفين وأجــاب 
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ا لا لغــــة مــــا ً لأن المتماثلــــين عرفــــ;كم بــــه ولا بمتاركــــة متجــــارحين جــــرحين متــــساويينفــــالح
 =                                     

 لأن المماثل هنا المراد به المماثل العرفي لا اللغـوي والمماثـل العـرفي هـو الـذي يـصح ;الحد ولا يدخل فيه
 صـــنف مـــا عليـــه لمـــا لـــه في الأمـــوال فـــلا يـــصح أن ينـــوب كـــل مـــنهما عـــن أن يقـــوم مقـــام صـــاحبه والمماثـــل

 لأن مــن خاصــة المماثلــة ذلــك فاســتغنى عــن ذكــر المــال لأجــل مــا يــستلزمه وهــو المماثلــة وأمــا في ;الآخــر
غــــير الأمــــوال فــــلا ثبــــوت لــــصحة النيابــــة فــــلا تثبــــت المماثلــــة العرفيــــة لنفــــي خاصــــيتها ونفــــي خاصــــيتها 

 وإلا إلى آخـــره إن لم تـــسلم هـــذه القاعـــدة في المماثلـــة فيـــزاد مـــا ذكـــر حتـــى يطـــرد : ثـــم قـــال,بالإجمـــاع ذكـــر
  .الحد

 لأن غايــة ذلــك إن أوجــب ; هــذه عنايــة في الحــد وإبهــام فيــه: أن يقــالط َّالــشيخهــل يــرد عــلى ): فــإن قلــت(
  .الاشتراك في المماثلة

ُقلــت  :: َّالــشيخ ثــم قــال , بــل إفهــام;ام لأن العــرف مقــدم عــلى اســتعمال اللغــة فــلا إبهــ; لا يــرد ذلــك عليــه:ُ
ــه قيــل لــه:وقولنــا  لأي شيء لم تقــل لفــظ : مــا عليــه خــير مــن لفــظ الــدين أشــار بــذلك إلى ســؤال عليــه كأ

  .الدين وهو أخصر مما عليه
 وقــد , لأن مــا عليــه أعــم والــدين أخــص فلــو عــبر بالــدين لمــا دخلــت عليــه النفقــة والكتابــة:قــال في الجــواب

 وهذا يـدل عـلى ملاحظـة الألفـاظ المختـصرة التـي يـتم الجمـع فيهـا والمنـع وإن فـاد صرح فيهما بالمقاصة
  .ذلك غيرها

 َّالـشيخ وقـد حـد , وإذا صـح ذلـك, إن المقاصـة مـستثناة مـن بيـع الـدين بالـدين:قد قال الفقهـاء): فإن قلت(
  . بيع شيء إلخ فما سر كونه: فإنه قال,بيع الدين بما يناسب جنسه

  .نس المقاصة متاركة في ج:قال
ُقلــت  ثــم أن ,ا وذلــك يــستلزم بيــع الــدين وفيــه نظــرً تقــدم لنــا لعــل المقاصــة صــارت لقبــا عــلى المتاركــة شرعــ:ُ

ه وقع في الم: أشار إلى فائدة َّالشيخ َّدونة وأ   . في بيوع الآجال في مثل ذلك أن المقاصة جائزةَ
َّدونة فيجب تفسير الم:قال ـا لـو حملنـا ;واز الأخص الذي هـو قـسيمه بالجواز الأعم من الوجوب لا بالجَ  لأ

َّدونــةالم بــما   لكــان فيهــا أن المقاصــة غــير واجبــة والمــشهور وجوبهــا فيجــب تأويلهــا; عــلى الجــواز الأخــصَ
  .ذكره

ا ً المــــشهور قــــد لا يتقيــــد بهــــا ويكــــون المــــشهور في غيرهــــا خلافــــ:: َّالــــشيخا مــــا يقــــول ًكثــــير): فــــإن قلــــت(
  .للمغاربة

ُقلــت  : ثــم قــال, فيجــب لوجــوب الأصــل المــشهور,تعــين الــنص ويتعــذر التأويــل وإن أمكــن ذلــك حيــث ي:ُ
َّدونــةومــن نحــو هــذا يقــع في الم  مــا هــو مــن القواعــد العقليــة للمــشاركة في علومهــا أو لفطــرة ســنية وهــذا َ

عـــد ;حـــق  لأن المـــشاركة في العلـــوم لمـــن يريـــد الفهـــم عـــلى حقيقتـــه الجـــاري عـــلى أصـــول الـــشريعة والقوا
واجــب ســيما مــع تعــرض المتــأخرين إلى كثــير مــن المــسائل يجريهــا عــلى قواعــد أصــولية ومــسائل العقليــة 

  .منطقية وكلمات عرفية واالله سبحانه يعرفنا قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا
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ولا عــلى  صــح قيــام أحــدهما مقــام الآخــر وهــذا لا يــصدق عــلى حــدي القــذف ولا طلبــيهما
ًماليـــا  الجـــرحين للإجمـــاع عـــلى أن أحـــدهما لا يـــصح بـــدل الآخـــر بحـــال وإلا زيـــد في الرســـم

  . لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة;عليه خير من لفظ الدين وقولنا ما
في آخـــــر بيـــــوع الآجـــــال هـــــي جـــــائزة فيجـــــب تفـــــسيره بـــــالجواز الأعـــــم مـــــن وعبارتهـــــا 

الوجوب لا بقسيمه وإلا كان خـلاف المـشهور كالإمكـان الأعـم مـن الواجـب ومـن نحـو 
َّدونةهذا يقال يقع في الم ا أو لفطـرة سـنية  ما هو مـن القواعـد العقليـة للمـشاركة في علومهـَ

ْبـــن رشـــدولا مـــشهور المـــذهب وجـــوب :  في رســـم العـــشور مـــن ســـماع عيـــسى مـــن النـــذورُ
لا يحكـــم بهـــا ومثلـــه في كتـــاب الـــصرف منهـــا خـــلاف مـــا في : الحكـــم بالمقاصـــة, وروى زيـــاد

النكاح الثاني والسلم الثاني والوكالات منها وعلى المشهور لـو اشـترى عـلى أن لا مقاصـة 
 وتـأول َّدنيـةعماله سماع القرينين وقول ابـن كنانـة مـع ابـن القاسـم في المففي لغو الشرط وإ
 لأن كــــون الــــصرف عــــلى المنــــاجزة كــــشرط تركهــــا وتعليلــــه يــــرد هــــذا ;مــــا في الــــصرف عليــــه

والــسلف , يفــسد البيــع بــشرط تركهــا إن كــان الــدين حــالا فيدخلــه البيــع:  وقيــل,التأويــل
َأصــــبغ وقــــال ,هــــذا عــــن ابــــن القاســــم روي ْ  ولم ,ًخفيــــف إن لم يــــضرب للــــدين أجــــلاهــــو : َ

ــ  ,ا متحــدي الــصنف والــصفة والقــدريــشترط ألا يقــضيه ذلــك اليــوم فالــدينان إن كانــا عينً
  .اًوقد حل أجلهما جازت المقاصة فيهما اتفاق

هذا عـلى جـواز صرفـا مـا في الذمـة وعـلى منعـه ينبغـي ألا تجـوز إلا بحـضرة : ابن بشير
 ;ابــن هـــارون بــأن الــصرف مبايعــة لاخــتلاف العوضـــين ورده ابــن عبــد الــسلام و,العينــين

  .ٌوهما في المقاصة متفقان فلا مبايعة حسن أشار إليه المازري في مقاصة العرضين
المقاصــة مــن الفــساد اعتــبر دخولــه في أصــل مــداينتهما فــإن كــان   إن ســلمت:اللخمــي

 أصـــل ابـــن الـــدينان دنـــانير متـــساوية وإحـــداهما ثمـــن قمـــح والأخـــرى ثمـــن تمـــر لم تجـــز عـــلى
َّدونــةالمالقاســم في  إلا أن   والمقاصــة لغــو, بيــدً لأنهــما يــتهمان عــلى بيــع قمــح بتمــر لــيس يــدا;َ

ا ًا وأخــذ عــن المبيــع أولا مــا يبــاع بــه نقــدًالأولى مؤجلــة والثانيــة نقــد ا أوًيكــون البيعتــان نقــد
ق رأس  فـإن اتفـ,إن كانـت في عـروض مـن سـلم  لم تجز وكـذا;ا وإن كان الثاني ثمنً,فتجوز

 , وإن كـــان الأول أقـــل لم تجـــز لتهمـــتهما عـــلى ســـلف بزيـــادة,المـــال أو كـــان الأول أكثـــر جـــاز
َّدونـةالم لم تجز على قـول ابـن القاسـم في ;وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم َ 
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 وتجــوز عــلى مــا في المجموعــة إلا أن يكــون رأس مــال الأول ,لتهمــتهما عــلى صرف مــؤخر
  .يوم السلم الأول وإن اختلف قدر الدينين الصرفأقل مما يكون 

ه بدل عين بأكثر منه;اًإن كان من بيع منعت اتفاق: قال ابن شاس   . لأ
 , لم تجـز المقاصـة إلا أن يحـل الأجـلان;إن اختلفا في المقـدار والـصفة: وقال ابن بشير

 ن كــــانإ: وكــــذا إن اختلفــــا في المقــــدار دون الــــصفة وتبــــع ابــــن الحاجــــب ابــــن شــــاس فقــــال
ا ًاتفاقـ  فإن اختلف القدر منع,اًا جاز اتفاقً ومقدارًالدينان من بيع وتساويا صفة وحلولا
ئـــه عـــلى ,وقبلـــه ابـــن هـــارون وابـــن عبـــد الـــسلام  وصرح بـــما أشـــار إليـــه ابـــن شـــاس مـــن إجرا

  .حكم المبادلة في اغتفار زيادة يسير الوزن
ُقلــت إن كــان : ول ابــن حبيــب والأســعد بالمــذهب نقــل ابــن بــشير لقبــول الــصقلي قــ:ُ

زنـــة;اًا والآخـــر وازنـــًأحـــد الـــذهبين ناقـــص إن :  وقـــال محمـــد, لم تجـــز المقاصـــة حتـــى تحـــل الوا
 ولأن علـة ,مثله في النـوادر وجازت المقاصة ; أكثرهماًاختلف العدد فمكان أولهما حلولا

منــــع الزيــــادة في البــــدل كونــــه صريــــح معاوضــــة في معينــــين حــــسيين تختلــــف الأغــــراض في 
 فالزيـادة فيهـا ;نهما وإلا لما طلبت المبادلة فـيهما فانـدرجت تحـت بيـع الـذهب بالـذهبأعيا

 فكانـت الزيـادة فيهـا , لأن العوضين فيها كليين غـير معينـين;ًربى والمقاصة عرية عن هذا
 ,ا ومنعهــــا إن لم يحــــل أحــــدهماًمحــــض هبــــة وإن اتحــــد قــــدرهما ولم يحــــلا ففــــي جوازهــــا مطلقــــ

أجلهــما وإلا فــالوقف للخمــي عــن ابــن القاســم وابــن نــافع ومالــك  هــذا إن اختلــف :ثالثهــا
ه المـــــازري لروايــــة أشـــــهب ابـــــن بــــشير إن لم يحـــــلا أو حـــــل أحــــدهما فقـــــط فالمـــــشهور : وعــــزا

  .إن حلا جاز وإلا فالوقف:  وشذ المنع وعن مالك,الجواز
ُقلت   . فعلى هذا اختلاف أجلهما كاتحاده في الوقف:ُ
ُقلــــت  ,اًجــــاز اتفاقــــ متقــــدم قولنــــا إن حــــل أجــــل أحــــدهماوشــــذ المنــــع خــــلاف :  قولــــه:ُ

  .وصرح هو بالاتفاق وذكر هذا عقبه
 ليأخـــذ منهـــا عنـــد الأجـــل وهـــو ;وهـــو بنـــاء عـــلى أن المقاصـــة تعجيـــل مـــن الذمـــة: قـــال

  .أصل المشهور وألغاه هنا لبعد التهمة
ُقلت ـا إن ; التهمة إنـما تتـصور بحيـث تلغـى في عـدم حلـول أحـدهما لا في حلولـه:ُ  لأ

ً فالــذي عليــه مــا لم يحــل هــو مــسلفه بتعجيلــه حكــما وإلا فهــو ;المقاصــة تقتــضي الــبراءة: لنــاق
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تهمة في السلفين بحيث تلغـى  عند حلوله ولا من ذمته مسلف ما وجب له أخذه ليأخذه
ـه ;بحال وتوهم أخذ هذا الشاذ من رواية اللخمي منعه إذا اختلـف الأجـل لا يـصلح  لأ

ــه لا يـصدق اخــتلاف الأجــل إلا  وكـلا الــدينين مؤجــل وإن حـل أحــدهما فــلا أجـل لــه ولأ
  .علله بالمكايسة

  .ولا مكايسة في اتحاد الأجل: قال
ُقلـــت  جــــازت إن حــــلا وإلا ; وكــــذا في حلــــول أحــــدهما وإن اختلفـــت صــــفتهما فقــــط:ُ

 لتخــريج بعــض ً إن حــل الأجــود أو كـان أولهــما حلـولا:ثالثهـاا ومنعهــا ًففـي جوازهــا مطلقـ
ُشــيوخ  كحــال مــع تــصريح ًي عــلى أن المقاصــة متاركــة تــصير مــا في الــذمتين مــؤجلا المــازرُ

 وإن , ونقل ابن بشير مع ابن شاس عن ابن محرز عن المذهب واللخمي عنه,اللخمي به
 إن حـلا لتخـريج المـازري مـع :ثالثهـااختلف نوعهما كذهب وفضة ففي جوازها ومنعهـا 

ْبــــن وهــــب عــــن ابــــن كنانــــة مــــع اابــــن بــــشير لأصــــل إســــماعيل القــــاضي وابــــن حــــارث عــــزوه َ 
في القــرض الزيـــادة في  والقــرض فـــيما ذكــر كــالبيع وتعتــبر: والمــشهور ابــن بــشير والمــازري

  .الصفة فتغتفر لا الزيادة في العدد على المشهور
  .اً إن اختلف العدد في القرض منع مطلق:َّالموازيةوفي 

ا ًا أكثـر عــددًض ثانيــا ومــا اقـترً أقــل عـددً إن كــان القـرض أولا:وقـال بعــض أشـياخي
 والقــضاء معتــبر حــين القــرض الثــاني وظــاهر المــذهب الزيــادة ًمنعــت وجعــل المقاصــة لغــوا

 لم تجــز المقاصــة عنــد ابــن ;اًفي العــدد حــين المقاصــة اللخمــي إن حــلا والأكثــر أخرهمــا قرضــ
القاســم وأجازهــا ابــن حبيــب وغــيره ورأى زيــادة العــدد كــالجودة وإن حــل أحــدهما وهــو 

ا ً أو أولهــما قرضـــً لم تجــز وإن حـــل الأكثــر أو كــان أولهــما حلــولاًأو كــان أولهــما حلــولاالأقــل 
 وإن كـــان ,اً وإن اتحـــد الأجـــل جـــازت مـــا لم يكـــن الأكثـــر أخرهمـــا قرضـــ,جـــازت وإلا فـــلا

أحــدهما مــن قــرض والآخــر مــن بيــع جــازت مــا لم يكــن الــذي حــل أو أولهــما حلــولا الأقــل 
ا أو شرط ً مـــــن قـــــرض مطلقـــــ: جوازهـــــا في الطعـــــامينومـــــا لم يعـــــد إلى المقـــــرض أكثـــــر, وفي

حلــــولهما نقــــل اللخمــــي عــــن ابــــن القاســــم وتخريجــــه عــــلى قــــول ابــــن نــــافع في العــــين وخــــرج 
ه لـبعض الأشـياخ في منعهـا فـيهما مـن بيـع مطلقـ المازري كل ا ًأقوال العين في الطعـام وعـزا

 وإن كــان ,شــهبوجوازهــا إن اســتوت رءوس الأمــوال ولــو لم يحــلا قــولا ابــن القاســم وأ
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 بحلـــول :ثالثهـــاا أو بـــشرط حلـــولهما ًأحـــدهما مـــن بيـــع ففـــي جوازهـــا إن اتفـــق أجلهـــما مطلقـــ
 بشرط كونه السلم للمازري عن ابن حبيب وابن القاسـم وأحـد :رابعها و,اًأحدهما مطلق

  .قولي أشهب وثانيهما
  :وهي في العرضين
 أو حــــــل أحــــــدهما إن اتحــــــدا في الجــــــنس والجــــــودة كالــــــدنانير إن حــــــلا: قــــــال اللخمــــــي

ويختلـــف إن لم يحـــلا واتفـــق الأجـــل أو اختلـــف وإن كـــان أحـــدهما أجـــود فـــإن حـــلا أو حـــل 
الأجــود أو كــان أولهــما حلـــولا جــازت وإن حــل الأدنــى أو كـــان أولهــما حلــولا دخلــه ضـــع 

الــضمان وأزيــدك  وتعجــل إن كانــا مــن قــرض وإن كانــا مــن بيــع دخلــه ضــع وتعجــل وحــط
ــه إن كــان ;ا مــن بيــع فــإن كــان المتــأخر في الذمــة لم تجــزإن حــل الأجــود وإن كــان أحــدهم  لأ

أجــود حــط عنــي الــضمان وأزيــدك وإن كــان أدنــى ضــع وتعجــل وإن كــان المتــأخر القــرض 
جازت إن كان الأجود ولم تجز إن كان الأدنـى وإن اختلـف جنـسهما جـازت إن حـلا وإلا 

  .تلف لم يجز إن لم يحلاإن اتفق الأجل جازت وإن لم يحلا وإن اخ: ففيها لابن القاسم
  .إن حل أحدهما لم تجز: وقال محمد

ُشــــيوخعبــــد الحــــق عــــن بعــــض  ينبغــــي إن كــــان العرضــــان مــــن ســــلم اعتبــــار رءوس : هُ
فـلا لتهمـتهما عـلى دفـع قليـل في كثـير  وإلاأو كان آخرهمـا أقـل جـازت  الأموال فإن تساويا

 الـرهن وأراد المقاصـة ولـو وكذا إن كان أحدهما ذهبا والآخر ورقا ودليلـه قولهـا إن ضـاع
  .اتحد وقت سلمهما لم يعتبر رءوس الأموال إذ لا تهمة حينئذ

إن كـــان رأس مـــال أحـــد العوضـــين دراهـــم والآخـــر دنـــانير لم تجـــز المقاصـــة : اللخمـــي
َّدونـــةالم عـــلى قـــول ابـــن القاســـم في المقاصـــة مـــن ويجـــوز عـــلى مـــا في المجموعـــة إلا أن يكـــون  َ

ون صرفا يوم السلم الأول وإذا سلمت المقاصـة مـن موجـب رأس مال الأول أقل مما يك
الفساد في فعلهما الآن وفي أصل مداينتهما جازت واختلف لتهمـة صرف مـستأخر أو بيـع 

 ففي فسخ المحاصة فقط أو البيع الآخـر قـولان والأول أحـسن إن لم ,طعام بطعام مؤخر
  .تجز بموضعهما عادة فيما اتهما عليه وإلا فسخ البيعان
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  ]كتاب الرهن[
ٍمــــال قبــــضه توثــــق بــــه في ديــــن :الــــرهن ٌ , فتخــــرج الوديعــــة والمــــصنوع بيــــد صــــانعه, )1(ٌ

                                     
 اللــزوم والثبــوت فــما ثبــت ولــزم فهــو رهــن وفي الــشرع : الــرهن في اللغــة;)الــرهن: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  . لأن الرهن بمعنى المرهون;جنس مناسب للرهن) مال (:: وقوله ,أخص
 الاسم وترك المصدر وقد عرف الأمرين في الزكاة وغيرها وحقـه هنـا َّالشيخ لأي شيء عرف): فإن قلت(

  . لأن الرهن يصدق على إعطائه وهو المصدر;كذلك
ُقلــت ــه إذا اســتعمل معنــى في عــرف  ربــما وقــع لــه ذلــك وتقــدم جــواب فيــه عَّالــشيخ قــد قــدمنا أن :ُ نــه وذلــك أ

الشرع فإنما يحمل عـلى ذلـك المعنـى فـإن صـح اسـتعماله في غـيره عـرفهما وهنـا قـد ذكـر بعـد أن إطلاقـات 
ــه رهــن ولــذلك رد عــلى ابــن شــاس بعــد في كونــه صــير المرهــون  المتقــدمين والمتــأخرين عــلى المرهــون أ

  . فلذا اقتصر على ما ذكر;اركنً
  . اعترض هنا على ابن الحاجب بأن رسمه إنما يتناول المصدر وهو غيرهوكيف): فإن قلت(

ُقلــت  هــذا لا يــدل عــلى اســتعمال الــرهن في المعنيــين إذا تأملــه واالله أعلــم ويــصح رده عــلى ابــن الحاجــب بــما :ُ
 وإن وقـع :هذا أشار به إلى أن الرهن يتقرر من غير قبض وهو مذهب مالـك ) قبضه: (ذكره قوله

  .وثق بهمنه صحة الت
ه لا يـصح أن يكـون الـرهن في معـين وإنـما يـصح أن يكـون في ديـن والـدين ) في دين: (قوله أشار بذلك إلى أ

  .لا يتقرر في المعينات
ـه وقـع في كتـب الفقهـاء أن الـرهن يـصح ; أن حده غير مـنعكس:إذا صح له ذلك فقد يقال): فإن قلت(  لأ

  .تقدمفي العارية وإطلاقاتهم تدل على الحقيقة كما 
ُقلت  وإنما ذلك في قيمتـه إذا هلـك وكـان ممـا يغـاب ; الجواب عن ذلك بأن الرهن المذكور لم يكن في المعين:ُ

  .عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح
 عــلى فهــم الــسامع في حــده هنــا فإنــه ً رحمــه االله ورضي عنــه ذكــر بعــدما يوجــب إشــكالاَّالــشيخ): فــإن قلــت(

 مـال دون ديـن :لي لا يوجب الرهن فيه إلى آخر حده على ما سـيأتي فقـال قولنـا المرهون فيه مال ك:قال
 إن : َّالـــشيخ ليـــشمل الكتابـــة ويخـــرج بـــالكلي المـــال المعـــين فظهـــر لي حـــين الإقـــراء في حـــد ;في الذمـــة
 فـــذلك يوجـــب عـــدم عكـــس حـــد الـــرهن وإن صـــح مـــا هنـــا مـــن ذكـــر ; إن صـــح حـــد المرهـــون فيـــه:قلـــت

  .فيما قررهالدين أبطل ما يأتي له 
ُقلت   . فتخرج الوديعة بقوله توثق به:: َّالشيخ ثم قال :ُ
ُقلــت بــه أن يقــال:ُ ــ: يمكــن جوا  وكونــه في الذمــة أخــص فــلا يــصدق ,ا بــأن الــدين هــو أعــم يقابــل مــا كــان معينً

عــلى الكتابــة أنهــا في ذمــة عــلى مــا قــرره ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب الــدين في الذمــة وشرح بــه 
وأن الكتابــة يــصدق عليهــا ديــن ولا يــصدق عليهــا أنهــا في الذمــة فــصح عــلى هــذا صــدق حــده في كلامــه 
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 أن الكتابـة يـصح الـرهن : َّالـشيخالرهن على الكتابة لقوله دين ولم يقـل ديـن في الذمـة ولمـا صـحح 
فيها عدل عن كلام ابن الحاجب هنا وذكر مال كـلي بقـي أن يقـال إذا صـح إدخـال الكتابـة تحـت الـدين 
في حـــد الـــرهن فهـــلا اقتـــصر عـــلى الـــدين هنـــا وعـــدل عـــن قولـــه مـــال كـــلي والـــدين أخـــصر مـــن هـــذا وهـــذا 

 والمـصنوع بيـد : قولـه; توثـق بـه: فتخرج الوديعة يعني بقوله: َّالشيخالاعتراض به خفيف ثم قال 
  .صانعه فإنه كذلك لم يقبض للتوثق

ــضا ً وقــبض المجنــي عليــه عبــد:قولــه ــه لم يقــبض للتوثــق مــن أصــله;بــذلكًا جنــى عليــه يعنــي يخــرج أ  ثــم , لأ
بـــــ  العبـــــد الجـــــاني والمـــــصنوع شـــــاركا الـــــرهن في الاختـــــصاص بعـــــد : فيقـــــال,ا عـــــن ســـــؤال مقـــــدرًزاد جوا
ــه ذكــر الــصغرى مــن الأول  وإذا صــح ذلــك كانــا رهنـًـ,القــبض ا وهــذا ســؤال تقــدم نظــيره في الــسلم وكأ

ع شــــاركا الــــرهن في الاختــــصاص بعــــد وحــــذف الكــــبرى للعلــــم بهــــا فالــــصغرى العبــــد الجــــاني والمــــصنو
ا فالنتيجــة اللازمــة عــلى ذلــك أنهــما رهــن فأجــاب بــما تقــدم مــن أن القــبض وكــل مــا كــان كــذلك كــان رهنًــ

المختلفــين قــد يــشتركان في حكــم أعــم ولا يوجــب ذلــك التماثــل وهــذا قــدح في الكــبرى فيمتنــع صــدقها 
  .الرهنكلية فتأمله وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد في خاصية 

تـه منـسوب): فإن قلت( ناها وجرت في مجالس أشياخنا ما ذكرناه ورأ ـه قـالَّالـشيخا عـن ًالنسخة التي رأ  : أ
  .قبض مال توثق به في دين أو للتوثق في دين

ُقلت   . هذه النسخة لم تثبت عنه ولعلها من ابتكار مجالسه:ُ
 مـا معنـاه : إشكال تعرف شـيخنا للـرهن قـال لا خفاء في:: الوانوغي في تعليقته من تلامذته َّالشيخقال 

أمــا مــا حاصــله قــبض مــال للتوثــق إلــخ فقــد علمــت أن هــذا إنــما يــشمل مــا هــو مقبــوض ولا خــلاف أن 
 فقــد علمـت أن هـذا الرســم ,القـبض عنـدنا لـيس مــن حقيقـة الـرهن وأمــا مـا حاصـله مــال مقبـوض إلـخ

 عقـد لازم لا ينقـل الملـك قـصد بـه :قولنـاإنما يصدق على المرهون وحقيقة الـرهن أمـر آخـر وراءه وهـو 
  .مقام ذلك التوثق في الحقوق أو ما يقوم

ُقلت  بـل في ; هذا معنى كلامه أما محصول ما ذكره في الرسم الأول فقـد قـدمنا أن ذلـك لم يثبـت في مختـصره:ُ
المختـصر  وإن قـصد أن محـصول حـده في , إنـما هـو المرهـون;اًا وأن الـرهن عنـده عرفـًكتابه مـا ينفيـه رأسـ

 : وقولــــه, ولا يحتمــــل غــــيرهً بــــل معنــــاه مــــا قررنــــا بــــه كلامــــه أولا;يرجــــع إلى أحــــد معنيــــين فلــــيس كــــذلك
ه سيأتي له الرد عـلى ابـن شـاس , فيما ذكرناه عنهَّالشيخوحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو عن كلام   وأ

  .واالله سبحانه الموفق للصواب
 لا يخـرج عـن ; الـرهن إذا اشـترطت منفعتـه: ثـم قـال, مـال:ولـه يعنـي لأجـل ق; ولا تدخل الوثيقة إلـخ:قوله

 مـا اشـترطت منفعتـه ممـا يغـاب عليـه : لأن شرطها لا ينافي القبض للتوثق وهو ظاهر إلا أن يقـال;الحد
ــه غلــب بــاب الإجــارة فــصير اشــتراط المنفعــة ينــافي ?هــل يــضمنه أم لا  فعــلى مــن يقــول بعــدم الــضمان كأ
  .القبض للتوثق

ُقلت  وتقـوى عنـده القـول , لم يـراع ذلـكَّالـشيخذا الأصل فيه خلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعـل  وه:ُ
  . عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق:الآخر أو يقول
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إذا اشــترى ســلعة وحبــسها في الــثمن أو مــا شــابه ذلــك مــن الــصناع إذا أمــسكوا مــا وقعــت فيــه ): فــإن قلــت(
  . لأن الرسم يطلق على ذلك;ا فيكون الرسم غير مطردالصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهنً

ُقلــت  وفيــه نظــر لا , أن أصــل القــبض لــذلك;مــال قبــضه توثــق بــه في ديــن: معنــى قولنــا :: لــه أن يقــول :ُ
ه لا يلزم عليه خـروج مـا إذا كانـت عنـد رجـل وديعـة; ولا يقال المراد القبض الحسي لذلك,يخفى  , لأ

  .ا لذلكًا حسيًن هاهنا ليس قبض فإ,فرهنها صاحبها عنده في دين
  .?ا من ذمي هل يصدق الرسم فيهًإذا ارتهن مسلم خمر): فإن قلت(

ُقلت  وأمـا لـو كـان راهـن ,ا فيهـا لأن الرهن أعم من الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلـك رهنـً; يصدق ذلك:ُ
ه لا يصدق عليه رهنًًالخمر مسلما   . لأن الخمر ليس بمال شرعي للمسلم;ا فيظهر أ

 ويقتــضي مــن ثمنهــا ممــا عــلى المــدين ففلــس المــدين قبــل ,إذا أعطــى مــدين ســلعة لرجــل يبيعهــا): فــإن قلــت(
َّدونةا كما وقع في الم ولا يكون رهنً, هو أسوة الغرماء: قال مالك,البيع فق عـلى الـرهن عـلى : إذا قالَ  أ

نهــا مــال إلــخ فيكــون  لأن الــسلعة المقبوضــة يــصدق عليهــا أ;أن نفقتــك منــه والرســم يــصدق عــلى ذلــك
  .الحد غير مطرد

ُقلت مـ:ُ  ,ا انظـر ذلـكً هذا الأصل فيه خلاف وهو هل لا بد من دلالة الرهن مطابقة أو ولـو كـان ذلـك التزا
 والأظهــر أن هــذه الــصور يــصدق ; وفي ذلــك نظــر,ا عــلى قــول أشــهب فقــطً جاريــَّالــشيخفيكــون كــلام 
ــــــ: ومعنــــــى كــــــلام مالــــــك في قولــــــه,عليهــــــا رهــــــن ــــــ: أي;ا رهنً  إنــــــما هــــــو ;ا يخــــــتص بــــــه فــــــالمنفي لــــــيس رهنً

ــ ا والحــد يــصدق عــلى الــصحيح والفاســد واالله ًا فاســدالاختــصاص لا أصــل الرهنيــة فيكــون غايتــه رهنً
 فنقــضه ابــن : إعطــاء أمــر وثيقــة بحــق فقــال: لفــظ ابــن الحاجــب في حــده في قولــهَّالــشيخ ثــم نقــل ,الموفــق

 ابـــن عبـــد َّالـــشيخ وأجـــاب ,ه والحميـــل بـــه والإشـــهادلـــذي حـــق عـــلى الوفـــاء بـــهـــارون بثلاثـــة أمـــور بـــالحلف 
 ولفـظ وثيقـة , لأن لفـظ إعطـاء يقتـضي حقيقـة دفـع شيء مـا قـال:السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال

 ولا يــصح الرجــوع في الحميــل ولا في اليمــين ,يقتــضي صــحة رجــوع ذلــك الــشيء ليــد الــدافع إذا أخــذ حقــه
 : َّالــشيخ  ورد,لــزم ردهــا بعــد الاســتيفاء هــذا معنــى مــا أشــار إليــه فــلا ي; وإن صــح ذلــك فيهــا,والوثيقــة

 إعطـاء عهـد االله :ا بطـل ذلـك بقولنـاًا حـسيً لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفـع شيء إن أراد دفعـ:ذلك بأن قوله
 وإن ســـلمنا أن المـــراد , ومـــن المعنـــى فقـــد دخـــل مـــا وقـــع الـــنقض بـــه, وإن أراد الأعـــم منـــه,والأصـــل الحقيقـــة

  . برهن الديننه يبطل عكسه فإ;الحسي
ــه لا يلــزم مــن نفــي لــزوم رد الوثيقــة نفــي صــحة الــرد; لفــظ الوثيقــة إلــخ مــردود: وقولــه:قــال  لأن نفــي ; لأ

  . واللازم عنده إنما هو الصحة حسبما صرح به;اللزوم أخص
ــه لا يتنــاول الــرهن بحــال:َّالــشيخقــال  ــه اســم والإعطــاء; ويتعقــب رســم ابــن الحاجــب بأ  وهمــا ; مــصدر: لأ

  .متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا
ُقلــت  وقــد قــدمنا أن ذلــك , والأصــل الحقيقــة, هــذا معنــى مــا أشــار إليــه أمــا الــرد الأول ففيــه بحــث في قولــه:ُ

ـــه حقيقـــة في الحـــسي,يلـــزم منـــه الاشـــتراك والمجـــاز مقـــدم عليـــه  وزاد إطلاقـــه في المعنـــوي , وقـــد ســـلم أ
 وأمـا ,وأما ما أورده على العكس من خروج رهن الدين فـصحيح ,فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي

= 
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 لجواز اشـتراك المختلفـات ;ا جنى عليه, وإن شاركاه في الأحقيةًوقبض المجني عليه عبد

في أمر يخصها, ولا تدخل وثيقة ذكر الحـق, ولا الحميـل, ولا يخـرج مـا اشـترطت منفعتـه; 
  .قبضه للتوثق  ينافيلأن شرطها لا

ٍّهو إعطاء امرئ وثيقـة بحـق: ابن الحاجب ً لـذي حـق,   فنقـضه ابـن هـارون بـالحلف,ٍ
  .على الوفاء به, والحميل به والإشهاد به

ٍأجيب بمنـع قبـول دخـول الـشيء منهـا تحتـه; لأن لفـظ إعطـاء : وقال ابن عبد السلام
 ذلـك الـشيء ليـد دافعـه إذا ٍدفع شيء ما, ولفظ وثيقة يقتضي صـحة رجـوع يقتضي حقيقته

استوفى في حقه, ولا يصح في الحميل واليمين الأخذ والرد حقيقة, والوثيقة بذكر الحـق, 
ٍلفــظ إعطــاء يقتــضي ( :وإن صــح دفعهــا فــلا يلــزم ردهــا بعــد اســتيفاء الحــق, ويــرد بــأن قولــه

 أعطـــاه عهـــد االله, :ا لمحـــسوس منـــع لـــصحة قولنـــاً إن أراد دفعـــا حـــسي) إلـــخ…دفـــع شيء
الأصل الحقيقة, وإن أراد الأعم منه, ومن المعنوي دخل مـا وقـع الـنقض بـه, وإن سـلم و

  .ا بطل بإخراجه رهن الدينًكونه حسي
ه لا يلـزم مـن ; ) إلخ…لفظة وثيقة تقتضي صحة رجوع ذلك الشيء(: وقوله  يرد بأ

م نفي لزوم ردها نفي صـحته, والـلازم عنـده إنـما هـو الـصحة حـسبما صرح بـه, ويتعقـب رسـ
ه اسم, والإعطاء مصدر, وهما متباينان ه لا يتناول الرهن بحال; لأ   .ابن الحاجب بأ

  ]باب صيغة الرهن[
ه;مـــا دل عـــلى خاصـــته :الـــصيغة , وفي )1( وهـــي اختـــصاص مـــن حيـــز لـــه بـــه عـــن ســـوا

 =                                     
 بــل ; ســلم أن الوثيقــة بعــد الاســتيفاء لا يجــب ردهــاَّالــشيخ وكــأن ,الــرد الثالــث فــصحيح وبحــث لازم

 ا تقـــدم فراجعـــه وااللهًا في ذلـــك ومـــا رد بـــه عـــلى ابـــن الحاجـــب أخـــيرً وقـــد ذكـــر بعـــد خلافـــ,يجـــب إبطالهـــا
  .سبحانه أعلم

مــا دل جــنس وظــاهره أعــم مــن المحــدود وهــو الــصيغة ولا ) مــا دل عــلى خاصــته: (قولــه: صــاعَّالر قــال )1(
يكون أعم حتى يـدخل في ذلـك غـير الـصيغة في الـرهن ويخـرج غـير صـيغة الـرهن بالخاصـية المـذكورة, 

  .إلخ تفسير للخاصية...) وهي اختصاص: (وقوله
 : ولـذا قـال ابـن الحاجـب; بـه يـصدق عـلى غيرهـاالمراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم وما فسر): فإن قلت(

  .وأمر الصيغة كالبيع
= 
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  .لزوم كون الدلالة مطابقة أو تكفي دلالة الالتزام قولا ابن القاسم وأشهب
فـأعطى رجـلا سـلعة  مـن تقـاضى مدينـه:  كتـاب المـديانسمع أبو زيد ابـن القاسـم في

  .يبيعها ويوفيه ثمنها, ففلس المدين قبل بيعها, هو أسوة الغرماء في السلعة
ْبــــن رشــــدا فــــق عــــلى الــــرهن عــــلى أن : إن قــــال الــــراهن للمــــرتهن: لــــه فيهــــاهــــذا كقو: ُ أ

: ب يقــولنفقتــك فيــه لا يكــون أحــق بفــضل الــرهن عــن دينــه في نفقتــه عــن الغرمــاء, وأشــه
هو أحق به في نفقته من الغرماء, فعليه يكون رب الدين أحق بالـسلعة مـن الغرمـاء, وإن 

بين ابن القاسم وأشهب في الرهن هل يفتقر للتصريح به  فالخلاف لم ينص على أنها رهن
 أمــسكها حتــى أدفــع لــك حقــك, : فلــو دفــع رجــل إلى آخــر ســلعة ولم يــزد عــلى قولــه?أم لا

 )وأمـر الـصيغة كـالبيع( :هب لا عنـد ابـن القاسـم, فقـول ابـن الحاجـبا عند أشـكانت رهنً
  .لا يخفى عند منصف إجماله, وحكم عقده يأتي

  ]باب المرهون[
  .ركنه الأول المرهون: ابن شاس

ُقلت   .)1( هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين:ُ
 =                                     
ُقلت  يظهر أن المراد الـصيغة اللفظيـة وقـد رد كـلام ابـن الحاجـب بعـد نقلـه عـن ابـن القاسـم أن لفـظ الـرهن :ُ

  . لا يخفى على منصف إجماله:لا بد منه بأن قال
ه لفظ وصيغة والدليل أع): فإن قلت(   .مأي شيء يعين الدليل أ

ُقلت   .ا به تأويلانحً وفي افتقار الرهن للفظ مصر: وقد قال خليل, فيقدر اللفظ الدال والسياق يدل عليه وفيه نظر:ُ
  .?وهل تدخل دلالة الالتزام أو لا بد من المطابقة): فإن قلت(

ُقلت قـولهما  المسألة فيها خلاف بين ابن القاسم وأشهب والرسم لما هو أعـم فتأملـه وتأمـل مـا عـورض بـه :ُ
وتأمــل مــا قدمــه في الجــواب عــن الحــائز والمــصنوع فإنــه هنــا صــير خاصــية الــرهن الاختــصاص بــالحوز 

ه أخص ه وذكر قبل أن ذلك حكم أعم لا أ   .عمن سوا
ــه حــد أولا الــرهن ; أن الــرهن والمرهــون عرفــا بمعنــى واحــد:: َّالــشيخيظهــر مــن : َّالرصــاع قــال )1(  لأ

ه مال   .َّالشيخ إن ركن الرهن المرهون قال :ا على ابن شاس في قولهًإلخ ثم ذكر هنا رد... بأ
ُقلت ه يقـول :ُ ـه لـو ; فـلا يـصح مـا ذكـره:: هو مسمى الرهن في إطلاقات المتقدمين والمتأخرين فكأ  لأ

ـه ركـن للـرهن:صـح قولـه  لـزم أن الـشيء يكــون جـزء نفـسه والتـالي باطـل لإحالتـه, بيـان الملازمــة أن ; أ
  .مال فتأمل ذلك: ا, وهو الذي حددناه بقولناًيدل على ترادفهما اصطلاحالإطلاق المذكور 
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  ]باب في شرط الرهن[
  .)1(ثمن منافعه  منه أو من ثمنه, أو منشرطه أن يكون مما يمكن أن يستوفى و:قال

ُقلــــت   يجــــوز ارتهــــان مــــا لا يجــــوز بيعــــه في وقــــت, ويجــــوز في وقــــت كــــزرع قبــــل   فيهــــا:ُ
  .بدو صلاحه
  . أو خنازيراً قبله لا يجوز لمسلم أن يرتهن من ذمي خمر:وفيها

 ثــم فلــس الــذمي فهــو فيــه أســوة الغرمــاء; ,إن قبــضه: الــصقلي عــن محمــد قــال أشــهب
ه لم   . يجز في الأصللأ

لم يفـسد  اً ولو باع من ذمي سـلعة وارتهـن منـه خمـر,لو تخللت كان أحق بها: سَحنون
البيــــع وردت الخمــــر للــــذمي ولــــيس للمــــسلم إبقاؤهــــا تحــــت يــــد ذمــــي خــــوف فلــــسه, ولــــو 

 أهريقت عليه, ولا عليـه أن يأتيـه اًتخللت كان أحق بها, ولو ارتهن نصراني من مسلم خمر
  .برهن آخر
, رفعــه للإمــام لـــيراق بــأمره, كــالوصي يجـــد في اً فــصار خمـــراًمــن ارتهـــن عــصير: وفيهــا
  .اًالتركة خمر

  . والذمي ترد إليهًإنما يراق إن كان الراهن مسلما :الصقلي
لا بأس برهن جلود السباع المذكيـة وبيعهـا, ولا يجـوز رهـن جلـود الميتـة ولا : وفيها

  .بيعها ولو صبغت
عــه كجلــد الميتــة بعــد دبغــه وجلــد الــسبع قبــل ذبحــه بي مــا اختلــف في جــواز: اللخمــي

وبعــــده وكلــــب الماشــــية والــــصيد والــــزرع عــــلى منــــع بيعهــــا, يمنــــع رهنهــــا, وعــــلى جوازهــــا 
                                     

 ًيعني بالإمكان الـشرعي والاسـتيفاء منـه إذا كـان ممـاثلا) مما يمكن أن يستوفى منه: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ـه بيـ:للدين ففيه جواز رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على مـا سـيذكره بعـد قولـه اع  أو مـن ثمنـه يعنـي أ

  . أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين:لأجل القضاء قوله
  . قول ابن شاس هذا قال بعده: َّالشيخ لما ذكر): فإن قلت(

ُقلــت  إلى ...لا يجــوز لمــسلم ارتهــان خمــر (: فيهــا يجــوز ارتهــان مــا لا يجــوز بيعــه في وقــت ويجــوز في وقــت قولــه:ُ
  .ه بما ذكره من الشرط وما أشار إليه من مسائلها يشهد لهفهل ذلك يدل على رضا) آخر ما ذكر

ُقلت   . كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل واالله أعلم:ُ
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  .جوازه
رهــن الــدين جــائز فــما لــه ذكــر حــق حــوزه دفعــه, والإشــهاد بــه, ومــا لــيس لــه : البــاجي

ـــضذكـــر حـــق فلابـــن القاســـم ومالـــك يجـــزئ فيـــه الإشـــهاد, ولابـــن القاســـم  لا يجـــوز إلا  :اًأ
  .بالجمع بينهما وهو ظاهر رواية محمد

حوز ماله ذكر حق بأخذه, ويجمـع بـين المـرتهن والغـريم, فـإن لم يكـن ذكـر : اللخمي
إيـــاه حتـــى يقـــبض  حـــق فـــالجمع بينـــه وبـــين الغـــريم, ويقـــدم إليـــه بحـــضرة بينـــة أن لا يقـــضيه

ا ولا عليـه ذكـر حـق ًيم غائبـحقه, فإن فعل غرمه ثانية لإتلافه على المرتهن, وإن كان الغـر
  .ابن عات أجزئ فيه الإشهاد وفيه لاختلاف

ا حتى يجمع بينهما ويقر الذي عليه الدين بذلك, ويتفقا, ومتـى لا يكون رهنً: وقيل
  .الم يتفقا لم يكن رهنً

ُقلـــت  ففـــي الحـــوز بمجـــرد الإشـــهاد فـــيما لا ذكــــر حـــق لـــه, أو لا بـــد مـــن الجمـــع بــــين :ُ
 شرط حـــضور المـــدين, وإقـــراره لـــنقلي :رابعهـــاا, وً إن كـــان غائبـــ:ثهـــاثالالمـــرتهن والمـــدين, 

  .الباجي ونقل ابن عات
إن كــان الــدين للــراهن عــلى المــرتهن, فــإن كــان أجــل الــرهن بمثــل : البــاجي: اللخمــي

أجــل الــدين الــذي رهــن بــه أو أبعــد جــاز, وإلا لم يجــز; لأن بقــاءه بعــد محلــه كــسلف, فــصار 
 أن يجعل بيد عدل لمحل أجل الدين الذي رهن بـه, وهـذا تفـسير ا, إلاًا وسلفًفي البيع بيع

  . وغيرهاَّالعتبيةقول مالك في 
يــــصح أن يــــرتهن مــــدين مــــا في ذمتــــه, ويجــــوزه مــــن نفــــسه لنفــــسه, ولا عــــلى : اللخمــــي
ذكــر حقــه; خــوف جحــده فيتلــف حقــه, ولأن قبــضه إنــما هــو ليقــبض بــه, ولا  الــراهن دفــع

 بــثمن مؤجــل عــلى إن ارتهــن ذلــك الــدين وأجــل الــدينين, يحتــاج إليــه هنــا, فــإن باعــه ســلعة
ســـواء جـــاز, وكـــذا إن كـــان حلـــول الـــدين الآخـــر قبـــل, فـــإن وفى الـــراهن وإلا بيـــع الـــدين, 
وقــضى المــرتهن إلا أن يكــون الــدين طعامــا مــن ســلم فيــؤخر لأجلــه, وإن كــان محــل الأول 

ا إخراجـه ليـد عـدل إلى قبل وشرطـا بقـاءه في الذمـة لحلـول الـدين الآخـر لم يجـز, وإن شرطـ
  .أجل الدين جاز, وإن لم يشترطا بقاءه ولا إخراجه جاز وأخرج ووقف

ُقلت  المشهور إذا احتملت الصفقة الجواز والمنع حكم بالمنع, ومسألة بيع الرجـل :ُ
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ــ  عــن تفــسير سَــحنونا عليــه لمبتاعهــا هــي في نــوازل ســلعة بــثمن مؤجــل عــلى ارتهانــه فيــه دينً
  .كابن القاسم قول مال

ْبن رشدا   يفسخ, وإن فات ففيـه: فقيل,إن وقع البيع على الرهن في الوجه الممنوع: ُ
إلا أن يــرضى البــائع بإســقاط مــا شرط مــن ارتهــان الــدين أو بــأن : القيمــة مــا بلغــت, وقيــل

 قبــل أن ًيوضــع عــلى يــدي عــدل بقــرب ذلــك إن كــان حــالا أو عنــد حلولــه إن كــان مــؤجلا
 البيع جائز إن لم يعثر عليه بفور ذلـك إن أسـقط الـشرط : وقيل,ينتفع ببقاء الدين في ذمته

أو وضــع الــدين عــلى يــدي عــدل وإن لم يــرض بــذلك فــسخ البيــع إن لم تفــت الــسلعة, وإلا 
  .ففيها الأقل من القيمة أو الثمن

  .يجوز رهن الدين من المدين وغيره, ولا يشترط الإقرار: ابن الحاجب
دين والدين بشهادة كما يشترط في البيـع لجـواز أن لا يشترط حضور الم: ابن هارون

ارتهان الغـرر, فـإن ادعـى المـدين القـضاء حلـف الـراهن وقـضى للمـرتهن عـلى المـدين, فـإن 
  .نكل ولا مال, ففي يمين المرتهن نظر

ُقلت   . الأظهر عدم تمكينه من الحلف:ُ
ن صـــح هـــذه في كثـــير مـــن النـــسخ بالقـــاف وراءيـــن بيـــنهما ألـــف, فـــإ: ابـــن عبـــد الـــسلام

وراء بعـدها  فذكر ما قال ابن هارون والصواب ضبط اللفظة بالقاف: وهو بعيد, فمعناه
وزاي بيــنهما ألــف, كــذا هــي في كتــاب ابــن شــاس, وكــلام الغــزالي الــذي يتبعــه ابــن شــاس 
تنبيها منهم على مخالفة أبي حنيفـة في منـع رهـن المبتـاع, ويعقبـون هـذه المـسألة بـالنص عـلى 

  .رهن المشاع
ُقلــــت ــــسب للفــــظ المؤلــــف, وفي بعــــض النــــسخ الإبــــراز بالبــــاء وراء وألــــف :ُ  الأول أ
 يجــوز رهــن غلــة الــدار والعبــد,: لا يــشترط إبــراز الــدين, وقــول ابــن الحاجــب: وزاي; أي

 كــراء الــدور وإجــارة :يجــوز ارتهــان مــا يجــوز بيعــه في وقــت, ودليــل قولهــا: منــدرج في قولهــا
  . لا تدخل في الرهن إلا بشرط;العبيد

يجـــوز ارتهــان غلـــة الـــدور, وحـــوز ذلــك, بحـــوز الـــدار والعبـــد : قـــال أشـــهب: البــاجي
  .الأصول والأرض كقولها في ثمر النخل وزرع الأرض حوزها بحوز

مــــا لا يجــــوز بيعــــه في بعــــض الأحــــوال للغــــرر كــــالثمر قبــــل بــــدو صــــلاحه, : اللخمــــي
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  .والآبق والشارد والجنين
  .رد إن قبضه قبل موت صاحبه وفلسه يجوز ارتهان الآبق والشا:الصقلي عن محمد

 في رهـــن مـــا فيـــه غـــرر في عقـــد البيـــع, قـــولان بنـــاء عـــلى أن للـــرهن حـــظ مـــن :المـــازري
  الثمن أو لا?

 ًمـن بـاع رجـلا: وعلى المنع في فساد البيع بـشرطه قـولان, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم
, فيرًأو مؤاجر اًبيعا فرهنه خدمة مدبره, لا يعجبني إلا أن يكون مخارج   .هنه أجرتها

ْبـــن رشـــدا  إذ لا يــــدري مبلـــغ مــــا يـــؤاجر بــــه, ;إنــــما لم يجـــز رهــــن خدمـــة المــــدبر للغـــرر: ُ
ـه في أصـل البيـع عـلى القـول بمنـع رهـن الغـرر في عقـد البيـع, والمـشهور جـوازه, :ومعناه  أ

َّدونـــــةوهـــــو ظـــــاهر قـــــول ابـــــن القاســـــم في إطلاقاتـــــه في الم  إجازتـــــه رهـــــن الثمـــــرة قبـــــل بـــــدو َ
ع قبــل بــدو صــلاحه, وأجــاز في كتــاب المــدبر رهــن المــدبر, ولم يفــرق بــين صــلاحها, والــزر

 إذ لا يبــاع في حيــاة الــراهن فخدمــة ;كونــه في العقــد أو لا, وإذا جــاز رهــن المــدبر مــع غــرره
ا واضــحة, ً لقدرتــه عــلى مؤاجرتــه في الوقــت, ورهــن إجارتــه إن كــان مــؤاجر;المــدبر أخــف

حــــضرة المـــستأجر, فـــإذا حلـــت الإجـــارة قبــــضها وحيازتهـــا بإشـــهاد المـــرتهن عـــلى الـــراهن ب
  .المرتهن, وطبع عليها أو تجعل على يدي عدل

هو أن يكون السيد ضرب  اً لأن كونه مخارج; نظر)اًإلا أن يكون مخارج(: قولهوفي 
ا كل يوم أو كل شهر, وإذا كان كذلك فلا يـصح ارتهانـه; لأن الـرهن ًا معلومًعليه خراج

يــــصح حــــوز العبــــد للمــــرتهن مــــا عليــــه مــــن الخــــراج; لأن يــــده كيــــد لا يــــتم إلا بــــالحوز, ولا 
  .سيده

ُقلــت ــه يتقــرر الحــوز في الخــراج بــما قــرره في الإجــارة, وإنــما )نظــر(: قولــه في :ُ  نظــر; لأ
  .فرق ابن القاسم بينهما; لأن قدر الإجارة مجهول, وقدر الخراج معلوم

َأصــبغ قــال :عــن ابــن حبيــب: َّالــشيخ ْ  أجلــه ولا مــال لــه, كــان مــن رهــن مــدبره فحــل: َ
 معــروف َّالــشيخالمــرتهن أحــق بإجارتــه مــن الغرمــاء, وفي منــع رهــن الجنــين وجــوازه قــول 

جـــوز: قـــول مالـــك منعـــه, وأجـــازه ابـــن ميـــسر كـــالآبق, وقيـــل لمحمـــد رهـــن مـــا تلـــده هـــذه  أ
ب   .اًالجارية أو هذه الغنم, فلم يذكر جوا

ُقلــت ه ابــن:ُ ُالماجــشون حــارث لابــن  لم يحــك ابــن الجــلاب إلا الجــواز, وعــزا , وســمع ِ
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  .لا يجوز رهن الأمة الحامل دون جنينها: القرينان
ْبن رشدا لأن اسـتثناءه في البيـع لا يجـوز, ولـيس بـالبين; لأن :  قال بعض أهل النظر:ُ

ـه مبقـى لا ًعلته في البيـع صـيرورة البـائع مـشتري ا لـه بنـاء عـلى أن المـستثنى مـشتري, وعـلى أ
 لأن الأم ;ا جـــوازه عنـــد مـــن أجـــازه وهـــذا لا يتـــصور في الـــرهنموجـــب لمنعـــه, وعـــلى هـــذ

ـــه لمـــا منـــع رهـــن الجنـــين دون أمـــه إتباعـــا عـــلى غـــير  والجنـــين باقيـــان عـــلى ملـــك البـــائع, إلا أ
قيــاس منــع رهــن الأم دونــه استحــسانا دون قيــاس, وكــان القيــاس رهــن كــل واحــد مــنهما 

ا ذكــر المــازري قيــاس منعــه في دون الآخــر, كــرهن الثمــرة التــي لم تــؤبر دون الأصــل, ولمــ
  .الرهن على البيع

عــلى أن المنــع في البيــع للغــرر, والــرهن قــد يجــوز فيــه الغــرر, لكــن الولــد كعــضو : قــال
  .من أمه, فكما لا يجوز استثناء عضو منها في الرهن, فكذا الجنين

والغــــرر في الجنــــين أشــــد منــــه في الثمــــرة; لأنهــــا موجــــودة مــــشاهدة, والغــــرر في : قــــال
في تقــرر وجــوده وكيفيتــه حــين وضــعه, وغــرر الآبــق أخــف  ب إبانهــا, والجنــين الــضررترقــ

ْبـــن رشـــدمنـــه, ورهـــن ثمـــر لم يخلـــق مـــن شـــجر معلومـــة كـــالجنين, ولا  في رســـم شـــك رهـــن ُ
العبــد الــصغير الــذي لا يفــرق بينــه وبــين أمــه في البيــع, بــشرط أن يحــوزه دون أمــه فاســد 

هتــه  يفــسخ وشرط حــوزه معهــا ابتــداء قــول مالــك في ســماع يحيــى, وقــول جــائز, وفي كرا
ــبــن وهبا ْ  وهـــو الأظهــر, وإن رهنــه دون شرط فـــسمع أبــو زيــد ابـــن القاســم يجــبر عـــلى َ

 وهـو :تحويزه في أمه معه, ويتخرج فيها قول آخـر مـن قولهـا في التجـارة بـأرض الحـرب
 فيكـــون ا,ًأن يحـــوز الأم, وأبـــى المـــرتهن إلا أن يحـــوزه, رهنـــه أن يباعـــا معـــإن أبـــى الـــراهن 

لا يجــوز رهنــه إلا مــع : للمــرتهن رهــن منــاب الولــد, ولمــا ذكــر المــازري قــول ابــن القاســم
ـــه حمـــل عـــلى المعيـــة في الحيـــازة, قـــال لا يـــرهن دون أمـــه حتـــى :  وقـــال ابـــن شـــعبان:أمـــه, وأ

  .يثغر, إلا أن يرهن معها كالبيع
ُقلـــت هـــة, والمنـــع,:ُ  وعزوهـــا  ففـــي رهنـــه دونهـــا مـــع شرط حـــوزه معهـــا الجـــواز والكرا

ظاهر, والمعروف جواز رهن الثمر قبل بدو صلاحه, وتقدم نقـل الخـلاف فيـه في العقـد, 
ْبن رشدا خلاف ذكره اًوذكر غير واحد المنع فيه مخرج   . رواية لابن القاسمُ

  .رهن ثمرة لم تخلق كالجنين: المازري
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ُقلت   . ظاهر الروايات خلاف ذلك:ُ
ُالماجـــشوناتفـــق ابـــن القاســـم وابـــن : وقـــال ابـــن حـــارث  عـــلى ارتهـــان الثمـــرة التـــي لم ِ

تظهــر, واختلفــا في ارتهــان مــا في الــبطن, أجــازه عبــد الملــك كــالثمرة, ومنعــه ابــن القاســم, 
يجــوز إفــراد ثمــر النخــل بــالرهن, وإن لم يظهــر, وقــد : وقــال المــازري في آخــر جــواب ثالــث

  ., وهي لم تظهر في السنة الثانيةأجازوا ارتهانها سنين
 من فلـس أو مـات فقـام غرمـاؤه ولـه زرع أو ثمـر وهـو لم يبـد صـلاحه :بوفي التهذي

  .مذكور في التفليس
ُقلــت  عنــه قــصر وإن ,الحــصاص في أخــذ مــا كــل وفي , فيــه يحــاص المــرتهن بكــل دينــه:ُ

ئـد أو الـراهن ثمـن بعـد له بقي بما الحصاص في واجبه على الزائد منه رده ففي  جـزء عـلى الزا
يحيـى وابن القاسم  طريقا دينه من غرم كل قبضه ما تسمية من جللخار المسمى له, بقي ما

  .بن عمر
  .طرأ كمال والمردود العمل في والخلاف واحد, المعنى في هما :وغيرهعبد الحق 

 ظهــــوره قبـــل الـــراهن وفلـــس ظهـــوره قبـــل حــــل ثمـــر ارتهـــن مـــن :أبـــو حفـــص العطـــار
 بيــع طلــب إن لــه حجــة ولا الــثمن, منــاب وللمــرتهن الأصــل, مــع بيعــت أبــرت فــإذا وقــف,
 لــــئلا الــــزرع كمــــسألة صــــلاحها, لبــــدو الثمــــرة وتوقــــف بدينــــه, فيــــه يحاصــــص فقــــط النخــــل
ه ثمنه; في يبخس ـت أجمـع بـدينك تـضرب كيـف :لـه يقال لأ  وإن رهنـك, بيـع عـلى قـادر وأ
 بــلا كــان لــو الثمــر بيــع يمنــع وإنــما بخــس, وفيــه الغــريم عــلى للــدين يبــاع كــما بخــس فيــه كــان

 وأضرب الثمــر تبيعــوا لا :قــال ولــو فــساد, الجــد عــلى بيعــه لأن الــراهن; لغــير ككونــه أصــل,
ــه عــلى كــان فــإن والــزرع, الثمــرة ثمــن قبــضت, لــو دينــي مــن يبقــى مــا بقــدر معكــم  هلــك إن أ
 في يقولـوا أن إلا ذلـك مـن الامتنـاع للغرمـاء ولـيس ذلك, فله بشيء, عليهم يرجع لم الرهن
  .متكلم ذلك في فلهم بخس, عوزر ثمر دون الأرض أو الأصل بيع

 وينبغــــي بــــأس, فــــلا غــــيره مــــن رهنــــه ثــــم رجــــل مــــن حائطــــه ســــاقى مــــن :الجــــلاب وفي
  .غيره الحائط في العامل مع يتسخلف أن للمرتهن

 ً رجـلا المـساقي مـع المـرتهن فليجعـل رهنـه ثـم حائطـه سـاقى من :َّالموازية عن الصقلي
   .عدل يدي على يجعلانه أو
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  .رهنه يبطل له أجير أو المساقي بيد جعله :مالك قال
زيـــة وفي  الـــسنة تمـــام قبـــل ارتهنـــه ثـــم ,مـــساقاة اًحائطـــ أخـــذ مـــن :ابـــن القاســـم روى :َّالموا
ه للرهن; اًحائز فليس   .ذلك قبل محاز لأ

   تقـــــــــــــــدم وقـــــــــــــــد الـــــــــــــــرهن, فـــــــــــــــضلة رهـــــــــــــــن وبـــــــــــــــين بينـــــــــــــــه الفـــــــــــــــرق فـــــــــــــــما :لـــــــــــــــه قيـــــــــــــــل
  .حوز فيه

  .عنه محوز والرهن له, محوز هذا :محمد قال
  .سواء هما القياس :الصقلي
ُقلت   .عنه محوز الحائط أن :يريد :ُ
 مـــساقاة, بيـــده مـــا الرجـــل ارتهـــان جـــواز :ابـــن القاســـم قـــول :المجموعـــة في سَحنونولـــ
 رهـن مـن :القاسـم ابـن وسـمع آخـر, عـلى بـه تـصدق ثـم عبـدا أخدم كمن المرتهن حوز وهو

  .ربه يساقيه أن العدل فأراد عدل بيد ووضعه حائطه
ه ولا رهنه هنر أراه :قال   .العدل من الدين له الذي يساقيه أن بأس ولا ا,رهنً نرا
ُقلت  الحـوز, بطـل الـراهن مـن عقـدها فإن المساقاة, في العامل هو العدل أن صورتها :ُ

 الـرهن, في العمل إجزاء عقد مباشرة في المذهب أصل على يبطل لم المرتهن من عقدها وإن
ْبـــن رشـــدا وقـــول  بطـــل إجـــارة أو بمـــساقاة لراهنـــه رجـــع إن الـــرهن لأن المـــسألة; توجيـــه في ُ

ـــه العـــدل; مـــن أقـــوى وحيازتـــه بيطـــل, لم لمرتهنـــه العـــدل مـــن رجـــع وإن حـــوزه,  حـــوزه في لأ
 المـساقاة في العامـل أن عـلى يتقـرر إنـما اخـتلاف, عدلـه حـوز في شـهادته وفي ا,ًاتفاقـ لـه شاهد

 أن يفيــد لا حائطــه رهــن مــن عالــسما لفــظ لأن تــصورا; يــصح ولا الــراهن, الأول القــسم في
 تـصديقا; ولا حائطـه, الإنـسان مـساقاة لامتناع العامل هو ربه كون يمنع وهذا رهن, غلته
 إن :أبي زيــــد ابــــن القاســــم ولــــسماع الــــرهن, يبطــــل لا مرتهنــــه إذن بغــــير لربــــه العــــدل رد لأن

 يفــسخ ولا حــوزه, يبطــل لا الــراهن عــن اًأجنبيــ مرتهنــه مــن اكــتراه ممــن رهنــه الــراهن اكــترى
 عــنالــصقلي  نقــلا وصــحته إياهمــا دارا أو عبــدا المــستأجر ارتهــان بطــلان وفي راهنــه, اكــتراء
  .ابن القاسم عن سَحنون عنابن عبدوس وابن القاسم  عن روايةمحمد 

ابــن القاســم  قــول لاســتئجاره ارتهانــه عقــد المقــارن المــرتهن حــوز صــحة في :اللخمــي
 لـــه, هبتـــه بـــصحةابـــن القاســـم  قـــول دليـــل إجارتـــه في مـــا المـــستأجر حـــوز صـــحة وفي وغـــيره,
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ُالماجــــشونابــــن  وقــــول ابــــن وابــــن القاســــم  قــــولا الــــرهن بعــــد اســــتئجاره مــــع صــــحته وفي ,ِ
 نظـــر,ابـــن القاســـم  قـــول عـــلى ضـــمانه وفي الـــرهن, يـــضمن لاعبـــد الملـــك  قـــول فعـــلى ,المعـــذل
 الإجــارة, ليــبلتغ عليــه ضــمان لا أن وأرى اللبــاس, قــدر بعــد البــاقي القــدر يــضمن :وقيــل
 هـو وقبـضه إبـرازه, بعـد حملـه قبـل ربـه فلـس شيء حمـل على الأجير فيابن القاسم  قال وكذا
ـه قولـه; يقبـل لم عليـه وغاب الإجارة انقضت فإن :قوله قبل ضياعه ادعى ولو به, أحق  لأ
 ولغــوه, اســتأجره مــن بيــد بكونــه لمرتهنــه حــوزه تقــرر في ورهــن مــا هــو مــؤاجر رهــن, محــض
 عـنللخمـي  معـه, يـده المـرتهن يجعـل أن إلا لمرتهنـه بحوزه المستأجر يرض لم إن هذا :ثالثها

 إن كــراء في وهــو بعــيرا ارتهــن لمــنابــن القاســم  عــن ًنــاقلا واختيــارهمحمــد  وروايــة ,ابــن نــافع
  .حوز فهو به ويقوم يعلفه, المرتهن كان

ـــ ائـــهبق عـــلى مؤجـــل بـــثمن دارا أو اًثوبـــ أو اًعبـــد بـــاع مـــنمحمـــد  وروى :قـــال  إلى بـــه ارهنً
 وأجـازه يجـز, لم يقبـضه متـى يـدري لا مـا اشترى من وكل أجنبي بيد جعله ولو يجز, لم أجله
َأصبغ ْ  وأجـازه غـيره, بيـد وضـع إذا وأجازه العبد, في لا والأرضين, الدور في الواضحة في َ

عـــاة غـــير مـــن الحيــوان في ومنعـــه والـــسلع, الربـــع فيالجــلاب   غـــيره, أو البـــائع يـــد في كونــه مرا
َّن القــصارابــ وأجــازه  ولم جــاز رهــن المبيــع نفــس أن البــائع شرط إن :وقــال الأشــياء, كــل في ُ
  .يفسخ

ُقلت  بائعـه, غـير بيـد اًمحـوز جـوازه مـع بيعه عقد في لأجل بثمن المبيع شرط منع ففي :ُ
 والربع, السلع لا اًمطلق الحيوان في :رابعهاو الربع, في لا العبيد في :ثالثها ا,ًمطلق وجوازه
َّن القـصارابـ وقـول ,محمـد لروايـة أجنبـي بحوز كراهته مع الأول :وخامسها َأصـبغو ُ ْ ابـن و َ
ْبـــن رشـــدا وعـــزا ,محمـــدوالجـــلاب   الربـــع غـــير في منعـــه عيـــسى ســـماع مـــن الزيتـــون رســـم في ُ
ْبن وهبا لرواية ْبـن رشـدا قـول البـائع غـير يـد عـلى وضعه شرط وفي ,ابن القاسم وقول ,َ ُ: 
َأصبغ منعهو جائز, هو ْ   .أشهبو َ

ُقلت  مرتهنـه عنـد وضـع إن بعينـه يعـرف لا مـا رهـن شرط وفي ,محمـد كراهـة :ثالثهـاو :ُ
 أحبــه لاأشــهب  عــنابــن عبــدوس  عــن َّالــشيخ ونقــل :قولهــا والفلــوس, العــين عــلى وقــصره

  .تقدم كماأشهب  عن نقله فيابن شاس  ولفظ بالطبع, إلا والفلوس العين في
   أمـــــــين عنـــــــد يكـــــــون أو عليـــــــه يطبـــــــع لم إن بعينـــــــه يعـــــــرف لا مـــــــا :ابـــــــن الحاجـــــــب وقـــــــال
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  .اًمطلق امتنع
  .التهمة القوة نقد كان إن :أشهب وقال
 هـو إنماأشهب  ولفظ واجب,أشهب  عند الطبع أن قوله ظاهر :ابن عبد السلام قال

  .أحب لا
ُقلــت عــلى التحــريم لتعليلــه بالتهمــة عــلى ) لا أحــب: ( لعــل ابــن الحاجــب حمــل قولــه:ُ

مــــن : ف, ووقـــع مثـــل هـــذا اللفـــظ لابــــن القاســـم في النـــوادر, وفي ســـماع ابـــن القاســـمالـــسل
ا بــدينار فرهنــه الــدينار وهــو فيــه بالخيــار فــلا أحــب ذلــك إلا أن يطبــع عليــه أو ًاشــترى ثوبــ

ا وتقــدم رهــن المــدبر والأم ًيجعلــه عــلى يــد غــيره, وكــذا إن تــسلف منــه دراهــم ورهنــه دينــار
في رهـــن المكاتـــب نـــصا, ومقتـــضى اتفـــاق المـــذهب عـــلى دون ولـــدها وعكـــسه, ولا أعـــرف 

صـــحة بيـــع كتابتـــه ومنـــع بيـــع رقبتـــه صـــحة رهنـــه مـــصروفا تعلـــق رهنـــه بكتابتـــه ورقبتـــه إن 
يجـوز ارتهـان : عجز, وفساده إن علق ببيع رقبته دون عجزه, وربـما انـدرج في متقـدم قولهـا

ا ثـم أعتقـه أو ًهن عبـدمن ر: ما لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت خلاف مفهوم قولها
ا وعجـــل الـــدين, وإن دبـــره جـــاز وبقـــي رهنـــا بحالـــه; لأن الرجـــل ًكاتبـــه, جـــاز إن كـــان مليـــ

  .يرهن مدبره
  . إن خاف المكاتب العجز جاز رهنه أم ولده لا ولده:وفيها
 مـن اسـتعار سـلعة ليرهنهـا جـاز, وبيعـت في الـدين إن لم يـؤد الغـريم مـا عليـه, :وفيها

ُشيوخكذا عند : ن ثمن السلعة, ونقلها عياض وغرم قيمتها, قالوغرم ما أدى عنه م نا, ُ
  .قيمتها, وفي أخرى ما أدى: وفي رواية يحيى ابن عمر واختصار ابن محمد, وفي رواية

  . وهو الصواب, وهو معنى رواية ثمنها, وقول أشهب:قال يحيى
عــير المــستعير  لــو هلكــت الــسلعة عنــد المــرتهن وهــي ممــا يغــاب عليــه, لاتبــع الم:وفيهــا

  .بقيمتها
وكـــذا إن كانـــت لا يغـــاب عليهـــا لم : وكـــذا يلـــزم المـــرتهن, قـــال مالـــك:  يريـــد:الـــصقلي

ا فتلـــــف ضـــــمنه ً إن كـــــان المـــــستعار ثوبـــــ:يـــــضمنها مـــــستعير ولا مـــــرتهن, وفي ســـــماع عيـــــسى
  .المرتهن لراهنه, وراهنه لربه

ْبــن رشــدا ــه ضــاع بيــد المــرتهن, ولــو ضــاع بيــد عــدل جعلــه ب:ُ يــده راهنــه دون  معنــاه أ
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إن ضـــاع عنـــد : ربـــه ضـــمنه راهنـــه فقـــط, ولـــو جعلـــه معـــه ربـــه كـــان مـــن ربـــه, وقـــال أشـــهب
يـــضمن :  أشـــهب: يريـــد;المـــرتهن ضـــمن قيمتـــه لراهنـــه وضـــمنه راهنـــه لربـــه يـــوم يطلبـــه بـــه

المــــرتهن قيمتــــه يــــوم ضــــاع إذا علــــم كونــــه عنــــده يــــوم دعــــوى ضــــياعه عــــلى مــــا مــــر في رســــم 
  .نه يوم يطلبه به نظر فتدبره يضمن راه:الرهون, وفي قوله

   مــــن اســــتعار ســــلعة ليرهنهــــا في دراهــــم مــــسماة فرهنهــــا في طعــــام فقــــد خــــالف :وفيهــــا
  .اوأراه ضامنً
 هذا إن أقر المستعير بذلك وخالفه المرتهن ولم يـشأ المعـير أن يحلـف ليكـون :الصقلي

 أبـــو محمـــد, رهنـــه رهنـــا فـــيما أقـــر بـــه مـــن الـــدراهم, فـــإذا لم يحلـــف ضـــمن المـــستعير, ونقلهـــا
  .والرهن عبد فهو ضامن بتعديه

  .لا ضمان عليه في العبد, ويكون رهنا في الدراهم:  وقال أشهب:قال
إن حلــف أو أقــر المــرتهن بــذلك فيتفــق القــولان, ونقلــه أبــو إبــراهيم :  يريــد:الــصقلي

خــلاف قــول ابــن القاســم, وهــو الــصواب  وقبلــه, وظــاهر نقــل ابــن شــاس أن قــول أشــهب
ـه لا ينبغـي ًث اتفقوا على أن من اسـتعار سـلعة ليرهنهـا بكـذا وكـذا درهمـلقول ابن حار ا أ

له أن يرهنها بأكثر, ولا بخلاف, واختلفوا إن رهنها بصنف غير ذلـك مـن طعـام وشـبهه 
إن كانــت لا يغــاب عليهــا فــلا ضــمان عليــه, : فقــال ابــن القاســم هــو ضــامن, وقــال أشــهب

ــفهــو ضــامن بــسنة العا وإن كانــت يغــاب عليهــا ــه خــالف, وأراه رهنً ا في ًا جــائزريــة, لا لأ
  .الذي أقر به المعير

جـــواب أشـــهب خـــير مـــن كـــلام ابـــن القاســـم, وســـمعت إنكـــار : قـــال يحيـــى بـــن عمـــر
 لا لمرتهنـــه إلا بـــشرط صـــحيح, ســـمع ونـــماء الـــرهن لراهنـــه جـــواب ابـــن القاســـم, سَـــحنون
َأصــبغ ْ لــدار أو العبــد أو الثــوب لا بــأس أن يــشترط مــن يبيــع البيــع, ويــرتهن ا:  ابــن القاســمَ

  .انتفاعه به لأجل معلوم كان أبعد من أجل الرهن أو قبله
ْبــن رشــدا هــذا كقولــه فــيهما خــلاف قــصر مالــك جــوازه عــلى الربــع والأصــول دون : ُ

إذ لا يــدري كيــف يرجــع ذلــك إليــه, واحــتج ابــن القاســم بجــواز : الحيــوان والثيــاب, قــال
ـه إنـما كرهـه للغـرر إجارة ذلك وهو لا يـدري كيـف يرجـع إليـه,  ولا حجـة عـلى مالـك; لأ

  .ما تكون قيمته بعد استعماله  إذ لا يدري;في الرهن
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فعليه لا يجوز رهن الغرر, كالثمرة قبل بدو صـلاحها في أصـل البيـع, : قال التونسي
َّدونـــةخـــلاف ظـــاهر روايـــات الم  وغيرهـــا وكرهـــه مالـــك فيهـــا, ولم يـــذكر حكمـــه إن وقـــع, َ

هــــة ابتــــداء, وهــــو ظاهرهــــا, : ويتخــــرج فيــــه أربعــــة فــــساد البيــــع والــــرهن, ومقابلــــه, والكرا
وتخــريج : وفـساد البيــع لا الــرهن, فيكـون رهنــا بالأقــل مـن الــثمن أو القيمــة وعكـسه, قــال

التونسي منع رهن الغرر في العقد كالثمرة قبل بدو صلاحها يـرد بـأن غررهـا لا صـنع لهـما 
واز ارتهـــان الثمـــرة قبـــل بـــدو صـــلاحها في فيـــه, وغـــرر الانتفـــاع باشـــتراطهما, والمـــشهور جـــ

  .العقد
ما كرهه :وروى ابن القاسم في المبسوط ه لا يجوز, وقول عبد الحق عن القابسي أ  أ

 فكره اجتماعهما للـشك في حكـم دعـوى ,في الثياب; لأنها تضمن في الرهن لا في الإجارة
لـه هـذا عـلى ضـمانه غـير المرتهن التلف, واختلف قوله في ضمان المرتهن الحيـوان, فلعـل قو

صـــحيح, لـــنص مالـــك عـــلى علـــة قولـــه, ولـــو ادعـــى المـــرتهن تلـــف الثـــوب لوجـــب تغليـــب 
  .حكم الرهن

ينظــــر إلى مــــا يــــذهب منــــه بالإجــــارة, فــــإن كــــان الربــــع ضــــمن ثلاثــــة : وقــــال التونــــسي
ــه لم يــستأجر منــه ربــع الثــوب, وارتهــن منــه ثلاثــة أرباعــه  بــل ;أرباعــه, ولــيس بــصحيح; لأ

عــه, وارتهــن جميعــه, والــصواب تغليــب حكــم الــرهن, فيغــرم قيمتــه بحالــه يــوم اســتأجر جمي
يحكم عليه بـضمانه إن ادعـى تلفـه قبـل اسـتعماله غـرم قيمتـه عـلى حالـه يـوم الـرهن, وسـقط 
عنه ذلك القدر من الإجارة, ونظر ذلك القدر كم هو من الجملة فيرجع بجزئه من قيمة 

 عــلى اخــتلاف في ذلــك لــضرر الــشركة وإن ادعــى ًئماثوبــه المبيــع, أو يــشاركه فيــه إن كــان قــا
 ,ا عـــلى مـــا تقـــرر أن الاســـتعمال نقـــصهًتلفـــه بعـــد انقـــضاء أجـــل انتفاعـــه ضـــمن قيمتـــه ناقـــص

ــه الأجــل حلـول بعــد ادعــى إن يـصدق ولا الإجــارة وتلزمـه ابــن  قــول عـلى ذلــك قبــل تلـف أ
 إســـقاط في ذلـــك, قبـــل كـــان ضـــياعة أن الأجـــل حلـــول حـــين المـــستأجر يـــصدق لا :القاســـم
  .غيره وخالفه الطلب التفقد على أو الضياع على ببينة إلا الأجرة

ه يجوز; لا القرض دين رهن منفعة شرط :وفيها   .اًنفع جر سلف لأ
 ليجــــوز الأول بــــإذن إلا آخــــر مــــرتهن مــــن فــــضلته رهــــن ثــــوب لــــراهن يجــــوز لا :وفيهــــا

 ثمــن في فــضله رهــن ثــم ,أشــهر لــستة سـلعة ثمــن في ارهنـًـ رهــن مــن :القرينــان وســمع للثـاني,



אא 

 

335

335

 يكــن ولم الأول قبــل الأخــير أجــل فحــل عليــك, مبــدأ فــلان :لــه قــال آخــر, مــن لــشهر ســلعة
 لحلـــول يوقـــف ولا حقـــه, لـــلأول منـــه وأعطـــى الـــرهن, بيـــع أشـــهر لـــستة الأول حـــق أن علـــم

  .فضل ما للأخير منه ويعطي أجله,
ْبــن رشــدا  رهنــهح رهــن فــضلة وصــح الآخــر بــالرهن علــم الأول المــرتهن أن يــذكر لم :ُ
 فـــضله يكـــون كيـــف الأصـــول عـــن خـــارج هـــذا قولـــه :ابـــن دحـــون فقـــال ,رهنـــه فـــضلة رهـــن

 رهـن صـحة وفي للتأويـل, محتملـة المسألة لأن لازم; غير وهذا له, يقبضه لم والأول للثاني,
شـهب لأ ورضاه بعلمه :ثالثها بذلك, علمه بشرط أو اًمطلق مرتهنه بيد الذي الرهن فضل
َأصبغو المبسوطة فيابن القاسم  مع الواضحة في ْ   .غيرها وفي فيها مالك قول ومشهور ,َ

ُقلــــت المــــازري  لنقــــل لــــه حــــوزه رضي ولــــو للثــــاني, الأول جــــواز يــــصح لا :رابعهــــاو :ُ
 إنــما الأول لأن الأول; غــير لــه يحــوزه أن إلا للثــاني الــرهن هــذا يــصح لا :ابــن القاســم روايــة
 خــلاف للثــاني بحــوزه الأول يــرضى أن إلا :بقولــهســم ابــن القا وتأويلهــا :قــال لنفــسه, حــاز

  .ظاهرها
ُقلت   .وزادالباجي  بهذا سبقه :ُ

  .الأول أذن وإن الرهن, فضلة رهن يجوز لا :ابن الجلاب وروى
ْبـــن رشـــدا  قـــبض المخـــدم قـــبض إن :فيهـــامالـــك  وقـــول علمـــه, المعتـــبر عـــدل بيـــد ومـــا :ُ

 الـــصدقات في سَـــحنون ســـماع خـــلاف يعلـــم لم وإن قولـــه, عـــلى المـــودع وكـــذا لـــه, للموهـــوب
 كـون ففـي حيازة, أقوى الرهن لأن والهبة; الرهن بين التفريقمالك  قول فظاهر والهبات,

 مــــن أحـــق الفـــضلة مـــرتهن هـــل هـــذا وفائـــدة الـــرهن, لا الهبـــة في :ثالثهـــا فـــيهما, حيـــازة ذلـــك
 إنـــما يكـــون نأ فيحتمـــل لـــه, الفـــضل أن كـــلام فـــلا غرمـــاء, قيـــام يكـــن لم وإن ?لا أم الغرمـــاء,
 حلــول قبــل لحلولــه دينــه في الــرهن فــضلة طلــب الثــاني المــرتهن أن عــلى المــسألة هــذه في تكلــم
 الثـاني علـم ولـو ,ابـن دحـون اعـتراض فيـسقط الـراهن, على غرماء ولا الأول, المرتهن دين
  .يحل حتى له يبع لم الأول بأجل

 الــــرهن يــــشبه بــــرهن يــــأت لم إن معنــــاه يوقــــف ولم حقــــه الأول أعطــــى بيــــع إذا :وقولــــه
 ,سَــــحنون ســــماع مثــــل الــــسماع هــــذا مــــن الثــــاني الأقــــضية, رســــم في مــــضى مــــا خــــلاف الأول,
َّدونــةالم مــن الحــرب بــأرض التجــارة وظــاهر  ;المــسألة هــذه في التعجيــل في يختلــف ألا ويــشبه َ
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 الــرهن مــن يبقــى ومــا إذنــه بغــير بيعــه ذلــك فأشــبه رهنــه بيــع المــرتهن عــلى أدخــل الــراهن لأن
 وفيـــه العقـــد, في الغـــرر رهـــن المـــسألة هـــذه مـــن فيقـــوم مجهـــول, الأول بحـــق منـــه يبـــاع أن بعـــد

َّدونــةالم مــن قــائمان قــولان  وهــو الــرهن منفعــة اشــتراط منــع فيابــن القاســم و مالــك قــولي مــن َ
  .حيوان أو ثياب

ُقلت  في مـا دليل :بقوله الحرب بأرض التجارة في ما عن الثاني الأقضية رسم في عبر :ُ
 وعجلـت ,بعتـه فرهنـه النصراني عبد أسلم إن :قوله وهو يعينه ولم الحرب, بأرض رةالتجا
ْبـن رشـدا قـول وظـاهر ثقة, برهن يأتي أن إلا الحق ـه ُ ـه عـدل بيـد كـان إذا أ  علـم يـشترط لا أ
  .خلاف غير من الفضلة رهن في الأول

  .ذلك في اختلف :اللخمي وقال
ْأص وقال الأول, رضي إذا يجوز :محمد روى   .العدل رضي إن يرض لم وإن يجوز :بَغَ

 بيـع مـن عـرض ودينـه كـان وإن رضـاه, يعتـبر لم أبعـد, الأول أجل يكن لم إن :اللخمي
 وفيـــه ,الأول يحـــل حتـــى الـــرهن ببيـــع يقـــوم لا أن عـــلى الثـــاني, يـــرهن أن إلا برضـــاه إلا يجـــز لم

 يجعـل أن عـلى لدخـ إذا جـاز قرض من عرضا أو عينا الأول دين كان وإن الغرر, من مغمز
 ذلــــــك يحــــــوز أن ورضي العــــــدل علــــــم إذا وهــــــذا ,الأول يــــــرض لم وإن الأول حــــــل إذا حقــــــه

 اًقياسـ يـرض لم إن واختلـف الفـضل, ذلك وبين الراهن بين فيحول للأول, بيع إذا الفضل
  .تقدم وقد ,المخدم على

ُقلـــت  أن عـــلى إلا يفهـــم ولا نـــسخة, غـــير في نقلـــه كـــما وهـــو عـــسر هـــذا كلامـــه فهـــم في :ُ
 الحــق :أي ;حقــه يعجــل :وقولــه الغــريم, عــلى يعــود إنــما دخــل في المــستكن الفاعــل الــضمير
 يحــوز أن ورضي العــدل علــم إذا وهــذا عقبــه, بقولــه اتــصاله يــصح وعليــه لــه, لا عليــه الــذي
 كونـه باعتبـار اًمجـاز ًفـضلا عليـه وأطلـق الأول, ديـن يحـوز :أي لـلأول; بيـع إذا الفضل ذلك
  .عليه مبدأ الأول حق لأن دينه; قدر على لا للثاني, الواجب القدر على اًزائد

  .َّالموازية فيابن القاسم  رواية من القرينين سماع مسألةالصقلي  وذكر
 لا :قــال أشــهر, ســتة إلى الأول حــق أن الثــاني أعلــم :مالــك قــال :الــسماع في كــما :وفيهــا

ـــه يحتمـــل :التونـــسي فقـــال آخرهــا, إلى ـــه الثـــاني; مـــن البيـــع يجــز لم علـــم لـــو أ  يعجـــل أن عـــلى لأ
ـــه ;اًوســـلف اًبيعـــ فيـــصير حقـــه لـــلأول  الأول, ديـــن بتعجيـــل إلا للثـــاني, بيعـــه عـــلى يقـــدر لا لأ
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 لازمـــه بـــل ;الأول حـــق لتعجيـــل ذلـــك علمـــه ملزوميـــة بمنـــع ويـــرد ,ابـــن عبـــد الـــسلام وقبلـــه
 :نـصه امـ ابن حارث قول ويؤيده الأول, أجل لحلول حقه بتأخير ذلك لعلمه عليه الحكم
ه إلىأشهب  ونحا  حـق يحـل حتـى لـه, شيء لا أن الأول أجـل علـم وقـد الثـاني حق حل إن أ

  .انتهى كلامه, في نحا هذا إلى الأول,
ُقلت   .تأمله لمن الكلام مفهوم ظاهر وهو ,التونسي زعمه ما بخلاف نص وهذا :ُ
 الأول وحـق ه,بمثلـ يقـضى بـما أو بعـين بيع إن :هذا قال ,أشهب وقاله :ابن المواز قال

 عليــه لمــا مخــالف بطعــام أو دراهــم ودينــه بــدنانير أو عليــه مــا مثــل وهــو بعــرض يبــع ولم مثلــه
  .حقه حلول إلى رهنا له وضع

 أن يعلــم لم أو قبلــه يحــل الثــاني حــق أن الأول علــم ســواء :المجموعــة في سَــحنون وقــال
 فيـــأبى بيـــع مـــن اًطعامـــ حقـــه يكـــون أن إلا :آخـــر موضـــع في قـــال لـــه, عجـــل حقـــه بمثـــل بيـــع

  .له فذلك تعحيله,
زيــة نقــل فيالتونــسي  قــال  مــن الأول وديــن ظــاهره آخــره, إلى العــين بغــير بيــع إن :َّالموا

  .اعتراض العين بغير الرهن بيع وفي معروف, غير وهذا تعجيله, له وجعل بيع,
ُقلت  بـالعين بيعـه وجـوب لأن بيعـه; في ٌحـق لـه ممـن ًبـرضى ذلـك أن عـلى حملهـا ينبغـي :ُ

  .االله حق من ليس
 أمكــن إن قــسم الثــاني أجــل وســبق الأول بــرضى الفــضلة رهــن إن :ابــن الحاجــب قــال

 ذكــر مــا مثــل ,الجــلاب في إلا المــسألة هــذه في أعرفــه لا انقــسم إن وقــسمه ,وقــضيا بيــع وإلا
  .الرهن بعض استحقاق في إلا َّالعتبيةو َّالموازية في بالقسم الحكم وقع وما المؤلف,
 ببيعـه, أحـدهما قـام بيـنهما, رهـن لهـما رجلـين فيأبي زيد ابـن القاسـم و عيسى سماع فيو
 لقـــضاء حظـــه لـــه فيبـــاع القـــائم حـــظ القـــسم يـــنقص لم إن يقـــسم بحقـــه الغـــريم صـــاحبه وأخـــر
 بيــع كــذلك ينقــسم لم وإن الغــريم, أخــر مــن حــظ ويوقــف حقــه, لقــضاء حــظ ويوقــف حقــه,

 يـــأتي أن إلا مثلـــه, رهـــن لإعطـــاء لاإ أخـــره مـــا حلـــف إن الآخـــر وحـــق القـــائم, حـــق وعجـــل
  .القائم حق عن رهنه ثمن فاضل فيأخذ ثقة, برهن الراهن
ْبــن رشــدا  مــن ويقومــان قــولان, ثقــة بــرهن الــراهن يــأت لم إن المــؤخر حــق تعجيــل في :ُ
 المـرتهن عـن الفضلة ضمان :قولها الحرب, بأرض التجارة وكتاب الرهن, كتاب في قوليهما
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  .أشهبو القاسم ابن قولا بيده والرهن
 رهـــــن حـــــين أحـــــضره إن الأول عـــــن ضـــــمانها يـــــسقط إنـــــما :أصـــــحابه وبعـــــضالـــــصقلي 

 وغــيره, الثــاني بيــد كــان لــو كــما :قولــه في أشــهب عــن وزاد ٍحينئــذ, بيــده كونــه علــم أو الفــضلة
ــه يــضمنه; لم فــضاع عليــه, المبــدأ  مــا وضــع ولــو كانــت, إن فــضلة لهــذا وإنــما لــلأول, رهــن لأ
  .له منه رهن هو ما إلا يضمن لم أحدهما عند لرجلين رهنه

  .يديه على وضع إن الفضلة الفضلة مرتهن يضمن :ابن القاسم قول على :اللخمي
ُقلــت  اليــد وضــع حــين الــضمان أصــالة اعتبــار وهــو ;أشــهب إليــه أشــار بــما بــالفرق يــرد :ُ

  .فتأمله إليه,
 أخـرى مائـة إيـاه قرضـك يجـز لم درهـم مائـة قيمتـه برهن درهم مائة أقرضته من :وفيها

ــك مائتــان; قيمتــه بهــما رهــن عــلى  كانــت لــو وكــذا الأولى, المائــة في وثيقــة بزيــادة انتفعــت لأ
   بالــــــدين رهــــــن فــــــالرهن فلــــــس فــــــإن ,اًمعــــــ بهــــــما بــــــرهن أخــــــرى افترضــــــته رهــــــن بغــــــير الأولى
  .فقط الثاني

 وأزيـــدك فيـــه زدني الأجـــل قبـــل غريمـــه لـــه قـــال بـــرهن ديـــن لـــه ومـــن :محمـــدو اللخمـــي
ــ ــه أحــسن; :ابــن القاســم وقــول جــاز, شــك بــلا وفــاء الأول في كــان إن ا,رهنً  لــه يزيــده لا لأ
 وفي معـــسر, أو مــوسر وهـــو الأول أجــل حــل ولـــو الأول, في لخــوف إلا رهـــن لزيــادة اًفرضــ
 يكــون فــيما هــو إنــما حينئــذ التخــوف لأن معــا; بالــدينين يرهنــه بــرهن قرضــه جــاز وفــاء الــرهن

  .للتونسي ونحوه حالا, حقه خذأ له كان وقد المستقبل, في
ــ يعطيــه أن عــلى دينــه بعــض عنــه يــسقط أنأشــهب  وأجــاز :قــال  ا,ًبيعــ منــه يبيــع أو ارهنً

 كتـــاب في للـــصقليو ,ابـــن القاســـم كلـــه وكرهـــه ا,رهنـًــ الأول والـــدين بثمنهـــا, يعطيـــه أن عـــلى
ْبن وهبا عن الحمالة  ارهنـً بـدينك غريمك يعطيك أن الأجل حل إذا ابن أبي سلمة أجاز ,َ

ــك وتــؤخره;  يجــوز فــلا الغــريم, فلــس يتبــين أن إلا الــرهن, ذلــك عليــه يتبــع أن عــلى تقــدر لأ
   .اًنفع جر سلف فهو حقك قدر الحصاص في لك يقع لا إذ ;لك

 أرهنـك أن عـلى آخـر مـالا وأسـلفني, أخـرني :غريمـه لـه فقـال دينـه حـل إن :مالـك قال
  .عدمه يتبين أن إلا :وقيل جاز, ارهنً بهما

  .له الرهن كان إن عدمه, بان وإن جائز عندي هو :مدمح
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ه :يريد :الصقلي   .ثمنه من دينه قبض شاء لو لأ
ه برهنه; الأول بالدين تأخيره يجوز فلا محيط دين عليه يكن لم ما :محمد قال  يـزداد لأ

  .منفعة أخره بما
ـــــــه :الـــــــصقلي    بأخـــــــذه يرهنـــــــه أن أراد فـــــــيما فبـــــــادر لحوصـــــــص, الآن عليـــــــه قـــــــام لـــــــو لأ

  .بالرهن ليختص
  .فقط الثاني الدين بكل رهن الرهن فكل فلس إن :وفيها
 كرهن أقول وبالأول منه, بمنابه بالثاني ارهنً منه يكون :أصحابنا بعض وقال :محمد

  .الباقية بثمن رهن كله إحداهما استحقت سلعتين بثمن
 يكـون لا كـذلك والعبـد والدار المرهون الحائط غلة معها :عيسى ابن القاسم وسمع

  .بشرط إلا ارهنً
ْبن رشدا   .فيه دخولها المبسوط في ابن القاسم وروى المشهور, هذا :ُ

ُالماجـــشونابـــن  ُالماجـــشونابـــن  وقـــول هـــذا, أعـــرف لا :ِ ابـــن  وروايـــة المعـــروف, هـــو :ِ
  .تعرف لا شاذة هذهالقاسم 

 فيـــــه دخلـــــت يابـــــسة, الـــــرهن يـــــوم الثمـــــرة كانـــــت إن :القـــــرويين بعـــــض قـــــال :الـــــصقلي
   .التام صوفكال

 يرهنهـا, لم غلـة فهـي ا,ًطيبـ لتـزداد تـترك الثمرة أن الكتاب مسألتي بين فرق وإنما :الق
  .ارهنً كان عنه سكت فلما بقائه, في فائدة لا والصوف

هابن القاسم  علة :الصقلي  لأن القيـاس; في وجـه ولهـذا هذا, فبطل البيع, على قاسه أ
 في دخــل يــؤبر لم ثمــن بهــا, ًنخــلا بــاع مــن لأن وهــه;وج جميــع في البيــع مجــرى يجــري لا الــرهن
  .الرهن في يدخل ولا البيع,

  .بشرط إلا ارهنً الرهن العبد مال يكون لا :وفيها
   .اًاتفاق :حارثابن 
 لا :ابـــن القاســـم عـــنابـــن عبـــدوس  فقـــال وشـــبهها, بهبـــة يـــستفيده فـــيما واختلـــف :قـــال
 يعلمـه لم فـيما لا الأرباح في تدخل نهاأ بالوصية واحتج ,أشهب وقاله باشتراطه, إلا يدخل

  .الوصية من بالبيع أشبه وهي يدخل, :عمر بن يحيى وقال الموصي,
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زيـــة في :التونـــسي  والأشـــبه فيـــه, أفـــاد مـــا يـــدخل لا الـــرهن في العبـــد مـــال شرط إذا :َّالموا
  .فيه دخل لما من أفاد فما خيار, على ابتيع إذا ماله كشرط دخوله

َّدونـــةالم وفي امـــه في أفـــادت مـــا خيـــار عـــلى كوتبـــت نفـــيم :َ لابـــن  فيهـــا وهـــو لـــسيدها, أ
  .الأول والمعروف ,القاسم

ئـد إنهـا :الأربـاح في قيـل :المازري  ربـح في الخـلاف تخـريج إلى فأشـار الزكـاة, في كالفوا
  .العبد مال

  .وخراجه العبد مال يندرج لا وكذا :الحاجب ابن قال
ُشيوخالــ بعــض حكــى :ابــن عبــد الــسلام ــ :ُ  قــالو ,الجميــع عنــد الــرهن في يــدخل لا هأ

ْرشد بنا   .الثمار من الدخول عدم في أبين العبد ومال الشاذة, الرواية في يدخل ذلك أن :ُ
ُقلــت ْرشــد بــنا أن :ظــاهره :ُ  الكــراء في قالــه إنــما لــه, أعرفــه ولا العبــد, مــال في هــذا قــال ُ
  .العبد وخراج

 ومجهولــه معلومــه لــه فيكــون دونــه, بـدالع مــال رهــن يجــوز :المجموعــة في قــال :الـصقلي
ه ;البيع في ينفرد ولا قبضه, إن الرهن يوم   .غرر لأ

 نتـاج وكـذا معهـا, ارهنً ذلك بعد تلد وما بطنها في ما كان ًحاملا أمة ارتهن من :وفيها
  .الحيوان كل

ْبن رشدا ه :ُ   .منها كجزء لأ
ُقلت  كونـه تعقـب المـذاكرات في يجـري وكـان اسـتثنائه, منـع في للمازري نحوه وتقدم :ُ
ـــه كـــالجزء  كـــذلك, ولـــيس يـــدها كعتـــق أمـــه, عتـــق الجنـــين عتـــق مـــن للـــزم كـــذلك كـــان لـــو بأ
  .المفارق لا الملازم للعتق فالملزوم ومفارق, لازم الجزء بأن ويجاب

  .أصولها مع رهن والشجر النخل وفراخ :الجلاب وفي
 الــرهن, يــوم نباتهــا كمــل اًصــوف إلا رهنهــا في وألبانهــا الغــنم صــوف يــدخل ولا :وفيهــا

  .ضروعها في كلبن مطلقا رهنا يكون لا :أشهب عن واحد ولغير معها, رهن فهو
ُقلت   .بشرط إلا الغنم صوف يدخل لا :الجلاب قول ظاهر وهو :ُ
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  ]باب المرهون فيه[
  .بحال اًمجان راهنه غرم فيه الرهن يوجب لا كلي مال :المرهون فيه

 المعــــين, المــــال بــــالكلي ويخــــرج ,)1(الكتابــــة ليــــشمل ;ذمــــةال في ديــــن دون مــــال :فقولنــــا
ـه ;الـرهن حقيقـة أو حقيقتـه انقـلاب لملزوميتـه بـه, الرهن لامتناع  الـرهن مـن اسـتوفى إن لأ
ـــ كونـــه بطـــل  الـــرهن, حقيقـــة فيبطـــل بـــه, توثقـــا الـــرهن كـــون بطـــل منـــه يـــستوف لم وإن ا,معينً
 وهـذا; غـيره, إلى بالنـسبة لا المكاتـب إلى بالنسبة الكتابة يدخل إلخ, … يوجب لا :وقولنا
ــه ;أجنبــي مــن لا المكاتــب مــن يــصح بهــا الــرهن لأن  اًغرمــ عليــه يوجــب لا المكاتــب مــن لأ

                                     
  .هذا تقدم إشكاله مع ما قدمه وسلمه في حد الرهن: َّالرصاع قال )1(

ــه يقــول, ويخــرج بــالكلي المــال المعــين:قــال لــو صــح  : ثــم أقــام البرهــان عــلى امتنــاع الــرهن في المــال المعــين كأ
 وكــل , لأدى ذلــك إلى أحــد المحــالين إمــا انقــلاب حقيقتــه أو انقــلاب حقيقــة الــرهن;الــرهن في المعــين

ه إن وقع هلاك المعين ولم يكن مضمون ا فإن استوفينا المعين من الـرهن فقـد ًذلك محال بيان الملازمة أ
 الــرهن هــذا خلــف وإن لم  وقــد وقــع القــضاء مــن, لأن المعــين لا يقــضى عنــه بــشيء;أبطلنــا حقيقــة المعــين

 لأن فائــــدة توثقــــه القــــضاء منــــه وإذا بطلــــت ;ا بــــهًيقــــع الاســــتيفاء مــــن الــــرهن بطــــل كــــون الــــرهن متوثقــــ
  .خاصيته بطلت حقيقته هذا خلف فصح بطلان التالي المذكور وبيان الحصر في المتصلة بمنع الخلو

  . المكاتب لا بالنسبة إلى غيره لتدخل الكتابة بالنسبة إلى; لا يوجب إلخ: وقولنا:: َّالشيخقال 
ــه مــن المكاتــب لا يوجــب عليــه غرمــ; وهــذا لأن الــرهن بهــا يــصح مــن المكاتــب لا مــن أجنبــي:قــال ا ًا مجانــً لأ

ه إن رد الكتابة دون الرهن أو به لم يوجب عليه غرمـا مجانـ;بحال ـه ; وإن عجـز فكـذلك,ا بحـالً لأ  لأ
 ,ا بحـالًزاع السيد ماله وهذا لا يـصدق عليـه الغـرم مجانـا لسيده ضرورة نفد انتًبعجزه صار ملكه ملك

ا في حالـة عجـزه بعـد أخـذ الـرهن فـيما ًا مجانـًوأخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب على الراهن غرم
ـه لا رجـوع للـراهن عـلى المكاتـب ـه لم يعاملـه ولا عـلى سـيده;فيه رهن أو بعضه ضرورة أ ـه إنـما ; لأ  لأ

ـــــه إنـــــما زاد قولـــــه; وهـــــو لا يـــــرد مـــــا أخـــــذ منهـــــا لعجـــــز المكاتـــــبأخـــــذه منـــــه في الكتابـــــة لا : ( فالحاصـــــل أ
ـه لـو لم يزدهـا كـان حـده غـير مـانع لـدخول رهـن الأجنبـي ...) يوجب إلخ ليكون حده جامعا مانعـا لأ

ا بخــلاف ً لأن رهــن الأجنبــي فيهــا يــؤدي إلى الغــرم مجانــ;في الكتابــة ولمــا ذكرهــا أخــرج رهــن الأجنبــي
 وينبغــي − رحمــه االله ونفــع بــه− وبــين ذلــك أحــسن بيــان , في كتابتــه فإنــه لا يــؤدي لــذلكرهــن المكاتــب

ـه لا بـد مـن التفـصيل في الـرهن في الكتابـة فمـن قـال: أن يقـالطعلى ما قرره  ا ً لا رهـن فيهـا مطلقـ: أ
 ا فقـد أخطـأ والحـق فيهـا التفـصيل وهـذا ممـا يجـب فيـه التفـصيل وهـيًفقد أخطأ ومـن قـال بـالرهن مطلقـ

مـــسائل معلومـــة كمـــسائل البرادعـــي وغيرهـــا واالله ســـبحانه الموفـــق للـــصواب وهـــو أعلـــم وبـــه ســـبحانه 
  .التوفيق
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ــه بحــال; اًمجانــ  وإن بحــال, اًمجانــ اًغرمــ عليــه يوجــب لم بــه أو الــرهن دون الكتابــة ودى إن لأ
 وهـذا مالـه, الـسيد عانتـزا نفـوذ ضرورة لـسيده اًملكـ ملكـه صـار بعجزه لأن ;فكذلك عجز
 الـراهن عـلى يوجـب أجنبـي مـن الكتابـة في الـرهن وأخـذ بحـال, اًمجانـ الغـرم عليـه يـصدق لا

ــه ضرورة بعــضه, أو رهــن, فيــه فــيما الــرهن أخــذ بعــد عجــزه حالــة في مجانــا غرمــا  رجــوع لا أ
ه ;المكاتب على للراهن ه ;السيد على ولا ,يعلمه لم لأ  لا وهـي ,الكتابـة في منـه أخذه إنما لأ

 الكتابـة نجـوم في رهـن لا :الحاجب ابن قول وعموم المكاتب, لعجز منها أخذ ما عليه ترد
  .نصها خلاف شاس لابن اًتابع

زيــة في ومثلــه منــه, ويــصح المكاتــب, غــير مــن بالكتابــة الــرهن يــصح لا  كتــاب في َّالموا
ــ كتابتــه عقــد في مكاتبــه مــن أخــذ مــن :منهــا المكاتــب  إن ضــمنه بيــده, ضــاع عليــه فغــاب ارهنً
 فهــو بــشرط الكتابــة عقــد في كــان فــإن الــسيد, فلــس وإن مكانــه, عتــق الكتابــة قيمتــه ســاوت
 ومحاصـة بعينـه وجـده إن عينـه في لـه حـق ولا سيده, غرماء مع به للمكاتب محاصة لا انتزاع
  .يجده لم إن بقيمته سيده غرماء

  .هبعد كرهنه العقد في ورهنه ا,ًانتزاع ذلك ليس :غيره وقال
 أن قــــول عــــلى المــــذهب فيً قــــولا يكــــون أن يبعــــد لا قــــالاه مــــا :الــــسلام عبــــد ابــــن وقــــول
 منه, رهن به يتقرر فلا له, اًلازم عليه ما يكون فلا ظاهر, مال وله نفسه, تعجيز للمكاتب

ــه يــرد مــه مــشاهرة, بكــراء الــرهن بامتنــاع القــول عليــه يلزمــه بأ  المــذهب, عــن خــروج والتزا
ـه ;كليـا فيـه المرهـون كـون وجـوب ينـافي لا المضمونة بالعارية نالره يجوز :وقولها  رهـن لأ

  .يجوز لا المضمونة غير العارية في الرهن :قبلها قال ولذا ;عينها في لا قيمتها في
مـــــــه الـــــــرهن ويتقـــــــرر :المـــــــازري    الـــــــرهن, بـــــــه يؤخـــــــذ الـــــــذي الحـــــــق انعقـــــــاد قبـــــــل والتزا

  .للشافعي اًخلاف
  .جاز لفلان أقرض ما بكل ارهنً لرجل دفعت إن :وفيها

 مـا يراعـى لا قيمتـه يجـاوز لم مـا رهن به داينه بما والرهن :أصحابنا بعض قال :الصقلي
ـا بـه, داينتـه مـا دائنه :قال فيمن الحمالة مسألة بخلاف به, يداين أن يشبه  الـذي لأن ;حميـل أ
  .يلزمه لم جاوزه فإن يقرضه, ما مقدار بالرهن بين ارهنً به أعطاه

ُقلـــــت  الحاصـــــل, تحـــــصيل فهـــــو الـــــرهن في أراد إن قيمتـــــه جـــــاوز مـــــا يلزمـــــه لا :ولهمقـــــ :ُ
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 الـــــراهن ذمـــــة في أراد وإن رهـــــن, كـــــل في قيمتـــــه مـــــن أكثـــــر في بـــــالرهن الـــــدين تعلـــــق لامتنـــــاع
ه فكذلك  مـن بـالرهن يتعلـق مـا يقـضى هـل ينظـر أن الواجـب بـل ;ًشيئا ذمته في له يلزم لم لأ
 أو الحمالـة, كمسألة ذلك, من أكثر الرهن قيمة كانت إذا مثله به يعامل ما قدر على معاملته

 دليلـين تعـارض قاعـدة عـلى جريـه والأظهـر رهنـا دفعـه, لقرينـة الـرهن قيمـة بكل تعلقه يعم
  .خلاف الأصل هذا في براءتها على يدل والآخر الذمة, عمارة على يدل أحدهما

ــه ;الأول يقــدم :قيــل فقتــه الثــاني دميقــ :وقيــل نافيــه, والآخــر ًشــيئا مثبــت لأ  أصــل لموا
 الــسلعة ورهــن الذمــة بــراءة وهــو الأصــل إلى ويرجــع يتــساقطان الــدليلين لأن ;الذمــة بــراءة
 هـــو المعـــين, غـــير في الفـــسخ في وشـــبهه البـــائع ويخـــير ,الحاجـــب ابـــن وقـــول تقـــدم, ثمنهـــا, في

ــ بــه تأخــذ أن عــلى أجــل إلى ســلعة منــه بعــت وإن :قولهــا مــدلول  دتجــ فلــم حقــك مــن ثقــة ارهنً
ـــ عنـــده  عـــلى كالمـــسلف :يريـــد وشـــبهه, :وقولـــه رهـــن, بـــلا تركـــه, أو البيـــع نقـــض فلـــك ا,رهنً
  .امعينً كان إن عليه الراهن ويجبر به, إلا يتم ولا القبض, قبل للرهن يصح :وقوله ذلك,

  .الهبة عقد على ويتخرج بالقول, لازم الرهن عقد :المازري
 لمــن :قولهــا مــن أشــياخي بعــض خــذهوأ الهبــة عقــد لــزوم عــدم :منــداد خــويز ابــن روى

فــــق, مــــا بإعطائــــه المعــــار إخــــراج أجــــل دون والغــــرس للبنــــاء اًأرضــــ أعــــار  مــــن غــــيره ورده أ
  .أشياخي
ُقلت  ابـن وقـول القـرض, أو البيـع عقـد في المـشترط غير الرهن في الهبة على التخريج :ُ
 وغـيره, عـينالم في جـبره بعمـوم المـذهب نـصوص خـلاف امعينً كان إن عليه يجبر :الحاجب
 الفاســدة البيـوع في بــالمعين مقيـد غـير مطلــق شـاس ابــن ولفـظ شـاس, لابــن تبعيتـه والمعهـود

 رهـن مـن الثقـة وعليـه جـاز تـصفاه لم رهـن أو تـسمياه لم حميـل عـلى بعتـه وإن غيرهـا, مـع منها
 فـــسخ في مخـــير فهـــو المـــرتهن, قبـــضه قبـــل معـــين رهـــن مـــن اشـــترطت مـــا هلـــك وإن حميـــل, أو

 المـرتهن قبـضه بعـد الـرهن هلـك ولـو يشاء, أن إلا آخر رهن على جبره للمبتاع وليس بيعه,
 كالراحلـة بدلـه ولزوم كذلك, كونه ففي قبضه بعد فهلك معين غير كان ولو له, حجة فلا

 أو حميـل عـن المبتـاع عجـز إن :قـائلا منـاس وابن الفقهاء بعض عن الصقلي نقلا المضمونة,
ـــــه ;الـــــرهن في لا الحميـــــل, في ســـــجن عنـــــه رهـــــن  عنـــــه بالـــــسؤال ذمتـــــه اختبـــــار عـــــلى يقـــــدر لأ

ه بـذلك, عنـه يتحمـل مـن علـم عـلى يقدر ولا والكشف,  معـه, شـبلون لابـن محـرز ابـن وعـزا
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ـه عـلى أولى الـرهن في سـجنه ا:وقـالو خلافـه, على والمذاكرون :قال  وهـو :الكتـاب في قـال أ
 وإن فـــيهما, ســجن علـــيهما يقــدر كـــان فــإن ينظـــر, أن :والــصواب بيـــنهما, فــسوى الـــرهن مثــل
ه رؤي   .يسجن لم عليهما يقدر لا أ

ُشيوخ بعض قال ه ويحلف :ناُ   .منهما شيء على يقدر لا أ
 الخيــار, كبيـع البـائع مــن كانـت الحمالـة تثبــت أن قبـل المبيعـة الــسلعة هلكـت ولـو :قـالوا

 ,ًقـائما بيـعالم كـان إن البيـع فـسخ في تخيـيره ففـي مرتهنـه قبـضه قبـل المعـين الـرهن استحق وإن
 :ثالثهـا بـه, يطـع لم مـا أو بمثلـه الـراهن طـاع ولـو رهـن, دون وإمـضائه فات, إن قيمته وأخذ

ُالماجـشون وابـن القاسم ابن عن للخمي لمرتهنه, مقال لا  قـول عـلى الأحـروى والتخـريج :ِ
 يغــــره لم إن لمرتهنــــه مقــــال لا قبــــضه وبعــــد الــــرهن, الــــراهن بيــــع في للمــــرتهن مقــــال لا :مالــــك

 لـزم أخلفـه فإن يجبر, لا :ثالثها ,حلفه على الراهن وجبر مر كما تخييره ففي غره وإن هنه,را
 ومحمـــد الملـــك وعبـــد القاســـم لابـــن الحـــق تعجيـــل عـــلى يجـــبر :رابعهـــاو فـــالتخيير, وإلا قبولـــه

  .سَحنونو
 عـــلى أجـــبر أحلفـــه إن يغـــره لم إن ســـواء وبعـــده, قبـــضه قبـــل اســـتحقاقه أرى :اللخمـــي

 وأخـــذ تركـــه أو الحلـــف عـــلى جـــبره في المـــرتهن خـــير غـــره وإن فـــالتخيير, يحلفـــه لم وإن قبولـــه,
لـــــة الـــــسلعة فـــــوت وفي قيمتهـــــا, أو ســـــلعته  مـــــشهور المفـــــسدة, بـــــالعيوب أو الأســـــواق بحوا
  .العيوب على فوته قصر المستحق عوض في ويلزم محمد, وقول المذهب

  .به المرتهن اختصاص وهيوقبضه شرط خاصته, 
ــه عــلى ااتفقــو :حــارثابــن   بطــل الغرمــاء لقيــام بقبــضه تراخــى فــإن بقبــضه إلا يــتم لا أ

 ,كالهبــة يبطلــه لا لقيـامهم ;طلبــه في جــده مـع عجــزه :القـاضي وقــال ,طلبــه في اًجـاد كــان ولـو
 في سَـحنونو القاسـم ابـن اختلف حارث ابن أحسن وهو :قال معزو غير اللخمي وحكاه
 ابـن فأبطلـه ربه, يبيعه حتى أو الغرماء يقوم حتى قبضه المرتهن يدع بعينه البيع في المشترط
  .الغرماء من به أحق ويكون بيعه ينقض :سَحنون وقال القاسم,

  .عليه البيع وقع إذا الثمن من حصة للرهن سَحنون فجعل :محمد
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  باب في صفة قبض الرهن [
  ]فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل

 تحـت بنقلـه ينقـل مـا لمرتهنـه راهنـه عـن فيـه التـصرف ينقل :المازري قال: وصفة قبضه
 متـــاع بـــه بقـــي اًبيتـــ كـــان ولـــو لمرتهنـــه, راهنـــه عـــن فيـــه التـــصرف بـــصرف كـــالربع لا ومـــا يـــده,

  .نظر وفيه حوز, :فقيل المرتهن, به خص وإن الحق بطل فيه التصرف ولي فإن راهنه,
ُقلت  ككونـه التـصرف منعـه كـون أو كـسكناه به متاعه بحلول النفع مجرد أن على بناء :ُ

  .غيره بيد
 المــرتهن قبــضه البينــة بمعاينــة إلا حــوزه يــصح لا والثــوب كالعبــد بــه يبــان مــا :اللخمــي

 والتــسليم الإقــرار فيهــا أجــزأ بموضــعها بقــائهما عــلى دخــلا إن والــسفن والأعــدال العــدل أو
 عبيـد فيهـا للـراهن كـان ولـو والبـساتين, الأرضـون وكـذا ,علـيهما يـده وضع الراهن منع مع
 جميعـه حـوز يصح والحانوت المسكونة والدار وكيله, أو المرتهن النظر فيها ولي إن ابودو

  .فيه التصرف من منعه إذا متاع بذلك له كان ولو عنه, بخروجه
ُقلت  حـبس في بحـوزه البينـة بمعاينـة إلا بالحيازة يقضى ولا هبتها, قول عموم ظاهر :ُ

 أن المـــــذاكرات في يجــــري وكـــــان ٌلغــــو, وزبــــالح والإقـــــرار الإشــــهاد مجـــــرد أن هبــــة أو رهــــن أو
 وفي الهبــة, بخــلاف الــراهن ملــك لبقــاء دونــه الحــوز يكفــي لا شرط الــرهن حــوز في التحــويز
 بـذلك الواهـب عـلى يقـضي إذ ;قبـضه جـاز الواهـب إذن بغـير الموهـوب الهبـة قبض إن هبتها
  .منعه إذا

ُقلت   .ككذل الرهن كون يوجب بذلك عليه بالقضاء تعليله فظاهر :ُ
ِّمطــرف عــن النــوادر وفي َأصــبغو َُ ْ  يقبــل راهنــه مــوت بعــد المــرتهن بيــد يوجــد :الــرهن في َ

ُالماجشون وابن حبيب ابن قول خلاف الهبة وكذا صحته, في حزته قوله   .فيهما يقبل لا ِ
  .منها الحبس في :النكت في الحق عبد قال
ُشـــيوخ بعـــض قـــال  تـــشهر ولم ,وأشـــهد دارا الـــصغير لابنـــه وهـــب إذا بلـــدنا أهـــل مـــن :ناُ

 عـــلى فهـــي الأب بـــسكنى مـــشهورة الـــدار هـــذه كانـــت فـــإن ,نظـــرت فارغـــة خاليـــة أنهـــا البينـــة
ــه يثبــت حتــى الهبــة فيهــا تــتم ولا ذلــك,  خاليــة أنهــا عــلى فهــي بــسكناه تعــرف لم وإن أخلاهــا أ
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  .اهـ فاعلم, ذلك غير يعلم حتى شواغله من سالمة
 فهـي حازهـا وقـد عليـه المتـصدق بيـد تووجـد بـسكناه معروفة كانت إن فانظر :منها

  .الحوز لثبوت عات ابن قاله كما الحيازة يحضروا لم وإن لذلك,
ـــــه والعمـــــل :عـــــات لابـــــن الطـــــرر وفي ـــــ كـــــان حـــــازه وقـــــد بيـــــده وجـــــد إذا أ  لم وإن ا,رهنً
ه ;عاينوها ولا الحيازة يحضروا   .الصدقة وكذا ا,ًمقبوض صار لأ

ُقلـــت  :محمـــد قـــال :وقـــال معـــزو, غـــير اًخلافـــ فيـــه الـــرهن كتـــاب أول في الـــصقلي ذكـــر :ُ
  .الحوز البينة بمعاينة إلا ينتفع لا أن الصواب

ـــه ثبـــت لـــو :البـــاجي  أن لوجـــب مـــات أو أفلـــس ثـــم والفلـــس المـــوت قبـــل بيـــده وجـــد أ
 حتـــى ينفـــع لا أن يقتـــضي اللفـــظ وظـــاهر محمـــد, قـــول معنـــى ولعلـــه الـــرهن, بحكـــم لـــه يحكـــم
  .للمرتهن له الراهن تسليم يعاين

ُقلت  عنـه ربـه تـصرف بنقل الرهن فقبض القولان, بتحويزه الرهن حوز شرط ففي :ُ
 الـــدين وحـــوز إجمالـــه, يخفـــى لا المبيـــع كقـــبض قبـــضه :الحاجـــب ابـــن وقـــول ,نائبـــه أو لمرتهنـــه
  .تقدم الرهن

ُقلت   .المشاع رهن صحة :غيرها مع وفيها :ُ
 وخرجـه رهـن, فيـه عقـدين لا :حنيفـة أبـو وقـال الـشافعي, وقـول قولها, وهو :المازري

ُشـيوخ أحد وهوأبو الطيب عبد المنعم  َّالشيخ ُشـيوخ ُ  عـلى بنـاء أصـحابنا بعـض قـول مـن يُ
 مـن منع من لقيت من بعض تخريجه إلى وأشار يتأتى, لا قبضه لأن ;تصح لا المشاع هبة أن

  .فيه القبض لامتناع الدينار جزء صرف
  .باتفاق جاز ًعقارا كان إن الراهن لغير والباقي قبضه :الحاجب ابن وقال
  .حنيفة كأبي المشاع رهن بمنع الرواية على المؤلف يطلع لم :السلام عبد ابن قال
ُقلـــت ُشيوخالـــ نقـــل وظـــاهر الروايـــة, هـــذه أعـــرف لا :ُ  مـــا ثابتـــة كانـــت ولـــو نفيهـــا, عـــن ُ

 غريـــب ذكـــر في والـــرواة المحققـــين مـــن والـــشأن المـــازري, ذكـــره الـــذي التخـــريج إلى اضـــطر
 وإن شريكــه, لإذن يفتقــر لا منقــسما أو ربعــا الــراهن لغــير باقيــه فــيما وهــو عــزوه, ذا,هــ مثــل
 رهنــه لأن :ًقــائلا وأشــهب, القاســم ابــن قــولا إذنــه عــلى ووقفــه كــذلك, كونــه ففــي غــيره كــان
  .اًناجز بيعه من يمنع
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 بيـد جميعـه بقـاء بـشرط إلا لـه بيـع فـلا أذن فـإن الرهن, انتقض يأذن لم فإن :عنه الباجي
 يكـــن لم وإن البيــع ذلــك يفــسد ولا الــشريك, يــد عـــلى جميعــه كــان لــو وكــذا للأجــل, المــرتهن
ه ;الأجل بقرب   .كالغائب تسليمه على يقدر لا ما باع لأ

  .ثمنه نقد عليه ويلزم أشهب, قاله بالعقد مشتريه من وضمانه :زرقونابن 
ُقلت   .التونسي قاله ثمنه, نقد إلزام :ُ
ه بيعه; ميسر ابن ومنع وغيره, :َّالشيخ   .الأجل يقبض معين لأ
 فيــه التــصرف مــن مــشتريه يــتمكن الغائــب بخــلاف مــشتريه مــن ضــمانه التونــسي وعلــل

  .به وانتفاعه البيع في
ُقلت  بقيـة بوجـوده ماهيتـه بتحقـق البيـع عقـد تمـام وهو ,فيه الضمان موجب ويتحقق :ُ

 الــشريك; لإذن يفتقــر لا :القاســم ابــن قــول البــاجي وصــوب بخــلاف, البيــع, وهــو أركانــه
 الــثمن كــان الــدين جــنس بغــير باعــه فــإن جميعــه, لبيــع دعــاه لــو حظــه بيــع يمنــع لا ذلــك لأن
ــ  وأرض ,دار وهــو وحــوزه مثلــه, بــرهن يــأت لم إن الــدين منــه قــضى بجنــسه كــان وإن ا,رهنً

  .الشريك مع راهنه محل فيه المرتهن بحلول
  .شهبوأ القاسم ابن بين اًاتفاق :وغيره حارثابن 

 كــون وفي غيرهمــا, أو الــشريك أو مرتهنــه يــد عــلى بكونــه المــرتهن الحــظ حــوز :اللخمــي
 القاســـم ابـــن قـــولا الثلاثـــة أحـــد يـــد تحـــت جميعـــه يكـــون أو كـــذلك والعبـــد كـــالثوب ينقـــل مـــا

ه وأشهب,   .طرق لراهنه باقيه مما المشاع حوز في الملك ولعبد له, النوادر في محمد وعزا
 فيــه يــده كــون يكفــي أو المــرتهن بــانفراد حــوزه كــون في اًعبــد أو اًدار كــان إن :اللخمــي

  .للمازري ونحوه قولان, كشريك راهنه, مع
 كونـــه في كـــالربع يـــزال لا مـــا أو عـــدل أو بـــه, المـــرتهن بـــانفراد حـــوزه ينقـــل مـــا :البـــاجي

  .َّالموازيةو لأشهب قولان كشريك راهنه, مع فيه يده كونه يكفي أو كذلك
ــــه أو ,قبــــضه داره نــــصف رهــــن مــــن :المجموعــــة في القاســــم ابــــن وروى  دون يحــــوزه أ

 رهــن مــا جميــع إلى بــه أشــار وإن ,َّالموازيــةك فهــو المــرتهن الجــزء إلى بــه أشــار إن وهــذا صــاحبه,
  .أشهب كقول فهو بعضه

ــ عليــه شرطــا مــن رجــلان أقــرض إن :وفيهــا  دينــه, أحــدهما قــضى فــإن بقرضــهما, ا,رهنً
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كون   .الرهن من حصته أخذ له أ
 يريـــد الـــدين, مـــن بحـــصته أحـــدهما فـــأتى بمائـــة, رهناهـــا دار لهـــما رجلـــين في مالـــك قـــال
  .هذا مثل فمسألتك له ذلك :الدار من حقه افتكاك

 الآخـر النـصف عـلى يده تبقى أن يحوز داره نصف رهن من أن على يدل هذا :الصقلي
ُشيوخالـــ لـــبعض الأخـــذ هـــذا عيـــاض وعـــزا المـــرتهن, مـــع  ومـــشهور الكتـــاب مـــذهب وقـــال ,ُ

 صـاحبه, محـل المـشاع الجزء في بحلوله يجوز :وقيل جميعه, بحوز هو إنما حوزه أن :المذهب
 أخــذ يــصح لا وعنــدي كــالربع, ينقــل لا ممــا ذلــك يــصح لا :وقيــل يــده مــع عليــه يــده وكانــت
ــه ;المــسألة هــذه مــن القــول هــذا  عــلى تكلــم إنــما الــرهن يبطــل لا يــده بعــد بقــاءه إن يقــل لم لأ

 انظـر :لـه يقـول حينئـذ صـاحبه يعـد أو بثمنـه فينتفـع ليبيعه ولعله الرهن, من كبذل خروجه
 يـدك في بقـاءه وأخـشى رهـن مـن خـرج قـد إذ ;عنـدنا يـد تحت الجميع ونضع لي, ذلك تحذير
  .رهني فيبطل

ُقلت بً سؤالا البراذعي اختصرها فيها الاختلاف ولهذا :ُ   .اًوجوا
 راهنـي وحـوزه للمـرتهن باقيـه حائز هو مما شريك حظ ارتهن من :محمد عن :الصقلي

  .فقط حظه رهن بطل أجنبي بيد باقيا الراهن الشريك حظ جعلا ولو بطلا, باقيه
  ]باب في حوز الرهن[

 معـــه, بحـــوزه لراهنـــه كـــل مـــن :المـــشاع مـــرتهن حـــوز صـــحة عـــلى بعـــضهم عـــن الـــصقلي
 وضــعه صـح نالـره في التـصرف الــراهن مبـاشرة رفـع الحـوز كــان ولـذا ;الثـاني الـرهن يـصح
  .غيره في وبطل بيده مما التصرف على للراهن تسلط لا من بيد

  .لمرتهنه رهنه الراهن مكاتب حوز يصح :شاس ابن
ُقلت  الملـك عبـد عـن والبـاجي وللـشيخ لراهنـه, باقيه بعض الرهن كان ولو :ظاهره :ُ

 بعـضه, الـرهن كـان فـإن ومجيـزه, مكاتبـه مـن ربـه قـيم يد على الرهن وضع أن :المجموعة في
  .لغو عبده وحوزه حوز فهو جميعه كان وإن بحوز, فليس

  .ولده أم وكذا :شاسابن 
ُقلــت  فــلا حــل ســلم طعــام رجــل عــلى لــك كــان إن :الثالــث ســلمها قــول مقتــضى هــو :ُ



אא 

 

349

349

 تبعـه فـلا بنيـه, صـغار أو زوجتـه أو ولـده أم أو مدبره أو عبده منه قبضه على توكل أن ينبغي
  .ولده من عنه البائن الكبير بضق في بيعه ولك ,القبض بذلك

 عنـه البـائن أمـره والمالك اتفاقا, لغو الصغير راهنه ولد بيد الراهن يد وضع :الباجي
  .ذلك ينبغي لا :القاسم لابن َّالموازيةو َّالعتبية في

  .جائز هو َّالعتبية في سَحنونلو ويفسخ :المجموعة في قال
 لا حتـى راهنـه زوجـة بيـد وضـعه حةص وفي ,التيب وفي فيه أشهب وقاله :حبيبابن 

َأصبغو القاسم ابن قولا ولغوه فيه, يقضى ولا عليه, يلي ْ   .الراهن أخي بيد ووضعه ,َ
 في فقولـه :المجموعـة في وقولـه وضـعه, ينبغي لا :َّالعتبيةو َّالموازية في القاسم ابن قال
  .أصح يصح المجموعة
ُقلت تـه ولا ابنـه يـد على وضعه يعجبني لا :القاسم ابن سماع في :ُ  وهـو أخيـه, ولا امرأ

   .فيه خير فلا به, وضعف للرهن وهن
  .جاز ;عنه ابائنً كبيرا كان ولو الصغير ابنه في معناه :سَحنون
ُقلت   .هذا يبعد معه الأخ ذكر :ُ

ْبن رشدا ُالماجشون ابن وقاله مالك, لقول ٌتفسير :سَحنون قول :ُ  استواء والقياس ,ِ
 حيـازتهما آخـر في كاسـتوائهما عنـه بـائنين, كانـا إن للـرهن حيـازتهما صـحة في والكبير الصغير

ُالماجـشون ابـن عليـه ونـص عنـه, بـائنين كانا إن والأخ الزوج وكذا معه, ساكنين كانا إن  في ِ
 وحـــوز ســـكناهما, موضـــع غـــير في عنـــه الـــرهن وحـــاز معـــه, ســـاكنين كانـــا إن وكـــذا الزوجـــة,

  .الهبة في مذكور والرهن الهبة في تخدمهما وهي الآخر خادم الزوجين أحد
زيـــة في البـــاجي  عـــلى بـــدين رهـــن مـــنهما فـــارتهن وليـــان ليتـــيم كـــان إن :الملـــك لعبـــد :َّالموا

  .نفسه على المرء يحوز ولا لهما, الولاية لأن به; الحوز يتم لم أحدهما يد على فوضع اليتيم
ُقلــت  وهــو لغــيره, أو لنفــسه حــاز ســواء اًمطلقــ ظــاهره إلــخ, …يحــوز ولا قولــه انظــر :ُ
ُشـيوخ بعـض منـه للمـرتهن الـراهن وكيـل حـوز لغـو مـن تقـدم ما على الجاري  لـو الحـق, عبـد ُ
   مـــن يجـــوز ولا حـــوزه يـــصح لم بيـــنهما, مبايعـــة مـــن آخـــر لـــه ليتـــيم يتيمـــه مـــن رهنـــا وصي أخـــذ
  .لنفسه نفسه

 لليتـيم أسـلف يكـون أن إلا ا,رهنـً أسـلفه بـما اليتـيم عـروض أخـذ للـوصي ليس :وفيها
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فقه غيره منً مالا ه ;الغرماء من بالرهن أحق يكون ولا عليه, أ  ,لنفـسه نفـسه مـن حائز لأ
  .لغيره حوزه صحة فظاهره

 الـرواة, لأكثـر كـذا لـه, ذلـك لـيس ,يتيمـه عـروض لنفـسه يـرهن للـوصي قوله :عياض
   .له فذلك القرويين رواية في العسال ولغير

 غـيره, مـن لليتـيم سـلف يكـون أن إلا :ولـهق نـسق يـستقيم الأولى فالروايـة :عمران أبو
  .كلام استئناف هو الثانية وعلى

ُقلــت  ;فــيهما ولغــوه غــيره وديــن دينــه في يتيمــه مــال مــن رهنــا الــوصي حــوز صــحة ففــي :ُ
 وروايتهــــا الملــــك, عبــــد عــــن محمــــد نقــــل وظــــاهر القــــرويين, لروايتهــــا غــــيره ديــــن في :ثالثهــــا

 ;اختلفـــا فـــإن ومرتهنـــه راهنـــه رضـــيه أو دهبيـــ كونـــه ووضـــع الـــرهن عنـــد مـــن شرطـــه الأكثـــر,
 لـه يحلـف لا مرتهنـه بيـد ووضـعه الحـاكم يعينـه مـن بيـد وضـعه َالحكـم عبـد ابـن عـن فللباجي

  .ضمانه مرتهنه وخوف اتلافه راهنه لخوف عليه ولا
 ابــن قــول ً,أولا طلبــه مــن قــول فــالقول مرتهنــه بيــد وضــعه العــادة كانــت إن :اللخمــي

   وخـــــــوف اتلافـــــــه راهنـــــــه قـــــــول القـــــــول يكـــــــون أن أرى ذلـــــــك انكـــــــ وإن :قـــــــال َالحكـــــــم عبـــــــد
  .ضمانه مرتهنه

  ً.أولا طلبه من قول فالقول ;مرتهنه بيد وضعه العادة كانت إن :اللخمي
 إتلافـــه راهنـــه قـــول القـــول يكـــون أن أرى ذلـــك كـــان وإن :قـــال َالحكـــم عبـــد ابـــن قـــول
  .ضمانه مرتهنه وخوف

 لا فـيما راهنـه مـن طلبـه مـن قـول فـالقول ;مرتهنـه بيـد وضعه العادة كانت إن :اللخمي
  .راهنه على يحترز مما كان إن الرهن موضع كراء :القاسم ابن عيسى وسمع مرتهنه, يضر
ْرشد بنا   .فيه كراء لا والثوب كالرأس فيه مؤنة لا وما ا,ًاتفاق :ُ
ْرشد بنا   .القاسم ابن بقول والعبد, الثوب في قوله الأشياخ وعارض ا,ًاتفاق :ُ

ْوهـــــب بـــــنا كقـــــول الجماجـــــم, عـــــلى :يريـــــد ;الـــــسكنى الحاضـــــنة في الأب عـــــلى :فيهـــــا  في َ
ــه فيهــا القاســم ابــن قــولي وأحــد الدمياطيــة,  بنــاء فيــه والخــلاف خدمــة, ولا لهــا, ســكنى لا أ

 وعـلى نفقـة, ولا لـه, سـكنى لا الأول, عـلى المحـضون أو الحاضـن حـق مـن الحـضانة أن على
 كــراء, فــلا بيــده العبــد كــون المــرتهن شرط إن القيــاس هــذا فعــلى والنفقــة, الــسكنى لــه :الثــاني
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  .كراؤه فله بطوعه الراهن له ودفعه يشترطه لم وإن
ُقلت   .طلبه عدم اليوم والعرف عرف, يكن لم ما هذا :ُ
هنـــــه الـــــرهن فـــــدفع العـــــدل تعـــــدى إن :وفيهـــــا  دفعـــــه وإن للمـــــرتهن, ضـــــمنه فـــــضاع لرا
 ضــمنه فــضل فيــه كــان وإن بيــده, لهلاكــه ســقط دينــه كفــاف كــان إن لراهنــه ضــمنه للمــرتهن
  .لراهنه العدل

 ولم أجلــه حــل حتــى وعقــل قبلــه, أو أجلــه حلــول بعــد مرتهنــه ســلمه إن هــذا :اللخمــي
 ,حـده مـا والأخـذ بالـدفع العـدل لتعـدي شـاء, أيهـما قيمتـه إغـرام فلـه حلولـه قبـل ذلـك يعلـم

 يرجـــع لم العـــدل أغـــرم فـــإن بـــرهن بإتيانـــه أخـــذها, وللـــراهن آخـــر, عـــدل بيـــد قيمتـــه فتوقـــف
ــه المــرتهن; عــلى العــدل  يغــرم هــل بينــة, تكــن لم إن ويختلــف ببينــة, ضــاع إن هــذا ســلطه إن لأ
 المـــرتهن وغـــرم بالتعـــدي, العـــدل غـــرم لأن قـــصاصا; تكـــون أو الآن, قيمتـــه للعـــدل المـــرتهن

 ,ًعــاجلا الآن القيمــة منــه أخــذت بالتعــدي المــرتهن غــرم وإن ا,ًصــادق يكــون وقــد بالتهمــة,
  .آخر ٍعدل يدي على وقفه فللمرتهن للراهن العدل أسلمه وإن

 ابـــن قـــولا بـــه, أحـــق المـــرتهن كـــون ففـــي فلـــس حتـــى الـــراهن مـــن ينتـــزع لم إن :اللخمـــي
ْرشــد بــنا الأول وعــزا ومحمــد, َّالعتبيــة في القاســم َصــبغَلأ ُ ــض ْ  دينــار بــن لعيــسى :والثــاني ا,ًأ
ــــضا,  كونــــه في مرتهنــــه بيــــد ككونــــه العــــدل بيــــد كونــــه بــــأن القــــول قيــــاس عــــلى والأول :قــــال ًأ
ــه عــلى والثــاني ا,ًشــاهد ــه حاصــله كــلام فيهــا وللــصقلي شــاهدا, العــدل بيــد يكــون لا أ  إن أ
 غــرم, بــما والعــدل دينــه, بقيــة بــالمرتهن الــراهن غرمــاء محاصــة قبــل قيمتــه العــدل المــرتهن غــرم

 غــريم المــرتهن اصحــ وإن مــنهم, لكــل بــما فيــه حــصاص أهــل لــه وجــد فــيما الــراهن وغــريم
 العـدل عـلى رجوعهـا ففـي الـراهن, بيـد قـائم غير والرهن العدل لإغرامه غرم, قبل الراهن
ه ;الحصاص في أخذ مما قدرها مناب ويرد الرهن قيمة وكل ه ظهر لأ  بهـا لـه حـصاص لا أ
 اًمـسقط الـرهن بقيمـة العـدل عـلى رجوعـه وقـصر دينـه, ببقيـة فيـه معـه يضرب الراهن لغريم
ه الحصاص; في أخذه مما منابها منها  :ثالثهـا عليـه, رجع بما فيختص حاصص, ما بعض لأ
 عــلى للــشيخ غريمــه الــراهن, بيــد ممــا لــه بقــي بــما وحــاص الــرهن, يــسلم لم لــو لــه يجــب مــا بــتمام
 بـأن اًمفرقـ :وللـصقلي صـلاحه, بـدو قبـل زرع مـرتهن محاصـة في عمـر بـن ويحيـى محمد, قول

  .ذلك في له حق لا والزرع المرتهن, حاصص به فيما اًحق العدل
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ْرشــد بــنولا لراهنــه, يدفعــه لا الــرهن بأكلــه العــدل تعــدى لــو شــبهها وإنــما :قــال  غــير ُ
 يجــب مـا بــتمام العـدل عـلى المــرتهن رجـوع ففــي الـراهن بيـد اًباقيــ الـرهن كــان وإن غـيره, ذاكـر
 العــدل أغــرم أو لــه بيجــ مــا وهــو ســلمه, لــو لــه يجــب مــا بــتمام أو لراهنــه الــرهن يــسلم لم لــو لــه

 بــما والعــدل بدينــه, غرمــه غــيره أو رهــن مــن للمفلــس فــيما دينــه بقيــة وحاصــص الــرهن قيمــة
 مـــن جماعـــة عـــن الحـــق عبـــد مـــع الفـــرضي عتيـــق عـــن للـــصقلي قـــولان الـــرهن قيمـــة مـــن غـــرم

ْرشــد بــنا يــذكر ولم لفــسادها, عليــه حجتــه وأبطــل الــصقلي, وصــوبه ومحمــد, القــرويين  غــير ُ
ه زومع غير الأول  ولغـريم عـشرة, الرهن وقيمة عشرين المرتهن دين كان فلو المذهب, كأ
 في المـــــرتهن حـــــظ الأول فعـــــلى عـــــشرون للمفلـــــس ووجـــــد فائـــــت, والـــــرهن عـــــشرون, آخـــــر

 خمــــسة, الحــــصاص في حظــــه مــــن منابهــــا يــــرد عــــشرة العــــدل مــــن ويأخــــذ عــــشرة, القــــصاص
 وعــلى وثلثــان, عــشر تةســ ربــه بمقبوضــة ثلثهــا لــه يــصير بعــشرة, الغــريم مــع بخمــسة يــضرب
 لـو :الثالـث وعـلى عـشر, خمـسة فمقبوضـه بها يختص بخمسة إلا العدل على يرجع لا :الثاني

 سـبعة فـذلك الـرهن, قيمة مع ثلث غير سبعة له بقي بما المحاصة في له طار بالرهن اختص
 ولــو ثلــث, غــير عــشر ســبعة فمقبوضــه بباقيهــا, العــدل يتبــع عــشرة منهــا بيــده ثلــث إلا عــشر
 ثلاثـــة فمقبوضـــه وثلـــث, بثلاثـــة الأول عـــلى يرجـــع الأول فعـــلى راهنـــه بيـــد اًباقيـــ الثلـــث انكـــ

  .عشر خمسة فمقبوضه بخمسة عليه بما يرجع الثاني وعلى وثلث, عشر
 المـــرتهن وعـــلى خمـــسة وبيـــده عـــشرة, وقيمتـــه راهنـــه بيـــد ًقـــائما الـــرهن كـــان إن :اللخمـــي

 كـــان لــو دينـــه, بــتمام العـــدل وتبــع ا,ًصفنـــو ســبعة المـــرتهن أخــذ عـــشرة, آخــر ولغـــريم عــشرة,
 ;أسـداس بخمـسة العـدل وتبـع عـشر, الخمـسة نـصف أخذ عشرة, وبيده خمسة الرهن قيمة
ــه  مــع بهــا يحاصــص خمــسة لــه تبقــى الــرهن قيمــة خمــسة, المــرتهن أخــذ الــرهن, يــسلم لم لــو لأ

 خمـــسة, الـــرهن مـــن وبيـــده وثلـــث, ثلاثـــة منهـــا حظـــه للـــراهن التـــي العـــشرة في بعـــشرة الغـــريم
 الــرهن نــصف عليــه ســلم فالــذي ونــصف, ســبعة بالمحاصــة لــه وصــار وثلــث, ثمانيــة فــذلك
 فــذلك خمــسة, الــرهن وقيمــة عــشرة, الغــريم وبيــد الــرهن هلــك ولــو دينــار, أســداس خمــسة
 مالــه بـه الــراهن هـون ولــو وثلـث, بثلاثــة العـدل ويتبــع بالمحاصـة, نــصفها فلـه وثلــث ثمانيـة,
 أو بـــدنانير العـــدل عـــلى رجـــع أكــل مـــا بهـــا فاشـــترى باعـــه أو فلبــسه اًثوبـــ أو فأكلـــه طعامـــا كــان

ــه ثلــث; غــير بــدينارين  بيــده وجــدت التــي العــشرة مــن للغــريم بقــي لــه الــرهن يــسلم لم لــو لأ
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 كــان مــا فكــل الــرهن, مــن خمــسة مــع ثلثهــا بالمحاصــة ينوبــه خمــسة إلا المــرتهن يجــد ولم خمــسة,
  .ثلث غير بقياس الرهن تسليم فوته بالذي ثلث, غير سبعه له يصير

 مـــن القاســـم ابـــن زيـــد أبـــو ســـمع :ورجـــوع الـــرهن بحـــوز راهنـــه اختيـــارا يبطـــل حـــوزه
هـا ثم ,اًدار ارتهن هـا ثـم ,رجـل مـن ربهـا بـإذن أكرا  اًأجنبيـ كـان إنو راهنهـا, مـن الرجـل أكرا
  .جائز فذلك ;عنه

ْبن رشدا ـه علـم إن هذا :ُ  لا حيـث مـن القـولين ثـاني بطـلان يتخـرج لم ولـو سـببه, مـن أ
 قــولان حنثــه في ذلــك الحــالف وجهــل ســببه, مــن هــو لــه اشــترى ممــن فيبــاع فــلان, مــن علــم

 صـــح الكـــراء أمـــد بانقـــضاء راهنهـــا يـــد مـــن خرجـــت ولـــو روايتـــه, مـــع وأشـــهب لظاهرهـــا,
 ذلـــك, عـــلى مغلـــوب المـــرتهن لأن أجنبـــي; المـــرتهن مـــن والمكـــتري الـــرهن وصـــحة الـــرهن,
 مـن بإخراجـه النـور عبـد بن االله عبد أبي المصنف الرفيع عبد ابن إسحاق أبو الفقيه وحكم
هــا ممــن واكتراهــا رهنهــا أن بعــد داره ــه عــلى يحملــه أن إلا الــسماع, خــلاف مرتهنهــا مــن أكرا  أ
 قــول حــارث ابــن وتعقــب المــازري, بقــول أخــذ أو راهنهــا, يــد عــن وخروجهــا حوزهــا بعــد
 فـسد منـه شريكـه نـصف الـراهن فـاكترى رجـل, مـن دار نـصف ارتهن من فيها, القاسم ابن
  .سكن حين

  .مكتريه من أخذه إذا فأحرى التهمة بعد مع هنا بطل فإذا :المازري
ُقلــت ْرشــد بــنا وقبــول :ُ َّدونــةالم مــسألة ذكــره عــدم بعــد مــع الــسماع في مــا ُ  عــدم يقتــضي َ

 أو الـــشركة لأن أو الـــشركة, لعلاقـــة ناحيتـــه مـــن هـــو كمـــن شريكـــه لأن ;فلعلـــه تعقـــب ورود
 بالمقاسـمة القيـام عـلى لقدرتـه الـشريك مـسألة في لراهنـه الـرهن رجـوع في مختـار لمرتهنا لأن

ـه بقولـه; تعليلهـا في القاسـم ابـن قـول دليل وهو رهنه, فيحوز ليختص  بقـبض يقـم لم إذا لأ
ـــا :الـــشريك قـــال ولـــو لرهنـــه, حـــائز غـــير صـــار الـــشريك ويقاســـم نـــصفه  مـــن حظـــي أكـــري أ
 رهنــه الــراهن مــن الــشريك ويكــري ,رهنــه المــرتهن ليحــوز رالــدا وقــسمت يمنــع, لم الــراهن
  .الراهن من الأجنبي من اكترائه في بالرهن اختصاصه على قادر غير والمرتهن

 بـأي إليـه رده أو إيـاه أعاره أو آجره أو راهنه أودعه ثم الرهن المرتهن قبض إن :وفيها
  .الرهن من خرج فقد له, الحائز هو الراهن يكون حتى وجه

 يفــوت أن إلا لــه بــرده القــضاء للمــرتهن ثــم :القاســم وابــن أشــهب عــن لمحمــد قليالــص
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  .غرماء قيام أو بيع أو تدبير أو عتق أو بتنخيس
َّدونةالم في القاسم ابن وقال  رده فلـه ذلـك عـلى يعيره أن إلا إياه أعاره إن رده له ليس :َ

ْرشـد بـنولا مطلقـا, العاريـة في عليـه رده لـه :أشـهب وقـال عليـه, الغرمـاء تقـم أو يفـت لم ما ُ 
 ا,ًاتفاقــ بــه انتفاعــه أمــد مــضي قبــل العاريــة في رده لــه لــيس :عيــسى ســماع مــن العتــق رســم في

 مــضي بعــد رده وفي ولغيرهــا, لهــا قــولان ذلــك مــضي قبــل رده في مالــه الرجــل عاريــة بخــلاف
 بعـد المؤجلـة ةالعاري في رده وله معها, السماع هذا في القاسم وابن أشهب قولا انتفاعه أمد

ــ عــاد قــول عــلى أو اًاتفاقــ يجــب حيــث رده فــإن رده, عــلى كإعارتــه ا,ًاتفاقــ أجلهــا  ا,ًاتفاقــ ارهنً
 رهنـــا رجوعـــه ففـــي يوجبـــه لا مـــن قـــول وعـــلى ا,ًاتفاقـــ يجـــب لا حيـــث اختيـــاره جـــاز رده وإن

 للتــصريح الــرهن افتقـار عــدم عـلى بنــاء ومالـك القاســم ابــن قـولا رهنيتــه عـلى نــص أو مطلقـا
 كونــه تقــدم لاستــصحاب هنــا يــشترط ولم افتقــاره, فيهــا القاســم ابــن وقــول لــه, وافتقــاره ه,بــ

ــ يكــن لم إذا مذهبــه عــلى ويجــب رهنــا, كونــه تقــدم اعتبــار مالــك وألغــى ,رهنــا  يكــون أن ارهنً
  .الذمة في ما نفي على غرماء تكن لم ما به أحق

َّدونـــةالم في نـــصهاو  فلـــه بإجـــارة إليـــه رده وإن :والتفلـــيس المـــديان مـــن زيـــد أبي وســـماع َ
 جهــل ادعــى إن :وقيــل انقــضائه, قبــل لا إجارتــه أمــد انقــضى إن رهنــه لحكــم لــرده منــه أخــذه
 بإيـداع إليه رده وإن غرماؤه, تقم لم إن رده له وكان حلف, قال ما وأشبه لرهنه اًنقض كونه
 لم إن رهنــه بحكــم مــن رده لــه أن أقولــه والــذي ذلــك, في روايــة نــص عــلى وقتــي في أقــف فلــم
 رهــن في مالــك قــول اخــتلاف عــلى الغرمــاء عليــه يقــم لم ومــا باتفــاق يــستغرقه ديــن عليــه يكــن
  .بماله الدين أحاط من

ُقلت  مـن النـوادر في حفظـه رتبـة عـلى ٌبعيـد روايـة نص على بإيداع رده في يقف لم قوله :ُ
 لم مــا بـرده لـه يقـضى :أشـهب وقـال حـوزه, يبطـل بإيـداع رده وأشـهب القاسـم لابـن َّالموازيـة

  .الغرماء عليه يقم
ُقلـــت  أن إلا رهنـــه في يـــرده المـــدة راهنـــه, رهنـــه إعـــارة لمـــرتهن لـــيس قولهـــا مقتـــضى هـــو :ُ

 لـو ,َّالموازيـة في الثـاني لراهنـه الرهن منفعة لأن بإيداعه; عاريته لأن ذلك; على أعاره يكون
   ينتقــــــل لم الــــــدين لأن حــــــوزه; يبطــــــل لم وارثــــــه مــــــن الــــــرهن المــــــرتهن فــــــأكرى الــــــراهن مــــــات
  .الوارث لذمة
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ُقلــــــت    حــــــي والأب ذلــــــك كــــــان ولــــــو وزاد لمحمــــــد, التعليــــــل بــــــأن النــــــوادر في صرح :ُ
  .الرهن لبطل

 أو تحبـيس أو بعتـق فوتـه قبـل طلبـه فللمـرتهن اًاختيـار لرهنـه عـاد لو :الحاجب ابن قال
  .غرماء قيام

 مـــن بمانــع لـــيس لتــدبيرا فـــإن ٌنظــر, وفيــه التـــدبير, عنــدهم وكـــذا :الــسلام عبـــد ابــن قــال
ــه :قــولهم معنــى يكــون أن إلا الــرهن ابتــداء  يحــاز كــما فيحــوزه إليــه يــرد ولكــن الآن, يبــاع لا أ
  .إليه بعضهم أشار وقد الارتهان, في المدبر

ُقلت  وبـين بينـه فـرق ولا الحـوز, قبل ذلك وقوع في وغيره اللخمي كلام مقتضى هو :ُ
ه على التدبير في قولهم هارون ابن وحمل إليه, ورده الحوز بعد كونه   .كالعتق فوت أ

,ًمــــــدبر ويبقــــــى التــــــدبير في للــــــرهن رده لــــــه :بــــــشير ابــــــن وقــــــال    لجــــــواز أحــــــسن وهــــــو ا
  .المدبر رهن

 بتــصرف هــو إنــما الحــوز بطــلان بــأن القــول عــلى هــو إنــما وهــذا :الــسلام عبــد ابــن قــال ثــم
   بـــشيء التفويـــت إلى يحتـــاج لا الـــرهن مـــن الخـــروج في كـــاف المـــرتهن, بـــإذن الـــرهن في الـــراهن

  .ذكر مما
ُقلت  لـرده اًتفويتـ ذكـرت إنـما المذكورة الأشياء لأن ;وهم ,)إلخ …يحتاج لا( :قوله :ُ

 الــــرهن بــــرد للجــــبر المعــــروض الحــــوز لإبطــــال لا للــــرهن رده المــــرتهن طلــــب إن الــــرهن, في
 عـــروضالم بالفعـــل بالتـــصرف كإبطالـــه للحـــوز مبطـــل هـــو إنـــما التـــصرف في والإذن لمرتهنـــه
 يـد عـن بالفعـل أحيـز فيما الرد أن كما فيه, له أذن مما منعه هو فيه, والرد المذكور بالرد للجبر
 لم إن رده لــه أن وهــو الحاجــب ابــن قــول مــن مفهــوم وقبــولهم فتأملــه, يــده مــن بنزعــه مرتهنــه
  .العارية في نصها مفهوم خلاف ذكر إنما يفت,
 العبـد أبـق إن :اللقطـة في لقولهـا حـوزه طـليب لا المـرتهن اختيـار دون للراهنرجوعه و
 الغرمـاء وقامـت ,ربـه وجـده فـإن حقـه, عـلى وهـو يحلف ولا إباقه, في المرتهن صدق الرهن

ـــه يعلـــم أن إلا إباقـــه قبـــل المـــرتهن حـــازه إن بـــه أولى فـــالراهن  قامـــت حتـــى فتركـــه راهنـــه بيـــد أ
  .الغرماء

ه على اتفقوا :حارثابن   أن ففعـل سـكناها أو الـدار كـراء في للراهن المرتهن أذن إن أ
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 الـــرهن مـــن خروجـــه ففـــي مـــات أو فلـــس حتـــى يـــسكنها ولم يكرهـــا لم وإن بطـــل, قـــد الـــرهن
  .وأشهب القاسم ابن قولا

  .فالثاني مرتهنه بيد كان وإن فأول, أمين بيد الرهن كان إن :حارثابن 
ُقلت ْرشد بنا يحك ولم ,البئر حريم في نصها هو الأول :ُ   .خلافه عنه ُ
  .خلافه :منها الرهن كتاب في القاسم ابن وقال
ُقلت   .له الحائز هو الراهن يكون حتى قولها متقدم مفهوم هو :ُ
 تحـصيل أسـباب عـلى العقـد المـرتهن بمبـاشرة يـستقل حوزهـا دوام وصفة :حارث ابن

ـــ أو اًبئـــر ارتهـــن مـــن منهـــا البئـــر حـــريم في غلتـــه  وحـــاز ,ذلـــك شرب مـــن اًجـــزء أو قنـــاة أو اعينً
  .بإذنه كراءه المرتهن يتولى ولكن إذنه بغير لمرتهنه ولا يكريه, أن لراهنه ليسف

ُالماجــشون ابــن عــن حبيــب لابــن :البــاجي  مــضى, يــأمره لم وإن بإذنــه, كونــه إلى أحــب :ِ
 المـرتهن القاسـم ابـن وسـمع بـأمره, إلا ذلـك لـه ليس :المجموعة في وأشهب القاسم ولابن
  .الراهن بإذن ذلك يلي الأمين من أولى

 شرط إن لأشــهبو صــاحبه, دون يكريــه أن لــه :َالحكــم عبــد ابــن وروى :زرقــون ابــن
 بــالرهن قيامـه أجــر المـرتهن طلــب إن القاسـم ابـن وســمع كـراءه, فلــه ;رقبتـه مــع كـراؤه رهـن

 فــلا وإلا ذلــك فلــه ;مثلــه في نفــسه يــؤاجر ومثلــه بــأجر, يعمــل مثلــه كــان إن غلتــه واقتــضائه
  .ذلك له أرى

 ذلــك فعــل إنــما يمينــه, مــن بــد ولا الجعــل, كتــاب مــن جــاع رســم في مثلــه :ســمالقاابــن 
  .المذكور الكتاب من يحيى سماع في ما على بذلك ليرجع ;فعله إنما ا,ًاحتساب

ُالماجـــشون ابـــن عـــن حبيـــب لابـــن البـــاجي  ضـــمن الـــرهن كـــراء في المـــرتهن حـــابى إن :ِ
  .الكراء ومضى المحاباة,
 وهـو :يريـد ;وجيبـة بـلا والكـراء الكـراء, وفـسخ الـرهن تعجيل الراهن أراد فإن :قال

 وإن فــسخه, فللــراهن ;وجيبتــه كــان وإن فــسخه, لــه يكــن لم ;بنفــسه يتقــدر معــين عمــل عــلى
َأصــبغ وقــال الــدين, أجــل دون أجلــه كــان ْ  فــسخ فــلا ;بــدون الــدين أجــل إلى وجيبــة كــان إن :َ
 فـــلا ;ًحـــالا الـــدين كـــان فـــإن :قـــال الأجـــل حـــل إذا زاد مـــا فـــسخ فلـــه ;منـــه أبعـــد كـــان وإن لـــه,

  .الدين عجل إن الراهن يلزم لم فعل وإن ,اًجد طويلة بوجيبة يكريه
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ُقلــت  مقــال لا بإذنــه كــان مــا لأن ;الــراهن إذن دون المــرتهن كــراء صــحة عــلى ًبنــاء هــذا :ُ
  .فيه بحال له

ُالماجشون ابن عن حبيبابن   بـدع أو دار مـن إكـراؤه الـشأن مـا كـراء المرتهن ترك إن :ِ
َأصبغ كراءه, غرم الأجل حل حتى ْ  لا ذلـك يـترك الكـراء عـلى الوكيـل وكـذا عليـه, غرم لا :َ
  .عليه غرم

ــــه عــــلى اتفقــــوا :حــــارث ابــــن  أجــــازه ولــــو الــــرهن بطــــل الــــرهن عاريــــة الــــراهن ولي إن أ
 وابــن أشــهب قــولا بطلانــه ففــي بإذنــه أعــاره وإن ا,ًاتفاقــ يبطــل لا الــراهن إذن بغــير المــرتهن
   أراده لمـــــــن كـــــــان وإن يبطـــــــل, لم المـــــــرتهن أراده لمـــــــن ذلـــــــك كـــــــان إن حـــــــارث ابـــــــنو القاســـــــم
  .بطل الراهن

ُقلت  لإيهامـه اًقاصـد لرجـل عاريته على اًاتفاق لو بلفظ الخلاف مسألة المازري فنقل :ُ
ْرشــد بـنولا الـراهن, بـإذن بهـا المـرتهن اســتقلال في الخـلاف فيلـزم عاريتـه في اسـتويا أنهـما  في ُ
 يــلي فــيمن الــسماع ألفــاظ اضــطربت :قولــه عيــسى, ســماع مــن الرهــون رســم نمــ مــسألة أول

ئه, الرهن في المؤاجرة  الـراهن بـين يحـول أن غلـة لـه مـا لمـرتهن لـيس :كلامـه أول فقولـه وكرا
 :وقـال فيـه, والكـراء ذلـك يتولى الإجارة عقد وبين بينه يحول لا :يريد ;رهنه استعمال وبين
 ذلـك يـلي الـذي هـو الـراهن أن عـلى قولـه فـدل وعلمـه, بإذنه إلا ذلك يفعل أن للراهن ليس
 الغلـــة فيبيـــع الحـــائط عمـــل في يعامـــل الـــذي هـــو المـــرتهن :المـــسألة آخـــر وقـــال المـــرتهن, بـــأمر

 ,ذلــك يــلي الــذي هــو المــرتهن أن عــلى قولــه فــدل أمــر ذلــك في للــراهن ولــيس ,الــدار ويــؤاجر
 أن يجـــز ولم الكـــراء, المـــرتهن ولي رتهنالمـــ يـــشترطها لم الغلـــة كانـــت إن ذلـــك في أقـــول والـــذي
ـــه ;الـــراهن يليـــه  حيـــازة فبطلـــت بـــالرهن اًمنتفعـــ صـــار الغلـــة وأخـــذ المـــرتهن بـــإذن وليـــه إن لأ

 معنـــاه الـــرهن مـــن خرجـــت فقـــد الـــدار, يكـــري أن لـــه أذن إن :فيهـــا قولـــه نـــص وهـــو المـــرتهن
ــــه عنــــدي ءهــــا, ويأخــــذ يكريهــــا أن لــــه أذن أ  المــــرتهنو ,ألةالمــــس أخــــر قولــــه يحمــــل وعليــــه كرا
 باشـتراط ارهنـً الغلـة كانـت وإن أمـر, فيـه للـراهن ولـيس ذلك, في يعامل الذي هو والمسلم
 قولـه يحمـل وعليـه المـرتهن, بـإذن لها والإجازة فيها, الكراء عقد الراهن يلي أن جاز المرتهن
  .اختلاف الراهن إذن دون الكراء عقد المرتهن ولاية وفي كلامه, أول

  .منها البئر حريم في ومثله للراهن والكراء معناه بإذنه إلا يكري لا :محمد قال
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 الـــرهن في الكـــراء كـــان وإن ,الـــرهن الأرض لـــرب والكـــراء بإذنـــه, إلا يكـــري لا :قـــال
ئه, من منعه له وليس إذنه بغير كراؤه فله بإسقاط  ابـن روايـة تحمل وعليه أشهب وقاله كرا

 وإن ,ضـمن تركـه إن المـرتهن عـلى ذلـك يجـب :لوقيـ ,ربـه إذن دون يكريـه أن لـه َالحكم عبد
ُالماجـشون ابـن قالـه قـدر وله ,للكراء يتخذ الرهن كان َأصـبغ وقـال ,ِ ْ  وهـو عليـه, ضـمان لا :َ
َّدونةالم في ما ظاهر  بـين ذلك من شيء في يفرق لم إذ :وروايته القاسم, ابن قول من وغيرها َ
  .وغيره للكراء يتخذ ما

ُقلــت ئــه عقــد الــراهن بمبــاشرة للكــراء يتخــذ الغلــة ذي زحــو دوام بطــلان ففــي :ُ  أو كرا
ْرشـد بـنوا والأكثـر البـاجي مـع المتيطـي طريقـا اًمعـ غلتـه رهـن يـشترط لم مـا أو اًمطلقـ قبضه ُ 
 مـع القاسـم لابـن الغلـة رهـن يشترط لم إن :ثالثها الراهن, إذن على المرتهن ولاية وقف وفي

ْرشـــــد بـــــنا وفـــــسر أشـــــهب, مـــــع زرقــــون وابـــــن َالحكـــــم عبـــــد ابـــــن وروايـــــة أشــــهب,  الأولـــــين ُ
  .موته أو الراهن فلس بعد المرتهن بيد الرهن وجود حكم وتقدم بالثالث,
  .الأمين بيد وجوده وكذا :َّالموازية وفي
  .ضعيفة الارتهان في الأمين شهادة :عتاب ابن قال :عات ابن

 حتــى اهإيــ تركــك لأن غــيره; رهــن عليــه ولــيس البيــع, العــدل شــهادة :سَــحنون وقــال
  .منتقض غير وبيعك لذلك كتسليمك باعه

 :أخــرى روايــة وفي القاســم, وابــن مالــك عـن لمحمــد الروايــات بعــض في كــذا :عيـاض
ــــين بيأ ابــــن وكــــذا ومختــــصره, نــــوادره في َّالــــشيخ نقلهــــا الروايــــة هــــذه وعــــلى وليوضــــع, ْزمنَ َ َ, 

 :قولـه ودليل لأشهب, النوادر من آخر موضع في وكذا يوضع رواية, عن اللخمي ونقلها
ـه ;)إلـخ …إيـاه تركك لأن(  ا,رهنـً ثمنـه كـان إن البيـع ومـضى الـرهن, يبطـل لم يـتراخ لم لـو أ

  .َّالشيخ تأويل هذا
ُشــيوخ بعــض إليــه وأشــار :غــيره وقــال ــه ناُ  بيــد فــات فــإن لراهنــه, ويــرد بيعــه, يجــوز لا أ
ــ الــثمن كــان مــشتريه ُشــيوخ بعــض إليــه أشــار ارهنً  الواهــب مــات إن ةالهبــ جــواز عــلى وهــو ناُ

  .حوزها في التراضي قبل
ُقلـــت ـــه ;بـــالبيع الـــرهن بطـــلان بـــالموت الهبـــة بطـــلان يلـــزم لا :ُ  وأشـــار عـــداء, فعـــل لأ

ُشيوخ بعض  قبـل فبيعه رهن من العقد بعد به تطوع وما ,العقد في اشترط فيما هذا أن إلى ناُ
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  .قبضها قبل الهبة كبيع قبضه
  .البيع بنقد يفت لم وأ فات بعد أو قرب :َّالموازية وفي
 في الخـــلاف عـــلى كلـــه نافـــذ البيـــع غـــيره, أو بتفـــريط كـــان :المجموعـــة في الملـــك عبـــد زاد

  .المبيعة الهبة
ُشيوخالـــ بعـــض قـــال  الـــرهن, بيـــع قبـــل الـــسلعة للمـــشتري يـــسلم أن الـــرهن يبطـــل إنـــما :ُ

 قـــبض في فـــرط كـــان ولـــو ا,رهنًـــ إليـــه يرجـــع حتـــى تـــسليمها يلزمـــه لم قائمـــة ســـلعة كانـــت وإن
  .الرهن

ُقلـــت ه مـــا :ُ ُشيوخالـــ لـــبعض عـــزا ْرشـــد بـــنا كـــلام ا,ًوثانيـــ ,ًأولا ُ  مـــن الرهـــون رســـم في ُ
  .عيسى سماع من َّوازالم ابن كتاب
 حـوزه بعـد باعه فإن ,يجز لم المرتهن إذن بغير الرهن الراهن باع إن :معها الجلاب فيو
  .فطرق دينه بمثل إذنه بغير أمينه أو المرتهن
ْبـــن رشـــدا  بتعجيلـــه عليـــه بـــه يقـــضى ممـــا كـــان إن دينـــه لـــه يعجـــل :القاســـم ابـــن ســـماع في ُ
ـه المـرتهن يجيـزه أن إلا يجوز لا :قولها ومعنى ا,ًقرض أو اعينً ككونه  أو حقـه مـن بأقـل باعـه أ
ــ الــدين كــان  مــضى باعــه إن الــسماع هــذا بخــلاف هــذا عــلى قولهــا ولــيس ,قــرض عــين في اعينً

  .حقه للمرتهن وعجل البيع,
 وأشــهب القاســم ابــن وروايــة اًمطلقــ بيعــه ورد الــدين وتعجيــل بيعــه نفــوذ في :ليالــصق

   فللمــــرتهن وإلا البيــــع, وتــــم ,وداه بــــه ومــــا وعنــــده دفعــــه قبــــل الــــرهن ثمــــن هلــــك إن :ًقــــائلا
  .بيعه رد

 تعجيــل ففــي أمــضاه فــإن فــسخه, لــه أن مرتهنــه إذن بغــير باعــه إن اتفقــوا :حــارثابــن 
ُالماجــــشون ولابــــن وأشــــهب, القاســــم ابــــن قــــولا لأجلــــه وبقائــــه حقــــه  حــــق الــــثمن بلــــغ إن :ِ

 اتفـــق إن عمـــر بـــن يحيـــى واختـــاره حقـــه, لـــه ويعجـــل لمرتهنـــه, خيـــار ولا البيـــع, جـــاز المـــرتهن
  .والجودة الصنف في والدين الثمن

ُقلت ُالماجشون ابن قول :ُ   .اتفاقه نقل ينقض ِ
ـــ الـــدين كـــان إن :اللخمـــي  كـــان إن وكـــذا لـــدين,ا وعجـــل البيـــع مـــضى بمثلـــه وبيـــع اعينً

, وإن كــــان بيعــــه وفــــاء وفيــــه ,ويعجلــــه بثمنـــه يــــشتري أن الــــراهن ورضي قــــرض مــــن اًعرضـــ
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 وإن لم يـــف بالـــدين; لأن منعـــه ضرر عـــلى ,الـــرهن أو موســـم بيعـــه لم يـــرد البيـــع وقــت نفـــاق
الـــراهن دون منفعـــة للمـــرتهن, وإن باعـــه بأقـــل ففـــي وجـــوب تعجيـــل الـــراهن الـــدين, ولـــو 

ْبــن رشــدإن كــان ذا مــال بعتقــه وتخيــير المــرتهن في رده نقــلا ابإتمامــه مــن مالــه   عــن أشــهب, ُ
إن أمـــــضاه ففـــــي وقـــــف ثمنـــــه رهنـــــا إلا أن يـــــأتي الـــــراهن بـــــرهن ثقـــــة, : وعنهـــــا وعليـــــه قـــــال

عبـــد , وروايـــة ابـــن سَـــحنونتعجيلـــه قـــولان لهـــا في رهنهـــا, وكتـــاب التجـــارة مـــع  ووجـــوب
 وإلا ففــي كونــه ,, فــإن شرط رهــن ثمنــه لــزم ولــو باعــه بإذنــه ولم يــسلمه إلا لمبتاعــه:َالحكــم

رهنــا إن حلــف مــا أذن لــه إلا لإحيــاء الــرهن, وبطلانــه قولهــا, ونقــل الــصقلي عــن أشــهب, 
وعـــلى الأول فيهـــا إن أتـــى راهنـــه بـــرهن ثقـــة يـــشبه الأول, وقيمتـــه كقيمتـــه فلـــه أخـــذ الـــثمن 

زيــد مــن الــدين وإلا بقــي رهنــا لأجلــه, شرط كــون قيمــة الثــاني بقيمــة الأول, وإن كانــت أ
إن كـــان الأول ممـــا لا يـــضمن فـــلا يلـــزم مـــا يـــضمن, ولـــو : خـــوف نقـــص الأســـواق, وقيـــل

ـــه لإحيائـــه بيمينـــه قولهـــا, ونقـــل :أســـلمه لراهنـــه فباعـــه بـــأدنى ففـــي بطلانـــه وقبـــول قولـــه  أ
 إنــما فعلتــه ; ففــي قبــول قولــه,الــصقلي عــن نقــل بعــض الفقهــاء, ولــو أســلمه لراهنــه ليبيعــه

ا, ًجــر نفعــ شرط تعجيلــه الــثمن عــلى البيــع في الإذن ســلف  لأن;هلتعجيــل حقــي وســقوط
عــلى الأول هــو أحــق بــالثمن مــن الغرمــاء إن قــاموا قــرب : ًنقــل الــصقلي قــولي أشــهب قــائلا
  .دفعه وهم إن قاموا لبعد بعده

  :ٌوعتق الراهن الرهن وهو معسر لغو
  .اً اتفاق:حارثابن 
ُقلت ه عتق مدين:ُ   .وعليه  لأ

 ولا فـضل في ثمـن العبـد لم يبـع, ولـو ًروي محمد إن كان الراهن عديماي: قال الصقلي
كــــان فيــــه فــــضل بيــــع بقــــدر الــــدين وعتــــق منــــه الفــــضل, وإن لم يوجــــد مــــن يــــشتري بعــــضه, 

  .فضل ثمنه وأعطى راهنه
 فيعتــق, وإن أعتقــه ًلايبــاع كلــه حتــى يحــل الأجــل لعــل الــسيد أن يفيــد مــالا: الــصقلي

  .زوم تعجيل حق المرتهن أو دونه بلا قبل حوزه ففي مضيهًموسر
 وبعد حـوزه :, ونقل ابن حارث عن أشهبَّالعتبيةنقل اللخمي عن ابن القاسم في 

  .ا, أو ما لم يأت برهن ثقة معروف المذهبًفي لزوم تعجليه حق المرتهن مطلق
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ا, لا بقيـد كونـه ًا, لا بقيـد كونـه مطلقـً ونقل اللخمي عن القاضي عن الأبهري مطلق
الــصقلي في آخــر ترجمــة جنايــة الــرهن, انظــر إن أعتــق العبــد والــدين عــروض  وز,بعــد الحــو

ا, مـــا لم يـــأت مـــن بيـــع, وامتنـــع المـــرتهن مـــن تعجيلهـــا هـــل يغـــرم الـــراهن قيمتـــه فتوقـــف رهنـًــ
  .ا بحاله لا يعجلبرهن ثقة, أو يبقى رهنً

ُقلت نـه في  وهو كلام التونسي يؤخر تنفيذ عتقه لحق المرتهن, وعلى التعجيـل في كو:ُ
كـل الــدين إن كــان أكثــر مــن قيمتــه, أو قــدرها فقــط قولهــا, ونقــل اللخمــي عــن ابــن القاســم 

  . تعديه بعتقه كبيعهَّالموازيةولابن القاسم في : ا ثم أعتقه, قالًفيمن أعار عبد
  .قبل القبض أو بعده كالبيع قبله إن أعتقه: الحاجبابن 

الــسلام عــلى هــذا, ينفــذ العتــق,  بتعجــل هــذه, ولا يلــزم قبــول رهــن ابــن عبــد :وفيهــا
  .ويأتي برهن ثقة أعتقه قبل قبضه أو بعده, وهو في غاية البعد عن الروايات

ُقلت  نقل ابـن الحاجـب هـو مقتـضى قـول الأبهـري, ونقـل اللخمـي عـن ابـن القاسـم :ُ
  .  إن كاتبه بعد حوزهَّالعتبيةفي 

  .كعتقه: ا, وقيلوبقي رهنً: قال اللخمي
ي, فــإن حــل الأجــل, وفي كتابتــه وفــاء نفعــت, فــإن كــان فيهــا  عــن محمــد بقــ:الــصقلي

  .فضل بيع منها بقدر الدين, وإن لم يكن فيها وفاء بيعت رقبته
 ويعجـل المـرتهن حقـه ,والكتابـة كـالعتق تمـضي:  قال ابن القاسم:َّالموازيةفي : َّالشيخ

  .إن كانت بعد حوزه
لكتابـــة رهنـــا كالرقبـــة ولا وإن كانـــت قبـــل حـــوزه حـــازه مكاتبـــا, وفي كـــون ا: الـــصقلي

  .كالغلة, قولا أشهب ومحمد
يقـبض المـرتهن كـل نجـم يحـل, فـإن وفى الكتابـة ولم يـف : عـلى قـول أشـهب: اللخمي

الــدين لم تنفــذ لــه حريــة حتــى يحــل الأجــل يقــبض مــن الــراهن تمــام دينــه, فــإن أعــدم بيــع مــن 
ه مكاتب بقدر ما بقي, فإن لم يف عجز وبيعت رقبت   .هالمكاتب على أ

ُقلــت إن كــان الــراهن عــديما وحــل أجلــه بيــع كلــه, :  عــن أشــهبَّالموازيــة للــشيخ في :ُ
  .وأعطى فضل ثمنه للراهن إذ لا يكون بعض مكاتب

السيد   فإن أدى,وعلى قول محمد يقبض السيد كل نجم يحل ولا حرية له: اللخمي
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على الكتابة عـلى هـذا الدين عند حلوله وإلا بيع, والعبد في القولين بالخيار بين أن يمضي 
  . إلا أن تكون الكتابة بكتابة كخراجه,اً لأن عليه فيه ضرر;أو يرد

ُقلــــت ا, ًلهــــا الكتابــــة فتمــــضي إن كــــان مليــــ: سَــــحنون في النــــوادر مــــن المجموعــــة قــــال :ُ
, وفي الكتابــة إن بيعــت وفــاء بالــدين جــازت وبيعــت, ًويؤخــذ منــه الــدين, وإن كــان عــديما

 قــول ابــن ,, وكونــه كإعتاقــهاً وإن دبــره ففــي بقائـه رهنــا مــدبر:مقــول أشــهب المتقــد ثـم ذكــر
  .ا بصحة رهن المدبر ورواية المدبرًالقاسم محتج
ه لو لم يعجل غـرم:الصقلي  الـراهن كـالعتق لاحـتمال عـسره  صوبها بعض الفقهاء بأ

  .عند حلول الدين, فيبطل تدبيره
مــه يــؤدي لتــأخير اقتــضاء حقــ: سَــحنون ه مــن ثمنــه بعــد حلــول فــإن عــدم تعجيــل إغرا

دينه لموت راهنه, ورده الصقلي باحتمال أن معنى قـول ابـن القاسـم إن حـل أجلـه في حيـاة 
ْبـــن وهـــبراهنـــه عـــديما بيـــع في الـــدين, ومثـــل روايـــة ا  عـــن محمـــد عـــن أشـــهب َّالـــشيخ, نقـــل َ

 بيـد ًبعـد حـوزه, وإن كـان عـديما ا عجـل الـدين إن دبـرهًالتدبير كـالعتق إن كـان الـراهن مليـ
مرتهنه بحاله إن ودى الراهن الدين بعد تدبيره, وإن لم يؤده بيع جميعـه, ولـو كـان في ثمنـه 

  .مدبر  إذ لا يكون بعض;لسيده فضل دفع
  .ينفذ غيره ويباع منه بقدر الدين: ابن حارث عن يحيى بن عمر

  . إذ لا يكاتب بعض عبد; والكتابة تباع كلها:الباقي
ُقلت  إن تعـذر بيـع :ابن الحاجب بعد ذكـره المكاتـب هذا يوجب تعقب ظاهر قول :ُ

  .بعضه بعد أجله بيع جميعه
 خــــذوا : إن أعتــــق المــــديان عبــــده, فــــأراد الغرمــــاء رده, فقــــال لهــــم العبــــد:في رهونهــــاو

  .دينكم, ولا تردوا عتقي أو تبرع بذلك أجنبي, فذلك للعبد
جنبــــي إن أعتــــق الــــراهن بعــــد حــــوز الــــرهن وهــــو معــــسر, فقــــال العبــــد أو أ: اللخمــــي

 إنــما قــضيت, :خــذوا ديــنكم, كــان ذلــك لــه ولا قــول للمــرتهن, فــإن قــال العبــد أو الأجنبــي
 ,لأرجــع عــلى الــسيد, فــذلك لــه; لأن الــسيد رضي أن يعتــق, ويبقــى الــدين في ذمتــه يتبــع بــه

  .ٍ ليس له ذلك, وليس بحسن, ولا يجري قوله على أصل:وقال أبو الزناد في العبد
ُقلت ه سل:ُ   .ف منه لسيده جر نفع عتقه بل يجري; لأ
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 ينبغي لو رضي العبد أن يـسلف سـيده ذلـك أن يكـون لـه الرجـوع بـه عليـه; :الصقلي
 لم يكــن عتقــه يــتم إلا بقــضاء :لأن للغرمــاء أن يجيــزوا عتقــه, ويــصبروا بــدينهم إلا أن يقــال

ـــه أدى الـــدين وهـــو في ملـــك ســـيده, وفي هـــذا نظـــر; لأن ســـيده لـــو أعتقـــه ,الـــدين  فـــصار كأ
عبد على سيده ديـن ولم يكـن اسـتثنى مالـه لمـضى عتقـه وبقـي دينـه في ذمـة سـيده, ولـيس ولل

ـه إن رده كـان أضر بـه إن رده لـسيده حينئـذ, أخـذ مالـه إن شـاء  له رد عتـق نفـسه بدينـه; لأ
لا مـال لـه, فاختـارت نفـسها, فطلـب  وأمته من عبد وقـبض صـداقها أن من رفع: كما قيل

  . رده عتقه الأمة لعسره بالصداقزوجها سيدها بالصداق, وطلب
لا يكــون لهــا خيــار; لأن خيارهــا الطــلاق يوجــب ســقوط عتقهــا وبقاؤهــا حــرة : قيــل

تحــت عبــد خــير مــن إبقائهــا أمــة لموجــب ســقوط خيارهــا, ولم يجعــل أن العتــق يمــضي; لأن 
 ثـم , إذا أخذ مهـر أمتـه وأعتقهـا:إيجاب الصداق على الميت إنما حدث بعد العتق, كما قال

ه دين عليه حدث بعد الطلاق لاط   .يرد العتق لقها, الزوج أ
لا شـــك أن :  ولا فـــرق بيـــنهما وهـــو اخـــتلاف قـــول, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام:الـــصقلي

وعتـــق العبـــد بخـــلاف العبـــد خـــلاف مـــا  ا لـــه الإمـــضاءًلـــيس للأجنبـــي إذا ديـــن الـــسيد ســـلف
بعـد حـوزه ففـي لـزوم ا, ولظاهر لفظها, وإن أعتـق العبـد الـرهن معيبـوه ًتقدم للخمي نص

 لا غرم عليـه إن :ثالثها ,دين أو الدين, وإن زاد على قيمتهغرمه الأقل من قيمته أو من ال
إلا أن يكــون المــستعير هلــك عــن إيــاس :  الأول:رابعهــاحلــف مــا أعتقــه ليــؤدي الــدين, و

 وعـــلى القـــول الآخـــر يعجـــل ,أن يكـــون لـــه شيء, فالثالـــث لابـــن القاســـم, ولنقـــل اللخمـــي
ـــه لا  اً ويحيـــى بـــن عمـــر محتجـــسَـــحنون وإن زاد عـــلى قيمتـــه مـــع ابـــن حـــارث عـــن الـــدين, بأ

محمـــد عـــن أشـــهب, واختيـــاره  يخـــرج رهـــن مـــن يـــد مرتهنـــه إلا بقـــبض دينـــه, والـــصقلي عـــن
محمد وأشهب كمن أعتق عبده بعد أن جنى, فحلف ما أعتقـه لأداء الأرش, ورده محمـد 

  .بأن الجناية أدرجت للعبد من ملك ربه
ُقلـت ـه بعدمــه:ُ  والـدين لــيس , وبــأن الأرش مـسبب فعــل العبـد بقــرب قـصد العتــق أ

 مـــا حكـــاه مـــن القـــول, فحمـــل فعـــل الفاعـــل عـــلى عـــدم :يريـــد: مـــن ســـبب, وقـــول اللخمـــي
 ,اً بقـي رهنـا اتفاقـًالتعدي وقصده به أداءة الرهن به رهن ابن حارث إن كان المعـير عـديما

ستعير بعد حلول الأجـل صـواب, كقولهـا وقول ابن شاس إن غرم الدين بملائه رجع الم
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إن تعجــل رب الــدين دينــه قبــل حلــول أجلــه مــن تركــه حميــل بــه لموتــه, فــلا رجــوع لوارثــه 
  .على الغريم حتى يحل أجله

 إن حملـــت أمـــة الـــرهن مـــن راهنهـــا بـــإذن مرتهنهـــا في وطئهـــا بطـــل رهنهـــا, وإن :وفيهـــا
يبــاع منهــا :  فقــال اللخمــي,ًديما, وإن كــان عــًغــرم قيمتهــا عــاجلا حملــت فوطــأه إياهــا توبــا

ــه لا يكــون بعــض أم ;يــؤخر لحلــول الــدين: بقــدر الــدين ويعتــق البــاقي, وقــال أشــهب  لأ
  .ولد ولم يحك

ْبن رشدا   . لعدم الراهن إلا بعد حلول الأجل:ُ
لا يبـــاع منهـــا إلا بقـــدر الـــدين  : وقـــال يحيـــى بـــن عمـــر:حـــارث إثـــر قـــول أشـــهبابـــن 

يوقـــف لعلـــه يملـــك باقيهـــا بوجـــه مـــا, إلا أن يـــدخلها : قيـــليعتـــق الآن, و: وباقيهـــا, فقيـــل
  .بالبيع منها حرية فيجتمع على تعجيل عتق

ْبــن رشــدا إن فقــد مــا يبتــاع منهــا بقــدر الــدين بيعــت كلهــا أو تــصدق الــراهن بفــضل : ُ
ه ثمن أم ولد, وقيل تبـاع كلهـا, ولـو وجـد مـن يبتـاع منهـا بقـدر الـدين لـضررها : ثمنه; لأ

 ,ولو حملت بوطئه وهي تتصرف للمرتهن, ففي كونه كإذنه أو كلنـسورةبتبعيض عتقها, 
ولا ســبيل عــلى الولــد وصــوبه, وســمع عيــسى : روايــة محمــد قــائلا: ونقــل اللخمــي: قولهــا

إن كانـت بيـد عـدل, فردهـا لراهنهـا فحملـت منـه عجـل الـدين لربـه, وكانـت : ابن القاسم
تهنهــا يــوم وطئهــا واتبــع الغــريم بــذلك,  غــرم العــدل قيمتهــا لمرًلــه أم ولــد, فــإن كــان عــديما

إن كانـــــا : فــــإن كانــــا عــــديمين بيعــــت تــــضع في الـــــدين أو قــــدره منهــــا, وعــــبر عنــــه اللخمــــي
لا ســبيل للمــرتهن عليهــا, : غــريمين, فــالمرتهن أحــق بالجاريــة إن لم يعلــم, وعــلى قــول محمــد

ْبن رشد إن كانت بيد الراهن لم يكن المرتهن أحق, ومثله لا:كقوله ُ.  
ا, فليس للعبـد وطؤهـا في الـرهن, ثـم هـي في ً من رهن أمة عبده أو رهنهما مع:اوفيه

  .ا أبينًالوجهين بعد فكاك الرهن للعبد كما كانت وإرهانهما وافتكاكهما جميع
ـــ:الـــصقلي ا معـــه كـــذلك أو لـــه أن يطـــأ أمتـــه مـــا لم يرهنـــه  في كـــون شرط مـــال العبـــد رهنً
  .اللخمي وقول بعد أصحابنا َّالموازيةجاريته قول 

فــلا يرجــع إليــه إلا بــرد :  يريــد; ورهــنهما أو رهــن أمــة عبــده فقــط, انتــزاع:قــال محمــد
َّدونةجديد, ورأى في الم عَ ه تعريض للانتزاع, وليس بانتزا   . أ
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عـــ:وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام عـــا, إنـــما هـــو شـــبه انتـــزاع, ولـــو كـــان انتزا ا ً لـــيس ذلـــك انتزا
أن شـبه الـشيء في الفقهيـات, كالـشيء فـما لـزم في لافتقر بعد الفداء إلى تمليك آخـر, ويـرد بـ

ه انتزاع, ويرد إلـزام اللخمـي عـلي َّالموازية والصواب ما وقع في ; لزم في شبهه;الانتزاع  أ
ه انتزاع افتقاره لرد جديد, فإنه انتزاع لشيء خاص, وهو ديـن الارتهـان لا لمطلـق ملـك  أ

لمـن انتـزع كمـن انتـزع جاريـة  ا كـان عليـهالمنتزع, فإذا سقط تعلق دين الارتهان بقي على م
  .عبده بهبتها لرجل, فلم يقبلها

ْبن رشدوقال ا   .إن خرجت من سماع عيسى من كتاب النكاح:  في رسمُ
َّدونــةقــال في الم ــه تعـــريض : َ إن رهنــه أمـــة عبــده معــه غــير انتـــزاع, ومنعهــا الــوطء; لأ

  .هو انتزاع, والأول أظهر: لانتزاعه إياها, وقيل
 فلــيس ;وهــذا في المــأذون لــه في التجــارة, وأمــا المحجــور عليــه: ن عبــد الــسلامقــال ابــ

  .له وطء أمته إلا بإذن سيده كما تقدم
ُقلـت َّدونـة ظـاهر الروايــات في الم:ُ  أن للعبـد أن يطــأ أمتـه دون إذن ســيده في : وغيرهــاَ

  قـــول الـــصقلي وغـــيره في مـــسألة−واالله أعلـــم−وطئهـــا, ولـــيس كـــما زعـــم, وغـــره في ذلـــك 
  .كتاب النكاح الأول, وللمكاتب والعبد التسري في ماله بغير إذن سيده

ا لــــه في التجــــارة, ولا دليــــل فيــــه عــــلى وطء غــــير ً إن كــــان مأذونــــ:يريــــد: قــــال الــــصقلي
 أن : فيريـــد;المـــأذون لـــه عـــلى إذن ســـيده; لأن معنـــى التـــسري في مـــا لـــه أن يكـــون بيـــده مـــال

ئــه لا يجــوز إلا يتــسرر فيــه, وهــذا لا يمكنــه الــوطء بملكــه إلا  باشــتراء الأمــة, ومطلــق شرا
 لافتقاره لإذن سيده, وقد قال أبو ;بإذن سيده, وأما الوطء لما تقرر في ملكه فلا موجب

  .إبراهيم في مسألة كتاب النكاح لما حكى قول ابن يونس
ْبن رشدقال ا ْبـن رشـدوكذلك العبـد المحجـور, ولا: ُ  : مـذهب مالـك: في المقـدماتُ
  .تسرر في ماله إذا أذن له سيده, ويطأ بملك يمينهأن للعبد ال
ُقلت   .التسرر بإذن السيد دون وطئه فقيد :ُ
 إن وطئهـــا المـــرتهن فولـــدت منـــه حـــد ولم يلحـــق بـــه الولـــد ولا يعتـــق عليـــه إن :وفيهـــا

ا أو أكرههـا, وكــذا إن ًملكـه, وكـان رهنــا مـع أمـه, ويغــرم مـا نقـصها وطــؤه, ولـو كانـت ثيبــ
ءًن كانت ثيبطاوعته وهي بكر, وإ   .ا فلا شيء عليه, والمرتهن وغيره في ذلك سوا
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ا وهـــو أشـــد في ً الـــصواب أن عليـــه مـــا نقـــصها, وإن طاوعتـــه وإن كانـــت ثيبـــ:الـــصقلي
ه لا تعــد زانيــة ه; لأنهــا في الإكــرا بخــلاف الطــوع, فــإذا دخــل عــلى ســيدها فيهــا عيــب  الإكــرا

الأجنبـــي مـــا نقـــصها بكـــل  أن عـــلى :فوجـــب عليـــه غـــرم قيمتـــه, ونحـــوه في كتـــاب المكاتـــب
  .ا كالحرةًمما نقصها, وإن كانت بكر حال, ولأشهب إن طاوعته فلا شيء عليه

ُقلـت ولا يعتـق عليــه الولـد إن ملكهـا بقولهـا آخـر أمهــات الأولاد إن :  نـوقض قولهـا:ُ
, وربـــما أخـــذ مـــن عـــدم عتقهـــا إباحـــة وطئهـــا كقـــول عبـــد اًلـــه أبـــد كـــان للولـــد جاريـــة لم تحـــل

ــه حكـــم بــين حكمـــين لا يخفــى عـــلى منــصف ســـقوطه, الملــك, وجـــواب  بعــض المغاربـــة بأ
تـأثيره في رفـع العتـق  البنـوة في حليـة الـوطء أخـف مـن ويفرق بينهما بأن تأثير مـانع احـتمال

ــه في بعــض مقتــضيات الملــك, وهــو الــوطء; لأن  رفــع حليــة الــوطء إنــما يرفــع بالملــك; لأ
رة والبيـع وغـير ذلـك, وفي إيجـاب العتـق مطلق الانتفاع بالمملوك مـن الاسـتخدام والإجـا

 ولا يلــزم مــن إيجــاب وصــف مــا ,برفــع مقتــضات الملــك كلهــا مــن الــوطء ومطلــق الانتفــاع
  .أشد أخف إيجابه أمرا مرا

: اتفقوا على منع إنكاح الراهن أمته الـرهن, فـإن نـزل فقـال ابـن القاسـم: حارثابن 
  .لا يجوز النكاح إلا بإذن المرتهن

 ولهـا , البناء ويثبت بعده ويمنع الزوج من الوطء ما دامت رهنايفسخ قبل: أشهب
رهنه, ولم يعجب يحيـى بـن  المرتهن بطل فضل المسمى, وإن بنى بها بعلم صداق المثل إن

كر :عمر قولاهما, وقال  قـول أشـهب سَـحنون يفسخ ولو رضي المرتهن وبنى الزوج, وأ
ه فاسد لعقده: بصداق المثل, قال   .لأ

 بـل لحـق المـرتهن في نقـص الأمـة كالأمـة ;لم يوجبه أشهب لسبب فـساده: حارثابن 
  .تتزوج بغير إذن سيدها على زوجها الأكثر من المسمى أو مهر المثل

  .ويعجل الدين: ا جاز النكاح; يعنيًإن كان سيدها موسر: سَحنون
  . رد النكاحًوإن كان عديما: قال
  .إن حل أجله له ببيعه المرتهن بثمن الرهن لا يبيح له استقلا:وفيها
  .إن حل أجله ولم يقضه لم يكن له بيعه ورفعه للإمام: الباجي

  .قال ابن القاسم في غيرها, فإن باعه رد بيعه: قال مالك فيها
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ُقلـــت مـــن قـــضاء الحـــق ولـــيس مـــن  إن أبـــا الـــراهن:  في أحكـــام ابـــن ســـهل مـــا حاصـــله:ُ
في أجــــل  المــــال ليبيعــــهالنــــاض ففــــي ســــجنه حتــــى يبيــــع للقــــضاء, أو إن عجــــز عــــن حميــــل ب

ا يبيعهــا عليــه الحــاكم دون ســجن ولا حميــل لابــن معــاذ مــع ابــن غالــب مــع ًيــضرب لــه ثانيــ
  .صالح محمد وابن سهل مع نقله جواب ابن

 فـإن لم يكـن أو عـسر تناولـه , فللـسلطان;فإن لد الراهن عن البيع أو غاب: اللخمي
  .ذ بيعهبجماعة العدول يحضرهم لإشهاده فيما يبلغ ثمنه, وينف

ا, واسـتؤني بعـذر ً إن شق تناوله فبيعه جـائز إن كـان بيعـا صـحيح:َّالموازيةأشهب في 
 أو قـضيا باعـه مـن غـير :فيما بينـه وبـين الـراهن إن كـان الـرهن ممـا يـسرع إليـه الفـساد, معنـاه

  .حاكم; لأن حبسه فساد
ْبن رشدا عـه مرتهنـه إلا  باق على ملك راهنه لا يجـوز بي: في رسم الرهن وثيقة لمرتهنهُ

بــإذن ربــه, فــإن لــد أو غــاب رفعــه الــسلطان فباعــه بعــد أن يثبــت عنــده الــدين والــرهن, وفي 
يـشبه  لزوم إثبات ملك الراهن الرهن, قولان يتخرجان على المذهب, وذلـك عنـدي فـيما

أن يكـــون لـــه, ومـــا يـــشبه أن تكـــون كـــرهن الرجـــل حليـــا أو ثوبـــا لا يـــشبه لباســـه, ولا تجـــره 
  .من إثباته ملكه للراهن ا لا يجوز لباسها فلا بد فيهًا أو ثوبًحلاسورهن المرأة 
ُقلــت  افتــى ابــن عتــاب بعــدم وقــف بيعــه عــلى ثبــوت ملكــه, :في أحكــام ابــن ســهلو :ُ

  .وخالفه غيره, ووافقه ابن عتاب في الرفع
ُقلت   . فالأقوال أربعة:ُ

ْبــن رشــدا  لراهنــه عــلى عــسر تنــاول الــسلطان باعــه بحــضرة العــدول, ولا مقــال  فــإن:ُ
  . فله أخذه منه بالثمن الذي اشتراه منه;مشتريه إلا أن يكون باعه بأقل من القيمة

ُقلت الأصـل خـلاف? يـذكر  ولو طاع المـشتري بـدفع تمـام الـثمن, وفي هـذا:  ظاهره:ُ
  .إن شاء االله تعالى في الوكالات

ْبن رشـدا  المـشتري  فلـه أخـذها مـن;وهـذا في العـروض, وأمـا في العقـار والأرضـين: ُ
بــــالثمن إن لم يبعهــــا الــــسلطان, وباعهــــا المــــرتهن بحــــضرة العــــدول واستقــــصى الــــثمن وبــــاع 

  .بالقيمة
ُقلت   . ظاهر ما تقدم للخمي أن لا فرق بين الربع وغيره:ُ
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ْبــن رشــدا ا يخــشى فــساده فبيــع ًا أو ثمــرًا أو قــضبًإن كــان الــرهن مقتاتــ:  وقــال أشــهب:ُ
لعدول وهو تفسير لما تقـدم وحمـل بعـض الثـاني عـلى المرتهن جائز دون السلطان وجماعة ا
ه خلاف رواية ابن القاسم في الم َّدونةأ   . وغيرهاَ

ذكر المازري قول أشهب رواية له, ومقتضى لفظ ابن الحاجـب  :قلت في المجموعة
  .لفظ حمله على الخلاف

ثر مـن  إذا أمر الإمام ببيع الرهن, فإن كان يسير الثمن بيع في مجلس, وما ك:الصقلي
ــام ومــا كثــر مــن ذلــك بيــع في أكثــر حتــى يــشتهر ويــسمع بــه كالجاريــة الفارهــة والثــوب  الأ

  .والثلاث, وكل شيء بقدره الرفيع والدار والمنزل فربما ينادي على السلعة في الشهرين
 لو احتيج في بيـع الـرهن إلى السمـسار ففـي كـون الـرهن الآخـر عـلى مرتهنـه :المازري

َأصــبغ وأو راهنــه روايــة عيــسى ْ  عــن ابــن القاســم قــولهما, وكــذا لــو أبــق العبــد الــرهن وافتقــر َ
 عنــه وعــن غــيره سَــحنونففــي كــون ذلــك عــلى مرتهنــه أو راهنــه نقــلا ابــن  بالإتيــان بــه لجعــل

قول عيسى, ولم يعزه : نحوه للباجي والصقلي, والأول سماع عيسى ابن القاسم, والثاني
ْبن رشدا َصبغَ لأُ ْ.  

ُقلت يع الإمام الرهن إلى بلوغه القيمـة بعـد انتهـاء مـدة النـداء عليـه, كـما  هل يفتقر ب:ُ
  .?كان يفعله بعض قضاة الوقت ممن لا تحصيل له أم لا

لـو كـسرت عـروض المفلـس  و:ظاهر الروايات عدمه, وهو مقتضى قول ابن محـرزو
 في آخــر ترجمــة المحبــوس في سَــحنونهــو ظــاهر قــول  و,ًبيعــت عــاجلا وترجــى لهــا أســواق

  .ين يسأل أن يعطى حميلاالد
يبيع الحاكم ضيعة المدين بالخيار, فإن لم يجد إلا ما أعطى باع, وانظـر : سَحنونقال 

في الـدين عـلى الغائـب, والأظهـر عدمـه لتعلـق   مـا يبـاع عليـه كالـدينًهل يفتقر لكونـه أولا
ــسر بيعــ أعنــي : قــال و,ا مــع أن راهنــه كــالملتزم بيعــه بتركــهًحــق المــرتهن بعينــه, وربــما كــان أ

يجــب أن يبــاع عليــه في الــدين لــرهن وغــيره, وفيــه نظــر مــن ظــاهر مــا يــأتي  نظــر الإمــام فــيمن
ْبن رشدلا   . خلافهُ

ــام, فــإن وجــد مــن :وفي العتــق الأول منهــا  وبيــع الــسلطان بالمدينــة عــلى خيــار ثلاثــة أ
  .البيع يزيده, وإلا فقد
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لأجل, ولا يضر اتحاد القـابض لا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد ا: الحاجبابن 
 صـحة توكيـل الـراهن المـرتهن :والمقبض جواب عـن سـؤال مقـدم مقـدر تقـديره, أن يقـال

ه يؤدي لصدق متباينين على ذات موضوع واحد وهو باطـل, ;على بيع الرهن مشكل  لأ
 هــو فاعــل في المعنـــى ًا يــستلزم مفعــولاًالفاعــل مــن أقـــبض رباعيــ وبيانــه إن أســلم القــابض

ا فزيد مفعول هو فاعل في المعنى واسم الفاعـل مـن ًا درهمًالفاعل من أقبضت زيدكاسم 
ا بــــدرهم ً في المعنـــى كاســـم الفاعـــل مـــن قبـــضت درهمـــً لـــيس فـــاعلاًقـــبض يقتـــضي مفعـــولا

 في المعنــى فــلازم الفعلــين متبــاينين, وتبــاين اللازمــين موجــب لتبــاين ً لــيس فــاعلاًمفعــولا
 متباينــان, فلــو صــح توكيــل الــراهن للمــرتهن عــلى  فقــابض ومقــبض,العوضــين الملــزومين

الـــدين للـــزم أن يـــصدق عليـــه مقـــبض مـــن حيـــث مقـــام الـــراهن  بيـــع الـــرهن مـــن الـــبراءة مـــن
وقابض من حيث استحقاقه قبض ثمنه من دينه, وقد بينا تباينهما, فلـزم صـدق المتبـاينين 

ازري عـــن ا لنقـــل المـــًعـــلى ذات واحـــدة وهـــو محـــال, فهـــذا الإشـــكال يـــصلح كونـــه متمـــسك
 وتقريــر قــول ابــن الحاجــب, ولا يــضر ,الــشافعي منــع كــون المــرتهن وكــيلا عــلى بيــع الــرهن

 إنـــما يـــصح يمتنـــع صـــدق المتبـــايعين عـــلى ذات موضـــوع :اتحـــاد القـــابض والمقـــبض أن يقـــال
  زيـد أب لـيس بـأب, باعتبـار:واحد إذا كان ذلك باعتبار واحد, أما باعتبارين فلا كقولنا

ثـى, ومـن فهـم كـلام الأشـياخ مـن حـد التنـاقض  كرا لولد ذًكونه أب ه لـيس بـأب لولـد أ وأ
  .اتضح له فهم ما قررناه

ا لنفـــسه إلا أن ًا عـــلى كونـــه قابـــضًا ســـابقًا مقبـــضًكونـــه مطلقـــ: وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
حكمي بالبينة فقط, وهل السبقية بـالزمن أو العلـة فيـه  قبضه للرهن حسي, وقبضه نفسه

ن لم يـــضمن المـــرتهن إن ضـــاع بالبينـــة إثـــر قبـــضه مـــن المـــشتري, وإن نظـــر, فـــإن كـــان بـــالزم
  .كانت السبقية بالعلية ضمنه, ولم أره لهم فتأمله

ُقلــت عــن قبــضه  قبــضه الــرهن المــذكور بالزمــان لا بالعلــة لجــواز انعقــاد  إنــما التقــدم:ُ
  .ذاتيهما لنفسه باعتبار

ــه في قبــضهه ل:وفي تقييــده لــراهن وكيــل, والقــول قــول  نفــي الــضمان بالبينــة نظــر; لأ
  .الوكيل في دعوى التلف إن لم تقم بينة

ْبن رشدقال ا ـه موكـل عـلى بيعـه دون : ُ ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أ
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أؤخـرك لأجـل كـذا عـلى رهـن كـذا وتـوكلني عـلى : مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول لـه
ع فــسخ وكالتــه ومنعــه ابتــداء, ولــه  ففــي جــوازه مــع لزومــه ومنــ,بيعــه دون مــؤامرة ســلطان

  .غيرهم القاضي, والقاضي دون إسماعيل عزله قولا
ُقلــــت َّمدونــــة عــــزا ابــــن زرقــــون الجــــواب لأشــــهب وابــــن نــــافع المنــــع, ولل:ُ هــــة, َ  الكرا
ْبــن رشــدوحكــى ا ــه يجــوز في العــروض ويــرد في الأصــول فــات أو لم يفــت, : عــن أشــهبُ  أ

  .فهذا قول ابن نافع
ْبــن رشــدا عزلــه, ففــي مــضيه جملــة إن أصــاب وجــه البيــع أو في  منعــه إن باعهــاعــلى  و:ُ

 ولـو فاتـت لهـذا الـسماع مـع روايتهـا, وقـول :ثالثهـاالعروض ويرد في الأصول ما لم تفـت, 
َأصبغابن القاسم في هذا السماع, و ْ   .في هذا السماع وأشهب  وقول مالك في الثانيَ

ُقلــت قـــول : الحيــوان كالأصــول, وقــال :القـــول الثــاني  حكاهــا اللخمــي, وجعــل في:ُ
َّن القصاراب   . أقيسُ

ا ومـــا لـــه بـــال ثلاثـــة ً واحـــدًمـــا لا بـــال لـــه أو يخـــشى فـــساده يمـــضي قـــولا: زرقـــونابـــن 
  :أقوال

َّدونةفي الم   . يمضي:َ
  .لو لم يفت و,َّالعتبيةفي  قال
ضا  َّالعتبيةوفي    .يرد ما لم يفت: لمالكًأ
زيـــةوفي  ْبـــن رشـــدلأكثـــر مـــن الـــثمن أو القيمـــة, وتأويـــل االمـــرتهن ا  إن فـــات لـــزم:َّالموا ُ 

  . يجوز في العروض, ويرد في الأصول غير بينَّالعتبيةعلى 
ْبــن رشــدا  وعــلى الأول إن بــاع بأقــل مــن القيمــة فلراهنــه أخــذه مــن مــشتريه بــالثمن, :ُ

فــإن تداولتــه الأمــلاك فلــه أخــذه بــأي الأثــمان شــاء, كالــشفعة فــيما تداولتــه الأمــلاك, وعــلى 
لة الأسواق فما فوقها: انيالث   .فوتها بحوا

 اختــــصار اخــــتلافهم اتفــــاق ابــــن القاســــم ومالــــك في مــــضي بيعــــه في التافــــه, :الــــصقلي
ــه يمــضي فــيما  واختلــف قــولهما فــيما لــه بــال هــل يمــضي أو يــرد مــا لم يفــت, وروى أشــهب أ

  .يخشى فساده, ويرد فيما لا يخشى فساده
ْبـــن رشـــدا ـــه مـــردود في الأ:ُ ـــه وقـــول أشـــهب أ  إن فاتـــت :قـــال صـــول, ولـــو فاتـــت; لأ
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 أن للـراهن أخـذها عـلى أي حـال وجـدها بـالثمن الـذي بيعـت بـه, :ومعناه; بائعها ضمنها
خمـــــسون  عـــــلى المـــــرتهن مثـــــل أن يجـــــد الـــــدار بيـــــد المـــــشتري, مهدومـــــة قيمتهـــــا فيـــــه والـــــدرك

  .لمشتريها, ويرجع بخمسين على البائع واشتراها قائمة بمائة فيدفعها
ُقلــــت ويرجــــع بخمــــسين عــــلى البــــائع, وهــــو إنــــما أخــــذها في دينــــه عـــــلى : ظــــر قولــــه ان:ُ

  .ا لها لتعديهالراهن, فإن أخذها الراهن منه رجع بها عليه في تمام دينه إلا أن يجعله ضامنً
ْبـــن رشـــدا قـــال وإن وجـــدها بيـــد مـــن اشـــتراها مـــن المـــشتري بـــأكثر مـــن الـــثمن الـــذي : ُ

 ورجــع هــو بــتمام ثمنــه عــلى مــن , بــالثمن الأولاشــتراها بــه الأول مــن المــرتهن أخــذها منــه
لأنهــا وكالــة اضــطرار لحاجــة  اشــتراها منــه, وهــذا الاخــتلاف في توكيــل الــراهن للمــرتهن;

أو  لابتيـــاع مـــا اشـــترى أو استقراضـــه أو تـــأخيره; ولأن الـــرهن لا يبـــاع إلا إذا ألـــد في رهنـــه
ك, وعــن قــرب غيبتــه غــاب ولم يوجــد لــه مــا يقــضي منــه دينــه, فيحتــاج إلى البحــث عــن ذلــ

  . فأشبه حكمه على الغائب,عن بعدها, ولا يفعل ذلك إلا الحاكم
ُقلــت ــه لا يتوقــف عــلى كونــه :ُ  ظــاهر حــصره مــا يتوقــف عليــه بيــع الــرهن فــيما ذكــر أ

  .أولا مما يباع عليه, ولا بلوغه قيمته
ْبــن رشــدقــال ا  ولــو طــاع الــراهن للمــرتهن بعــد البيــع وقبــل حلــول الأجــل بــأن رهنــه: ُ

ــه معــروف ًا, ووكلــه عــلى بيعــه عنــد حلــول الأجــل دون مــؤامرة حــاكم جــاز اتفاقــرهنًــ ا; لأ
ـه شـبه هديـة مـديان, وقـد منعـوا بيـع طعـام منه, ونقله بـثمن  المتيطي وغيره, وفيـه نظـر; لأ

بـين شرط توكيـل المـرتهن, والعـدل : مؤجل على تـصديق البـائع في كيلـه, وسـوى اللخمـي
ْبن رشـدهو الواقع في عصرنا وساق ا ويل غيرهماوهو نصها, وكذلك شرط توك  الكـلام ُ

ضا فيه في المرتهن فقط وسوى    .بين شرطه في عقد البيع والقرضًأ
فأجـــازه ابـــن العطـــار ومنعـــه ابـــن  اختلـــف إن شرطـــه في عقـــد القـــرض: وقـــال المتيطـــي

لـو  ا لانتفاعـه بـشرط مئونـة مـا يتوصـل بـه للبيـع, وانظـرًهـو سـلف جـر نفعـ: الفخار, وقال
بعــد العقــد, هــل هــو كطوعــه بعــد العقــد  طــاع الــراهن بتوكيــل المــرتهن أو العــدل أو غيرهمــا

ـــــه; بـــــالرهن مـــــع التوكيـــــل عـــــلى بيعـــــه  لأن تقـــــدم شرط الـــــرهن في العقـــــد ;معـــــروف أولا لأ
إن أذن قبلـه : , وقـول ابـن الحاجـبًا, وربما يكتبونه بعد العقـد تحلـيلاًيضعف كونه معروف
إن عـسر الوصـول إلى الحـاكم, : في التافـه, وقيـل: يمضى, وقيـل: يلفباع رد ما لم يفت, وق
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إن أذن لــه قبــل الأجــل وبعــده مــا لم يكــن في العقــد شرط خــلاف مــا تقــدم  ويــستقل الأمــين
ْبــــن رشــــدلا ا, ومجــــرد الطــــوع ً وغــــيره أن طوعــــه بعــــد العقــــد بــــالرهن والتوكيــــل جــــائز اتفاقــــُ

ف في مـضى البيـع, ورده إنـما ذكـروه في بالتوكيل فقط لا نص فيه لهـم, ومـا ذكـره مـن الخـلا
ه في عسر الوصول للحاكم متفق عليه   .شرطه في العقد وأ

ه محض توكيل سالم عن ; صواب) إلخ…ويستقل الأمين(: وقول ابن الحاجب  لأ
  .اًتوهم كون الراهن فيه مكره

 أن ذلـك :لقولـه  ما لم يكن في العقد بشرط نقض:وقول ابن عبد السلام ظاهر قوله
ـه إن )إن أذن له قبل الأجل( : لأن قوله;يد الأمينب  يتناول ما كان في أصل المبيـع, يـرد بأ

نقــــض التنــــاقض في الكــــلام الموجــــب لفــــساده فلــــيس كــــذلك, وإن أراد  أراد بكونــــه نقــــضا
   ولــــــذا تلقــــــاه ابــــــن ;الكــــــائن في الكــــــلام ذي الاســــــتثناء المتــــــصل, فــــــلا تعقــــــب فيــــــه الــــــنقض

  .هارون بالقبول
أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جاز, ولو  إن: سوقال ابن شا

 إلى أجــل كــذا فبعــه لم يبعــه إلا بــأمر إن لم آتقــال لمــن عــلى يــده الــرهن مــن مــرتهن أو عــدل 
ا لوقــف بيعــه عــلى أمــر ًبعــدم إتيانــه موجبــ  وإن باعــه بغــير أمــره نفــذ فجعــل شرطــه,الحــاكم

ه لا تثبت   .الحاكمغيبته إلا عند  السلطان; لأ
 فيها, كفن العبد الرهن والنفقة على الرهن الواجبة على الراهن قبل رهنه باقية بعده

  .إن مات ودفنه على راهنه
فــق عليــه, ولا :وفيهــا فــق المــرتهن عــلى الــرهن بــأمر ربــه أو بغــير أمــره رجــع بــما أ  إن أ

فـق فق في الرهن إن أ ـه سـلف ;بـأمره يكون ما أ  أحـق هـو الةالـض عـلى المنفـق بخـلاف ,لأ
 عليهـــــا, النفقــــة مــــن بــــد ولا ردهــــا, عــــلى يقـــــدر لا إذ ;نفقتــــه يــــستوفي حتــــى الغرمــــاء مــــن بهــــا

  .للإمام ذلك رفع غاب فإن بنفقته, راهنه يأخذ والمرتهن
 عـلى النفقـة :مـسلمة بـن محمـد وقال كالضالة, الرهن على النفقة :أشهب عن اللخمي

 أقــيس, وهــو مبــدا الأجــير زرع ســقي عــلى الأجــير, كإجــارة الــدين عــلى مبــداة الــرهن العبــد
 عليــــه, بالإنفــــاق ًرضى الأجــــل إلى بوقفــــه رضــــاه لأن ;الــــضالة بخــــلاف الــــراهن ذمــــة ويتبــــع
فقــه بـما الـراهن المـرتهن اتبـاع وفي عليـه, ويجـبر  ثمنهــا عـلى اًزائـد راهنـه, غيبـة في الـرهن عـلى أ
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 ذلـــك, في كـــالإذن عليـــه نفقـــةال إلى بالحاجـــة علمـــه مـــع غيبتـــه بـــأن اًمحتجـــ الفقهـــاء بعـــض قــولا
ه اًمحتج :والصقلي  أن ثمنـه نفقتـه بلـوغ بعد وحقه فيه, له يأذن لم بما ذمته يعمر أن له ليس بأ

 كـان وإن ا,ًمليـ عليـه النفقة حين كان إن :يريد :بقوله الأول وقيد ليبيعه, للإمام ذلك يرفع
  .دينه تهنالمر ومحتمل باعه, له اًخير بيعه كان إن الإمام نظر ًعديما

فــق :قــال لــو :وفيهــا فقــت فــما والــرهن أ  في ونفقتــك :قــال ولــو رهــن, بهــا فهــو رهــن, أ
ــه لا النفقــة في ربــه عــن حبــسه فائــدة كــون ففــي الــرهن  أخــذها :شــبلون ابــن قــول ,بهــا رهــن أ

َّدونـــةالم عليـــهً متـــأولا :القـــرويين بعـــض عـــن والـــصقلي بظاهرهـــا,  شـــبلون, ابـــن قـــول اًمنكـــر َ
زيـــةو المجموعـــة في المـــسألة وقعـــت :ًقـــائلا  لابـــن الكتـــابين في ولفظهـــا فـــسرت, مـــا عـــلى َّالموا

فــق إن :القاســم ــه يــشترط أن إلا الــرهن في يكــون لا ســلف فهــو بغــيره أو ربــه بــإذن عليــه أ  أ
فــق, بــما حبــسه لــه أن إلا النفقــة, في رهــن  يكــون فــلا ديــن الــراهن عــلى يكــون أن إلا ودينــه أ
  .النفقة في رهن ذلك أن يشترط أن إلا دينه عن فضل بما أولى

ُقلت ه الكتابين عن ذكره ما حاصل :ُ  في رهـن ذلـك أن يـشترط أن إلا ارهنـً يكون لا أ
ُالماجــشون ابــن مــع الخــلاف محــل هــذا ولــيس ,النفقــة  بزيــادة الكتــابين في مــا المــازري ونقــل ,ِ
فق :له يقول أو نصها,  إن الزيـادة وهـذه الغرمـاء, مـن بـه أحـق فيكـون الرهن, في ونفقتك أ
 لــه قــال إن الكتــابين عــن الــصقلي نقــل آخــر مــن يؤخــذ وقــد شــبلون, ابــن عــلى حجــة صــحت
فــق :الــراهن غيبــة في الإمــام  عبــد ابــن وذكــر الغرمــاء, مــن بــه أحــق كــان فيــه, نفقتــك أن عــلى أ
ُشيوخالــ بعــض كــلام مــن الزيــادة هــذه الــسلام  الحــق عبــد ورد روايــة, ليــست أنهــا فظــاهره ,ُ
 حتـى ويحبسه عنه, ينقدو له يشتري أن غيره أمر فيمن الوكالات في بقولها شبلون ابن قول
ه :الثمن ينقده   .سواء الرهن في ونفقته أحبسه :وقوله رهن, أ

ُقلــت  وجــوب ففــي الــرهن, الثمــرة بــين تهــدر ولــو الــرهن, لمعنــى أقــرب احبــسه لفــظ :ُ
 بــنا عــزا وعنهــا المختــصر, في القاســم ابــن عــن البــاجي نقــلا الثمــرة لــتمام الــراهن إصــلاحها

ْرشـــد  فللمـــرتهن يـــصلحها أن أبـــى إن :قولهـــا خـــلاف هـــو :وقـــال فقـــط, يحيـــى لـــسماعه الأول ُ
 الـدين, عـلى مبداة الرهن في وتكون الراهن, على بنفقته يرجع ولا رهنه, ليحيي إصلاحها

 الـــراهن يتبـــع لم عنهـــا الـــرهن قـــصر وإن بدينـــه, الـــراهن تبـــع قـــدرها إلا الـــرهن في يكـــن لم فـــإن
 فـيما المـرتهن عـلى شيء ولا نفقتـه, بقيـة يعطيـه حتـى البئـر بـماء أولى هـو :أشهب وقال بتمامها,
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ه بمائها; انتفع  سـماع خـلاف فيهـا القاسـم ابـن فقـول ماؤها ذهب لو بنفقته له ضامنا كان لأ
ـــــه :يحيـــــى  الـــــرهن يـــــف فلـــــم بإصـــــلاحها المـــــرتهن طـــــاع إن وعليـــــه مـــــال, ذا كـــــان إن يلزمـــــه أ

 الـرهن عـلى الـسماع هـذا يحمـل أن ويحتمل دينه, مع نفقته من بقي بما الراهن تبع هابإصلاح
  .فيتفقان العقد بعد به تطوع ما على فيها وما السلف, أو المبيع أصل في المشترط

ً مــالا أجنبــي مــن فأخــذ المــرتهن عليــه ينفــق ولم الــرهن هــلاك الــراهن خــاف إن :وفيهــا
فقه   .فللمرتهن فضل وما الزرع, ثمن من لنفقةا بمبلغ أحق فالأجنبي فيه, أ

ُشيوخ بعض عن الحق عبد فقـه :قـال إن بـذلك أحق الأجنبي يكون إنما :القرويين هُ  أ
ـــ لـــك ويكـــون الـــزرع هـــذا في فقـــه :لـــه قـــال وإنـــما ذلـــك, لـــه يقـــل ولم ارهنً  أحـــق يكـــن لم عليـــه أ

ه بذلك;   .ذمة في سلف لأ
 وهــذا :قــال النفقــة, مــسلف أجنبــي لا للثمــرة اًحــائز يكــون ظــاهره :الــسلام عبــدابــن 
  .المرتهن ارتهان في مشترطة الثمرة تكن لم إن صحيح

ُقلـــت  كانـــت وإن :قـــال الـــرهن, هـــلاك الـــراهن خـــاف إن نـــصها خـــلاف التقريـــر هـــذا :ُ
ه حاصله بما فتعقبه مشترطة  لكـل رهـن هـو مـا وغـيره لنفـسه اًحـائز المرتهن يكون أن يلزم أ
 صـــحة فيهــا منـــع صــحته ولعـــدم يــصح, لا وذلـــك شركــة, دون الاســـتقلال وجــه عـــلى مــنهما
ـــ كونـــه بمنـــع ويـــرد يتيمـــه, مـــال مـــن ارتهنـــه مـــا الـــوصي حـــوز  في التـــسوية ســـبيل عـــلى لهـــما ارهنً

 المــرتهن, ديــن عــلى الــرهن هــذا في الأجنبــي عــلى تبديــة ضرورة الــرهن بحكــم عليــه التــسليط
 عــلى فــضلته المــرتهن رهنالــ وضــع الــراهن فــضلة كمــرتهن فيــه المــرتهن كــون يوجــب وذلــك
  .فتأمله الأصول على وجريه صحته في خفاء لا فضلته مرتهن بيده رهن فيه هو دين

ُقلت َّدونةالم تقييد والصقلي الحق عبد قبول وفي :ُ  ا,رهنً لك ويكون :له قال إن بقوله َ
 نيزد :فقـال صـاحبه عنـه فعجـز اًزرعـ ارتهـن مـن القاسـم ابن لسماع نظر به أحق يكن لم وإلا
 يبـدأ :قـال انـتعش, حتـى زرعـه بـه فأصـلح غـيره مـن مـالا فأخـذ فـأبى, زرعـي به أصلحً مالا

  .حقه يتسوفي حتى الزرع في الأول المرتهن على المسلف
ْبــن رشــدا َّدونــةالم مــن الرهــون نــص هــذا :ُ  للــراهن, ذلــك في المــرتهن أذن إن :ومعنــاه ;َ
 للـــراهن ذلـــك في بإذنـــه المـــرتهن أن الأول وجـــه :الثـــاني ثـــم مبـــدى, الأول أن :محمـــد وروى
 فــلا لنفــسه الــزرع حــاز الأول المــرتهن أن الثـاني ووجــه لــه, اًحــائز وصــار عليــه, بتبديتـه رضي
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ـــه ;ذلـــك في وحبـــسه قـــبض إلاو لغـــيره حـــائزا فيـــه ويكـــون يـــده عـــن دينـــه قـــدر يخـــرج  بإذنـــه لأ
 فــيما الغرمــاء وةأســ الثــاني يكــون أن لوجــب فيــه يــأذن لم ولــو حقــه, عــن فــضل مــا للثــاني حــائز
  .الأول المرتهن حق عن فضل

ُقلت  لإحيائـه تـسلفه فـيما الـزرع أن عـلى الـراهن نـص إلى الافتقـار عـدم السماع فظاهر :ُ
 المــــرتهن إذن إلى الافتقــــار عــــدم كلامهــــم وظــــاهر والــــصقلي, الحــــق عبــــد قــــول خــــلاف رهــــن
ْرشــد بــنا قــول خـلاف  عبــد رهــن قاســمال ابــن زيــد أبي ابــن ســماع ذلــك ونحــو ذلــك, فــاعلم ,ُ
ه راهنه شرط   .باطل بمائة بمائة, فيه رهنه ما على ثمنه في مبدى أ
ْبن رشدا   .رهن بعدها وما مائة مائة ولغو شرطه, على هو :محمد روى :ُ

ُقلــت  دينــه مــن لــه يبقــى بــما المبــدأة المائــة في الغرمــاء مــع الــدخول للمــرتهن أن :ظــاهره :ُ
 :قـال نظـر, وفيـه معهـم, بـذلك دخولـه عـدم :الـكم قول ظاهر في المازري وقال رهنه, بعد

 بعـد الـرهن رهنـة فـضل بخـلاف رهنـه في وقـع الـشرط لأن الرهن; هذا القاسم ابن وإبطال
  .فيه ينظر مما وهو وحوزه عقده

  :ضمان الرهن الذي لا يغاب عليه, المعروف من ربه ما لم يتهم مرتهنه
  .اًاتفاق ربه من الرهن الحيوان ضمان أن اتفقوا :حارث ابن

 اًمحبوســـ ضـــمانه روايـــة عـــلى ضـــمانه بعـــضهم وخـــرج المـــذهب, معـــروف هـــذا :المـــازري
 روايــة عــلى كونــه لاحــتمال ;بثمنــه رهــن لــيس اًمحبوســ ضــمانه بــأن أشــياخي بعــض ورده بثمنــه
 تمكــن مـن مـانع المحــبس العقـد في ضـمانه في عقــده مـع المبيـع قــبض إمكـان زمـان مـضى شرط
 مـن شيء لحمـل دابـة الـشريكين أحـد اسـتعار إن :شركتهـا قـول مـن بعضهم وخرجه ,قبضه
  .المعير غير الشريك على ضمان لا فتلفت, شريكه أذن بغير الشركة مال

ُقلت   .الرهن في يضمن العارية في الحيوان ضمان وعلى :اللخمي قول ونحوه :ُ
ــه وأجيــب :المــازري ــه بــضمانه; الحــاكم حكــم أن الــشركة لحكــم بيــان بأ  لحكــم بيــان لأ

  .المستعار مانض
ُقلت   .اًتفسير فيها الغير قول ويكون بالتعدي, الضمان لحكم بيان أو :ُ
 اًعبــد ارتهــن مــن :القاســم ابــن عــن الفــرج أبي بنقــل التخــريج هــذا عــن يــستغنيو :قــال

  .فقط نصفه ضمن فتلف نصفه تلف
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ُقلت   .عليه يغاب فيما ببينة هلك ما بضمان أشهب قول من تخريجه إلى وأشار :ُ
 يـــضمن لم ;الحيـــوان وهـــروب العبـــد وإبـــاق الـــرهن إتـــلاف المـــرتهن ادعـــى إن :جيالبـــا

 نـاس بحـضرة كـابره العبـد أنو الدابة, انفلات زعم إن :أشهب قول مثل كذبه, يتبين حتى
 كذبــــه يظهــــر أن إلا يــــصدق :لمالــــك ففيهــــا الدابــــة مــــوت ادعــــى وإن قولــــه, يثبــــت لم عــــدول
ه  ففـــــي هـــــي, لمـــــن نعلـــــم لا دابـــــة ماتـــــت :قـــــالوا ولـــــو موتهـــــا, أهلـــــه يعلـــــم لا بموضـــــع لـــــدعوا

  .قوله قبل يصفوها لم أو وصفوها إن المجموعة
ُقلت ْرشد بنا وكلام خيار على المبيع هلاك المبتاع دعوى في هذا تقدم :ُ   .ذلك في ُ

ُشــيوخ بعــض نقــلا عليــه يغــاب مــا ضــياع في المــرتهن يمــين في :الــصقلي  وأحــب :قــال نا,ُ
 ولا فرطـت مـا المـتهم غـير ويحلـف تعـديت ومـا فرطـت, وما اعض لقد المتهم يحلف أن إلينا

ه الضياع; على لا ضيعت,   .فيه يصدق لأ
 المختلــف المــودع, بخــلاف حــال بكــل يحلــف :قيــل المتــأخرون, فيــه اختلــف :عيــاض

  .المعلومة الثلاثة الأقوال على فيه يختلف كالمودع :وقيل فيه,
 في والثمـــــر والأرضـــــين, الـــــدور أو كـــــالحيوان الثـــــاني, ســـــلمها فيومـــــا لا يغـــــاب عليـــــه 

  .يحصد لم الذي والزرع النخل, رؤوس
واعه اختلاف على الحيوان في عام وهو :اللخمي  يـضمن أن وأرى طير, أو شاة من أ

  .وأكله ذبحه, يستخفى ما
در في كان وما :قال  فوائد وهو بالليل, عليه يغيب المرتهن لأن كالزرع; والجرين الأ
 كـان إن وصـاريها مرسـاها وكذا البحر, ساحل على ترتهن صغرت لوو السفن ومنه الناس
 راهنـه, بـدار والزيـت والطعـام الفـدادين قاعـة في الكتـان أعـدال وكـذا بموضعها, بقائه على
 بيـده مفتاحـه كـان وإن الـراهن, دار بغـير كـان إن وكـذا عليـه, طبـع أو بمفتاحـه المرتهن وبان
ــه يعلــم أن لا  إليــه, تكــرره في ذلــك أخــذ يكــون أن يــشبه هــل ينظــرف ويفتحــه إليــه, يتــصرف أ

ه ويصدق الربع, مثل الربع وإغلاق   .متهما كان إن ويحلف ذلك, في يجز لم أ
  :وما يغاب عليه بيد أمين من راهنه, وما بيد مرتهنه منه ما لم تقم بالبينة

 يمـين لا :العتبـي فقـال ,الـرهن المـرتهن تغييـب الـراهن ادعـى ولـو ا,ًاتفاقـ :حـارثابن 
ــه ذلــك, علــم يــدعي أن إلا عليــه  المــرتهن لــه حلــف حلــف فــإن بــه, وثــق مــن بــذلك أخــبره وأ
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  .الرهن المرتهن تغيب
كــر ا,ًموضــع لــه يعلــم ولا ,فيــه دلــس ومــا ,ضــاع لقــد يحلــف :مــزين ابــن وقــال  قــول وأ

ّالعتبي وأجابه يكون لا هذا ا,يمينً توجب يمين :وقال العتبي, ِ ْ  جـبتو اليمـين, اللعان بأن ُ
  .ايمينً فيه

 والتهمـة الغـصب كـدعوى وإلا ,حلـف بـذلك يـتهم ممـن المـرتهن كـان إن :حـارث ابن
  .اليمين توجه في بالخطة

ُشــيوخ قــدرها في اختلــف :عيــاض  بعــض حمــل مــزين ابــن قــول وعــلى ومتــأخروهم, نا,ُ
ُشيوخالـــ َّدونـــةالم ظـــاهر ُ ّالعتبـــي قـــول ونحـــو إبـــراهيم بـــن إســـحاق أفتـــى وبـــه ,َ ِ ْ  هـــذا في لمالـــك ُ

 ابــن روايتــا ضــمانه ســقوط ففــي تلفــه عــلى بينــة قامــت ولــو الأكــبر, لبابــة ابــن وقالــه الأصــل,
ـــضا الأول الـــصقلي وعـــزا وأشـــهب, قولـــه مـــع القاســـم َأصـــبغو االله لعبـــد ًأ ْ  أشـــهب وعلـــل ,َ
  .أخذه وعليه الضمان, ذلك في الأصل لأن ;بقوله قوله

 ابــــــن وتبعــــــه عليــــــه, خولــــــهولد للتهمــــــة, الــــــضمان أن عــــــلى بنــــــاء للقــــــولين :شــــــاس ابــــــن
  .الحاجب
 ذلـك ويبعـد جـلي, ضـمانه نفـي شرط في قولـه مـن لأشـهب أخذه :السلام عبد ابن قال

  .أصالة ضمان عنده الضمان أن أشهب على الناس حمل وإنما الضمان, بنفي المرتهن حمل في
ُقلت   .شاس وابن الحاجب ابن على التعقب ينتفي :ُ

 عليـه في الـضمير يجعـل أن إلا أخـذه وعليـه ,الـضمان ذلـك أصـل أشهب قول :الصقلي
ْوهـب بـنا قـولا الـسوس بأكـل الـساج ضـمانه وفي الـضمان, على لا أصل على اًعائد  وروايـة ,َ
ه ا,ًفساد أردت ولا ضيعت ما حلفه مع يحيى  القاسـم ابن رواية عيسى لسماع الباجي وعزا
  .وسقوطه وتفقده نفضه وجوب على بناء

  .عادة تكون أن إلا سقوطه القياس :اللخمي
ُقلــــت َّالقــــصار نويــــضم :منهــــا الــــصناع تــــضمين في :ُ  ولــــو يعــــرف, لا إذ ;الفــــأر قــــرض ُ

  .يضمن لم بينة بذلك وقامت تضييع, غير من قرضه الفأر أن عرف
ْبــن رشـــدا ـــه ثبـــت إن القـــول عـــلى انظـــر الـــصناع, تـــضمين في خالـــد بـــن محمـــد ســـماع في ُ  أ
 وتحريـق النـار, بيته في وقع إذا أهل بتضييع فيه تسببه يثبت حتى عليه ضمان فلا فأر, قرض
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ـــه العـــادة لأن ســـببه; مـــن النـــار أن يثبـــت حتـــى عليـــه ضـــمان فـــلا يحـــترق, الثـــوب  بيتـــه يبـــادر أ
ـه علــم قــد الثـوب فــساد أن يفــرق أو النـاس أمتعــة في ليـصدق  وهــو والنــار الفـأر قــرض مــن أ
ه والأشبه علمها, على يقدر   .بينهما فرق لا أ

ه الراهن; من الخشب وسس :اللخمي   .التفقد ينفعه لا لأ
ــ رهنــه أن ;المجموعــة في القاســم ابــن روايــة البينــة قيــام ومثــل :البــاجي  مركــب في ارهنً

 بـــالرهن جــاء وإن ذلـــك, كــل في البينـــة بمعاينــة اللـــصوص أخــذه أو منزلـــه احــترق أو فغــرق
 بـبعض فيـأتي حانوتـه, وأ منزلـه احتراق من مغروفا ذلك يكون أن ببينة إلا يصدق لم محترقا
َأصبغ عن حبيب ابن رواه فيصدق, اًمحترق ذلك ْ   .القاسم ابن عن َ

 الثـوب أن ثبـت فـإن منزلـه, كـاحتراق سـببه علـم وإن ضمنه, سببه يعلم لم إن :الباجي
  .ببعضه يأت لم ولو ا,ًاتفاق صدق احترق فيما كان

  .سببه من ليست النار أن ويعلم :محمد قال :زرقونابن 
 وإن صـــدق, اًمحرقـــ ببعـــضه أتـــى فـــإن احـــترق, فـــيما كـــان ذلـــك أن يثبـــت لم وإن :يالبـــاج

 لا المــسألة فظــاهر جميعــه حــرق وادعــى منــه بــشيء يــأت لم وإن احــترق الــذي حانوتــه في كــان
ــه وعنــدي يــصدق نيــت في الــرهن بــدفع العــادة جــرت ممــا كــان إن أ  اًمتعــدي يكــون التــي الحوا
 في أفتيـت وبـه حانوتـه, احـتراق مـن عرف فيما ذلك اقاحتر في يصدق أن فأرى عنها, بنقله

قها, احتراق عند طرطوشة  روايـة لي أظهـر الطلبـة بعـض أن وظنـي الخـصومات وكثـر أسـوا
من ابن على   .ذلك بمثل أ

 مــــن تآكــــل بالــــساج يــــأتي بــــالمرتهن :مالــــك عــــن القاســــم ابــــن عــــن لعيــــسى َّالعتبيــــة وفي
 نقـل وأعمالـه ضـمانه سـقوط المـرتهن شرط لغـو وفي ضـيعه, مـا يحلف عليه ضمان لا السوس
 أو البيــع عقــد في كــان إن وهــذا :قــال وصــوبه وأشــهب, مالــك مــع القاســم ابــن عــن اللخمــي

 اًمعروفــ الــضمان وإســقاط معــروف, بــالرهن طوعــه لأن اعتــبر; بعــدهما كــان وإن القــرض,
 قولاهما اتالمذاكر فيو وأشهب القاسم ابن من اًاتفاق يعتبر الضمان بسقوط كالعارية كان
 بالــشرط ســقوطه بالتهمــة مــا لأن ;ببينــة هلاكــه في لقــوليهما لعلتــي منــاقض ســقوطه شرط في

 بـأن الأول عـن ويجـاب يناقـضه, سـقوطه شرط بالأصـالة ومـا إياهـا, مناقـضته لعدم واضح
 الـشرط بـأن الثـاني وعـن ,كـذلك فإيجابهـا التهمـة, وهـي الـضمان علـة لتقويـة موجـب الشرط
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 اشـــترط لـــو الـــصناع تـــضمين في القـــرينين ســـماع في كناســـخ برفعـــه صـــلالأ لمقتـــضى منـــاقض
 قالــه تفــصيل, غــير مــن باطــل بــشرط الحيــوان مــن عليــه يغــاب لا مــا ضــمان الــراهن أو المعــير
ِّمطرف حاشى أصحابه وكل مالك َُ.  

 فــــيما عطــــب إن لازم ذلــــك شرطــــه شــــبهه أو لــــصوص مــــن خافــــه لأمــــر شرط إن :قــــال
َأصبغ وقال خافه, ْ   .وأصحابه مالك كقول الوجهين, في عليه ءشي لا :َ

 فيهـــــا ويجـــــري شرطـــــه, بفـــــضل الحيـــــوان ضـــــمان شرط إن :القاســـــم ابـــــن عـــــن اللخمـــــي
ه ضمانه;  بعـضهم وتخـريج القولين, بأحد أخذ فالشرط شرط, غير من ضمانه في يختلف لأ
ـــــه يـــــرد عليـــــه يغـــــاب لا مـــــا ضـــــمان فـــــق الـــــسقوط في بأ    الذمـــــة بـــــراءة القاســـــم ابـــــن لأصـــــل موا
  .العقد حين

 لا فيهـا الـرهن أو ربهـا من فهي بها ورهنته مضمونة, أنها على دابة استعرت إن :وفيها
  .الأمانة على يأخذه لم إذ ضمنه ضاع فإن يجوز,

 الـرهن :مـرة فقال شبهه, أو بتعد ضمانه وجب لو :المجموعة في أشهب عن :الصقلي
  .ارهنً بها تكون لا ومرة بها,

 كمعــط نــصفه إلا يــضمن لم عنــده فهلــك جميعــه فقــبض ثــوب نــصف ارتهــن مــن :وفيهــا
 أمــين الآخــر النــصف في وهــو معطيــه مــن نــصفه فــضمان بقــي مــا ويــرد نــصفه لــه اًدينــار لغــريم
  .تعقبه يتهم أن إلا عليه يمين ولا

 ضـــمنه تـــأثيره صـــح فـــإن بالتهمـــة, هـــو إنـــما نـــصفه ضـــمانه بـــأن :وغـــيره الـــسلام عبـــدابـــن 
 ,ًشــيئا منــه يــضمن لم تأثيرهــا بطــل وإن باقيهــا, دون مــشاعا نــصفه في خيانتــه لاســتحالة أجمــع
 أصـــل عـــلى القيـــاس يـــتم وإنـــما باقتـــضائه, ضـــمنه إنـــما الـــدينار نـــصف لأن قياســـه; يبطـــل وبـــه

 وهــــذا ا,رهنـًـــ قبــــضه فــــيما مــــؤثرة هــــي إنــــما ;تهمتــــه بــــأن ويجــــاب أصــــالة, الــــضمان أن أشــــهب
 فـادعى وديعـة, والآخـر رهـن, هماأحـد ثـوبين لـه دفع لو كما فقط, نصفه في هو إنما الوصف
  .تلفهما

 لم وضــاع ,المــرتهن بيــد نــصفه المــستحق وتــرك نــصفه فاســتحق اًثوبــ ارتهــن مــن :وفيهــا
  .الرهن قيمة نصف إلا المرتهن يضمن

ُقلـــت  مــــن الأمانـــة بمعنـــى وضـــعه وهـــو الـــرهن بمعنــــى نـــصفه وضـــع نقـــيض لثبـــوت :ُ
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 مــا قــضاء بعــد الــرهن ضــمان يبقــى بقولهــا مناقــضتها تــوهم عــن يجــاب ربــه المــرتهن المــستحق
  .أصله من سقوطه بيان أو ارهنً به كان

 مـا قيمـة غـرم فـإن المتعـدي, وتبـع ربـه ضـمنه المـرتهن غـير بتعـد الرهن هلك إن :وفيها
  .ارهنً كانت وإلا القيمة, أخذ الأول مكان ثقة برهن الراهن أتى إن فيه حط

زيـــة عـــن الـــصقلي  الـــدين, كـــصفة المتعـــدي غرمـــه مـــا كـــان إن :لأشـــهب وظـــاهره ,َّالموا
  .ضرر لأجل وقفه لأن للمرتهن; عجل

 ذلـــك بمثـــل يـــأتي الـــراهن لعـــل الـــثمن وقـــف هـــذا مثـــل في يـــرى القاســـم ابـــن :الـــصقلي
سر ولو الرهن,   .وصفه في يكن لم ذلك من أ

ُقلــت  :القاســم ابــن وقــال :قــال وأشــهب لمحمــد, التعجيــل غــرر عــلى النــوادر في نــص :ُ
  .القيمة أخذ الحق من ثقة فيه لا أو لهمث برهن ربه جاء إن

ُقلت ـه ثقـة فيـه بـما أو قولـه عطف ظاهر :ُ  تقـدم مـا خـلاف صـنفه مـن كونـه يـشترط لا أ
  .المرتهن بإذن الرهن بيع مسألة في

 مــن راهنــه عــلى لــه بــما رهــن مــن ضــمنه فــيمن المــرتهن مقاصــة تجــوز :الثــاني ســلمها وفي
 الــسلم المــال رأس يكــون أن إلا فيــه خــير فــلا يردنــان مــن الــرهن يكــن لم مــا طعــام, غــير ســلم
  .عين غير

 أحــــدهما فقــــد إن فيــــه والــــسلم المــــال, رأس مــــن الــــرهن أخــــذ جــــواز شرطهــــا :البــــاجي
 كــان ولــو أكثــر, والــرهن دنــانير, وكونهــا دراهــم, المــال ورأس دنــانير الــرهن ككــون بطلــت
 أو أدنـــى أو أكثــر أو أقــل فيــه أســلم مــا جــنس مــن عرضــا الــرهن كــان وإن جــاز, فأقــل قــدره
 رأس جــنس مــن كــان وإن ا,ًمطلقــ جــازت تــساويا وإن بعــده, فــما الأجــل قبــل بطلــت أجــود
 كــان ولــو جــازت, مثلهــا كــان وإن الأجــل, حــل ولــو بعكــسها, أو أكثــر أو أجــود تجــز لم المــال
  .جنسه غير من عرض والرهن ا,ًعرض المال رأس

 يراعــى وهــل تنــازع, فيــه أصــل وهــذا الــرهن, قيمــة معرفــة بعــد يجــوز :بــشير ابــن فقــال
  .اعينً المال رأس كان إن الرهن قيمة

 فأقــل مثلــه كانــت وإن امتنعــت, المــال رأس مــن أكثــر قيمتــه كانــت إن :بــشير ابــن قــال
كــره جــازت ــه أصــحابنا; مــن غــيره وأ  ســلف جــواز في خــلاف فــلا اًباقيــ الــرهن كــان إن لأ



אא 

 

381

381

  .القيمة لزمت تلف كان وإن فيه, دنانير
 فـإن ا,رهنـً بقـي ًعـديما كـان أبى أو ففداه رهنه بعد الرهن بجناية الراهن أقر إن :وفيها

 ًعــديما كــان وإن الجنايــة, في الــرهن تــسليم الــدين قــضاء عــلى أجــبر ٌّمــلي والــراهن الأجــل حــل
  .به أحق فالرهن

ُقلــت  المجنــي ونازعــه الأجــل, حــين أراده ثــم ,مــلي وهــوً أولا فدائــه مــن أبــى لــو انظــر :ُ
ه ;ذلك له ليس أن ظهرفالأ عليه,   .عليه المجني من كان مات لو لأ

ـــ بقـــي بافتدائـــه رضي فـــإن رهنـــه, قبـــل بـــذلك أقـــر لـــو :الـــصقلي  لم :وقـــال أبـــى وإن ا,رهنً
 وأقـر أعتـق كمـن الـدين وتعجيـل إسـلامه, عـلى أجـبر ذلك على وحلف الجناية تحمل أرض
ه  إقـراره يجـز لم تعجيلـه لـه مـن يرض ولم بيع من اًعرض كان وإن يعجل, مما والدين لغيره, أ
,ًمعسر كان لو كما المرتهن على  لـه مـن يـرض ولم بيع من اًعرض كان وإن ,يعجل مما والدين ا

,ًمعـسر كـان لـو كـما المـرتهن عـلى إقراره يجز لم تعجيله مـه وللمجنـي يعجـل, ممـا والـدين ا  إغرا
  .بثمنه ويتبعونه عفيبا الأجل, يحل حتى والتعريض برهنه عليه لتعديه رهنه يوم قيمته

 فـإن إسـلامه فلمرتهنـه أسـلمه وإن ,ارهنـً بقـي ربـه وفـداه الرهن جنابة ثبتت إن :وفيها
 مــال مــن فــداؤه لــه ولــيس الأجــل يحــل حتــى يبــاع لا الــدين عــلى مبــدى رقبتــه في ففــداؤه فــداه
  .ربه بإذن إلا العبد

  .عليه انتك كما راهنه على للأجل بقائه في ونفقته :القرويين بعض عن الصقلي
 ويتبـع دينـه مـن يسقط شرطه أن على دراهم بزيادة له اًملك فداؤه لمرتهنه :َّالموازية وفي
 رقبتـه في الأرش أن عـلى الـدين مـع بـه ارهنـً كـان فقـط بأرشـه فـداه فـإن لأجله, ببقيته الراهن

 غــيرب منــه فــداؤه لمرتهنــه يكــن لم مــال للعبــد كــان فــإن أرشــه, مــن بــشيء راهنــه يتبــع لم مــات إن
 أو بهـما, ارهنـً ورقبتـه بالـدين لا بـالأرش ارهنـً مالـه كـون ففـي المرتهن فداءه أبا فإن ربه, إذن

 عبـد وابـن القاسـم, ابـن أخـذ بـالأخير ًقـائلا محمـد لروايـات منهما, بواحدة لا :ثالثها ,كرقبة
ه ;الصواب وهو مالك أصحاب وبالثانية ,َالحكم   .عليه المجني محل حل بفدائه لأ

ُقلــت  تمكينـــه في وغـــيره المـــازري نقـــل وعلـــيهما نفـــسه, حكـــم إعطـــاء عـــلى بنـــاء والأولى :ُ
 مــع الأولى بــه مــا عــلى ًبنــاء والثانيــة والأكثــر, ,سَــحنون قــولا وعدمــه أجلــه قبــل بيعــه بفدائــه
 يقـال لا بمالـه اشـتري ٍعبـد مال كاستحقاق رهن غير ماله عدم المطلقة الرهنية إيجاب جهل
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  .لمشتريه
 الـــدين عليـــه إنـــما ;ســـيده عـــلى نقـــصه مـــا يكـــن لم بـــه, فـــداه ممـــا فأقـــل بمالـــه عبيـــ إن :محمـــد

 فيـدخلون أخـر, غرمـاء عليـه يكـون أن إلا الأول للـدين كـان الأرش بعد فضل وما الأول,
 نــصفه الأرش بعــد فــضل فــما ثمنــه نــصف مثــل زاد إن الجنايــة بعــد ثمنــه في مالــه زاد فــيما معــه
 لـه بقـي بـما المـرتهن معهـم يـدخل لغرمائه للمال وما لمرتهن,ل للرقبة فما للرقبة ونصفه للمال
  .الربع أو الثلث فيه المال زاد إن وكذا شيء, له بقي إن

 للـــــمال, نـــــصفها مائـــــة وبـــــه خمـــــسين, مالـــــه دون العبـــــد تفـــــسير جعـــــل تفـــــسيره :الـــــصقلي
 للرقبــــة نــــصفها ســــتون تفــــضل ثمنــــه مــــن بهــــا يبــــدأ أربعــــين الجنايــــة وتجعــــل للرقبــــة, ونــــصفها

 إن عليــه بقـي بــما المـرتهن فيهـا يحاصــهم للغرمـاء المـال حــصة ثلاثـون تبقـى بهــا, أحـق رتهنالمـ
ــ كونــه ففــي ربــه بــإذن فــداه ولــو شيء, عليــه بقــي  نــص وإن ا,ًمطلقــ دينــه مــع بــه فــداه فــيما ارهنً
ـــ كونـــه عـــلى زيـــة عـــن َّالـــشيخ نقـــلا بالفـــداء ارهنً  مـــع ومحمـــد مالـــك مـــع القاســـم ابـــن قـــول َّالموا

  .أشهب
 خالف ابن القاسم وأشهب قوليهما فيمن أمر مـن يـشتري لـه سـلعة وينقـد :سيالتون
  .ثمنها عنه

 رهـن لـه متـى: لا تكون بيد المأمور رهنـا فـيمن دفـع, وقـال أشـهب: قال ابن القاسم
لابــــن  ويجــــاب لــــه, وعكــــس أشــــهب محــــل المــــدفوع فأجــــل ابــــن القاســــم في الجنايــــة الــــدافع

عليـــه حكـــم وصـــفه, ولأشـــهب   فاستـــصحب,تهنمـــر في الجنايـــة محـــل القاســـم بـــأن الـــدافع
اختـــصاص  يتقـــدم اختـــصاص الـــراهن بـــمال العبـــد قبـــل جنايتـــه, فاستـــصحب وعـــدم تقـــدم

ء, وسمع عيسى ابن القاسم أرش جرح العبد الرهن رهن   .الأمر بالسلعة قبل الشرا
ْبـــــن رشـــــدا ـــــه عـــــوض بعـــــضه: ُ ومـــــا يجـــــب فيـــــه مـــــن ديـــــة لا تـــــنقص قيمتـــــه  اتفاقـــــا; لأ

  .قلة لراهنه, إلا أن ينقصهكالمأمومة والمن
لم يقتلــه إلا إن عجــل ديــن  ا لربــهً إن قتــل الــرهن عبــد: لأشــهب في المجموعــة:َّالــشيخ

 وإن قتـل العبـد الـرهن عبـد ,إن عفا عـن قاتلـه فـلا حـق فيـه لمـرتهن القتيـل المرتهن وعكسه
دائـــه أجنبـــي, فـــإن اتفـــق مرتهنـــه وراهنـــه عـــلى قتلـــه قتـــل وإلا فـــلا, وخـــير ربـــه في إســـلامه وف

بقيمــة القتيــل يكــون ذلــك رهنــا, وكــل جــزء مــن الــرهن رهــن بكــل جــزء مــن الــدين الــذي 
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رهــــن فيــــه بمعنــــى الكليــــة فــــيهما, لا بمعنــــى التوزيــــع إن اتحــــد ملــــك الــــدين, وإن تعــــدد ولا 
تـه رهنـا بكــل المهـر قبـل البنـاء شركـة بيـنهم فيـه عـلى  ثـم طلقهــا ,التوزيـع فيهــا مـن رهـن امرأ

  . والرهن أجمع رهن بنصف كمن قضى بعض الدين,ف الرهنقبله لم يكن له أخذ نص
ا مــن رجلــين صــفقة واحــدة في ديــن لهــما ولا شركــة بيــنهما فقــضى ً مــن رهــن دار:وفيهــا

  .أحدهما كل حقه أخذ حصته من الدار
ا فاســتحق نــصف ذلــك مــن مرتهنــه بقــي نــصفه ًا أو ثيابــً مــن ارتهــن دابــة أو دار:وفيهــا

  .حق بيعهرهنا بكل حقه, فإن شاء المست
رهنــــك ويبــــاع وهــــو بيــــدك,  للــــراهن والمــــرتهن بيعــــا معــــه, وللمــــرتهن لا تــــسلم: قيــــل
  .بكل حقه من الثمن رهنا بيد المرتهن  حظ الراهنويبقى

 إذ لا يقـع ; أن بيع بمثل الـدين عجـل للمـرتهن في دينـهَّالموازيةلأشهب في : اللخمي
  .ل أتى به في المستقب:في وقفه إلا أن يأتي برهن, ويقول

: لــو بيــع بــدنانير والــدين دراهــم أو بــالعكس لم يعجــل, ونقــل البــاجي: الــصقلي عنــه
  . وحق المرتهن صفة وجوده,وزاد أن يبيع بقمح
 بـــــــشيء مـــــــن الطعـــــــام أو الإدام َّالعتبيـــــــةيتعجـــــــل حقـــــــه, ولأشـــــــهب في : فقـــــــال محمـــــــد

والشراب استحـسن تعجيلـه, وإن أبـى رب الحـق, وكـذا كـل مكيـل أو مـوزون ونحوهمـا, 
ـــه لا ;إلا أن يكـــون آخـــر حقـــه مـــن بيـــع فلـــه أن يتعجلـــه:  في موضـــع آخـــرسَـــحنونقــال و  لأ

مثـل حقـه لم يتعجلـه   لـو بيـع بعـرضَّالعتبيـةيجبر على تعجيله بخلاف العتـق, ولأشـهب في 
  .إلا برضا الراهن; لأن المماثلة لا تكاد تصح

ئـب لم يكـن لو طلب المستحق وضعه عـلى يديـه أو يـد أجنبـي, والـراهن غا: اللخمي
للمــرتهن ذلــك, ونظــر الحــاكم, فــإن وقفــه عبــد غــير المــرتهن لم يــضمنه, ولــو ادعــى مرتهنــه 
: ضــياعه قبــل اســتحقاق نــصفه ففــي ضــمانه حــظ المــستحق, قــولا ابــن القاســم وغــيره, قــال

  .ويحلف لقد ضاع
عبــدين, اســتحق أحــدهما أو  أحــدهما أو ثمــن إن كــان الــرهن بــدينين قبــضا: اللخمــي

بمائــة ثمــن عبــد بيــع بيعــا فاســدا وكانــت قيمتــه خمــسين, فــالرهن رهــن بــما بقــي, رد بعيــب أو 
  .يسقط منه بقدر ما اقتضى من الدين: وحكى ابن شعبان
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ما يسقط منه منـاب المائـة من اقترض من له عليه مائة مائة على رهن به: َّالموازيةوفي 
  .الأولى

 الاســــتحقاق والــــرد في كلــــه رهــــن بالثانيــــة, كقولهــــا, وعــــلى هــــذا يفــــض: وقــــال محمــــد
ا ًمنــاب الــساقط, ومــن أســقط دينــارا في ثلاثــين درهمــ بالعيــب والطــلاق قبــل البنــاء فيــسقط

رهـن, بكـل الـدينار وإن سـاوى الـدينار  أخذ بها رهنا ففسخ, فإن ساوى الدينار الـدراهم
ا ا بثلاثـــة أرباعـــه فقـــط, فـــإن كانـــت قيمتـــه عـــشرين ففـــي كونـــه رهنًـــا كـــان رهنًـــًأربعـــين درهمـــ

ئـــدة; لأنهـــا كمـــستحقة قـــولان, ولـــو ادعـــى بجم يعـــه أو بثلثيـــه, ويـــسقط منـــاب العـــشرة الزا
  .حائز لشيء ارتهانه وربه إيداعه فالمذهب تصديقه

  .إن شهد عرف لحائزه صدق, كالبقال في الخاتم ونحوه: اللخمي
 بل أحدهما صدق, ولـو :ولو ادعى حائز عبدين أنهما رهن, وقال ربهما: العطارابن 

  . بل نصفه صدق حائزه:حائز عبد رهن جميعه, وقال ربهادعى عن 
ُقلت   . الأظهر كالأولى:ُ
هــو وديعــة, والجبــة رهــن, وعكــس ربهــا : فهلــك, وقــال اً مــن حــاز جبــة وقمطــ:وفيهــا

  .ا ولا غرم على الحائزحلف كل منهما على نفي دعوى الآخر, وأخذ الجبة رهنً
 إنـــما : وقــال يحيـــى بــن عمـــرولأشــهب القـــول قــول الـــذي بيــده الثـــوب,: ابــن الحـــارث

ـه  تكلم أشهب في التالف لا في الباقي, ولو وافق المدين عليه مائة لمن بيده رهن وزعـم أ
 حــــائزه في جميعهــــا ففــــي قبــــول قــــول الــــراهن أو : وقــــال,في خمــــسين منهــــا أو قيمتــــه خمــــسين

 :المرتهن قولا ابن القاسم فيها مـع الـصقلي عـن محمـد ونقلـه عـن أشـهب, وصـوبه الـصقلي
  .إن كان قبل حلول الأجل والرهن سواء عند حلوله مائة

وهو بيـد مرتهنـه صـدق بيمينـه في قـدر قيمـة الـرهن في وإن اختلفا في قدر دين الرهن 
ه, فــإن نكــل مــا ادعــاه قــدرها فأقــل حلــف وثبــت حقــه, وفي لــزوم حلــف الــراهن عــلى  دعــوا

وبه اللخمــي لخفــة نقــل اللخمــي, وقــول محمــد وصــ نفيهــا لبقــي مؤنــة بيــع الــرهن وعهدتــه
ْبن رشداستحقاقه, ولم يحك ا مؤنة بيعه ندور   . غيرهُ
 وأن القول من ادعى قيمته إلا مـا وقـع , لم يختلفوا أن للرهن شاهد للمدين:عياض

ا, وإن كان قيمة الرهن ما أقر بـه الـراهن, وهـذا عـلى ًأبد أن القول قول المرتهن :َّالعتبيةفي 
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ه شاهد على نفسه لا على   . الذمةأ
ُقلت ْبن رشد بل قال ا; لم أجده فيهاَّالعتبية ما ذكره عن :ُ  في سـماع عيـسى إن ادعـى :ُ

ا, وإذا ثبـــت قـــول المـــرتهن ًالمـــرتهن أكثـــر مـــن قيمـــة الـــرهن والـــراهن قيمتـــه قبـــل قولـــه اتفاقـــ
ْبن رشد فلا,بحلفه   . في سماع يحيي تحصيل الأقوال ثلاثةُ

, وعيــسى بــن دينــار, وروايــة ابــن سَــحنون تــهيلــزم الــراهن افتكــاك رهنــه بقيم: مالــك
ه في سـماع : القاسم هو يخير في ذلك, وقيل في إسلامه وفدائه بما حلف عليه مرتهنه, وعزا

 في الثاني هو مشهور قـول ابـن القاسـم, ولـو كانـت :عيسى لسماع يحيى ابن القاسم, وقيل
ْرشدبن قيمة الرهن أقل من دعوى قيمته وأكثر من دعوى راهنه, فقال ا يحلف المرتهن : ُ

ه, وقيل   .للراهن أحلف على دعواك, وذكر الأقوال الثلاثة: على دعوا
الذي في الموطأ هو مشهور المذهب أن الرهن شـاهد عـلى نفـسه, ويخـير : ابن زرقون

  .الراهن
 : عــشرة, وقــال المــرتهن:إن كانــت قيمــة الــرهن خمــسة عــشر, وقــال الــراهن: البــاجي

يحلـف عـلى العـشرين أو قيمـة الـرهن, ولعبـد الحـق عـن بعـض لـه أن : عشرون, فقال محمد
إنما يحلف على قيمته كمدعي عشرين, وله شاهد بخمسة عـشر, وهـذا خـلاف : القرويين

ــه يخــير:إلا قــول محمــد ا بــين أصــحابناًنــص المــذهب لا أعلــم فيــه خلافــ فــيما ذكــر والفــرق   أ
لا يتعلـق لـه بـما لم يـشهد بـه, بين الرهن والشاهد أن الرهن متعلق بجميع الدين والـشاهد 

ا بهـــا ولـــو أقـــر بتـــصديق الـــشاهد لم ألا تـــرى أن الـــراهن لـــو أقـــر بالعـــشرين كـــان الـــرهن رهنًـــ
يحلف مـع الـشاهد عـلى خمـسة عـشر ومـع : تتعلق شهادته بغير الخمسة عشر فجاز أن يقال

الرهن على عشرين, وعلى التخيير إن حلف المرتهن عـلى العـشرين حلـف الـراهن ليـسقط 
 عــلى ً إن نكــل دفــع إليــه مــا حلــف عليــه, وإن حلــف المــرتهن أولا,مــا زاد عــلى قيمــة الــرهن
يحلـــف الـــراهن ليـــسقط بقيـــة دعـــوى المـــرتهن إن نكـــل لم يقـــض : خمـــسة عـــشر, فقـــال محمـــد

  .للمرتهن بما زاد على قيمة الرهن لما تقدم من نكوله
ئــد مــًإن قلنــا نكــول المــرتهن أولا: البــاجي ؤثر, ولم تغــير الترتيــب  عــن اليمــين عــلى الزا

ه قد سقط الزائد عن الراهن لنكول المرتهن عن اليمـين التـي  فلا معنى ليمين الراهن; لأ
ه غير مـؤثر ولـيس لـه حكـم النكـول إلا بعـد نكـول الـراهن  حكمها أن ترضيه, وإن قلنا أ
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  .لترتيب فله أن يحلف فيستحق أو ينكل فيبطل
ولا محمــد واللخمــي عــن القــاضي, وصــوب  ولغــوه قــاًشــاهدومــا بيــد أمــين في كونــه 

َأصــبغ:  قــالَّالــشيخالأول  ْ إن اختلفــا والــرهن بيــد أمــين فــالقول قــول الــراهن, : َّالعتبيــة في َ
َصبغَ ونحوه ليحيى عن ابن القاسم, ولم يعزه الباجي إلا لأ:قال ْ.  

َأصــبغقــال  ْ  احًــ في مائــة أردب قم: هــو في مائــة دينــار, وقــال الــراهن:لــو قــال المــرتهن: َ
فــالقول قــول الــراهن تبــاع, تــوفي منهــا المائــة  ;دينــار إن كانــت المائــة أردب أكثــر مــن المائــة

  . منها فالقول قول المرتهن;دينار, وإن كانت أقل
ْبن رشدا ه لصاحبه, وأولهـما : ُ إن فضل من ثمن المائة شيء وقف لإقرار كل منهما أ
  . لقول صاحبه أحق به, وفيه اختلافرجوعا

ــه ســواء حلــف أو نكــل لا بــد أن : قــال بعــضهم والقــول قــول الــراهن بغــير يمــين; لأ
ــه إن حلــف بيــع عــلى  يبــاع مــن الطعــام بالمائــة دينــار, ولــيس بــصحيح لا بــد مــن حلفــه; لأ

الــسلطان دون  ملــك المــرتهن, وإن نكــل حلــف المــرتهن وبيــع عــلى ملــك الــراهن, ولــو بــاع
ـمان  إن حلـف الـراهن كـان مـن المـرتهن, حلف قضى, لو تلف الطعام قبـل بيعـه لزمـت الأ

وإن نكـــل وحلـــف المـــرتهن كـــان مـــن الـــراهن, وإن كانـــت قيمـــة المائـــة أردب فـــالقول قـــول 
الراهن مع يمينه, وليس للمرتهن إلا المائة أردب, فإن نكل حلـف المـرتهن وأخـذ المائـة, 

وعـــه, ولا كـــلام في هـــذا الوجـــه; لأن الـــرهن لا يـــشهد للمـــرتهن بـــصفة دينـــه إن اختلفـــا في ن
ًمــدعى عليــه بالــدنانير,  ا; لأن كــلا مــنهما مــدعيًوإن كانـت قيمتهــا أقــل مــن المائــة حلفــا معــ

ًوهــو مــدع فــيما نقــص عــن قيمــة الــرهن, والمــرتهن مــدع بالــدنانير مــدعى عليــه مــا هلــك مــن 
ه لا يغاب عليه شهادته لغو   .رهن لا يضمنه من تهمته للبينة بهلاكه أو لأ

ْبـــن رشـــدا ـــه لا يكـــون  وكـــذا مـــا اســـتحق:ُ , لا أعلـــم فيـــه نـــص خـــلاف, وهـــذا عـــلى أ
ه شاهد على ما فيهـا يكـون شـاهدًشاهد ا لـه بقيمتـه يـوم رهنـه في ًا على ما في الذمة, وعلى أ

  .جميع ذلك
 مـــا ضـــمنه مرتهنـــه واختلفـــا قبـــل في قيمتـــه وصـــف المـــرتهن, وقـــوم وشـــهدت :وفيهـــا

  .ا جدقيمته محمد عن أشهب إلا أن يتبين كذبه من قلة أن يذكر
  .ابن القاسم لهذا إنما أعرف بجر: الصقلي
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ــه كــذلك, ولــو ذكــر مــن صــفة :عيــاض  ظــاهر قــوليهما القــول قــول المــرتهن في قيمتــه أ
زيــةالــراهن مــا لا يــشبه الــدين, فــإن الــدين لــيس بــشاهد للــدين, وهــو قولــه في   خــلاف َّالموا

َأصبغقول  ْ  القـول قـول المـرتهن إن لم :َّيـةالعتبأشـهب فلـه في  , واختلـف فيـه قـولَّالعتبية في َ
في  و, وابـــن حبيـــبَعبـــد الحكــما كقـــول ابــن القاســـم, وقالــه ابـــن ًيــذكر إلا مـــا يــسوى درهمـــ

َأصــبغنــوازل  ْ  إنــما رهنتــك :قيمتــه مائــة, وقــال الــراهن  أتــى مــرتهن بــألف دينــار لــه, بــرهن:َ
ه المشبه ثوب وشيء  وكـذا كـل  يحلف ويحاسـبه بقيمتـه,:قوله قيمته ألف دينار صدق; لأ

  .أتى بما قيمته درهم باطل وإغراق قول أشهب لي القول قول المرتهن, وإن ومتداعيين,
ْبــن رشــدا في البيــع, وقــول أشــهب   لا يبعــد رهــن مــا قيمتــه مائــة في ألــف ويبعــد هــذا:ُ

َأصـبغإغراق في القياس, وقـول  ْ تـسعة أعـشار العلـم :  واستحـسانه أظهـر, وقـد قـال مالـكَ
  .الاستحسان
ُقلت ليس هذا من شهادة الرهن, إنما هو من : الباجي عنه من الثمانية, وقال وذكر :ُ

  .باب دعوى الشبه
 قيمـة الـرهن عـشرون, :لـو اتفقـا عـلى أن الـدين عـشرة, وقـال الـراهن: َّالعتبيـةقـال في 
ثلاثة, حلف على ذلك وسقط من الدين ثلاثة, وهذا عـلى الـدين لا يـشهد : وقال المرتهن

مــا لا قيمــة لــه يــوم الــرهن   أن قيمتــه إنــما هــي يــوم يحتــاج لبيعــه كــرهنلقيمــة الــرهن, وعــلى
  .قبل إباره كالثمر

ْبــن وهــبوروى ا إن نكــل المــرتهن حلــف الــراهن أن قيمتــه عــشرون, :  في المجموعــةَ
َأصبغوسقط دينه وأخذ عشرة, وقاله  ْ قيمـة  , فإن نكل الراهن أخـذ المـرتهن مـا فـضل عـنَ

  . الرهن
َأصـــبغ ْ راهن صـــفته ووصـــفه للمـــرتهن حلـــف, فـــإن نكـــل ســـقط حقـــه, لـــو جهـــل الـــ: َ

 لا علـم لي بقيمتـه حلـف الـراهن عـلى مـا وصـف إلا :وكان الرهن بما فيه, فإن قال المرتهن
أن يأتي بمستنكر فللمرتهن أن يقـول إنـما ادعيـت الجهـل بتحقيـق الـصفة عـلى وجـه أحلـف 

ـا أصـفه بــصفة لا أشـك أنهـا ,أتـى بـما يـستنكره عليـه, فـإن أفـضل مـن صـفة الـرهن وهــي  فأ
ولـــو ســـمع  دون صـــفة الـــراهن بكثـــير فيحلـــف عـــلى ذلـــك ويـــسقط عـــن نفـــسه مـــا يـــستنكر

وصــف الــراهن ثــم نكــل ورد اليمــين عليــه كــان للــراهن مــا حلــف عليــه, ولم يعتــبر في ذلــك 
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 ولو أقر أولا بقيمة الـرهن, فلـما خالفـه الـراهن وصـفه بـصفة قومـت بأقـل مـن ,ما يستنكر
  .ر بها, لزمه ما أقر به من القيمة الأولىالقيمة التي أق

  قيمــــة مــــا ضــــاع مــــن رهــــن حــــلي أو ثيــــاب يــــوم ضــــاع لا : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
  .يوم رهن
ْبــن رشــدا ــه ظهــر :  وقــال بعــده:ُ قيمتــه يــوم رهــن, ولــيس بــاختلاف ففــي قولــه هنــا أ

ــه لم يــر:عنــدي يــوم ادعــى ضــياعه, ومعنــى قولــه بعــده قيمتــه مــن يــوم رهــن إلا أن تكــون   أ
يــوم ادعــى ضــياعه فيــه أكثــر مــن قيمتــه يــوم رهــن لــو رئــي عنــده يــوم رهنــه بمــدة صــار يــوم 

  .رئي كيوم رهن
ـه في :وقال ابن دحون ـه يـوم رهـن وهـو القيـاس; لأ لـه أ  هـو اخـتلاف قـال أكثـر أقوا

إنــــما يلــــزم قيمتــــه يــــوم ضــــاع إن : ذلــــك اليــــوم دخــــل ضــــمانه, ولــــيس بــــصحيح, وقــــال غــــيره
 بعــده فلــم يجعــل ذلــك اختلافــا في وقــت قيمتــه أقــل لم يــصدق, وفي جهلــت يــوم رهــن, ومــا

الحكـم, وإن   فيـومًإن كـان قـائما وقت قيمتـه شـاهدا خـلاف البـاجي, لابـن نـافع في النـوادر
 , وفي ســـماع عيـــسى يـــضمن قيمتـــه يـــومَّدنيـــةالقـــبض, وقالـــه ابـــن القاســـم في الم هلـــك بيـــوم

عتبـــار تـــضمينه يـــوم الـــضياع بموضـــع يـــوم الـــرهن, فعـــلى ا: الـــضياع, وقـــال في موضـــع آخـــر
  .يجب اعتبار تلك القيمة مبلغ الدين
 وهـــذا مـــا لم يقـــم :الـــرهن في الحيـــوان, إثـــر ذكـــره الخـــلاف وقـــال في ترجمـــة القـــضاء في

ا ًالــرهن يــوم الارتهــان, ولــو قــوم بعــشرة فــضاع لزمتــه إلا أن يكــون زاد في قيمتــه, أو نقــص
, ولــــو ادعــــى مــــن اقتــــضى مــــن لــــه عليــــه دينــــار َّيــــةالعتبفــــيرد لقيمتــــه إذا علــــم ذلــــك, قالــــه في 

ــه العــري عــنهما, وأكذبــه الــدافع ولا بينــة ففــي قــسم  أحــدهما بــرهن أو حميــل فــيما اقتــضاه أ
 قبـــول قـــول الـــدافع لرهونهـــا, :ثالثهـــاحلفهـــما وقبـــول قـــول القـــابض,  المقبـــوض علـــيهما في

بن القاسم, وابن كنانـة وكفالتها في حقين, أحدهما رهن والآخر كفالة مع سماع أبي زيد ا
مــــع روايــــة محمــــد بــــن صــــدقة, وعــــزا الــــصقلي الثــــاني لأشــــهب, زاده غــــيره, ولعبــــد الملــــك 

  .سَحنونو
ُشيوخعبد الحق عن بعض   المائتان فإن كانـت القـولان, : إنما يصح قولها إن قلت:هُ

ــه يقــول  قــصدت أخــذ رهنــي بخــلاف مــسألة الحمالــة في الحقــين, :فــالقول مــن الــدافع; لأ
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  . والآخر من حمالة المؤجلتان كالحالتين,ا قرضأحدهم
 إن حـــل أحـــدهما فقـــط, فـــالقول قـــول مـــن ادعـــى القـــضاء عنـــه, وإن لم يحـــلا: اللخمـــي

بيـــنهما, هـــذا ظـــاهر المـــذهب, والقيـــاس قبـــول قــــول  أو متقـــارب قـــسمت واحـــدهما واحـــد
ه متطوع, وإن بعد ما بينهما فالقول قول من ادعى آخرهما أجلا   .ًالدافع; لأ

ْبن رشدا ولو اختلفا عند القـضاء, أي الحقـين يبـدأ بـه لجـرى عـلى هـذا الخـلاف, إلا : ُ
ــه لا يمــين في شيء مــن ذلــك, وفــرق في ســماع أبي زيــد مــن كتــاب المــديان بــين الخــتلافهما  أ
عنـــد القـــضاء وبعـــده, وعـــلى اخـــتلاف وقـــع في الروايـــات, وللـــصقلي في الحمالـــة عـــن محمـــد 

  .بيمين وحق بلا يمين: قال مالك:  الحقين, قالنكولهما كحلفهما في القسم على
ُقلت  إن كان بعد حلوله حلف اليمين فلا فائدة لاختلافهما, وقبله يجب لغـو كونـه :ُ

ه لم يثبـت بعـد, ولـو ادعـى أحـدهما بيـان المـدفوع عنـه, والآخـر إبهامـه,  عن ذي اليمين; لأ
هـذا قـول : الملـك قـائلاففي كون القول قول مدعي الإبهام, نقل محمد عـن أشـهب وعبـد 

  .أشهب وعبد الملك خلاف قول ابن القاسم
 عــلى قولــه يكــون لمــدعي ثلاثــة أربــاع الحــق نــصفه بالقــسم بــدعوى الإبهــام, :الــصقلي

  .ويتنازعان في النصف الآخر فينتظر
ا ً إنـــما يـــصح قولهـــا بالقـــسم إن كـــان المتحمـــل عنـــه يـــوم الـــدفع معـــدم:بعـــض القـــرويين

ا فــيهما, قبــل قــول القــابض لتوجــه الغــرم عــلى ً العكــس أو معــدموهــو مــوسر, ولــو كــان عــلى
  .ا فيهما قبل قول الدافعًالدافع الآن, ولو كان موسر

وعـــلى قـــول ملـــك   هـــذا توقـــف غـــرم الحميــل عـــلى تعـــذر غـــير طلــب الغـــريم,:الــصقلي
 بغـير بينـة فـادعى رده, وقـبض ا وسمع عيسى ابن القاسم من ارتهـن رهنـً,الآخر لا يقسم

  .كره الراهن حلف وضمن الرهن المرتهندينه وأ
ْبن رشدا ا إلا مـا في فً يصدق في رده, ولا أعلم فيه خلا لأن ما لا يصدق في تلفه لا:ُ

آخــر ســماع أبي زيــد في الوديعــة فيــه دليــل عــلى تــصديقه في دعــوى رد الــرهن المقبــوض بغــير 
  .بينة, وهو بعيد ولعله في الرهن الذي لا يغاب عليه

إن ادعـــى الـــراهن أن مـــا قـــبض رهنـــه إلا بعـــد دفـــع : َّالعتبيـــة في نونسَـــح عـــن َّالـــشيخ
 سرقته مني أو اختلسته أو أعرتـك إيـاه أو دفعتـه لـك لتـأتي بحقـه قبـل :الحق, وقال مرتهنه
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قـــول مرتهنـــه إن قـــام بـــإثر حلـــول أجلـــه مـــع يمينـــه إن نكـــل حلـــف الـــراهن وبـــرئ كالـــصانع 
 : متى شاء الطالب طلبه, وقـال الـراهنًالايطلب الأجر إثر دفعه المتاع, ولو كان الحق ح

 بــالأمس دفعتــه إليــه كــشف عــن :قبــضت الــرهن منــذ أشــهر, ودفعــت حقــه, وقــال مرتهنــه
ذلــك, وكــان الأمــر فيــه عـــلى مــا ذكرنــاه, فــإن جهــل صـــدق المــرتهن ببينــة, وقيامــه كحلـــول 

  .الأجل
ْبــن رشــدا  ذكــر, , وســوى بــين وجــده بــماسَــحنونكقــول : َعبــد الحكــم في مختــصر ابــن :ُ

وهــو مفــترق إن ادعــى دفعــه لــه ليأتيــه لــه تخــرج عــلى قــولين في ســماع ابــن القاســم, يــصدق 
, ولـو لم يقـر المـرتهن بـدفع الـرهن لراهنـه, وقـال تلـف سَـحنونالراهن بيمينـه خـلاف قـول 
ــه إعــارة تخــرج عــلى ثلاثــة ً اتفاقــ:بــه فــسقط عليــه, قبــل قولــه ا إن قــام بــالقرب, وإن ادعــى أ

ٍقبـول قـول المـرتهن بيمينـه أن حقـه بـاق عليـه, ويأخـذه ولـيس عليـه حلفـه, أحـدهما : أقوال
ـه دفعـه لـه ليـأتي بحقـه قبـل قولـه سَحنونلقد أعاره وهو الآتي على قول  ه لو أقـر أ  هنا; لأ

ــه مــا قــبض حقــه إن قــام بــالقرب ــه :  فــلا معنــى ليمينــه عــلى ذلــك, والثــاني;عــلى مذهبــه أ أ
ــه مــا قــبض حلفــه حلــف الــراهن لقــد دفــع لــه, يحلــف عــلى الأمــرين معــا, فــإن نكــل  عــلى أ

يكـن مـن الحلـف   أحلف مـا قبـضت حقـي لم:وبرئ, وإن نكل أن يحلف لقد أعاره, وقال
على ذلك, وحلف الراهن ما أعاره إياه, ولا قبضه منه إلا على أن يأتيـه بحقـه, وقـد دفعـه 

ـــه أ دى إليـــه حقـــه إن أقـــر لـــه, وهـــذا يـــأتي عـــلى ســـماع ابـــن القاســـم أن القـــول قـــول الـــراهن أ
ــــه دفـــع لــــه الــــرهن عـــلى أن يأتيــــه بحقــــه, وقـــال  القــــول قــــول :لم يأتــــه بــــه, الثالـــث: المـــرتهن أ

ــه دفــع إليــه حقــه حلــف المــرتهن مــا ًالــراهن يحلــف عــلى الأمــرين معــ ا إن نكــل عــن الحلــف أ
قبــضت الــرهن عــلى ... أحلــف لقــد دفعــت لــه حقــه ولا أحلــف: أخــذ منــه حقــه, وإن قــال

ه ما دفـع ًة لم يمكن من الحلف على ذلك, وحلف المرتهن على الوجهين معوجه العاري ا أ
ــه لم يقــبض حقــه  دفــع, وحلــف المــرتهن مــا أخــذ منــه إليــه الــرهن إلا عــلى وجــه العاريــة, وأ

ه سرقه منه أو اختلسه من يده وهو ممن يشبه ذلك دخلـه  فيأخذه بحقه, وكذا إذا ادعى أ
ة, وكذا هذا إن اختلفا بالقرب, وإن طـال فـلا خـلاف في الأقوال الثلاثة في دعوى العاري

ـه  قبول قول الراهن إن أقر ه دفع له الرهن ليأتيـه بحقـه فلـم يفعـل, وإن ادعـى أ المرتهن أ
امـــ ـــه مـــا ًأعـــاره أ ا وسرقـــه منـــه أو اختلـــسه وهـــو ممـــن يليـــق بـــه ذلـــك صـــدق الـــراهن بيمينـــه أ
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لى أن يأتيــه بــه, وقــد فعــل, فــإن نكــل سرقــه ولا أعــاره, وأن مــا قبــضه حتــى وفــاه حقــه أو عــ
حلف المرتهن وأخذه منه, وإن كان الراهن ممن لا يليق به السرقة والاخـتلاس فـلا يمـين 

عــلى القــولين في تــضمين الــراهن في  عــلى المــرتهن في دعــوى ذلــك, فــإن كــان بــالقرب جــرى
ل صـدق الـراهن الدفع إن أقر المرتهن بدفعه لـه ليأتيـه بحقـه ولم يأتـه بـه, وإن كـان بعـد طـو

 حلــــف لــــه أو سرق فحــــصل بيــــده قبــــل قولــــه بــــالقرب, وقــــول :ا, ولــــو قــــال المــــرتهنًاتفاقــــ
  .ا فيهماًالراهن بعد الطول اتفاق

 وضـاع ثمنـه صـدق في ,الـرهن لقـضاء الـدين فباعـه إن أمر السلطان مـن يبيـع: وفيها
ثمـن مـا مالـك في ضـياع  كقـول ضياعه, فـإن اتهـم أحلـف وكـان الـثمن مـن الـذي لـه الـدين

ه منهم, وإن قـال المـأمور باعه الإمام  بعـت الـرهن بمائـة قبـضها المـرتهن :لغرماء المفلس أ
 إنـــما باعـــه بخمـــسين وقـــضانيها ضـــمن :فأكذبـــه المـــرتهن صـــدق المـــرتهن, ولـــو قـــال المـــرتهن

ــه باعــه بمائــة كمــأمور بــدفع مائــة لرجــل أقــر بقبــضه منــه  المــأمور الخمــسين الباقيــة لإقــراره أ
  .طخمسين فق

إنـــما يكـــون الـــثمن مـــن الـــذي لـــه الـــدين عـــلى قـــول ابـــن : الـــصقلي عـــن بعـــض القـــرويين
 لم يـبرأ الـراهن مـن الـثمن; :لم يكن إلا قول المأمور  إن ثبت بيع الرهن ببينة, ولو:القاسم

  .ضمانه من المرتهن: لأن رب الدين لم يأتمنه على البيع, وخالفه غيره, وقال
ا لهما, ولـو ضـاع جعله أمينً  الكتاب; لأن الإمامظاهر  وهو الصواب, وهو:الصقلي

ُالماجــشونالــرهن قبــل بيعــه كــان عــلى قــول ابــن القاســم مــن ربــه, وعــلى قــول ابــن   مــن رب ِ
ـه دفعـه للمـرتهن; لأن  الدين, ولو كـان المـرتهن هـو الآمـر ببيعـه صـدق المـأمور مـع يمينـه أ

 :لــو قــال الأمــين: ن الحاجــبفي دفــع الــثمن إلى الآمــر, فقــول ابــ عــلى البيــع مــصدق الوكيــل
كره يجب حمله على قولهـا لا  كر المرتهن غرم له الأمين له ما أ بعته بمائة وسلمتها إليك وأ

  .على تقييد الصقلي
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  ]كتاب التفليس[
الأخــص حكــم الحــاكم بخلــع كــل مــا لمــدين لغرمائــه لعجــزه عــن قــضاء مــا : التفلــيس

موجبـــه منــع دخــول ديـــن  باســتحقاق عينــه خلــع كــل مالـــه ) إلـــخ...بخلــع(لزمــه, فيخــرج 
ســابق عليــه عــلى لاحــق بمعاملــة بعــده, والأعــم قيــام ذي ديــن عــلى مــدين لــيس لــه مــا يفــي 

ء موجبــه لغــو دخــول ً, رواه محمــد قــائلا)1(بــه  يريــد وحــالوا بينــه وبــين مالــه والبيــع والــشرا
                                     

 إنـما يكـون بحكـم ; أشـار إلى أن التفلـيس المـذكور;)حكم الحاكم (:في حد الأخصقوله : َّالرصاع قال )1(
 الحكـم بـه وإنـما التفلـيس ا على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلـع المـال غـيرًفأطلق التفليس عرف

  .هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع
 ففيـه بحـث : َّالـشيخانظر ابن فرحون في الأحكام والجنس وهو حكم الحاكم لم تتقـدم معرفتـه وحـد بـه 

صلة لما ولغرمائه يتعلق بمدين ) لمدين: (أخرج به حكمه بأداء مال وغيره قوله) بخلع كل ما: (قوله
إلــخ يتعلــق بــالحكم وخــرج خلــع كــل مالــه باســتحقاق عينــه ) لعجــزه: ( قولــه)خلــع(ويحتمــل تعلقــه ب 

ء واالله ً أولا: َّالــشيخكــما ذكــره   والأخــص إذا ثبــت منــع مــا منعــه الأعــم ويمنــع مــن مطلــق بيــع وشرا
  .سبحانه أعلم

إذا اتفـــق الغرمـــاء عـــلى أخـــذ المـــال مـــن المفلـــس واقتـــسموه فهـــو تفلـــيس أخـــص وقـــد نقلـــه ابـــن ): فـــإن قلـــت(
  .جب وهو في السماع والحد لا يصدق عليهالحا

ُقلت ه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليس:ُ   . ا, انظرهً الواقع في السماع أ
إلــــخ مناســــب لإطــــلاق التفلــــيس عــــلى قيــــام الغرمــــاء وباقيــــه ظــــاهر في إخراجــــه ) قيــــام(قولــــه في حــــد الأعــــم 

ــه لا يجــوز فيــه تــبرع ولا معاملــة  بغــير عــوض ولا محابــاة إلا مــا جــرت وإدخالــه والأعــم مــن خاصــيته أ
ء انظـــره وتأمـــل مـــا هنـــا مـــن ,العـــادة بفعلـــه  والأخـــص يمنـــع مـــا منعـــه الأعـــم ويمنـــع مطلـــق البيـــع والـــشرا

ــه إذا حــد الأعــم :: وتأمــل قولــه ,مــسائل تجــري عــلى الحــدين  الأعــم والأخــص فــإنما جــرت عادتــه أ
 البيع الأعم والبيـع الأخـص, وقـد  وهنا كيف يصح ذلك كما ذكر في حد,يأتي بحد للأخص بما يخصه

ـــــت لتلميـــــذه  نـــــوغي إن قـــــالَّالـــــشيخأشـــــكل ذلـــــك ثـــــم إني رأ  انظـــــر حـــــد شـــــيخنا للتفلـــــيس الأعـــــم : الوا
 لــيس َّالــشيخ وفي تعريــف ,والأخــص, فــإن القاعــدة إن حــد الأعــم لا بــد أن ينطبــق عــلى حــد الأخــص
ه; لأن الأخــص جنــسه حكــم الأمــر كــذلك وبيــان مــا أشــار إليــه ظــاهر وهــو معنــى مــا وقــع الأشــكال بــ

 الأعميـة : وقيـام الغرمـاء لا يـصدق عـلى مـا ذكـر, ويمكـن أن يقـال,الحاكم وجنس الأعـم قيـام الغرمـاء
والأخـــصية هنـــا باعتبـــار الأحكـــام لا باعتبـــار الـــصدق ولا شـــك إن الأول أخـــص مـــن الثـــاني بمعنـــى أن 

  .ه أعلمالأول إذا ثبت منع من كل ما منعه الثاني دون العكس واالله سبحان
  . إن التفليس فيه صريح ووجه فما صريحه وما وجهه: في رسم الدين بالدينَّالشيخما ذكره ): فإن قلت(

= 
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زيـد ممـا يملكـه المـدين بأ إقرار المدين على متقدم دينه, يتقـرر الأول بتوجـه طلـب في طلـب
  .المدين فكانوا جماعة فواضح, فإن طلبه أحدهم دونه ودينه أقل مما للمدين فكذلك

إلا أن يــرضى غرمــاؤه بإعطائــه كــل دينــه, ولــو قــام بالمــدين مــن :  عــن محمــداللخمــي
حل دينه عليه وعليه دين لم يحل وما بيده كفاف دين القائم ففي تفليسه نقلا الصقلي عن 

  .المازريالقرويين وتبعه 
بيــده ولم  مــا حــل إن قــام مــن حــل دينــه ومــن لم يحــل لم يفلــس إلا أن يغــترق: ابــن محــرز

  .يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته به أداء حقوق الآخرين
إن كان ما بيده أكثر ممـا حـل عليـه لم يفلـس ولـيس بحـسن, إلا  :َّالموازيةفي : اللخمي

الآخــــرين عنــــد حلولــــه, ومــــا ذكــــره   حــــقأن يكــــون مــــا فــــضل عــــما حــــل أن إن تجــــر بــــه وفي
ــه تأويــل لــبعض الأشــياخ قــال بنــاء عــلى أحــد  وهــو اللخمــي اســتثناء ذكــره المــازري عــلى أ

  .قولي الأشياخ في تفليس من بيده قدر ما حل عليه فقط
إن قـــام ذو ديـــن عـــلى مـــدين فلـــيس لغـــيره عليـــه قيـــام ممـــا لم يحـــل لـــه عليـــه لم : اللخمـــي

 فـــإن تغـــيرت بـــإتلاف ,لـــه مـــن يـــوم داينـــه ولا كـــان غـــره مـــن فلـــسيفلـــسه بـــه إن لم يتغـــير حا
عليـــه وحـــل دينـــه إلا أن يـــضمن لـــه أو يجـــد ثقـــة  يخـــشى بـــه عدمـــه حـــين حلـــول الـــدين حجـــر

عنـد مالـك والأبـين أن لـه  يتجر فيه فينزع منه ويدفعـه لـه, وإن غـره مـن فلـس فـلا مقـال لـه
  .أخذ سلعته; لأن العسر عيب

ُقلــت في ديـــن لم يحـــل,   المـــساقاة وقــول اللخمـــي في تفليــسه قـــول مالــك هـــو نــصها في:ُ
  .وأن العسر عيب خلاف المذهب

إذا كانت الـديون مؤجلـة لم يفلـس بهـا, والمـذهب حلـول ديـن المفلـس : قال المازري
  .اًالمؤجل بتفليسه كالموت مطلق

حلولــــه فــــيهما خــــلاف المــــذهب,  وســــئل الــــسيوري وبعــــض متــــأخري المغاربــــة بعــــدم
 إن مــات عامــل القــراض بيــد المــال :لــسلام اســتقراء الــسيوري مــن قولهــاوقبــول ابــن عبــد ا

 =                                     
ُقلـــت  انظـــر فـــصل الـــدين بالـــدين فإنـــا قررنـــا مـــا يفهـــم بـــه كلامـــه واالله ســـبحانه ينفعنـــا بمؤلفـــه بمنـــه وفـــضله :ُ

  ويرحمه وهو سبحانه الولي الحفيظ
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ــ ا أو أتــى بــأمين واضــح ســقوطه; لأن مــال القــراض لــيس بيــد وارثــه يعمــل فيــه إن كــان أمينً
  .فيه, ووجه عمل وارثه فيه مذكور في القراض ا إنما هو أجيرًا على العامل إجماعدينً

بقـي مـا عليـه لأجلـه; لأن تعجيلـه إنـما القيـاس إن أتـى المفلـس بحميـل أن ي: اللخمي
ْبــن رشــدهــو خــوف أن يكــون لــه عنــد الأجــل شيء, ولا لا يحاصــص دون : سَــحنون عــن ُ

  .وهو بعيد:  بل على أن يقبض لأجله, قال;ًالمؤجل بقيمته حالا الدين القرض
ُقلــت  إن لم :رابعهــا إن لم يــأت بحميــل بــه, و:ثالثهــا ففــي حلــول المؤجــل بتفليــسها, :ُ
  .سَحنونفيه وفي الميت واللخمي و و:السيوري للمعروف, وقال اضًيكن عر

  :الغيبة طريقان وفي تفليس في ذي
وشــك في  قريــب الغيبــة كالحــاضر بالكتــاب إليــه, ومــن بعــدت غيبتــه حالــه: اللخمــي
 : وأشــهب, لا يفلــس:القاســم  فلابــن, وإن علــم وجــوده وفيــه وفــاء,فلــس قــدره لوجــوده

  .يفلس
َأصـبغ ْ ــدلس مــن مــصر أو ;يــسهويكتــب بتفل: َ  ليـستتم عليــه وهــو أحــسن إن بعـد كالأ

 لأن محمــل الغائــب ;دونــه إن كــان لا يقــدر عــلى اقتــضاء الحــق عنــد حلولــه ولا بعــده يــسير
 وإلا فلـس لمـن حـل دينـه لـه ولم يأخـذ على السلامة, فإن وفى الحاضر بما عليـه لم يفلـس فيـه

به وتـساوى الغرمـاء في  فلس س بجميعهميحل دينه, وإذا فل ا لمن لمًمفلس سلعته ولم يكن
الحــصاص كــما لــو حــضروا مــع كــل مالــه في موضــع  مواضــعهم فــيما يجــب لكــل واحــد مــن
  .واحد وحكم غيبته وغيبة ماله سواء

َأصبغ قال :الصقلي عن محمد بقول ابن القاسم ْ   .اً استحسان:َ
  .أشهبوالقياس قول  :قال

َأصـــبغ في قـــول :وقـــال بعـــض فقهائنـــا ْ فليـــسه نظـــر; لأن أشـــهب إنـــما فلـــسه  يكتـــب بت:َ
ــت لــو قــدم  لإمكــان تلــف المــال, فــإذا وصــل إليــه فكيــف يحــل عليــه المؤجــل وهــو مــلي, أرأ

ه لـيس لهـم ذلـك,  لمن لم يحل دينه بماله أن يكون أن يأخذ بقية دينه قبل حلوله, والأشبه أ
َأصبغوظاهر قول  ْ ه حكم مضى بحلول ديونـه, وعليـه لـو ف; أن لهم ذلكَ لـس وعليـه  وكأ

ـه , كان لهم أخذ بقية دينهم قبل حلوله منـهًغرماء لم يحل ديونهم ثم ورث مالا  والأشـبه أ
  .لا يكون لهم ذلك
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ْبــن رشـــدا  إنـــما الخــلاف عنـــدي فــيما هـــو عـــلى ; بعــد ذكـــره قــولي ابـــن القاســـم وأشــهب:ُ
ام ونحوهـا ومـا بعـد كالـشهر ونحـوه فـلا خـلاف في تفليـسه وإن عـرف  مسيرة العشرة الأ

  .ملاؤه
ُقلت   .خلاف ما تقدم للخمي ففي كون البعيد كالشهر مختلفا فيه طريقان  هو:ُ
  .ولو عرف: والبعيد الغيبة لا يعرف ملؤه بفلس, وقال أشهب: الحاجبابن 
ــه لا يتنــاول مــن كــان معــروف فــيما: عبــد الــسلامابــن   حكــاه عــن أشــهب قــصور; لأ

  .ذلك ذكرذلك بأن نسوق كلام ابن يونس ب الملاء ويتبين لك
ُقلــت ــه, لا يخفــى عــلى ذي فهــم أن قــول ابــن الحاجــب:ُ يتنــاول مــن   ولــو كــان عــرف أ

 لـو مكـنهم الغـريم مـن مالـه فاقتـسموه :ا, وقول ابن الحاجـبًكان معلوم الملاء تناولا نص
هـو  إلا أن يكـون فيـه فـضل ربـح كتفلـيس الإمـام ثم تداين فليس للأولين دخـول في ذلـك

َأصبغمثله سماع نص سماع ابن القاسم, و ْ   . روايتهَ
ا, ً فتركـوه لم أره تفليـسًشـيئاولـو قـاموا عليـه فلـم يجـدوا في يـده : وفيه قال ابن القاسم

مــن   لأنهــم لم يرفعــوه إلى الإمــام فلــم يبلغــوا;ذلــك دخــل الأولــون عــلى الآخــرين فــإن بعــد
  .كشفه ما يبلغه الإمام

ْبن رشدا  من عامله بعد ذلـك, وحـد فلسه على المانع دخول من  هذا حد للتفليس:ُ
  .التفليس المانع قبول إقراره قيام غرمائه عليه أو قيامهم فيستتر عنهم

  .ماله فالأعم ويمنعونه من التصرف في: قال محمد
ْبــن رشــدقــال ا يمنــع إتــلاف شيء مــن مالــه لا يعــوض فــيما لا يلزمــه ممــا لم تجــر العــادة : ُ

ه وابنــه ونفــسه, ولا مــا جــرت العــادة بــه مــن بفعلــه كالهبــة والعتــق لا مــا لزمــه مــن نفقــة أبيــ
كــــسوة الــــسائل والأضــــحية ونفقــــة العيــــدين دون سرف في الجميــــع, ومالــــه عــــوض معتــــاد 

ا كنفقــة حـج التطــوع, وفي نفقــة حــج ًفعلـه كالنكــاح ونفقــة الزوجـة بخــلاف مــا لـيس معتــاد
  .اً أربعالفرض نظر, وقد يأتي على كونه على الفور أو التراخي, وانظر في جواز تزويجه

ُقلت   . الظاهر منعه ثانية لقلته عادة, وكذا طلاقه وتكرر تزويجه لمطلق شهوته:ُ
كـــــره بعـــــض :المـــــازري  تخـــــريج القـــــاضي عتقـــــه وهبتـــــه عـــــلى قـــــضائه بعـــــض غرمائـــــه أ

ُشــيوخ  وإذا عومــل نــما مالــه, ,معاملتــه ي; لأن قــضاءه بعــض غرمائــه يــؤدي إلى الثقــة بــه فيُ
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ا ولمــن يــتهم عليــه ًة وإقــراره لمــن لا يــتهم عليــه جــائز اتفاقــويجــوز بيعــه وابتياعــه دون محابــا
ْبـن رشـد مـا لم يتـشاوروا في تفليـسه لا:ثالثهـاباختلاف, وفي صحة قـضائه بعـض غرمائـه,  ُ 

َأصبغعن  ْ   .وسماع عيسى , وعن ثاني قوليهماَ
ْبن رشدقال ا   .مفسر لأول قوليهما: ُ
 وذكرهمـــــا ,لى إجـــــازتهماقـــــضاؤه بعـــــض غرمائـــــه أو رهنـــــه إيـــــاه رجـــــع مالـــــك إ: وفيهـــــا

  .الباجي عن الواضحة
  .الناس وعلى إجازته جميع: قال ابن القاسم

ُقلت ْبن رشد وذكر ا,في المديان  هو نصها:ُ  الأقوال في قـضائه في رهنـه, وفي المـديان ُ
ه تأليج منها قضاء المريض هـو :  وقـال غـيره,المغترق دينه ماله بعض غرمائه لا يجوز; لأ
  . وإقراره بالدين لمن لا يتهم عليه,كالصحيح في تجره

الــسيوري الخــلاف في قــضاء بعــض غرمائــه عــلى إمــساك بعــض مالــه   قــصر:المــازري
  .يعامل به الناس

بـين مـن  ا للمعنـى الـذي فـرق بـهًلم يجز اتفاق ولو قضى كل ما بيده بعض غرمائه :قال
ت في بعض التعاليق عن بعض الق إعتاقه ه لـو وقضائه بعض غرمائه, ونحوه رأ رويين أ

ا لــبعض غرمائــه قبــل حلولــه لم يختلــف في رده; لأن لم يعامــل عــلى ذلــك وحكيتــه عجــل دينًــ
 يــرد مــن وجــه آخــر هــو أن قيمــة المؤجــل: بعــض المفتيــين فقــال في بعــض الــدروس بحــضرة

 وهـذا صـحيح ويبقـى النظـر هـل ,اً فالزائد على قيمته هبة تـرد اتفاقـ;ًعدده معجلا أقل من
  .ًعلى قيمته مؤجلا ا زاد عددهيرد جميعه أو م
ُقلــــت  في جعلــــه إيــــاه محــــل نظــــر; لأن مــــا زاد يــــؤدي إلى ضــــع وتعجــــل, وذلــــك زوال :ُ
فاســد لحــق االله, والأخــص يمنــع مــا منــع الأعــم ومطلــق بيعــه  آدمــي بارتكــاب فاســد ظــن
ئه   .وشرا

ا أمــضى, وإن الحجــر بغــير محابــاة نظــر, فــإن كــان إمــضاؤه حــسنً إن بــاع بعــد: اللخمــي
, ًبه الزائد فإن لم يوجد أمضى هذا إن كـان الـثمن قـائما ا رد, وإن شك فيه التبسًخسكان ب

فقـــه رجعـــوا إلى المـــشتري بـــدفع ثمـــن آخـــر, وإن اشـــترى بعـــد  الـــسلعة إلا أن يـــرضى فـــإن أ
إلا أن يكــون فيــه فــضل ويقــرب بيعــه إلا أن يــرضى  الحجــر عــلى المــال الــذي فلــس فيــه رد
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مــن غــير مــا حجــر  ع الغرمــاء, وإن اشــترى عــلى أن يقــضيهالبــائع أن يبــاع لــه ولا يــدخل مــ
ا أن يقــضى مــن غــير مــا مــر ً وهــو مقتــضى قــول ابــن الحاجــب وتــصرفه شــارط;عليــه فيــه جــاز
  .عليه فيه جائز
ُقلت ؤه مصرف:ُ فيـه  يسلم إليه ا لذمته كسلمً ونحوه قول المازري إن كان بيعه وشرا
ــه مخــير, بعيــد يــصح العقــد إليــه, ومــا في معنــاه لم  الأجــل يكــن لغرمائــه منعــه مــن ذلــك; لأ
  .غير متعلق بالمال الذي استحقوه وهو

 بــما يبقــى لا بــما :رابعهــالا بالنــسيئة, و  بالنقــد:ثالثهــاوفي معاملتــه : قــال ابــن الحاجــب
مـا يبقـى فـسره ابـن عبـد الـسلام  ولا مـا يتـأخر, أن يشتري ما ينتقـده يذهب, ويعني بالنقد

ئه الربع بخـلاف المنـافع ومـا لـه بـال مـن الطعـام : بالمتـاع والثيـاب, قـالوابـن هـارون  كشرا
  .وعدم ثبوتها عن ثبوت هذه الأقوال في المذهب وسكت

ــت : قــال ابــن عبــد الــسلام لــست عــلى وثــوق مــن نــسبة هــذه الأقــوال للمــذهب بــل رأ
  .من الحفاظ من ينكرها

ُقلــــت ل  مــــن أمعــــن النظــــر والبحــــث علــــم ضرورة عــــدم وجودهــــا في المــــذهب, وكــــ:ُ
ًالمـــذهب هـــو مـــا قـــدمناه مـــن وقـــف تـــصرفه عـــلى نظـــر الحـــاكم ردا وإمـــضاء, وهـــذا هـــو نقـــل 

ْبــن رشــدالمــازري وا ــن أتــى هــذا الرجــل   وغيرهمــاُ مــن حفــاظ المــذهب, فــاالله أعلــم مــن أ
  .ويمضي عتق أم ولده, ورده المغيرة: بهذه الأقوال, ثم قال

يه أم ولــــده; لأن نظــــر ولــــيس الخــــلاف كــــالخلاف في إعتــــاق الــــسف: عبــــد الــــسلامابــــن 
مخــصوص لـــو ســـقط الــدين الـــذي فلـــس فيـــه زال  المفلــس صـــحيح إنـــما حجــر عليـــه في مـــال

حجـــره  حجـــره والـــسفيه محجـــور عليـــه مـــن أكثـــر الوجـــوه, وكثـــير مـــن أهـــل العلـــم لا يـــزال
  .بإطلاقه بانتقال حاله للرشد حتى يحكم الحاكم

ُقلــت يه أم ولــده يقتــضي أن مــسألة  تفرقتــه بــين إعتــاق المــديان أم ولــده وإعتــاق الــسف:ُ
  .أم الولد منصوصة في المفلس نفسه ولا أعرفها كذلك إعتاق

 مـــن آخـــر كتـــاب المـــديان اختلـــف في عتـــق المحجـــور :قـــال اللخمـــي في كتـــاب الحجـــر
َّدونــةعليــه أم ولــده فأمــضاه ابــن القاســم في الم ; لأنهــا سَــحنون, ورده المغــيرة في كتــاب ابــن َ

يــه فيهــا مــن الرفــق, وإن أمــضى عتقــه الــتمس زوجــة أو جاريــة, بمنزلــة رقيقــه ممــا يــدخل عل
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  .وعلى جواز عتقها روى محمد يتبعها مالها
المـازري وعـزو  أشبه, وكذا نقله لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا هو: وقال ابن القاسم

َّدونـــةاللخمـــي إمـــضاء عتقهـــا لابـــن القاســـم في الم  يـــدل عـــلى أنهـــا في الـــسفيه لا في المفلـــس; َ
َّدونة في الملأنها   . ويأتي شيء من هذا في الحجر, إنما هي في المفلسَ

  .فعله فيه جائز فيجوز طلاقه المتعة ليس للمولى عليه فيه إلا ما: وفيها
ُقلت   .خلعه  فأحرى:ُ
كطلاقــــه وخلعــــه واســــتيفاء القــــصاص  غــــير مــــال تــــصرف المفلــــس مــــن: شــــاسابــــن 

  . صحيحبلعان, وقبوله الوصية وعفوه واستلحاق النسب ونفيه
قــولا ابــن القاســم   في إمــضاء المــولى عليــه عــن قذفــه وقــصاص وجــب عليــه:المــازري
عــلى قــول ابــن القاســم بعــدم جــبر القاتــل عــلى  عــن قــصاص قاتلــه مــاض وغــيره والأخــوين

جـواز عفـوه عنـه عـلى الخـلاف  الدية, وعلى قـول أشـهب وأحـد قـولي مالـك بجـبره يتخـرج
  .فيمن ملك أن يملك

ل عند التفليس بمال دخل فيه مـع مـن داينـه ومـا بعـد التفلـيس لا من أقر لرج: وفيها
مــن الأولــين   بعــد ذلــك دخــل فيــه مــع مــن بقــي لــهًيــدخل فــيما بيــده بعــد مــال, فــإن أفــاد مــالا

  .للشيء
إقـراره قبــل الحجـر لمــن لا يـتهم عليــه جـائز ولغــيره كـالأب والأخ والــزوج : اللخمـي

  .يختلف فيه وألا يجوز أحسن
إقراره ما دام قائم الوجه في مالـه جـائز, واستحـسن إن قـرب  : بشيرالصقلي عن ابن

  .باطل تفليسه فإقراره لمن يتهم عليه من ولد أو والد
ـــه لا يجـــوز إقـــراره, وقالـــه ابـــن بـــشير وبعـــد القيـــام عليـــه جـــائز إن :المتيطـــي  المـــشهور أ

تـستغرقه وعلـم كانـت ديـون القـائمين عليـه بغـير بينـة أو ببينـة وهـي لا تـستغرق مـا بيـده أو 
  .وتقاضيه منه وأشبه ما أقر له به مداينته له تقدم معاملته من أقر له

 إقراره عند الحاكم إنما يثبـت منهـا أقـر بـه في مجلـسه أو قربـه, رواه محمـد ومـا :المتيطي
مـن ه بتمام إقراره حجر عليـه, وقـال ابـن أ  مـن حـل دينـه :بعد ذلك لغو في ذلك المال; لأ

:  بــآخر لم يــدخل عــلى الأول إلا ببينــة إن كــان الأول ببينــة, ولابــن لبابــةوادعــى العــدم وأقــر
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  . فهو كدين حادث بعد تفليسه;بصداقها من فلس وطلق المرأة وقامت
  .وفيه نظر لا فرق في قيامها بدليل كونها زوجة أو مطلقة: المتيطي
امهم عليـه  في لغو دخول إقراره عـلى ديـن القـائمين ببينـة لمجـرد قيـَّالشيخو: اللخمي
ء لقــولي :ثالثهــاإيــاه,  أو بــسجنهم  لقيــامهم إن حــالوا بينــه وبــين مالــه ومنعــوه البيــع والــشرا
  .مالك ومحمد
الــصواب إن بــادر بعــض غرمائــه بــالحجر عليــه أن يــسأله الإمــام عــن ديونــه : اللخمــي

للحــاكم بطلــت أمــوال  فيثبــت مــا اعترفــا بــه ويــشهد عليــه ولــو لم يقبــل إلا قــول مــن يرفعــه
كـذا قبـل قولـه  أكثر بيعهم دون بينة ولو قال بعـد أن كـشف عـن ديونـه نـسيت  لأن;اسالن

سيت النفقة بالقرب, وقد   .قبلوا قول عامل القراض قرب تسليم ماله أ
ُقلت المقدمات عـن ابـن حبيـب, قـال إن أقـر قبـل أن يستـسلم  هو قول  ما استصوبه:ُ

منـه  تقـاض ك إقـراره لمـن علـم لـه إذ لا يقدر على أكثر منه, وروى عن مالـ;ويسكت جاز
  .جائز مع يمينه ويحاص من له بينة مداينة وخلطة

ُقلت   .َّالموازية عن مالك في َّالشيخوحكاه  :ُ
 إقـرار مــن تعـين فلــسه لا يجـوز وهــو خـلاف مــا في :وقــال ابـن نــافع: قـال المتيطــي إثـره

َّدونةالم بعـد كـشفه وتمـسكه اللخمـي مـن قبـول قولـه   وغيرها, وذكر المازري ما استـصوبهَ
بمــسألة القــراض, ورده بــأن قبــول إقــرار المفلــس بعــد حكــم الحــاكم بحجــره نقــص لحكــم 

لبقاء حق له, فظاهر المذهب عموم  الحاكم بخلاف المقارض, فإن دفعه المال غير مناف
  .قبول إقراره بعد الحجر عليه

ُقلت ه قبل قيـام الغرمـاء عليـه لمـن لا يـتهم عليـه مـاض فيـه:ُ ا ولمـن لا ً اتفاقـ حاصله أ
يـــتهم عليـــه نقـــلا اللخمـــي وقبـــل القيـــام عليـــه قبـــل الحكـــم بحجـــره لمـــن لا يـــتهم عليـــه نقـــلا 

 الثلاثــة الأقــوال, وبعــد الحجــر عليــه مقبــول عــلى مــن لــيس دينــه ببينــة إن َّالــشيخاللخمــي و
  يقبـــل لمــن علــم لـــه:ثالثهــا وقارنــه أو قاربــه, وفي قبولــه عـــلى مــن دينــه ببينـــة كــذلك ولغــوه,

ْبن رشدللخمي مع نقل ا قاضى منهت   . عن ابن حبيب ونقله روايةُ
 :ثالثهـالو أقر بمعين كقوله هذا قراض لفلان أو وديعة ففـي قبولـه, : وفي المقدمات

إن كــان عــلى أصــلهما بينــة صــدق في التعيــين لــسماع عيــسى روايــة ابــن القاســم وســماعه مــع 



 

 

400

400

  .عه أبو زيدسماع أشهب, وقول ابن القاسم في ثاني وصاياها وسما
ـه مفـسر لأحـد القـولين:قال في سماع ابن القاسم وقبل سماع أبي زيـد مفـسر   وقيـد, أ

ــه مــع يمــين المقــر لــه يــتهم   وزاد في ســماعه في تــضمين الــصناع كــون المقــر لــه ممــن,الأول بأ
َصبغَعليه ولم يعز ابن شاس الأول إلا لأ ه إقرار وديـن,ً قائلاْ   لو لم يعين المقر به بطل; لأ

ه كثـــاني ـــه في  وصـــاياها, بـــأن وتعقبـــه ابـــن عبـــد الـــسلام مـــا عـــزا ظـــاهره عـــدم التعيـــين يـــرد بأ
المعينــة وغيرهـا, وقولهــا مـن عاملــه بعـد تفليــسه أحـق بــما  في سـياق النفــي فـتعم لفظهـا نكــرة

غرمائـه في قـدر مــا عاملـه بـه إلا فـيما أفـاده مــن ربـح وغـيره تفـسير قـول ابــن  بيـده مـن متقـدم
  .شاس

 لبيـان مـن لمتجدد يحتاج لحجر ثان واضح فـيما علـم تجـدده, ومـا جهـل يحتـاجوالمال ا
الطرر من الاستغناء إن وجد بيد المفلس بعد قسم ماله وتركـه يـسعى في معاشـه ثـوب أو 

هــو لفــلان أبيعــه لــه أو أحملــه لــه إلى كــذا قبــل قولــه بيمــين ربــه : فيــه غرمــاؤه فقــال شيء وقــام
ه لو أقر بدين قبل;إن ادعاه   . لأ
ومـا وجـد بيـد المفلـس بعـد تفليـسه فـادعى فيـه ذلـك لم يقبـل إلا ببينـة لمـن ادعــاه : قـال

 أجـــرة الكيـــل والحمـــل بـــما :أو يكـــون ممـــن يبيـــع هـــذه الأشـــياء ويحملهـــا, وقـــول ابـــن شـــاس
ــه لــو لم يقــدم مــا وجــد أجــيره, وتقــدم  يتعلــق بمــصلحة الحجــر عليــه مقــدم عــلى ديونــه; لأ

  .القول في أجرة بيع الرهن
إن نكل مدين عـلى الحلـف :  في كتاب الشهادات لابن حبيب عن الأخوينلخميال

وبعـده لهـم ذلـك يحلـف   فلـيس لغرمائـه الحلـف معـه;مع شاهد له بدين قبل الضرب عليه
   ومـــن نكـــل بطـــل ,كـــل مـــنهم أن مـــا شـــهد بـــه الـــشاهد حـــق يحلـــف عـــلى جميعـــه لا عـــلى ثبوتـــه

  .حقه فيه
ِّمطــــرفو قــــولا ابــــن حبيــــببمقتــــضاه  رجوعــــه بعــــد نكولــــه قبــــل الحكــــم وفي صــــحة َُ   

  .ومن حلف
ُالماجشونقال ابن    .له بقدر حظه: ِ

ُالماجشونله قدر حقه من كل ذلك الدين, وعزا الصقلي قول ابن : َعبد الحكمابن  ِ 
وقــال بعــض القــرويين ينبغــي أن يكمــل بعــض الغرمــاء ولا فــضل في : لروايــة عيــسى, قــال
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 مـــن نكـــل ولـــيس لبقيـــة الغرمـــاء إن لم يكـــن في الـــدين أن يحلـــف الغـــريم ويـــسقط عنـــه حـــق
أن يأخــــذوا مــــا نكــــل عنـــه كــــما لم يكــــن للورثــــة إن نكــــل الغرمــــاء  وفــــاء بحقــــوقهم ...الـــدين

  .وحلف الورثة أخذ ذلك
وغــــيره وقــــام لــــه شــــاهد  بمهــــر زوجــــه  مــــن مــــات مــــدينا:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

إن أبــوا حلــف بوضــعها مهرهــا بــصلح مــع زوجهــا حلــف غرمــاؤه واســتحقوا حقــوقهم فــ
  .من رضي واستحق حقه

ْبــــن رشــــدا  أن الغرمــــاء يحلفــــون معــــه, : هــــذا صــــحيح كقــــول مالــــك في شــــاهد الميــــت:ُ
َأصبغولابن حبيب عن  ْ  لأن حلفهم رجم بالغيب, ; أن الغرماء لا يحلفون في أمر الميت:َ

كره   ليس رجمـا بالغيـب, إنـما يحلفـون بخـبر مخـبر, كحلفهـم: , وقالسَحنونوهو بعيد, وأ
 وترجــع اليمــين عــلى :يريــد ;حلــف مــن رضي واســتحق حقــه: عــلى إثبــات ديــن لــه, وقولــه

بيمــين مــن   يبطــل حقهــا:بــذلك مــن حلــف, وقيــل المــرأة في حــق مــن نكــل مــنهم فتحــاص
ــه لا يحلــف أن مــا شــهد بــه الــشاهد حــق  إذ لا تــبعض شــهادة الــشاهد, ويلــزم ;حلــف; لأ

مـع  أن يحلـف واحـد مـنكم  إمـا:يقـال لهـم ف,أحـدهم على قياس هـذا القـول الاكتفـاء بيمـين
بكــــل حقهــــا,   وتحاصــــكم,الــــشاهد, وإمــــا أن ترجــــع اليمــــين علــــيهما فيحلــــف عــــلى تكذيبــــه

عــلى الوراثــة, وفيــه تفــصيل إن فــضلت   يحلــف الغرمــاء ويــستحقون تبــدئتهم:وظــاهر قولــه
مــاء ا إن حلفــوا بطــل ديــن المــرأة, وإن نكلــوا حلــف الغرًالتركــة ديــونهم بــدئ الورثــة اتفاقــ

 وحلفــــت وأخــــذت في دينهــــا مــــا فــــضل عــــن ديــــن الغرمــــاء, وإن نكــــل ,واســــتحقوا حقهــــم
الغرمــــاء معهــــم حلفــــت واســــتحقت دينهــــا وحاصــــت بجميعــــه في مــــتروك الميــــت, وإن لم 

الموطــأ وروايــة   ظــاهرًتفــضل التركــة الــديون ففــي تبدئــة الورثــة عــلى الغرمــاء وعكــسه قــولا
ْبن وهبا إنـما تبـدأ الورثـة; لأن الغرمـاء : في الموطـأ فقـال وتأول قوله سَحنون, واختارها َ

ـه  لم يحلفوا بعد ما قبضوا دينهم, ولو كانوا مبدئين باليمين, هذا تأويـل بعيـد والـصواب أ
متعـين  اختلاف قول وهو جار على اختلافهم في تعليل الدين النائب على المتـوفى هـل هـو

ه متعـين في في تركة الميت  ذمـة الميـت بـدأ الورثـة, ومـن عللـه أو في ذمته, فمن علله بأ
ه متعين في عين التركة بدأ الغرماء, ووجه هذا الاخـتلاف في التعليـل أن الميـت لا  بأ

ـه إن تلـف مـا تـرك وطـرأ لـه مـا  دينه:يطرأ له مال إلا نادر من رعاه, قال  في ذمتـه; لأ
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عــي ذلـك النــادر قــالـًلم يعلـم بــه تعلـق الــدين بــه اتفاق لميــت فدينــه لا ذمـة ل: ا ومــن يرا
في تركتــه فوجــه تبدئــة الورثــة بــاليمين, وإن لم يكــن في التركــة فــضل عــن الــدين  متعــين

ـه قـد يطـرأ للميـت مـال فيكـون في حقـوقهم اليمـين مـع الـشاهد عـلى إبطـال ديـن  هو أ
ة ويمنــــع مــــن الــــسفر  (: ليــــستحقوا ذلــــك المــــال الطــــارئ, وقــــول ابــــن الحاجــــب;المــــرأ

  . السلم فيتقدم بيانه) بالدين المؤجل إلخ
  . يبيع الإمام ما ظهر للمفلس: وفيها مع غيرها
شرط بيــــع القــــاضي مــــال المفلــــس لقــــضاء دينــــه ثبــــوت الــــديون : فتــــوح المتيطــــي وابــــن

  المفلـــــس مـــــا  وحلـــــف أربابهـــــا عـــــلى بقائهـــــا كيمـــــين بقـــــاء الـــــدين عـــــلى الميـــــت وثبـــــوت ملـــــك
  .يبيعه عليه
ُقلــت نــه إلى آخــر فــصول اليمــين  وقــول ابــن عبــد الــسلام في حلــف كــل مــنهم بقــاء دي:ُ

سـقوطها مـن قبـل الحـاكم إمـا بتراضـيهم وعـدم منـاكرة الغـريم  تردد بـين الحكـام لا أعـرف
   .إياهم فظاهر

ه وجـد: وفي طرر ابن عات  في ملكـه وتحـت ثقابـه لو لم يثبت ملك المبتاع له وثبت أ
ام ابـــن صـــاحب المـــوارث, وفي أحكـــ فـــإن ذلـــك يكفـــي كـــذا في وثـــائق ابـــن فتـــوح فـــيما يبيعـــه

ُشيوخسهل في ذلك قولان لل ُ.  
ُقلـــت   لتفتـــيش; في أحكـــام ابـــن ســـهل شـــاهدت فتيـــا أهـــل طليطلـــة إن دعـــا الطالـــب:ُ

ه العـــدم بـــالحق فـــتش فـــما ألفـــى  ,للرجـــال بيـــع فيـــه مـــن متـــاع مـــسكن المطلـــوب حـــين دعـــوا
كره صف الطالب منه لم يختلفوا في ذلك وأ ـت إن :ابن عتـاب وابـن مالـك, وقـال وأ  أرأ

  .في بيته ودائعألفى 
ُقلت ه ملكه حتى يتبين خلافـه, قـال  ذلك محمول:ُ فيلـزم وقفـه حتـى : عندهم على أ

ـا أراه حـسنا ,مـا يبعـد ولم ينكـره: بـذلك فقـال يعلم هل له طالب وأعلمت ابن العطـار  وأ
  .والمطل فيما ظاهره اللدد

ُقلـــت كره عليـــه مـــن لـــه ظهـــ:ُ ور عنـــد  وحكـــم بـــه ابـــن عبـــد الـــسلام في أول ولايتـــه فـــأ
 لا :السلطنة من متفقه صنف المـرابطين فكـف عـن تنفيـذه الحكـم بـه, وقـول ابـن الحاجـب

يكلف الغرماء إلا غريم سواهم هو مقتضى قولها مع غيرهـا لـيس الاسـتيناء في البيـع عـلى 
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في  لنفـــي الاســـتيناء ســـواهم مـــا احتـــيج  إذ لـــو كلـــف الغرمـــاء أن لا غـــريم;المفلـــس كالميـــت
  .الميتالمفلس وإثباته في 

ْبـــن وهـــبمـــن روايـــة ا: وفيهـــا في الاســـتيناء في بيـــع عروضـــه في ديونـــه,   لـــيس الغائـــبَ
ولعلـــه كثـــير المداينـــة لغـــير مـــن حـــضر كالميـــت في الاســـتيناء لاجـــتماع مـــن يطـــرأ مـــن غرمائـــه 

ى به إن كان معروفا بالـدين,  لبقاء ذمة هذا وزوال ذمة الميت, وجعله غيره كالميت يستأ
  .به ن قضى لمن حضر ولم ينتظروإن لم يعرف بالدي

ا بــــه ً, وإن كــــان معروفــــًيعــــرف بالــــدين قــــسم مالــــه لغرمائــــه عــــاجلا مــــن لا: اللخمــــي
ْبـن رشـداستؤني في موته وفي فلسه قولان والأحسن الاسـتيناء, ولا  في رسـم الجـواب مـن ُ

لابـــن القاســـم  ا, وفي الاســـتيناء بـــه قـــولانً يبـــاع مـــال الغائـــب لغرمائـــه اتفاقـــ:ســـماع عيـــسى
  .غيره من الرواةو

َّدونــــةفي الم ْبــــن وهــــبروايــــة ا  ولظــــاهر هــــذا الــــسماع مــــن:َ في   في بعــــض رواياتهــــا هــــذاَ
ى فيه إن خشي أن يكون عليه دين اتفاق   . اًالحاضر والقريب الغيبة وبعيدها يستأ

َأصــبغقــال :  عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ ْ مــن فلــس أو مــات وعليــه ديــن أمــر القــاضي مــن : َ
 ويجتمع الناس أن فلان بن فلان مات أو فلس فمن له قبله ديـن أو ,ينادي بباب المسجد

 : فليرفــع ذلــك للقــاضي كفعــل عمــر في الأســيفع, وفي النــوادر,قــرض أو وديعــة أو بــضاعة
ام:قال مالك في موضع آخر ه بالخيار ثلاثة أ   . شأن بيع السلطان أ

ُقلت ه نص عتقها الأول:ُ   . تقدم أ
ا ً لعـــل زائـــد:مـــسألة مـــن بيـــع الـــسلطان ويبيـــع بالخيـــار في غـــير سَـــحنونقـــال . َّالـــشيخ

يدة ,يأتيه  ولم يذكر الأجل في الخيار, وسأله شجرة هل للسلطان أن يشتري ما باعه بالمزا
لا أحبــه إلا أن تتداولــه الأمــلاك فتــسقط :  قــال?عــلى غائــب أو مفلــس أو طفــل مــن مبتاعــه

  .الظنة
  . به لشهرالمفلس بالحضرة ويستأني  لا يباع مال: اللخمي
ى في الدور والأرضين الشهر والشهرين, وفي الحيوان والعـروض : قال مالك يستأ

  .ا والحيوان دون ذلكًيسير
إن كان العطاء الأول مستوفى لا ترجى عليه زيادة ويرى أن البدار للعقد : اللخمي
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ء أمـضى, وكـذا إن أخـذه بعـض الغرمـاء بـما لا ترجـ ـه عـن الـشرا ى أو لا خوف أن ينثني رأ
بعــــده زيــــادة, والعــــادة أن يبيــــع القــــاضي عــــلى خيــــار وإن لم يــــشترط إلا أن يجهــــل المــــشتري 

  . أو إمضاءاًبالتنجيز رد  فله القيام;العادة
ومـــا أشـــبه  يـــستأني بـــالعروض مثـــل الـــشهر والـــشهرين كالـــدور: وســـمع ابـــن القاســـم

  .ذلك, ويستأني بالحيوان الشيء اليسير لا كالعروض
ْبـــــن رشـــــدا أن العـــــروض يـــــستأني بهـــــا الـــــشهر والـــــشهرين   لاحـــــتمال; لفظـــــه مـــــشكل:ُ

 إن :مثـــل الـــدور تفـــسير للعـــروض فيكـــون معنـــى قولـــه :كالـــدور, ويحتمـــل أن يكـــون قولـــه
العـــــروض التـــــي هـــــي الـــــدور يـــــستأني بهـــــا الـــــشهر والـــــشهرين بخـــــلاف الحيـــــوان, ومثلـــــه في 

ى بها ذلك ففـي الاسـتيناء:َّالموازية ـام اليـسيرة بـالعروض الـشهرين أ  أن الدور يستأ و الأ
كالحيوان اختلاف, وكون الحيوان لا يـستأني بـه إلا اليـسير لأجـل كلفـة النفقـة, والنظـر في 

ى بــالرفيع الكثــير الــثمن ــام  العــروض أن يــستأ منهــا الــشهر والــشهرين ومــا دون ذلــك الأ
ســاعته وعــروض بيــع دينــه قبــل  اليــسيرة, ويــسير الــثمن كالحبــل والــدلو والــسوط يبــاع مــن

ــه فــساد والــدين لا فــساد :بعــدم بيــع زرعــه قبــل بــدو صــلاحه, وأجــاب ابــن محــرزأجلــه   بأ
كــما كانــت عروضــه كاســدة ولهــا أســواق ترجــى   إنــما فيــه نقــص مــن قــدره وهــو لغــو لــو;فيــه

فإنهـا لا تــدخر إليهــا, وفي المقـدمات وجــه التحاصــص صرف مــال الغـريم مــن جــنس ديــن 
ا, فــــإن ًا إن كــــان طعامــــًأو طعامــــ  كــــان دراهــــمأو دراهــــم إن الغرمــــاء دنــــانير إن كــــان دنــــانير

ــ اختلفــت ا دنــانير أو دراهــم بالاجتهــاد إن كــان الــصنفان أصــناف ديــونهم صرف المــال عينً
إلا أن يتفق الغرماء على تركها لحلولها, ويحمل جميـع  جاريين بالبلد, ويباع ماله من ديون

و لم تحــل; لأن التفلــيس ديــونهم إن كانــت صــفة واحــدة أو قيمتهــا إن كانــت مختلفــة حلــت أ
  .ولها كالموت هذا قول ابن القاسميقتضي حل

يقـــوم يـــوم التفلـــيس عـــلى أن يقـــبض لأجلـــه وهـــو  العـــرض المؤجـــل: سَـــحنونوقـــال 
 فيلــزم في ;لعجــل لــه حقــه أجمــع, وإذا قالــه في العــروض بعيــد; لأن المــال لــو كــان بــه وفــاء

لمفلس بقدر ما يصير لكـل ذي ديـن العين المؤجل, وهذا لم يقله هو ولا غيره فيقدر مال ا
  .من دينه

ُقلــت  وقــد اســتوفيناه في , هــذا الأصــل مقــرر في قــسم التركــات مــن كتــاب القــراض:ُ
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من صنف مال الغريم ابتيع له بما صار لـه صـنف دينـه,  اختصار الحوفية ومن لم يكن دينه
ـــ إن كـــان مـــن ا مـــن ســـلم, وجـــاز ًا لم يجـــز إن كـــان دينـــه طعامـــفـــإن أراد أخـــذ مـــا كـــان لـــه عينً

إنــه جــائز; لأن التفلــيس يرفــع :  لم يجــز, وقيــل;قــرض, وإن كــان الــذي لــه عــرض مــن ســلم
  .في مسألة سماع أشهب من كتاب السلم والآجال على اختلاف التهمة وهو جائز

ُقلــت حكــم التهمــة روايتــان لغــير ابــن حبيــب,   حاصــل مــا فيهــا أن في رفــع التفلــيس:ُ
  .رفع التهمة خيرولأن حكم التفليس ي: ولابن زرقون

ا ففلـــس مـــشتريه وقـــد أبـــق بـــين حـــصاصه ً مـــن بـــاع عبـــد:ابــن القاســـم في ســـماع عيـــسى
َأصبغ وقال ,وبين طلبه للعبد للغرماء ْ   .ليس له إلا المحاصة: َ

ُقلت ْبن رشد فيها لا:ُ   . نظر يأتيُ
ولو أراد أخذ ما صار له في المحاصة بجميع حقه جاز إن كان ما : قال في المقدمات

 فـــلا يجـــوز إلا أن ;ٍللـــدين طعـــام ســـلم ا لـــه فيهـــا مثـــل رأس مالـــه فأقـــل إلا أن يكـــونصـــار مـــ
ا, وإذا وجــب ًيكــون حظــه في المحاصــة مثــل رأس مالــه ولــو كــان طعــام قــرض جــاز مطلقــ

ء لــه مثــل مــا صــار لــه في المحاصــة بــالعروض مثــل مالــه, فــإن غــلا الــسعر أو رخــص  الــشرا
 تراجــع بينــه وبــين الغرمــاء إلا أن يكــون فــيما فاشــترى لــه أقــل لغلائــه أو أكثــر لرخــصه فــلا

صار له أكثر من حقه فيجب فضله للغرماء, وإنما التحاسب في زيادة ذلك ونقصانه بينـه 
  .أو كثر لغلائه من حقه قل لرخص سعره ووبين الغريم فيتبعه بما بقي بينه

ُقلـــت َأصـــبغ وأصـــل هـــذا في رســـم العريـــة مـــن ســـماع عيـــسى وفي ســـماع :ُ ْ ن  وســـماع ابـــَ
  وفيــه مــا صــار في المحاصــة لــذي كــراء مــضمون اكــترى لــه بــه إلى الجهــة التــي يريــد,القاســم

  . السير إليها ونحوه للباجي
ولـو كـان الـسلم في وصـيف فطـار لـه مـا يـشتري بـه نـصف وصـيف خـير بـين أن : قال

  .ًا كاملاًيشتري له ذلك ويتبع المفلس ببقيته وبين أن يترك حتى يصير فيأخذ منه وصيف
غرمـاء المفلـس حظـه ثـم إن  غـاب مـن مع غيرها ينبغـي للقـاضي أن يقـف لمـن: يهاوف

  .هلك كان منه
  . وقال أشهب هو من الغريم ورواه عن مالك:الصقلي
ُقلــت أشــهب فــيما وقــف للقــسم بــين الغرمــاء لا   ورواه, هــذا وهــم, إنــما قالــه أشــهب:ُ
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  .الرواية هو نص في فيما قسم وعين وقفه لشخص معين هذا
 فهــــو مــــن ; وأمــــا عــــلى روايــــة أشــــهب,إثــــر نقلــــه إنــــما وقــــف مــــن الغرمــــاء: َّلــــشيخاقــــال 

أو يعزلــه لهــم الـوصي, ونحــوه قولهــا  الــدين أو يـضعه لهــم الإمـام المـديان حتــى يـصل لأهــل
ا للأصـاغر والأكـابر لم يكـن حولـه لهـم مـن يـوم  عينـًًفي الزكاة الأول إن قبض الـوصي مـالا

ذا في ترجمـة إقــرار المــريض عـلى ضــمانه في كونــه إن هــ  وللـصقلي مثــل,قبـضه حتــى يقتــسموه
إن طــرأ غــريم قبــول المــازري قــول بعــض الحــذاق  لا كأكلــه تلــف بقــدره مــن الــدين لا كلــه

عـن معـروف المـذهب, والأول هـو  محتجا بقياسه عـلى ضـمان المـشتري مـا اسـتحق مـن يـده
ــديهم لم يــضمنوه ل:  فيهــاًاختيــار التونــسي قــائلا لقــادمين وعــزا الأول إن ثبــت ضــياع مــا بأ

  .للمازرية
الــوارث يقــضي بعــض غرمــاء الميــت اختلــف إن  في آخــر ترجمــة الــوصي أو: اللخمــي

قــضى الحــاكم للحــاضر مــن غرمــاء المفلــس بحقــه وبقــي حــظ الغائــب في الذمــة هــل يخــتص 
  .اًالحاضر بحظه أو يكون جميع القضاء فاسد

عليهم وعدم العلـم بالطـارئ إن طرأ غريم على غرماء بعد قسم مال المدين : فيها و
وشهرة المدين بالدين تبع كلا منهم بما يجب له لو حضر معهم فيما صار لهم, ولو لم يجـب 

ولا يتبــع  لــه وفــاء مــا فــضل عــن ديــونهم بحــظ الطــارئ تبــع الورثــة ديــونهم, زاد في قــسمها
 المــليء بــما عــلى المعــدم, ومعنــى قــول ابــن الحاجــب مــع ابــن شــاس إن ظهــر غــريم رجــع عــلى

َصـبغَ لأَّالموازيـة في َّالـشيخلو استحق مبيع, كذا هو نقل  كل واحد بما يخصه, وهذا  وعبـد ْ
الملك أن من استحق شيء من يده ما اشتراه مما بيع على مفلـس رجـع بثمنـه عـلى الغرمـاء, 

َّدونــةومثلــه في الم  إذا اســتحق ثمــن الــرهن بعــد بيعــه الإمــام ونحــوه في الــرد بالعيــب, وفي :َ
عبده ثم استحقت السلعة ولا مال لـه فـلا رد للعتـق;  أعتق ثم لأول من باع سلعةالعتق ا

ـــه ديـــن لحقـــه بعـــد إنفـــاذه فقيـــده محمـــد بـــأن الـــثمن كـــان قـــائما  بيـــده يـــوم عتقـــه ولـــو لم يكـــن ًلأ
 واحــتج بقــول ابــن القاســم فــيمن حلــف عــلى ,ا لهــاًكــذلك رد عتقــه وجعلــه الــصقلي تفــسير

ــه حانــث, فعمــم ابــن عبــد الــسلام قــضاء دنــانير لأجــل فقــضاها فيــه  ثــم اســتحقت بعــده أ
ــه تفــسير وهــو عنــدي :  وفي هــذه بنــاء عــلى قــول الــصقلي,قــول ابــن الحاجــب فــيما ذكرنــاه أ

ـه ديـن لحقـه بعـد إنفـاذه ـه عتـق  حـال كونـه  بـل علتـه في;بعيد مـن قولهـا; لأ في حـال صـدر أ
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سبب عــن أمــر هــل يعتــبر في الــ كونــه مليــا بــما عليــه والأمــر فيهــا عنــدي جــار عــلى الحكــم في
ومبتـاع شـقص عـلى  الحكم عليه زمن حدوثه أو زمن حدوث سببه كبيع الخيار إذا أمـضى

آخـر عـلى بـت بعـده, ومـسألة كتـاب الرواحـل مـن أكـرى  إذا أمـضى بعـد بيـع شـخص خيار
بعثـار فعثـرت بـالعريش ضـمن  مكريهـا فيهـا مـن مـصر إلى فلـسطين قـد قـر دابة لحمـل دهـن

 بمــصر, فالجــاري عــلى قــول ابــن القاســم أن ثمــن المــستحق : وقــال غــيرهقيمتــه بــالعريش,
  .ا خلاف قول محمدًدين حادث مطلق

 بديونـه مـن حـضرهم مـن ٍالورثة أو الوصي بما تركه الميـت غـير واف إن قضى: وفيها
 ,على الورثة أو الـوصي بحـصاصهم ا بالدين رجع القادمونً أو كان معروف,غرمائه بدينه

  .على الغرماء الوصي ورجع الورثة أو
  . رجعوا عليهم إن كان الغرماء معدمين:وقال ابن القاسم في باب آخر

في الرجــوع عــلى الورثــة والــوصي  هــذا والأول ســواء إنــما أراد أنهــم يخــيرون: الــصقلي
  . إنه اختلاف وليس بشيء:أصحابنا وقال بعض متأخري ,أو الغرماء الأولين

ُقلت ْبن رشد عزا ا:ُ   .هذا للمذاكرينالقولين في  ُ
اختلــف إن أراد البدايــة بــإغرام مــن تــولى القــضاء دون القــابض مــع قدرتــه : اللخمــي

ـه لاً; والبداية بالقـابض أولا,على أخذه من قابضه فجعله له مرة ومنعه أخرى  يرجـع  لأ
البـــين لكونـــه  بـــما يغرمـــه عـــلى أحـــد, إلا أن يكـــون قـــبض ذلـــك مـــن الـــوارث أقـــرب فـــالأمر

  .اً واحدًقولا فيبديه وما عند الآخر يطول بيعها ًناض فيبتدئ به
 ثـــم طـــرأت ديـــون عليهـــا إن كـــان الميـــت ,التركـــة فاســـتهلكوها إن بـــاع الورثـــة: وفيهـــا

 ويتبـع ,بيـده  وللغرماء أخذ العروض ممن هـو,مبادرة لم يجز بيعهم  وباعوا,يعرف بالدين
 الميــــت بالــــدين اتبــــع مــــا يبيــــع النــــاس ولم يعــــرف المــــشتري الورثــــة بــــالثمن, وإن بــــاعوا عــــلى

  .الغرماء الورثة بالثمن كان فيه وفاء أو لم يكن ولا تباعة على من ذلك بيده
ـــه :قـــالوا: محـــرزابـــن   الـــثمن بيـــد مـــا وجـــد للغرمـــاء فـــسخ البيـــع يحتمـــل أن يكـــون; لأ

ــه ,فــسخ البيــع; لأن حقهــم لــيس في اعتبــار البيــع الورثــة ولــو وجــدوه لم يكــن لــه  ويحتمــل أ
فـــسهم وعزلـــوا  عـــلى روايـــة أشـــهب أن الورثـــة إنرأى فـــسخ البيـــع  بـــاعوا بعـــض الـــسلم لأ

ه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين فعليـه يفـسخ البيـع لحـق االله  الدين ه يفسخ; لأ أضعافه أ
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كبيـــع التفرقـــة ويـــوم الجمعـــة والأول أشـــبه بظـــاهر الكتـــاب لقولـــه للغرمـــاء أخـــذ مـــال  هـــي
  .الميت حيث يستقام

ع بيـد المـشتري أو نقـصت فلـه دفـع قيمتهـا يـوم قبـضها هـو الـسل إن تمـت: محمد وقال
على القول بفساد البيع; لأن السلع إذا فاتت بـنماء أو نقـص ترتبـت فيهـا القيمـة وهـو قـول 

ه على هذا قولهم  وقول,فسد لصغره ما  القيمة يوم القبض, ولو كان ابتداء السلعة على أ
  .م ذلك ولو لم تتغير السلعمن الغرماء كانت قيمتها يوم قيم عليهم وكان له

 مـــــن حلـــــف بحريـــــة رقيقـــــه :مالـــــك  بقولـــــه لقـــــولسَـــــحنون احتجـــــاج :زاد ابـــــن بـــــشير
 ثـم قـضى الحـق قبـل الأجـل ,حقه إلى شهر فهو ممنوع من بيعهم, فإن باعهم ليقضين فلان

َأصــبغمــضى بيعــه, قالــه في ســماع  ْ التفلــيس مــا يــرد قــول  ســماع ابــن القاســم في  مــن العتــق فيَ
ــه رأى فــسخ البيــع  فسَــحنون تأملــه, وذكــر ابــن عبــد الــسلام معنــى قــول ابــن محــرز يحتمــل أ

  . إلخ…على رواية أشهب
ء:وقـــال في هـــذا التخـــريج  ,اً فاســـدً نظـــر; لأن قـــول أشـــهب فـــيمن اشـــترى ســـلعة شرا

  .يأخذ الثمن الذي دفعه وقبضها ودفع ثمنها أن له حبسها على وجه الرهن متى
ُقلـت ا إنــما قـول أشـهب يحبـسها في البيـع الفاسـد رهنـً رد فــإن مـا تعقـب بـه التخـريج يـ:ُ

قالـــه فـــيمن بـــاع مـــا في ملكـــه دون حجـــر عليـــه فكـــان ذلـــك منـــه كرهنـــه, والبـــائع في مـــسألة 
النزاع إنما بـاع مـا لا يملكـه فـصار كغاصـب بـاع مـا غـصبه في وقـت النـداء أو عـلى التفرقـة, 

َّدونــة وفي قــسم المَّالموازيــة ففــي النــوادر وظــاهره مــن ,وإذا رجــع القــادم عــلى الورثــة  يتبــع :َ
  .بما على المعدم بخلاف طروه على غرماء الملي في كل حظه فالإرث

وفي ضمان ما وقفه الحاكم من مال مدين لقضاء غرمائه منه أو منهم والغائب مـنهم 
 الـــدنانير مـــن ذي دنـــانير, والـــدراهم مـــن ذي :رابعهـــا مـــا لـــيس بعيـــب, و:ثالثهـــاكحـــاضر, 

بــــن  الأول في الفلــــس والثــــاني في المــــوت, لا:روض مــــن المــــدين, وخامــــسهادراهــــم, والعــــ
ْرشد  عن أشهب وعبد الملك وابن القاسم وروى كل منهم قولـه, واللخمـي عـن المغـيرة ُ
ْبن رشدوا َأصبغ مع غيره عن ُ ْ َ.  

ــ; معنــى قــول ابــن القاســم:وقولــه ا, ومعنــى  أن العــين مــن الغرمــاء إن كــان ديــنهم عينً
لهــا لكــان ; ً لهــا, ولــو كــان ممــاثلاً أن ديــن الغرمــاء لــيس ممــاثلا;مــن المــدين  إن العــرض:قولــه
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ه عبد الحق لبعض القرويين   .المازري بشيء  ولم يقيده الباجي ولا,منهم عزا
ْبن رشدا ـه عـلى ملكـه يبـاع  ابـن القاسـم أن  قبول:ُ مـا يحتـاج لبيعـه هـو مـن الغـريم; لأ

ْبن وهبن ابن حبيب عن ا وللشيخ ع,وما لا يحتاج لبيعه من الغرماء ِّمطرف وَ  والمغـيرة َُ
َصـــبغَ كأشـــهب ولأَعبـــد الحكـــم ومحمـــد عـــن ابـــن ,كقـــول ابـــن القاســـم   كقـــول ابـــن القاســـمْ

ُالماجشونولابن حبيب عنه كقول ابن  ِ.  
, ً لـو اشـترى مـن العـين بعـد أن وقـف سـلعة ربـح فيهـا مـالا:قيـل لابـن القاسـم: محمد

   كيـف يكـون ربـح مـا ضـمانه مـن غـيره فـسكت عنـه :ل لـه قيـ, الربح له يقضي منـه دينـه:قال
  .ولم يوجه

 لمــا حيـل بينـه وبـين المـال فتعـدى بالتجربــة : عنـدي أن لـه أن يقـول: المـازري:َّالـشيخ
 وإن كانت ذمتـه برئـت منهـا لـو لم يتعـد, ومـن تعـدى ,في ذمته بالتعدي كانت الديون بائنة

, ولعلــه إنــما ًا ظــاهرًدفعــ ا يــدفع المناقــضةفتجــر بهــا فربحهــا لــه, وهــذ عــلى دنــانير أو دراهــم ا
  . للمعارضة التي هي كالمناقضةًسكت استثقالا
ثيــاب  يبيــع الإمــام عــلى المفلــس كــل عروضــه إلا مــا لا بــد لــه مــن: الأول وفي زكاتهــا

  .جسده وثوبي جمعته إن كانت لها قيمة, وإن لم يكن لها تلك القيمة فلا
كــسوة ذات المــال لا  لــه في عبــد لتقديمــه ص يبــاع عــلى معتــق شــخ:وفي عتقهــا الأول

 ونقلـه ,إلا أن يكـون فيهـا أفـضل تترك بسببه :التي لا بد له منها, ولابن القاسم في سماعه
زيـــةاللخمـــي عـــن   كـــان :فتبـــاع ويـــشتري دونهـــا, وقولهـــا في ثـــوبي جمعتـــه ويؤيـــده:  قـــالَّالموا

لأنهـــــا حينئـــــذ لهـــــا يجـــــري لنـــــا أن الـــــصواب عكـــــس تفـــــصيله فـــــلا تبـــــاع إن كـــــان لهـــــا قيمـــــة; 
ــام وهــي زائــدة عليهــا  خــصوصية الجمعــة, وإن لم يكــن لهــا قيمــة صــارت كثيــاب ســائر الأ

ـــام,  أنهـــا مـــن ثيـــاب الجمعـــة يمنـــع كونهـــا مـــن ثيـــاب فتبـــاع, ويجـــاب بـــأن الغـــرض ســـائر الأ
 إذ لا سرف فيها حينئـذ ;فحينئذ إن كان لها قيمة بيعت; لأنها في حقه كسرف, وإلا بقيت

  . ثياب الجمعةمع كونها من
  .قولها في ثياب الجمعة استحسان والقياس البيع: اللخمي
  . ببيعها معرة ومضرة  إلا أن يكون يلحقه:المازري
  .الكفن أولى من الدين: روى ابن القاسم: َّالشيخ
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  . تترك كسوة له ولأهله, وفي كسوة زوجته شك:الباجي في سماع ابن القاسم
  .له كسوة زوجته لا يترك : في السماع المذكورسَحنونقال 

  . شك مالك في ذلك في المختصر:زاد ابن بشير
ُقلت ه َّالعتبيـةشك مالك في ذلك في   أن: ظهر نقل الباجي:ُ  ولم أجـده فيهـا ولـذا عـزا

ْبــن رشــدا  إنــما شــك فــيما حفــظ : للمختــصر, وأضــاف اللخمــي الــشك لابــن القاســم, وقــالُ
مــن الولــد, فــإذا تــرك الولــد كــان أولى أن  لأن الزوجــة أحــق في ذلــك ;عــن مالــك في النفقــة

لا يـترك للولـد وهـو أبـين وحـسبهم مـا  لا يـترك للزوجـة مـا: سَحنونيترك للزوجة, وقال 
 ولا أرى أن ?خلقـــة هـــل تجـــدد لهـــم كـــان علـــيهم, واختلـــف إن كانـــت ثيـــاب أهلـــه وولـــده

ف له كسوة   .به قبل ذلك  ويكفيه ما كان يكفي,يستأ
  . وأضاف بعض أشياخي الشك لابن القاسم, شك مالك في ذلك:المازري

ْبــــن رشــــدا بمعاوضــــة ويطــــول الانتفــــاع بهــــا  لأنهــــا لا تجــــب إلا ; وشــــك مالــــك فــــيهما:ُ
 وإنــما ,فيكــون ذلــك كالنفقــة لهــا بعــد المــدة المؤقتــة, وهــذا عنــدي إنــما هــو في ابتــداء الكــسوة

 فــلا ;ائمفــضل عــن كــسوتها وهــو قــ لهــا فيهــا مــن كــسوة كــساها كــان ومــا كــان عنــدها عنـدها
َّدونــةا; لأن الغرمــاء دخلــوا معــه عــلى ذلــك, وقولــه في الــسماع والمً واحــدًقــولا ينتــزع مــنهما َ 

ــام هــي العــشرة, ونحــو ذلــك لابــن الحاجــب  قــدر :ومحمــد يــترك لــه مــا يعــيش بــه وأهلــه الأ
إنما هو على قدر الأحوال والعـرف تفـاوت أهـل ذلـك المكـان,  ;ليس بخلاف الشهر وهو

 لا يــــــترك لــــــه شيء, وهــــــو قــــــول ابــــــن كنانــــــة وهــــــو القيــــــاس والأول مــــــع :وروى ابــــــن نــــــافع
  .استحسان
ريـــه وهـــو قـــول ابـــن كنانـــة لا :روى ابـــن نـــافع: زرقـــونابـــن     لا يـــترك لـــه إلا ثـــوب يوا

  .يترك له شيء
  لـــــه  اًتركـــــ ا ونحـــــوهًشـــــهر إن كـــــان الـــــذي وجـــــد لـــــه قـــــدر نـــــصفه:  عـــــن أصـــــبعالبـــــاجي

  .يعيش به  ما
اعتبـار حـال المفلـس في كـسبه فيـترك لـه قـدر  ما يعاش بهفي قدر   والتحقيق:المازري

ـه لتحـصيل معيـشته, فـإن كـان صـانع ا ينفـق عـلى نفـسه وأهلـه مـن خدمتـه لم يـترك ًما يرى أ
 يترك له نفقة اليومين والثلاثة خـوف كـسله أو مرضـه في :له شيء, ومن الأشياخ من قال
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ام اليسيرة   .غيره وما بعده في الأ
ُقلـــت لـــيس ذلـــك ببـــين; لأن المـــرض نـــادر ويبعـــد كونـــه بفـــور فلـــسه, :  قـــال اللخمـــي:ُ

  .والغالب أن المفلس يدخر ويكتم
في بيــع خاتمــه قــولا ابــن القاســم وأشــهب ويبــاع مــصحفه, وفي كراهــة بيــع : اللخمــي
  .كتبه روايتان
 وإن مـــات فـــالوارث وغـــيره ســـواء, وأجـــاز بيعهـــا ابـــن , لا تبـــاع لغرمائـــه:محمـــد روى
ْبــن وهــبيعــت كتــب اب: , قــالَعبــد الحكــم  بحــضرتي مــع غــير واحــد مــن أصــحاب مالــك َ

ْبـــن رشـــد وقبـــل ا,في وصـــية بثلاثمائـــة دينـــار وكانـــا  ويـــترك , في الـــذي يمـــوتسَـــحنون قـــول ُ
 لا يجبر وارثه على بيعها لقضاء دين مسلم ويترك, فإن باعها بمال حكم بقضاء دينه ;اًخمر
  . عليهلقضاء دين  والمذهب لا يؤاجر المدين الغريم,منه

 مــن عملــه, فــإن عجــل  يــداين لقــضاءاً وإن كــان صــانعاًهــذا إن كــان تــاجر: اللخمــي
مـــدة  منافعـــه في نـــسج البـــاب أو خياطـــة متـــاع أجـــبر عـــلى العمـــل, فـــإن أبـــى اســـتؤجر وأبـــاع

معلومـــة أجـــبر عـــلى ذلـــك إن احتـــاج لنفقتـــه, وأمـــا مـــن يـــداين ليعمـــل ويقـــضي فيبـــدأ بنفقتـــه 
بــدئ الــذي اســـتأجره,   ومــن بــاع منافعــه مــدة معلومــةونفقــة عيالــه ويقــضي مــن الفاضــل,

ا لمن اشتراها كمـن بـاع سـلعة فلـم ًوإن أدى ذلك لتكففه الناس; لأن منافعه صارت ملك
متــاجرة في  يتجــر يــسلمها حتــى افتقــر فإنــه يــسلمها وإن تكفــف النــاس, إلا أن يخــاف موتــه

عنـده غـيره بمثــل  يعمـل أن يـسلفه مـا يعـيش بـه دون عيالـه حتـى يــتم عملـه أو يتركـه يعمـل
ـــه إن منـــع هلـــك ولم ينتفـــع المتـــاجر بـــشيء, ولمـــا ذكـــر المـــازري أن مـــذهب مالـــك  ذلـــك; لأ

  . المذهب, أن المفلس لا يؤجر في الدين وقرر حجته:والشافعي وأبي حنيفة
كــان بعــض أشــياخي يحمــل المــذهب عــلى أن ذلــك في التجــار, وذكــر مــا ذكرنــاه : قــال

 لــيس لغرمــاء المفلــس أن يــؤاجروا :, وروى محمــدًشــيئا عليــه  ولــذا لــو لم يــزد;عــن اللخمــي
 وإن طالـت , ولهم مـؤاجرة مـدبره ويبيـع كتابـة كاتبـه, وتبـاع خدمـة المعتـق لأجـل,أم ولده
سـنين ونحوهـا, ويبــاع مـن خدمـة المــدبر الـسنة والـسنتين, ولا يبــاع مرجـع عبـد لــه  العـشرة

وإن كانــت ســنين معلومــة كعــشر  , فالخدمــة لــه كعــرض;أخدمــه غــيره, وإن أفلــس المخــدم
الـــسنة والـــسنتين ومـــا اكـــترى  ونحوهـــا, وإن كانـــت حيـــاة المخـــدم أو المخـــدم بيـــع مـــا قـــرب
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  .ونقد ثمنه بيع له
لــيس لغرمـاء المفلــس جــبره عـلى انتــزاع مـال أم ولــده أو مــدبره ولـه هــو ذلــك, : وفيهـا

ه   .تفليس لنفسهلوارثه وفي ال ينتزعه وإن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه; لأ
ه البـاجي لروايـة محمـد  ولو: اللخمي اعتصر ما وهبه لابنه ولا يجبر على ذلك, وعـزا

  .له فيها فضل ولا على أخذ شفعة: بزيادة
 وهــو سَــحنونقــولا ابــن القاســم مــع مالــك و جــواز أخــذه بهــا إن رضي في: اللخمــي

  .أبين ومن أصل مالك لا يستشفع ليبيع ولا ينزع
 وشرط أن للمحـبس عليـه البيـع ,اًمـن حـبس حبـس: ابن القاسمزرقون في سماع ابن 

  .عليه, وهذا يعارض ما تقدم لغرمائه, يبيع
ُقلت   .ما تقدم ولم يصرح بالتناقض  أشار إليه اللخمي بذكره إثر:ُ

َأصـــبغ وســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم و: عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ ْ  لا يجـــبر عـــلى قبـــول : عنـــهَ
  .صدقة أو هبة أو سلف

ْبـن رشـدا ـه بالخيـار في قبولهــا وردهـا لتخـريج جــبره:ُ عـلى قبولهــا   لــو قـبض الهبـة عــلى أ
 لا :من سماع ابن القاسم من كتاب الحـبس, وعـلى قولهـا على ما في رسم أخذ يشرب ثمرا

  .يجبر على انتزاع مال مدبره
ُقلـت   أن مـن تـصدق عـلى ابنتــه بـدار عـلى وجـه الحـبس وعـلى أن لهــا: الـسماع المـذكور:ُ

  .لغرماء في دينهمبيعها ل
ْبن رشدا  لا يجـبر المفلـس عـلى : روى محمد ليس للغرماء ذلك وهو الآتي على قولهـا:ُ

  .انتزاع مال أم ولده ولا مدبره
ُقلت   . لوقفه على الانتزاع: مقتضى منافاة ما في السماع لقولها في أم الولد والمدبرة:ُ
درَّالشيخ ه لا يجبر على:  في النوا  العفـو عـن دم لأخـذ دينـه ولا أعرف لابن القاسم أ

  .له العفو عن دية وجبت له
ِّمطرفقال ولابن حبيب عن    .إليه بماله اً ليس له أن يجبر وصي:َُ

ُقلت   . هو نص قولها آخر الوصايا الثاني:ُ
 فالـــدين أولى بـــه ولا يعتـــق عليـــه, ولـــو ;ورث أبـــاه  مـــن:وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
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ه إنما وهب ;وهب له عتق عليه   .للغرماء له لعتقه لأ
ْبن رشدا   .يعتق في الميراث:  عن أشهبُ

 فلعلـــه أراد منفعـــة ,لا يـــدري حقيقـــة مـــراده إذ ;ومـــا فـــرق بـــه بيـــنهما فاســـد: محمـــد قـــال
ـه لا يـصح لـه ملكـه  فالقيـاس أنهـما ;الموهوب لـه بـأداء ديونـه بثمنـه لا سـيما إن كـان يجهـل أ

  .فيهما ويباع للغرماء فيهما قولان يعتق
ُقلت   .  التفرقة:ثالثها , فالأقوال ثلاثة:ُ
بة هل يفتقر لحكم أم لا: قال   .?وهذا الاختلاف على الخلاف في العتق بالقرا
 واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر ولا يحتـاج , إن لم يبق للمفلس مال:شاسابن 

بحكــم أو بغــير  لا ينفــك حجــر عــن محجــور عليــه: لفــك القــاضي, وقــال القــاضي أبــو محمــد
  . بحكم حاكمحكم إلا
ُقلت ه يحتاج لاختبار حاله وزوال المعنى الـذي حجـر عليـه مـن : قال في المعونة:ُ  لأ

  .أجله, وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس
ُقلت   . والأول هو ظاهر الروايات في المفلس:ُ
 لى أواًأخــير  ثــم فلــس ثانيــة فمداينــه,إن دايــن النــاس بعــد التفلــيس:  قــال مالــك:فيهــا

 : داين الناس ارتفاع الحجر عنه دون حكم حـاكم, وكـذا قولهـا: فظاهر قوله,من الأولين
 ولــه أن يتــزوج فــيما بعــد ذلــك, وقــول ,لــيس للمفلــس أن يتــزوج في المــال الــذي فلــس فيــه

 وفي انفكــاك الحجــر مــن غــير حكــم حــاكم قــولان, :ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب
عــلى نقــل القــاضي في   المــذهب عزيــز يقتــضي عــدم وقوفــهفي وجــود هــذين القــولين في ذلــك

 , بــه فهــو ملكــهاًالمعونــة, والمــدين بــما حــل إن امتنــع مــن أدائــه أقــسام الأول مــن كــان مــوسر
 وقبـــول امتناعـــه حتـــى يقـــبض جميعـــه والمـــدين ,وفي جـــبر رب ديـــن حـــال عـــن قـــبض بعـــضه

ْبــن رشــد نقــلا ااًمــوسر َأصــبغ وقــول  روايــة محمــد مــع أبي زيــد عــن ابــن القاســم,ُ ْ  مــع ســماعه َ
  .اًأشهب ومحمد عن ابن القاسم والأول في العسر اتفاق

  مـــن كـــان لـــه مـــال اتهمـــه القـــاضي عـــلى تغييبـــه: روى ابـــن القاســـم:ســـهل وغـــيرهابـــن 
  . حتى يؤدياًحبسه أبد

ابــن   ومثلــه في البيــان, وعــلى ذكــر ابــن فتــوح نــصه,ويؤدبــه بوجيــع الــضرب: سَــحنون
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  .أبي الجواد
ـه لا شيء  من الاستغناء من أخذ أموال الناس في ديـن وتجـر: تقال ابن عا وزعـم أ

 ولم يعلـــم بـــه عطـــب ســـجن وضرب بالـــسوط مـــرة بعـــد مـــرة حتـــى يـــؤدي مـــا عليـــه أو ,معـــه
ه لا شيء له   .سَحنونوبه قضى  ,يموت أو يتبين أ

 يـضرب الإمـام الخـصم إذا : وفـاق لقـول مالـك لقولـه:سَـحنون قول :وفي المقدمات
بـن أبي الجـواد ا وفي ضربـه ,سَـحنونأبين من هذا, وما ذكره ابـن الهنـدي عـن  يرد ولا ,ألد

ـه قـال  بـل عـلى تونينـه;حتى مات إن صح لا يـدل عـلى رجوعـه عـن مذهبـه  لم :وورعـه; لأ
            ا بقـــــول ًا خـــــوف أن يكـــــون جـــــاوز في اجتهـــــاده وتأســـــيًأقتلـــــه إنـــــما قتلـــــه الحـــــق, قالـــــه إشـــــفاق

  .ا خفت أن أسأل عنهًرات ضياع لو مات جمل بالفطعمر 
ُقلت   . ذكره ابن فتوح روايةسَحنون ما ذكره عن :ُ

  .الضرب الوجيع من تبين إلداده حبسه الحاكم وضرب: قال ابن القاسم
منــــه وإلا  القــــضاء إن وجــــد لــــه مــــال قــــضى إن أقــــر الغــــريم بــــالملاء ولــــو في :اللخمــــي

  .سجن, فإن لم يقض ضرب حتى يقضي
  .أخير لأداء ما عليه في ذلك طرقمن طلب الت :والثاني
  .اليوم وشبهه: سَحنون فقال ,اختلف في حد تأخيره: اللخمي

ُالماجشونحبيب عن ابن ابن   :ومـا يطلـب بـه مالـك في المبـسوط , على قـدر حالاتـه:ِ
 اً وخمـساً وأربعـاًثلاثـ يختلف حال الملي والمعدم وقلـة المـال وكثرتـه, وأرى أن يـؤخر المـليء

إلا أن يكـون قـدر ذلـك لا يتعـذر عـلى  ى أشـكل الأمـر لم يحمـل عـلى الـردأحـسن, ومتـ وهو
  . فيلزم القضاء بالحضرة مثله ليسيره
  .وعلى التأخير ففي لزومه حميل, وإلا سجن قولان: قال

أحــسن إلا أن تكــون ريبــة تــدل عــلى تغيبــه أو ســفره   وروايــة المبــسوط وهــو:سَــحنون
عجيـــل القـــضاء مـــن يومـــه فيبيـــع مـــا يـــشق عليـــه  وإن قـــدر عـــلى ت, فيلزمـــه الحميـــل;أو لـــدده

لم يـــؤخر   ومـــا تدركـــه ببيعـــه مـــع تمـــر,خروجـــه مـــن ملكـــه كجاريتـــه وعبـــده التـــاجر ومركوبـــه
  . لأن الشأن القضاء من غير ذلك, وقاله مالك في المبسوط;بيعه

لم يــــؤخر لقــــولي   إن عــــرف بالتــــأخير:ثالثهــــاقــــضائه عــــادة,   في تــــأخيره يــــسير:عيــــاض
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ُشيوخالـــ مـــه حميـــل بالمـــال  الروايـــات وعـــلى الأول في وظـــاهرُ وإلا ســـجن قـــولا معظـــم  إلزا
ُشيوخال ُشيوخ عنه وكثير من السَحنون مع ابن ُ مع نحوه عـن سـماع أبي زيـد ابـن القاسـم,  ُ

ه ما أخفى ناض  إن كان من التجار لابـن دحـون وأبي :ثالثهاا إن لم يعرف به, ًوفي تحليفه أ
مان التهموهو على ا علي الحداد وابن ذئب   .لخلاف في أ

ُقلـــت  مـــن طلـــب تـــأخيره بـــما حـــل عليـــه لبيـــع ربعـــه لم يقبـــل منـــه:  في أحكـــام ابـــن زيـــاد:ُ
ه;وحكم بأدائه, فإن أبى   .لا مال له غير الربع ويحلف على ذلك  سجن حتى يثبت أ

 عيــاض وابــن دخــون اختلــف في تحليفــه فــذكر الثلاثــة الأقــوال التــي ذكــر: ســهلابــن 
  .يحلف عكس نقل عياض ف, وإن الحداد هو القائلهو القائل لا يحل

 مــن عليــه ديــن ولــه مــال غائــب علمــه: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم مــن كتــاب الحمالــة
  بحميـــــل حتـــــى يقـــــدم لهـــــم مالـــــه لـــــيس لهـــــم ذلـــــك إلا أن يخـــــافوا أن يهـــــرب  غرمـــــاؤه فطلبـــــه

  .أو يغيب
ْبــن رشــدا صواب  هــي خــلاف الأصــول, والــ: ضــعف ابــن عتــاب هــذه الروايــة فقــال:ُ

  .إلزامه الحميل إن سأل التأخير بماله
 إن ســأل مــن عليــه ديـــن أن يــؤخر حتــى ينظــر فيــه وهــو معلـــوم :طليطلــة وأفتــى أهــل

المــأمور وأجــل في ذلــك, ولا يلزمــه حميــل إلا بوجهــه بــدليل هــذه الروايــة  والمــأمور اليــسير
 ظـاهر مـشهور العـين إن كـان المطلـوب: وهو لعمري ظـاهر, وإليـه ذهـب ابـن مالـك فقـال

 قاتــل الخطــأ الحميــل لتــشهد البينــة سَــحنونالمــلاء لم يلزمــه حميــل إذ لا معنــى لــه, وإنــما ألــزم 
على عينه في رجـل غـير مـشهور فعـلى قـول ابـن مالـك إن لم يكـن مـشهور العـين وهـو ظـاهر 

ا, وتـضعيف ابـن عتـاب الروايـة ًالوفر لزمه حميل الوجه خلاف إلزامه أهـل طليطلـة مطلقـ
بخـــلاف مـــن لـــه مـــال حـــاضر ووفـــره ظـــاهر, وقالـــه   المطلـــوب خـــلافصـــواب; لأن مـــال

هسَحنون   .لا يلزمه حميل ; لأ
 وسأل أن يـؤخر أخـر حـسبما يرجـى لـه ولا , إن وعد المدين بالقضاء:وفي المقدمات

َّدونةبذلك مسطورة في الم الرواية يعجل عليه بيع عروضه للجبر فتـوى   وغيرها بخلافَ
ــدلس ســائر فقهــاء مــن   وتــأخير الــشفيع عــن النقــد,ًوكيــل عــلى بيــع مالــه عــاجلامــن الت الأ
  .هذان بمعنى
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يعرف بالناض فلا يؤخر,  من سجن ويؤخذ بحميل وإلا سجن, إلا: سَحنونقال 
ه من أهل الناض ه من أهلـه جـرى تحليفـه عـلى الخـلاف ,فإن لم يعرف أ  وادعى الطالب أ

مـــن في الزكـــاة جـــل  تج بـــسماع يحيـــي واحـــ,الـــتهم, وضـــعف أبـــو عمـــر الإشـــبيلي تحليفـــه في أ
ه ذو ناض لزم حلفه اتفاق الناس لا نقد لهم وقد   .اًحقق الدعوى بأ

 عينتـه البينـة ولا ًإن أثبت المدين عدم نفـسه وأعـذر لطالبـه فأثبـت لـه مـالا: فتوحابن 
  .الحاكم الطالب في ذلك المال مدفع عند المدين لها أعدى

 فــإن أبــى ضــيق عليــه ,لــك المــال لقــضاء دينــهيــأمر الحــاكم المــدين ببيعــه ذ: عــاتابــن 
بالسجن وضرب حتى يبيـع ولا يبيـع عليـه كـالمفلس; لأن المفلـس ضرب عـلى يديـه, قالـه 

كـــر المـــدين المـــال الـــذي أثبـــت لـــه وعجـــز عـــن الـــدفع,أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن في   فـــإن أ
ه, كـذا ذكـره منـ يبيعـه عليـه ولا يـضطره لبيـع مـا يتـبرأ:  فقـال ابـن فتـوح,شهادة من ثبـت بـه
ترجمــة بيــع الــسلطان عــلى مفلــس إثــر ذكــره قــول ابــن عبــد الــرحمن ومــا في  ابــن عــات في آخــر

وثــائق ابــن فتحــون مــا نــصه, انظــر في آخــر الثالــث في فقــه تــسجيل بيــع في ديــن خــلاف مــا 
  .وقع لأبي بكر بن عبد الرحمن

ه غيب مالا: الثالث   .ًمن اتهم أ
ـه حتى يؤدي أو يجبر: قال في المقدمات  يثبـت عدمـه فيحلـف ويـسرح, وعـبر عنـه بأ

ه   .ًغيب مالا ألد واتهم بأ
التـــضييق  وإن طلـــب إعطـــاء حميـــل بوجهـــه ليثبـــت عدمـــه لم يمكـــن مـــن ذلـــك إلا: قـــال

 لا يـسقط اً غارمـًأراد أن لا يـسجن أعطـى حمـيلا عليه واجب لتهمته رجاء أن يـؤدي, فـإن
  . سَحنوندم ولم تزك, قاله غرمه إثبات عدم المطلوب, وكذا إن أثبت بينة بالع

  .الصقلي  وزاد:قال
ه إن ذهب لم يحلف الحميل من  لم يلزم عليه:قيل ه لا يجـد  لا بد من يمنه حميل; لأ أ
  .قضاء

  .لظهور ملائه وبينته التي لم تزك كلا شيء يكون  ويحتمل أن:الصقلي
يكـشف عـن  و,أمـره مـا يـستبرأ عليـه جهل حاله في المقـدمات يحـبس بقـدر ما: الرابع

ُالماجــــــشون ويختلــــــف بــــــاختلاف الــــــدين لابــــــن حبيــــــب عــــــن ابــــــن ,حالــــــه  يحــــــبس في يــــــسير ِ
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 وفي الوســــط شــــهران, وإن ســــأل ,الــــدريهمات نــــصف شــــهر, وفي كثــــير المــــال أربعــــة أشــــهر
  . حميل حتى يكشف عن أمره ولا يحبسأعطى

َّدونـةففـي الم في قــول  يريـد بالوجــه لا بالمـال: , فقـال التونــسيًيحــبس أو يعطـي حمــيلا: َ
 لإحـــضاره عنـــد انقـــضاء المـــدة التـــي يجـــب فيهـــا ســـجنه لاختبـــار حالـــه, فــــإن ;ابـــن القاســـم

ـه لا ًلـه مـالا أن يتبـين أن مـا أحضره برئ مـن الـضمان وحـبس إلا  حتـى يقـضي, وإن تبـين أ
ه عديم اليمين ملازم مال له أطلق بعد يمينه, فإن   .ا لهًلم يحضره غرم, وإن تبين أ

ُقلــــت ــــه يقبــــل منــــه الحميــــل, قــــالذكــــر ال  كــــما:ُ ومنعــــه : لخمــــي قــــول ابــــن القاســــم بأ
 يعــــرف باللــــدد فــــلا يقبــــل منــــه, فــــإن قبــــل الحميــــل وطلبــــه  والأول أحــــسن ألا أنسَــــحنون
ـه  فأثبت الحميل فقد,الغريم ه يمين بعد إثبات فقـره; لأ  ًشـيئامـا كـتم  برئ من حمالته; لأ

ــه كــتم, ولمــا ذكــر عيــاض قــولي حمــل :  قــالسَــحنون ابــن القاســم واستحــسان إلا أن يظــن أ
 إنــما هــو فــيمن هــو ظــاهر المــلاء ;سَــحنونقــول : بعــضهم قــوليهما عــلى الخــلاف, وقــال غــيره

  .ومن جهل حاله ملد
ا دون اعتبـار دلالـة حالـه عـلى العـدم ًوفي حمل مجهول الحـال عـلى العـدم أو المـلإ مطلقـ

ن أصـله لا عـن عـوض لابــن  وكـو, اعتبـار دلالـة حالـه عــلى العـدم:ثالثهـاالـدين,  والأصـل
 وتـرك ,مجهول الحال إن كشف عن حاله فلم يكـن لـه مـال أحلـف سَحنونمحرز عن قول 

بعــضهم عـــن ابــن زرقـــون عـــن  مــع ابـــن زرقــون مـــع ظــاهر روايـــة المبــسوط وابـــن عــات مـــع
فــادعى العـــدم, القـــول قـــول   إن طلــب الأب نفقتـــه مـــن أبيـــه:التونــسي وابـــن الفخـــار لقولـــه

  العطـــار وغـــيره, واللخمـــي عـــن روايـــة المبـــسوط لا يفلـــس ولـــيسالأب خـــلاف قـــول ابـــن
  .بتاجر ولا متهم ولا يستحلف

التـــي  ا بقلـــة ذات اليـــد كالبقـــال والخيـــاط والـــصنعةً مـــن كـــان معروفـــ:يريـــد: اللخمـــي
يــصدق حتــى يثبــت ذلــك, وكــذا مــا  إلا أن تكــون الــدعوى في يــسير, ولا شــأن أهلهــا القلــة
  .متمول كان عن عرض

مــــا يتملــــك أو   إن كــــان عــــن عــــرض:ذكــــره الأولــــين, وقيــــل إثــــر: قــــونوقــــال ابــــن زر
  .اً واحدً فحمله ابن القاسم وأشهب محملا,اًمطلق

   فهـــو ;إن كـــان ممــن لا يتملـــك كالـــصداق وأرش الجـــراح: سَـــحنونوقــال ابـــن كنانـــة و
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  .على العدم
حمالـة  لأنها إقرار باليسير, وليس كـذلك ;هو على الملاء في الحمالة في المال: اللخمي

 حميــل : فإنــه ينظــر إلى الغالــب في حــال مثلــه, وإن قــال,فــرط حتــى لزمــه المــال وذا الطلــب
تحمـل بـه, والـصداق يحمـل عـلى الغالـب  مـا عنه فهو إقـرار يـسير الوجه إن أحضره غرمت
 أهــل البــوادي, وكــذا جنايــة الخطــأ اًيتــزوج بــما لــيس عنــده خــصوص مــن مــال مثلــه كثــير ممــا
ُالماجـشونمومة والجائفة على أنها في ماله ولابن وجناية العمد في المأ  لـه اًأعتـق حظـ  فمـنِ

نـه:في البـاقي إن قـال ما عنـدي مـا أغـرم:  وقال,في عبد  ً ومـن يعرفـه لا نعلـم لـه مـالا, جيرا
 فــــــلا ;كــــــل أصــــــحابنا عــــــلى هــــــذا في العتــــــق إلا في اليمــــــين: سَــــــحنون وقــــــال ,حلــــــف وبــــــرئ

ــهفي كــل مــا لم يؤخــذ عنــ  وهــذا الأصــل,يــستحلف  ومثلــه ,لا يحمــل عــلى الــرد ه عــوض; لأ
  .فيها محمول على الملاء نفقة الأبوين بخلاف نفقة الولد هو

ْبــــن رشــــدا  قالــــه أبــــو ,وإن كــــان الــــدين لا عــــن عــــوض , الغــــريم محمــــول عــــلى المــــلاء:ُ
تــه  ,إســحاق وغــيره, ويدخلــه في هــذا الوجــه الأخــير الخــلاف في مــسألة مــن غــاب عــن امرأ

  .ثم تطلبه بالنفقة
  .ا القضاءًعلى الملإ مطلق محمله: عاتن اب

ـه يـستحلف :مإن تبين عدم من حبس أطلق, وروى عـن أبي بكـر وعمـر : وفيها  أ
ـــه مــــا يجــــد قـــضاء مــــن عــــين أو قـــرض وإن وجــــد ليقــــضين, وفي المقـــدمات إن ثبــــت عــــدم  أ

ظــاهر ولا بــاطن, وإن  ســجنه لم يطلــق حتــى يــستحلف مــا لــه مــال الغــريم أو انقــضاء أمــد
 ليــؤدين إليــه حقــه, وإنــما وجــب اســتحلافه; لأن البينــة إنــما تــشهد عــلى العلــم لا وجــد مــالا

ه أفاد مالا عليـه فهـذه   فـلا يمـين لـه; ولم يأت عليه ببينة,ًالقطع, فإن ادعى الطالب عليه أ
  .فائدة بزيادة قوله ولئن وجد ليؤدين إليه حقه, وعزا هذه اليمين ابن سهل لأهل الفتيا

وزاد بعـــض المفتيـــين في اليمـــين لـــيعجلن : ومثلـــه لابـــن فتـــوح, قـــاللبابـــة وغـــيره ابـــن 
ه قد يؤديه بعد طول وإذا   .ليعجلن الأوبة والأداء  في سفرًرزقه االله مالا الأداء; لأ

  . اليمين الأولى كافية:قال أحمد بن سعيد
ُقلت عبد الملك   قال ابن الهندي عن محمد بن إسحاق بن السليم قاضي قرطبة ابن:ُ

  .هذه الزيادة حمل :دبن عب
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ـــه مـــا يعلـــم ;إن زعـــم المـــدين علـــم رب الـــدين عدمـــه: المتيطـــي وغـــيره  لزمـــه اليمـــين أ
عدمــه, فــإن نكــل حلــف المــدين وقالــه غــير واحــد مــن الفقهــاء, وبــه كــان يفتــي ابــن الفخــار 

  .وثبت عدمه
ُقلـــت لا يظـــن بـــه  بتـــونس لا يحكـــم بهـــذه اليمـــين وهـــو ممـــن  وكـــان بعـــض قـــضاة بلـــدنا:ُ
ْبن رشدل المدين لبعده عنه, ولاعلم حا سـماع عيـسى صـفة الـشهادة بالعـدم   في رسم نقدُ

  .ا ولا باطنًاً ظاهرً لا يعلم له مالاً عديمااًفقير أن يقول الشاهد إنه يعرفه
  .اد ابن عات ولا تبدلت حاله بغيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتابز
ْبـــن رشـــدا ـــاً مـــال لـــه لا ظـــاهر إنـــه فقـــير عـــديم لا: فـــإن قـــال:ُ  ففـــي بطلانهـــا ;ا ولا باطنً

عـــلى القطـــع  قـــولان بنـــاء عـــلى حملهـــا عـــلى ظاهرهـــا أنهـــا عـــلى البـــت أو عـــلى العلـــم ولا بظـــن
  .والبت بطلت ونحوه في سماع أشهب في الشهادات

قد تنزل مسائل لا تقبـل فيهـا البينـة بـالفقر منهـا مـن عليـه ديـن مـنجم قـضى : اللخمي
 ومــن ادعــى العجــز عــن نفقــة ولــده بعــد , باقيــه وحالتــه لم تتغــيربعــضه وادعــى العجــز عــن

ه نزل به ما نقله إلي العجز   .طلاق الأم وقد كان ينفق عليهم إلا أن تقوم بينة أ
كتـب المـوثقين أن المـدين مـليء بـالحق الـذي عليـه  :قـال محمـد بـن عبـد االله: فتـوحابن 
ـه مكـاًإن ادعى عدم حبس أن  ذب لهـا, ويحـبس ويـؤدب إلا لم يصدق وإن قامـت بينـة; لأ

تــشهد بينــة بعطــب حــل بــه بعــد إقــراره, وذكــره المتيطــي في كتــاب النكــاح وزاد عــن بعــض 
ُشــــيوخ ــــه في شــــهادتهُ بــــالملاء  ه القــــضاة عــــن بعــــض القــــرويين أن البينــــة بالعــــدم تنفعــــه; لأ

 مضطر لولا ذلك ما داينه أحد والذي عليه العمل وقالـه غـير واحـد مـن المـوثقين كفـضل
ْبي زمنينَابن أو َ ه لا يقبل قولـه َ  حتـى يـؤدي دينـه, اً ولا تنفعـه بينـة ويـسجن أبـد:وغيرهما أ

 ثـــم ادعـــى , عـــلى ديـــن بنقـــدً ومـــن صـــالح رجـــلا:وعـــلى الأول نقـــل ابـــن عـــات عـــن المـــشاور
ـــه :قولـــه  ولـــيس صـــلحه بالنقـــد يكذبـــه,العـــدم اتبعـــه في ذمتـــه  ولا تبطـــل بينتـــه بالعـــدم; لأ

  .نحو ذلك وأو هبة اً كنت أرجو سلف:يقول
ُقلــت ــه إن كــان عـــلى   أتبعـــه: ظــاهر قولــه:ُ ــه مـــع تمــام الــصلح وفيــه نظـــر; لأ في ذمتــه أ

ـه إن لم يعجـل لـه مـا شرط لم يلزمـه الـصلح,  إسقاط بعض الـدين ففـي آخـر الـصلح منهـا أ
وإن كــــان عــــلى أخــــذ شيء مــــن غــــير صــــنف الــــدين كــــان التــــأخير فــــسخ ديــــن في ديــــن, وإن 
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 ً إن لم تعـين بينـة المـلاء مـالا: المقـدمات:وأخـرى بملائـه فطريقـان دينشهدت بينة بعدم ال
حتــى تقــوم بينــة  يحــبس عــدالتها أقــل وإن كانــت بــالملاء ثبــت أعلــم في أحكــام ابــن زيــاد بينــة

بجائحة أتت عليه, وهذا بعيد ولا يـصح عنـدي إلا روايـة أبي زيـد أن ذلـك تكـاذب; لأن 
 وإنــما شــبه كونهــا أعمــل إن ,يحه وبينــة المــلاء نفتــه هــو تحليفــه وتــسرًحكــما بينــة العــدم أثبــت

  . هو رده إلى السجنًحكما  لأنها هنا أثبت;كان اختلافهما بعد أن أحلف وسرح
ينظـر لأعـدلهما, فـإن : من سجن فشهدت بينة بعدمه وأخـرى بملائـه قيـل: عاتابن 

 ينظـر مـن يرسـل مـن الـسجن حتـى: ا فكانت بينة المـلاء أعمـل, وقيـلًتكافأتا بقي مسجون
بـن   فكانت بينة العدم أعمل, وفي أحكـام ابـن زيـاد لأحمـد,حاله ما يوجب عوده للسجن

  . بينة الملاء أعمل, وإن كانت أقل عدالة:غالب ومعاصريه
 بينـة المـلاء لـه مـال نـاض : ولو كانـت أقـل عدالـة ولـو قالـت,بينة العدم أعمل: وقيل

  .اًأخفاه قدمت اتفاق
ـه  يس على القاضي أن يسأل من حبس ل:وسمع عيسى ابن القاسم في الدين البينة أ

  . أخفاه خلى سبيلهً فإن لم يجد له مالا, بل يسأل عنه أهل المعرفة به;لا مال له
ْبن رشدا   . هذا في المجهول الحال ولو سأله البينة على ذلك مضى:ُ

ُقلــت ; قــضاة بلــدنا لعــسر ســؤال القــاضي أهــل المعرفــة بحالــه عمــل  عــلى هــذا اســتقر:ُ
  .لأن القاضي لا يعرفهم

اختلف في إخراج المفلس من السوق خوف أن يغتر أحد بمبايعته فروى : اللخمي
لا يقــام المفلــس :  وقــال الأخــوان,مــن تعمــد إتــلاف أمــوال النــاس أقــيم مــن النــاس: محمــد

  .أموال الناس وهذا أحسن فيمن لم يتعمد إتلاف
ُقلت   .تين اختلف نظر لاختلاف محل المقال: في قوله:ُ

  . لا يحبس الابن في دين أبيه:وفيها لابن القاسم
  .يحبس في امتناعه من نفقة ابنه الصغير, وكذا نقله ابن محرز: اللخمي

  .في المال لابنه فأبى من تسليمه زاد اللخمي والباجي عنه حبسه
ا وله مال يقدر على أخذه منه أخذ ولم يحبس, وإن ادعى الفقر إن كان عينً: اللخمي

لــه قــدر ولا ظــاهر لــه يقــضى منــه حــبس إلا  دون حــبس فــإن علــم لــدده وأحــال ثباتــهكلــف إ
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  ولا,غـير معـين البـاجي حبـسه في نفقـة ولـده الـصغير  في الابن, ونقل ابـناًأن يكون حقير
ه المذهب قائلا;َعبد الحكمبن  تـرك النفقـة عليـه ضرر وغـيره يطلبـه بـه, وقـول   بـأنً بل كأ

لـــد لولـــده في دينـــه إن شـــح بـــه ظـــاهره في الولـــد الكبـــير ا يحـــبس:  قـــال محمـــد:ابـــن شـــاس لوا
مـن تـسليمه, وهـذا  والدين في الذمة, ومن تقدم إنما حكـاه في نفقـة الـصغير أو المـال يمنـع

  .ا, وعليهيقتضي كونه معينً
  . له قولان, فالأقوال بنقل ابن شاس ثلاثة:قال ابن الحاجب في حبس والده

ن الأجــداد والأقــارب, وفي كــون تحليفــه في حــق ويحــبس للولــد غــير أبويــه مــ: وفيهــا
ْبـن رشـد ويقـضى بـه لنقـل ا:ثالثهـاا ولا يقضى به, ًبه أو عقوق ا ويقضيًيدعيه عليه مكروه ُ 

ُالماجشونفي سماع ابن القاسم في الأقضية عن ابن   في الثمانية مـع ظـاهر قـول ابـن القاسـم ِ
َأصــــبغو ,في الأقــــضية ْ عبــــد  المــــديان مــــع الأخــــوين وابــــن  وروايتهــــا في كتــــاب, في المبــــسوطَ

ابـــن القاســـم في   وســـماع عيـــسى, في تحليفـــه وحـــده في مـــا يجـــب فيـــه الحـــدسَـــحنون وَالحكـــم
 ولا يعـذر بجهـل وهـو بعيـد; لأن ,وحـده وهـو عـاق بـذلك يقضى له بتحليفـه بـه :الشهادة

لى ا عـً فـرد عليـه اليمـين أو كـان لـه شـاهد,العقوق كبيرة, ولو ادعـى الأب عـلى ابنـه دعـوى
إن تعلـق بيمينـه حـق لغـير ابنـه كـالأب يـدعي تلـف   فـيهما, وكـذلكاًحقه قضي بيمينه اتفاقـ

صــــداق ابنتــــه والــــزوج يطلبــــه بالجهــــاز, أو الرجــــل يــــدعي عــــلى أبي زوجتــــه نحلــــة في عقــــد 
 ;ابنــه بالنفقــة عليــه وأثبــت العــدم هــل يقــضى لــه بالنفقــة دون يمــين طلــب الأب نكاحــه أو

ه لا يمين لابن على أب وجبـت بـالحكم والأمـر فيهـا محتمـل,   لأنهـا يمـين;يه أو بعد يمينـهلأ
ــت في ذلــك خلافــ  يحــبس للولــد غــير : وقولهــا, والأظهــر وجــوب حلفــه,اًوأحــسب أني رأ

ـه ـه أخـف أبويه من الأجداد والأقارب يدل على أن تحليفهم له كذلك; لأ دون الأب  وأ
ـــه ـــهمثلـــه كقـــول عيـــاض وهـــو ظـــ في الـــبر كقـــول الطرطـــوشي; لأ لا  اهر قـــول اللخمـــي وأ

  . لأن له حرمة الأب;يحلف له حده أحسن
  .يحبس السيد في دين مكاتبه: وفيها

هــذا إن كــان الــدين أكثــر ممــا عــلى المكاتــب مــن الكتابــة, وإن : سَــحنونمحــرز عــن ابــن 
  . كان مثلها فأقل لم يحبس

  .لأن السيد يبيع الكتابة بنقد: قال بعضهم
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حــال إذا لم يبعهــا; لأن الحــاكم يــضيق عليــه لبيعهــا  كــلبــل يحــبس ب: عبــد الــرحمنابــن 
ه لا يبيع إلا على مفلس   .ولا يبيعها عليه الحاكم; لأ

ُقلت البيع على المفلس جبري لحجره كـالطلاق عـلى المجنـون عنـد وجوبـه   الحق أن:ُ
 منه كالطلاق على الـزوج إذا لزمـت  لوقفه على تمامه;للزوجة والبيع على المدين اختياري

عـلى الرجعـة فـإن   ويجـبره,حـسبما تقـدم القـول فيـه نفقة, فـإن الحـاكم يوقفـه يب أو لعسرلع
  .أبى ارتجع عليه الحاكم

يحبس المكاتـب في ديـن سـيده مـن غـير الكتابـة لا في الكتابـة إلا عـلى القـول : اللخمي
ه كتم ما لا رغبة في العجز فإن له أن يسجنه أن يرى ,لا يعجزه إلا الإمام   .أ

 ويحــــبس النــــساء في القــــصاص , حــــبس مــــن فيــــه رق وأهــــل الذمــــة كــــالأحرار:وفيهــــا
  .والحدود

ُقلـــت إلا مـــن  يـــسجن في الحـــدود  ولا,الأشـــياخ بـــالقبول مـــا في ثمانيـــة أبي زيـــد  تلقـــى:ُ
  .سجن في دم
ُقلت   . وكذا من لا يؤمن فراره دونه:ُ

لا علـــيهن امـــرأة مأمونـــة  وحـــبس النـــساء بموضـــع لا رجـــال فيـــه ولا أمـــير: اللخمـــي
  .زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير

ُقلت   . يؤخذ هذا من قولها:ُ
  .له أهل أحب المواضعة على يدي النساء أو رجل: قال مالك

ـــه إنـــما ســـجن  مـــن ســـجن لـــيس لـــه أن يـــدخل: سَـــحنونالـــصقلي عـــن  تـــه; لأ إليـــه امرأ
  .ليضيق عليه
  . فلها ذلك; إلا أن تشاء امرأته الدخول إليه في سجنه في دينها:الصقلي
أو يحدثـــــه, وإن احتـــــاج في   لا يمنـــــع مـــــن يحـــــبس في الحقـــــوق ممـــــن يـــــسلم عليـــــه:محمـــــد

فـلا بـأس أن يجعـل معـه حيـث  ,على عدته مرضه; لأمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها تطلع
 وطلــــــب , فطلــــــب الغــــــريم أن يفــــــرق بيــــــنهما,يجــــــوز ذلــــــك, وإن حــــــبس الزوجــــــان في ديــــــن

ا, وإلا حـبس مـع الرجـال وهـي مـع ً كـان الـسجن خاليـ فلهما ذلـك إن;الزوجان اجتماعهما
  .النساء
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ُقلت   .في نوازله أن تدخل عليه امرأته هو قولها  ليس إليه:سَحنون قول :ُ
ْبــن رشــدقــال ا  سَــحنون أن يجتمعــا في الــسجن خــلاف قــول :وقــول محمــد للــزوجين: ُ

  . أظهرسَحنونوقول 
  . الأخوةالأب من ابنه في السجن ولا بين ولا يفرق بين: محمد

 واستحـسن إن اشـتد ,ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيـدين: الصقلي عن محمد
بتـه وخيـف موتـه أن يخـرج لهـم إن أتـى  مرض أبويـه أو ولـده أو إخوتـه ومـن يقـرب مـن قرا

عبـد بكفيل بوجهه لا في غيرهم من القرابات, وعن المازري منع خروجه للجمعة لابن 
  .في النوادر َعبد الحكمقلي هو لابن  وكذك جميع ما ذكره الصَالحكم

ْبـن رشـد إنـما هـو عـلى قـول ا;منعه مـن الجمعـة: قال بعض أشياخي: المازري  :بقولـه ُ
 وتـسقط بـالمطر عـلى قـول وأبـيح التـيمم ,ًورده المـازري بـأن لهـا بـدلا ,الجمعة فرض كفايـة

ـهإذا كثر ثمن المـاء, فكـذا الخـوف عـلى تلـف مـال الغرمـاء بخروجـه للجمعـة والأ لا  ولى أ
عبــد يمنـع منهــا إن أمكـن خروجــه لهــا مـع عــدم ضرر الغرمـاء, وللــصقلي مــع النـوادر وابــن 

عليـه بـدين حـبس وبقـي   لا يخرج لحجـة الإسـلام, ولـو أحـرم بحجـة أو عمـرة يقـيمَالحكم
مــه  ولــو ثبــت عليــه يــوم نزولــه مكــة أو منــى أو عرفــة استحــسنت أخــذ حميــل منــه ,عــلى إحرا

بس بعـد النفـر الأول, ولا يخـرج لنفـير العـدو إلا أن يخـاف أسره أو  ثـم يحـ,حتى يتم حجـه
ورد, فــإن مــرض لم  بموضــعه فيخــرج لغــيره, وإن قــذف أخــرج نحــوه ورجــع قتلــه إن بنــى

  .عقله فيخرج, فإن عاد عقله رد يخرج إلا أن يخرج
:  قــالغ أن رســول االله :روى مالــك عــن ابــن شــهاب عــن أبي بكــر بــن عبــد الــرحمن

ما رجل ب«  فوجده بعينه اًاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئأ
  .)1(»فهو أحق به, وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

هذا مرسل ووصله أبو داود من طريق إسماعيل بن عيـاش عـن الزبيـدي : عبد الحق
فـإن «:  نحـوه, قـالغ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عـن أبي هريـرة عـن النبـي عن الزهري

                                     
) 3519( رقـم : في البيوع, باب ما جاء في إفلاس الغريم وأبـو داود2/678:  أخرجه مالك في الموطأ)1(

  .في البيوع, باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه) 3522(و) 3520(و
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ما امرئ هلك وعنـده متـاع امـرئ اًكان قضاه من ثمنها شيئ  فما بقي فهو أسوة الغرماء, وأ
 وإســماعيل حديثــه عــن الــشاميين ,» أو لم يقــتض فهــو أســوة الغرمــاءًشــيئابعينــه اقتــضى منــه 

  .صحيح, قاله ابن معين وغيره
اود مــــن طريــــق أبي وحــــديث أبي د , هــــو محمــــد بــــن الوليــــد شــــامي حمــــصي:والزبيــــدي

  .»فهو بين غرمائه متروك إذا فلس الرجل ووجد رجل متاعه«: عصمة توج بن أبي مريم
 ووصــله عبــد الــرزاق عــن أبي هريــرة, وأصــحاب ,حــديث الموطــأ مرســل: أبــو عمــر

  .ومنهم من أرسله ابن شهاب منهم من أوصله
ْبن رشدا  مبتاعهـا, وإن إن فلس مبتاع سلعة قبـضها فبائعهـا أحـق بهـا ولـو في مـوت: ُ

بــإقرار  قبــضها فبائعهــا أحــق بهــا في فلــسه دون موتــه وثبــوت عــين المبيــع ببينــة عــلى عينــه أو
: مبتاعهــــا قبــــل تفليــــسه وبعــــده قــــولان, وعــــلى الأول في يمــــين البــــائع قــــولان, وعــــلى الثــــاني

  .يحلف القائم
ه يحلـف إن كانت بينته على الأصل قبل قوله في تعيينه, وعـلى لغـو تعيينـ: ابن القاسم

  .الغرماء ما يعلمونها للبائع
اتفقـــوا عـــلى أن مـــن وجـــد نفــس ســـلعته في تفلـــيس مبتاعهـــا أخـــذها عـــن : حـــارثابــن 

لهـــم دونـــه, وفي دفعـــه مـــن حيـــث  ثمنهـــا, فـــإن أراد غرمـــاؤه أخـــذها بـــدفع ثمنهـــا لـــه بـــذلك
 مــن مــال المفلــس لابــن حــارث عــن ابــن القاســم :ثالثهــاشــاؤوا وتعيــين كونــه مــن أمــوالهم, 

ْبــن رشــدللــمازري وا: رابعهــا وأشــهب وابــن كنانــة, وفيهــا لــيس ذلــك لهــم إلا :  عــن أشــهبُ
  .دينهم عن الميت على ثمنها يحطونها من بشرط بزيادة

مــن الغــريم,  مــصيبها:  فقــال ابــن القاســم,ثــم اختلفــوا في ضــمان الــسلعة: حــارثابــن 
فسهمودليل قول أشهب أنها من الغرماء; لأنهم إذا حطوا عن الغريم فإنما    .فدوها لأ

ْبــن وهــبالخــسارة علــيهم والــربح لــه, وســمع يحيــى ا: وقــال ابــن حبيــب إن مــنعهم : َ
أخـــاف ضـــياعها فـــإن أردتـــم أخـــذها فمـــصيبتها :  وقـــال,المفلـــس مـــن أخـــذها بـــدفع ثمنهـــا

  .بل منك; فمصيبتها منهم والربح له: منكم; فقالوا
ُقلت ه الصقلي مع ابن :ُ ه لابن حبيب عزا ُالماجشو ما عزا َأصبغ ونِ ْ ْبن رشـد, وعزا اَ ُ 

ْبــن وهــبالأول لابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا, وعــزا لا  في هــذا الــسماع إن قــدر مــا يــرضى َ



אא 

 

425

425

في  لهــم وعلــيهم: المفلــس فلــه وعليــه, وإن فــدوها بغــير رضــاه فلــه وعلــيهم, ولأشــهب بــه
إن قــبض بعــض ثمنهــا فــأراد أخــذها ورد مــا أخــذ مــن ثمنهــا ولــيس لــه : الجــلاب والموطــأ

  .له من ثمنها, ولو باع مشتريها بعضها فلبائعها أخذ ما وجده منها ذ بعضها مما يليأخ
مــن ابتــاع ثلاثــة أرؤس بمائــة دينــار قيمــة أحــدهم النــصف : عــن ابــن القاســم: البــاجي

الأعــشار والآخــر الخمــس فــض الــثمن عــلى ذلــك مــا وجــد مــنهم لــه أخــذه  والآخــر الثلاثــة
  .يرد منابه مما قبض
مـــا في الموطـــأ عـــلى خـــلاف قـــول أبي   المـــشهور, ومـــا أول ابـــن زرقهـــذا: ابـــن زرقـــون

هــو خــلاف : الوليــد, وأن البــائع لا يأخــذ مــا وجــد مــن الــسلع إلا بــرد كــل مــا قــبض, وقــال
  .الزيت سماعه في مسألة روايتي

ُقلت  أن ليس له أخذ ما أدرك من المبيع إلا برد منابه مما قـبض, وكـذا في : حاصلها:ُ
  ودفــع كــراء ســنةً بــاثني عــشر مثقــالااًمــن اكــترى دار: رقــون, ومثلهــاســلع ابــن ز عــدة بيــع

 ,وســـــكن ســـــتة أشـــــهر وفلـــــس ســـــمع عيـــــسى تخيـــــير رب الـــــدار في إســـــلامه بقيـــــة الـــــسكنى
                     الــسكنى ورد منابهــا ممــا قــبض ويحاصــص  وأخــذ بقيتــه,بالــستة الــدنانير الباقيــة ويحاصــص

  .بما رد
 ويحـاص بتـسعة دنـانير ,لام بقيـة الـسكنى رد منابهـا ممـا تبقـىإن شاء إس: َّالموازيةوفي 

, وإنــما اًالغرمــاء فألزمــه رب المنــاب مطلقــ وحــاص بهــا ,وإن أخــذ بقيــة الــسكنى رد منابهــا
 إذ هـي بعـد في ضـمان المكـري لـو ;سكنى إن سـلمها; لأنهـا غـير مقبوضـةألزمه رد مناب الـ

تاعهـــا قبـــل قبـــضها مـــن بائعهـــا; لأن انهـــدمت, ولا يعـــترض هـــذا بالـــسلعة المبيعـــة يفلـــس مب
 ولا يمكـــن ذلـــك في الكـــراء, وعـــلى ظـــاهر الموطـــأ ,الآن الـــسلعة يقـــدر المـــشتري عـــلى ربهـــا

بقيــة الــسكنى لا بــرد الــستة الــدنانير, ولأبي زيــد   لــيس للمكــري ارتجــاع:وتأويــل ابــن رزق
لمقــرض المقبــوض بــما ســكن, وفي كــون ا  ويخــصاً أن لــه أخــذ داره ولا يــرد شــيئ:قــول رابــع

ومحمـــــد, وعـــــبر عنـــــه المـــــازري في آخـــــر كلامـــــه  أحـــــق بعـــــين قرضـــــه كالبـــــائع قـــــولا الـــــصقلي
  .بالمشهور

ــه فيــه رخــصة, ولا: اللخمــي ْبــن رشــدًبنــاء عــلى صــحة قياســه عــلى البيــع ومنعــه; لأ ُ :
 مذهب ابن القاسم وروايته وعامـة أصـحاب مالـك أن المقـرض أحـق سَحنون أول سماع
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  .بقرضه خلاف قول محمد
 ففــي اختــصاصهم بــه ,ولــو دفــع الغرمــاء للبــائع منــاب مــا وجــد مــن مبيعــه: محــرزابــن 

َأصبغدون بائعه ومحاصته إياهم فيه قولا أشهب و ْ ً مع ابـن القاسـم بنـاء عـلى حلـولهم محـل َ
ء ســـلعة يـــدفع ثمنهـــا مـــن  بائعـــه وكـــل دفعهـــم محـــض ســـلف قـــال كقـــوليهما في المـــأمور بـــشرا

مــن عنــده في كونــه أحــق بهــا حتــى   يقــبض ثمنهــا: كــما قــال في المــأمور بــسلعة,محــض ســلف
يقبض ثمنها قولا أشهب وابن القاسم وفي كون المحال ثمن المبيع عـلى مـشتريه كمحيلـه 

ه أحق بالمبيع في فلس مشتريه وكونه كسائر الغرماء نقلا اللخمي عـن محمـد و َأصـبغفي أ ْ َ 
لـــة معـــروف وهـــو أصـــل أشـــهب, أو  وابـــن القاســـم ٌبنـــاء عـــلى أن الحوا  وهـــو قـــول ابـــن ;ٌبيـــعً

  .َّالشيخ لأنها معروف ;مبتاعها القاسم, ومن اشترى ثمن سلعة ففلس
ا ً من أخذ سلعته في التفليس بعـد رده مـا قـبض مـن ثمنهـا فوجـد بهـا عيبـ:روى محمد

لم يكــن مــشتري ثمنهــا أحــق بهــا, ومــن تــصدق عليــه بــثمن ســلعة كــان  حــدث عنــه مبتاعهــا
ه لا يعـرف مـا فله حبس ;أحق بها من سلف مبتاعها ها أو ردها ويحاص بجميع ثمنها; لأ

 أو غـيره كـان أحـق اً أو كتاناًعرف بعينه مثل أن يكون طعام كان رد من الثمن بعينه, وإن
به ويحاص بباقي ثمنها, وتلقاه ابن محرز بـالقبول, وهـو ظـاهر في أن المكيـل والمـوزون ممـا 

ــــه لا يعــــرف بعينــــه بعــــد الغيبــــة عليــــه في أحكــــام, وكانــــت نزلــــ ت وحكــــم بعــــض القــــضاة بأ
 وسـئلت عــن ذلـك فتوقفـت فيـه ثــم ,يعـرف بعينـه بعـد الغيبـة عليــه في ابتياعـه ضـياع بفلـس

ْبــن رشــدوجــدت نــص ا أن المكيــل والمــوزون لا يعــرف بعينــه بعــد الغيبــة   في الأجوبــة عــلىُ
 عليــه فأفتيــت بــه في هــذا لا في اســتحقاقه; لأن خروجــه مــن يــد ربــه فيــه بغــير طوعــه, وبعــد

لبيعهــا مبتاعهــا ثــم ردت بعيــب ففــي تمكينــه مــن  حــاص بــثمن ســلعة هــذا تمــام المــسألة, ومــا
 وتخــريج , ومنعــه ذلــك ســماع عيــسى ابــن القاســم,رد مــا أخــذ في الحــصاص لأخــذ ســلعته

ْبــن رشــدا  اًابــن القاســم, وكونــه نقــض وهــو أشــهر قــولا:  أن الــرد بالعيــب ابتــداء بيــع, قــال:ُ
ــه حكــم مــضى مــن قــول ابــن حبيــبهــو أشــهر قــولي أشــهب, وخرجــه ا مــن : للخمــي عــلى أ

 ثــم ظهــر عــلى عيــب بهــا فرجــع بقيمتــه ثــم ردت عليــه لا يردهــا عــلى ,اشــترى ســلعة فباعهــا
حكـم مـضى; : وقيـل: لأن رجوعه بالعيب حكم مـضى, وقـول ابـن الحاجـب: الأول, قال

ه نص, وليس كذلك   . يقتضي أ
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َأصبغ عن َّالموازيةفي : َّالشيخ ْ ءا وزراعة: َ   .طحنه ونقله ٌلقمح فوت, وكرا
ِّمطــرف روى :البــاجي عــن ابــن حبيــب  عــن محمــد عــناللخمــي عمــى الجاريــة تغــير, : َُ

  . تأتي في زيادات  وكذا اعورارها, وخلق الثوب أو فساده, واللخمي,والجنابة عن موت
وعلى فوت العبـد بـالهرم في الـرد بالعيـب يفـوت في الفلـس, وعـلى رده لـه أخـذه : الق
فـــيفلس مــــشتريها,   بعيــــب:الهـــرم كقولــــه في الجاريـــة فلـــس, ويختلــــف في محاصـــته بنقــــلفي ال

  .ٌوكبر الصغير فوت, وعلى عدمه في الرد بالعيب لا يفوت في الفلس
ـــه: اللخمـــي  ,لا يمنـــع الـــرد بالعيـــب مـــن حـــادث لا يمنـــع الأخـــذ في التفلـــيس أرى أ

ولابـن حبيـب عـن : ه, قاللا سارت وعدم فوته فيها بين الرد في الطحن واختلف في فوت
َأصبغ ْ أو بالمسوس  اًبزيت الزيتون أو نقي القمح بالمغلوث جد خلط زيت فجل بفجل: َ

  .حتى يحول أو يفسد فوت
ُقلت خلـط القمـح بقمـح : البـاجي حتى يحـول ويفـسد; مـع قـول:  انظر مفهوم قوله:ُ

ه غير فوت, وهما شريكان بقيمة الجيد وال:يفوت, واختار اللخمي روي   .رديء أ
َأصــــبغلابــــن حبيــــب عــــن : َّالــــشيخ ْ  أو اً, وقطــــع الثــــوب قميــــصاوجعــــل الزبــــد ســــمنً: َ

ًظهارة, وجعل الخشبة باب   .اً, وذبح الكبش فوتاً
َأصـــــبغروى : َّالــــشيخ ْ  ًنعـــــالا الجلـــــود وجعلهـــــا  إن قطعـــــت الثيـــــاب لا أدري, وقطـــــع:َ

  .ٌ فوتاًقطع الجلود خفاف: ٌفوت, وروى محمد
ْوهــببــن اختلــف قــول ا: اللخمــي ــه غــير , في صــبغ الثــوب ودبــغ الجلــدَ  وثبــت عــلى أ

 فلبائعهـــــا ;بعـــــد أن بناهـــــا إن فلـــــس مبتـــــاع عرضـــــة: ٍفـــــوت, وســـــمع أبـــــو زيـــــد ابـــــن القاســـــم
 وفي سـماع عيـسى ,المحاصة بثمنها أو شركته الغرمـاء فيهـا مبنيـة بقيمتهـا وهـو قيمـة بنيانهـا

  .الغزل مثله في فسخ
ْبــن رشــدا والغــزل قــائم بعينــه   أن المنفعــة;والجلــد الثــوبالفــرق بــين هــذا وبــين قطــع : ُ

ــه قــد زيــد فيــه غــيره, وقطــع الثيــاب والجلــود نقــص وإفاتــة لهــا, ومقتــضى القيــاس عــلى  ٌإلا أ ٌ
ٌإجماعهم في الجارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يـبلى أن لربـه أخـذه بكـل ثمنـه 

 كـان لـه ًا وعمـلاًلـه إن وجـدهما خيطـ كقطعهـما لمـا لا يقطعـان لمثاً مفـسداًيكون قطع إلا أن
  . كبناء العرصةاًأن يكون فيهما شريك
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قـولان, ولـو قطعـا لمـا لا يـصلح   أو ظهـارةاًفي فـوت الثـوب بقطعـه قميـص: ابن محـرز
 , فنـسجه أو اشـتراه فنــسجهً كمـن غـصب غـزلااًالنـسج فوتــ , والقيـاس كـاناًلمثلـه كـان فوتـ

 فالبــائع في التفلــيس أولى, ونحــوه ;شتريثــم اســتحق, فــإذا بطــل حــق المغــصوب منــه والمــ
ذكـره بعـضهم قولـة لابـن القاسـم; لا أعرفـه, : للتونسي والصقلي, وقـول ابـن عبـد الـسلام

ــه القيــاس, عــدم معرفتــه ;ومقتــضى قــول الأشــياخ ْبــن رشــدا ٍ لأحــد, وقــولنــصا أ  في ســماع ُ
  .إن نسج الثوب غير فوت; لا اختلاف أحفظه فيه: عيسى ابن القاسم

  . والأولى عزو نقل ما هو غريب, وكان بعضهم يعلل تأكيد عزوه بوجهين:ُلتقُ
ئــــــل مفــــــسدات : ســــــلامة ناقلــــــه مــــــن احــــــتمال وهمــــــه, الثــــــاني: الأول ســــــلامته مــــــن غوا

  .الأعمال
عــن بعــض المــؤلفين أن قــصده بعــدم عــزوه بقــاء إضــافته إليــه وذكــر  لأني وهمــت: قــال

عــلى فــوت رد العيــب,   في الفــوتاســمه بــذلك, ولمــا أجــرى اللخمــي فــوت أخــذ الــسلعة
ٍفـما عظـم قـدر نفقتـه فـوت, ومـا قـل لـيس بفـوت, : اختلـف في فـوت رده بالبنـاء, قـال: قال ٌ

ـه أسـقط :ورده المازري بقوله  لما كان العيب من جهة البائع وأبهم بالتدليس حمل عليه أ
 لا يلحـق في إمضاء البيع عـلى مـا هـو عليـه بـأن يـرضى بـه مـشتريه أو ينقـصه, والفلـس حقه

ذلــك أن يكــون قيمــة ذلــك كلــه ألــف  في الموطــأ تفــسير ,البــائع فيــه تهمــة تفــريط ولا تفلــيس
 وقيمـــة البنـــاء ألـــف درهـــم, ,خمـــسمائة درهـــم  فيكـــون قيمـــة النفقـــة,درهـــم وخمـــسمائة درهـــم

فلـــــصاحب النفقـــــة الثلـــــث وللغرمـــــاء الثلثـــــان, ونـــــاقض المـــــازري في قولـــــه هـــــذا في أصـــــل 
ً إحــــداث المــــشتري فيهــــا بنــــاء عــــلى أن لمــــستحقها أخــــذها المــــذهب في مــــستحق أرض بعــــد

 ولم يخرجــه عــن ملكــه في ,اً فــأخرج البنــاء عــلى ملــك بانيــه جــبر,ًقيمتــه قــائما  ويعطــى,ببنائهــا
  .التفليس, وفرق بأن الاستحقاق أبان الباقي

 اً جــداراًالبنــاء جملــة لا جــدار تعتــبر القيمــة يــوم الحكــم يقــوم: َّدنيــة لابــن القاســم في الم
ًوخــشبة خــشبة, يقــال ? فيــشتركان, رب اًمــا قيمــة الــدار مبنيــة? ثــم مــا قيمــة البقعــة براحــ: ً

  .البقعة بقيمتها ورب البناء بقيمته, وقاله ابن نافع
ُقلــت ا منهــا ً بقيمــة الــدار مبنيــة مــسقطاً ظــاهر أول كلامــه أن المــشتري يكــون شريكــ:ُ

خــلاف مـا في الموطـأ, وآخـر كلامــه , وهـو اًقيمـة العرصـة, وهـذا أكثـر مــن قيمـة البنـاء مجـرد
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ْبــــن وهــــبكالموطـــأ, وفي المــــأذون منهـــا روى ا ٍخلـــط الزيــــت بمثلــــه غـــير فــــوت كالــــدنانير : َ
  .ٌهو في الدنانير فوت: بمثلها, وقال أشهب

وهمــــا شريكــــان  خلــــط زيــــت الزيتــــون بجــــنس وأحــــدهما أجــــود غــــير فــــوت: اللخمــــي
  .بقيمة ما لكل واحد منهما

ابتياعـه مـن رجـل بعـد ابتياعـه مـن آخـر وفلـس  مـن أشـحا: ةَّالموازيالصقلي وغيره في 
  .فهما أحق بهما من الغرماء فيتحاصان في ثمنهما بقيمتهما

  خلـــــــط :  قـــــــول أشـــــــهبسَـــــــحنونوقـــــــف فيهـــــــا محمـــــــد, وســـــــمع : قــــــال ابـــــــن أبي مـــــــريم
  .ٌالدقيق فوت

ْبــــن رشــــدا عامــــة أصــــحاب مالــــك,  هــــو خــــلاف قــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه وقــــول: ُ
  الخلاف في المعين هل تتعين أم لا?والقولان على 
ًمن ابتاع أمة أو غنما: وفيها  فللبائع أخذ الأمهـات ; ففلس وقد ولدت الأمة والغنمً

  .والأولاد كالرد بالعيب, ولو ماتت وبقي ولدها فليس له أخذه إلا بكل الثمن
ْبن رشدا ًإن فاتـت الأم أو الولـد بمـوت فالبـاقي كـل المبيـع اتفاقـ: ُ الولـد ا وإن قـارب ٍ

 اأخـذ ثمنـً  يأخـذها ويأخـذ بـما:ثالثهـاأو كمبيعـه مـع الولـد,  المبيع ففي كـون الأم كـل البيـع
  .للولد

ســماع عيــسى ابــن القاســم مــع روايتــه وابــن حبيــب عنــه, فجعــل الولــد في الأول غلــة 
ٍ والثالث غير جار على أصل,وفي الثاني كأمه ٍ.  

ُقلــت وايــة ابــن القاســم, وذكــر الثالــث  عــزا ابــن زرقــون الثــاني ليحيــى بــن عمــر عــن ر:ُ
ْبن رشدغير معزو كا ُ.  
زيــةقــال مالــك في : اللخمــي ــه مــن غلاتهــا, وقــال : َّالموا يأخــذ الأم بجميــع الــثمن; لأ

القيـــاس فـــيهما ســـواء كـــما إذا بـــاع الأم  ابـــن القاســـم; لأن لا أدري مـــا هـــذا, يؤيـــد: سَـــحنون
  .فإنما يأخذ الولد بمنابه من الثمن

  .ينوب الولد  الأم ويضرب بمايأخذ: وفي الجلاب
ـــه غلـــة حقيقـــة, لـــو كـــان غلـــة لم يـــرد إن كـــان قـــائما: اللخمـــي  ولم يكـــن ًلم يـــرد مالـــك أ
  .ٌالأم; لأن الغلة في القيام والفوت سواء للبائع أذى



 

 

430

430

ُقلــت : َّالموازيــة إنــه غلــة, ونــص الروايــة في النــوادر عــلى: ا قــالً هــذا يقتــضي أن مالكــ:ُ
ه غلة   .ٌوكأ
ُقلـــت ْبـــن رشـــدأقـــوال ا ث ثالـــ:ُ ـــه يـــضرب بـــما أخـــذ ثمنـًــ:ُ  في الولـــد, وثالـــث أقـــوال ا أ

ٌواضح, فالأقوال أربعة اللخمي بما ينوب الولد ويغايرهما ٌ.  
ْبـــن رشـــدا بـــاع الأم دون الولـــد وأخـــذه البـــائع ففـــي ضربـــه بقيمـــة الأم أو بقـــدر  فـــإن: ُ

ة ابــن زرقــون هــو قــول منابهــا مــن الــثمن روايتــان الثانيــة كقــول ابــن القاســم في أصــل المــسأل
  .ابن القاسم ومشهور المذهب

ُقلت عـن ابـن القاسـم مـا أخـذ  لم يحـك اللخمـي غـيره ولابـن حبيـب عـن ابـن حبيـب :ُ
  .في قتل أحدهما كثمنه

إن وجــــد عبــــده بعــــد أخــــذ المفلــــس أرش موضــــحته وعــــوده لهيئتــــه فأرشــــه : اللخمــــي
  بمنابـــه في الـــثمن وحاصـــصولـــو لم يعـــد لهـــا رده في العيـــب وأخـــذ البـــاقي في الفلـــس لهيئتـــه

بالبــاقي ولــو نقــص المبيــع بــسماوي ففــي أخــذه البــاقي بمنابــه في الــثمن أو بجميعــه روايتــان 
وفيهـا مـا جـزه  :ثالثهـاولو لبس المفلس الثوب حتى خلق ففي أخـذه بكـل ثمنـه أو منابـه, 

ل اســترده بائعــه منــه لفلــسه لا شيء لبائعــه فيــه لقــو المفلــس مــن صــوف وحلبــه مــن لــبن فــما
 ومـا أبـر مـن ثمـر يـوم البيـع ,في الزكـاة غلـة بخـلاف تـام الـصوف يـوم البيـع مالك الـصوف

 وقـال , أن جد فهـو غلـة وقالـه أشـهب في الـصوف ونقلهـا أبـو سـعيد:وقال غيره ,ولمؤجر
 بـــدل : وقـــال أشـــهب,إن جـــد الثمـــرة وجـــز الـــصوف فهـــما كالغلـــة وفي لفـــظ الـــصقلي :غـــيره

  .ا رد قيمتهًا رد مكيلته وإن جدها رطبرً إن جدها تم: وقال يحيى,غيره زاد
ه إنما : إن فات قال: يريد:الصقلي  وله أجر سقيه وعلاجه ابن حبيب لا نفقة له; لأ

فق على ماله وما في ضمانه   .أ
 وإن فاتــت الثمــرة في الفلــس لم يكــن , إنــما يــصح قــول يحيــي في الــرد بالعيــب:الــصقلي

ذهب فيأخذ النخل بما ينوبها مـن الـثمن ويحـاص  هللبائع مثلها ولا قيمتها; لأن عين نسئت
  .بما ينوب الثمرة

ْبــن رشــدا  ,قولهــا في كــون مــا حــدث بعــد العقــد مــن ثمــن غلــة لمبتاعــه يجــده أو بطيبهــا: ُ
َأصـــبغمـــن قـــول   ويتخـــرج كونـــه كـــذلك بالإبـــار وبـــاليبس:وســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم ْ  في َ
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زيــ  وفي,البيــع الفاســد إنــه كــذلك في الإبــار   إنــه بــاليبس ومــا اســتدره: في الاســتحقاقةَّالموا
في بعــض  البــائع لكونــه غــير غلــة لمبتاعــه بعــد ســقيه وعلاجــه غــرم قيمتهــا لمبتاعــه وجــدت

  . ولا غرم عليه لسقيه وعلاجه,الكتب القديمة لابن القاسم
 وفاتـــت قبـــل التفلـــيس مـــضت بـــما ,إن كانـــت الثمـــرة يـــوم البيـــع قـــد أبـــرت: محـــرزابـــن 

 وقـــد جـــد ,اً إن اشـــتراها وقـــد أبـــرت فوجـــد بالنخـــل عيبـــ:لاف قولهـــاخـــ ينوبهـــا مـــن الـــثمن
ه مختار للرد;الثمرة ليس له رد النخل دونها بيـع التمـر قبـل  كـأن  فـإن رد النخـل دونهـا, لأ

  .َّالموازية وظاهره من ,بدو صلاحه وفي النوادر
 ثـــم فلـــس مبتاعهـــا بعـــد يبـــسها ,حائطـــه في رؤوس النخـــل  مـــن بـــاع ثمـــن:قـــال مالـــك

َأصبغأخذ  و,َّالعتبية وأجازه أشهب واختلف فيه قول مالك في ,في أخذها بائعها يرلأخ ْ َ 
َأصـــبغوقـــال , بنهـــي مالـــك عنـــه ابـــن حبيـــب ْ  لـــيس لبائعـــه أخـــذه بثمنـــه وبـــه أقـــول : في الآبـــقَ

ـه َّالموازيـةابن القاسم وهـو في  وسمع أبو زيد وعيسى  لـيس لبائعـه أن يحـاص بثمنـه عـلى أ
بـــه إمـــا أن يـــرضى بطلـــب العبـــد لا شيء عليـــه لـــه   ورد مـــا حاصـــص,إن وجـــد العبـــد أخـــذه

  .غيره وإلا حاصص إلا أن يعطيه للغرماء ثمنه
َصبغَابن حبيب لأ  فـإن لم يجـده رجـع , لـه تـرك الحـصاص ويطلـب عبـده: عن أشهبْ

  .الغرماء بحصاص
ُقلـــت ْبـــن رشـــد ذكـــر ا:ُ  ,ســـماع أشـــهب مـــن مالـــك في أخـــذه بعـــد يبـــسيه  اخـــتلاف قـــوليُ

 فلـــس  تخيـــير بـــائع العبـــد إن: وفي الـــسماع المـــذكور,إجازتـــه  واختيـــار:سلم والآجـــالالـــ وفي
 وفيـــه ,الغرمـــاء  فـــإن لم يجـــده رجـــع يحـــاص,في المحاصـــة وفي طلـــب العبـــد  وتـــواين,مبتاعـــه
الغرماء أو الرجـوع عـلى  لا حد لوقت طلبه الذي يجب ببلوغه الرجوع بمحاصة  إذ;نظر

 إن : ســماع عيـــسى ابـــن القاســم في كتـــاب المـــديان وفي,كــل واحـــد بــما يجـــب لـــه لــو حاصـــهم
 فليس له أن يرجـع إليهـا إن لم يجـد العبـد كـما إن اختـار ,رضي بطلب العبد وترك المحاصة

  .ويرد ما أخذ في المحاصة , فليس له إن وجد العبد أن يرده;محاصتهم
إن والـصوف التـامين يـوم البيـع حـصة مـن الـثمن  وعلى المشهور أن الثمـرة: المازري

الثمـرة مـع   ولا يرد, رده مع الغنمً فالمشهور أن الصوف إن كان قائما;قام بعد الجد والجز
ـه لــو ردت الثمـرة إلى البيــع الرطــب   وأقـصى, ويعــسر الفـرق بيــنهما,الأصـول مــا يفـرق بــه أ
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ئهــــا  ولا ســــيما عــــلى القــــول أن يأخــــذ,بــــالتمر وأن تغيــــير  ,الــــسلعة في التفلــــيس كابتــــداء شرا
  .ها عن كونها العين المبيعة والصوف إذا جز صار كسلعة ثانية مع أصلهيخرج فسادها

ُقلـــت  وفـــرق الـــصقلي بـــأن التمـــر لمـــا لم يـــدخل في البيـــع إلا بـــشرط أشـــبه مـــال العبـــد :ُ
عــــه عــــه,وجــــده كانتزا  ,بعــــد جــــذها  فكــــذا الثمــــرة, والبــــائع لا يأخــــذ مــــال العبــــد بعــــد انتزا

 فــلا ;كتجزئــة المبيــع مــن المبيــع ويجــزهوالــصوف لمــا دخــل في البيــع دون شرط كــان كجــزء 
يمنــع أخــذ جميعــه والروايــات واضــحة بــأن البــائع إن وجــد بعــض مبيعــه أخــذه بمنابــه مــن 

  .الثمن
 فلــه أخــذه بعــشر ;المبيــع  ولــو وجــد ربــع: روى محمــد وابــن حبيــب: والــصقليَّالــشيخ

 يحاصـصبعـض المبيـع و  وليأخـذ: ويحاص بباقيه ولما اختصره ابن الحاجب بقوله,الثمن
  .يخص الغائب فيما

 وعــلى ,عــلى أن رد الــسلعة في الفلــس كابتــداء بيــع ثــان بــين  هنــا:قــال ابــن عبــد الــسلام
ــه نقــض بيــع ينبغــي أن يفــصل في الــسلعة الغائبــة  وهــي مــن ,وجــه الــصفقة بــين أن تكــون أ

  اسـتحقاق بعـض   ومسألة مالك كذلك وسـلك بالمـسألة,ذوات القيم أو لا تكون كذلك
  .ملهالمبيع فتأ

ُقلــت ــه ابتــداء بيــع ,عكــس مــا قالــه عــلى القاعــدة  الــصواب الجــائي:ُ ــه عــلى أ  وبيانــه أ
 فيكـون كمـن اسـتحق ,اًا مـا اسـترده بمنابـه مـن الـثمن باختيـاره لا جـبرًيكون البائع مـشتري

 فالمـشهور ; فـإن كـان البـاقي مـن ذوات القـيم, ففـي بقـي بيـده;من يده ما أوجب لـه الخيـار
ــه لــيس لــه التما والقــول الآخــر جــوازه يلــزم مثلــه في  ,ســك بــه بمنابــه مــن الــثمن لا بنــشوءأ

ه نقض بيع يصير ما يأخـذه البـائع مـن ذلـك  ,أخذ البائع ما وجد بمنابه من الثمن وعلى أ
 إذ لا عـوض لـه ;قـدر عـوض ولا خلاف أن هذا لا يراعى فيـه قيمـة ولا جمـع ,باستحقاق

وجـــه الـــصفقة وهـــي مـــن  بـــين أن تكـــون الفائتـــة يفـــصل في الـــسلعة : وقولـــه,اًفتأملـــه منـــصف
 وبيانــه أن كـون الــشيء , أو لا تكـون كــذلك كاسـتحقاق بعــض الـسلعة غلـط,ذوات القـيم

 إنـــما هـــو معتـــبر في البـــاقي ; ووصـــف كونـــه في ذوات القـــيم,في الفائتـــة وجـــه الـــصفقة معتـــبر
 فتأملــه ا في الفائــت وصــحً فجعــل كونــه معتــبر,ناطقــة بــذلك بعــد الاســتحقاق والروايــات

 ,العبـد مالـه بعـد انتزاعـه  واسـتهلاك مبتـاع, ومـوت الولـد دون أمـه وعكـسه تقـدم,اًمنـصف
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 ففــي كونــه كــذلك أو كــما لم , ولــو انتزعــه وهــو قــائم,كــما لم يكــن في أخــذه بائعــه في تفليــسه
  .ينزعه

ْبن رشدنقل ا ْبن رشد وظاهر سماع ابن القاسم ا:ُ  أو كـسبه بتجـر  هـذا فـيما اشـتراه بـهُ
 فـلا حـق فيـه ;عنـده مـن عمـل يـده أو أكتسبه عطية من غير مبتاعه وما وهبه إياه مبتاعهأو 

  .إن رد عليه لبائعه في التفليس إن أخذه ولا في الرد في العيب
 إن فلــس مبتــاع عبــد بعــد رهنــه فلبائعــه فــداؤه والمحاصــة : ســمع ابــن القاســم:َّالــشيخ
ــه في رقبــة العبــد لا في ذمــة  وروى محمــد مثلــه في الجنايــة ولا يحــ,بــما فــداه بــه اص بفدائــه; لأ

في التفلـيس  أو ا لابن شـاس في شروط الرجـوع بعيـبً وفي قول ابن الحاجب تابع,مبتاعه
 لتعـــــذر اســــــتيفاء ; فــــــلا يثبـــــت في النكــــــاح والخلـــــع والــــــصلح;محـــــضة أن يكـــــون بمعاوضــــــة

وض العــوض نظــر لأن المفــروض في كلامهــما الرجــوع لعــين المــال لا لعــين العــوض والعــ
على الإنكار غير مال أما لـو كـان المفـروض الرجـوع للعـوض  في النكاح والخلع والصلح

ــت  ;لأمكــن ذكرهــا عــلى أن أصــل المــذهب لم يــذكروا هــذه المــسائل في هــذا الأصــل فــيما رأ
 ولــو فلــس مــن حلــت لــه أمــة بعــد وطئــه إياهــا ففــي أحقيــة ,وإنــما ذكرهــا فيــه الغــزالي فتبعــاه

  . وجزم ابن عبد الرحمن بمنعه,وقف ابن العطار فيهامحللها بها ومنعه منها 
أن يـــذكر في شروط أخـــذ   ونجيـــب, هبـــة الثـــواب في ذلـــك كـــالبيع:وفيهـــا مـــع غيرهـــا

التفلـيس عـلى   وكأنهم رأوا خصوص صـدق,المبيع في التفليس كونه تفليس حي لا ميت
 ,بائعهـــادابـــة ل ابـــن القاســـم إن وقـــف الإمـــام في مـــال المفلـــس  وســـمع عيـــسى روايـــة,الحـــي

بــن فــمات المفلــس قبــل أخــذها بائعهــا فهــو أحــق بهــا ولــو لم يوقفهــا لــه كــان أســوة الغرمــاء ا
ْرشد   .في الهبات  هذه المسألة مفسرة لقولهاُ

ُقلت ِّمطرف رواية :َّالشيخ زاد :ُ ه باعها منه:َُ  وأقام بينـة , من ادعى دابة بيد مفلس أ
  .فمات المفلس قبل أخذها فهو أحق بها

 فبائعهــــــا أحــــــق بهــــــا في ; إن فلــــــس مــــــشتري منــــــافع قبــــــل قبــــــضها: غيرهــــــاوفيهــــــا مــــــع
كانـــت منـــافع   وإن, وإن فلـــس بعــد قبـــضها, ويفـــسخ العقـــد كــسلعة بيـــد بائعهـــا,المقــدمات
ْبـن رشـد في الفلـس لا المـوت لا:ثالثهـا ففي كونه أحق بزرعها في أجرته, ;أجير زرع  عـن ُ

َأصبغ ْ ُالماجشون مع ابن َ  والمخزومـي وابـن القاسـم َّالموازيةاسم في  في الواضحة وابن القِ
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  .مع روايته
 لأن المعنـــى فيهـــا ســـواء وإن ; وكـــذا الثالثـــة في مكـــري أرضـــها: قـــال:فيهـــا وفي غيرهـــا

ه أحق في تحاصهما وتبدئة رب الأرض على الأجير,    . العكس:ثالثهااجتمعا فعلى أ
ُقلت َأصـبغقاسـم قـائلا قـال  عزا الصقلي الأول لرواية أشهب والثاني لرواية ابـن ال:ُ ْ َ 

 ويقـدمان ,في الموت والفلـس يتحاصا  وأحب ما فيه إلي أن,أصحابنا بمصر اختلف فيها
  .على الغرماء
ُقلــت  فيــدخل عــزو الثالــث في عمــوم قولــه اختلــف فيهــا أصــحابنا عــلى أن الــصقلي لم :ُ

  . فقطيصرح بوجود القول الثالث, والمازري إنما ذكر في المسألتين القولين الأولين
لتمامــه ففــي أحقــة رب الأرض بكــل  ولي مكــتري الأرض عمــل الــزرع لــو: التونــسي

  .ا عليه لو كان نظرًالزرع أو بمنابه في محاصته أجير
  .الأظهر منابه في محاصته: الصقلي
َأصبغوسمع  ْ  فاسـتأجر مكـتري الأرض أخـرتم , لـو عجـز أجـير الـزرع: ابـن القاسـمَ

  .الأرض من الزرع للأجير العاجز دون الغرماءبه الزرع كان ما فضل عنه وعن رب 
الروايـة قـصر  لو اجتمـع رب الأرض وأجـير ثـان تـم بـه عمـل الـزرع فـنص: المازري

رب الأرض بـما يجـب للأجـير الأول  فـيهما معـادة الأجـير الأخـير  وتخرج,المحاصة عليهما
  .شقيق جد الأخ لأب في المحاصة من معتادة

 يقــدم :ثالثهــاتــم الــزرع عــلى الأول ومحاصــتهما   بــهفي تقــديم الأجــير الــذي: اللخمــي
  .الأكثر منهما
مــن اكــترى أرضــا يزرعهــا : الواضــحة في  وســطرتَّالموازيــةروى أشــهب في : َّالــشيخ
  . ورهن الزرعاًأجير فاستأجر

وقبـــضه المـــرتهن ثـــم فلـــس فـــرب الأرض والأجـــير يتحـــصان دون : قـــال ابـــن حبيـــب
  .المرتهن

َأصبغوروى  ْ َأصبغ مثله وقاله َّالعتبيةم في  عن ابن القاسَ ْ   .الأشياخ بالقبول  وتلقاهَ
في   والأجـير إن جعـلا كمـن وجـد سـلعته,رب الأرض  بأن:وتعقبه ابن عبد السلام

 كمـن لم يـدنها لبطـل  وإن جعـلا,التفليس بعد خروجها من يده لزم تقـديم مرتهنهـا علـيهما
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 ومنـــع كونـــه ,ختيـــار الثـــاني ويجـــاب با,أخلفـــه  وحـــوزه هـــذا,الـــرهن فيهـــا والفـــرض صـــحته
سـلعته  وبيانه أنهما فـيما يـستغرقه حقهـما مـن الـزرع كمـن لم يخـرج ,ملزوما بخلاف الغرض

مـــــن يـــــده ضرورة كـــــون الـــــزرع في أرض رب الأرض وهـــــي كيـــــد وبقـــــاء يـــــد الأجـــــير عـــــلى 
عـلى ذلـك الرهينـة   أو,ممنوع فرض صحتها فيه دينار في هذا القدر باطلة  والرهينة,الزرع
الغرمــاء   إن بعــض: مــا نــصه في قــولهم: ثــم قــال, وهــو المــسلم فــرض صــحة رهنــه,امــةفيــه ت

أحــق في المــوت نظــر لا يحتملــه أصــل المــذهب; لأنهــم شــبهوا مــن حكمــوا لــه بهــذا الحكـــم 
حكمــه; لأن حكــم مــن لم تخــرج ســلعته مــن يــده  ســلعته مــن يــده ولم يــضطره لم يخــرج ببــائع

نهــا عــلى اشــتراها فيــه ونقــصه عنــه لــه وعليــه ولم بيعهــا عــلى ذمتــه زيــادة ثم ومــشتريها عــديم
 , عـــن ثمنـــهاًالبـــائع الـــسلعة عوضـــ  بـــل قـــالوا بأخـــذ;يحكمـــوا في مـــسألة الـــزرع وشـــبهها بهـــذا

  .ويصير كنقص البيع
ُقلـت ـه فهــم أن معنــى اختـصاص رب الأرض والأجــير أو أحــدهما :ُ  هــذا كــالنص بأ

 ,وهــم; لأن الروايــة في الواضــحةبــالزرع أخــذه قــل ثمنــه أو كثــر في الكــراء والأجــرة وهــو 
 وما فضل فهـو لغرمـاء ,أجرته وسماع أبي زيد نص بأن الأجير إنما يستحق من الزرع قدر

ا للبيــــع في غــــير الأجــــير ً وإنــــما جعلــــوا أخــــذ الــــسلعة نقــــض, ونقلــــه الــــصقلي وغــــيره,المفلــــس
  .بضهاقبل ق ولم يشبهوا هذا بمن أعدم مبتاع سلعته ,بظاهر الحديث اً وأخذ,والمكتري

في  أو علــف الــدواب أســوة الغرمــاء  أجــير رعايــة الإبــل أو رحلتهــا:وفيهــا مــع غيرهــا
  .الموت والفلس

قــــرأت عــــلى عبــــد الجبــــار بــــن خالــــد كــــلام ابــــن : قــــال لقــــمان بــــن يوســــف: ابــــن حــــارث
كانـت باقيـة   وإن, إن كـان يردهـا لبيتهـا:معنـاه:  أن الراعي أسـوة الغرمـاء فقـال لي:القاسم
  .كالصانع فهوومنزله  في يده

 وأجــير الخدمــة أو عــلى ,ومثــل الأجـير عــلى رعايــة الإبــل الحـارس: الـصقلي عــن محمــد
  .ا أو غيرهًفي حانوتك بز البيع

ُالماجـــشوناللخمـــي عـــن ابـــن  دون ربـــه أحـــق في   وخـــلا بـــه,الأجـــير فـــيما أرســـل فيـــه: ِ
تباعـد بـه ي الماشـية والراعـي فـيما  وكـذا الجعـل في الأبـق والـشارد, وحلـب,الموت والفلـس

  .من مكان قال الأجير على حلب  وكذا,عن صاحبه
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زيــةالــصقلي عــن  ــه: َّالموا ــدر; لأ لا  مــن اســتؤجر عــلى درس زرع ببقــرة فهــو أولى بالأ
  .ينقلب به ربه بخلاف صانع استعملته في حانوتك إذا كان الليل انرف

ديهم في الفلس والموت:وفيها    .جميع الصناع أحق بما في أ
ْبــن رشــدا  والمعمــول , إن فلــس مبتــاع عمــل نقــط: رســم العاريــة مــن ســماع عيــسى فيُ

ا, وبعد دفعه ولا بينـة بيننـا أجرتـه لا حـصاص لـه بهـا فـإن ًبيد عامله هو رهن بأجرته اتفاق
ه دفعه له فيأتيه بأجرته فالمشهور كأحد غرمائه   .كانت بينة بأ

 لـــشركته فيـــه بقيمـــة  وتركهـــا, يخـــير في المحاصـــة بأجرتـــه:ولأبي زيـــد عـــن ابـــن القاســـم
 وفـــيما بـــه عملـــه , ومـــا بـــه يعمـــل فالعامـــل في عملـــه كـــما مـــر,عملـــه, وإن فلـــس مبتـــاع عمـــل

 والرقـاع يرقـع الثـوب برقاعـه فـما أخـرج مـن ,كسلعة مبينـة كالـصباغ يـصبغ الثـوب بـصبغة
 وعمــل يــده هــو أحــق بــه عــلى روايــة أبي زيــد يخــير في أن يكــون ,اًذلــك كــسلعة مبيعــه اتفاقــ

 وأن يكــون أحــق بقيمــة مــا فعــل في الــسلعة مــن صــبغ أو ربــاع ,مــاء بكــل أجرتــهأســوة الغر
ا للغرمــــاء في الــــسلعة إن كانــــت قيمتهــــا غــــير ًوبقيمــــة عمــــل يــــده يكــــون بكــــل ذلــــك شريكــــ

ا فيهـــا ً وقيمـــة مـــا أخـــرج فيهـــا خمـــسة وقيمـــة عمـــل يـــده خمـــسة كـــان شريكـــ,معمولـــة عـــشرة
زيـــةبـــن القاســـم في  والقيمـــة يـــوم الحكـــم عـــلى نـــص هـــذا الـــسماع ولا,بالنـــصف  يكـــون َّالموا
 إذ قـــد يزيـــد عملـــه فيهـــا أضـــعاف ;ا بـــما زاد عملـــه فيهـــا مـــن صـــبغ وغـــيره, وهـــو بعيـــدًشريكـــ
 فالقيـاس ; وقد نقض قيمتها,ًشيئا وقد لا يزيد , وقد لا يزيد إلا بعض قيمة عمله,قيمته

 التفلـيس  فأخذ البائع سلعته في,ا بقيمة ما أخرج من صبغ وعمل يوم الحكمًكونه شريك
 وعـــلى ســماع عيــسى وهـــو المــشهور لا يكــون أحـــق إلا بقيمــة مـــا ,زادت قيمتهــا أو نقــصت

  . وقيمة عمله يكون به أسوة الغرماء,أخرج
ا ً وفي كونـه شريكـ, وإنـما يخـير في الحـصاص بكـل أجرتـه;لا يكون له فيـه شيء: وقيل

سماع ولا يحتملــه  وهــو ظــاهر هــذا الــ,في الــسلعة بقيمــة مــا أخــرج فيهــا فقــط دون عمــل يــده
  .القياس

َأصبغ لابن حبيب عن َّالشيخ ْ   .اًا ورقاعً إن حاط له فتوق:َ
 وإن , وفي عكـــسه أحـــق في الفلـــس فقـــط,ســـوة في المـــوت والفلـــسأ فهـــو :فـــإن قلـــت

 بـما :ا بقيمـة الـصبغ أيً ولمـا ذكـر اللخمـي القـولين في كونـه شريكـ, فلكـل حكمـه;تناصفنا
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ه لا يختار إن لم ترد إلا التسليم والحصاص فإن لم يزد كان أسوة; ,زاد قاله   .لأ
 ومــا بقــي لــه حــاص ,ا بــهً هــو أحــق بــما زادت قيمــة الــصبغ يكــون شريكــ:َّالموازيــةوفي 

 وقبــل , بــصنعته; لأن المــشتري هــو الموجــود مــن الخياطــة والــصبغقحــأبــه داري أن يكــون 
ــــه في معنــــى الــــشيء القــــائم ا بـــــما زادت كًــــ ويكــــون شري,أن يــــسلم كانــــت المــــصيبة منــــه; لأ

ء;الـــصنعة لـــيس بقيتهـــا ا مـــا يكـــون الـــصبغ غـــير ً وكثـــير, لأن الثـــوب غـــير المقـــصود بالـــشرا
ء ا بقيمتهـا; ً ولـو كـان أبـيض كـان الـثمن والخياطـة الأشـبه أن يكـون شريكـ,مقصود بالشرا

ــه لــو قــام بعــد القطــع وقبــل الخياطــة لأخــذ جميــع الــثمن  ;ًشــيئا ولم يحــط الأجــل القطــع ,لأ
  .ا ولا يشتري إلا ليخاطًزيد على قيمته مقطوعفالخياطة ت
ُقلــت  ولم يخـــرج فيـــه مـــن , فبـــائع منفعـــة يـــده إن لم يحـــز مـــا فيــه عملـــه تـــأخير وإن حـــازه:ُ

 فـإن فلـس مبتـاع , وإن أخرج فيه فصانع بـائع وأحكامهـا تقـدمت, فصانع فقطًشيئاعنده 
 ومــا بــه ,يمــة عملــها بقً ففــي كونــه شريكــ, ولم يــرض البــائع بالمحاصــة,عمــل ومــا بــه يعمــل
 لغــو قيمـــة :رابعهــا و, ويحــاص بقيمــة عملــه, بقيمــة مــا بــه العمــل:ثالثهــا ,يعمــل أو بــما زاد

 في الـــصبغ بـــما زاد لاخـــتلاف : وسادســـها, بـــما زاد ويحـــاص بـــما بقـــي لـــه: وخامـــسها,عملـــه
  .  وفي الخياطة بالقيمة لإبقائها على تحصيلها,الأغراض في تحصيله

ْبن رشدلا  وسـماع عيـسى ابـن القاسـم َّالموازيـةعـن ابـن القاسـم وعنـه في  عن أبي زيد ُ
ْبن رشد ونقل ا,مع المشهور  وقـول , واختيار اللخمي, ونقل ابن الحاجب مع ابن شاسُ

 فلـو أقبـضه فـيما , والصباغ والبنـاء والنـساج شريـك بقيمـة ذلـك:ابن الحاجب وابن شاس
 ومــــن ذكــــر معــــه يكونــــان ,الــــصياغة يفــــسخه نــــص في كــــون:  وقيــــل,زاد ويحــــاص بــــما بقــــي

 بـــل همــــا أحــــق بــــه في أجــــرتهما كــــالرهن ;شريكـــين في المــــصنوع قبــــل دفعهــــما إيــــاه ولا أعرفــــه
ْبن رشدحسبما قاله ا   . وغيرهُ

 ثــم فلــس , ثــم آخــر,ا يعملــه لــهً مــن دفــع لــصانع ســوار:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
ه في أجرتـه فقـط لا  فللـصانع نفـس مـا بيـد; وقبـل دفعـه أجـرتهما,الدافع بعد قبضه أحـدهما
  .اًا أو مفترقًفي أجرتهما كان دفعهما مع

ْبــن رشــدا  فلــه حــبس مــا بيــده في أجــرتهما ;إن كــان اســتعماله إياهمــا في صــفقة واحــدة: ُ
ه استعملهما مع ا دفـع ًا كمـرتين عبـدين بعـشرين درهمـًا صـفقة واحـدة بـأجرتهما معـًمعا; لأ
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 فهــو أحــق بالبــاقي بيــده ;حتــى فلــس فلــم يفعــل , ليــدفع لــه نــصف حقــه;أحــدهما للــراهن
وقع على غـير  ا غير صحيحًا أو مفترقً كان دفعهما مع: فقوله,اًحتى يستوفي كل حقه اتفاق

  .تحصيل
ُقلــت  يــرد مــا زعمــه مــن عــدم صــحة الــسماع; لأن المماثــل لمــسألة الــسوارين في عقــد :ُ

ه سمى لكـل سـوار قـدر بهـا مـن الـرهن ا مـن الأجـر, والمماثـل للـصورة التـي احـتج ًواحد أ
مواجرتـه عــلى الــسوارين بقــدر غـير مخــصص بعــضه بأحــدهما وحكـم هــذه الــصورة هــو كــما 
ذكـــروا مـــا إذا رهـــن الـــسببين صـــفقة واحـــدة أحـــدهما في عـــشرة والآخـــر في عـــشرة ثـــم دفـــع 

ـــ,أحـــدهما ـــ فالبـــاقي إنـــما يكـــون رهنً ا فيـــه لا في كـــل الـــدين ا في القـــدر الـــذي ســـمى كونـــه رهنً
  .المذكور فتأمله

 والمتــاع عــلى الإبــل ,ًع أبــو زيــد ابــن القاســم إن فلــس مكــتر عــلى حمــل متاعــه إبــلاوســم
  . وكذا مكتري السفينة,فالجمال أولى به

ْبن رشدا إن أسلم المتاع ربه إلى الجمال ليحمله على حمالة فهو أحق بالمبتاع إن كـان : ُ
ـه كـرهن بيـدهًبيـده في فلـس ربـه ومتوتـه اتفاقــ بـل لمكتريهـا يحمــل  ولـو ســلم الجـمال الإ,ا; لأ

 فالمــــشهور أن الجــــمال أولى ; ورد الإبــــل للجــــمال,عليهــــا متاعــــه ففلــــس قبــــل حــــوزه متاعــــه
ئه   .بالمتاع في كرا

ـه :وفيها ـه كـالرهن ويتخـرج فيهـا أ ه إنما بلـغ عـلى إبلـه والعلـة الـصحيحة أ  تعليله بأ
ـــــ;أســـــوة الغرمـــــاء في المـــــوت والفلـــــس  , مـــــا بـــــاعا ولا هـــــو عـــــين إذ لـــــيس المتـــــاع في يـــــده رهنً

ه أحق في الفلس دون الموت; لأن حمله المبتاع من بلد لبلد على الإبل تنمية  ويتخرج له أ
أحق بالزرع في الفلـس دون   وهذا على قياس كون رب الأرض,له فأشبه اكتراؤه ابتياعه

  .الموت
ُقلـــت  هـــو تخـــريج اللخمـــي مـــن قـــول الغـــير في الراحلـــة المـــضمونة لا ً مـــا خرجـــه أولا:ُ
 ولم , هذا إن كان أبرز المتاع له: لأن المتاع المحمول لا يتعين قال;تكريها أحق بهايكون م
 فهـو أحـق بـه في ; فـإن كـان الجـمال يخلـو بالمبتـاع وعونـه, وإن فلس بعد بلـوغ المبتـاع,يحمله

 وعـلى قـول عبـد الملـك يكـون , هـو كـذلك: فقـال ابـن القاسـم,الموت والفلس وإن لم يجزه
ــه لم يغــل  وقــد يحمــل قــول ابــن القاســم عــلى أن زيــادة ســوق البلــد , وهــو أبــين, بــهأســوة; لأ
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 وإن كــــان أقــــل لم يكــــن أحــــق إلا بالزيــــادة في ,الــــذي حمــــل إليــــه في المبتــــاع أكثــــر مــــن الكــــراء
  .الفلس لا الموت

ه قابض له يكـون عـلى ظهـور دوابـه; رب الإبل أولى بالمتاع:وفي المقدمات  ولـو , لأ
  . ويحز المتاع ربه وكذا السفينة,ن يده ما لم ينقض الكراء وهو كره,أسلمها للمكتري

ه إنما يكون أحـق بـما في سـفينته أو عـلى ظهـور دوابـه: َّالعتبيةوفي   وتـأول أحمـد ,بيان أ
َّدونةبن خالد الم ه أحق ولو قبضهَ ـه إنـما   لتعليلهـا; وفارق ظهـور الـدواب: يريد; على أ بأ

  . حار على القياس وهو بعيد غير,بلغ الموضع على دوابه
نيــت فــيما فيهــا مــن أمتعــة :وفيهــا  مــع ســماع أبي زيــد ابــن القاســم أربــاب الــدور والحوا

  .أسوة الغرماء في الموت والفلس
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

ُقلــــت  هــــذا خــــلاف نقــــل الــــصقلي هــــذا قــــول الجماعــــة إلا عبــــد الملــــك حــــصل الــــدور :ُ
  .والحوانيت كالدواب

ُالماجشونونقله المازري وعبر عنه بابن  ِ.  
ُقلــــت  ولم , وفي الــــنفس مــــن هــــذا النقــــل شيء لأني طالعــــت هــــذه الترجمــــة في النــــوادر:ُ

  . بحالَّالشيخيذكره 
 رب الـــدار أحـــق ببقيـــة الـــسكنى إلا أن يعطيـــه الغرمـــاء منابـــه أو :وروى محمـــد: قـــال
ئهـــا بمنـــاب مـــا مـــضى بعـــد احتـــصاصهم منـــه بـــما فـــدوا بـــه بـــاقي ,يكروهـــا  ويحاصـــهم في كرا

  .المدة
إنــما يكــون رب الــدار أحــق ببــاقي المــدة في الفلــس لا المــوت, وفي آخــر : ابــن القاســم

 كمبتــاع طعــام معــين مــات ;الــدور منهــا مكــتري الدابــة المعينــة أحــق بهــا في الفلــس والمــوت
  .بائعه قبل كيله
ْبـــن رشـــدوقولـــه ا هـــا: آخـــر ســـماع ابـــن القاســـم مـــن الرواحـــلُ  وإن لم , هـــذا إن نقـــد كرا

ئهـــا فلـــه نـــسخ ;ينقـــد  إذ قـــد يحـــول الكـــراء ; ويكـــون أحـــق بـــما عليـــه مـــن الكـــراء بـــشكل,كرا
  .الرخص

 فـالمتكري أحـق بالإبـل حتـى يـتم حملـه إلا أن ;إن فلـس الجـمال: وفي آخر الـدور منهـا
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  . فيأخذوا الإبل لبيعها في دينهم, ويكتروا له من أملياء,يضمن له الغرماء حملانه
  .لا يجوز أن يضمنوا حملانه: قال غيره
ُشيوخقــــــال بعــــــض الــــــ: عيــــــاض  ولا يختلــــــف في جــــــواز الــــــضمان في , هــــــذا في المعــــــين:ُ

  .المضمون
إنـــما الخـــلاف في المـــضمون للاخـــتلاف هـــل هـــو أحـــق بـــه أو لا, وأمـــا : وقـــال آخـــرون

ه أحق به   . ولا أنهم ليس لهم ضمانه ولا يلزمه,المعين فلا يختلف أ
 لقولـه سَـحنونظاهر قـول  وهذا ?واختلف إن تراضعوا بذلك هل يجوز أم لا: قال

  .ً إذا كان الكراء مضمونا ومكتري المضمونة قبل قبضها أسودة:معنى المسألة
  . وبعد قبضها طريقان:عن ابن القاسم في الموت والفلس: الصقلي
ا أو اســوة قــولا ابــن القاســم فيهــا مــع قولــه في غيرهــا, ًوفي كونــه أحــق مطلقــ: المـازري

 إذ لـيس لـه نزعهـا منـه ;بناء على تموينها بقبـضها:  قالولو كانت تدار تحت الراكب وغيره
  .ولغوه; لأنها لو ماتت لزمه إتيانه بغيرها

َصــبغَ لأ:ثالثهــا: وفي نقــل الــصقلي  إن كانــت تــدار فهــو أســوة وإلا فهــو أحــق ونــاقض ْ
ه أحق:قوله مالك .  إنـه أسـوة: وإن كانت تدار بقوله في الأجير لرحله الإبل وعلوفها, أ

  . داري إنه أسوة:ختلاف قولههو ا: قال
 ولا فـــرق بـــين أن يـــديرها بيـــنهم أو لا ومـــن هـــي :الـــصواب قـــول مالـــك: ابـــن حبيـــب

ه لم يتعلـق لـه حـق بعـين الـدواب  بيده يوم الفلس أولى وليس كأجير الرحلة والعلوفة; لأ
  .والمكتري تعلق له بالإبل حق

ا تحــتهم أحــق بهــا في  تكــتري الإبــل ومكريهــا يــديره:وســمع ابــن القاســم في الرواحــل
  .فلس مكريها

ي: ابن القاسم   . وهو رأ
ه كلما قـدم الكـري لرجـل جمـال , هذه جيدة:سَحنون ً ولو كانت الإبل مضمونة; لأ

  .لكان كراؤه وقع عليه
ْبـــن رشـــدا  وفي الرواحـــل والـــدواب ,مثلـــه ســـمع ابـــن القاســـم في المـــديان والتفلـــيس: ُ
  . ويكون أحق,يز في النقد وهذا إن كان نقده وإن لم ينقده ح,منها
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ًويكــون أحــق بـما عليــه لا أعلــم في هـذا خلافــا إلا قــول  ,وفي فـسخه الكــراء عــن نفـسه
  .الغير فيها ليس الراحلة بعينها كالمضمونة

ه أحق بها في التفليس: قيل   . إنه أراد ليست كالمعينة في أ
  . في اختلافهما في الكراء: وقيل

 ففــــي كــــون , بيــــع ســــلعة لفــــساده وبائعهــــا مفلــــسا ولــــو فــــسخً أن فــــيهما معــــ:والظــــاهر
  :مبتاعها أحق بها في ثمنه طريقان

ُالماجشون, ومحمد وابن سَحنون عن النقد لا الدين للشيخ عن :ثالثها :الأولى ِ.  
ُالماجـشون لابـن محـرز قـولان لابـن :الثانية ء بـدين لا ِ  ومحمـد, واتفقـوا إذا كـان الـشرا

ا قبل الأجل عـلى أن اكرين هذا بمن أعطى رهنً وعارض بعض المذ,يكون أحق بالسلعة
دخـل في الأجـل الـذي أخـره إليـه أن الـرهن   ولم يفطن له حتـى,يؤخره بالدين بعد الأجل

  .فكذا هذا ا لما كان تأخيره بسببهً وإن كان فاسد,يكون بالدين
ء إلى الأجــــــل:فــــــإن قلــــــت    أن المؤجــــــل هــــــو الــــــثمن :في القــــــول الثالــــــث  معنــــــى الــــــشرا

  .أو السلعة
ُقلــت درَّالــشيخ وظــاهر نقــل , ظــاهر لفــظ ابــن محــرز الأول:ُ  وفي آخــر كــلام , في النــوا

ُالماجـــشونابـــن  ُالماجـــشون الثـــاني قـــال عـــن ابـــن ِ  إن باعهـــا بنقـــد فمبتاعهـــا أحـــق : مـــا نـــصهِ
ـه  وإن أخذها بدين دخل على,بثمنها حتى يستوفي حقه كـان لـه ديـن  الغرمـاء في ثمنهـا كأ

  .كان فرجع لما لدينهم
ـــ  إنـــه كـــان لـــه ديـــن كـــدينهم نـــص أن ثمنـــه كـــان لـــه: فظـــاهر قولـــه:ُلـــتقُ  ,ا كـــدينهمدينً

ْبــن رشــدا  ولم يحــك, وهــذا لا يتقــرر إلا والــسلعة مــؤخرة,عــلى المفلــس فرجــع إلى مــا كــان ُ 
ْبـن رشـدولا , وكذا المازري ولم يعزهـا, ومحمدسَحنونغير قولي   في سـماع عيـسى عـلى أن ُ

  .الرد بالعيب نقض بيع
قبـل قـبض  بائعـه والعبـد في يـده ا ببيـع فـيلسً من رد عبـد:َّالموازيةبن القاسم في قال ا
ه ابتداء بيع يكون أحق به, ولا يكون أحق به من الغرماء,الراد ثمنه   . وعلى أ
ُقلت ه بعد الراد: انظر قوله:ُ   . والعبد في يد البائع قبل قبض الراد ثمنه قبض في أ

 , فلــم يأخــذ ثمنــه حتــى فلــس بائعــه كــان أســـوة,ا بعيــبً مــن رد عبــد:وقــال اللخمــي
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 , أو يكـــــون أســـــوة, فيبـــــاع لـــــه,واختلـــــف إن لم يـــــرده حتـــــى فلـــــس البـــــائع هـــــل هـــــو أحـــــق بـــــه
ه أسوة   .واختلف على أ

 , حبـــسه: وقيـــل لـــه, ولا شيء لـــه مـــن العيـــب أو يـــرده ويحـــاص, يخـــير في حبـــسه:قيـــل
 ,خمــــي في كيفيــــة نقلــــه وتبــــع المــــازري الل,رده ويرجــــع بقيمــــة العيــــب لــــضرر المحاصــــة أو

ْبن رشدالنوادر مثل لفظ ا  فيَّالشيخولفظ    . فاعلمهُ
 ;وقـــد فلـــس , إن تغـــيرت هبــة الثـــواب بيــد الموهـــوب بزيــادة أو نقـــص في بــدن:وفيهــا

  .فللواهب أخذها إلا أن يدفع الغرماء له قيمتها
ُشـــيوخعبـــد الحـــق عـــن بعـــض   فالواهـــب أحـــق بهـــا مـــن ; إن كانـــت قائمـــة:ه القـــرويينُ

كــــالبيع لوجــــوب القيمــــة فيهــــا كــــالثمن في   صــــار; وإن فاتــــت,مــــاء في المــــوت والفلــــسالغر
 وطء الموهــوب : وســمع عيــسى ابــن القاســم, فيكــون أحــق بهــا في الفلــس لا المــوت,البيــع

 ولا يمنـــع , ويمنـــع اعتـــصار الأب إياهـــا,لـــه الجاريـــة في هبـــة الثـــواب فـــوت يوجـــب قيمتهـــا
  .أخذ واهبها إياها في التفليس

ْبـن رشـا  لا أدري مـا هــذا يريـد مـا الفـرق بيــنهما :عقـب هـذا سَــحنون في النـوادر عـن دُ
والاعتــصار فــوت للتهمــة عــلى  الثــواب والفــرق بيــنهما عنــدي بــين وهــو أن الــوطء في هبــة

ه خوف ضرر الحاصص عارية الفروج لا الرد فيهما   .اختياري والتفليس لا تهمة فيه; لأ
  ]باب في دين المحاصة[

ا أو بـضع ًا أو كرهـًأخـذ العـوض طوعـ ما كان عن عوض مالي يلزم :ودين المحاصة
واضح وغير اللازم لغو كالكتابة تـسقط بـالعجز في مكاتبتهـا إن  ,)1(أو متعة أو دية المالي

                                     
عـن عـوض : ( مال كان وهو أعـم مـن ديـن المحاصـة قولـه:أي) ما كان (:في الجنسقوله : َّالرصاع قال )1(

:  فإنهــا ليــست بــدين محاصــة قولــه;عــات مــن الهبــة والــصدقةأخــرج بــه مــا لــيس عــن عــوض كالتبر) مــالي
 لأنهــا تــسقط ; في أصــله لــزم إخــراج الكتابــةَّالــشيخأخــرج العــوض غــير المــالي ينظــر مــا أخــرج بــه ) مــالي(

َّدونـــة وقـــد وقـــع في الم,بـــالعجز ـــ;إلـــخ...) آخـــذ العـــوض: ( مـــا يـــشهد لـــذلك قولـــهَ ا ً إنـــما أشـــار ذلـــك بيان
 مـا كـان عـن متعـة وأراد :أي) أو متعـة: ( مالي, قولـه:لخ عطف على قولهإ) أو بضع: ( وقوله,للعوض

ـــه عـــن متعـــة, وقـــد ذكـــر ;بـــه نفقـــة الزوجـــة َّدونـــة مـــن مـــسائل المَّالـــشيخ لأ  في النكـــاح والزكـــاة مـــا يـــشهد َ
  .لذلك
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ًترك مكاتب مات مالا   .بالكتابة  وعليه دين فلا حصاص لسيده بما قاطعه كما لا يحاص,ٌ
ه قد  يحاص:شريح قال   .حل بالنجم أ

 ا بعـــدً ومـــا لــزم اليــد مـــن ضــمان رهــن بالكتابـــة أخــذ, أخطــأ شريــح:ابــن المـــسيبقــال 
 ولـو أخـذه ,ا في محاصـة المكاتـب بـه غرمـاء سـيده قـولان لغـير ابـن القاسـم ولـهًعقدها أخذ
 ,المــرأة بمهرهــا في المــوت والفلــس  وفي ثــاني زكاتهــا تحــاص,اًبــه اتفاقــ حاصــص عنــد عقــده

 ثــاني نكاحهــا تــضرب المــرأة مــع غرمــاء زوجهــا بــما ونقــل ابــن الجــلاب خلافــه غلــط فيــه في
فقت في مسيرها على نفسها لا على ولده الصغار   .أ

 واســـتهلك مـــع ,خطـــأ الآخـــر وقتـــل إن قطـــع عبـــد يـــد رجـــل خطـــأ :وفي الـــديات منهـــا
الـشاهد  وديـن اسـتهلك لهـم الجراح في رقبته في قيمته بما  حاص أهل المال أهلًذلك مالا

  .نواليمين كدين الشاهدي
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  ]كتاب الحجر[
 ,موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله صفة حكمية تمنع :الحجر

بـــ,وبـــه دخـــل حجـــر المـــريض والزوجـــة ا عـــن قولـــه مـــا معنـــى الحجـــر ً واكتفـــى المـــازري جوا
بـــل  ; ولـــيس كـــذلك,ا كمعنـــاه لغـــةًيقتـــضي أن معنـــاه عرفـــ  والحجـــر,بقولـــه معنـــاه لغـــة المنـــع

  .العرفي آخر
  .)1( إما لحق موصوفه أو لغيره:قال مع القاضي الحجر

 أســـبابه ســـبع الـــصبا والجنـــون والتبـــذير والـــرق والفلـــس :ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس
                                     

ـه يراعـي المقولـة ;)صـفة حكميـة: (قوله: َّالرصاع قال )1(  جعـل الجـنس للحجـر الـصفة المـذكورة وتقـدم أ
ا; ولـــذا ً وفي الـــشرع إنـــما هـــو معنـــى مـــا ذكـــر كالطهـــارة شرعـــ,أى أن الحجـــر لغـــة المنـــع مـــن التـــصرففـــر

ــه المنــع لغــة;اعــترض عــلى المــازري فــيما ذكــره واقتــصر عليــه إلا أن فــيما ذكــر نظــر ــه إذا ســلم أ  وفي , لأ
المنـع;  صفة حكمية توجب :إلخ لا أن يقول... الشرع منع خاص كان الواجب أن يقول في الحد منع

  . وإنما يصدق على موجها الأخص; ولا يصدق المنع الأعم عليها,لأن تلك الصفة ليست من المنع
ئــد إلــخ): فــإن قلــت(  ويؤكــد ,هــل يــصح أن يقــال بــأن الحجــر حكــم الحــاكم بمنــع التــصرف لــذي مــال في الزا

 :أن يقـــال وهـــل يـــصح في حـــد التفلـــيس ? ومـــا الفـــرق بـــين الحـــدين,الـــسؤال بـــما ذكـــره في حـــده للتفلـــيس
  .صفة حكمية كما قال هنا

ُقلــــت  وإن الأول أطلقــــوه في عــــرفهم عــــلى الحكــــم والحجــــر أطلقــــوه عــــلى , لعلــــه راعــــى إطلاقــــات الفقهــــاء:ُ
 ولــو ذكــر الحكــم لمــا , فلــذا ذكرهــا;الــصفة, والمقــصد أن الــصفة المــذكورة تعــم العبــد والــصبي والــسفيه

ئـد عـلى قوتـه: (م, قولـهصح عمومه وخص بـالتفليس لـصحة العمـوم فيـه واالله أعلـ  أخـرج بـه ;)في الزا
  .القوت فإنه يجوز له التصرف فيه بالعوض

  . إن أحسنها: بعد المعاوضة في القوت بقولهَّالشيخقد قيد ): فإن قلت(
ُقلت   .)أو تبرعه بماله: ( وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله, هذا لا بد منه:ُ
ــه لــو لم يزدهــا بهــذه الزيــادة يــدخل حجــر :: َّالــشيخقــال   لكــان الحــد ;المــريض والزوجــة, ومعنــى ذلــك أ

  .غير جامع; لأن الزوجة والمريض يجوز لهما التصرف بالبيع
 وهــو مــا لم يــزد عــلى الثلــث, والمــذكور في ,الزوجــة ومــن ذكــر معهــا يجــوز لهــما التــصرف الخــاص): فــإن قلــت(

  تبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه لأن ال;الحد منع التبرع المطلق, والزوجة لا يقال فيها كذلك
ُقلت( ه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح: )ُ  والحـد , ولا ينافي جـواز الثلـث,الجواب عن ذلك أن الخاصية أ

 وغـــير ذلـــك مـــن الأســــباب , ويـــدخل في الحـــد الحجـــر عـــلى الـــسفيه والـــصغير والعبـــد,يـــصدق في ذلـــك
  . ويخرج المأذون له في التجارة واالله أعلم,المعلومة



אא 

 

445

445

  .والمرض والنكاح في الزوجة
ُقلــت ــه عــدة  ;بالمــذهب القطــع  الحــصر اســتقرائي وهــو في الأمــور المذهبيــة العــام:ُ لأ
  .عنده منه لوجوده

ـه , وهـو الـردة,اًا سـابعًبأن ترك سبب  قول ابن الحاجب:موتعقب ابن عبد السلا  وبأ
بعـد أن تكلـم عـلى أحكـام   فإنـه عـد الفلـس في الأسـباب,قدم حكم الفلس عـلى ذكـر سـببه

  .التفليس
ُقلـــت لا فـــيما لا   يـــرد تعقبـــه الأول بـــأنهم إنـــما ذكـــروا الحجـــر عـــلى المالـــك فـــيما يملـــك:ُ

ــه وحجــر المرتــد لــيس مــن حكــم المالــك ,يملكــه لــو مــات مــا ورث عنــه,  عــلى مــا يملكــه بأ
أسـبابه ثمانيـة, فعـد فيهـا الـردة وأمـا تعقبـه : ولعله في تعقبه تبع القرافي في الذخيرة فإنه قال

 لأن قولــه ;ســببه فكــلام لا مــدخل لــه في التعقــب  إنــه قــدم حكــم الفلــس قبــل ذكــره:بقولــه
ــه قــدم حكــم ال  فالحاصــل;إن أراد مــا هــو ســبب في الفلــس ســبب  ,فلــس عــلى ذكــر ســببهأ

 وإن أراد مـــا ,ولا تعقـــب في هـــذا إلا أن يكـــون مـــن تـــرك الأولى, ولا مـــدخل لهـــا في الحجـــر
ه ذكر حكم الفلس قبل ذكر كونـه سـبب ا في الحجـر, ًالفلس سببه, وهو الحجر, فحاصله أ

 بــل هــي ;وهــم الأســباب التــي ذكــر ابــن الحاجــب ســتة: وهــذا لا تعقــب فيــه فتأملــه, وقولــه
  ++++++. قال ابن شاسسبعة كما

 في كـــون ابـــتلاء مـــن في ولايـــة بعـــد بلوغـــه أو :اللخمـــي: والابـــتلاء للمرشـــد مطلـــوب
  الآيـة﴾... ¶ ¸﴿:  وهو أبين; لقوله تعـالى,قبله قولا محمد والأبهري مع البغدادي

  .]6: النساء[
ه بعد البلوغ: المازري   .الأشهر أ
 ;بر بـه فظـاهر قـول مالـك المنـع ليختـ;اختلف هل يجبر بدفع شيء مـن مالـه: اللخمي

ـــه قـــال يلحقـــه :  ولا فـــيما بيـــد وصـــيه, وأجـــازه غـــيره, وقـــال, إن فعـــل لم يلحقـــه فيـــه ديـــن:لأ
  .الدين فيما بيده
 ثـــم ذكـــر كـــلام ,الأشـــياخ اضـــطراب في اختبـــاره بـــشيء مـــن مالـــه في إثبـــات: المـــازري

  إلى أن تعقـــبإلـــخ... اًهـــذا التخـــريج غـــير لازم قـــد يكـــون الـــدفع مباحـــ: اللخمـــي, وقـــال
  . فذلك لم يقض لهم به;على ما بيده ولكن الغرماء لم يعاملوه
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ُقلت ـه ;إلـخ... اً قـد يكـون الـدفع مباحـ: كذا وجدته في غير نسخة ومقتـضى قولـه:ُ  أ
 عـــلى ذلـــك غـــير ً ومـــا زعمـــه دلـــيلا,منـــع الـــدفع مـــن عـــدم تعلـــق الـــدين تعقـــب عـــلى تخـــريج

 ; لأن الثابـــت يقتـــضيه;املوه عـــلى مـــا بيـــده مـــا لم يعـــ:صـــحيح في نفـــسه وهـــو قولـــه للغرمـــاء
 لــولي الــسفيه أو الــصغير الإذن لــه في قــدر مــن :وفي المعونــة ,لأنهــم عــاملوه عــلى مــا في يــده

  .ماله يختبره به
  . الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده:يريد بالصغير: اللخمي

ه المذهب:وغيره في الموثقين: المتيطي ومقتضى كلام   .  أ
ا إن ًا ولا يكثـر جـدً أن يدفع ليتيمه بعـض مالـه يختـبره بـه كالـستين دينـارللوصي: قال

 وأعط ضـمانه بـذكره , ضمنه;ه وإن لم يصلح اختباره, لم يضمن; فإن تلف,رأى استقامته
ه مما يصلح   .اختباره في عقد الإشهاد معرفة شهيديه أ

  . لم يلحقه فيه دين;إن دفع له من ماله ما يختبره به: وفيها
 يلحقـــه فيـــه مـــا عومـــل فيـــه بنقـــد لا بـــما عومـــل فيـــه بـــدين إلا أن :لي عـــن القابـــسيالـــصق

ئــد إن كــان مــن معاملتــه ,يكــون بيــده أكثــر ممــا دفــع لــه وليــه  فيكــون حــق الــذي داينــه في الزا
  .إياه

 وإن خــــرج مــــن , إذا أمــــر الــــوصي الــــصبي أن يتجــــر جــــاز:الــــصقلي في ثــــاني وصــــاياها
  .جواز إذن الوصي له في مواجر نفسه على ًجاز بإذنه مستدلا موضع لآخر
ُقلت لابـن   ومثلـه, ولـذا أتـى بـه في هـذه المـسألة;بمالـه  فهم على ذلك يتجـره: ظاهره:ُ

ــه في الوصــايا إنــما أتــى بــذلك ;عــات عــن ابــن عبــد الغفــور مثلــه  عــلى جــواز إذن ًمــستدلا لأ
ــه في التجــر لغــير الــوصي لــه في مــواجرة نفــسه ه بمالــه لا عــلى حــج ســياق كلامــه يــدل عــلى أ

  .بمال نفسه فتأمله
  . ولا يضمن الوصي ما نقص منه, يختبر بهًللوصي أن يدفع للصبي مالا: َّالشيخ

كره إذا علم أن اليتيم كان يتجر مصدق فيما دفع له والصبي: ابن حبيب   .إن أ
ُقلت ه دفع له ذلك:ُ ه مصدق في أ ه أهل لاختباره بـذلك مـا لم تقـم ; ويلزم منه أ  لأ

  .بخلاف ذلكبينة 
         والنفقــــة إذا لم يكــــن ,لا يقبــــل قولــــه إلا ببينــــة كــــدفع المــــال لــــه: وقيــــل: زاد ابــــن عــــات
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  .في عياله
 وإلا ,إنـــما يجـــوز ذلـــك في الـــصبي إن جعـــل معـــه مـــن يرقبـــه: المتيطـــي عـــن أبي عمـــران

ُالماجشون وعزا لحوق الدين فيما اختبر به اليتيم لأشهب وابن ,ضمن الوصي ِ.  
ُقلـــت  إن عومـــل بنقـــد لهـــما ومالـــك مـــع ابـــن القاســـم :ثالثهـــا ,ي لحـــوق الـــدين فيـــه ففـــ:ُ
  .والقابسي

مـــن  وتـــدبير طعامـــه دفـــع لـــه صـــفة اختيـــاره إذا اســـتقل بنفـــسه في تقويتـــه في: المـــازري
ء غذائــه ونظــر دفــع لــه مــن مالــه مــا ينظــر فيــه  ; فــإن ســلك فيــه مــسلك الرشــداء,العــين لــشرا

  .تصرفه
بناء الوزراء الذين لا يليق بهم التجر دفع له مـن إنفاقـه إن كان من أ: وقال الشافعي

  .على أهله وولده ما يختبر به
الغــــرض   ومــــا قالــــه الــــشافعي تــــضمنه قولهــــا,بتــــصرفها في أمــــور الغــــزل تختــــبر والمـــرأة

 زال ; فـــــذو الأب إن بلـــــغ وهـــــو معلـــــوم الرشـــــد;حـــــصول مـــــا تـــــدل عليـــــه قـــــرائن الأحـــــوال
إن بلــــغ معلــــوم الــــسفه دام حجــــره بــــه, وإن بلــــغ بإطلاقــــه, و حجــــره, ولــــو لم يــــشهد الأب

سماع يحيى ابن القاسم في كتاب   ففي كونه كذلك أو على الرشد قولا نص;مجهول الحال
 وظاهرهـــــا في النكـــــاح الأول ; مـــــع ظـــــاهر ســـــائر الروايـــــات عنـــــه, وعـــــن مالـــــك,الـــــصدقة

دقة  وفي الــــص,في النكــــاح الأول والــــصدقة والهبــــات والجعــــل, وروايــــة زيــــاد مــــع ظاهرهــــا
  . بنفسه دون مالهَّالشيخ فله أن يذهب حيث شاء, فتأوله ;احتلم الغلام إذا: والهبات

مــــرور عــــام  بنفــــسه ومالــــه, واستحــــسن بعــــضهم وقــــف رفــــع حجــــره في: وقــــال غــــيره
  .ونحوه بعد احتلامه, وقاله ابن العطار على اضطراب منه

   يفــــرق بــــين قــــرب  ولم,لا يجــــوز تــــسفيه الأب ابنــــه, إلا أن يكــــون معلــــوم الــــسفه: قــــال
  .بعد ولا

بلوغـــه قبـــل مـــضي عـــامين  إيـــاه بحداثـــة إن تـــسفيه الأب: وحكـــى غـــيره مـــن المـــوثقين
 من وجبت له : وعزا اللخمي لابن حبيب مثل رواية زياد بقوله,جائز, وإن جهل سفهه

  .شفعة عند بلوغه بسنة من بلوغه تسقط شفعته
ط, أو إلى عـامين قـولا ابـن العطـار  في كونه على السفه بعد بلوغه إلى عام فق:المتيطي
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والباجي, وهو بعدهما على الرشد حتى يثبت سفهه, وفي وقف مضي أفعـال يتـيم الـوصي 
ْبن رشدعلى إطلاقه إياه, وكونه معه ككونه مع الأب, نقلا ا   . عن المشهور المعمول بهُ

 إلا فظــــاهر قولهــــا في الــــصدقة والهبــــة مــــنعهم االله أمــــوالهم مــــع الأوصــــياء بعــــد البلــــوغ
  .بالرشد, فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم, وإنما الأوصياء بسبب الآباء ونحوه

ُالماجـــشونقـــال ابـــن    إن عنـــست البكـــر أو نكحـــت جـــازت أفعالهـــا كانـــت ذات أب : ِ
  .أو وصي

لم يــذهب إلى هــذا إلا عبــد الــرحمن بــن ســلمة الطلــيطلي, وعــلى الأول, : وقــال عيــاض
   مـــــع إطلاقـــــه إيـــــاه, ولـــــو علـــــم رشـــــده ويـــــصح إطلاقـــــه لا يـــــزول حجـــــره ببلوغـــــه إلا: قـــــال

  .بمجرد قوله
َأصبغوسمع  ْ وفي وقـف إطـلاق وصي القـاضي  , ابن القاسم وقفه على معرفة رشـدهَ

ْن زربرشده لاب إن عرف  هذا:ثالثها ,على إذنه, وكونه كوصي الأب   . وقولي غيرهَ
ُقلــــت  فأقــــام لــــه ,يتــــيم وصي إن لم يكــــن لل: أخــــذ الثــــاني مــــن قولهــــا في إرخــــاء الــــستور:ُ

  .القاضي له خليفته كان, كالوصي في جميع أمره
 وبلــغ ,وإن شرط الأب في إيــصائه بابنــه إطلاقــه ببلوغــه عــشرين ســنة فــمات المــوصي

اليتيم المـدة, وتـصرف وهـو مجهـول الحـال ففـي وقـف تـصرفه عـلى ثبـوت رشـده, وإطلاقـه 
  .اضي ابن بشير وابن العطاربشرطه قولا ابن دحون مع ابن الشقاق والإشبيلي مع الق

ُقلــت  بــالأول عمــل قــضاة ذوي العلــم مــن قــضاة بلــدنا, ولا يختلــف في لغــو تعليقــه :ُ
  .على مجرد بلوغه

ْبـن رشـد جـاز فعلـه ا;واليتيم دون وصي ولا مقدم إذا بلغ, فـإن جهـل سـفهه ا, ً اتفاقـُ
  .وإلا ففي نفوذ فعله خلاف يذكر في تصرف السفيه قبل الحجر عليه

ـــ أحكـــام ابـــن ســـهل لـــو قـــدم  خـــاص خـــلاف فيوت الولايـــة بتقـــديم عـــلى شيء وفي ثب
بقائـه مهمـلا مطلقـا, أو إن كـان  عليه ففي كون القاضي على مهمل من يقاسم عنه, فقسم

  .حين التقديم بالغا لا صغيرا
 عكــسه لابــن عتــاب مــع الإشــبيلي وابــن دحــون, وابــن الــشقاق والقــسم عــلى :ثالثهــا

  .قولان لابن دحون والإشبيليالصغير ماض, وفي البالغ 
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ْبــن رشــدوالبكــر ذات الأب إن بلغــت, فقــال ا روايــة زيــاد رفــع  :الأول:  فيهــا ثمانيــة:ُ
  .حجرها ببلوغها

َّدونة رواية الموطأ والم:الثاني ِّمطرف, وَ  في الواضحة بشهادة على صـلاح أمرهـا بعـد َُ
 ولــو بعــده مــا لم يرشــدهاالبنــاء بهــا, فهــي عــلى هــذا الحجــر قبــل البنــاء, ولــو علــم رشــدها و

  .بقرب بنائها
ِّمطرفوفي رواية    .ونحوه من غير إيجاب تأخير أمرها العام  استخفاف:َُ
فهــي عــلى هــذه الروايــة بعــد التعنــيس عــلى الرشــد مــا لم يعلــم  بهــذا أو بتغييبهــا: الثالــث

 بنـى بهـا قبـل تعنيـسها فهـي عـلى الــسفه  ثــم إن,سـفهها وقبلـه عـلى الـسفه, ولـو علـم رشـدها
حتــى يعــرف رشــدها وبعــده عــلى العكــس, وفي كــون تعنــيس هــذه أربعــين أو مــن الخمــسين 

  .إلى الستين قولان
ُقلـــــت ْبـــــن وهـــــب عـــــزا ابـــــن ســـــهل الأول لابـــــن حبيـــــب, وا:ُ ْبـــــن رشـــــد اَ  أن :, وروىُ

لــد  حالهــا هــي :إن قــال في المجهــول:  ومعنــاه;تبرعاتهــا بعــد التعنــيس جــائزة إن أجازهــا الوا
 سفهها لا يجوز له إجازة تبرعاتها, والمعلوم رشدها لا يجوز له ردها  لأن المعلوم;رشيدة

ه لم يحمل المعنسة المجهولة الحال على السفه, ولا على الرشد  بل ;فحاصل هذه الرواية أ
  .إلى ثلاثة, فالأقول خمسة  فتفرع هذا الثالث,على قول الأب
َّدونــةظــاهر قــول يحيــى بــن ســعيد في الم: الــسادس َمطــ , وقــالَ  رفعــه بمــرور عــام :ِّرفُ

بعــد البنــاء بهــا, فعليــه هــي قبــل البنــاء عــلى الــسفه, ولــو علــم رشــدها وبعــده قبــل العــام مــا لم 
ُالماجـــشونيعلـــم رشـــدها, وبعـــده عـــلى الرشـــد مـــا لم يعلـــم ســـفهها, ووافقـــه ابـــن  تحديـــد   فيِ

   زال حجـــر أبيهـــا ;إن عنـــست وعلـــم حـــسن حالهـــا:  فقـــال,الـــسنة, وخالفـــه في لغـــو التعيـــين
  .أو وصيه

  . بمرور عامينَّالعتبيةقول ابن نافع في الصدقات من : السابع
  .لابن القاسم وبه العمل عندنا بمرور سبعة أعوام بعد البناء: الثامن

ْبي زمنينَوقال ابن أ َ ُشيوخالذي أدركت عليـه الـ: َ ـه بمـضي سـتة أعـوام إلى سـبعة مـا ُ  أ
مــن الثــامن فحالهــا بعــد هــذا الأمــد عــلى لم يجــدد الأب عليهــا الــسفه قبــل ذلــك, وهــو قريــب 

  .خلافه الرشد حتى يثبت
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ْن زربما لم يجدد الأب عليها السفه كـان يفتـي ابـ: وقوله , وقالـه ابـن العطـار, وقـال َ
علمهـــم بـــسفهها, وبـــه  لا يلزمهـــا إلا أن يـــضمن شـــهود تجديـــد ســـفهها: أبـــو عمـــر الإشـــبيلي

ا يحملهـا ببلوغهـا إيـاه ًاز فعلهـا حـدأفتى ابن القطـان, وهـو القيـاس عـلى قـول مـن حـد الجـو
ه ســفهها, ويتخــرج قــول ابــن أ بي عــلى الرشــد, فــلا يــصدق الأب في إبطــال رشــدها بــدعوا

ْزمنينَ َ تـسفيهه إياهـا لـو   على رواية جواز تبرعاتها بعـد التعنـيس بإجـازة أبيهـا, وعـلى إعـمالَ
 ففـــي لزومهـــا ;هـــاولى عليهـــا بعـــد البنـــاء قبـــل بلوغهـــا مـــدة رشـــدها, ومـــات بعـــد بلوغهـــا إيا

ُشيوخحكم الولاية, فلا ترتفع إلا بثبوت رشدها ولغوه قولا متأخري    .ناُ
ولا يبعـــد  ,ا في لزومهـــا حكـــم الولايـــةً لم أعلـــم اختلافـــ;ولـــو مـــات قبـــل بلوغهـــا إياهـــا

  .دخول الخلاف فيه بالمعنى
 ومــات قبــل بلوغهــا مــدة خروجهــا مــن الولايــة لزمهــا ,ومــن أوصى عــلى ابنتــه البكــر

  .ولايتهحكم 
من ثقافه بـما يـصح  واليتيمة ذات وصي أو مقدم في وقف رفع حجرها على إطلاقها

إطلاقهــا بــه, وكونهــا مـــع الــوصي ككونهــا مــع الأب في خروجهـــا مــن ولايتــه بـــالتعنيس أو 
ُالماجشونوابن  النكاح مع طول المدة, وتبين الرشد قولا المشهور ِ.  

 في سَــحنون ببلوغهــا أو تنعيــسها قــولا الــوصي في رفــع حجرهــا واليتيمــة المهملــة عــلى
َّدونة مع غير ابن القاسم في المَّالعتبية   ., ورواية زياد وغيرهمَ

  .منها أو بأربعين أو من الخمسين إلى الستينوفي حد تعنيسها بثلاثين سنة أو أقل 
َّدونــةروايــة الم: خامـسها  وتقعـد عــن المحــيض أو حتــى , لا يجـوز فعلهــا حتــى تعــنس:َ

 أقــــصاها عــــام, قالــــه ابــــن :عــــد البنــــاء مــــدة يحمــــل أمرهــــا فيهــــا عــــلى الرشــــد, قيــــليمــــر بهــــا ب
ُالماجشون   . ثلاثة أعوام ونحوها:, وابن العطار, وقيلِ

ْبي زمنينَوقال ابن أ َ ُشيوخالذي أدركت عليه ال: َ   .والسنتين والثلاث  مثل السنةُ
ْبن رشدوفي الإنبات, نقل اوالبلوغ بالاحتلام    . قوليهاُ

ا فـــيما يلزمـــه في الحكـــم الظـــاهر مـــن طـــلاق واحـــد, وفـــيما بينـــه وبـــين االله لا وهـــذ: قـــال
ْبـن وهـبا عنـد اًيلزمه طلاق حتـى يحـتلم, أو يبلـغ الاحـتلام وهـو خمـسة عـشر عامـ , وعـن َ

  .ابن القاسم سبعة عشر, وعنه ثمانية عشر
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ثى بالحيض والحمل   .و تختص الأ
  .المشهور ثمانية عشر: المازري

  .د بالإنبات الإنبات الخشن دون الزغبوالمرا: الطرطوشي
  . والإنبات, ما لم يعارضه:فيثبت الاحتلام بقوله: ابن شاس

  .قال ابن العربي بالنظر إلى مرآت تسامت محل الإنبات
  .هو غريب: قال ابن الحاجب

ُقلـــت كـــره :ُ  ,هـــو كـــالنظر لعـــين العـــورة: عـــز الـــدين بـــن عبـــد الـــسلام, وقـــال َّالـــشيخ أ
  . المحدثوكذلك ابن القطان

  .هو ضبط المال وإصلاحه القاضي: الرشد
  .في كونه مجرد صونه أو مع كونه يحسن تنميته عبارتان: المازري
ُقلــت  عزاهمــا اللخمــي لهــا ولمحمــد, وفي اعتبــار صــلاح الــدين فيــه نقــلاه عــن محمــد :ُ
  .وأشهب

ُقلت ه لمحمد هو:ُ   .ابن القاسم فيها, وفي سماع يحيى من الصدقات نقل  ما عزا
ْبن رشدال اق َأصبغ وقاله :ُ ْ   .ما لم يكن سارقا: َ

والمــال, وإن قــصر  إصــلاح الحــال الرشــد ينــافي الــسفه: ابــن حــارث عــن ابــن القاســم
  .عن غير ذلك

ُالماجشونوقال ابن  ه إن ظهرت : ِ لا يتم إلا بجواز الشهادة, وكلهم متفقون على أ
ــه لا يحجــر عليــه, وق بــل المــازري نقــل ابــن حــارث منــه جرحــة في دينــه وهــو ممــسك لمالــه أ

ْبن رشدوكذا ا ـه لا :  في سـماع يحيـى في كتـاب الـصدقات بعـد أن قـالُ ذهـب الأخـوان إلى أ
قــول  وهــذا ,يخــرج مــن الولايــة إذا شرب النبيــذ المــسكر, وإن كــان حــسن النظــر في ولايتــه

  .مالك وجميع علمائنا بالمدينة
  .ر في القياسوقاله ابن كنانة, وابن حبيب, وقول ابن القاسم أظه

; لا تعلــق لــه بالمــال دفــع لــه مالــه إن كــان غــير عــدل لكذبــه أو غــير ذلــك ممــا: اللخمــي
ه لا يحجر عليه بذلك, وإن كان فاسق ـه يـستعين بـه في ; أو بشرب الخمر لم يـدفع لـهاًلأ  لأ

  .ا على التنميةًذلك, ولو كان قادر
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كــى في التحجــير عــلى لــيس هنــاك اتفــاق, فــإن ابــن شــعبان ح: وقــال ابــن عبــد الــسلام
  .الفاسق لأجل فسقه قولين

ُقلت  فإن اللخمي والمازري لم ينقلاه مع كثـرة نقـل اللخمـي ,إلى تثبت  وهذا يفتقر:ُ
له, وكـذا أبـو إبـراهيم الفـاسي لم ينقلـه  ونظـرت الزاهـي لابـن شـعبان فلـم ,عنه غرائب أقوا
غــير الطاعــة أو قلــة حفظــه في   مالــه,أجــد فيــه إلا قولــه الحجــر عــلى البــالغ بــوجهين بإنفــاق

  .وتضييعه
ُقلـــت ا في لذاتـــه مـــن ًصـــفة مـــن يحجـــر عليـــه مـــن الأحـــرار أن يكـــون يبـــذر مالـــه سرفـــ :ُ

ــه قــسيم الرشــد قــسمة حقيقيــة لا :الــشرب, والفــسق وغــيره ظــاهر أقــوال أهــل المــذهب  أ
سن , وفي تقـرره بعـدم حـاًبتبـذير المـال اتفاقـ  فعـلى هـذا الـسفه تتقـرر حقيقتـه,واسطة بيـنهما

 ,القيام بتنميته أو بالفسق قولان مخرجان من القولين باعتبار حسن التنمية وعـدم الفـسق
وفي كــون الــسفه الموجــب اســتئناف الحجــر كالمــانع أخــذ المــال, وشرطــه بكونــه بينــا ظــاهر 

  .نقلا المازري عن ابن القاسم وأشهب
ْبــن رشــدوأجــاب ا :  وقــال,ه بــرد حكــم حــاكم عــلى غــير مــولى عليــه بتحجــير بيعــه ربعــُ

  .إن ثبت سفهه حجر عليه مطلقا وإلا فلا
ُقلــــت مــــا ادعــــى  ســــفه قبــــل تمامــــه, كفعــــل لاحــــتمال ثبــــوت نهــــوض دليــــل  وفيــــه نظــــر:ُ

اســتحقاقه قبـــل تمـــام موجبـــه, وربـــما حكـــم بــه بعـــضهم, واختلفـــت عبـــاراتهم في تقـــرر عـــدم 
ْبن رشد وهي طريقة ا;الفسق, فالأكثر على العبارة عنه بمجرد لفظه  ,ري والأكثـر والمازُ

كــره المــازري عــلى الــ  َّشافعيةوعبــارة ابــن حــارث عــن ابــن الماحــشون بجــواز الــشهادة, وأ
حتـــى  لكنـــه غـــلا ;الـــشافعي ا في دينـــه, وكـــذلكًاعتـــبر محمـــد في الرشـــد كونـــه صـــالح: فقـــال

  .شرط أن يكون مقبول الشهادة
عات لا وتبع ابن شاس وابن الحاجب ابن حارث المازري في الإنفاق في جميع الجما

نـــسات أشـــكال كـــل َّن القـــصارأشـــار ابـــ و,الكثـــير مـــن الطيبـــات في المبيتـــات, والموا  لإيجابـــه ُ
لا : إن كـــان مـــا فــــضل عـــن ذلـــك لا يتـــصدق بـــه ولا يطعمـــه, فقولــــه:  ولكنـــه قـــال;الحجـــر

ــه لا يوجــب  نــه, وهــذا يــشير إلى أ ــه أراد إطعامــه لإخوا يطعمــه بعــد ذكــر الــصدقة ظــاهره أ
  .ر قلة المال من كثرته والتجربة وتنميته والحق اعتبا,الحجر
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ُقلــت مــن يعــرف بالاكتــساب وتنميــة مالــه وتفقــد عقــاره :  في ســماع يحيــى بــن القاســم:ُ
نــــه وجميــــع النــــاس عــــلى  إن كــــان ذاهــــب الــــسرف فيهــــا يتــــصرف فيــــه مــــن الــــسخاء عــــلى إخوا

  .طعامه, وأعطيات لا يحملها ماله فإنه يولي عليه
ْبن رشدا   . إرادة الثناء والحمد:البر يريد في غير وجوه :ُ

 ولـــو كـــان معلـــن ,في نفـــوذ فعلـــه بمجـــرد بلوغـــه ولم يحكـــم بحجـــرهو مـــن ثبـــت ســـفهه 
 ببلوغه, أو إن لم يتـصل ببلوغـه أو يبيـع الـشيء بعـشر ثمنـه كـان معلـن الـسفه ًالسفه متصلا

  .?أم لا
  . إن كان معلن السفه رد فعله, وإلا جاز ولو اتصل سفهه:ثالثها

ا لم يجــز اتــصل ســفهه ً وإن كــان ســفيه,كــان حــين بيعــه رشــيدا جــاز فعلــهإن : :رابعهـاو
ْبــن رشــد لاًأولا َأصــبغ عــن مالــك مــع كــبراء أصــحابه والأخــوين, وُ ْ  وابــن القاســم, وعــبر َ

ـه سـأل :وقـد روى زيـاد شـبطون القرطبـي: روى مالـك قـال: المازري عـن الأول بقولـه  أ
 ويشتري الكلب أو البـازي ,ناصية رأسها عن سفيه عندهم يكسر قوارير البان على ًمالك

تمـضي أفعالـه ولـو :  ثـم سـألته بعـد زمـان فقـال:تمـضي أفعالـه, قـال: بالضيعة الخطيرة, فقال
  .كان مثل سفيهكم
وغـيره مـن أصـحاب مالـك بجـواز  ,كان ابن عتاب يفتي بقـول ابـن كنانـة: ابن سهل

ْن زربابـــ, ولا يـــرى مـــا ذكـــره ًيحـــتج بـــما جـــرى بـــه العمـــل قـــديما و,أفعالـــه  مـــن الأخـــذ بـــرد َ
أن العمـــل كـــان بقـــول : أفعالـــه لأمـــر الحكـــم أمـــير المـــؤمنين بـــذلك, وكـــذا ذكـــر ابـــن العطـــار

مالــك وأصــحابه إلى أن أمــر الحكــم المستنــصر بــاالله أمــير المــؤمنين بعــد صــدر مــن خلافتــه 
ِّمطـرفمحمد بن السليم قاضي الجماعة بقرطبة أن يحمل الناس على قـول    وابـن القاسـم فيَُ

  .فسخ فعل السفيه قبل الولاية عليه, فمضت الفتيا بذلك في خلافته
ِّمطرف أن قول : فزاد ابن العطار:سهلابن    . كقول ابن القاسمَُ

ْبــن رشــدا ولمــا ذكــر ابــن الحاجــب قــولي مالــك وابــن القاســم, ولم يــذكر أقــوال  قــال مــا ُ
  . وعليها العكس في تصرفه بعد الحجر إذ رشد:نصه

ْبـــن رشـــدمـــا ذكـــره صـــحيح لـــولا أن ا :ابـــن عبـــد الـــسلام  حكـــى عـــن ابـــن القاســـم مـــا ُ
 إن أفعـــال الـــسفيه قبـــل الحجـــر مبنيـــة عـــلى العلـــة عنـــده مـــا وافـــق منهـــا أفعـــال الرشـــيد :معنـــاه
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  .مضى, وما وافق منها أفعال السفيه بطل
 وهــو مــا ,وأمــا أفعالــه بعــد الحجــر فمــردودة, وهــذا لــه أصــل مختلــف فيــه في المــذهب

ه, هــل يمــضي أولافعــل مــن فعــل لــو   وهــذا المحجــور قــصارى ,ًرفــع للحــاكم لم يفعــل ســوا
ــه لــو تــصرف تــصرف : للحــاكم لم يفعــل غــيره لكنــه قــد يقــال  ثــم رفــع أمــره,اًا صــحيحًأمــره أ
 , مثـــل هـــذا لم يكـــن فعلـــه كفعـــل الحـــاكمً وأن مـــن فعـــل فعـــلا,اًإن كـــان هـــذا عنـــده صـــحيح

  .ب وما لم يوافقهفيلزم إمضاء فعله قبل الحجر ما وافق منها الصوا
ُقلت  أن القولين في إمضاء فعل من عليـه ولايـة إذا كـان : مقتضى قول ابن الحاجب:ُ

وابــن القاســم لا منــصوصان, ولــيس الأمــر  ا في نفــسه أنهــما مخرجــان عــلى قــولي مالــكًرشــيد
ْبــن رشــدحــسبما أذكــر, ومــا ذكــره ابــن عبــد الــسلام عــن ا  بــل همــا منــصوصان;كــذلك ــه :ُ  أ

ا ًلقاسم أن أفعال السفيه بعد الحجر عليه مردودة ظاهره, ولـو كـان رشـيدحكى عن ابن ا
  .في نفسه وهو وهم

ْبن رشدقال ا  أجـاز ابـن القاسـم في : في رسم باع من سـماع عيـسى مـن كتـاب المـديانُ
لـه مثلـه لـو طلـب ًهذا السماع نكاح اليتيم بغـير إذن وصـيه إن كـان في ذلـك رشـيد ا في أحوا

لــهمالــه أعطيــه, وهــذا مــش  أن الولايــة الثابتــة عــلى اليتــيم لا يعتــبر ثبوتهــا إذا علــم :هور أقوا
أن : رشــده ولا ســقوطها إن علــم ســفهه خــلاف مــشهور مــذهب مالــك, وعامــة أصــحابه

 وإن علــم رشــده حتــى يطلــق مــن الولايــة ,المــولي عليــه بــوصي أب أو قــاض لا تجــوز أفعالــه
ْبــــــن وهــــــب ولزونــــــان عــــــن ابــــــن القاســــــم كقــــــول مالــــــك ولا,التــــــي لزمتــــــه    عنــــــه مثــــــل قــــــول َ
  .ابن القاسم
ُقلــت  ,اً فهــذا لمــن تأملــه نــص في ثبــوت القــولين اللــذين جعلهــما ابــن الحاجــب تخريجــ:ُ

في أن ابــن القاســم يلغــي ثبــوت الولايــة مــع ثبــوت الرشــد خــلاف مــا ذكــر ابــن عبــد  ونــص
  .السلام عنه, ولا يخفي سقوطه

فقــه, ولافيلــزم إمــضاء فعلــه قبــل الحجــر مــا وافــق الــصوا: قولــه ْبــن رشــدب ومــا لم يوا ُ 
َأصـبغمـن ســماع  في رسـم الــبراءة ْ تــصرف حـين تــصرفه مــن   مــن المـديان في اعتبــار حـال ذيَ

  .رشد أو سفه, وإلغاء ولاية عليه وعدمها
 ومـشهور قـولي , اعتبار الولاية ولغو اعتبار عدمها لـسماع عيـسى ابـن القاسـم:ثالثها
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َأصبغمالك وسماع  ْ   .ك هذه الأقوال خفي قل من يعرفه وإدرا, ابن القاسمَ
ولو بالمعاوضة والإقرار به, والتوكيل سـوى والحجر يوجب لغو التصرف في المال 

  .معاوضة قوته إن أحسنها وفي غيره
  .اًهو موقوف على نظر وليه له إمضاؤه إن كان نظر: قال اللخمي

ُقلت ه سـداد حـين عقـده, أو حـين النظـر فيـه نقـلا :ُ ابـن سـهل عـن  في كون أمضائه بأ
ــوب بــن ســليمان, ومحمــد بــن وليــد وعــن الأخــوين في الواضــحة, وعليــه إن : ابــن لبابــة, وأ

  .ا أمضى وغرم مبتاعه تمام قيمته اليومًكان إمضاؤه يوم النظر سداد
ْبن رشدا ا في ذلك, فإن لم يفعـل حتـى ملـك ًفإن لم يكن له ولي قدم له القاضي ناظر: ُ

, فإن رد بيعه أو ابتياعه, وقد تلف الثمن أو السلعة التي أمره خير في إمضاء ذلك أو رده
 وفي فوتهـا , فـلا شيء عليـه في الولـد;ابتاعها لم يتبع في ماله بشيء, ولـو كانـت أمـة فأولـدها

  .أوردها قولان
 ولا شيء عليه من قيمـة الولـد, ,ويرد على اليتيم ثمنها ترد: َّالعتبية قال في :اللخمي
 ولـــو بـــاع أمـــة فحملـــت مـــن ,ه أم ولـــد بغـــير عـــوض, والأول أبـــين تمـــضي لـــ:وقـــال في مثلهـــا

فتنـزع  ,علم حجر بائعها و,اًمشتريها فهي كالأمة المستحقة, إلا أن يكون المشتري معسر
  .منه بكل حال
بــه وهدمــه تبــع بــه وإلا  مــن أســلم: ابــن عــات في عــمارة منزلــه, فــإن كــان ممــا يخــاف خرا

مـــولي عليـــه وديعـــة لرجـــل, فتلفـــت لم يـــضمنها  إن دفـــع ســـفيه غـــير :فـــلا قـــال عـــن المـــشاور
ْبــن رشــدا ضــمنها اًالمــودع إن كــان الإمــام غــير عــدل, ولا مــأمون وإن كــان مأمونــ فــق ُ  إن أ

  . ففي اتباعه بذلك في ماله قولان,له منه لا بد ثمن ما باعه فيما
ُقلت ْبـن رشـد الذي في أحكام ابن سهل للأخوين وغيرهما, ولابن فتـوح اتباعـه ا:ُ ُ ,

إن كـان مـا اشـتري منـه أمـة فأولـدها أو أعتقهـا أو غـنما فتناسـلت أو بقعـة فبناهـا, أو شيء و
ه مولى عليه متعد في  له غلة فاغتله فذلك كله كمستحق من مشتريه, ولو علم المشتري أ

 ولـــو لم يعلـــم بـــما ,اًبيعـــه بغـــير إذن وليـــه فهـــو كالغاصـــب في الغلـــة, وفي قيمـــة البنـــاء منقوضـــ
  . بيع أو عطية إلا بعد موته ففي رده قولانفوته السفيه من

ُقلت   . للأخوين وابن القاسمَّالشيخ عزاهما :ُ
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ا, أو مـا لم يكثـر سـماع ًوإن أقر بدين أوصى به في ثلثـه فـمات ففـي لزومـه في ثلثـه مطلقـ
َأصــــبغ وقــــول ,القــــرينين ْ  ولزومــــه في ثلثــــه أو في صــــحته أو , ولــــو لم يــــوص بــــه ففــــي بطلانــــهَ

ْبن رشديين, ونقل امرضه سماع القرن ُ.  
ُقلـــت ـــت حـــر بعـــد مـــوتي إن كـــان في المـــرض لـــزم في :  وعـــلى أصـــل أشـــهب في قولـــه:ُ أ

الثلث وإلا سقط, ولو لم يمت بطـل إقـراره المتيطـي في الواضـحة لابـن كنانـة إقـراره بـدين 
  .في مرض موته في ثلثه مبدأ على الوصايا

م المحققــين للوقــف في والمــذهب لــزوم طــلاق الــسفيه المكلــف المــازري مــال بعــضه
ــــه يــــدخل عليــــه نقــــص ا في مالــــه لاحتياجــــه ًلزومــــه مــــن تعليــــل المغــــيرة رد عتقــــه أم ولــــده بأ
 وهـو مـا يعـرض مـن ,لتزويج أو تسر ورده المازري بزيادة عتق أم الولد بتفويت أمر مالي

  .أرش جناية عليها فأشبهت الأمر المالي
ُقلت   . وكذا العصمة معروضة للخلع:ُ

ْبن رشدا  وإن ,لا يعتـق عليـه  وأن, ويلزمه ظهاره ولوليه أن يعتق عنه لبقاء زوجته:ُ
قها بحسب نظره ولا يجزيه صوم ولا إطعام إن كان له مالآ   .ل لفرا

 إلا بعــد : فــلا يطلــق عليــه عــلى قولــه,إن لم يعتــق عنــه وليــه فلــه أن يــصوم: وقــال محمــد
وعــــلى الأول يطلــــق عليــــه دون  ,بالــــصوم  لأن لــــه أن يكفــــر;أجــــل الإيــــلاء إن طلبتــــه المــــرأة

َأصبغإذا رفعته امرأته وهو قول  ضرب أجل لإيلاءه ْ   ., ولا حد في ذلك عند ابن القاسمَ
 فـإن أعـاد الظهـار لم , لأنها تعرض للحكـام;يعتق عنه وليه أول مرة: وقال ابن كنانة

  .يعتق عليه, وقاله محمد
فيـه  لهـا, ومـا لـيس لـهمقتـضى قو  ونفيه لازم هو,استلحاق النسب: وقول ابن شاس

والمغــيرة  إلا المتعــة فعلــه فيــه جــائز, وفي لزومــه عتــق أم ولــده قــولان للمــشهور مــع الأكثــر,
كـــان يـــسيرا لروايـــة أشـــهب, وليحيـــي عـــن ابـــن   إن:ثالثهـــا مـــع ابـــن نـــافع وفي اتباعهـــا مالهـــا

َصبغَالقاسم ولأ ْ.  
بيمــين بــصوم أو وإيــلاؤه بطــلاق هــو فيــه عــلى حنــث أو بعــدم تكفــير وليــه ظهــاره, أو 

صــلاة يلزمــه وبيمــين عــلى تــرك الــوطء بــما يمنعــه مــن عتــق أو صــدقة لغــو وبيمينــه بــاالله في 
ا, أو إن لم يكن له مال قولا محمد وغيره, ويلزمه ما أفسد أو كسر في مالـه ممـا ًلزومه مطلق
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 ويحلـف  ولا يحلف فـيما ادعـي عليـه في مالـه,,ا, وفيما اؤتمن عليه قولانًلم يؤتمن عليه اتفاق
  .فيما ادعي عليه فيما يجوز فيه إقراره

ُقلت   .لا يحلف فيما ادعي عليه في ماله هو معروف المذهب : قوله:ُ
ــ: لأبي محمــد الأصــيلي:وفي أحكــام ابــن ســهل ا قــول ً توجــه اليمــين عليــه بــذلك متعقب

دلـــسيين بــــسقوطها  وعــــلى ذات , واحـــتج بتوجــــه اليمــــين عـــلى مــــن أحــــاط الـــدين بمالــــه,الأ
 ,بدعوى ما هو أكثر من ثلثها, ويرد بأن الـسفيه لا يجـوز إقـراره, فلـو لزمتـه اليمـينالزوج 

فــإن لم يوجــب نكولــه غرمــه لم تكــن لهــا فائــدة, وإن أوجبتهــا لــزم إعــمال إقــراره وإقــرار مــن 
أحـــاط الـــدين بمالـــه لازم, وكـــذا الزوجـــة فـــيما ادعـــى عليهـــا بـــأكثر مـــن ثلثهـــا بمعاوضـــة إن 

  .ا, وإن كانت بعطية منعنا توجهها عليها فتأملهكانت الدعوى المذكورة به
 دون يمـين المـولى عليـه ًا, ففـي غرمـه عـاجلاًولو نكـل مـن ادعـى عليـه مـولى عليـه حقـ

حينئــذ وتــؤخر لرشــده, فــإن نكــل حينئــذ رد مــا أخــذ ووقــف الغــريم عــلى تعجيــل الحلــف, 
  .حياء للسنةإنما حلف مع شهادة إ: ًنقل ابن فتوح عن المذهب مع ابن الهندي قائلا

ْبـن رشـدا وابن سـهل ويعقـل مـع العاقلـة مـا لزمهـا ويجـوز عفـوه عـن دمـه, ولـو كـان : ُ
خطئـــــا, وفي عفـــــوه عـــــن مــــــا دون الـــــنفس في بدنـــــه مـــــن جــــــراح وشـــــتم قـــــولا ابـــــن القاســــــم 
والأخوين, وإقراره عما يتعلق ببدنه من حد وقـصاص لازم بخـلاف المجنـون, كالـصلاة 

  .ونحوها فيهما
لا : ه أبـــوه ثـــم وصـــيه ثـــم الحـــاكم ولا ولايـــة لجـــد في وصـــاياها الأولوولى المـــولى عليـــ

تجــوز وصــية الجــد بولــد الولــد, ولا أخ بــأخ وإن لم يكــن أب ولا وصي وإن قــل المــال, ولا 
ا مـــن قبـــل الأب, وإلا لم يجـــز إن كثـــر ًيجـــوز إيـــصاء الأم, بـــمال ولـــدها المـــال أن تكـــون وصـــي

  .إسنادها العدل فيمن لا أب له ولا وصي ازوإن كان يسير كالستين دينار, وأج ,المال
 وحـد اللخمـي اليـسير بخمـسين, وخـرج عـلى إجـازة ,لا يجـوز ذلـك لهـما: وقـال غـيره

هـــذا في : أشـــهب قـــسم الأخ عـــلى أخيـــه تحـــت نظـــره صـــحة إيـــصائه بـــه فـــيما يـــرث منـــه, قـــال
  .الميراث

مـن شـاء وما تطوع بـه ميـت مـن وصـية فجـائز إيـصاؤه بـالنظر فيـه للمـوصي لـه بـه إلى 
  دون أبيـــــه ووصـــــيه, ولـــــو نـــــص عـــــلى دفعـــــه للمـــــولى عليـــــه يتـــــسع فيـــــه لم يـــــدخل تحـــــت نظـــــر 
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  .وفيه نظر
ُالماجشونابن فتوح لابن حبيب عن ابن  أنهـم أجـازوا نظـر العـم :  عن مالك وغـيرهِ

وغيره, كالأم والأخ الرشيد لليتيم دون تقديم سلطان وإيصاء أب, وأجازوا له ما يجوز 
نظـــر ولم يـــتهم, وعـــزو ابـــن عبـــد الـــسلام هـــذا لغـــير واحـــد مـــن العلـــماء للـــوصي إذا أحـــسن ال

ه ليس في المذهب وليس كذلك   .يقتضي أ
  بيـــــــع الأب عـــــــلى صـــــــغار بنيـــــــه, وأبكـــــــار بناتـــــــه محمـــــــول عـــــــلى النظـــــــر حتـــــــى : المتيطـــــــي
  .يثبت خلافه

ُشيوخقال بعض ال ئه لنفسه فهو على العكس, قـالً اتفاق:ُ ولا اعـتراض  :ا إلا في شرا
بـــــن بعـــــد رشـــــده فـــــيما باعـــــه عليـــــه أبـــــوه, قالـــــه ابـــــن القاســـــم في الواضـــــحة والثمانيـــــة عـــــلى الا
  .وغيرهما

َأصــــبغحبيــــب عــــن ابــــن  ْ  يمــــضي بيعــــه, وإن بــــاع لمنفعــــة نفــــسه, ثــــم رجــــع لقــــول ابــــن :َ
  . إن باع لمنفعة نفسه ونحو ذلك فسخ:القاسم

ُقلــت يــه الــدار  منفعــة غــير واجبــة لــه, ولــو كانــت واجبــة لــه لم يفــسخ كبيعــه عل: يريــد:ُ
  .لشركته معه فيها, وهي لا تنقسم

بيعــــه عــــلى ولــــده جــــائز ولا يكلــــف المبتــــاع إثبــــات غنــــى الأب, : ابــــن كنانــــة قــــال غــــير
  .وصلاح حاله

 فـلا يجـوز بيعـه, وإن ;إلا أن يكون الأب ممن يـولي عليـه: قال عيسى عن ابن القاسم
َأصبغلم يكن في ولاية, وسمعه  ْ   . من ابن القاسمَ

:  بعـد الإعـذار للمبتـاع فـيما ثبـت مـن سـفهه, وقـال القـاضي ابـن بـشير:مالك قال ابن
ُشــــيوخ وخالفــــه ,ا, والولــــد صــــغيرًا معــــدمًبيعــــه عــــلى ولــــده مــــاض, ولــــو كــــان الأب ســــفيه ُ 

َأصبغ واحتجوا بسماع ,عصره ْ َ.  
ُقلــت ْبــن رشــد لم يحــك ا:ُ بيــع الأب عقــار ابنــه : بحــال, وقــال  قــول القــاضي ابــن بــشيرُ

كــان عــلى وجــه النظــر جــائز مــن غــير قــصره عــلى وجــوه معــدودة, وهــو الــذي في حجــره إن 
  .ا على ما نص عليه في هذا السماعًمحمول على النظر حتى يثبت خلافه, ولو كان مفلس

 ولا العبــــد الــــذي يحــــسن القيــــام بهــــم, إلا أن ,لا يبيــــع الــــوصي عقــــار اليتــــامى: وفيهــــا
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 ولـيس ,, أو مـا لا كفايـة في غلتـهيكون لبيع العقار وجه من ملك بجواره يرغبـه في الـثمن
  .لهم ما ينفق منه عليهم

لا يبـــاع عليــه إلا في الـــدين عــلى الميـــت أو حاجـــة أو :  ولمالـــك في المجموعــة:الــصقلي
  .خوف خرابه

ولا يهـب الـوصي ربعـه : بيعـه عليـه بخـلاف الـوصي, قـال: قال بعض أصـحابنا لأبيـه
 عليــــه قيمتهــــا وهــــو لا يبيــــع بالقيمــــة,  لأن الهبــــة إذا فاتــــت بيــــد الموهــــوب لــــه إنــــما;للثــــواب

  .وللأب هبة مال ولده الصغير للثواب
لا يجـوز لـلأب أن يبيـع عقـاره إلا لوجـه  الوصي العدل, كالأب يجـوز لـه مـا: الصقلي
  .نظر كالوصي
ُقلت ـه عـلى النظـر اتفاقـ:ُ ْبـن رشـدا اً تأمل هذا مع نقل المتيطـي أولا أ َأصـبغ في سـماع ُ ْ َ 

  .عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعدلا يجوز للوصي بيع 
ُقلت ا دين لا فضلة له مـن غـير ثمنـه أو نفقـة اليتـيم, ً حاصل حدها أحد عشر وجه:ُ

  .أو كثرة الثمن
, ونقـل عنـه المتيطـي إن ًطيبـا حـلالا ويكـون مـال اليتـيم: سَـحنونقال ابـن فتـوح عـن 

  .كان مثل عمر بن عبد العزيز
ُقلت   .ب تعذرهيوج  الأخذ بهذا:ُ
 فـــإن علـــم الـــوصي أن الملـــك خبيـــث المـــال ضـــمن, وإن لم يعلـــم :أبي عمـــران  ابـــنقــال

مــه ثمنــا حــلالا أو تبــاع الــدار عليــه فيــه, ولا ضــمان عــلى الــوصي إن لم يعلــم زاد  فللابــن إلزا
بــه, ولــيس ثــم مــا يــصلحه بــه أو  في هــذا الوجــه, ويرجــو أن يعــوض لــه مــا هــو أفيــد أو لخرا

  .ا لا شركة فيه, أو لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعهلشركة فيه ليعوضه م
ا ليــستبدل بــه ًولا مــال لليتــيم يبتــاع لــه بــه تلــك الحــصة أو لكونــه موظفــ: المتيطــي قــال

ه لا يعود بنفع ابـن زيـاد وابـن أ , أو لأ ْبي زمنـَينحرا َ ا بـين اليهـود يـشتري لـه ً, أو تكـون دارَ
  .بين المسلمين, أو تكون مثقلة بالغرم

  :أو يخشى عليها النزول, وقد كنت جمعتها في ستة أبيات هي هذه: الطلاعابن 
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ـــــــــــه غـــــــــــير حاصـــــــــــل  وبيـــــــــــــــــــع عقـــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــن يتـــــــــــــــــــيم لقوتـــــــــــــــــــه وهـــــــــــدم ومـــــــــــا يبنـــــــــــى ب
ه قــــــــــــــل وشرك بـــــــــــــه يرجـــــــــــــى بـــــــــــــه ملـــــــــــــك كامـــــــــــــل  وديــــــــــــــن ولا مقــــــــــــــضي منــــــــــــــه ســــــــــــــوا
وذي ثمـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــــــير وطائـــــــــــــــــــــل  ودعـــــــــــــــوى شريـــــــــــــــك لا ســـــــــــــــبيل لقـــــــــــــــسمه
أو الــــــــــــــــــــــــــــــدار في دور اليهـــــــــــــــــــــــــــــــود الأراذل  كــــذا العــــاري عــــن نفــــع ومــــا خيــــف غــــصبه
ــــــــــــا عــــــــــــن ســــــــــــؤال لــــــــــــسائل  ومــــــــــــــا نالــــــــــــــه توظيــــــــــــــف أو ثقــــــــــــــل مغــــــــــــــرم ب فجــــــــــــذها جوا
ــــــــــع قيــــــــــد بعــــــــــضهم بـــــــــــــــلا ثمـــــــــــــــن يعطـــــــــــــــى لـــــــــــــــداع مفاصـــــــــــــــل  ودعــــــــــوى شريــــــــــك البي

         ويطلـــــب في البيـــــع عليـــــه ذكـــــر كونـــــه أولى مـــــا يبـــــاع عليـــــه مـــــن نفقـــــة أو ديـــــن, وكونـــــه 

                  واستقــــصى , وأصــــاب وجــــه البيــــع,ن بــــاع مــــساومةبعــــد شــــهرته وطلــــب الزيــــادة فيــــه, فــــإ
  .الثمن جاز

إذا لم يكـن  ا البيع عـلى محـضونهًويجوز للحاضن والحاضنة ولو كان أجنبي: ابن فتوح
  .في حضر أو بدو, دون إذن قاض إن كان تافها شيء يقوم بنفقته له

 العـشرة دنـانير ونحوهــا :, وقــال أحمـد بـن سـعيداًالعـشرين دينـار: قـال محمـد بـن أحمـد
ْن زربابـ تــام   وهــذا العــدد المــذكور في, وأبــاه أهــل عــصرنا,اً ثلاثــون دينــارَ الواحــد مــن الأ

ـه لـيس للحاضـن بيعـه إلا بـإذن الإمـام لـيس عليـه :وليس لليتـيم رده بعـد كـبره, والقـول  أ
ــه لــه البيــع دون إذن الإمــام في الــشيء الكثــير إن كــان لمــصلحة:العمــل, والقــول , ووافــق  أ

  . والأم الحاضنة أحرى في بيعها من حاضن غيرها,السواد ليس عليه العمل
ه أولى ما يباع عليه   .وشرطه في الجميع ثبوت الحضانة وسداد البيع وأ

 ولا عفــو لــه إلا بعــوض, وكــذا , القــصاص في جــراح ابنــه الــصغير:وفي دياتهــا لــلأب
 مـــــن ذكرنـــــا مـــــن أب أو وصي أو الـــــوصي والنظـــــر في شـــــفعة الـــــسفيه لوليـــــه فيهـــــا لـــــو أســـــلم

سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك, ولا قيام له إن كبر ابن فتوح كلاهما محمول عـلى النظـر, 
  .إلا أن يثبت أن إسقاطها سوء نظر, وأن الأخذ نظر وغبطة فيبقى على شفعته

إن ثبت أن إسقاطها سوء نظر فاليتيم باق عـلى : المتيطي عن غير واحد من الموثقين
 ; ولــيس ينظــر لم يقطــع شــفعته,إن ســلم القــاضي شــفعة صــغير: وقــال أبــو عمــران ,شــفعته
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ه كمن رفع إليه الصغير فلم يحكم له, ولـيس كـالأب والـوصي يـسلمان شـفعته  ولـيس ,لأ
 والنص لمالـك في الأب والـوصي كـما ذكرنـا , لأنهما تركا التجربة;بنظر ذلك يقطع شفعته

  .ولحمديس في ذلك ترجيح
ُقلت   . وحكم الخلع تقدم,وت وليه في الشفعة وحكم سك:ُ

 ; نــصاا في الحجــر يوجــب أصــالته في كــل ذي رق إلا مــا ارتفــع بــإذنًوكــون الــرق ســبب
  .ا كالمكاتبًكالمأذون له في التجر أولزوم

ُشـيوخالمدبر والمعتق لأجل وأم الولـد كـالقن ووهـم بعـض : اللخمي  شـهود تـونس ُ
ا تقــرر مــن عــدم إنــصاف أكثــر قــضاتها مــن تقــديم في أوائــل هــذا القــرن فــشهدوا في بيعهــا لمــ

 عــن الفقــه لأهــواء االله يعلمهــا, وكــان ســيدها غائــب فبــالغ في ًمــن لا يحــسن الطلــب فــضلا
إنكار ذلك, فنقض فعلها ولـو كـانوا طلبـة لقلـت غـرهم في ذلـك لفـظ أبي سـعيد في كتـاب 

ذون, وإن لم يكـــن ولأم الولـــد والمكاتـــب الـــشفعة, والعبـــد المـــأ: الـــشفعة قـــال فيـــه مـــا نـــصه
  . فذلك لسيده إن أحب أخذه الشفعة لعبده أو ترك;اًمأذون

ُقلت  فظاهر هذا أنها كالمكاتب والمأذون له, وعليه فيه تعقب لإيهامـه هـذا, ولفـظ :ُ
َّدونةالم   . سالم عنه لفظها في أول الكتابَ

ُقلــت يـــد لهـــم  لأن العب;نعـــم:  أم الولـــد والمكاتـــب ألهـــما الـــشفعة في قــول مالـــك, قـــال:ُ
ا له, وإن كان غير مأذون له فلـسيده ًالشفعة عنده, وفي أخذه للعبد الشفعة إن كان مأذون

:  والترك وهـذا اللفـظ بعيـد عـن الإيهـام المـذكور مـن لفـظ أبي سـعيد, فمعنـى قولهـا,الأخذ
  . الإعلام بثبوت الشفعة للأعم من ذي الاستقلال بالأخذ والقاصر عنهًأولا

 للـسيد الحجـر عـلى : وقول ابن شـاس وابـن الحاجـب,تقسيمه لهماا ًثاني: ومعنى قوله
ه ذكره بعد هذا;رقيقه, لفظ يوهم أصالة جواز فعله, وحمله على المأذون له بعيد   . لأ
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  ]باب في صيغة الإذن في التجر[
  :)1(الفعل الدال كالقول واًفصيغة الأذن ما دل عليه, ولو ظاهر

ا لـه, وفي ً لم يكن بذلك مأذونَ الغلةَّ إليِّأد: ده من قال لعب: في بعض رواياتها:عياض
المأذون منها من خلى بين عبده وبين التجـارة تجـر بـما شـاء, ولـزم ذمتـه مـا دائـن النـاس مـن 

واع التجارة أقعده;كل تجارته ه أقعده للناس, ولا يدرون لأي أ   . لأ
ُشــيوخقــال بعــض  ــه إنــما أذن لــه في نــوع خــاص :  عبــد الحــقُ أو أعلمهــم لم لــو أشــهد أ

واع التجر أقعده:يلحقه دين في غيره, وهو دليل قولها   . ولا يدري الناس لأي أ
ـه لا يبيـع ولا يـشتري إلا :وسمع أصبع ابن القاسم  من أمـر عبـده في التجـارة بمالـه أ

  .بالنقد فداين الناس فهم أحق بما في يديه
َأصبغ ْ ه مأذون حـين أطلعـه عـلى الـبعض كمـن أذن لـه ألا: َ  يتجـر إلا في البـز فتجـر لأ

  .في غيره
 ,إن قـــصر مـــا بيـــده عـــن ديـــنهم استحـــسنت كونـــه في ذمتـــه وفيـــه ضـــعف: ابـــن القاســـم

 وحكـم القـراض أن لا ,اًا كـان بـه مأذونـًلو أعطاه قراضـ هو كما شرطه سيده كما: سَحنون
  .يبيع بالدين, فكذا إن شرط ألا يبيع بالدين

  . يشهر ذلك ولم يعلنهيحتمل كون هذا الخلاف إن لم: عبد الحق
ْبــن رشــدقــال ا ُشــيوخ قــال بعــض : في المقــدماتُ تحجــيره عليــه التجــر  إن بــين:  صــقليةُ

َّدونةفي نوع لزمه حجره فيه وهو صحيح في المعنى, قائم من الم   .َّالعتبية وَ
َّدونـــة كالم:دليـــل قـــول أصـــبع: وقـــال في البيـــان ـــه لـــو أعلـــن بقـــصر إذنـــه عـــلى شيء لم ;َ  أ

ـــه مـــن بـــاب التحجـــير, فعـــلى قولنـــا;ه, ويـــدخل فيـــه الخـــلاف بـــالمعنىيلزمـــه في غـــير  لا : لأ
 أن لــه :سَــحنونيحجــر عــلى العبــد إلا عنــد الــسلطان لم ينفعــه الإعــلان بالقــصر, وعــلى قــول 

  .أن يحجر على عبده دون السلطان ينفعه ذلك
                                     

  . وهو أخصر مما ذكرً أو فعلاًا قولاً ما دل عليه ظاهر:هلا قال): فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلت ه زيادة بيان, وقد وقع في الم:ُ َّدونة يظهر أ  وهـذا مـن , أن من خلى بين عبده وبين التجارة تجـر بـما شـاء:َ

  .الفعل, واالله الموفق للصواب
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ُقلت ه لا يلـزم مـن لغـو الحجـر عـلى مـن ثبـت الإذن فيـه :ُ وعمـل  يرد تخريجه الأول بأ
  .قبل العمل به به لغوه فيما قارن إذنه

ه إن حجر عليه الدين أن الغرماء لا حق لهم فـيما بيـده :سَحنونوظاهر قول : قال  أ
من مال أذن له بالتجر فيه, وإن لم يعلموا بذلك, ومسألة القراض التي احتج بها لا يلـزم 

ــه يخالفــه فيهــا, ويقــول;ابــن القاســم حجــة بهــا  فــيما بيــده, إلا أن يعلمــوا بلحــوق الــدين:  لأ
ه بيده قراض, وكذا في قراض الحر إن علمـوا ذلـك وإن لم يعلمـوا ذلـك افـترق الحـر مـن  أ

فــرد  لأن الحــر يــضمن المــال, فربــه يحــاص الغرمــاء فيــه, والعبــد لا يــضمن لــسيده فتن;العبــد
ه فرط حين لم يعلمهم;الغرماء إن لم يعلموا بجميعه   . لأ

 لأن ; ضـــــعيف لـــــيس المـــــأذون لـــــه كالمقـــــارض:سَـــــحنونوقـــــول : وقـــــال ابـــــن دحـــــون
المأذون لـه لـو حجـر عليـه التجـر فـيما عـدى البـز لزمـه بخـلاف المقـارض, ولـيس قـول ابـن 

ه جعل تحجير السيد على عبـده سَحنون لأن قول ;دحون بصحيح  إنما ضعف من أجل أ
ل الفـرق بـين تحجـير ا للغرماء, وإن لم يعلموا بتحجيره المداينة عليه لا من أجـًالدين لازم

  . إذ قد بينا عدم الفرق بينهما;اًالدين على العبد وبين دفع المال إليه قراض
ُقلت  إن أعلـن بـذلك :ثالثها ففي لزوم تخصيص السيد تجر عبده بنوع ولغوه فيعم :ُ

َأصبغ في سماع سَحنونل ْ ْبـن رشـد ابن القاسم, وتخريج اَ  عـلى لغـو تحجـير الـسيد عـلى عبـده ُ
  .ان والسماع المذكوردون السلط

ه لا يخالف ما حد له:رابعهاو : وإلا فالثاني وعليه قال  للخمي إن كان العبد يرى أ
إن نقص المبيع من غير سبب العبد لم يلزمه, وإن كان من سببه ولم يصون به ماله كـان في 

لأقـل مـن  فعليـه ا;ا, والـثمن قـائمًماله الأقل من الثمن أو القيمة, وإن باع ما اشـتراه تعـدي
 لم يلزمـــه غـــرم مـــن المـــال الـــذي بيـــده, ;الـــثمن الأول أو الثـــاني, أو القيمـــة وإن تلـــف الـــثمن

وإن بــــاع بالنــــسيئة وتغــــير ســــوق المبيــــع فلــــسيده رده وإجازتــــه وإن تلــــف أو تغــــير مــــن غــــير 
 وإن كــان ,اً فلــه إجــازة ذلــك, أو القيمــة نقــد;ســبب المــشتري, فكــذلك وإن كــان مــن ســببه

 , فله إمضاء ذلك أورده;ًخذ الثمن, وإن اشترى بالنسيئة فإن كان قائما فله أ;حل الأجل
  .وإن هلك من غير سبب العبد فهو من بائعه
 ;رده السيد وأخذ ثمنه, وإن كان مـن سـببه وإن حدث به عيب من غير سبب العبد
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فلــيس لــه رده, ويختلــف هــل يغــرم العبــد ذلــك الــنقص أو يكــون جنايــة في رقبتــه, وللــسيد 
  ويتبـع العبـد بالعيـب,اًبالأقـل مـن القيمـة أو الـثمن, إلا أن يـرضى بائعـه بأخـذه معيبـقبوله 

 فعليـــه الأقـــل مـــن الـــثمن أو القيمـــة, إلا أن ;كـــما تقـــدم, وإن صـــون بـــه مالـــه بأكـــل أو لـــبس
  . فله الرجوع بالمثل على العبد أو السيد; أولا يرضى البائع بالقيمةًيكون مكيلا

  .له في التجارة حكم الوكيل المفوض إليهحكم المأذون : ابن الحاجب
ُقلــت ا للتجــر ً هــو نــص قولهــا إذا وضــع العبــد المفــوض إليــه مــن ثمــن مــا بــاع اســتيلاف:ُ

َّدونـةجاز, وكذا الوكيل لا الوكيل على بيـع بعـير أو جاريـة, وبـاحتمال قـصده اتبـاع الم  يـرد َ
 ولا غـيره حتـى تـصح ,لـهلم يتقدم له حكم الوكيل المفوض : تعقبه ابن عبد السلام بقوله

ــه عكــس التــشبيه في تــشبيهه العبــد بالوكيــل المفــوض إليــه تابعــ ا للفــظ ًالإحالــة عليــه, إلا أ
  .التهذيب بالمعنى

  .ا للتجرًا للناس إلا استيلافًليس له أن يصنع طعام: وفيها
  .عنها وكذا تأخيره دينا له: أبو سعيد

ُقلت جـوز لـه أن يـؤخر بـالثمن قـ:  ولفظها قلت:ُ فـذكر مـا تقـدم لـه :  قـال مالـك:الأ
  .في الوضيعة
 إذ ليـــست مـــن ;إلغـــاء منفعـــة الـــسلف  وفي,اً ظـــاهره جـــواز التـــأخير اســـتيلاف:عيـــاض

 وهـــــو أظهـــــر, ورده ابـــــن عبـــــد الـــــسلام بأنهـــــا منفعـــــة غـــــير محققـــــة سَـــــحنونالمـــــؤخر ومنعـــــه 
ــه إذ أراد;الحـصول, وبــأن التجــر يجـوز لــه التــأخير طلبـا لمحمــدة الثنــاء  بنفــي تحقــق  ويـرد بأ

  . لأن الظن كاف;المنفعة نفي ظنها منع, وإن أراد نفي علمها لم يضر
  .ا للثناء ممنوعًبجوازه في الحر طلب: وقوله
  . من ماله بغير إذن سيدهًشيئاولا يعير : وفيها

لا بــــأس أن يعــــير دابتــــه للمكــــان القريــــب ويعطـــــي : الــــصقلي عــــن محمــــد, قــــال غــــيره
  .السائل الكسرة والقبضة

ُقلت   . غير القليل: كذا قيل في الوصي من المال:ُ
ولـــه أن يتـــصرف في الوصـــية لـــه والهبـــة ونحوهمـــا, ويقـــبلهما بغـــير إذنـــه : ابـــن الحاجـــب
  .وكذا غير المأذون



אא 

 

465

465

ُقلــت  غــير محتــاج إليــه لوضــوح كــونهما مــن جملــة مــال العبــد : قولــه في الوصــية والهبــة:ُ
 غـــير مـــأذون لـــه بقبـــول الهبـــة  وإن كـــان,عليـــه حجـــر التـــصرف فيـــه, وأمـــا اســـتقلاله فيجـــب

مـــن أوصى لعبـــد ابنـــه ولا وارث لـــه غـــيره جـــاز, ولا ينـــزع ذلـــك : فمقتـــضى قـــول وصـــاياها
 مـــن :روى ابـــن نـــافع:  وقـــد يؤخـــذ مـــن أخـــذ الأشـــياخ مـــن قـــول نكاحهـــا الثـــاني,الابـــن منـــه

 ,زوج أمتــه مــن عبــده ثــم وهبهــا لــه يغــتري فــسخ نكاحــه وأن يحلهــا لنفــسه أو لغــيره لم يجــز
 ;رم بذلك على الزوج جبر السيد عبده على قبوله الهبـة وعـدم اسـتقلاله بقبـول الهبـةولا تح

ــه لــو اســـتقل بــالقبول اســـتقل بــالرد  وكلـــما اســتقل بـــه لم يــصح جـــبره بيــان الـــصغرى أن ,لأ
الاستقلال بالقبول موجب للاستقلال بالرد أصله المفلس لما استقل بقبول الهبة اسـتقل 

كسه الصبي لما لم يستقل بقبول الهبة عن وليه لم يستقل بردها, بردها, ولو كره غرماؤه ع
 والـــلازم باطــل, فأخـــذ ,وصــدق الكـــبرى واضــح ينـــتج لــو اســـتقل بــالقبول لم يـــصح جــبره
   وهـــــــو عـــــــدم اســـــــتقلاله ,الأشـــــــياخ نقيـــــــضه مـــــــن قولهـــــــا المـــــــذكور فيثبـــــــت نقـــــــيض الملـــــــزوم

  .وهو المدعي
عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخـذ  إن تصدق على :سَحنونومثل رواية ابن نافع سماع 

ْبــن رشــدذلــك, وإن أبــى المتــصدق مــن ذلــك ا ا, والأول هــو ظــاهر قولهــا, ومــا وهــب ً اتفاقــُ
 , فغرمــــاؤه أحــــق بدينــــه مــــن ســــيده, وســــيده أحــــق بكــــسبه; وقــــد اســــغترقه ديــــن,للمــــأذون

 وإنــما لهــم ذلــك ;ومــا فــضل بيــده مــن خراجــه وقيمتــه إن قتــل ,وعمــل يــده, وأرش خراجــه
  . للعبد, أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبدفيما وهب
ُقلــت  ولــذا جعلــه بعــضهم خــلاف مــا ; فقبلــه العبــد اســتقلاله بــالقبول: فظــاهر قولــه:ُ

  .تقدم في نكاحها الثاني
أو بشرط كون الإعطاء لقضاء الدين نقـلا الـصقلي ا ًتعلق الدين بما أعطيه مطلق وفي

  . والقابسيَّالشيخعن 
لم قـصد معطيـه كونـه ليتـسع بـالنفع بـه لم يتعلـق بـه دينـه, وفي اسـتلزام  إن ع:اللخمي

ـه  الإذن في التجر أخذ القراض وإعطائه نقلا الصقلي عن ابن القاسم وأشهب بناء على أ
  .تجر أو إجارة, وإيداع للغير

 جـــــاز في بعـــــضه حـــــسب ;إن كثـــــر المـــــال وعلـــــم أن مثلـــــه يبـــــضع ويقـــــارض: اللخمــــي
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 يعمــل فيـه للنــاس, ويـدع مـا أذن لــه فيـه ولا لــه أخـذ زيــادة عـلى مــا  ويمنـع أخــذه مـا,المعتـاد
بيده كما لـيس لـه أن يتجـر في مـائتين إن أعطـاه سـيده مائـة, إلا أن يكـون أذن الـسيد في غـير 

 وقـد تقـدم ,يكـون مـن قـراض أو بـضاعة أو شـبه ذلـك مال دفعه إليه, ويعلم إن تجر بـه أن
في مالـه بغـير إذن  ل وللمكاتـب والعبـد التجـر وقول نكاحهـا الأو,في الرهن حكم تسرره

  .السيد
ـه العـادة عنـدهم, ولأن: قال اللخمي في كتاب المأذون له ـه  ومحملـه عـلى أ يختلـف أ

ــــه لــــيس ممــــا يتــــضمنه الاســــم;لا يــــستبيح ذلــــك بمجــــرد الإذن في التجــــارة    ولا يــــدخل , لأ
  .في معناه

ُقلــت دلالــة   لإدراكــه بمجــرد فطنتــه وهــذا,ا لا يــدل عليــه مطابقــة ولا تــضمنً: يريــد:ُ
 لعدم مشاركته في أصول الفقه حسبما قاله المازري في كتاب الجنـائز, ;المطابقة والتضمن

 ;التحقيـق ثبوتهـا هنـا وولا يتم قول اللخمي إلا بنفي الدلالة الثالثة, وهي دلالـة الالتـزام
ــــه لا خــــلاف أعلمــــه في جــــواز وطــــيء المــــأذون لــــه مــــا في ملكــــه حــــسبما تقــــد م في كتــــاب لأ

ء الأمـــة وملكـــه إياهـــا يوجـــب جـــواز وطئـــه إياهـــا,  الـــرهن, فـــالإذن لـــه بـــالتجر يـــصحح شرا
 وهـــذا هـــو وجـــه المـــذهب خـــلاف مـــا زعمـــه ,فـــالإذن في التجـــر يـــستلزم الإذن في التـــسري

  .اللخمي
  .ومتعلق دينه ذمته كالحر لا رقبته ولا ذمة سيده

 أن يــضمنه ويبــاع العبــد عليــه في لا يلــزم الــسيد عهــدة مــا اشــترى المــأذون, إلا: فيهــا
  .ذلك وتعلق الدين بالذمة أعم وأخص فالأعم تعلقه باعتبار صلاحية اقتضائه منها

 ,ويتعلــق دينــه بــما في يديــه: والأخــص تعلقــه بهــا باعتبــار اقتــضائه فقــول ابــن الحاجــب
ن مـن ديـ كلما صار بيد المأذون بالطوع مـن معطيـه: ثم بذمته هو بالمعنى الأخص, وقولها

  .أو وديعة فاستهلكه فذلك في ذمته لا في رقبته هو بالمعنى الأعم
ــ: ابــن القاســم وســمع عيــسى روايــة  وانتــزع مالــه ,ا عــلى عبــده ثــم باعــهمــن ضــمن دينً

  .ليس لرب دينه طلب سيده بحمالته به حتى يحل الأجل
ْبن رشدا  فلـيس الـسيد بـل ;القيـاس منـع سـيده انتـزاع مالـه خـوف: قول ابن دحـون: ُ

مــن العبــد, فــإن عــسر بــه اتبــع بائعــه لحمالتــه صــحيح,  اعتــصره اع بمالــه, فــإذا حــل الأجــليبــ
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 وفي كـسبه مـن , لأن دين المأذون له فيما بيده قبـل الإذن;ولو لم يتحمل به لم يصح انتزاعه
 ولــيس لــسيده انتــزاع شيء مــن ذلــك, , وفــيما فــضل عــما خارجــه بــه ســيده مــن عملــه,التجــر

  .تدانه بغير إذن سيده له إسقاطه فأحرى أن له انتزاع مالهوغير المأذون له ما اس
 بـل فـيما أعطيـه هبـة أو وصـية ;وما لزم ذمة العبد لا يكـون في فاضـل خراجـه :وقولها

لا   لأن مالـــه إســـقاطه;معنـــاه في غـــير المـــأذون لـــه, وفـــيما لـــزم ذمتـــه ولـــيس لـــسيده إســـقاطه
  .يؤخذ مما وهب له

ُقلت   .إسقاطه وليس لسيده ,ما لزم ذمته :ُ
  .هو أن يستدين بإذن سيده دون إذن له في التجر: قال في سماع يحيى

بيع المأذون له أم ولده:قيل لمالك: وفيها   .? أ
لأنها ;  وتباع فيما عليه من دين للغرماء, فذلك له ابن القاسم;إن أذن له سيده: قال
  . ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر,مال له

وإذا ملك المأذون له من أقاربه من يعتق على الحر لم يـبعهم :  الأول:وفي آخر عتقها
  . ولم يبع أم ولده إلا بإذنه,إلا بإذن سيده

لا تباع أم ولـده لغرمائـه, وهـي حامـل حتـى : وسمع أصبع ابن القاسم في الاستبراء
بإذنـه  لأن مـا في بطنهـا لـسيده ولا يجـوز اسـتثناؤه, وإن لم يكـن عليـه ديـن جـاز بيعهـا ;تضع

  .ًوإن كانت حاملا
َأصبغ ْ   .إن إذن له جاز بيعه علم حملها أو لم يعلم: َ

ْبــن رشــدا لــو بيعــت في دينــه ثــم ظهــر حملهــا ففــي تمكــن الــسيد مــن فــسخ بيعهــا قــولا : ُ
 ,الــصقليين لاعتبــار حــق الــسيد أو لتغليــب كــون البيــع وقــع بــأمر جــائز, والأول الــصحيح

 وعــلى الثــاني إن ,كــان وضــيعة لفــسخ بيعهــا بالحمــل ولــو ,فيهــا مــن المواضــعة لا بــد وعليــه
  .كانت رفيعة كاملة لم يطأها

على إذن سيده لرعي القول بأنها تكون له أم ولد وفي كون وقف بيعها في غير الدين 
ـــه لا يبيعهـــا حتـــى يـــستبريها; والأول صـــحيح,ًإن عتـــق, أو لخـــوف كونهـــا حـــاملا  وإن , لأ

 وإن أذن سـيده في بيعهـا فظهـر بهـا , الـسيد في ولـدها فلابد من مواضـعتها لحـق,باعها قبله
 لأن جل النـساء عـلى الحمـل ; لأنها محمولة على أنها حامل;حمل لزمه, ولو لم يكن علم بها
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 ولــو ردهــا مــشتريها بعيــب حملهــا, فعــلى أن الــرد بالعيــب نقــض بيــع الولــد :كــما قــال مالــك
ـه ابتـداء بيـع للعبـد ولأ َصـبغَلسيده, وعـلى أ  القاسـم إن باعهـا لغـير ديـن بغـير إذن  عـن ابـنْ

 لأن رعي الخلاف إنما يكون في الابتداء لا الإنتهاء, ولو باع ولده منهـا ;سيده مضى البيع
  . إذ لا اختلاف في عتقه عليه إذا أعتق;بيعه بغير إذنه رد
ُقلت ه محض ملك السيد  بل:ُ   .لأ

ء أو عطيـة بيـع لغرمائـه, : اللخمي  إلا أن يعلـم قـصد معطيـهإن صار ولده بيـده بـشرا
بقـــاءه بيـــده, فـــلا يبـــاع لهـــم ولـــو اشـــترى زوجتـــه حـــاملا بيعـــت لغرمائـــه قبـــل وضـــعها, ولـــو 

ــــامًوضــــعت لاخــــتلاف فيهــــا قياســــ الخيــــار في كــــون ولــــدها للبــــائع أو  ا عــــلى الأمــــة تلــــد في أ
  .للمشتري, وهذا أحسن

ن البيـع يـرد في  فوضـعت أ,واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته ثم باعها ولم يبـين
  .الولد بما ينوبه من الثمن

فيوقفــــه  ,لا يحجــــر ولي عــــلى وليــــه ولا ســــيد عــــلى مــــأذون لــــه إلا عنــــد الأمــــين: وفيهــــا
 ويــــشهد عــــلى ذلــــك فبيعــــه وابتياعــــه بعــــد ذلــــك ,الــــسلطان للنــــاس, ويــــسمع بــــه في مجالــــسه

  .مردود
 ومـــن , إن لم يطـــل أمـــد الإذن لـــه كفـــى تحجـــير الـــسيد وإعلامـــه أهـــل ســـوقه:اللخمـــي

ـــــه يخالطـــــه أو يعاملـــــه, وإن طالـــــت إقامتـــــه يـــــرى  واشـــــتهرت تجارتـــــه كـــــان حجـــــره عنـــــد ,أ
  .السلطان أجزأ وإلا فلا السلطان, ولو حجر عليه سيده وبالغ ففعل

, ًوالانتـزاع إن لم يكـن غرمـاء مـن المـأذون كغـيره هـو قولهـا أولا: وقول ابن الحاجـب
 وليس لسيده في مالـه ,اًآخر: كاتبه, وقولهاولسيده انتزاع ماله ومال أم ولده ومدبره لا م

  .شيء إلا ما يفضل عن دينه إن داينه به
  .تزويجه أمة أم ولده ليس بانتزاع: وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح

ْبن رشدا لأن الانتزاع أمـا بتـصريح بـه أو بفعـل مـا لا يـصح إلا بعـده, كوطئـه الأمـة : ُ
  .تلاف تقدم في الرهنأو عتقها أو هبتها, وفي الرهن اخ

 ولا يــــأمره ببيــــع شيء لقولــــه ,لا يجــــوز للمــــسلم أن يــــستتجر عبــــده النــــصراني: وفيهــــا
  .]161: النساء[ ﴾± µ ´ ³ ²﴿ :تعالى
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ــ: اللخمــي ا في لا ينبغــي للــسيد أن يــأذن لعبــده في التجــر إن كــان يعمــل بالربــا أو خائنً
كـــان يجهـــل وجـــه الفـــساد في بالربـــا تـــصدق بالفـــضل, وإن  معاملتـــه, فـــإن ربـــح في معاملتـــه

ني  وتجر به مع أهل دينـه بـالخمر أو ,اًالتجر استحسن صدقته بالربح, وإن كان العبد نصرا
بالربـا, فعـلى أنهــم مخـاطبون, فكـما تقــدم في معـاملتهم المـسلمين وعــلى عـدم خطـابهم يــسوغ 

  .لسيده ما أتى به من ذلك
  .ا كان يبيع الخمرًوقد ورث ابن عمر عبد االله عبد

  . هذا نصها في آخر الولاء منها:ُلتقُ
  . وإن تجر لسيده لم يجز شيء من ذلك,هذا في تجره لنفسه: اللخمي
  .في السلم الثاني منها: عياض
  .وأن يبيع الخمر ويبتاعها: وقوله
 وعنـده ,مـأذون لـه فلـس:  إذ لا تحجـير لـه عليـه, وقيـل; مراده بعبده هنـا مكاتبـه:قيل

فـيما تركـه :  وقيـل, في قوتـه ومعاوضـته فيـه:بـمال نفـسه, وقيـلخمر وقيل في مأذون له يتجر 
  .له سيده توسعة له

رد ما استدانه بغير إذنه, فـإن جهلـه  منها لسيد العبد غير المأذون لهوفي غير موضع 
  .حتى عتق لزمه وعتقه في العتق
  ]باب في المرض المخوف[

ه, وصرف مالــه أن مخـوف المــرض يوجـب الحجـر عــلى المـريض في تبرعاتـ :والمـذهب
  .ا على ثلثه لحق وارثه, فإن صح فلا حجرًفيما لا يحتاج إليه من منتفع به زائد

ا روايتـــان في ًثلثـــه مـــن مقـــصور عليـــه إن كـــان مالـــه مأمونـــوفي تعجيـــل تنفيـــذ مـــا حملـــه 
عتقهــــا الأول مــــن بتــــل في مرضــــه عتــــق عبــــده ومالــــه مــــأمون تمــــت حرمتــــه في كــــل أحكــــام 

 ولـــيس المـــال المـــأمون ,ا وقـــف حتـــى يقـــوم في ثلثـــه بعـــد موتـــهًالأحـــرار, وإن لم يكـــن مأمونـــ
 :عند مالك إلا الدور والأرضون والنخل والعقار, ولمالك قول ثان في المبتل في المرض

  .أن حكمه حكم العبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث, ثم رجع إلى ما وصفنا
 ;ث, فــإن كانــت لــهوهــي لغــير وار وبيعــه جــائز ومحاباتــه في ثلثــه إن تــوفي مــن مرضــه
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  .بقية الورثة بطلت إلا أن يجيزها له
تفتقر لحوز أو لمجرد رفع تعقب فلا تفتقر إليه نقلا المتيطي وفي كونها كابتداء عطية 

والمعتــبر في المحابــات يــوم فعلهــا لا يــوم الحكــم : عــن كــل المــوثقين وغــيرهم, وضــعفه قــال
لة الأسواق بعد ذلك بزيادة أو نقص لغو   .وحوا

ُقلــت ه ابــن عــات لابــن مغيــث, وزاد:ُ  فــإن اختلفــت المحابــات في مــرض فعلــه : عــزا
  .المحاباة جعل أقلها في الثلث

انظر الصقلي في إقالة المريض في السلم, وفي وصايا الواضـحة مـا ظـاهره : ابن عات
  .خلاف ما ذكره ابن مغيث والصقلي

  .ائزوبيع المريض من ولده بغير محاباة ج: فاسدة منهاوفي البيوع ال
 فللورثــة نقــض ذلــك, ولــو زاد ; إن حابــاه بعــين المبيــع كبيعــه منــه خيــار مالــه:التونــسي
  .ثمنه على قيمته

وإن حابــاه في ثمنــه فقــط كبيعــه منــه بمائــة مــا قيمتــه مائتــان فعنــد ابــن القاســم لــه بقــدر 
:  لأن أصـل البيـع وقـع عـلى التـأليج, وقيـل;ثمنه فقط, ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلـك لـه

  . فلا قول للورثة;إن أتم بقية المحاباة
ُقلـــت بنـــاء عـــلى أن المحابـــاة في المثمـــون أو الـــثمن, ومخـــوف المـــرض تقـــدم في طـــلاق  :ُ

  .المريض وعد ابن الحاجب في المخوف بلوغ حمل المرأة ستة أشهر
الحامـل كالـصحيحة حتـى تـدخل سـتة أشـهر, وقـال : وقال المتيطـي في كتـاب الهبـات

  . السابعحتى تدخل في: بعضهم
  . وأخذ به الداودي,حتى يأخذها الطلق: وقال ابن شهاب
  .هي بمنزلة المريض من أول حملها: وقال ابن المسيب

ُقلـــت  حتــــى تـــدخل في الــــسابع هــــو الــــذي فــــسر بــــه عيــــاض : مــــا حكــــاه عــــن بعــــضهم:ُ
  .المذهب في كتاب الخيار, ونحوه قول المازري فيه

ُالماجشونذكر إسماعيل القاضي عن ابن  أن الحامل إذا جـاوزت سـتة أشـهر كانـت  :ِ
 فــسر ًكالمريــضة عطيتهــا في الثلــث, وللــمازري نحــو قــول الــداودي, وبــما ذكــر المتيطــي أولا

  .ابن عبد السلام قول ابن الحاجب
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ــــــدخولها في الــــــسادس يحكــــــم لهــــــا بحكــــــم: قــــــال                        المــــــريض في هــــــذا الأصــــــل  ظــــــاهره ب
  .قولان

ُقلــت ُالماجـــشونابـــن   وفي عـــزوه المـــازري لإســـماعيل عـــن,عيـــاض والـــصواب نقـــل :ُ ِ 
ــه نــص الموطــأ;قــصور  ﴾z } |﴿ : واســتدل عــلى ذلــك بقولــه تعــالى, لأ

 ففـــي الحكـــم لهـــا بـــالمرض ,]15: الأحقـــاف[ ﴾ O N M L﴿, ]233: البقـــرة[
 بـــالطلق لـــنقلي المتيطـــي والمـــازري مـــع :ثالثهـــا ,المخـــوف بـــدخولها في الـــسادس أو الـــسابع

  ولا يـــسأل النـــساء : وســـمع عيــسى ابـــن القاســم علـــم بلوغهـــا ســتة أشـــهر بقولهــاالــداودي, 
  .عن ذلك

  . ثبوت حجر الزوج على زوجته في تبرعها بزائد على ثلثها:والمذهب
ْبن رشدا  قضاء ذات الزوج في أكثـر مـن :في رسم الكبش من سماع يحيى في الهبات: ُ

 لا يجــوز  :غ وكــل أصــحابه لقولــه ,ا لا يجــوز دون إذن زوجهــا في قــول مالــكًثلثهــا تبرعــ
  .لامرأة قضاء في ذي بال من مالها بغير إذن زوجها

ُقلت  لا أعـرف هـذا الحـديث مـن كتـب الحـديث إنـما ذكـره ابـن حبيـب, وأحاديثـه لا :ُ
  . بل يجب البحث فيها حسبما ذكره عبد الحق وغيره;تستقل بالصحة

يب عـن أبيـه عـن جـده المعلم عن عمـرو بـن شـع وخرج النسائي عن حسين بن عمر
ا فقال في ً مكة قام خطيبغلما فتح رسول االله : عبد االله بن عمرو بن العاصي, قال عن

, ورواه داوود بـــن أبي هنـــد, وحبيـــب )1(ن زوجهـــاذلا يجـــوز لامـــرأة عطيـــة إلا بـــإ: خطبتـــه
  .المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد

ضا عصمتها, ذكره النسائي لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها: قال   .ًأ
  .وتقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد: قال عبد الحق

 فلما كان ,غ ولم تستأذن رسول االله , أنها أعتقت وليدة:وفي البخاري عن ميمونة
:  قـــال,وليـــدتي أشـــعرت يـــا رســـول االله أني أعتقـــت: يومهـــا الـــذي يـــدور عليهـــا فيـــه قالـــت

                                     
في البيــــــوع, بــــــاب في عطيــــــة المــــــرأة بغــــــير إذن زوجهــــــا, ) 3547(و) 3546( رقــــــم : أخرجــــــه أبــــــو داود)1(

  . في الزكاة, باب عطية المرأة بغير إذن زوجها66 و5/65: والنسائي
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ك : نعم, قال:  قال.أوفعلت   .)1(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجركأما أ
  .ولولي لزوج منع زوجته إعطاءها أكثر من ثلثها: محمد

َأصــبغوســمع  ْ ْبــن وهــب اَ لا حجــر للحــر عــلى زوجتــه الأمــة مالهــا لــسيدها, وفي لغــو : َ
َأصبغ وكونه كحر سماع ,ا عليهاًحجر زوج الحرة عبد ْ   . في كتاب المديانَ

ْبـــن وهـــبا    وســـماع القـــرينين مـــع ســـماع أبي زيـــد , لـــيس بـــشيءهْـــبَبـــن وقـــول ا: ً قـــائلاَ
  .ابن القاسم

لأن الرجــــل إنــــما يتــــزوج المــــرأة لمالهــــا, ويرفــــع في : قولــــه: عيــــاض في كتــــاب الكفالــــة
 ,صداقها لمالها حجة لقول بعض المتـأخرين إنـما لـه مـتكلم في مالهـا مـن مـال حـين نكاحهـا

 ;لم يحتــسب طــرت عليهــا مــن زوج وشــبهه لا مــن فائــدة ,ومــا يرجــى لهــا مــن مــيراث ظــاهر
ه يتزوجها عليه   .لأ

ْبــن رشــدا  فعلهــا في الثلــث فأقــل عــلى عــدم الــضرر حتــى :في ســماع يحيــى مــن الهبــات: ُ
 مـــع سَحنون إن كـــان أقـــل مـــن الثلـــث لـــ:ثالثهـــا ,يعلـــم أنهـــا قـــصدته, فـــإن علـــم ففـــي جـــوازه

  .سماع يحيى ابن القاسم في الهبات
يــــى فيـــه مــــع ظـــاهر ســــماع أشـــهب في الأقــــضية, وقـــول غــــير ابـــن القاســــم في ســـماعه يح

َصــبغَ عــن ابــن القاســم في ســماعه يحيــى, وعــزا اللخمــي الأول لأسَحنونولــ  وابــن القاســم, ْ
  .والأول أبين: والثاني لرواية ابن حبيب, ولم يذكر الثالث قال

واختلـــف في الوصـــية بالثلـــث عـــلى وجـــه الـــضرر, وعـــزا الـــصقلي الثـــاني لروايـــة : قـــال
 وفي كـــون تـــدبيرهما كعتقهـــا أو كبيعهـــا نقـــلا ,هب, ولم يـــذكر القـــول الثالـــثالأخـــوين وأشـــ

ُالماجشونالصقلي عن ابن  َأصبغ, وابن حبيب مع ِ ْ َ.  
ِّمطــرف ورواه :المتيطــي ولــو أعتقــت ثلــث عبــد لا تملــك غــيره فلابــن :  وابــن القاســمَُ

روى  و,حبيـــــب عـــــن ابـــــن القاســـــم جـــــاز, ولـــــو أعتقتـــــه كلـــــه لم يجـــــز, وقالـــــه ابـــــن أبي حـــــازم
  .الأخوان بطلانه, وقاله المغيرة وابن دينار

                                     
في ) 999( رقـــم : في الهبــة, بـــاب هبــة المـــرأة لغــير زوجهـــا وعتقهــا, ومـــسلم5/161:  أخرخــه البخـــاري)1(

  . دالزكاة, باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولا
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  . كفالتها كعطيتها:وفيها مع غيرها
قــــــولا ابــــــن القاســــــم, وابــــــن  في منعــــــه كفالتهــــــا بــــــأكثر مــــــن ثلثهــــــا بمــــــوسر: اللخمــــــي
ُالماجــــــــشون    وإن احتــــــــيج فــــــــإلى الــــــــبعض, وإن , لأن الغالــــــــب بقــــــــاء اليــــــــسر;, وهــــــــو أشــــــــبهِ

  .تكفلت بزوجها
  .أكرهني لم تصدق: وقالت

لم أعلم حلـف إن :  وقال,إن ثبت لزمها إلا أن يعلم رب الحق وإن لم يثبت: شهبأ
ـه علـم وبريـت, وإن لم يـتهم لم يحلـف,  اتهم بعلم ذلك كقريب الجواز, فإن نكـل حلفـت أ

ــه ظــاهر الإســاءة لهــا, وقلــة ورعــه فيهــا : وإن تحملــت لــه وقالــت أكرهنــي فــإن قامــت بينــة أ
 فألزمهـا الكفالـة للأجنبـي , وسـقطت حمالتهـا, يحـل حلفـتوقهره لها وتحامله عليهـا بـما لا

ه, إذا لم يعلم  ولم يـنقص مالـه , لأنها غرته, إلا أن تكون كفالتها بعد عقـد البيـع;مع الإكرا
ه المكره, وهو عالم; ولم يلزمها الكفالة له,عن يوم الحمالة   . لأ

ـه: َعبـد الحكـمولمحمد بن   لا مـال عليهـا إن تكفلـت ذات الـزوج بوجـه رجـل عـلى أ
ه يقول   . تحبس, ويمنع منها وتخرج للخصومة:فلزوجها رد حمالتها; لأ

 ففــي تمكــين الــزوج مــن رده ككفالتهــا قــولان للمتيطــي ;ولــو أقرضــت أكثــر مــن ثلثهــا
   لأنهــــــا في الكفالــــــة مطلوبــــــة وفي :ي عــــــن ابــــــن الــــــشقاق وابــــــن دحــــــون قــــــائلاعــــــن الــــــشارق
  .القرض طالبة

ْبن رشدحتى يرد وعكسه قولان, لقول ا وفي كون فعلها على الجواز  حكي عن ابن ُ
 في ســـماع ابـــن القاســـم مـــن سَـــحنونالقاســـم مـــع ظـــاهر قولهـــا في رســـم الكـــراء والأقـــضية و

َصبغَالعتق, وابن حبيب عن الأخوين, وعزا الصقلي الأول لأ   . مع رواية ابن القاسمْ
ْبن رشدا ه أكثر من الثلث لزم:ُ   .ه إثباته ببينة وعلى الأول إن ادعى الزوج أ

ه الثلث فعليها إثباته إن ادعت: وعلى الثاني   .أ
قبل رده ذلك, أو قبل علمه فطريقان الـصقلي مـضى ذلـك, ولو طلقها أو مات عنها 

  .وأجمعوا عليه
ْبـــن رشـــدا  في رســـم اغتـــسل مـــن ســـماع ابـــن القاســـم في العتـــق, هـــذا مـــشهور المـــذهب ُ

 والعبـــد بيـــدها فلهـــا اســـترقاقه, إن زالـــت العـــصمة: ولمحمـــد عـــن بعـــض أصـــحاب مالـــك
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 ولــو بقــي ذلــك بعــد رد الــزوج بيــدها لم تفوتــه إلى أن زالــت ,وهــو عــلى أن فعلهــا عــلى الــرد
  .اًعصمته لم يلزمها شيء في الهبة والصدقة اتفاق

 تـــــؤمر بـــــه ولا تجـــــبر لأشـــــهب والأخـــــوين, وابـــــن القاســـــم, ولهـــــا :ثالثهـــــا ;وفي العتـــــق
م بعــد ا, ولــو لم يعلــم الــزوج حتــى ماتــت ففــي ً الــرد اتفاقــالتــصرف بــما شــاءت قبــل أن تتــأ

َأصبغ مع الأخوين, وسَحنونقولا , تمكينه من رد فعلها ْ   . عن ابن القاسمَ
ئــد عــلى الثلــث وفي عمــوم رد الــزوج تبرعهــا  بــأكثر مــن ثلثهــا جميعــه, وقــصره عــلى الزا

ْبن رشدقولا ابن القاسم, والمغيرة فيها, ولم يعزه ا الـصقلي,  ن أبي سـلمة إلا لعبد العزيز بُ
ُالماجشونورواه ابن    . لئلا يعتق بعض عبد; في الصدقة, وفي العتق يرد جميعهِ
ِّمطرفوقال    .ا فرق بين ذلك, وكله مردودًما علمت مالك: َُ

ُالماجشونبقول ابن : حبيبابن    . أقولِ
َأصــــــبغقــــــال الأخــــــوان و ْ    لأن ; وإن جــــــاوز ذلــــــك الثلــــــث,ولهــــــا النفقــــــة عــــــلى أبويهــــــا: َ

  .كم يوجبهالح
ا ًإلا أن يزيـــد عـــلى الثلـــث; كالـــدينار ومـــا خـــف هـــذا يعلـــم أنهـــا لم تـــرد بـــه ضرر: وفيهـــا

 أن تعتــق إن حملهــا :فيمــضي الثلــث مــع مــا زادت, وقــد قــال مالــك فــيمن أوصى بجاريــة لــه
  .لا تحرم العتق به  أو ديناريناًالثلث, وإلا فلا فزاد ثمنها عليه دينار

هــا عــلى الثلــث إن قــل غرمتــه الجاريــة, وإن لم يكــن معهــا مــا زاد مــن قيمت: ابــن القاســم
  .اتبعت به

  .الدينار ونحوه, فذكر قولها اختلف إن زادت على الثلث: المتيطي
  .للزوج رد ما زاد على الثلث من قليل وكثير: وقال ابن نافع :قال

  :وفي تكرر فعلها اضطراب
َأصـبغالصقلي عن  ْ  فـإن ,وزوجهـا غائـب فقـدما, ًا ثـم رأسـا ثـم رأسـً إن أعتقـت رأسـ:َ

كــــان بــــين ذلــــك اليــــوم واليومــــان فكعتقهــــا ذلــــك في كلمــــة واحــــدة إن حمــــل ثلثهــــا  و,نكــــل
جمــــيعهم, وإلا رد الجميــــع, وإن كــــان بــــين ذلــــك الــــشهر أو الــــشهران جــــاز الأول إن حملــــه 

 وإن تباعــد مــا بــين ,لأن مخرجــه الــضرر ;الثلــث ورد مــا بعــده, وإن حملــه الثلــث مــع الأول
  .ستة أشهر فهو كعتق مؤتنف ينظر الثلث في كل وقتالوقتين ك



אא 

 

475

475

 جــــاز الأول إن حملــــه ;إن كــــان مــــا بــــين ذلــــك مثــــل شــــهر أو شــــهرين : قولــــه:الــــصقلي
  . لأن مخرجه الضرر غير صحيح;الثلث ورد ما بعده, وإن حمله الثلث مع الأول

لـه وينبغي أن يجوز كعتقها إياهما في كلمة واحدة, إلا أن يعلم قـصدها الـضرر فيدخ
  .ما تقدم من الخلاف

ْبن رشدا فإن قرب مـا بـين ,  بعد شيءًشيئاإن فرقت مالها :  في سماع يحيى من الهباتُ
ذلك فإن كان الأول أكثر من الثلـث رد الجميـع, وإن كـان الثلـث جـاز ورد مـا بعـده, وإن 

فــإن كـان مــا يليـه مــع الأول الثلـث جــاز ورد مـا بعــده, وإن كــان , كـان أقــل مـن الثلــث جـاز
  .أكثر من الثلث رد ما بعده, هذا على قياس سماع عيسى ابن القاسم في العتق

َأصـبغوقرب هذا الشهر والشهران على ما قاله ابن حبيـب, وحكـاه عـن  ْ ولـو : , قـالَ
لا فـرق بـين : جدا كاليوم واليومين رد جميعه ككونـه في عقـد واحـد, والقيـاس قرب الأمر

إنـــه : قيــل فقــد, ــه يجــب إمــضاء الأول ورد الثــانيوالــشهر والــشهرين في أ اليــوم واليــومين
 وإن ,فكيـف مـا في صـفقتين,  وإن كـان في صـفقة واحـدة, ويرد ما زاد عليـه,يمضي الثلث

 ; جاز ثم ما بعده إن كان ثلث الباقي فأقـل; فإن كان الأول الثلث فأقل,بعد ما بين ذلك
 ثــم مــا بعــده إن كــان أكثــر ,د ر; وإن كــان أكثــر لم يجــز وإن كــان الأول أكثــر مــن الثلــث,جــاز

من ثلث الجميع رد, وإن كان الثلث فأقل جاز هـذا عـلى قيـاس سـماع يحيـى بـن القاسـم في 
  .التباعد ستة أشهر, حكاه ابن حبيب  وهذا,رسم المكاتب من العتق

ه لا حد في غير ما مسألة, وقيل ; كالعام:وقيل إن تصدقت بثلثها لم تنفـذ لهـا : لأ
 فلهـــــا ; آخـــــرًا بحـــــال, ولـــــو بعـــــد, قالـــــه القـــــاضي, إلا أن تفيـــــد مـــــالاعطيـــــة في بـــــاقي مالهـــــ
 والقيــاس جــواز قــضائها في كــل مــا أفــادت بعــد النكــاح, إذ لم تتــزوج ,التــصرف في مثلــه

  .الزوج عليه
ثــم بثلــث البــاقي وبعــد مــا بيــنهما, ففــي مــضي  إن تــصدقت بثلــث ثــم بثلــث: اللخمــي

  .سنالثانية وبطلانها قولا محمد والقاضي, وهو أح
َصبغَوذكـر مــا تقــدم لأ ــ  ;أرى أن تمــضي عطيتهــا الأولى ولــو قــرب مــا بيــنهما: , وقــالْ

ا على شك في كـون الثانيـة لقـصد حـدث بعـد الأولى, أو لقـصدها مـع الأولى, إلا أن  لأ
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ب:تفيــد مــالا فــلا تمنــع مــن إحــداث العطيــة, ولــو قيــل  ;اً لهــا إعطــاء كــل الفائــدة كــان صــوا
ة لأربـــع لمالهـــا« :غ قبـــل نكاحهـــا لقولـــه لأنهـــا إنـــما منعـــت فـــيما كـــان  )1(»...تـــنكح المـــرأ

  .الحديث
 وقــــد يكــــون فيــــه مقــــال إن كــــان ,لم تتــــزوج لأجلهــــا ولا زيــــد في مهرهــــا لهــــا: والفائـــدة

  .بميراث عن أبيها, وزيد في صداقها ليسرها
   

  

                                     
في الرضــاع, ) 1466( رقــم : في النكــاح, بــاب الأكفــاء في الــدين, ومــسلم9/115:  أخرجــه البخــاري)1(

  .باب استحباب نكاح ذات الدين
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  ]كتاب الصلح[
بـن اانتقال عن حـق أو دعـوى بعـوض لرفـع نـزاع أو خـوف وقوعـه, وقـول : الصلح

ْرشــد  هــو معاوضــة :هــو قــبض شيء عــن عــوض يــدخل فيــه محــض البيــع, وقــول عيــاض: ُ
الـــصلح : ا لابـــن شـــاسًعـــن دعـــوى يخـــرج عنـــه صـــلح الإقـــرار, وقـــول ابـــن الحاجـــب تابعـــ

 ,معاوضة كالبيع, وإبراء وإسـقاط تقـسيم لـه لا تعريـف, فـلا يتـوهم نقـضه بمحـض البيـع
, وهـو مـن حيـث ذاتـه )1(مـدرك التقـسيم لعدم اندراجهما تحـت ;وهبة كل الدين أو بعضه

                                     
 انتقــــال عــــن حــــق ظــــاهر عنــــده أو نــــص أن الــــصلح لــــيس معاوضــــة, :: َّالــــشيخقــــول : َّالرصــــاع قــــال )1(

ـه معاوضـة عـن :ع, وقـد نقـل عيـاضالصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البي: والفقهاء يقولون  أ
  . دعوى

ْبــن رشــدوهــذا يخــرج منـه صــلح الإقــرار, ونقـل عــن ا: قـال ــه غـير مطــرد لــدخول البيــع ً مـا ذكــر أولا:ُ  ورده بأ
  . وإنما هو الانتقال بها; الصلح ليس هو المعاوضة:فصير 

 ويــتم ,ة عــن حــق إلــخ معاوضــ: قــد أبطــل الرسـمين المــذكورين بــما ذكــر فهــلا قـال:إذا كــان ): فـإن قلــت(
  .  ولا يصح عليه ورود ما أورده,رسمه

ُقلت ه لو قاله لصح:ُ   . إنما هو سبب عن الصلح أو مسبب فتأمله; والانتقال عن الحق, يظهر أ
تعلـق بانتقـال يخـرج ) بعـوض( و, والثـاني صـلح الإنكـار, الأول يدخل فيه الإقـرار:)حق أو دعوى: ( قوله

 ;)أو خـوف وقوعـه: ( ومـا شـابهه قولـه,يخـرج بـه بيـع الـدين) لرفع نـزاع (:به الانتقال بغير عوض قوله
  .ليدخل فيه الصلح عن محجور وما شابهه

  . الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل في حده): فإن قلت(
ُقلت   . يدخل ذلك لصدق الحد على كل منهما:ُ

كون الرسم فيه غير ): فإن قلت( ه صلح أم لا?السكوت إذا وقع الصلح فيه أ   . منعكس لأ
ُقلت ـه يـدخل تحـت الحـق:  قالوا:ُ  ويحتمـل أن يـدخل ,حكمه حكم الإقرار وفيه بحـث; لأن هـذا بنـاء عـلى أ

  . أو دعوى وإذا كان إقرار وإنكار فحكمه حكم الإقرار:تحت قوله
  .  فلا يتوهم نقضه إلخ; في كلام ابن الحاجبَّالشيخما معنى قول ): فإن قلت(

ُقلـــت عـــرف  ا منـــه أن ابـــن الحاجـــبً إلى أن بعـــض النـــاس أورد عليـــه مـــا ذكـــر مـــن الـــنقض توهمـــ:ار  أشـــ:ُ
   .الصلح

 فــلا يــرد عليــه نقــض; لأن مــورد التقــسيم وهــو لفــظ , بــل قــسمه لا عرفــه; ولــيس كــذلك:: َّالــشيخقــال 
ه ن  ولا يتعــين أ,الــصلح لا يــصدق عــلى الــصور المنقــوض بهــا هــذا معنــاه واالله أعلــم الــذي لا رب ســوا

 ويـأتي ,ا للـشيخ منـهًا انحـصر مـدلول اللفـظ في المـذكور, وقـد قـدمنا كثـيرًا لفظيـً بل تعريفـ;ًيكون تقسيما
= 
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منــــدوب إليــــه, وقــــد يعــــرض وجوبــــه عنــــد تعيــــين مــــصلحته وحرمتــــه وكراهتــــه لاســــتلزامه 
  .مفسدة واجبة الدرء أو راجحته كما مر في النكاح للخمي وغيره

ْبن رشدا لا بأس بندب القاضي الخصمين إليه, ما لم يتبين لـه الحـق لأحـدهما لقـول : ُ
  .ص على الصلح ما لم يبن لك فصل القضاءواحر: عمر لأبي موسى

لا بــــأس بــــه بعــــد التبــــين إن كــــان الــــدين لــــضعيف مــــنهما : وقيــــل في بعــــض المــــذاكرات
ــه يــوهم ثبــوت الحــق عــلى مــن لــه الحــق, أو ســقوطه لــه, بخــلاف  كالنــدب لــصدقة, ورد بأ

  .الصدقة
ْبن رشدا مً إن أباه أحدهما فلا يلح عليهما إلحاح:ُ   .ا يوهم الإلزا

ُقلـــــت  ونقـــــل عـــــن بعـــــض القـــــضاة بـــــاطرابلس جـــــبره, عليـــــه لعـــــزل, ويتجـــــه لإقـــــرار :ُ
بحكـــم الـــسكوت والإقـــرار تكـــون القـــسمة حقيقيـــة بـــين الـــشيء : وإنكـــار, فيقـــول عيـــاض

إن كان عن ديـن اعتـبر فيـه شرط صـحة الاقتـضاء, : ونقيضه, والمساوي لنقيضه, فالأول
صــــنف مــــا أخــــذه وشرط صــــحة بيــــع الــــدين وإســــقاطه, فــــصلح الــــوارث بقــــدر حظــــه مــــن 

ئـــد عــــن حظـــه فيــــه بـــائع حظــــه في غــــيره  ه واهـــب لخــــوف نــــزاع, وبزا ــــه لمـــا ســــوا واضـــح; لأ
 فيعتبر البيع والصرف وتعجيل قبض ما معه, وشرط بيع الـدين بحـضور المـدين ,بالزائد

ا ًا مطلقــًوإقــراره فلــو صــولحت زوجــة عــلى دنــانير مــن التركــة قــدر حظهــا فيهــا, جــاز اتفاقــ
فيها في كونه كذلك, وشرطه باستيعابه كل دنانير التركة قولان لها وعلى أكثر من حظها, 

 =                                     
 َّالــشيخ انظــر رســم : قــال:لــه في الغراســة انظــره ووجــدت بخــط شــيخنا أبي عبــد االله محمــد الطــبري 

مــام أبي عبــد االله  ووجــدت بخــط شــيخنا الإ, ولم يبــين المخالفــة,هنــا فإنــه مخــالف لمــا حــد بــه في فرضــيه
ضا:محمد بن عقاب  ه قال أ  فإنـه مخـالف لمـا ذكـره في ,حد الصلح هنار  انظ:ً فيما نقله الناقل عنه أ

  .فرضيه
ـــه جعـــل الـــدعوى قـــسيمة للحـــق:قـــال  هـــو معاوضـــة عـــن دعـــوى انتقـــال الـــوارث عـــن : وقـــال في فرضـــيه, لأ

 ومـــــراده في , وفي الفقهـــــي,لفـــــرضيين رحمهـــــما االله قـــــد غفـــــل عـــــن مـــــراده في اَّالـــــشيخ وكـــــل مـــــن ,نـــــصيبه
 وهـــو صـــلح الورثـــة الـــذين في المـــيراث والـــصلح هنـــا أعـــم مـــن ذلـــك ; إنـــما هـــو صـــلح خـــاص;الفـــرضي
  .فتأمله

ـــه هـــو فتأملـــه, واالله ::قـــال شـــيخنا الأخـــير  ـــه مـــسبب عـــن الـــصلح لا أ  وذكـــر الانتقـــال فيـــه أشـــكال; لأ
  .أعلم
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  .ولمحمد, فألزمه ابن محرز نقص كل الصرف في دنانير بدراهم نحاس
ُشيوخ إشارة :عياض   .نا أن قولها خلاف قول محمد, ليس بظاهرُ
ُقلــت ــه خــلاف وقــرر موجــب فــساده عنــده بأنهــا أخــذت بــالإرث :ُ  جــزم المــازري بأ

ا عــــن ثمنهــــا في ًار مــــن العــــشرين التــــي أخــــذتها وبــــاقي أثمانهــــا أخــــذت عوضــــثمــــن كــــل دينــــ
مــه أخــذها قــدر حظهــا مــن دنــانير : الــستين الباقيــة, وبــاقي التركــة, قــال ونــوقض محمــد بإلزا

التركة, وأجاب بأن أخذها حظها فقـط, محـض قـسم, والقـسم يوجـب اعتبـار الأجـزاء في 
م منهـا أخـذها كاملـة, وأخـذها أكثـر مـن حظهـا الآحاد المتماثلة المشترط فيها مضمونة لـتما

ئــــد عليــــه مبايعــــة فينــــسحب حكمهــــا عــــلى بائعهــــا, فــــصار كــــل أخــــذ بيعــــا  يوجــــب كــــون الزا
 إنــما يوجــب ضــمانها إنــما هــو القــسم, وقــد ;فبقيــت أثمانهــا في كــل دينــار منهــا غــير مــضمونة

دم قـول أشـهب  وتغليب حكم البيع المقارن له عليه على ما معه, وتقـ,ألغي لعدم انفراده
في صـــلحها بـــدنانير مـــن غـــير التركـــة في مـــسألة الجملـــين في الـــسلم, والـــصلح عـــن المعيـــب 

 إن كان بعـد :ثالثهابمبيع في كونه قبل فوته كمعاوضة فيه بعد رده, استواء الدوام عنده, 
وجوبه ردت للمازري مع اللخمي عن أصل ابن القاسم وأشهب واختيـاره محمـد بروايـة 

َّن القصاراب   . ردت فسخ للبيع وإن لم يحكم به:  وقوله,ُ
ا, ًفإن صالحه والثمن مائة دينار نقدت بعـشرة مـن سـكتها جـاز عـلى الأول نقـد: قال

  .وامتنع إلى أجل
ُقلـــت ـــه بيـــع وســـلف:ُ ـــه فـــسخ ديـــن في ديـــن, لأ ـــه لمـــا ملـــك الـــرد ; وعـــلى الأول لأ  لأ

  .والعبد قائم كان كمن رده ثم اشتراه فيه نظر
 أشــــهب عـــلى جــــوازه أكثـــر مـــن صرف دينــــار, ويجـــوز عــــلى أصـــله عــــلى  وأجـــازه:قـــال

 ولــو مــن غــير ســكة الأولى, ولــو لأجــل, وعــلى عــوض مؤجــل, ولــو لم ينقــد المائــة ,دنــانير
جاز على نقد تسعين وتأخيره بعشرة ولو من غير السكة وبـدراهم أو بعـوض ولـو لأجـل 

ا جـــر منفعـــة, وفي ًة ســـلفلا عـــلى أصـــل أشـــهب; لأن البيـــع عنـــده منعقـــد فهـــو تـــأخير العـــشر
تـــأخير الـــدراهم صرف مـــستأخر, وفي العـــوض فـــسخ ديـــن في ديـــن, وفي الـــدنانير مـــن غـــير 
السكة تفاضل, وإن اصطلحا على قبض البائع المائـة, ثـم يـرد بعـد شـهر عـشرة دنـانير مـن 
السكة أو غيرها أو دراهـم امتنـع عـلى أصـل ابـن القاسـم, وجـاز عـلى أصـل أشـهب, وعـلى 
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  .على أصليهمارد عوض جاز 
ا ألا يصطلحا بشيء حتى يعرفا قيمة للعيـب, واختلـف ًإن فات المبيع أمر: اللخمي

زيـــةإن وقـــع قبلـــه, فمنـــع ابـــن القاســـم فيهـــا, وأجـــازه في  , وأن الغالـــب وقوعـــه بالـــشيء َّالموا
البــين, فــإن وقــع بــدنانير مــن غــير الــسكة لم يمــض ونظــر, فــإن كــان دون الــسكة ومثــل قــدر 

ن كان أجود مثل الوزن فأكثر جـاز, وإلا لم يجـز, وإن وقـع بـدنانير مؤجلـة العيب جاز, وإ
قبـــل معرفـــة قيمـــة العيـــب نظـــر, فـــإن كانـــت الـــسكتان والـــوزن ســـواء أو كـــان الـــصلح أدنـــى 

ا أو سكة جاز, وإن كانت سكة الصلح أجود لم يجـز اسـتواء الـوزن أو ًسكة, أو أدنى ورق
  .اختلف

أقـــل ممـــا دفـــع أو أكثـــر جـــاز, وإن لم يقفـــا إلا عـــلى إن علـــم أن قيمـــة العيـــب : محـــرزابـــن 
ه ليس بمعاوضة بمجهول ولا خطر   .حقيقته; لأ

َأصـبغ قـال :ابن محـرزالصقلي و ْ أجـاز بعـض أهـل العلـم الـصلح, وإن لم يعرفـا قيمـة : َ
  .العيب

 جوازه, والثمن دنانير, وأشار بعض الأشـياخ إلى جـوازه َّالموازيةوفي : زاد المازري
ـــ َأصــبغواع, كـــما حكـــاه في كــل الأ ْ ـــه إن َ  عـــن بعـــض العلـــماء, وأشــار بعـــض المتـــأخرين إلى أ

ــه بأقــل مــن قيمــة العيــب أو أكثــر جــاز, وإنــما يمنــع إذا شــك فــيما وقــع بــه الــصلح هــل  علــم أ
َأصــبغهــو قــدر الواجــب للعيــب كــما تحــاكما, وقــد قــال  ْ لــو لم ينقــد الــثمن وفــات العبــد جــاز : َ

ل أن يعرفـــا قيمـــة العيـــب, ولا فـــرق في هـــذا بـــين نقـــد الـــتراضي عـــلى حـــط بعـــض الـــثمن قبـــ
  .الثمن وعدمه
ُقلـت : رابعهــا إن كـان الــثمن دنــانير, و:ثالثهــا ففــي جــوازه قبــل معرفـة قيمــة العيــب, :ُ

ــه أكثـر منهـا أو أقــل, وخامـسها إن كـان قبــل نقـد الــثمن : إن كـان الـصلح بــما لا يـشك فيـه أ
 َّالموازيـة عـن شـياخ, والمـشهور, والمـازري مع المازري عن بعـض الأَّالموازيةللخمي عن 

َأصبغوابن محرز عن  ْ َ.  
 وفـــات العبـــد ,اً تحـــصيل تمـــام هـــذه المـــسألة أن بيـــع العبـــد بـــدنانير نقـــد:في المقـــدماتو

ـه فـسخ ديـن ًونقد الـثمن جـاز الـصلح بكـل شيء بعـد معرفـة قيمـة العيـب نقـد ا لا لأجـل أ
 لا بـــدنانير مثـــل قيمـــة العيـــب اً نفعـــاًفي ديـــن مـــع صرف مـــستأخر في بعـــض الـــصور أو ســـلف
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ا أو بموصــــــوف لأجــــــل الــــــسلم, ً فجــــــائز بعــــــوض معــــــين نقــــــد;فأقــــــل, وإن لم ينقــــــد الــــــثمن
لا يجـوز عـلى قـول : وبدارهم على حكم الـصرف, وبـذهب لا أعرفـه نـص روايـة, وعنـدي

كر لم يجز ة , لأنهـا مراطلـ;مالك إلا مراطلة بعد معرفة قيمة العيب, واتفاقهما عليه, فإن أ
 إذ قــــد ينكـــل البــــائع فيجــــب حلــــف ;مـــن المبتــــاع لإســــقاط البـــائع عنــــه فوتــــه إثبـــات العيــــب

كـر البـائع العيـب; لأن المبتـاع إن كـان  المبتاع, وعلى قول ابن القاسم يجوز مراطلة, وإن أ
ا, وإن بيـع ًا من الثمن جاز اتفاقـًا فلا نفع, وإلا لم يحل له أخذ شيء وبذهب إسقاطًصادق

  .اًا, وإلا كان فسخ دين في دين لا بدراهم, ولو نقدً جاز بغير العين نقدبدنانير مؤجلة
 إن كانــــت أقــــل مــــن قيمــــة : وأحمــــد بــــن خالــــدَّالــــشيخ لا يجــــوز بــــدنانير, فقــــال :وفيهــــا

ا إن ًلا مطلقــ: العيــب, وإلا جــاز إذ لا تهمــة في دفــع قليــل في كثــير, ولا مــثلا في مثــل, وقيــل
ــــه لمــــا طــــرح كــــر البــــائع العيــــب; لأ ا, ًا جــــر نفعــــً المبتــــاع الخــــصومة في العيــــب فــــصار ســــلفأ

  .ودنانير في دنانير لأجل
ُقلت ه عبد الحق للقابسي:ُ   . وعزا

ْبـن رشـدا  وإن لم يفــت, والـثمن نقــد, وتقـرر الـصلح بعــوض مـن المبتــاع لـيرد بجــائز :ُ
بعــرض, ولــو لأجــل, وبــدراهم نقــدا أقــل مــن صرف دينــار لا يجــوز إلا مقاصــة, وبعــرض 

  . لئلا يرد جائز, وبدنانيرمن البائع
ُقلت ه بيع وسلف, وإن تـأخرت لا شرط جـاز, :  من جنس الثمن, قال:ُ لا بأجل أ

وبــدراهم لأجــل لا يجــوز, وشرط في نقــدها بأنهــا أقــل مــن صرف دينــار, قــولا ابــن القاســم 
وأشــــهب وبعــــوض نقــــدا جــــائز, وفيــــه لأجــــل قــــولا ابــــن القاســــم, وإن لم ينقــــد, والــــصلح 

ـه ; لئلا يـرد عليـه غـير جـائز, بـدنانير إلا مقاصـة, وإلا كـان غـير جـائزبعرض من البائع  لأ
ٌا جـــائز عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب, لا لأجـــل, ًعبـــد, وذهـــب بـــذهب وبـــدراهم نقـــد

ـــ ا لأجـــل الـــسلم جـــائز, ومـــن المـــشتري لـــيرد جـــائز بـــدنانير ًا أو مـــضمونًا نقـــدوبعـــرض معينً
ــــه بيــــع وســــلف وبــــدارهم نقــــد ا جــــائز إن نقــــصت عــــن صرف دينـــــار, ًنقــــدا لا لأجــــل; لأ

ـــه فـــسخ ديـــن في ديـــن, ولـــو كـــان بيعـــه بـــدنانير لأجـــل,  وبعـــرض نقـــدا جـــائز لا لأجـــل; لأ
ا يجـوز ًوالصلح بعرض من البائع لم يجز بـدنانير إلا مقاصـة مـن الـثمن, ولا بـدراهم مطلقـ

ا, ً, ولا بــدراهم مطلقــًا لا مــؤجلاًا لا يؤجــل, ومــن المبتــاع جــائز بعــرض نقــدًبعــرض نقــد
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ولا بــدنانير إلا مقاصــة, ويدخلــه في زيــادة دنــانير مــا يــدخل مــسألتي ربيعــة ضــع وتعجــل, 
  .وذهب بذهب لأجل

ُقلـت  ســبقه بــه عبــد الحــق, ومــن اطلــع عــلى عيــب بطــوق ذهــب ابتاعــه بــدراهم, ففــي :ُ
جـــــواز صـــــلحه عنـــــه بـــــدنانير نقـــــدا أو بـــــدراهم, والـــــسكة وحـــــدة, ومنعـــــه كمـــــشتري دينـــــار 

 يجـوز بـدراهم ولـو مـن غـير الـسكة لابـن القاسـم فيهـا, :ثالثها به, بدارهم اطلع علي عيب
  . في قوله ذلك, واللخمي عن أشهبً قائلاسَحنونو

 لابن القاسم بين الطوق والدينار, فإن الصرف إنـما وقـع عـلى َّالشيخفرق : ابن محرز
ه بيع له بالعيب ودراهم   .دينار في الذمة, فامتنع الصلح عنه بدراهم; لأ

لا يحتاج لإحضار الطوق بخلاف اسـتحقاق خلخـال أجيـز بيعـه; لأن : كاتبابن ال
الطـــــوق مـــــضمون عـــــلى مـــــشتريه, وخـــــرج اللخمـــــي عـــــلى قـــــول أشـــــهب جـــــوازه بـــــدنانير أو 

ء خــصومته, وعــلى قولهــا ــه شرا لــو تــأخرت الــدارهم بغــير : بــدارهم أو عــرض لأجــل; لأ
ولـه مـع عبـد الحـق عـن  وق, ومنعه نقل ابن محرز عـن بعـض المـذاكرين,شرط, ففي جوازه

ُشيوخبعض   القرويين, واحتج ابـن محـرز بـما حاصـله إن تـأخرت الـدنانير في مـسألة العبـد ُ
 إنـــما هـــو بـــشرط لا بوقوعـــه ;لا يحـــصل موجـــب فـــساد العقـــد; لأن فـــساده بـــالبيع والـــسلف

 إنـــــما هـــــو التـــــأخير في الـــــصرف, ومجـــــرد ;دون شرط, وموجـــــب فـــــساده في مـــــسألة الطـــــوق
  .د, وإن لم يشترطحصوله يوجب الفسا

ُقلــت لبيــع الفاســد شرطــه لا  مــا أشــار إليــه مــن شرط تــأثير مقارنــة الــسلف ل: ويريــد:ُ
  .بمجرد حصوله

هـــذا دينـــار :  فقـــال لـــه بعـــد البيـــع,إن ابتـــاع منـــه ســـلعة بثلثـــي دينـــار: قولـــه في الـــصرف
فلا بــــأس بــــه إذا لم يكــــن في ذلــــك شرط, ولا ;اســــتوف منــــه ثلثيــــك وأمــــسك ثلثــــه انتفــــع بــــه

  .ة, ولا إضمارعاد
يجـوز الـصلح بـذهب عـن ورق وورق عـن ذهـب غـير : قال بعض العلماء: عاتابن 

ـــــه حلمـــــه محمـــــل البيـــــع,  نـــــاجز, وقالـــــه القـــــاضي منـــــذر بـــــن ســـــعيد, وإنـــــما كرهـــــه مالـــــك; لأ
ه ليس ببيع إنما هو أصل في نفسه   .والقياس عند مالك وغيره أ
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  :والصلح على الإنكار جائز
ُقلت اطن الأمر إن كان الصادق المنكر, فالمأخوذ منه حرام وإلا  باعتبار عقده, وب:ُ

ن فحلال, فإن وفى الحـق بـرئ, وإلا فهـو غاصـب في البـاقي, ولم يـذكر فيـه المـازري ولا ابـ
َّالقــصار ُشــيوخ ولا أحــد مــن مــشاهير ُ ا ً المــذهب المعتــاد مــنهم, نقــل غرائــب المــذهب خلافــُ
  .في جوازه

كــان يجــري لنــا في البحــث تخــريج قــول الــشافعي لا أعرفــه, و: ابــن عبــد الــسلاموقـول 
 لم يجــز إلا أن يعطــوه خــلاف قولهـــا في ;اً خفيفــًشــيئا إن طلــب الــسلامة :سَــحنونمــن قــول 

ـــــــــه أعطـــــــــى مـــــــــالا:أول الجهـــــــــاد في جـــــــــامع    ليـــــــــدفع عـــــــــدى, وأن التخـــــــــريج أحـــــــــروي; ;ً أ
لأن العـــداء في المحـــارب القتـــال المعـــروض للقتـــل وهـــو أشـــد عنـــد الخـــصومة للمعـــروض 

  .للحلف
َّدونةوالنفس لمذهب الشافعي أميل, وفي كتاب الجهاد من الم: قال ابن عبد السلام َ 

  .ما يقرب منه
ُقلــت  أول الجهــاد منهــا مــا يــدل عــلى عكــس الآخــر مــن قولهــا, وإذا تنــازع رجــلان في :ُ

 لم يجز; لأن ; على أن يبرأ له من ذلك الاسمًاسم مكتوب في العطاء, فأعطى أحدهما مالا
 أعطــى الــدراهم إن كــان صــاحب الاســم, فقــد أخــذ الآخــر مــا لا يحــل لــه, وإن كــان الــذي

ــه لا يــدري أقلــيلا , ولا ً أم كثــيرًالــذي أخــذ الــدراهم هــو صــاحب الاســم لم يجــز ذلــك; لأ ا
يــدري مــا تبــع حيــاة صــاحبه, وهــذا عنــدي لا يجــوز, ويــرد بــأن المنــع في مــسألة الجهــاد إنــما 

ين كــل واحــد مــنهما موجــب للفــساد حــسبما قــرره فيهــا, كــان لــدوران للأمــر فيهــا بــين أمــر
ه على    .تقدير صدق المدعي لا موجب للفسادوالصلح على الإنكار ليس كذلك; لأ

مان منها  من لزمته يمين فافتدى عنها بمال جاز فقيدها غير واحـد بمقتـضى :وفي الأ
  .الصلح على الإنكار فيما يجوز وما لا يجوز

ا, كصلحه على دعوى ً حرام في حق كل منهما يفسخ اتفاق عقده على:وفي المقدمات
كرهــــــــــا بــــــــــدراهم مؤجلــــــــــة في فــــــــــسخه وإمــــــــــضائه قــــــــــولان للمــــــــــشهور,                        عــــــــــشرة دنــــــــــانير أ

َأصــبغو ْ والمكــروه مــا ظــاهره الفــساد غــير محقــق كونــه في جهــة معينــة كــدعوى كــل واحــد : َ
ن عـــلى تـــأخير كـــل مـــنهما صـــاحبه مـــنهما عـــلى صـــاحبه بـــدنانير مؤجلـــة في فـــسخه فيـــصطلحا
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  .يمضي: لأجل, قيل
ُالماجشونوقال ابن    .يفسخ ما لم يطل: ِ

ُقلت ِّطـرفُ عزا اللخمي الأول لم:ُ َأصـبغ, وسـمع َ ْ مـن أراد خـلاف مـن :  ابـن القاسـمَ
كره ما ادعى عليه فصالحه على تأخيره فسخ, ورجعا على الخصومة   .أ

ْبـــن رشـــدا مـــن صـــالح مـــن ادعـــى عليـــه : ك فيهـــاهـــذا عـــلى ســـماع أشـــهب, وقـــول مالـــ: ُ
  .اًا بها, وأجازه ابن القاسم, ولو كان منكرً جاز إن كان مقرر;دنانير على تأخيره بها

ُقلت َأصـبغ فقوله فيها خلاف سـماع أشـهب, وسـماع :ُ ْ  في المـديان هـو منـع تـأخير مـن َ
ه لا يحلفه   .قام له به شاهد واحد على أ

ْبن رشدا ا, وإن ًم فيهـا, وهـو أظهـر إن كـان المنكـر كاذبـهذا خلاف قـول ابـن القاسـ: ُ
ا في الــدعوى عليــه لم يجــز, وســمع أشــهب في الحمالــة مــن لــه عــلى رجــل مائــة دينــار ًكــان شــاك

  .ه ويعمل له بها حميل لا بأس بذلكفسأله لدين أن ينظر
ُشيوخفقال بعض ال هذا خلاف سماع أشهب في الشاهد الواحد, وليس بخـلاف; : ُ
ه أحق بتأخير ا ً, فهـو كابتـداء سـلف بحميـل, ولـو كـان معـسرًه لـو شـاء أخـذه بـه عـاجلالأ

 لم يجز تأخيره بجميعه على حميل بـه, ومـن صـالح , لم يجز عنده إلا بعض حقه;أو قام عليه
ه   . فله الرجوع بتمام حقه;على إنكار خصمه, ثم أقر له بدعوا

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
ا دعــوى مــدعيها إن أقــر بهــا ًبيــده منكــر فــيمن صــالح عــن دار سَــحنون قــول :الــصقلي

  . لمدعيها أمضى الصلح أو رده وأخذها تفسير لقول مالك فيها
ْبي زمنينَالمتيطي عن حمديس وابن أ َ ا ببينتـه, لا ًإقرار المنكر بعـد علمـه إن كـان عالمـ: َ

  .يوجب له عليه غرما
كـرهابن اوسمع   نقـض  فلـه; ثـم وجـد ذكـر حقـه,لقاسم من صالح من حق له مـن أ

ه ضاع ذكر حقه   .صلحه إن عرف من قوله أ
ْبن رشدا  إن :دليله إن لم يعرف ذلك من قوله فلا قيام له, خـلاف قولهـا في الـصلح: ُ

 ببينة فله القيام بها بما شاء, مثل رواية كتاب الجـدار لا قيـام لـه بهـا, ويحتمـل ًصالح جاهلا
ـه ي;إذا عرف هذا من قوله: أن معنى قوله في السماع رجـع ببقيـة حقـه دون يمـين, وإن لم  أ
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ـــه إنـــما صـــالحه وكتبـــه قـــد ضـــاع, ولا يعـــرف ;يعـــرف ذلـــك منـــه  لم يرجـــع بـــه إلا بعـــد يمينـــه أ
ا لـــه في إيجـــاب اليمـــين, وفـــرق في ً بـــل مفـــسد;شـــهوده فـــلا يكـــون خـــلاف قولهـــا في الـــصلح

 بـه لا :ثالثهـاكتاب الجـدار بـين المـسألتين, فيتحـصل في صـحة قيامـه بالبينـة, وبـذكر الحـق, 
َّدونــةبهــا, ويحتمــل أن يقــال في هــذه الروايــة عــلى ظاهرهــا أنهــا ليــست بخــلاف في الم , وإنــما َ

فــــرق بــــين المــــسألتين, فيــــأتي عــــلى هــــذا, وهــــو تأويــــل في المــــسألتين قــــول رابــــع, وفي التفرقــــة 
  . عكس ما في كتاب الجدار
ا, ولـو لم يكـن إن ذكـر في الـصلح إسـقاط البينـات فـلا قيـام لـه بهـ: المتيطي وابن فتوح

ا ًعلمها, وإن لم يذكره فيه, فله القيام بها إن لم يعلمها حين الصلح بعد حلفه مـا كـان عالمـ
ه لـو حلـف قبـل قبولهـا, ثـم ردت  بها, وحلفه هذا إنما يكون بعد قيامه بالبينة, وقبولها; لأ

ه إلى  إلا أن يكــون في الخــصام اتعــاب للمطلــوب بحيــث يرفعــه عــن شــغلًشــيئالم يفــد حلفــه 
  .الخصومة وأداء البينة على عينه, فالقياس إحلاف الطالب قبل تمكينه, وإتعاب خصمه

ْبـــن رشـــدا ا, ولـــو كانـــت ًأحلفـــه عالمـــا بينتـــه القريبـــة الغيبـــة لم يكـــن لـــه قيـــام بهـــا, اتفاقـــ: ُ
 يقـوم بهـا إن : قولهـا:ثالثهـا ففي صحة قيامه بهـا إن حـضرت, ’بعيدة فاستحلفه أو صالحه

  .إن صالحهاستحلفه, لا 
َصــبغَالــصقلي لأ ــه إنــما يــصالح جــداإن بعــدت غيبــة البينــة :  عــن ابــن القاســمْ  فأشــهد أ

  . فله القيام بها;لذلك
ـــه لا يختلـــف فيـــه كقولـــه للحـــاكم بينتـــي بعيـــدة :الـــصقلي  إن أعلـــن بالـــشهادة ينبغـــي أ

شهد عــلى الغيبــة, فأحلفــه لي, فــإن قــدمت قمــت بهــا فيحلــف لــه, ولــه القيــام ببينتــه, وإن لم يــ
ً وأشهد به سرا أو صالح عالم,الغريم بذلك   . ففي صحة قيامها بها قولان;ا بينتهً
كره فــصالحه عــلى مــال,ا بيــد رجــلً فــإن كــان ادعــى دار: قلــت:وفيهــا  ثــم أقــر لــه , فــأ
  .المطلوب
كره فـصالحه عـلى شيء آخـذه منـه, ثـم ً من ادعى قبـل رجـل مـالا: قال مالك:قال  فـأ

 وإن لم يعلـم ,ا بهـا فـلا قيـام لـه بهـا, ولـو كانـت غائبـة يخـاف موتهـاًعالمـوجد بينته, فإن كـان 
 فلـه القيـام بهـا, فهـذا يــدلك عـلى مـسألتك فاستـشكل الجـواب, فاختـصارها البراذعــي ;بهـا

بــًسـؤالا ا بالموضـوع جــواب ابـن القاســم بقياسـه, وهــو قيـاس أحــروي; لأن الإقــرار ً وجوا
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 ذلــك بتقريــر إشــكال الجــواب مــن وجــواب مــن أقــوى مــن البينــة التــي لم يعلمهــا, وجــواب
 لـــصحة قياســـه عـــلى علمـــه ;الأول مـــع اختـــصار إقـــراره عـــلى جهـــل المـــدعي البينـــة: وجهـــين

ه صالح مع علمه بوجود دليل صدقه في الواقع المحتمل حصوله  بالبينة الغائبة بجامع أ
:  الثــــانيفي الظــــاهر وعــــدم حــــصوله; لأن احــــتمال توبتــــه وإقــــراره كــــاحتمال حــــضور البينــــة,

ــه لــو  بــه لاحــتمال تقييــده بـما إذا لم يكــن المقــر لــه قـد صــالح وهــو عــالم ببينـة لــه, وأ إجمـال جوا
بي  وابــــن أ,ا بهــــا لم يرجــــع عــــلى خــــصومته لإقــــراره بــــشيء, وبهــــذا قيــــدها حمــــديسًكــــان عالمــــ
ْزمنَـــين َ ا ً فـــيما نقلـــه المتيطـــي, واحتمـــل عـــدم تقييـــده بـــذلك, وأن لـــه مؤاخذتـــه بـــإقراره مطلقـــَ
  .و ظاهر لفظهاوه

اختلــف فــيمن يقــر في الــسر ويجحـد في العلانيــة إن صــالحه عــلى تــأخير ســنة, : الـصقلي
ه إنما يصالحه لغيبته بينته إن قدمت قام بها, قيل لـه ـه يطلبـه : وأشهد أ القيـام بهـا إن علـم أ

  .لا قيام لربها: فيجحده, وقيل
ِّمطرفقال  َصبغأَ وقاله ,إلا أن يقر المطلوب بعد إنكاره: َُ  ولو صالحه عـلى تـأخيره :ْ

ه إنما يصالحه ليقر له بحقه, ففي لزوم أخـذه  سنة بعد أن أشهد بعد الشهادة على إنكاره أ
 ولـزوم صـلحه بتـأخيره نقـلا الـصقلي عـن , ولغو صلحه على تأخيره ولغـو إقـراره,بإقراره
  . والظالم أحق أن يحمل عليه,الأول أحسن:  قائلاَعبد الحكم وابن سَحنون

ُقلت  وعليه عمل القضاة والمـوثقين, وأكثـرهم لم يحـك عـن المـذهب غـيره, وحكـى :ُ
َأصــبغا عــن ابــن مــزين عــن ًالمتيطــي ثانيــ ْ لا ينفــع إشــهاد الــسر إلا عــلى مــن لا ينتــصف منــه : َ

كالـــــسلطان أو الرجـــــل القـــــاهر, ولم يـــــذكر الثـــــاني, فـــــالأقوال ثلاثـــــة, وعـــــلى الأول حاصـــــل 
ـــه طلـــب ًلمـــسمى في وقتنـــا إيـــداعحقيقـــة الاســـترعاء عنـــدهم وهـــو ا ا هـــو إشـــهاد الطالـــب أ

كــره,اًفلانــ ــه أ ــه متــى أشــهد بتــأخيره إيــاه بحقــه , وقــد تقــدم بهــذه البينــة أو غيرهــا, وأ  وأ
ــه إنــما ,فــضيعه شيء منــه  أو بإســقاطه بينــة الاســترعاء, فهــو غــير ملتــزم لــشيء مــن ذلــك, وأ

 وفي أي وقــت ,عــين وقتــه بيومــه وشرط تقدمــه عــلى الــصلح فيجــب ت,يفعلــه ليقــر لــه بحقــه
  .  لم يعد استرعاء;هو من يومه خوف اتحاد يومهما فإن اتحدا دون تغير جزء اليوم

ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلـوب ورجوعـه في :المتيطي وابن فتوح 
 ,ًشـــيئا لم يفـــد اســـترعاؤه ; فـــإن ثبـــت إنكـــاره وتمـــادى عليـــه في صـــلحه,الـــصلح إلى الإنكـــار
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 ســـــاقط : وقــــولهم في الرجــــوع, صــــلح المنكــــر اثبــــات لحـــــق الطالــــب جهــــل:ول العــــواموقــــ
ــه إذا اســترعى;الاســترعاء والاســترعاء في الاســترعاء  متــى أشــهد : وقــال في اســترعائه, لأ

 لتحــــــصيل إقــــــرار خــــــصمه لم يــــــضره اســــــقاطه في الــــــصلح ; فــــــإنما يفعلــــــه;بقطــــــع اســــــترعائه
ـــه متـــى اســـ,اســـترعاه  فهـــو غـــير ملتـــزم لـــه كـــان اســـقاطه في ;ترعاه ولـــو لم يـــذكر اســـترعاءه أ

  .ا لاسترعائهًصلحه استرعاه مسقط
نـه متـى إل : ثم ادعـى وقـا,نه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاءإ :وإذا قلت

 إذ ; لتحـصيل إقـرار خـصمه لم يفـده; فهو غير ملتـزم لـه إنـما يفعلـه;أشهد بقطع الاسترعاء
  .لا استرعاء في الاسترعاء

  . وقاله غير واحد من الموثقين, وفيه تنازع, والأحسن ما قدمناه:تيطيزاد الم
ُقلت ْبن رشد ولا:ُ   . كلام في هذا مذكور في كتاب الحبسُ
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  ]كتاب الحوالة[
لــة ً إذ ليــست طرحــا ;طــرح الــدين عــن ذمــة بمثلــه في أخــرى, ولا تــرد المقاصــة: الحوا

, وقول ابن الحاجـب نقـل الـدين مـن اع تعلق الدين بذمة من هو لهن لامت;بمثله في أخرى
 ;ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى تعقب بـأن النقـل حقيقـة في الأجـسام, وبحـشو تـبرأ بهـا الأولى

ًلعدم إفادته مدخلا أو مخرجا, وتعقب بعض البجائيين عن القاضي تحويل الحق مـن ذمـة  ً
لــــة ــــه بيــــان الــــشيء بنفــــسه, ويــــرد بــــأن الحوا  في التعريــــف لغويــــة إلى ذمــــة تــــبرأ بهــــا الأولى بأ

والمعرف العرفية, وهـي أخـص مـن الأولى, والأعـم غـير الأخـص فـاعرف, وتـرجيح ابـن 
ــه لا يــصدق عــلى المنــافع إلا  ًعبــد الــسلام أخــذ لفظــة الحــق بــدلا مــن لفظــة الــدين لزعمــه أ

لة   .)1(ًبتكلف يرد بمنع كونه تكلفا في المضمونة وهي المعروضة للحوا
                                     

لة طرحجعل جنس الح) طرح الدين: (قوله: َّالرصاع قال )1(  وإسقاط الدين ناشـئ عـن تحقـق ,ا للدينًوا
لة    .الحوا

لـــة في اللغـــة الإحالـــة أو التحويـــل, وقـــد حقـــق ): فـــإن قلـــت(  ابـــن عبـــد الـــسلام كـــلام القـــاضي في َّالـــشيخالحوا
 , وذلك حسن في التعريف إذا كانت اللغويـة مـشهورة:جنسه حيث أتى بالحقيقة الأعمية اللغوية قال

 ولم يعترضــه ,رآه وسـلمه َّالــشيخ فــما بـال , وهــو أحـسن مــن النقـل,عــض معانيهـاا عـلى بًثـم قـصرت عرفــ
  . وخالف في الجنس

ُقلــت ــه رأى أن الــدين لا ينتقــل بنفــسه إلى ذمــة , لعلــه عــدل عــلى التحويــل إلى الطــرح:ُ  وعــدل عــن الحــق; لأ
لى مثـل مـا ثبـت  وإنما ثبت في الذمة الأخرى مثله لا هو, وقد سقط عن الذمـة الأو; ولم يتحول,أخرى

 :ا وأتــم معنــى مــن حــد القــاضي في قولــهًفي الثانيــة, فــصح للــشيخ أن يقــول طــرح إلــخ وهــو أخــصر لفظــ
  .تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى

 اتبــاع مــدين طالبــه عــلى مثلــه في ذمــة أخــرى, وقــد وقــع في لفــظ الحــديث :ط َّالــشيخهــلا قــال ): فــإن قلــت(
لة فالاتب;من اتبع على ملي   . اع فعل فاعل من المدين لطالب الدين وهي الحوا

ُقلت   . بل هو أولى للفظ الحديث; يظهر أن ذلك يصح:ُ
لـة الـشرعية اقتـضت أن المحـال قـد تـرك دينـه عـلى المحيـل بـما أحيـل بـه): فإن قلت(  وهـذا يقتـضي ,لعل الحوا

هذا يمكـن قـصده ممـا أشـار  وإن الاتباع لا يدل على الطرح في الدين المحال به, و,وجوب ذكر الطرح
  . إليه في الحديث بعد

ُقلــت لــة, لكــان أصــوب; فلــو أتــى بلفــظ الحــديث, عــلى كــل تقــدير:ُ ــت , وبعــد أن أقــرأت في كتــاب الحوا  ورأ
لة رخصة مـن بيـع الـدين بالـدين  وأنهـا , وهـو قـول الأكثـر والبـاجي خـالف في ذلـك?الخلاف هل الحوا

= 
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ة; لأنهــا مبايعــة مــستثناة مــن الــدين بالــدين والعــين  هــي رخــص:قــال الأكثــر: عيــاض
 ولا هــي مــن , لأنهــا معــروف, وأشــار البــاجي إلى أنهــا ليــست كــالبيع;بــالعين, غــير يــد بيــد

  . بل هي من باب النقد;هذا الباب
ُقلت  ليست من الدين بالـدين, والعـين بـالعين غـير يـد بيـد مـن نفـس الإحالـة, فهـي :ُ

  .من باب النقد
  . الحمالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهمفي حمل: عياض
  . والمحال مخير في الاستحالة, هي على الإباحة:الباجي

 =                                     
 بـــأن يقـــال لأي شيء لم َّالـــشيخحـــال ظهـــر لي ســـؤال عـــلى حـــد مـــن بيـــع نقـــد بـــبراءة ذمـــة المحيـــل بـــرضى الم

ين   . والثاني ما ذكر فتأمله, فعلى الأول يقول بيع إلخ;يحدها بحدين على الرأ
 , يتعلــق بقولــه طــرح معنــاه إزالــة الــدين مــن ذمــة بمثــل ذلــك الــدين في ذمــة أخــرى;)بمثلــه في أخــرى: (قولــه

لة وإسقاطه بغير ما ,احترز به من طرح الدين  لا يـرد عـلى طـرد : قـالَّالشيخ ثم أن ,ذكر فإنه ليس حوا
 لأن إســقاط الــدين المماثــل لمــا في ; لأن المقاصــة لا يــصدق فيهــا الحــد; لــصدق الحــد فيهــا;الحــد المقاصــة

ــــه يــــستحيل تعلــــق الــــدين بذمــــة مــــن هــــو لــــه  الذمــــة لم يــــسقط في المقاصــــة لمثــــل ديــــن في ذمــــة أخــــرى; لأ
لـة هـل تقتـضي العمـوم−هم االله  رحم−ووجدت بخط بعض المشايخ   فيبطـل ? انظـر الـلام في حـد الحوا

لـة في بعـض الـدين ـضا في قـول ,عكس رسـمه بالحوا  إذ لا يجـري ; فيـه نظـر: لامتنـاع إلـخَّالـشيخً وقـال أ
 وأمــا عـلى أصـل المــشهور مـن أن مـن قــدم مـا لم يجــب ,ذلـك إلا عـلى قــول إسـماعيل القـاضي بــبراءة الذمـة

 فيــصح تعلــق الذمــة بذمــة مــن هــو لــه فتأملــه ففيــه نظــر; لأن تعلــق ,ويقتــضيه مــن ذمتــه ,اًعليــه يعــد مــسلف
  الدين بذمة من هو له أمر تقديري لا حقيقي قوله في الرد على ابن الحاجب حقيقة في الأجسام

  . نقل فلان المسألة وهو كثير في ذلك: يقال:قيل
ــضا بحــشو قولــه::قــال   ,ًا أو مــدخلاًا الأولى; لعــدم إفادتــه مخرجــ تــبرأ بهــ:ً وتعقــب كــلام ابــن الحاجــب أ

 إذ يكـون للاطـلاع عـلى أجـزاء الحقيقـة وهـذا فيـه ;وحد بعض المشايخ من أهل العصر أن قال فيـه نظـر
 نقـل عـن : َّالـشيخ ثـم أن ,نظر; لأن الحشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إلى الطرد والجمـع

ــه تعقــب عــلى القــاضي في قولــه ــه بيــان :بعــض البجــائيين أ  تحويــل الحــق مــن ذمــة لذمــة تــبرأ بهــا الأولى بأ
لـــة في التعريـــف لغويـــة والمعـــرف العرفيـــة:للـــشيء بنفـــسه قـــال  وهـــي أخـــص مـــن الأولى , ويـــرد بـــأن الحوا

ــه قــال: واعــترض عــلى شــيخه ,والأعــم غــير الأخــص ا عــن الــدين أولى; لأن ً ذكــر الحــق عوضــ: بأ
  .الدين يتكلف صدقه على المنافع

  .د بأن المنافع المراد منها المضمونة ولا تكلف ير::قال 
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  ]باب صيغة الحوالة[
             مــــــا دل عــــــلى تــــــرك المحــــــال دينــــــه في ذمــــــة المحيــــــل بذمتــــــه في ذمــــــة المحــــــال : الــــــصيغة

  .)1(عليه
لة اقبض دينك من غريمي وكالة:قول المطلوب: اللخمي   . لا حوا

ه يقول: قال ابن القاسم   . لم أحتمل, إنما كفيتك مؤنة التقاضي:لأ
ُقلت لـة:  هو سماع يحيى ابن القاسم:ُ  ;خذ حقك من هذا, ويأمره بالدفع ليس بحوا
ه يقول   . لم أحتمل:لأ

ْبــن رشــدا لــة أو مــا ينــوب منابــه, كقولــك : ُ لــة إلا بالتــصريح بلفــظ الحوا لا تكــون حوا
ـــ ُشيوخا بـــريء مـــن دينــــك وشـــبهه, وقـــول بعـــض الـــخـــذ حقـــك منـــه وأ ا ًقولـــه اتبـــع فلانــــ: ُ

لــة لقولــه   : غــير بــين, إنــما البــين قولــه)2(»مــن أتبــع عــلى مــلي فليتبــع«: غبحقــك عــلي حوا
 خـــذ هـــذا الثـــوب :اتبـــع فتخـــرج عــلى الـــروايتين في قـــول البــائع: أتبعتــك عـــلى فـــلان, وقولــه
  .ً كقولك بعتك أولا;بكذا, هل هو إيجاب للبيع

                                     
 والمــراد ,ا منــهًعــام وظــاهره بــصيغة اللفــظ أو بغــير لفــظ, وقــد قــدمنا قريبــ) مــا دل: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

لــة أو مــا ينــوب منابــه, وقولــه  , أخــرج بــه مــا لــيس فيــه تــرك;)تــرك المحــال: (اللفــظ الــصريح بلفــظ الحوا
لة اقبض دينك من غ:فإذا قال   . ولا بد من التصريح بما يدل على ترك الحق,ريمي فهو وكالة لا حوا

لـة عـلى غـير أصــل ديـن;إلـخ) بمثلـه: (قولـه  ومـا وقــع في ثـاني الـسلم مـن إطــلاق , فإنهـا حمالـة; أخـرج بــه الحوا
لة في ذلك فهو مجاز َّدونة عن الإيراد المعلوم على المَّالشيخ وهو جواب ,الحوا   . انظره بعدَ

لة): فإن قلت(   .  في ذمة أخرى:وقال, وهلا اختصر المحال عليه كما قال في حد الحوا
ُقلــت ــه لمــا ذكــر المحــال بــه فــلا بــد مــن ذكــر المحيــل:ُ  لأن رضى كــل مــنهما جــزء في ; لا بــد مــن زيادتهــا هنــا; لأ

لة على ما حققه   .ا وفيه بحثً ثم ذكر المحال عليه بيان,الحوا
ه لا بد منهلم لم يذكر حلول المحا): فإن قلت( لة?ل به والمذهب أ   .  وإلا فليس بحوا

ُقلت لة لكنها فاسدة شرع; الحد للصحيح والفاسد:ُ   .اً وهي حوا
لـــة 5/46:  أخرجـــه البخـــاري)2(  في الاســـتقراض, بـــاب مطـــل الغنـــي ظلـــم, وفي الحـــوالات, بـــاب في الحوا

لــة في المــساقاة, ) 1564( رقــم : فلــيس لــه رد, ومــسلم; وبــاب إذا حــال عــل مــلي?وهــل يرجــع في الحوا
  .باب تحريم مطل الغني
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  ]باب في شروط الحوالة[
 توقفهـــا عـــلى رضى المحيـــل والمحـــال, وصرح ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس :والمـــذهب

ْبــن رشــدبــأنهما مــن شروطهــا, ولم يعــدهما اللخمــي وا  منهــا, وهــو الأحــسن والأظهــر أنهــما ُ
  . لأنهما كلما وجدا وجدت;جزءان لها

  :)1(والمعروف لغو رضى المحال عليه
لـة دونـه, والمـشهور :بن شعبان في الزاهي لا:ابن زرقون  يعتبر رضـاه فـلا تلـزم الحوا

  .شرطها بكونها على أصل دين, فإن وقعت على غيره فطرق
ْبن رشدا في تخييره في طلب المحيل والمحال عليه, وشرطه بعدم المحيل وعكـسه, : ُ
لة على أصل دين لا:رابعها ْبن رشد كحوا  عـن سـماع عيـسى بـن القاسـم وأحـد قوليـه فيهـا ُ

ـــضا,حـــد القـــولين الظـــاهرين منهـــا, ومـــن قـــول مالـــك وابـــن القاســـم في ســـماعه وا  ولابـــن ًأ
ُالماجــشون المــازري إن كانــت عــلى إبــراء المحـــال المحيــل مطلقــا دون قيــد فــلا رجــوع لـــه : ِ

ـــه مــا دام متمكنـًــ ا ً فلـــه الرجــوع عليـــه اتفاقـــ;ا مـــن أخــذ حقـــهعليــه بحـــال, وإن كانــت عـــلى أ
  .افيهما, ومحل الخلاف ما سواهم

ه أحيل على غـير أصـل ديـن, فـإن كـان هبـة بـدئ بالمحـال : اللخمي إن علم المحال أ
لـــة عليهـــا حـــوزا فيثبـــت أو لغوهـــا ًا اتفاقـــًعليـــه إن كـــان مـــوسر ا, فـــإذا فلـــس ففـــي كـــون الحوا

 ولا يرجـع بـما بقـي لـه عـلى المحيـل, وإن ,فتسقط قولان, فعلى الأول يحاصص بها المحـال
لأن كونهـــا عـــلى غـــير أصـــل ديـــن عيـــب, إلا أن ; ً المحيـــل عـــاجلا فلـــه الرجـــوع عـــلى;لم يعلـــم

يكـــون المحـــال عليـــه لا يخـــشى فلـــسه أو يحكـــم الحـــاكم بوجـــوب الهبـــة عنـــد الفلـــس فيـــسقط 
, ًا إن كـان معـسرً رجع على المحيـل اتفاقـًشيئا ولم يجد عنده ,العيب, وإن أحاله على فلس ا

لــــةفللمحــــال محاصــــة غرمــــاء المحــــال عليــــه, عــــلى القــــول بــــصح  لأن منفعــــة ;ة الهبــــة بالحوا
 تحاص فيه المحال, والمحال عليه بما لكل مـنهما عليـه, فـإن ًشيئاالسلف هبة لأفاد المحيل 

                                     
 وكونها عـلى أصـل ديـن وكونهـا بـما حـل لا , توقفها على رضى المحيل والمحال::قال : َّالرصاع قال )1(

  . وما ذكره عن المتيطي من الشروط واالله الموفق,على ما حل وتماثل صنف الدينين انظر بقية كلامه
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 وطــرأ للحميــل , وصــار لــه بالحــصاص مــن المحــال عليــه خمــسون,كــان ديــن المحــال بالمائــة
الأول  فأخــذ الغــريم ,خمــسون والبــاقي لــه خمــسون  لأن الــذي قــضى;ا بيــنهما بالــسواءًضربــ

ويأخـذ الغرمـاء المقـرض خمـسة وعـشرين, ثـم ينظـر لمـا كـان يـضرب  ,منها خمسة وعشرين
ا, ًبـــه المحـــال يـــصبر لـــه خمـــسة وســـبعون ينوبـــه مـــن الـــضرب الأول ثلاثـــة وأربعـــون إلا ســـبع

والفاضــــــل عنــــــده ســــــبعة وســــــبع يــــــضاف إلى الخمــــــسة والعــــــشرين التــــــي صــــــارت لغرمــــــاء 
  .اًيقتسمانها أسباعالمقرض, جميع ذلك اثنان وثلاثون وسبع 

ُقلت   . للمحال ثلاثة أسباعها وللغرماء ما بقي:ُ
  .فتحصل في شرط براءة المحيل خمسة أقوال: زرقونابن 
  .لا رجوع له على المحيل: اسم فيهاالقابن 

ْبن وهبورواية ا ِّمطـرفلا رجوع له إلا في الفلس والموت, ورواية :  فيهاَ  كعيـسى َُ
ه بالخيار, ُالماجـشون وقول ابن عن ابن القاسم أ  وهـي حمالـة , وأشـهب أن الـشرط باطـلِ

لا يطلب إلا في غيبة المحيـل أو عدمـه, وقـول مالـك وابـن القاسـم لا ينفعـه الـشرط إلا في 
  .ذي سلطان أو إلى القضاء

ُقلت ُالماجشونفتحصل إلخ, نقله عن ابن :  قوله:ُ ْبـن رشـد مـع مـا تقـدم لاِ  عـن ابـن ُ
ُالماجــشون لــة عــلى غــير أصــل ديــن حمالــة عنــد , ومثلــه نقــل ابــِ ن زرقــون كــلام البــاجي الحوا

ُالماجـشونجميع أصحابنا إلا ما قالـه ابـن  لـةِ لـة ; إلا مـا وقعـت بلفـظ الحوا  فلهـا حكـم الحوا
لـــة, وكـــذا نـــص عليـــه في  يوجـــب كـــون محـــل الأقـــوال الخمـــسة هـــو إذا لم يـــصرح بلفـــظ الحوا

بـن  فمحمـل أقـوال ا,ون في المحيـلالمقدمات في كتاب الحمالة خلاف ظاهر لفـظ ابـن زرقـ
ْرشـــد  الأربعـــة خـــلاف محمـــل أقـــوال ابـــن زرقـــون الخمـــسة فتأملـــه, وظـــاهر نقـــل ابـــن عبـــد ُ

الــــسلام أو نــــصه أن محمــــل الخــــلاف في ذلــــك كلــــه واحــــد وهــــو غــــير صــــحيح لمــــا بينــــاه مــــن 
ْبـــن رشـــدمناقـــضة نقـــل البـــاجي مـــع ا ُالماجـــشون عـــن ابـــن ُ  لمـــا نقـــل ابـــن زرقـــون عقـــب نقـــل ِ

ُالماجشونقول ابن الباجي    . ثم يختلف على قول الجماعة بمن يبدأ,ِ
َّدونـــةقـــال التونـــسي في الم ا مـــرة جعـــل ذلـــك حمالـــة يبـــدأ ممـــن عليـــه الـــدين, ومـــرة ً لفظـــ:َ

  .بالحميل, وفي سماع ابن القاسم بأيهما شاء



אא 

 

493

493

  :ويشترط كونها بما حل على ما حل
أقـــل أو أكثـــر  ه مـــا هـــوإنـــما لم يحـــل كمـــن أخـــذ في دينـــه قبـــل حلولـــه مـــن جنـــس: البـــاجي

 أو حــــــط عنــــــي الــــــضمان , لتعــــــذر تماثــــــل الــــــذمم فيدخلــــــه ضــــــع وتعجــــــل;وأجــــــود أو أردى
  ., ومثل هذا عند حلول الأجل جائزوأزيدك

 جـاز ; وأحال عليه مـن لـه عليـه مثلـه,اً لو استقرض مسلم له طعام:وفي ثاني سلمها
أقرأنهـــا خـــلاف ولـــو قبـــل حلولـــه فـــأورد بعـــض أهـــل درس شـــيخنا ابـــن عبـــد الـــسلام حـــين 

 ثــم بــلى لي يــسره, فــإن ,المــذهب في شرط حلــول المحــال بــه, فلــم يحــضره ولا غــيره جــواب
لة الحقيقية التـي هـي أصـل ديـن, وهـذه مجـاز  لأنهـا عـلى غـير ;شرط الحلول إنما هو في الحوا

لــة إن أحالــك مكاتبــك عــلى مــن لا ديــن لــه  أصــل ديــن, وهــي حمالــة ويؤيــده قولهــا في الحوا
لة بها على أصل دين, لأنها حمالة, ولا تجوز حمالة بكتابة;قبله لم يجز   . وتجوز الحوا

, سَـــــحنونقـــــولا ابـــــن القاســـــم وغـــــيره فيهـــــا, وصـــــوبه وفي شرطهـــــا بحلولهـــــا كالـــــدين 
واللخمــي والــصقلي, واحــتج الغــير بأنهــا ليــست بــدين ثابــت, فهــي كتعجيــل عتــق مكاتــب 

 يكــــن قبلــــه إلا مــــا أدى, فــــابن بــــدنانير قبــــل حلهــــا عــــلى دراهــــم معجلــــة أو مؤجلــــة, كــــأن لم
القاسم بكراهة ملك بيع الكتابة من أجنبي بشيء مؤجل, فجعلها مـع الأجنبـي كالـدين, 
ورده التونــسي وعبــد الحــق والــصقلي واللخمــي, بــأن هــذه معاملــة بــين الــسيد والأجنبــي, 

  .وفي مسألة النزاع معاملة بين السيد ومكاتبه
لتـه عـلى أجنبـي لا شـبهة للـسيد في مالـه,  عذر ابـن القاسـم عـن هـذا أن :المازري حوا

ء الأجنبي الكتابـة بعـض  ُشـيوخفأشبه ذلك شرا  عبـد الحـق إن لم تحـل الكتابـة عـلى وجـه لا ُ
 وأحــال ســيده بــشرط تعجيــل العتــق أو بــشرط عدمــه لم يختلــف فــيهما, ,تجــوز بــين أجنبيــين
 وعنـــد غـــيره يحكـــم , يريـــد مـــا لم يفـــت بـــالأداء;يفـــسخ:  القاســـم فقـــال ابـــن,وإن لم يـــشترطا

 تقـدم الخـلاف في تحويــل الكتابـة عـلى وجـه لا تجــوز :بتعجيـل العتـق لمـا ذكـره المــازري قـال
 فإن كان الغير ممـن يمنـع عـدم شرطـه تعجيـل ,بين الأجنبيين مع عدم شرط تعجيل العتق

 فقـــــال ابـــــن , وإن لم يـــــشترط, لا يختلفـــــان أو بـــــشرط عدمـــــه لم يختلـــــف فيهـــــا: فقولـــــه,العتـــــق
  . ما لم يفت إذا شرطا تأخير العتق صحيح: يريد;يفسخ :القاسم

ُقلت  لأن القـول بجـوازه مـع ;اً الأظهر أنهما لا يختلفان مع شرط تأخير العتق مطلقـ:ُ
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  . إنما هو إذا كان ذلك بين السيد وبين مكاتبه لا بينه وبين الأجنبي;تأخيره
ز إلا ببـت العتـق في  لم يجـ; إن أحالك مكاتبك بكتابتـه عـلى مكاتـب لـه بقـدرها:وفيها

  .اً كان له رق;الأعلى, فإن عجز الأسفل
 وإن لم يحمــل الكتابــة إلا عــلى شرط تعجيــل العتــق ممــا لا تجــوز الحمالــة :يريــد: الــصقلي

  .بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق
 لأن الحكـــــم ;لا معنـــــى لـــــشرط تعجيـــــل العتـــــق ممـــــا لا تجـــــوز الحمالـــــة: المـــــازري قـــــالوا

 وأخــذ عوضـــها , عــوض مالــه عــلى مكاتبـــه, فــإذا بــاع منــه نجومــه لأن الــسيد أخــذ;يوجبــه
  .اًصار حر

لــة موجــب:  عــن بعــض الفقهــاءالــصقلي  لتعجيــل العتــق وهــو ;القيــاس أن لفــظ الحوا
ا عـــن شرط تعجيـــل العتـــق بـــما تقريـــره أن ًغـــير قـــول ابـــن القاســـم, وأجـــاز المـــازري اعتـــذار

لــة  وهــو الــدين الثابــت في ,قــق ثبوتــه إنــما أوجبــت بــراءة المحيــل حيــث كونهــا عــلى تح;الحوا
الذمـــة والمحـــال عليـــه هنـــا لـــيس كـــذلك لاحـــتمال عجـــز الأســـفل بـــما يحـــصل نفـــس المحـــال 

لـــة الـــبراءة التـــي هـــي موجبـــة للعتـــق, فـــافتقر إلى شرطهـــا ;عليـــه  لـــضعف إيجـــاب هـــذه الحوا
  .بالعتق, ويشترط تماثل صنف الدينين

زًمطلقـوفي شرط تفاوتهما في الصفة والقدر   كـون المحـال عليـه أقـل أو أدنـى ا, وجـوا
قــول المقــدمات شرطهــا تماثلهــا في القــدر والــصفة لا أقــل ولا أكثــر, ولا أدنــى ولا أفــضل, 

 شرطهـا سـتة كونهـا عـلى ديـن, واتحـاد جـنس :ونص القاضي مـع المـازري والمتيطـي, وقـال
ل بـه,  واتحـاد قـدريهما وصـفتهما, وكـون المحـال عليـه أقـل أو أدنـى, وحلـول المحـا,الدينين

ولا بغير المحيل المحال بفلـس المحـال عليـه, وكـونهما بمحـض للمحـال عليـه, ولـو جهـل 
 أن يكونــا همــا :يــسره عــسره, وزاد ابــن فتــوح, وإقــراره بالــدين, وقــول ابــن الحاجــب منهــا

ـه إنــما أراد  متجانـسين لا يفتقـر إلى الرضــا لـو أعطيـه فيجــوز بـالأعلى عـلى الأدنــى يتعقـب بأ
 أجـود هـو مـا أراد وإن ,ا عن قـربً إلى الرضا لو أعطيه المماثل كان تكراربمدلول لا يفتقر

 حــلا ولــو ,يجــز لم عرضــان وهمــا :وقــال الجــودة, أو الــصنف في اختلفــا إن :محمــد وقــول هــو,
 دراهــم, عــلى بــدنانير يجــوز لا هباتهــا وفي :المقــدمات قــول نحــو الافــتراق قبــل يقــبض أن إلا
  .حلا ولو
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  .المجلس وطول الثلاثة افتراق قبل يقبضه أن إلا :محمد عن الصقلي
  .اًمطلق السلم طعامي في ومنعها ,كالعرضين القرض اًطعام :وفيها

  .فيها :القاسمابن 
 التوليـــة, تـــشبه فيجـــوز ;أمـــوالهما رؤوس تتـــيقن أن إلا حـــلا ولـــو أشـــهب عـــن :الـــصقلي

لة جازت ;اًقرض الطعامين أحد كان إن :حبيب ابن وعن  قالـه يحـل, لم مـا عـلى حـل بـما الحوا
  .حلولهما بشرط القاسم ابن أن إلا وأصحابه مالك

  .أصوب وقولهم :الصقلي
ْبــن رشــدا  الــدين في فنزلتــه ;أحالــه مــن فنزلــه ,بــه أحيــل الــذي الــدين في المحــال وينــزل :ُ
  .غيره من به يبيعه أو عليه المحال من به يأخذ أن :يريد ;فيها به أحيل الذي

ُقلت   .اًطعام الطعام ثمن من الاقتضاء في فيه ما وتقدم الث,الث سلمها قول هو :ُ
لــة بخــلاف اًغــرر كــان وإلا المــدين, ذمــة حــال علــم الــدين بيــع شرط :المــازري  ;الحوا

  .الغرر فيها فاغتفر معروف, لأنها
ُقلت لة مالك أجاز :اللخمي قول ونحوه :ُ   .عليه المحال ذمة جهل مع الحوا
لـة :نصه ما الصقلي وقال ء رخـصة, أجيـزت بـدين ديـن بيـع الحوا  يجـوز لا الـدين وشرا

  .عدمه من الغريم ملؤ يعرف حتى
ُقلـت لـة أن الكــلام هــذا ولازم :ُ  عدمــه, مــن الغـريم مــلأ يعــرف مـن يعنــي تجــوز لا الحوا

  .فتأمله واللخمي, المازري نقل خلاف وهو
لة بعد عليه المحال فلس وحدوث   .اًنقض فيها يوجب لا لغو الحوا
 المحيـل عـلى رجـع فلـس إن المحيـل عـلى عليه المحال شرط إن غيرةالم سَحنون وسمع

ه الباجي ونقله شرطه, فله   .المذهب كأ
ْرشد بنا وقال   .اًخلاف فيه أعلم لا صحيح, هذا :ُ
ُقلت ه ;نظر وفيه :ُ لـة عقـد لأصـل منـاقض شرط لأ  الـشرط في المـذهب وأصـل ,الحوا
ـــه للعقـــد المنـــاقض  لا أن عـــلى كـــالبيع العقـــد ويـــصح ,الـــشرط يـــسقط بعـــضها وفي مفـــسد, أ
  .فتأمله .جائحة

  .تفصيل فيه فلسه تقدم وظهور
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 يغــرك لم ولــو ,المحيــل طلــب فلــك ;فلــس أو بغريمــه يعلمــه عــدم مــن غــرك لــو :وفيهــا
لــــة كانــــت  ;فقــــره المحيــــل وعلــــم ليــــسر, اًظــــاهر كــــان إن بلفــــظ اللخمــــي ونقلهــــا لازمــــة, حوا

  .عليه الرجوع فللطالب
ــــه :مالــــك قــــال ــــه ;الرجــــوع لــــه أن وأرى غــــره لأ لــــة قبــــل مــــا بفقــــره علــــم لــــو لأ  .الحوا
 أو دلـــسه, هــل يفقــره, عــالم والمحيــل عليــه المحــال كــون في المحــال شــك لــو انظــر .المــازري
 تــدليس, المــلأ ظــاهر وهــو بفقــره, المحيــل وعلــم فقــره, عــلى دخــول شــكه مــع الإحالــة قبولــه

  .اًشاك كان ولو ,ًمقالا له أن المذهب أصل على والأظهر
ُقلـــت  هـــذا :ثالثهـــا ا,ًمطلقـــ المحيـــل أعلمـــه إن أو ا,ًمطلقـــ فقـــره بظهـــور رجوعـــه ففـــي :ُ
  .المذهب عن ونقله وظاهرها, اللخمي مع المازري الملأ, ظاهر عليه والمحال

  .اًغار المحيل كون جعل إن :الباجي
ــــه ظــــن إن :ومعنــــاه ;أحلــــف اتهــــم إن :مالــــك قــــال  التونــــسي وتعقــــب بــــذلك, يــــرضى أ
 لا عــديم وهــو مــلاؤه, ظــن ممــن لأجــل بــثمن ســلعة بــاع مــن :المــساقاة في بقولهــا لهــاقو وغــيره
  .مقال

لـــة أن الفـــرق :الـــصقلي قـــال ء للرخـــصة أجيـــزت بـــدين ديـــن الحوا  يجـــوز لا الـــدين وشرا
ــــه ;عدمــــه مــــن الغــــريم مــــلأ يعــــرف حتــــى ء لأ  كوجــــود معيبــــة ذمتــــه بوجــــود ذمتــــه في لمــــا شرا
ء يقصد لم السلعة باع والذي ,معيبة السلعة   .ذمته في ما شرا

ُقلت  ,ًشـيئا معاوضـته في غرضـه بحصول أو ,بربح المعاوضة نفع للبائع بأن ويفرق :ُ
 بفقــر البــائع لعلــم مظنــة كــان المكايــسة عــلى كــان لمــا المبيــع وبــأن لــه, نفــع لا والمحــال بغــيره,

 يــلالمح إعــلام فيتــضررو معاملتــه عــدم يوجــب نفــسه بفقــر المــشتري إعــلام وبــأن المــشتري,
  .بيعه على لقدرته يضره لا المحال بفقر

ُشــيوخ بعــض  لأن ;الــسلع كعيــوب يجعلــوه ولم يغــر لا أو يغــر أن بــين فرقــوا الحــق عبــد ُ
لة فيه, البائع على يغلظ مكايسة البيع   .يغر حتى فيه المحيل على يسهل معروف والحوا

 المحـال وفلس ,العوض نفس في عيب السلعة عيب :أوجه ثلاثة من الفرق :الباجي
لــة :الثــاني العــوض, محــل في عيــب عليــه  وعليــه علــم, بــما إلا يرجــع فــلا ;الــبراءة كعيــب الحوا
 القاسـم ابـن عـن ليحيـى مـا وعـلى مالـك, قـول ظـاهر عـلى بفلـسه علـم مـا المحيـل حلفـه يجب
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 كــــالعيوب خفــــي الذمــــة عيــــب أن المحــــال ذلــــك يــــدعي أن إلا عليــــه يمــــين لا الــــبراءة بيــــع في
  .الباطنة كغير صار المحيل هعلم فإن الباطنة,

ُقلت   .المازري فرق وبه :ُ
كــر لــو انظــر :التونــسي  التفــريط لــولا ?عيــب بــه البينــة عــدم هــل الــدين عليــه المحــال أ

ــ كــان ولــو وإقــراره حــضوره, بعــد عليــه الإشــهاد تــرك في للمحــال  إنكــاره حــضر فلــما ا,ًغائب
  .حجة للمحال كان

ــه ;الحجــة لــه أن بينــةب الــديون غالــب كــان إن الــصواب :المــازري  تركــت إنــما :يقــول لأ
 صــحة في المحيــل في وقولــه ,المحــال يــصدق لم وإن صــحيح, الغائــب في وقولــه بالبينــة, ثقــة

 منـه, بقبـضها أمـره ربهـا أن زعـم لمـن وديعـة دفـع فـيمن الخـلاف عـلى جـرى صـدقه فـإن دينه,
كــــر المــــودع وصــــدقه  لا أو إياهــــا, هلغرمــــ بهــــا قابــــضها عــــلى يرجــــع هــــل لــــه فغرمهــــا ربهــــا وأ
لــة لــزوم ففــي فاســتحق, عبــد, ثمــن عــلى أحيــل ومــن ?إيــاه لتــصديقه  بــما المبتــاع فيرجــع الحوا

 وأشـهب فيهـا, القاسـم ابـن قـول قبـضه إن المحـال عـلى بـه فيرجـع ونقـضها بائعهـا, على غرم
  .مالك أصحاب عن ونقله محمد مع

 أو عــين وهــو وباعــه الثمنبــ يحــل لم ولــو :ًقــائلا بيــع أو معــروف أنهــا عــلى بنــاء :اللخمــي
 الــدين مــشتري لكــان ;العبــد مــشتري مــن الثــوب ثمــن قــبض قبــل العــين اســتحق ثــم ,ثــوب

 أحــق المحــال لكــان ;مثلــه عليــه لــه مــن الثــوب عــلى أحــال ولــو ,القــولين عــلى أحــق والثــوب
 يكــون ولا الثــوب, بقيمــة بائعــه عــلى العبــد مــشتري ويرجــع القاســم, ابــن قــول عــلى بــالثوب
  .فرده عيبا به العبد مشتري وجد إن الجواب وكذا أشهب, قول على به أحق

ُقلت َأصبغ سمع :ُ ْ   .الاستحقاق في كقوله العيب في القاسم ابن َ
ْبن رشدا  يـدفع لا :قولـه عـلى أشـهب قـول فيـه يـدخل بيـع نقـض بالعيـب الـرد أن عـلى :ُ
 ورجــع لــه ضىمــ :قولــه عــلى عنــده فــات وإن منــه, اســترده لــه دفعــه كــان وإن للمحــال, الــثمن

 منــه, أخــذه لــه يكــن لم ;لــه دفعــه وإن لــه, دفعــه يلزمــه لا :وقيــل البــائع, عــلى بــالثمن المــشتري
ـه كـشف العيـب لأن ;البـائع عـلى رجـع شـاء وإن يـده, مـن فـات وإن البـائع, عـلى به ورجع  أ
ه وعلى يملكه, لا بما أحاله  وكـذا ,اًواحـدً قولا الثمن المحال إلى يدفع أن يلزمه بيع ابتداء أ
  :الأقوال الأربعة هذه على بعيب رد أو استحق ثم ,العبد ثمن أعطا إن
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 البـــائع عـــلى بـــه ويرجـــع ,للمعطـــي يدفعـــه أن المبتـــاع ويلـــزم ,فـــوت العطيـــة أن: أحـــدها
 في الـرواة بعـض قـول وهـو بـه, لـه وأقر وبينه, بينه جمع إن َّدنيةالم في القاسم ابن قاله المعطي
 دفــــع يلزمهـــا فيطلقهــــا البنـــاء, قبــــل الـــزوج عــــلى صـــداقها :المــــرأة بـــةه في منهــــا الثـــاني النكـــاح
  .ةالمرأ على بنصفه ورجع جميعه,

  .بالقبض إلا يفوت لا: والثاني
  .أخذه له كان يفوته لم فإن قبضه, بعد بالاستهلاك إلا يفوت لا :والثالث
بـــع ـــه كـــشف العيـــب لأن ;بحـــال تـــصح لا العطيـــة أن: والرا  وإن يملـــك, لم مـــا أعطـــى أ

 عــن محمــد حكــاه المعطــي عــلى البــائع ورجــع البــائع, عــلى المبتــاع رجــع واســتهلكه دفعــه كــان
ــه البنـاء قبـل فيطلقهــا إيـاه, قبـضها بعــد بـصداقها المـرأة صــدقة في القاسـم ابـن  عليهــا يرجـع أ

 ;ًعــديما الواهــب كــان إن :خــامس المــسألة وفي المعطــي, عــلى هــي وترجــع الــصداق, بنــصف
 الواهـب, بـه ويتبـع لـه, للموهـوب دفعه لزمه ;اًملي كان وإن يدفعه, لم إن حبسه فللمشتري

َّدونةالم في القاسم ابن قاله  الخـلاف هـذا يكـون أن النظـر ومقتـضى صـداقها, تهـب المـرأة في :َ
ـه عـلى بالعيـب الرد في  للزوجـة المهـر كـل وجـوب عـلى البنـاء قبـل الطـلاق في أو مبتـدأ, بيـع أ

 في ولا ,بيــع نقــض أن عــلى بالعيــب الــرد في ولا ,الاســتحقاق في العطيــة تجــوز لا وأن بالعقــد
ــه عــلى الطــلاق  في القاســم ابــن جــواب فيــأتي الــصداق, نــصف إلا بالعقــد للزوجــة يجــب لا أ

ه على البناء قبل صداقها الزوجة هبة  بعـض وجـواب المهـر, نـصف إلا بالعقـد لهـا يجـب لا أ
  .جميعه وجوب على الرواة

َصـبغَفلأ ;رد أو اسـتحق ثـم ,ثمنـه بـصدقة العبـد بـائع أشـهد لو :الباجي  عـن زيـد وأبي ْ
ه :َّالعتبية في القاسم ابن  بـشيء, عليـه يرجـع لم عنـده فـات الـثمن, عليـه المتـصدق قبض إن أ

 المعطـي بيـد يفـت لم ولـو بـه, وتـصدق المتـصدق, قبـضه لـو كـما ,البـائع عـلى المـشتري ويرجع
  .للمعطي شيء ولا المشتري, منه أخذه

 بمجــــرد فوتـــه ســـماعها في إنــــما وهـــم وهـــو النــــوادر, في َّالـــشيخ نقلهـــا كــــذا :زرقـــون نابـــ
لــة أن المحيــل ادعــى ولــو القــبض,  ففــي المحــال, وأكذبــه القــبض عــلى للمحــال توكيــل الحوا
لــة كونهــا  أو للمحيــل يتــصرف ممــن المحــال ككــون وكالــة كونهــا عــلى الــدليل يقــوم حتــى حوا
 لالمحـا يكـون أو ,ذلـك مثـل في يتوكـل ممـن وهـذا قـاضي,الت عـلى التوكيل المحيل عادة كون
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  .بالعكس أو ذلك مثل يشبه لا ممن
ُالماجشون ابن عن اللخمي نقل  :المحيـل قـال إن :َّالعتبيـة في القاسـم ابن عن وأخذه ,ِ
 المقتـــضي بـــه أحلتنـــي عليـــك, ادينـًــ لي كـــان قبـــضته مـــا المحـــال :وقـــال قبـــضت, مـــا أقرضـــتك

ــــه ;القـــابض قــــول يقبـــل أن أحـــري ههــــذ اللخمـــي ســــلف وهـــي غـــارم,  يكــــون أن أحـــرى لأ
ـه أقر ما الأولى وفي لنفسه, ليقبضها أحاله  بيـنهما هـل ينظـر أن وأرى لنفـسه, قبـضها جعـل أ
  .?معاملة بينهما وهل ,لا أو أسلفه يشبه ما

لـــة يـــشبه المحيـــل قـــول لأن ;نظـــر شـــيخنا تخـــريج في :المـــازري ـــه ;ديـــن عـــلى الحوا  لمـــا لأ
لــة فــصارت عليــه, كــدين صــار فهيــسل أن التــزم  مــن والمــسلمة باتفــاقهما, ديــن عــلى هنــا الحوا
 هـي بـل :الـدافع وقال عليه, لي كانت دينار مائة فلان من قبضت :قال من وهو آخر, أصل
  .قولان القابض, أو الدافع قول القول كون في لك مني سلف

ُقلت  بـل ;بـإقرار فليس يلالإ إحالته أما :لفظ وفي يحيى, سماعه هو القاسم ابن قول :ُ
  .أجر له كان إن تقاضيه أجر وللقابض سلف, بذلك هو

ْبـــن رشـــدا  بـــما اًمعـــ أتيـــا وإن ا,ًاتفاقـــ قولـــه فـــالقول ;الآخـــر دون أحـــدهما قـــول أشـــبه إن :ُ
 ابــــــن وقــــــول المحيــــــل, قــــــول القــــــول وأشــــــهب, القاســــــم ابــــــن فقــــــول ,يــــــشبه لا بــــــما أو يــــــشبه

ُالماجـــشون  أمـــر فـــيمن المـــديان كتـــاب في كقولهـــا القاســـم نابـــ وقـــول ,المحـــال قـــول القـــول :ِ
 عــلي لكــل يكــن لم :المــأمور ويقــول ,عليــك لي كانــت :مــرالآ فيقــول لفــلان مــال بــدفع ًرجــلا
  .المأمور قول القول أن شيء

ُالماجشون ابن وقال ـه ;بـه أقـر ممـا بـأكثر أحـد يؤخذ لا :أشهب قول معروف على : ِ  لأ
 :وقولـــــه المـــــسألة, هـــــذه في القاســـــم ابـــــن وقـــــول قولـــــه, خـــــلاف حقـــــي, إلا أقـــــبض لم :يقـــــول

ــه زعــم إنــما الأجــرة, يــدع لم إذ ;نظــر مثلــه أجــر للقــابض  قــال إذا وكــذا حقــه, لنفــسه قــبض أ
 لــه وكــان حبيــب, ابــن حكــاه مــا عــلى قولــه قبــل التقــاضي مؤنــة لتكفينــي أحلتــك إنــما :المحيــل
  .بأجر هذا مثل في يعمل ممن وهو أجر, له شيء كان إن أجره

 وقــــال مــــال, غــــير عــــلى أحلتنــــي عليــــه, المحــــال مــــوت بعــــد :المحــــال قــــال إن :مــــياللخ
ه يثبت حتى ثابت حول فهو مال, على بل :المحيل   .مال غير على أ
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  ]كتاب الحمالة[
التزام دين لا يسقطه أو طلب من هـو عليـه لمـن هـو لـه, وقـول ابـن الحاجـب : الحمالة
 لأن شغل ذمـة أخـرى, إنـما هـو ; يتناولهاالضمان شغل ذمة أخرى بالحق لا: ًتابعا للقاضي

 لأنهــــا مكتــــسبة, والــــشغل حكــــم غــــير مكتــــسب ينــــشأ عــــن مكتــــسب ;لازم لهــــا, لا نفــــسها
  .)1(كالملك مع البيع فتأمله

 إنـما هـو مجـاز لا حقيقـة يـرد ;اًإطلاق الحمالة على الطلب عرف: وقول ابن عبد السلام
َّدونـــةبمنعـــه لظـــاهر إطلاقـــات الم قـــدمين والـــرواة, ونـــصوصها مـــع غيرهـــا  والأمهـــات والمتَ

                                     
ـه إذا ; شـغل الذمـة هـو الالتـزام المـذكور:ما أراد بعـضهم أن يقـولليس فيه اعتراض ك: َّالرصاع قال )1(  لأ

 وهـذا شـأن المـرادفين وهـذه , وإذا ثبـت الالتـزام ثبـت شـغل الذمـة, فقد ثبت الالتزام,وقع شغل الذمة
ـــتج لــه الملازمـــة بــين أمـــرين;مغالطــة أو غلـــط  لجـــواز ; وذلــك لا يـــدل عــلى تـــرادفهما, لأن مــا ذكـــره إنــما أ
ا مـــــع ً دل عـــــلى اخـــــتلافهما قطعـــــ: َّالـــــشيخ ودليـــــل ,ا كالإنـــــسان والنـــــاطقًقهما قطعـــــاخـــــتلاف مـــــصدو

 ولا شيء مــن , الحمالــة فيهــا اكتــساب: فيقــال,تلازمهــما, واســتدل عــلى ذلــك بقيــاس مــن الــشكل الثــاني
 أمــا الــصغرى فظــاهرة; لأن الالتــزام , وهــو المــدعى, فــلا شيء مــن الحمالــة بــشغل;الــشغل فيــه اكتــساب

ــه مــن فعلــه,لــفمــن فعــل المك  , كالملــك مــع البيــع; وبيــان الكــبرى أن الــشغل إنــما حــصل مــن ســببه لا أ
  .واالله سبحانه أعلم

ا إنـــما هـــو مجـــاز لا حقيقـــة يـــرد بمنعـــه لظـــاهر ً إطـــلاق الحمالـــة عـــلى الطلـــب عرفـــ: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام:قـــال
َّدونةإطلاقات الم  ظـاهر في كونهـا تعمـير ;)ام ديـنالتـز (:َّالـشيخ وقـول , والأمهـات والمتقـدمين والـرواةَ
  . وهو جنس عام,ذمة الملتزم

لة كما تقدم;)لا يسقطه: (قوله   . أخرج به الحوا
لة فيه بحث:أن يقال: :يرد عليه ): فإن قلت(  ,الإدخـال  لأن الإخراج إنما هـو بعـد تقـرر; إخراج الحوا

لة طرح لدين كما تقدم والطرح غيره   . والحوا
ُقلت  والتـزام طـرح الطـرح مـن المحيـل والالتـزام مـن المحـال , إن فيهـا طـرح:ولا يقـال , لا يخلـو مـن بحـث:ُ

ــه لا يــشترط رضــاه;عليــه مــه عــلى المعــروف فتأملــه قولــه, لأ إلــخ مجــرور معطــوف ) أو طلــب: ( ولا التزا
  .على التزام دين يدخل في ذلك الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب

  .  للوجهًو طلب, وقد صيرت الطلب قسيما أ:: وهو قد قال ?كيف يدخلان): فإن قلت(
ُقلــت ــضا:ُ  والطلــب المــذكور في الحــد هــو أعــم طلــب لا خــصوص طلــب, وقــد ,ً حمالــة الوجــه فيهــا الطلــب أ

 فــإن الغــريم يطلبــه بالمــال بخــلاف ,فرقــوا بــين حمالــة الوجــه وحمالــة الطلــب في الوجــه إذا لم يقــع تحــضيره
  . واالله سبحانه أعلم, فإنه ليس من المال في شيء,حمالة الطلب
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من تكفل عـن صـبي بحـق قـضى بـه : بصحتها دون رضى المتحمل عنه واضحة منها قولها
  . فله أن يرجع به في مال الصبي;عليه فوداه عنه بغير إذن وليه

 ;لا تلـزم الحمالـة الـذي عليـه الحـق إلا بـأمره: المتيطي وابن فتـوح مـن العلـماء مـن قـال
  .ن الموثقين تحمل عن فلان بإذنه بأمرهولذا كتب كثير م

ًا بغـــير أمـــره جــاز إن فعلـــه رفقـــا بـــالمطلوب, مـــن أدى عـــن رجــل دينـًــ: في المــديان منهـــا
أحــــد وارث لعــــداوة بيــــنهما منــــع مــــن ذلــــك, وكــــذلك إن  وإن أراد الــــضرر بطلبــــه فاعتاقــــه

ن ضرر  لم يجــز البيــع, ورد إن علــم بهــذا, ولــو ثبــت قــصد مــشتري الــدي;ا عليــهاشــترى دينـًـ
المدين والبائع جاهل بذلك, ففي فسخ البيع ومضيه, ويبتاع على مشتريه نقلا عبـد الحـق 

ا بالقيـاس عـلى قـصد الـسلف النفـع بالـسلف دون قابـضه, وبيـع ًعن بعض القرويين محتجـ
وأشـــار بـــالجواب لـــه بإمكـــان زوال ,  وغـــيره مـــع الـــصقلي,مـــن تلزمـــه الحجـــة ممـــن لا تلزمـــه

 وقــول ابــن , مــشتريه دون إعــذار البــائع بفــتح بيعــه يغــدره بالجهــلالمنــع بيعــه عــلى ...موســة
ــه دفعــه محتــسب  فــالقول قــول البــائع إلا بقرينــة هــو مقتــضى ;اًالحاجــب صــح لــو تنازعــا عــلى أ

فقــت الزوجــة عــلى زوجهــا, وهــو مــلي أو معــدم, فلهــا اتباعــه إلا :قــول نكاحهــا الثــاني  إن أ
 ونحـــوه في تـــضمين الـــصناع, ,عـــلى أجنبـــيأن يـــرى أن ذلـــك بمعنـــى الـــصلة, وكـــذا المنفـــق 

  .والضمان بجعل لا يجوز بمال
  .أجمع العلماء على ذلك: ابن العطار
 ليتحمــل لــه بــثمن مــا باعــه لأجــل بطلــت الحمالــة ;اًمــن جعــل لرجــل دينــار: اللخمــي

والجعل لا البيع; لأن المشتري لا مدخل له فيما فعلاه, ولـو كـان الجعـل مـن المـشتري ولا 
ـــه غـــره حتـــى أخـــرج ســـلعته; صـــح البيـــع ولزمـــت الحمالـــةعلـــم للبـــائع  ولـــو علـــم البـــائع , لأ

 إن لم يكـــن للبـــائع في ذلـــك :ًذلـــك ففـــي ســـقوطه الحمالـــة قـــولا لابـــن القاســـم ومحمـــد قـــائلا
  .سبب

 ,وعلى الأول يخـير في إمـضاء البيـع دون حمالـة, وفـسخه ولـو جهـلا حرمتـه: اللخمي
َصـــبغَفلأ  محمـــد يلـــزم الحمالـــة إن لم يكـــن للبـــائع في ذلـــك  لا شيء عـــلى الحميـــل, وعـــلى قـــولْ

سبب, ويختلف على هذا إن باع سلعة من رجل على أن يـزن عنـه فـلان ثمنهـا, فجعـل مـن 
ـــه ;ا بـــالثمن إن علـــم ذلـــكً فـــلا يجـــوز عـــلى قـــول ابـــن القاســـم أن يطلـــب فلانـــ;المـــشتري  لأ
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د يمـضي البيـع سبب بزيادة, وله أخذ سلعته إن عجز المشتري عن ثمنها, وعـلى قـول محمـ
  .ا الثمنًويلزم فلان
ُقلت والأول أحسن, ولمحمد عن مالك وابن القاسم : ويسقط الفعل, قال:  يريد:ُ

 وأتحمـل لـك بباقيـه لأجـل , ضـع مـن دينـك عـلي فـلان:وأشهب وغـيرهم مـن قـال لرجـل
, وروى عنــه أشــهب جــوازه وكراهتــه, وقــال ًآخــر, لا بــأس بــه; لأن لــه أخــذه بحقــه حــالا

 أو ًخذ هذه العشرة دنانير وأعطني بما لي عليـك حمـيلا: لا بأس أن يقول: َّلعتبيةامالك في 
ــ ا غــير ًأتحمــل لــك عــلى أن تعطــي فلانــ: لا يجــوز, ولــو قــال: ا, وعــلى أحــد أقــوال مالــكرهنً

من لـه عـلى رجـل عـشرة دنـانير لأجـل, فأسـقط : ا لم يجز, ولمحمد عن أشهبًالغريم دينار
  ., فلا بأس بهًا أو حميلا أن يعطيه بالباقي رهنًعنه قبل الأجل دينارين على

  .لا يجوز: وقال ابن القاسم
لأن أخذه الحميل خوف عسر الغريم عند الأجل فيجب تـأخيره, فأخـذه : اللخمي

ا ســلعتيهما في صــفقة ًالحميــل بــما وضــع مثــل ضــع وتعجــل في البيــوع الفاســدة منهــا إن باعــ
ــه  ابتــاع معــه الحميــل عــلى أن يتحمــل لــه المعــدم ابــن عــلى أن أحــدهما بــالآخر حميــل لم تجــزؤ أ

 ولــو كــان كانــت الــسلفة بيــنهما وبــدعاها عــلى أن ,ا مــن ابــن القاســم وأشــهبًالكاتــب اتفاقــ
أحــدهما بــالآخر حميــل, ففــي جــوازه قــولان, وهــذا عــلى أن تحمــل لــه بــما دفــع لــشريكه مــن 

لــصاحبه, لجــاز إن الـثمن, ولــو بـاع رجــل مـن رجلــين ســلعة عـلى أن كــل واحـد مــنهما حميـل 
  .استوت شركتهما
وقـــــد أجـــــاز ابـــــن القاســـــم الـــــسلم أجلـــــين عـــــلى أن كـــــل واحـــــد مـــــنهما حميـــــل : الـــــصقلي

لأنهــما حمــيلان في الملــك, وفي جمــع الــسلعتين إنــما تقــع الحمالــة عــلى الاســتحقاق,  ;بــصاحبه
  .وقد يستحق مبيع أحدهما دون الآخر

فين فباعاهمـــا عـــلى أن أحــــدهما ولـــو كانـــت الــــسلعة أو الـــسلعتان بيـــنهما نــــص: الـــصقلي
 إن وكــل أحــد الــشريكين في سَــحنونحميــل بــالآخر جــاز; لأن الــثمن بيــنهما, ولحبيــب عــن 

 فــشرط المــشتري عــلى البــائع أن يــضمن لــه حــظ شريكــه لم يجــز, ,ســلعة شريكــه عــلى بيعهــا
ه زاده في ثمن حظه لضمانه   .وكأ

ُقلت   . وكقولها في السلم قولها في مسألة الستة حملاء:ُ
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  .لو اشتريا سلعة بينهما على السواء جاز للعمل: قال ابن الحاجب
ُقلــت  ولأن اســتواءهما في المبيــع وثمنــه يوجــب ســتة بمجمــوعهما, بــشخص واحــد, :ُ

واخـــتلافهما في أحـــدهما يوجـــب تعـــددها المقتـــضي للـــضمان في الجعـــل, وفي منعـــه بـــالقرض 
ْبي زمنـَينالهنـدي وابـن أا وجوازه كالبيع نقلا ابن فتوح والمتيطـي عـن ابـن ًمطلق َ إن : ً قـائلاَ

ه بعضهم لابن العطار, لا بقيد التـساوي ًا والآخر موسرًكان أحدهما معسر ا لم يجز, وعزا
  .ًفي الملا, وعزا الأول لابن الفخار, وتصح بما مات, ولو عديما

  ]باب المتحمل له[
  .)1(من ثبت حقه على المتحمل عنه, ولو جهل: المتحمل له
  .ن ضمن دين ميت لزمه ما طرأ عليه من دين غريم لم يعلم به الحميلالمازري م

  ]باب في الحميل[
  .من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها, ولو تكفلت بزوجها: الباجي
  .عطيتها زوجها جميع مالها جائز, وكذا كفالتها عنه:  قال مالك:ففيها

  .يريد بإذنه: الباجي
ه أك: وفيها   .)2(رهها في كفالتها عنه فعليها البينةإن ادعت أ

 لزمهــا إلا أن يعلــم رب ; إن ثبــت ذلــك وتكلفــت بــه لأجنبــي:اللخمــي عــن أشــهب
                                     

 مـــن ثبـــت حقـــه عـــلى : ( ولـــو جهـــل قولـــه, مـــن ثبـــت حقـــه عـــلى المتحمـــل عنـــه::قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(
 ولـو كـان :معنـاه) ولـو جهـل: (أخـرج بالقيـد مـن ثبـت حقـه عـلى غـير المتحمـل عنـه قولـه) المتحمل عنـه
 وكونـه جهـل قـدر ,ر مـن الـدينا عـلى ميـت لـزم المتحمـل مـا ظهـ إن تحمـل دينـً: ولـذا قـالوا;ًالحق مجهولا

   ولو جهل غاية معطوف على مقدر حال, وقد تقدم نظيره : وقوله,المتحمل به غير مانع من الحمالة
  . واالله أعلم,اًمرار

مــن لا حجــر عليــه خــرج مــن ذلــك ضــمان العبــد والمكاتــب وأم الولــد : قــال البــاجي: قــال: َّالرصــاع قــال )2(
  . ثلثها وغير ذلكوالصبي والسفيه والزوجة بأكثر من

  . وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من عدم الحجر,الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط): فإن قلت(
ُقلت   . واالله أعلم, يحمل كلام الباجي على غير ذلك:ُ
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لم أعلــم حلــف إن اتهــم بــالعلم كالقريــب الجــدار, فــإن نكــل : الحــق, وإن لم تقــم بينــة, وقــال
ه علم وبرئت, وكفالتهما لغيره ينظر, فإن قامت بينـة بإسـاءته لهـا وقهـر ه وتحملـه حلفت أ

ه إن لم يعلـم  عليها بما لا يحل حلفـت وبرئـت, فألزمهـا الكفالـة للأجنبـي, وإن ثبـت الإكـرا
  .إلا أن تكون كفالتها بعد البيع ولم ينقص ماله عن يوم الحمالة  لأنها غرته;ذلك

ـه لا مـال عليهـا بحجتـه : َعبـد الحكـمابن  ولزوجهـا منعهـا مـن الكفالـة بالوجـه عـلى أ
نهــا, وتخــرج للخــصومة, وفي كفالتهــا لمــوسر بأزيــد مــن ثلثهــا قــولا ابــن بحبــسها, فيمنــع م

ُالماجشون   . وابن القاسمِ
  .الأول أشبه: اللخمي
لا يجــوز لعبــد أو مكاتــب أو مــدبر أو أم ولــد عتــق ولا عطيــة ولا معــروف إلا : وفيهــا

هم إن  لم يجـــز, فـــإن رده لم يلـــزمهم إن عتقـــوا وإلا لـــزم;بـــإذن الـــسيد, فـــإن فعلـــوا بغـــير إذنـــه
, وقال غيره ه داعية لرقه;لا يجوز ذلك للمكاتب, وإن أذن له سيده: عتقوا   . لأ
  .وإن رد السيد ضمان العبد والمدبر وأم الولد اتبع به إذا عتق: ابن الحاجب
إنـما يتبـع بـه بعـد العتـق : هذا خلاف نصها, ومثل نصها قول ابن شـاس: ابن هارون

  .إن لم يرده
عني بإثر الإجازة, وفي كون المأذون كذلك أو كالحر, قولا ي: وقال ابن عبد السلام

ُالماجشونابن القاسم, وابن  ِ.  
ــه علمــه للاســتيلاف, وإن كــان المتكفــل بــه مــوسرا : اللخمــي هــذا أحــسن فــيما يــرى أ

  . لم تجز إلا فيما قل, وإن أذن له سيده جاز;اًجاز, ولو كثر, وإن كان فقير
يجـز, وإن أذن لا تجـوز كفالـة الحـر, ولا يجـبره سـيده وإن اغترق الـدين مالـه لم : وفيها

ــه ألزمــه الكفالــة لم تلزمــه إلا برضــاه لــه جــبره  عــلى الكفالــة لــه ولا يخــبره ولــو أشــهد فيهــا أ
 وإن لم يكــن لــه شيء بيــده شيء وهــو فقــير, ففــي ,عليهــا إن كــان لــه بيــده مــن المــال قــدرها

ــه يقــول أجــبر ; لا يجــبر:َالحكــمعبــد صــحة جــبره عليهــا قــولا محمــد وابــن القاســم وابــن     لأ
  .في ذلك

  . فله جبره;إن أسقط الطالب مقاله في حبسه: اللخمي
 لوقفـــه عـــن ;رجـــع مالـــك عـــن تخيـــير الطالـــب في طلـــب الحميـــل دون الغـــريم: وفيهـــا
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ْبن وهبأخذ به ابن القاسم ورواه ا و,العجز على طلب الغريم َ.  
ًحــــاضرا يخــــاف الطالــــب إن قــــام عليــــه ًوإن كــــان الغــــريم غائبــــا أو مــــديناً : قــــال مالــــك

 حــــاضر يعــــدى فيــــه, فــــلا يتبــــع  فلــــه طلــــب الحميــــل, إلا أن يكــــون للغائــــب مــــال;المحاصــــة
  .الحميل

  .إلا أن يكون في تثبيت ذلك فيه بعد فيؤخذ من الحميل: قال غيره
  .سَحنون وقاله :الصقلي
ُقلـــــت ـــــه خـــــلاف ابـــــن: ظـــــاهره:ُ   أن قـــــول الغـــــير وفـــــاق, وصرح ابـــــن حـــــارث عـــــلى أ
  .الحاجب

 لكـــن إذا غـــاب أو فلـــس, ورآه كـــالرهن, ;لا يطالـــب, والأصـــل حـــاضر مـــلي: وفيهـــا
  .اًلو كان ملطاط: وقيل

ُقلت   .قوالملطاط معتر الملك, لا جاحد الح;  كونه كالرهن قاله الصقلي:ُ
 لططـــــت حقـــــه إذا جحدتـــــه; لأن حملـــــه عـــــلى الجحـــــد هنـــــا يحمـــــل معنـــــى :في الـــــصحاح

إجماع ثلاث طاءات, فأبدلوا الأخيرة تاء, وعدوله عن لفظ المسألة, وربما تلطيت كرامة 
بته بالنـسبة ,الملك إلى الملطاط  وهو مرجوع لا مشاع إرادة حقيقته هنا حسبما بيناه, ولقرا

 بـل في غيرهـا ; هذه الصورة لأحد من أهل المذهبلفظ الملك, ولا أعرف هذا القول في
 عيــسى ســماع وفي ,لحميــل التلــوم لــه ففــي تعجيــل غــرم ا,حــسبما يــذكر, ولــو غــاب الغــريم

ام اليسيرة:ابن القاسم   . يتلوم له في الغيبة القريبة الأ
ْبـــــن رشـــــدا  اليـــــومين والثلاثـــــة, والـــــسماعان الأول عـــــلى قـــــول مالـــــك لـــــلأول, :يريـــــد: ُ

ه يأخذ بحقه من شاء منهما, ففـي أعـمال شرطـه مطلقـ ا ولغـوه, ًوالثاني للثاني, ولو شرط أ
ْبـن رشـد إن كانت في العقد, وإلا فـالثلاث لا:رابعهاة أو ذي سلطان, والمطالب  في:ثالثها ُ 

ُالماجــشون وأشــهب مــع ابــن ,عــن مــشهور قــول ابــن القاســم  وابــن كنانــة, وثــاني قــولي ابــن ِ
بـن  وتأويل بعـضهم عليـه, وعـلى الثانيـة في حمـل الغـريم عـلى العـدم أو المـلا, نقـل ا,القاسم
ْرشد  ولو شرط المتحمل له قصر طلبـه عـلى : ابن القاسم وسماع يحيىسَحنونازل  عن نوُ

ا, أو إلا أن يمـــوت أو يفلـــس الحميــــل, ًالحميـــل, وإبـــراء الغـــريم ففـــي كــــون الـــشرط مطلقـــ
لةًولغوه مطلق   .ا بخلاف تقدم في الحوا
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  ]باب ما تسقط به الحمالة[
  :)1(والمعروف سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به

 أيهــما شــاء أخــذ بحقــه فــمات, فاقتــضى :الثمن بــًروى أشــهب عــن مــشتر حمــيلا: محمــد
  ثلثـــــي حقـــــه مـــــن تركتـــــه فـــــسأله ورثتـــــه أن يحللـــــه ففعـــــل, فلـــــه طلـــــب الحميـــــل إن حلـــــف مـــــا 

  .وضع للميت
  .فيها شيء: محمد

  . فيها نظر:وقال في موضع آخر
 فلـــم تـــف تركتـــه بـــما ,وقــال مالـــك فـــيمن لـــه عـــلى رجــل حـــق بحمالـــة وحـــق بغـــير حمالــة

 ثـم طلـب الحميـل فـسأله الورثـة ,يحلل الميـت مـن بقيـة حقـه, ففعـلعليه, فسأله الورثة أن 
مـــا وصـــل إليـــه مـــن مـــال :  ثـــم طلـــب الحميـــل, فقـــال,أن يحلـــل الميـــت مـــن بقيـــة حقـــه, ففعـــل

  .الميت بين الحقين, ويحلف ما وضعت إلا للميت, ويغرم الحميل حصته من الدين
 عنه سقط عن الحميـل, إنما يغرم الحميل ما هو باق على الغريم, فإذا سقط: الصقلي

  . لأن الحميل إذا غرم رجع على الغريم;ولو غرم الحميل لم تكن فائدة في تحلل الغريم
ُقلت   . ومسألة في سماع أشهب:ُ

ْبـــن رشـــدا هـــذه المـــسألة حاصـــلة لا يـــصح ســـقوط الـــدين عـــلى الغـــريم, ويبقـــى عـــلى : ُ
ه إنما يؤدي عنه ما وجب عليه, ويتبعه به;الحميل   . لأ

 إنـما لزمـه الحميـل مـن الـدين الـذي كـان لـه بغـير حميـل, فيحلـف مـا :دحـونوقال ابـن 
  .له إلا دينه الذي كان بغير حمالةحل

 لم يكـن ; وحلـل الميـت مـن البـاقي,ولو كان الـدين كلـه بغـير حمالـة فأخـذ بعـضه: قال
لــه طلــب عــلى الحميــل, وهــو تأويــل تــصح بــه المــسألة, ينبغــي أن يحمــل عليــه, وإن بعــد مــن 

  .لفظظاهر ال
ُقلت  هذا التأويل إنما يتوجه لو لم يرد عن مالك, سقوط الحق عـن الغـريم بـسقوط :ُ

                                     
ْبــن رشــدقــال بإســقاط المتحمــل بــه نــص عليــه ابــن يــونس وا: َّالرصــاع قــال )1(  . وانظــر مــا خــرج عــن ذلــك,ُ

  . وما لا يوجبه من الحميل,يل القضاء من تركة الغريمانظر ما يوجب تعج
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زيـــةوفـــاء الحـــق عـــلى الحميـــل, إلا في هـــذه الـــصورة, وهـــذا غـــير جـــائز كـــما تقـــدم في   مـــن َّالموا
:  حــــسبما تقــــدم فتأملـــه, وقــــول ابــــن دحــــونًروايـــة أشــــهب فــــيمن أخـــذ بــــثمن ســــلعته حمـــيلا

ْبــــن رشــــدوقبولــــه ا زيــــة عــــدم ذكرهمــــا روايــــة  يــــدل عــــلىُ  مــــع غيرهــــا, ونقلهــــا الــــصقلي َّالموا
زيـــة, وأقـــرب مـــا تـــأول الروايـــة عـــلى وجـــه يعـــم روايـــة َّالـــشيخو ـــه إنـــما حلـــل َّالعتبيـــة وَّالموا  أ

 لاحـــتمال عجـــزه عـــن ; إذ لم يحـــصل لحقـــه مـــن الحميـــل;الميـــت يعنـــي باعتبـــار طلـــب الأجـــرة
 مــــات مــــديناً أخــــذ لــــرب الــــدين مــــن مــــن: القــــضاء; لأن عــــز الــــدين ابــــن عبــــد الــــسلام قــــال

ًحــسناته حتــى تنفــد, فــإن كــان قــد مــات قــادرا عــلى القــضاء أخــذ مــن ســيئات رب الــدين, 
ًوطرحــت عليــه بقــدر حقــه, وإن مــات عــاجزا عــن القــضاء لم يطــرح عليــه مــن ســيئاته, ثــم 

ت هذا التأويل للمازري   .رأ
زيــــةوفي   فــــإن ســــبق ,ت قــــضاءهإن قــــضى الحميــــل لغيبــــة الغــــريم, ثــــم قــــدم وأثبــــ: َّالموا

الحميل بعد حلول الدين تبـع الغـريم, واتبـع الغـريم الطالـب, وإن ثبـت العكـس لم يرجـع 
 بالخيـار, ولا الحميـل إلا الطالـب إلا  فهوالحميل إلا على الطالب, وإن جهل الأول منهما

ـه دفـع قبـل, فـإن نكـل حلـف الأول, ًأن يكون دفعه نقص ا من الحاكم بعد حلف الغريم أ
ً فلا شيء عليه, وموت الغريم مليا يوجـب تعجيـل القـضاء مـن ;م الغريم, فإن نكلوأغر

ًتركتــــه وموتــــه عــــديما لا يوجــــب عــــلى الحميــــل تعجيلــــه, وفي كــــون مــــوت الحميــــل توجــــب 
تعجيــــل الحــــق مــــن تركتــــه وارثــــه عنــــد حلولــــه ووقفــــه لحلولــــه, فــــإن حــــل والغــــريم مــــلي رد 

ْبن وهبلوارثه, وإلا أخذه الطالب, روايتان لها, ولا   . وعبد المالكَ
 عــلى روايــة تخيــير الطالــب في :الأولى: هــذه روايــة ســوء, القــاضي: الــصقلي عــن يحيــى
  . على عدم تخييره:الغريم والحميل, الثانية

ــــه إن حــــل والغــــريم ;بــــل الأولى عــــلى عــــدم تخيــــيره: الــــصقلي  إذ لا فائــــدة في دفعــــه; لأ
كرده له حينئذ بعد وقفه مع احتمال عديم أخذه الطالب, وإلا يأخذه الوارث من الغريم 

  .تلفه في مدة الوقف, وتأخير الطالب الغريم
ْبــن رشـدقـال ا  فــلا حجـة لحميلــه, وإن أخــره ;اًإن أخــره معـدم:  في آخــر سـماع أشــهبُ

كر حميلــه ففــي ســقوط حمالتــه بقائهــا, ًمليــ  وإلا , إن أســقط الحمالــة صــح تــأخيره:ثالثهــاا فــأ
 وســقطت الكفالــة للغــير فيهــا , تــأخيره, وإن نكــل لزمــهحلــف مــا أخــره عــلى بقائهــا وســقط
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وغــيره, وابــن القاســم فــيما حلــف مــا أخــره إســقاط للحمالــة, ولزمــت, فــإن نكــل ســقطت, 
هـــذا كلـــه في التـــأخير لا كثـــير واليـــسير لا حجـــة فيـــه للحميـــل, وتـــأخير الحميـــل فيهـــا تـــأخير 

 إذ لـو وضـع الحمالـة ;خيرللغريم, إلا أن يحلف ما أردت تـأخيره جـار, فـإن نكـل لزمـه التـأ
  .وضعت الحمالة دون الحق, فإن نكل لزم تأخيره: كان له طلب الغريم, إن قال

أخـــذ منـــه عـــدم انقـــلاب يمـــين التهمـــة, وأداء الحميـــل يثبـــت بالبينـــة, وإقـــرار : عيـــاض
مـن : الطالب, وإقرار الغريم لغو إن كان الدفع بغير خصومة, وسمع عيسى ابن القاسم

 ولم يـشهد عليـه , ليـدفعها للطالـب فـدفعها بحـضرة الغـريم;عـشرة عـشرةدفع لحامـل عنـه ب
فجحــدها الطالــب غرمهــا الغــريم ثانيــة, ولــو دفعهــا في غيبــة الغــريم ضــمنها حــين لم يــشهد 
على دفعها, ولو دفع من ماله بحضرة الحميل فجحدها الطالب غرمها الغريم ثانية, فـإن 

  . لأنها مظلمة; بها الحميلغرمها الحميل لعسر الغريم وغيبته لم يتبعه
ْبــن رشــدا تفرقتــه في دفــع الحميــل بــين حــضور الغــريم وغيبتــه صــحيح عــلى قولهــا في : ُ

 إن غرمـــه :القـــراض في العامـــل يتبـــع ثمـــن مـــا ابتاعـــه بحـــضرة رب المـــال أو بغيبتـــه, وقولـــه
الحميـــل لعـــسر الغـــريم أو غيبتـــه هـــو عـــلى ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم في كتـــاب الاســـتحقاق 

ــه مــن بــلاد البــائع,ســتحق مــن يــده عبــدفــيمن ا  فيدخلــه مــن الخــلاف مــا في ذلــك, , فعلــم أ
وما دفعه من ماله بحضرة المطلوب في كون ضمانه منه أو من المطلوب قـولا ابـن القاسـم 

ــه مــن مالــه أو للغــريم;في هــذا الــسماع, وســماعه أبي زيــد بنــاء عــلى نــسبة التفــريط للبــائع  ; لأ
ْبـن وهـبسماع أبي زيـد كقـول ا: ضرته, وقال بعضهملأن الدفع عنه لبراءته بح  وأشـهب َ

ــه مــن بـــلاد  في مــسألة الدابــة تــستحق, وســماع عيــسى كــسماعه فــيمن اســتحقه عبــد يعلــم أ
البائع وليس بصحيح, اختلاف قول ابـن القاسـم حتـى عـلى مـن يتعـين الإشـهاد عليـه هـل 

ْبن وهبهو على الدافع أو على المدفوع منه, وقول ا   .و في مسألة أخرى وأشهب هَ
ُقلــت مــن أخــذ دابــة مــن مبتاعهــا ليثبــت اســتحقاقها :  هــي قــولهما في ســماع عبــد الملــك:ُ

عــلى مــن ضــمنه في قيمتهــا إن هلكــت قبــل الاســتحقاق بإذنــه مــن يعلــم أنهــا ملكــه فهلكــت 
  .فغرم الضامن قيمتها له اتباعه بها, وإن كان يعلم أنها ملكه

ْبــن رشــدا  هــذا عــلى اخــتلاف قــول ابــن القاســم فــيمن يُوخشُ حمــل مــن أدركنــاه مــن الــ:ُ
ــه لا يتبعــه بــشيء, وقــول  ــه مــن بــلاد البــائع أ  نحــوه, سَــحنوناســتحق مــن يــده عبــد يعلــم أ
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ه غرم عنه ما ضمنه عنه بإذنه;وليس بصحيح   . لأ
  .وصلح الكفيل عن الغريم

 ,ًيراعى فيه صحة أخذ ما يدفعـه عـن الـدين وعـن رأس مالـه إن كـان سـلما: اللخمي
  . ويغرم الغريم الأقل من الدين أو القيمة,فلو كان عن عين بما يقوم فجائز

  .اً اتفاق:المازري
  :وفي تخريج التونسي منعه من منع

ـه إنـما يقـضي للـدافع :محمد  دفع عرض عـن ثـوب مـن وهـب عـرض هبـة ثـواب مـع أ
وفي  لأن هبة الثـواب رخـصة, ;بالأقل من قيمة العرض الذي دفع, وقيمة الموهوب نظر

القيــــاس عــــلى الــــرخص خــــلاف, ولأن الغالــــب في الثــــواب كونــــه أكثــــر مــــن القيمــــة, وهــــو 
  .مجهول, والأقل عن مجهول

ْبن رشدا   .ا من الأقل معلوم, ومجهول, والدين المتحمل به معلومًغرر: ُ
ُقلت , خـرج التونـسي فـيما يرجـع للقيمـة قـولا بـالمنع, وعارضـها:  وقول ابن زرقون:ُ

 , فاشـتراها بغـير العـين, فلـو تركهـا, من أمر من يشتري له سـلعة:االصقلي وغيره بقوله
ـه اخـتلاف  فإن أخذها دفـع لـه مثـل الـذي دفـع لا الأقـل, كقولـه في الكفيـل, فيحتمـل أ
قـــول, ويحتمـــل أن يفـــرق بـــأن المـــأمور أمـــره المـــأمور أن يـــسلفه دنـــانير أن يـــشتري لـــه بهـــا 

ــفأســلفه المــأمور عرض  واشــتري لــه ,م أن يــسلفه حتــى تطــوعا, والكفيــل لم يــأمره الغــريً
ا, ولـــو كـــان ســـأله أن يعطـــي عنـــه الـــدين فـــدفع فيـــه ًدينـــه بـــسلعة بعـــد بائعهـــا لـــه لا مـــسلف

ــعرض ا جــبر الغــريم في دفــع مثــل العــرض أو مــا عليــه مــن الــدين, ويدخلــه الخــلاف فــيما ً
معنـى مـسألة الإقـرار رضي أن يـدفع مثـل مـا وذي, : إذا دفع عنـه مـا يقـضي مثلـه, وقيـل

ـــإن كـــان مكـــيلا أو موزونـــا, وإن كـــان قرض: يعنـــي ا دفـــع قيمتـــه كالحميـــل يـــصالح عـــن ً
ا بعــرض للــشفيع الأخــذ بقيمــة العــرض لا بمثلــه, ًالغــريم بعــرض, وكمــن ابتــاع شقــص

جــائز لمتفــق :  أوأجــود, فقــال الــصقلي عــن بعــض الفقهــاءوإن كــان مــن عــين نــصفها أدنــى
  .ا لا يختار إلا دفع الأخف عليهًأن أحد

ا عـن ورق رد, والحمالـة بحالهـا بخـلاف المـأمور يـدفع خـلاف مـا ًلو دفـع ذهبـ: اوفيه
  .أمر به من العين
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 :اًا أو عرضــًا عــن ورق أو طعامــًوقــد قــال ابــن القاســم في دفــع المــأمور والكفيــل ذهبــ
  الآمـــــر والغـــــريم مخـــــيران في دفـــــع مـــــا عليـــــه أو مـــــا دفـــــع عنـــــه لتعديـــــه, وهـــــذا أصـــــل متنـــــازع 

  .اًفيه كثير
ْبن رشا من قضى عـن رجـل دراهـم عـن دنـانير أو :  في رسم العرية من سماع عيسىدُ

ا عـــن قمـــح مـــن أمـــر المـــدين رجـــع عـــلى مـــن قـــضاه بـــما قـــضاه, وبقـــي الـــدين ًبـــالعكس أو تمـــر
أصــارفك لنفــسي فــيما لــك مــن : بحالــه اتفاقــا, فالفــساد القــضاء وإن قــضاه بــأمره, فــإن قــال

من رجـــع بالـــدنانير والقمـــح, وإن قـــال  وابتـــاع منـــك القمـــح الـــذي لـــك بهـــذا الـــث,الـــذهب
ا فـيهما, ًصالحني بما ذكر غريمك رجع بما دفـع إلا أن يـشاء الآمـر دفـع مـا عليـه اتفاقـ: فيهما

ـه مبتـاع لنفـسه أو مـصالح , دون بيان لأحد الأمرينًوإن وقع ذلك مبهما  ففـي حملـه عـلى أ
, وحاصـل الخـلاف  تخير الأمر, قول ثالث غير صحيح:قولا ابن القاسم, وقول بعضهم

ــــه ;أن في منــــع القــــضاء وجــــوازه قــــولان, بنــــاء عــــلى إيجــــاب خيــــار الأمــــر العبــــاد, ولغــــوه  لأ
  .حكمي

ا عـن تمـر بـما دفـع إلا أن ًبدفع دنانير عـن دراهـم, وقمحـوفي رجوع المأمور والكفيل 
  ليرجع للكفيـل بـما أدى, والمـأمور بالـدين,:ثالثهايشاء المطلوب دفع ما عليه أو بالدين, 

َّدونةوتفرقته في الم لـه بـين الحميـل والمـأمورَ  لأن الحميـل إنـما تحمـل عـلى أدائـه ; في أحد أقوا
ئــه مــا عــلى المطلــوب, فوجــب حمــل  للطالــب مــا لــه عــلى المطلــوب, ويتبعــه بــما أذى عــلى شرا

  .ًأمره عند الإفهام على ما علم من قصده أولا
م قبــل الأجــل لم يحــل, وبعــد الحميــل بــدنانير إن دفــع عنهــا دراهــ: عــن محمــد: الــصقلي

الأجــــل جــــائز, ويخــــرج الغــــريم مــــا عليــــه يــــشتري بــــه دراهــــم إن نقــــضت لم يكــــن للحميــــل 
غيرهـــا, ولا شيء لـــه في الفـــضل, فرجـــع ابـــن القاســـم عـــن تخييرالغـــريم في دفعـــه دراهـــم أو 

  . وقاله أشهب, هذا حرام:دنانير, وقال
ْبن رشدا ا عـن ثمـن, ففـي جـوازه ًو قمح إن أدى عن دنانير دراهم أ: في سماع يحيى:ُ

  .قولان, وعلى الجواز ففي رجوعه بها بما تحمل الغريم فيه
 لا بــــربح في الــــسلف, والقــــولان في : غــــرم عنــــه, قــــولان, وهــــذا معنــــى قولهــــا:وفيهــــا

  .كتاب الكفالة منها



אא 

 

511

511

 وكفالتهـا بنـاء عـلى تـأثير الغـرر فـيما , سـلمهاًوجوازهـا قـولاوفي منعه عـن عـين بمـثلي 
ه معروف; لتخيير الغريم لدفع ما عليه, وما أدى عنه, ولغوه;لحميليرجع به ا   . لأ

فــ: ابــن زرقــون ا لا ًا مثليــًفي جــواز ظــن العــين ممــا هــو مــن ذوات القــيم, ولــو كــان جزا
ا للمـــشهور, وتخـــريج التونـــسي, ً الجـــواز مطلقـــ:ثالثهـــا ,اًبمـــثلي غـــير جـــزاف, ومنعـــه مطلقـــ

  .وقولها في الكفالة
ُقلت ْبن رشد ولا:ُ  إن أدى مـن تحمـل بـدنانير : في آخر رسم الأقضية من سـماع يحيـىُ
ــه لا يختــار إلا غــرم الأقــل, ًا, والبلــد يتبــايع فيــه بالــدنانير جــاز اتفاقــًعنهــا عرضــ ا للعلــم; لأ

ْبـن رشـدوفي منعه عن عرض بعين أو عـرض مخـالف لـه, سـماع يحيـى ابـن القاسـم, ونقـل ا ُ 
لان فــيما إذا أدى عــن دنــانير دراهــم, ولــو أدى مــن قــائلا, وعــلى الجــواز فــيما يرجــع بــه القــو

 تخيـــير المطلـــوب :ثالثهـــا ,تحمـــل عنـــه بعـــرض مثلـــه مـــن عنـــده ففـــي رجوعـــه بمثلـــه أو قيمتـــه
 ولــو قــضى عــن الحميــل : وقولــه في الواضــحة وســماع أبي زيــدفــيهما لــه عــلى المــشهور معهــا,

ْبن رشدبلغ اعن العرض فاشتراه, فسمع يحيى ابن القاسم يرجع عليه بالثمن ما  ا, ً اتفاقـُ
  . لم يشتره بأكثر مما يتغابن فيه البيوع:ومعناه

ُقلت ه:ُ ه في الواضحة عزا   . ما عزا
َصبغَ لأ:الصقلي أداه مـن عنـده,  ولـو أدى مـن تحمـل بمـثلي مثلـه إن : عن ابن القاسـمْ

  .وبمثله إن اشتراه
ءه: قال بعض القرويينو ه يشتريه, ولـو  لأن الغريم علم أ;إنما يرجع بما يحلف شرا

  .تحمل عنه بغير إذن لما وجب له إلا الأقل من الثمن أو نفس ما عليه
زيـــةوفي   لغـــارم ثمـــن طعـــام تحمـــل بـــه أن يأخـــذ بـــه مـــن الغـــريم أي طعـــام شـــاء, :َّالموا

  .برضاه بخلاف البائع, ومن أحاله البائع
يـل بـالجزء  إن تحمل اثنان فأكثر بقـدر عـلى غـيرهم لا بقيـد, فكـل حم:وفيها مع غيرها

 فلـــه أخـــذ أجـــرهم ; أيهـــم شـــئت أخـــذه بحقـــي فقـــط:المـــسمى لعـــددهم, والقـــدر, ولـــو قـــال
  كفيـل بـبعضولبعـضهم: بجميعه, ولا رجوع للغارم على من تحمل له بها غرم, ولو قـال

 ففـي رجوعـه , أيهم شئت أخذت بحقي أو دونـه, فـإن أغـرم أحـدهم دون الحـق:مع قوله
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ا منه منابه في خاصـته كـدين علـيهم تحملـوا بـه قـولان ًقط أو مسًعليه بنصف ما غرم كاملا
ْبـــن رشـــدلا زيـــة عـــن التونـــسي وُ  مـــع ســـماع أبي زيـــد, وهـــو الآتي عـــلى مـــا فيهـــا لغـــير ابـــن َّالموا

لمــن ذكــر : القاســم في مــسألة الــستة, وعــزا عيــاض الأول لابــن لبابــة مــع التونــسي, والثــاني
ُشيوخمع كثير من ال دلسُ   . الأ

ا, ولو تحمـل مـع حـق محـق عـلى ضرر بعيبـه ًتجوز حمالة المكاتب اتفاقلا : ابن الحارث
 ثـم ,بما غرم عنه من ثمـن مـا ابتاعـه, وبـما يوجبـه مـساواته إيـاه فـيما غرمـه بالحمالـة عـن غـيره

في رجوعه عليه بذلك على مقتضى حال, إما بالغـارم مـن لقيـه فقـط, أو عـلى مقتـضى حـال 
رم, لـو لقـيهم رب الحـق مجتمعـين قـولا الأكثـر, ما يجب على كل واحد منهم مع كل من غـ

  .لو لقى ثاني الستة ثالثهم: ونقل عياض حيث قال
يأخـــــذه بخمـــــسين قـــــضاء عنـــــه في خاصـــــته, وبخمـــــسة وســـــبعين نـــــصف مائـــــة : ففيهـــــا

وخمــــسين أداهــــا بالحمالــــة فــــذلك مائــــة وخمــــسة وعــــشرون, وعــــلى هــــذا حــــسب كــــل الفقهــــاء 
 , هــذا غلــط في الحــساب:قاســم الطنيــزي الفــارضالمــسألة في التراجــع بيــنهم, وقــال أبــو ال

الثلاثـة كانـا اجتمعنـا  نحـن: والواجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولـين أن يقـول الثالـث
ا عـلي منهـا مائتـان قـد ً كـان المـال علينـا أثلاثـ;اًا, ولو اجتمعـا معـًبعضها بعض ا, فاجتماعًمع

ــت وصــاحبك عنــي خـذ مائتــك التــي تقــع لـك, وادفــ ع لــصاحبك مائــة إذا لقيتــه, غرمتهـا أ
  .وكذلك في بقية سائر المسألة

ُقلت  ًشـيئا لأن مالـه عـدم غـرم الثالـث ; وقبله عيـاض وغـيره, وهـو غلـط في التحفـة:ُ
عليـــه   مائـــة, وهـــي واجبـــة عليـــه فـــيما:بالحمالـــة; لأن جملـــة غرمـــه عـــلى قولـــه في لقائـــه الثالـــث

ء واســـتواؤهما في التـــزام الحمالـــة يوجـــب اســـتواؤ هما في الغـــرم بهـــا, واســـتواؤهما فيـــه بالـــشرا
  .يوجب رجوع الثاني على الثالث بما قاله الفقهاء
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  ]باب المضمون[
 ن لأ; من الضامن أو مـا يـستلزمه فيدخلـه الوجـه, وكـل كـلينيلهما يتأتى : المضمون

ــه كــلي حــسبما ;الجزئــي الحقيقــي كــالمعين مــن غــير المعــين; ولــذا جــازت بعمــل المــساقاة  لأ
  .)1(جوبتها مع غيرها, وتوقف فيها بعض المفتيندلت عليه أ
 ,لا تجوز الكفالة بما ابتعته من شيء بعينه, وتجوز بما أدركه مـن درك في المبيـع: وفيها

 لم يجز الكفالـة, ; ولشرط خلاص السلعة,فيغرم الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه
  .ولم تلزم

  .يع يوم الاستحقاق أو الثمن فعليه الأقل من قيمة المب,تلزمه: قال غيره
إن شرط المبتــاع عــلى البــائع خــلاص الــسلعة في الــدرك, وأخــذ منــه : قــال ابــن القاســم

 بــذلك بطــل المبيــع والكفالــة كمــن بــاع مــا لــيس لــه, واشــترط خلاصــه عــلى اشــتراطه ًكفــيلا
  .ولو عقد البيع على اشتراطه فسد البيع

 تـــشترط في العقـــد فـــصح, وفي حمـــل بعـــضهم أول الكـــلام عـــلى أن الكفالـــة لم: عيـــاض
 للـزوم الكفالـة وسـقوطها, وأخـرى ًإنما تعـرض أولا: آخره على اشتراط فيه ففسد, وقيل

 وتخييره في التماسـك بـه, ,في جوازه بلزوم سقوط الشرط: على جواز البيع وفساده, وقيل
  .فيفسد البيع وإسقاطه فيصح قولان
                                     

ى نيلـــه مـــن : شيء وهـــو جـــنس قولـــه: معنـــاه;)مـــا يتـــأتى نيلـــه مـــن الـــضامن: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  مـــا يتـــأ
  . فإنه لا ضمان فيها; وما ليس بمال ويخرج الجزئيات كلها,الضامن أخرج به الحد وذو القصاص

  . هبأي شيء يدخل الوج): فإن قلت(
ُقلت ه أدخله بقوله:ُ ه يقول المـضمون; أو ما يستلزمه: يظهر أ ً شـيئان : لأن قوله أو ما إلخ عطف على فكأ

 لأن ; أو مـا يـستلزم مــا يتـأتى أخـذه مــن الـضامن كـضمان الوجــه,أمـا أن يـتمكن فيــه الأخـذ مـن الــضامن
  .من لازمه الغرامة

  . إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه): فإن قلت(
ُقلت  ثـم أعطـى , وهـي مـن ادعـى دابـة وأراد وقفهـا ليـشهد عليهـا; هنـا مـسألة حـسنةَّالـشيخ وذكر , فيه نظر:ُ

َأصبغ وقال , يضمن:سَحنون فقال , فضاعت في الرعي,ا بها وأخرجهاضامنً ْ   . بعدم الضمان:َ
ْبن رشدقال ا   . بناء على ظاهر اللفظ أو المعنى والأظهر المعنى:ُ
  . واالله الموفق,ذا يشبه ضمان المعين فانظر ذلك فيه وه:َّالشيخقال 
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ً والرواحـــل منهــــا مـــن ابتـــاع ســــلعة غـــير الحقيقـــي كــــالكلي في ثـــاني نكاحهـــا,والجزئـــي 
 لم تجز إلا أن يشترط عليه بدلها إن كتبت, ومن ادعى دابة بيد رجـل ;بدراهم بعينها غائبة

أراد وقفها بشبهة أتى بها بترك وقفها إلى إثباتهـا بـضامن مـا جـاء فيهـا, وأخرجـت للراعـي 
زلـــه, ونقـــل اسَـــحنونفماتـــت ففـــي ضـــمانه إياهـــا قـــولا  ْبـــن رشـــد في نوا َأصـــبغ  عـــنُ ْ  بنـــاء عـــلى َ

 لأن المعنـى ضـمان مـا يخـشى ممـن هـي بيـده مـن تغيبهـا ;ظاهر اللفظ, والمعنـى وهـو الأظهـر
  .أو هروبه
ُقلت   . هذا يشبه ضمان المعين:ُ

َصـبغَهي الجنايات والحدود والقصاص, وعقوبات الأبدان لا يـصح, ولأ: عياض ْ 
 حمــيلا بــما اجــترم مــن قتــل, في الواضــحة في الفاســق المتعــسف بالقتــل, وأخــذ المــال يعطــي

ه يلزمه وي ه لا يقتلومال فأ   .أخذ مما يؤخذ به إلا أ
ه يؤخذ بما اجترم من المال إلا القتل والجراح: فضلقال  أو يؤخذ , انظر هل أراد أ

  .?بالدية في القتل
فعـــــلى هـــــذا هـــــو مـــــذهب التـــــي الـــــذي يلـــــزم الحميـــــل بـــــالنفس في القتـــــل : قـــــال عيـــــاض

  .ه ودى دية المقتول وأرش الجراح أو لم يأت ب,والجراح
المطلوب بحـق االله لا يـترك بحميـل, كالحامـل مـن زنـى تـسجن, وإن كـان : اللخمي

 لأن لهــــا إن ترجــــع, واختلفــــت الأحاديــــث في الغامديــــة في ;ذلــــك بإقرارهــــا فــــالأمر واســــع
ــــه كفــــلغبعــــضها أمرهــــا رســــول االله  , )1(بهــــا  بالانــــصراف حتــــى تــــضع, وفي بعــــضها أ

 فمــن أجازهمـا يجيـز الــترك ?روب رجـوع, وهـل يقبــل الرجـوع دون عـذرواختلـف هـل الهــ
بغير حميل, ومـن تحمـل بطلـب مـن ثبـت عليـه حـد بعـد هروبـه, فـإن ثبـت ببينـة ألـزم الوفـاء 

ا, وحمـل ًبالحمالة, وإن ثبت بإقراره طلبه عـلى الخـلاف, وحميـل المتحمـل بـه غـير مـانع اتفاقـ
  .وقت الحمالة بالحق
جــاز,  ل بعــرض أو ثمــن مبيــع ففــي عقــد بيعــه بخــروج العطــاءإن تحمــ: قــال اللخمــي

 والثمن لأجل معلوم, وإن كان البيـع والحمالـة بخـروج العطـاء ,وتختلف إن كان في عقده
                                     

  .في الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا) 1695( رقم : أخرجه مسلم)1(
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 , فكرهــه مالــك مــرة, وإن كــان مــن أهلــه,فــسد البيــع إن لم يكــن المــشتري مــن أهــل الــديوان
  .ما يسقطهوخففه أخرى لحاجة الجند إلى القيمة, وجهل بقدره بشرط 

ه إن مـات: قال ابن حارث فيه  فـلا شيء عـلى ورثتـه, ;إن شرط الحميل بدين تقرر أ
ففــــي  ا, وإن كــــان في عقــــد بيــــعً فــــلا شيء عــــلى الحميــــل, جــــاز اتفاقــــ;وإن مــــات رب الــــدين
َأصبغ وصحة سماع ,فسخه وسقوط الحمالة ْ   . ابن القاسم وقولهَ

ُقلت َأصبغ قال : في نص السماع:ُ ْ به: َ  هذا على عجلة, وغير علـم بالمـسألة, أرى جوا
ه أجاب جواب غيرها مما سبق على ظنه بها, وإلا فلا   .وأ

د في فــــساد البيــــع مــــع ســــقوط الحمالــــة وصــــحتهما وصــــحة البيــــع, وســــقوط :رشابــــن 
َأصـــبغ عكـــسه لابـــن القاســـم و:رابعهـــاالحمالـــة  ْ  وغيرهمـــا, والخـــلاف فيـــه كـــالبيع عـــلى رهـــن َ

 النظـــر قـــول ابـــن القاســـم هـــذا خـــلاف قولهـــا : العلـــمفاســـد حـــسبما مـــر, وقـــول بعـــض أهـــل
بإجازة البيع على رهن ذي غرر كالثمر قبـل بـدو صـلاحه غـير صـحيح; لأن غـرره الثمـرة 

 وهــذه المــسألة مــن غريــب المــسائل عــلى مــذهب ابــن , وغــرر الحمالــة بــصنعها,لا بــصنعهما
ـــه يجيـــز الحمالـــة إن انفـــردت عـــن البيـــع ويبطلهـــا ويفـــسد الب;القاســـم يـــع إن اشـــترطت في  لأ

أصـــله, وفـــرق أشـــهب بـــين الـــرهن والحمالـــة الـــصحيحين مـــن أصـــل البيـــع الفاســـد, فأبطـــل 
ا بالأقــل مــن الــثمن أو القيمــة, وابــن القاســم يبطــل الــرهن والحمالــة في وجعــل الــرهن رهنًــ

لــه, ومــن تحمــل لفــلان بمالــه عــلى فــلان لــزم غــرم مــا أقــر بــه فــلان بــإقراره  ووقفــه ,أحــد أقوا
َّدونــــةببينــــة نقــــلا اللخمــــي قــــولا ابــــن القاســــم في الدمياطيــــة والمعــــلى ثبوتــــه  والأول : , قــــالَ

: أحسن في البزاز فيما العادة فيه في المداينة فيه بغير بينة, وسـمع عيـسى روايـة ابـن القاسـم
ا حميل بما بويع به فلان:من قال  لم يلزمه شيء مما بويع به إلا ببينة لا بإقراره, وكذا من ; أ
مـا عليـه عـلي لم يلزمـه مـا أقـر بـه المطلـوب إلا مـا ثبـت ببينـة أن :  مطل رجل, فقالشكا إليه

 مـــن :يـــداين بمثلـــه المحمـــول عنـــه, ولا خـــلاف فيـــه عنـــدي, ولا في مثلـــه الـــشكوى, وقـــال
ُشيوخأدركنــا مــن الــ  عــلى فــلان ألــف : هاتــان المــسألتان, خــلاف دليــل قولهــا فــيمن قــال ليُ

ا بها كفيل, : درهم, فقال رجل ه لا شيء عـلى الكفيـل إلا ببينـة عـلى الحـقأ كر فلان أ  ;فأ
ـه لـو : فقوله,لأن الذي عليه الحق قد جحده  لأن الـذي عليـه الحـق قـد جحـده يـدل عـلى أ

 لي عـلى فـلان : لأن المسألتين مفرقتان من قـال لمـن قـال;أقر لزمته الحمالة, وليس بصحيح
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ــا بهــا كفيــل  عــلى فــلان :ا, ولــو قــال ليًلمطلــوب اتفاقــ لزمتــه الكفالــة بــإقرار ا;ألــف درهــم أ
ا به كفيل, لم تلزم الكفالة بما أقر به المطلوب وأخذه ذلـك مـن دليـل : فقال الرجل,حق  أ
ْبــن رشـــد لأن الــذي عليــه الحــق قــد جحــده, فــإن عيــسى ســمع مثلــه خــلاف نقــل ا;قولهــا ُ ,

ه الفـرق دون بينـة نظـر ل عليـه بـدعوى  لأن رد مـستد;الاتفاق على عـدم لزومـه, وفي دعـوا
ا كفيل لفـلان بـألف دينـار لـه عـلى فـلان في : عرية عن دليل لغو, وإنما اختلف فيمن قال أ

كرهــــا المطلــــوب,  لا يلــــزم : , وعــــلى الأولً إن كــــان عــــديما:ثالثهــــاغرمهــــا الكفيــــل, ولــــو أ
, سَــحنونالمطلــوب غــرم المحيــل إلا ببينــة بــالحق لــسماع يحيــى ابــن القاســم مــع كتــاب ابــن 

شــــهب, ومــــا يقــــوم مــــن قــــول ابــــن القاســــم في أول رســــم مــــن ســــماعه مــــن كتــــاب وروايــــة أ
  .الشهادات حسبما تقدم

ُقلــت  ولم يــذكر مــا عليــه جــاز, فــإن غــاب ,مــن تكفــل بــنفس رجــل:  في الــشفعة منهــا:ُ
 :للطالب أثبت حقك ببينة, وخذه من الكفيل, وإن لم تقم بينـة, وقـال لي: المطلوب, قيل

 أن يحلــف الكفيــل عــلى علمــه, فــإن نكــل حلــف الطالــب,  فلــه;عــلى المطلــوب ألــف درهــم
  .واستحق
ُقلت ْبن رشد انظر هذا مع متقدمي قول ا:ُ تلزمه الكفالة بـما أقـر المطلـوب إلا ببينـة : ُ

  .ً واحداًقولا
 فللكفيـل ; ولا يرجع الحميل على الغريم بما حمل بنكولـه إلا أن يقـر الغـريم:الصقلي

  .أن يغرمه, فإن نكل غرم
ُقلت وعرضت بمسألة النكاح الأول في الرسول يضمن الصداق عمن أرسله إلى  :ُ

كر العدد الذي عقد به فلم يضمن ابن القاسم الرسول وضمنه غيره,امرأة يخطبها   . فأ
ُشيوخ وللــ:عبــد الــسلامابــن   إنــما يلزمــه مــا يــشبه أن يــداين بمثلــه : كــلام في قــول الغــيرُ

  .المحمول عنه هل هو تفسير أو خلاف
ُقلت   . بل نص; لا أذكر من حمله على الخلاف:ُ

ْبن رشد وا:الصقلي ه وفاقُ   . على أ
ـا بـه حميـل, فقـالًلو رجع القائـل دائـن فلانـ: وفيها لا تفعـل قـد : قبـل أن يداينـه: ا, وأ

ـــا ضـــامن: فـــذلك لـــه بخـــلاف قولـــه;بـــدا لي في الحمالـــة  ثـــم رجـــع قبـــل حلفـــه, لم , أحلـــف وأ
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ــه حــق وجــب عليــه, ;ينفعــه رجوعــه ــه في الحمالــة لم يدخلــه في شيء,  لأ ففــرق عبــد الحــق بأ
والآخر ادخله في ترك الغريم ورفع طلبه, ولأن حلف الطالب هو مستقل بـه, والمعاملـة 

ه في الحلف ضمن    . وجب, وفي المعاملة لم يجب بعدًشيئالا يستقل بها بنفسه, ولأ
يختلف أن أطلقه,  لم يكن له عنه رجوع, و;إن سمى القدر الذي يداين به: اللخمي

 واختلـف قـول مالـك في هـذا الأصـل إذا أكـرى مـشاهرة, ,لـه أن يرجـع: فقال ابن القاسـم
ــه لا غايــة لــه, وألزمــه مــرة شــهر;فقــال مــرة, لا يلزمــه شيء , وكــذا اختلــف فــيمن أعــار ً لأ ا

ــه يعــار إليهــا أو لا تلــزم, وعــلى ًا, ولم يــضرب أجــلاًأرضــ  هــل تلــزم العاريــة لمــدة مــا يــرى أ
 القــولين يلزمــه ذلــك إلا أن يــداين بمثلــه هــذا, وإن داينــه بــأكثر مــن مداينــة مثلــه مــرة أحــد

بعد مرة لزمه أولها, وسقط ما فوقه, وإن عامله بأكثر وأخذ فوق ما يعامله به مثلـه سـقط 
  .عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك

ئــه وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم مــن تــرك مــالا لم يــدر قــدره فتحمــل ولــده لغرما
ديــونهم عــلى أن يخلــوا بينــه وبــين التركــة, فــإن كــان عــلى أن يخــتص بفــضل التركــة عــن الــدين 

ه معروف, وهذا من أمـر النـاس;دون الورثة لم يجز, وإلا جاز سـماع ابـن القاسـم  وفي , لأ
 فطلــب تــأخيره , لــو كــان الــدين ثلاثــة أمثــال التركــة وورثــه ولــده فقــط:مــن كتــاب المــديان
لا بـــأس بـــه, وبلغنـــي مثلـــه عـــن ابـــن هرمـــز ابـــن   أن يـــضمن عـــلى ديـــنهمالغرمـــاء ســـنتين عـــلى

ــه تبــع فيهــا ابــن هرمــز ــ;دحــون, هــذه المــسألة رديئــة, إلا أ ــه أخــذ عينً ا ليعطــى إلى أجــل  لأ
ه  ه ضمن ما يطرأ على أبيه من دين مجهول أو يطرأ دين لزمه, ولو شرط أ أكثر منها, ولأ

ـْبن رشدلغائب إذا قدم أخذ حظه من التركة ا لأن ا;لا يؤدي إلا دين من حضر لم يجز ُ 
ه باجتهــاده ;هــذا غــير صــحيح  إذ لا يجــوز عنــد أحــد مــن العلــماء تقليــد عــالم لعــالم فــيما يــرا

ـه خطــأ, إنـما اختلفــوا هـل لــه تـرك النظــر في نازلـة ليقلــد مـن نظــر فيهـا واجتهــد, أم لا  ?أ
 بــل ;مــز مــن دون نظــر فلــم يتــابع مالــك ابــن هر,ودليــل مــسائل مالــك أن ذلــك لا يجــوز

 ووجهـه أن المـتروك لم ,ا لـصحة نظـرهـًأجازهـا بنظـره, وحكـى قـول ابـن هرمـز احتجاج
 لأن ذلـــك لـــو تلـــف كـــان مـــن ;دفعـــوه فـــيما هـــو أكثـــر  فيكونـــوا,يـــدخل في ضـــمان الغرمـــاء

 جـــاز أن يحـــل وارثـــه محلـــه, والميـــت لـــو فلـــس ;ا عـــلى ملـــك المتـــوفىًـــالميـــت, ولمـــا كـــان باقي
لم يجـزه مالـك لأحـد الورثـة   ولـذا; جاز كذلك, فكذلك وارثه;اءففعل ذلك مع الغرم
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  . وحدهإلا على الفصل بينهم لا له
لا تجـــوز كفالـــة بكتابـــة, ومـــن عجـــل عتـــق عبـــده عـــلى مـــال جـــازت الكفالـــة بـــه : وفيهـــا

ا بكتابته كفيل, وله اتباع المكاتب بذلك, عجل عتق مكاتبك:وكذا من قال لرجل   . وأ
 ًة عـلى أصـل المـذهب لإجازتـه أن يعطـى رجـل سـيد عبـد مـالاتجوز بالكتابـ: اللخمي

عتــــق أم لا  فكـــذا إذا لم يكاتبـــه ســـيده إلا بالحمالـــة, ولــــو ?عـــلى أن يكاتبـــه, وهـــو لا يـــدري أ
 ً حتـــى للأجـــل, وعجـــز وديتـــه عنـــه جـــاز قـــولا:ا, وقـــال الكفيـــلً واحـــدًكانـــت الكتابـــة نجـــما

لآخـر نجومـه, فـإن جـيء لأجلهـا  قف عليه كل نجـم فعجـزه :ا, وكذا إن قال سيدهًواحد
  . وإن مات قبل ذلك لم أتبعه بشيء,اًحر غرم كل ما عجز عنه وكان

 هــذا التخــريج قــد يقــال : تخــريج اللخمــي عــلى قــول أشــهب:وقــال المــازري إثــر قولــه
 بـدين قـد لا ثبـت, وإنـما تكـون الحمالـة ً من كاتب عبده على حميل بالكتابة أعطاه حمـيلا:فيه

ف كتابــة, ويــسقط حقــه في بيــع ًة أشــهب إنــما دفــع لــه مــالابــما يثبــت, ومــسأل  عــلى أن يــستأ
  .العبد, وهذا مما ينظر فيه لإشكاله

ُقلـــت  إنـــما يقـــرر التخـــريج لـــو كانـــت علـــة المنـــع غـــرر ثبـــوت العتـــق وعدمـــه, ولـــيس :ُ
  . إنما هي عدم تقرر ثبوت المتحمل;كذلك

لحميـــل دون رجـــوع عـــلى المعنـــى في عـــدم ثبوتهـــا أنهـــا قـــد تـــؤدى إلى عـــدم ا: فـــإن قلـــت
ه إذا قال; لاحتمال عجز المكاتب بعد غرم الحميل حال المانع;أحد  لا يرجع به عـلى : لأ

  .أمر الحصول وعدمه, وهذا في مسألة أشهب موجود
ُقلـــت  المقـــصود في مـــسألة أشـــهب محقـــق الحـــصول, وهـــو نفـــس الكتابـــة لا المقـــصود :ُ

ود منهــا العتــق, وقــد لا يحــصل فيــؤدي لغــرم منهــا, وهــو العتــق في الحمالــة في الكتابــة المقــص
ا, وافتقــــارهم للتخــــريج, والبحــــث فيــــه يــــدل عــــلى عــــدم وجــــود هــــذا القــــول ًالمحلــــل مجانــــ

لا بـــــأس : َعبـــــد الحكـــــما, وللـــــصقلي في آخـــــر كتـــــاب المكاتـــــب عـــــن ابـــــن ًالمخـــــرج منـــــصوص
ولى عليـه  كما لو تحمل رجل عن عبد غير مأذون في التجر بمال أو غير المـ,بالحمالة بالكتابة

ه رضي بذلك;ًبشيء اشتراه أحدهما أن ذلك يلزمه, وإن ذهب ماله باطلا   . لأ
لا يجـوز ضـمان الجعـل في : روايـة ابـن شـاس ولا أعلم أن لي بهذا القـول: قال الصقلي

ولا أعرفـــه لغيرهمـــا, وفيـــه نظـــر الغـــزالي في : الجعالـــة إلا بعـــد العمـــل, وتبعـــه ابـــن الحاجـــب
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جهــــان, ومقتــــضى المــــذهب عنــــدي الجــــواز لقولهــــا مــــع غيرهــــا ضــــمان الجعــــل مــــن الحمالــــة و
 وقد تقدم, وتوجيه ابن عبد السلام نقل ابـن ًبصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالا

 لأن الحمالـــة قبـــل العمـــل ليـــست بعقـــد منـــبرم, فأشـــبهت الكتابـــة يـــرد بـــأن ;الحاجـــب بقولـــه
ا, والجعـــل متـــى ًا ثابتـــا ليـــست دينًـــ لأنهـــ;ا, حـــسبما تقـــدمًحمالـــة الكتابـــة تـــؤدي إلى الغـــرم مجانـــ

ه بعد تقرره دين ثابت;غرمه الحميل رجع به   . لأ
  .بالوجه جائزة ولو بوجه منكر: والحمالة

كره فتحمـل بـه رجـل آخـر إلى غـد عـلى إن لم يـأت : فيها من ادعـى عـلى رجـل حقـا فـأ
ه حيـث به ضمن المال, فلم يأت بـه لم يلزمـه حتـى يثبـت الحـق ببينـة حكمهـا لـزوم إحـضار

  .يقدر الطالب عليه
إن دفعــه بموضــع لا ســلطان فيــه, أو حــال فتنــة أو مفــازة, أو حيــث يقــدر عــلى : فيهــا

  .الامتناع فيه إلا بما يمتنع في الموضع الذي ضمنه فيه
ا حــين الحمالــة صــح تــسليمه حيــث لا بينــة, وإن كــان ًإن كــان المطلــوب مقــر: اللخمــي
, وأخذ الحميل عليه لإقامًحينئذ منكر  لم يبرأ بتسليمه حيث لا بينة, وإن اشترط ;ة البينةا

ءتـه نقـلا ابـن  , َعبـد الحكـمإحضاره ببلد, فأحضره بغيره, حيث تأخذه الأحكام, ففـي برا
وتخريجهـــا المـــازري عـــلى شرط ضـــمان مـــا لا يفيـــد نظـــر, ولـــو خـــرب الموضـــع المـــشترط فيـــه 

  .َعبد الحكمحضوره ففي براءته بإحضاره فيه نقلا ابن 
ه يحبس له بعد تمام ما حبس فيه; لو دفعه له وهو في السجن برئ:وفيها   . لأ

  برئـــت إليـــك منـــه,:ولـــو كـــان حبـــسه في ديـــن أو دم أو غـــيره, ويكفـــي قولـــه: البـــاجي
  .اًوهو في السجن فتناوبه اللخمي, كان سجنه في حق أو تعدي

ُقلت ه مظنة لإخراجه برفع التعدي عنه; في التعدي نظر:ُ   . لأ
  .ط الإحضار كونه من المبيع أو وكيله على ذلك, وإحضار أجنبي لغوشر: الباجي
ه سلم نفسه إليه ضمن الحميل: وفيها   .وكذا لو أشهد الغريم أ

 وهـو , فيكون كوكيل الحميـل عـلى ذلـك,إلا أن يأمره الحميل بذلك: َّالموازيةزاد في 
ا عــن أجنبــي فــع دينًــإذا لم يــرض الطالــب قبولــه إلا بتــسليم الحميــل, ولــو قبلــه بــرئ كمــن د

للطالــب ألا يقبلــه إلا بتوكيــل الغــريم, ولــه قبولــه إلا أن يكــون كوكيــل الحميــل عــلى ذلــك, 
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كره بدفع نفسه إليه, فإن أشهد بذلك أحد   .ا برئ الحميلًوهذا أن يكون الحميل أ
سمع حسين بن عاصم, ولو شرط الحميل على الطالب إن لقيـت غريمـك : الباجي

  .قائه بموضع يقدر عليهفتلك براءتي برئ بل
:  لكــن محمــد قــال; المــشهور عــدم ســقوطها, بتــسليم الغــريم نفــسه للطالــب:المــازري

إلا أن يكــون الحميــل أمــر الغــريم بــذلك, فجعــل هنــا, مقابــل المــشهور قــول محمــد, وظــاهر 
 بـبراءة الحميـل َعبـد الحكـمكلام الباجي أن قـول محمـد, وفـاق ثـم صرح المـازري عـن ابـن 

  . نفسه لا بقيد النيابة عن الحميليمبتسليم الغر
ره بـــين إن تمكـــن الطالـــب مـــن الغـــريم بحـــضو:  واختـــاره بعـــض أشـــياخي, وزاد:قـــال

  زيديه, وعدم امتناعه يبريه
  .وفيه نظر: قال
  . للمازريًإلا أن تقوم قرينة بإسقاطه الكفالة, والمشهور بطء إحضاره عديما: قال

روى ابـــن : ا, وعـــبر عنـــه عيـــاض, بقولـــهيًـــلا يـــبرأ إلا بإحـــضاره مل: روى ابـــن الجهـــم
  وزاد اللخمــي في روايــة ابــن الجهــمالجهــم أنهــما كحمالــة المــال, ســواء تلزمــه في كــون ذلــك,

ــه تحمــل وقــت يــسره: قــال  فيــأتي بــه وقــت عــسره, فــأتلف عليــه مالــه, والأول أبــين إن ,لأ
ال, إلا أن تكـون ا لزمـه المـً وأتى به معسر,اًا وقت حلول الأجل, وإن كان مليًكان معسر

  .الحمالة بمال حال, وإن لم يتحمل ليؤخره
ُقلـــت ءتـــه بمطلـــق إحـــضاره أو بقيـــد كونـــه مليـــ:ُ ا ً بقيـــد كونـــه مـــساوي:ثالثهـــاا, ً ففـــي برا

 لحلولــه وقــت الــدين للمــشهور, ونقــل عيــاض وروايــة ابــن :رابعهــالحالــه وقــت ضــمانه, و
  .الجهم, ونقلها اللخمي, واختياره

جـزه عـن احتـضاره قـولان للمـشهور, ونقـل اللخمـي مـع غـيره ما عليـه بعوفي غرمه 
بـن , وعـلى المـشهور في تعجيـل غرمـه بعـد احتـضاره نقـل الـصقلي عـن اَعبد الحكمعن ابن 
ْوهــب ْبــن وهــب في قــول ا:, والمــشهور, وقــال البــاجيَ  لعلــه يريــد مــن بعــدت غيبتــه, وعــلى َ

ْن رشــــدبــــالتلــــوم في كونــــه يــــومين أو ثلاثــــة أو فــــيهما ونحــــوه نقــــلا لا  عــــن ســــماع يحيــــى ابــــن ُ
إن لم يـــأت بـــه والغـــريم حـــاضر أو قريـــب الغيبـــة مثـــل اليـــومين أو :  قلـــت: وقولهـــا,القاســـم

ْبـن وهـباليوم تلوم له, وإن بعدت غيبته غرم الحميل مكانه, ولما حكى الـصقلي قـول ا َ ,
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َّدونة ما في الم:قال بعض فقهائنا: قال ـام و; أشبهَ نحوهـا, فـإن  لأن التلـوم الحـاضر ثلاثـة أ
ا لمجيئــه, وإن كانــت ًا للإقامــة, ويومــًا لخروجــه ويومــًا تلــوم لــه ثلاثــة يومــًكانــت غيبتــه يومــ
ا لإقامتــه فيكثــر ً صــارت مــدة التلــوم يــومين لذهابــه, ويــومين لمجيئــه, ويومــ;غيبتــه ليــومين

  .التلوم
ُقلــت ا عــلى يتلــوم في الغائــب عــلى يــومين إلا أن يحمــل قولهــ:  هــذا التقريــر ينــافي قولهــا:ُ

ْبن رشدالتلوم لرجاء القدوم لا للخروج لإتيانه به, فتأمله, وكذا نقل ا  في قدر التلـوم مـا ُ
  , لأن ذلك القدر إنما وقع في السماع;يقدم فيه, فيه نظر

َّدونـــةوفي الم  إن :ا لمـــدة التلـــوم, ونـــص الـــسماعًا للغيبـــة التـــي يتلـــوم فيهـــا, لا حـــدً حـــد:َ
مين, والثلاثــة, ولا يــضر بالطالــب أخــذا عــلى قــدر مــا يــرى كانــت غيبتــه قريبــة اليــوم, واليــو

  .الإمام
ام سير: اللخمي , ورجوعًهذا يقتضي أن يؤخر سبعة أ  ما لا يـضر :ا, وقولهًا وطلبًا

  .بالمتحمل له حسن ليس الطالب المقيم كالمسافر
ُقلــــت ــــام, :ُ ــــام أو يــــوم ونحــــوه, وســــبعة أ  ففــــي حــــد التلــــوم في قريــــب الغيبــــة ثلاثــــة أ

ْبن رشد بحسب حال الطالب فيما لا يضر به, لنقلي ا:عهارابو  ونقل اللخمي, واختياره, ُ
  .وعلى طريقة المازري
 واختــار بعــض , ثلاثــة:يومــان, وقيــل: قــدر التلــوم يــوم ونحــوه, وقيــل: قــال المــازري

  .اًا واحدًالأشياخ يوم
  . يومان:خامسها
  . يوم فقط:وسادسها
فللطالب أخذه بحميل خوف عـدم رجوعـه  ; إن أمكن من الخروج لطلبه:اللخمي

إلا أن يرى أن مثله لا يخشى منه ذلك, فإن لم يرفع أغرم الحميل الثاني, ولو حكـم بغرمـه 
  . ولم يضر:, وقولهاسَحنونوأحضره قبله ففي سقوطه نقلا الصقلي عن 

ُالماجشون إلا لابن :الثاني: اللخمي , وكان يـوم حلـول ًوأرى إن قدم معسر: , قالِ ا
ا رد الحكـم, ولـو دفـع الحميـل المـال رد ًا مضى الحكم, وإن كان حينئـذ معـسرًين موسرالد

ا مــــضى الحكــــم, وهــــو كحميــــل بــــمال, واختلــــف هــــل يــــبرأ ًلــــه, وإن كــــان في اليــــومين مــــوسر
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:  ولـــو أثبـــت الحميـــل فقـــر الغـــريم في غيبتـــه ليـــسقط حمالتـــه, فقـــال المـــازري?بالحميـــل أم لا
 لأن حلـف الغـريم لـو حـضر مـع البينـة عـلى فقـره ;لينيجري سقوطها بذلك عنـدنا عـلى قـو

ــه أخفــى مــالا ــمان,   يمــينًيمــين اســتظهار لتهمتــه عــلى أ التهمــة لــيس لهــا مــن القــوة مــا لا للأ
  . لضعف يمين الاستظهار;واختار بعض أشياخي سقوطها بذلك

ه ا, أو ما لم يمت في غيبته لو كلف الحميـل إتيانـه بـًبموت الغريم مطلقوفي سقوطها 
قبل موته, وقبل حلول أجل الدين عجز عنـه قـولان لهـا مـع الـصقلي, فاعتبـار الأولى, مـن 
              خــــروج الحميــــل وإتيانــــه بــــالغريم بنــــاء عــــلى اعتبــــار امتناعــــه, وفي الثــــاني مــــن اعتبــــار إتيــــان 

إن مـات بعـد : وعن ابـن القاسـم: الغريم فقط, بناء على عدم امتناعه, وقول ابن الحاجب
  .ل لزمالأج

  . غيره فاطرحوه وهم:وإن قلت
 ثــم أثبــت بينــة مــوت الغــريم في غيبتــه قبــل القــضاء رجــع بــما ,لــو غــرم الحميــل: وفيهــا

  .غرم على رب الدين
 وتعلقهــــــا بتركتــــــه قــــــولا ابــــــن , وفي ســــــقوط الحمالــــــة بمــــــوت حميــــــل الوجــــــه:المــــــازري

ُالماجـــشون أو بذمتـــه, وعـــلى , والمـــشهور بنـــاء عـــلى قـــصر تعلـــق الحمالـــة عـــلى عـــين الحميـــل, ِ
  . برئ الورثة بإحضاره;المشهور لو مات الحميل قبل الأجل

ويكفـــي إحـــضاره بعـــض الورثـــة, وتعقـــب بعـــضهم ســـقوطها بإحـــضاره قبـــل : محمـــد
ه لا يفيد الطالب;الأجل   . ولذا لا يبرأ الحميل بذلك; لأ

ا يــرى حلــول الأجــل في المــوت بمــوت الحميــل كحميــل المــال, ً لعــل محمــد:المــازري
 تــأخير الطلــب بهــا يوجــب تعلقــه بالتركــة إن عجــز عــن إحــضاره حــين الأجــل, فيلــزم وأن

زيــةتــأخير قــسم التركـــة, وهــو ضرر بالورثــة, وللتونـــسي في شرح   إثــر نقلـــه منهــا قـــول َّالموا
  .عبد الملك

  . جيئوا بالذي عليه الدين وإلا ضمنتم:يقال للورثة: قال محمد
  .لعله أراد عند حلول الأجللم يذكر متى يجيئون به, و: قال التونسي

ُقلت   .وإلا ضمنتم: وإلا غرمتم, ولم يقل:  لو أراد عند حلول الأجل لقال:ُ
ــه لايــبرأ الميــت بإحــضار الغــريم قبــل حلــول الأجــل, ويوقــف : اللخمــي الــصواب أ
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  .من تركته قدر الدين, فإن كان الورثة مأمونين وقف في ذمتهم
حميل يطلبه, ويبرأ دفعه, ومثله قوله مـع لا توجب غرم مال صيغتها وحمالة الطلب 

  .طلبه, فإن لم أجده برئت من المالحميل الوجه أ: سماع أبي زيد ابن القاسم إن قال
  . قائل لا يضمن إلا وجهه لا يلزمه مال:َّالموازيةوفي المقدمات عن 

ْبـــن رشــــدا ــــا ضــــامن لوجهــــه:ُ لا أضــــمن إلا : وقولــــه.  وفيــــه نظــــر لا فــــرق بــــين قولـــه أ
  .وجهه

:  كـــما لا فـــرق بـــين قولـــه, ضـــمن المـــال; ومـــن ضـــمن الوجـــه:وفي ضـــمان الوجـــه عليـــه
 مـا أسـلفني إلا ألـف درهـم في وجـوب الألـف درهـم, :أسلفني فـلان ألـف درهـم, وقولـه

تحمــل لــه :  إن كــان لكلامــه بــساط يــدل عــلى إســقاط المــال, مثــل أن يقــال:وإنــما يــصح قولــه
  . لا أضمن إلا وجهه وشبه ذلك:قولبه برئت من المال, في بوجه, فلان فإن جئت

 إلا أن يمكنــه بعــد الأجــل إحــضاره ففــرط : لغــير ابــن القاســم زيــادة عــلى قولــه:وفيهــا
  .فيه حتى أعوزه, فهذا قد غره, ومثله في سماع أبي زيد إن لم يحضره

  .ا إن أخره ثم خلاهأراه ضامنً: قال أشهب
ُالماجشوناللخمي عن ابن  ه حتى غاب فقد غـر, وقـال  إن قدر على إحضاره فترك:ِ

  . هو ضامن:في المبسوط
  .إن لم يعرف: القاسمابن 
ْبــن رشــدا  إنــما عليــه إن غــاب عــن موضــعه أن يــذهب إليــه إن كــان : فيهــا مــع غيرهــا:ُ

  .ا, ولا يطلبه إن جهل موضعهًقريبا, وليس ذلك عليه إن كان بعيد
يــسجن فيــه إلا أن يــتهم إن لم يعــرف موضــعها لم : َّالموازيــة لابــن القاســم في :اللخمــي

ه السلطان, ويرجى له الرد على صاحبه,بمعرفة موضعه   . فيسجن على قدر ما يرا
إن قــوي دليــل تهمتــه بمعرفــة مكانــه, لــد مــن طلبــه وإظهــاره, فــأغرم المــال : اللخمــي
  .كان له وجه
ُقلت ه خرج وأقام بقرية ثـم رجـع:ُ  ولم يـصل إلى , في السماع المذكور إن قامت بينة أ

  . فلا;ريم سجن على قدر ما يرى السلطان وأما ضمان المالالغ
ْبن رشدا ه يقدر عليه أو بأسفار النـاس غـير : ُ في حد القرب الموجب طلبه بما يرى أ
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ــام, فــإن لم يــأت بــه : رابعهــا بيــومين, ومــا لا مــضرة فيــه, و:ثالثهــاا, ًالنائيــة جــد يتلــوم لــه الأ
ْبن رشدحبسه حتى يأتي به, لا ُالماجـشون عـن ابـن َعبـد الحكـم زيد, ولابـن  عن سماع أبيُ ِ 

, وًوالــشهر ونحــوه مــن أســفار النــاس كثــير: حبيــبابــن  ًفي الواضــحة قــائلا َأصــبغا ْ  وفــضل َ
  .َعبد الحكمعن ابن 

ُقلــت  وفي الــسماع المــذكور إن كانــت غيبــة الغــريم لا تعــرف لم يكلــف الحميــل, وإن :ُ
لم أجــده, وقــال : خــرج حتــى قــدم, فقــال لزمــه, فــإن ;كــان ببلــد يقــوى مثلــه عــلى الــسير لــه

مـــن يعـــرف بلوغـــه الموضـــع, فـــإن غـــاب قـــدر مـــا يبلغـــه صـــدق, وإن ضـــعف عـــن : الطالـــب
  . لم يلزمه;الخروج للموضع الذي نحاه الطالب

هــذا كقولــه في الأجــير عــلى تبليــغ كتــاب, وخالفــه غــيره في الأجــير, ويلــزم : اللخمــي
ا ذكر المـازري تخـريج اللخمـي عـلى قـول  أن يكلف الحميل إثبات وصوله, ولم:على قوله
ه دينـً;وفيه نظر: الغير, قال ـه يريـد أن يثبـت بـدعوا ا في ذمـة, والـدين لا يثبـت إلا ببينـة,  لأ

والحميل لا يريـد إثبـات ديـن في ذمـة, إنـما يريـد إثبـات بـراءة مـن الطلـب, ولا يمكـن إقامـة 
  . فهذا مما ينظر فيهبينة عليه, فكان الغريم والطالب دخلا على تصديق الحميل,

  . لم يجز;من أخر مدينه قبل حلول أجله لأبعد منه برهن أو حميل: وفيها
  .والرهن والحمالة ساقطان: قال

ا بـثمن أو  لو كان الرهن في أصل العقد كان أحق به كقولها فيمن أخـذ رهنـً:الصقلي
ــه إن لم يفتكــه فــالرهن بــه لم يجــز, وهــو أحــق بــه مــن الغرمــاء, و إن : َّالموازيــةفي قــرض عــلى أ

  .سقطت الحمالة فقط: مات أو فلس في الأجل سقطا, وفي الثاني
ه بدخول الأجل:  هذا على قول أشهب:الصقلي , ولأ   .الرهن بجعل جائزا
صــار كــرهن في عقــد, وهــذا أشــبه, ولابــن القاســم ثبــوت الحمالــة بعــد الأجــل : الثــاني

ه كمن خرج من يده ;الأول   . حين حل الأجل على أخذ حقه لاحتمال قدرته;ًشيئا لأ
إن أراد إن لم يــنقص ذمــة الغــريم عــن حالهــا يــوم الحمالــة فهــي ســاقطة, وإن : اللخمــي

 أجلـه : ببـدل, فقـالًنقصت فعلى الحميل للقدر الـذي نقـص لـه كـان التـأخير إعطائـه حمـيلا
ا مــن ًا, وإلى أجــل دونــه, والــدين عــين أو عــرض كــذلك, فــإن كــان عرضــًإليــه جــائز مطلقــ

 لم يجـــز, ; ولنفـــع المطلـــوب بإســـقاط الـــضمان جـــاز,;قـــع الطالـــب بالتعجيـــلن, والقـــصد بيـــع
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, والتـأخير لم يـرى ًوأعطاه بعد حلوله لتأخير, والغريم موسر جائز, وكذا إن كـان معـسر ا
سره إليه أو بعده   @2/525@.أ
 إن كـــــان :لمـــــا يـــــرى اليـــــسرة إليـــــه أو قبلـــــه, قـــــولا أشـــــهب وابـــــن القاســـــموفي جـــــوازه 

فالحمالـــة بـــه ليـــؤخره جـــائزة, وكـــذلك مـــا هـــو بـــه معتـــبر عـــلى تعجيـــل مـــا هـــو بـــه  ;بـــالبعض
  .موسر, وعلى تأخيره لا يجوز

ُقلت  جـاز ضـمان أحـدهما ;ا بالبعضً وهو معنى قول ابن الحاجب, وإن كان موسر:ُ
  .دون الجميع

وفيـــه نظـــر إذا فرضـــنا أن حالـــه في العـــسر لا ينتقـــل لليـــسر في ذلـــك : عبـــد الـــسلامابـــن 
ـــه لـــو كـــان مـــوسر;الأجـــل ا لا يقـــدر عـــلى ً لجـــازت المـــسألة, ولـــو كـــان معـــسر;ا بـــالجميعً لأ

ضا لجازت المسألة ;قضاء شيء من دينه   .ًأ
ُقلت ـه إذا كـان :ُ  لا يخفى على منصف سقوط احتجاجه على ما زعمـه مـن النظـر; لأ

  فـالعوض عنهـا;ا بـالبعضًا بـالجميع فـلا عـوض عـن الحمالـة بوجـه, وإن كـان مـوسرًمعسر
ا ًموجود, وهو تأخيره بالبعض الذي هو به موسر يدخله ضمان بجعـل, وسـلف جـر نفعـ

  .حسبما قرره غير واحد
مــن قيــد حمالتــه بعــسر الغــريم أو جحــده أو لــدده أو غيبتــه أو موتــه لم يلزمــه : اللخمــي

إلا ثبــوت الــشرط, فلــو علقــه بغيبتــه فحــل الأجــل وهــو حــاضر مقــدور عــلى طلبــه, ففــرط 
  . لم يلزمه إن غاب; إن جحد أو افتقر:سقطت الحمالة, ولو قالطالبه حتى غاب 
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  ]باب صيغة الحمالة[
  .اًما دل على الحقيقة عرف: صيغة الضمان

ا حميل بفلان:من قال: فيها  أو , أو هـو لـك عنـدي, أو قبيل, أو ضامن, أو زعيم, أ
  .مه فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه لزمه, وإن أراد المال لز;إلي أو قبلي

قبيــــل, وديــــن وعزيــــز وضــــمين, وكــــوين, وفي حمــــل لفظهــــا المــــبهم : ومثلهــــا: عيــــاض
ُشيوخالعاري عن بيان لفظ أو قرينة عن المال, والنفس نقلا عياض عن    .ناُ

ْبن رشدا   .)1(»الحميل غارم«: غالأصح الأول لقوله : ُ
   

                                     
 رقـــم :في البيـــوع, بـــاب في اســـتخراج المعـــادن, وابـــن ماجـــه) 3328( في حـــديث واحـــد بـــرقم : أبـــو داود)1(

  .في الصدقات, باب الكفالة) 2406(
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